





حنرتآيت تمي لال ران 


2002-0 
دعاصم صست. اناا ١‏ 
































كاتنت: 


آيت الله شيخ هادى آل راضى 


نشرت فى الطباعة: 


رقمى الناسن؛ 


مركز القائمية باصفهان للتحريات الكمبيوترية 
































الفهرس ا ا ل ا ا اا 8 
آرشيو دروس خارج اصول آيت الله شيخ هادى آل راضى 70-172 الا و ري ورا عا ا ال مو لا لاه دم ات و لص ب جر 6 تي 5 
اشاره اسوضدط د اعسات مكهة د اوت د ومدق خطدة ديتع دع دوعق تف طنط تتحع عد وبق لفطذطط عدوع موتك تفط طخة تدع ددع دق تعسددة كنوع ددودمة تتععددة تتدع سد دم كخم دك ك دوع 1 
الشبهه غير المحصوره بحث الأصول 12 1 1 3 7373 0000000077ا00ا0000ااااااااااااا ااا ايا ا ا ا ل 
الشبهه غير المحصوره بحث الأصول 03537000 
الأصول العملتّه/ تنبيهات العلم الإجمالى/ الشبهه غير المحصوره بحث الأصول 0 ون 
الشبهه غير المحصوره بحث الأصول 008 00 
الشبهه غير المحصوره بحث الأصول اا ا ا ا تت ااه لات تا ا لا اداه اتا 805 
الشبهه غير المحصوره بحث الأصول ا ا 1 ا ا ا و اا ا جا ا ا ا ا 2 2 ع 
الشبهه غير المحصوره بحث الأصول لم ام ا ا اد عد ل 1 
انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول 0 
انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول اا ادو ع ب اق ري و عق ا ةلود و اق دم اوقا م الوك ل قا عدون لت لان ا قن و ا لمات طب عن ةع معد 
انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول دوا ام املا ده 3 لوا ون 3 وكا ا 3 اللا ذ وه اللا ده كدق ا لك د ون دقاح اراق حو كلف ل 8151 |3 
الأصول العملتيه بحث الأصول ا اا اا ا ادا 1 2 211 
الأصول العملتيه بحث الأصول ا ا ا 00 
انحلال العلم الإجمالى/ تنبيهات العلم الإجمالى / الأصول العملتّه بحث الأصو لا ا ا ا 1 2 9160 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصو ل ع ل اع ا اا ا لل اد لود اباد د جر 0 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصو اا 00000 
الأصول العملته / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصو ا اا 0 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصو ا يا ‏ ا صو ع ل ا لو مة لوة سا يتعوجم ع بو ععا تع /111 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصو وود رح وو ا اظيا لمر ل بترا ودب ع تدبا 1ه و ل 1 1 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصو م وم د ف وت ا كوو دم عه ع ف ا فر 32 101 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصو يي 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصو مك ادوج يفتكا لد دطوا الى وق لدج كا لمظ تون لودل طن الس 1 







































































الأصول العملتيّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول ل و ا ا و دي ل ف 1100 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول ا يل 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول دعائد عه بده بال عات د ارال عا ادناه بال قال مهنظ انان 7ل 2ل 2 حا ته لا ااال ات جا ا دا لاد د 061 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول ليع ل اا ا شك لا قالطا 21 الع 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول لما اا وا ا اب ا ا ا 110/137 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول عق موص عدم كه 6 ده قد قده دمه هه وه درم قف قت عد مقت كك قم عق ره قد عد موق وعد قو 1/61 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول ا 00 
الأصول العملته / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول ال كل امرك دنا مل ل ددا د مح امات درت داكا ل عاد ع اد لد د مسا ا اا ا 111 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول م 0000 
الأصول العملته / تنبيهات العلم الإجمالى!/ انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول ع ا ةا ادا وا ل ا ا ا 110/1 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ العلم الإجمالى فى التدريجيات بحث الأصول م ل ا ئس ل الس س6 يدام 11013223 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ العلم الإجمالى فى التدريجيات بحث الأصول ل و ا ا ا لت 1 101 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ العلم الإجمالى فى التدريجيات بحث الأصول ا ا بين 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ العلم الإجمالى فى التدريجيات بحث الأصول 1 رن 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ العلم الإجمالى فى التدريجيات بحث الأصول ا سس صصص صمت اعم شت اع ا ادم 182 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ العلم الإجمالى فى التدريجيات بحث الأصول اند ا د كه و2 بوك وجا ذل 2 ان 250 دس ك3 قوت دوقي 11017 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف بحث الأصول م ا ا ا لمم ا ل ما م و 11096 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف بحث الأصول ا بب 0000‏ 0 ااا 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف بحث الأصول موا ا قر كي اا ا 1 6 021 11/1 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف بحث الأصول م ا ا ا د ا لد ل لا ا ل 
الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف بعينه بحث الأصول 0000000 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف بعينه بحث الأصول د ف ةن ل ةن ةا 1 
الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه بحث الأصول ا ا ا ا ين 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه بحث الأصول دبا ات باه ب بايا ا ترا ابا دعاب العا اد با ااال اد ااا ااال 80118 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه بحث الأصول 1م امد عة قه 11 طق مد عقف لق ال حل له ده عقف قر ال كيف طرف د عق 132ل 
الأصول العملتّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه بحث الأصول تابدن ب اد ون دك يي حال يد ل واد بدك حي لاد ردن ين عدن دلول الاي لز ياد ت ح )/ 9015 
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ل العملتيّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملتيّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملته / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملتّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العمليّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملتّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملته / تنبيهات العلم الإجما 
ل العمليّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العمليّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملته / تنبيهات العلم الإجما 
ل العمليّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العمليّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العمليّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملته / تنبيهات العلم الإجما 
ل العمليّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العمليّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العمليّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملته / تنبيهات العلم الإجما 
ل العمليّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العمليّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العمليّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملته / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملتّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملتيّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملتّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملته / تنبيهات العلم الإجما 












































لى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه بحث الأصول دمح اا تم د وك دجلا 3 لد بك ع عع إن ف ترصاح يذ مك 3ح جاع 224 1 31026 
لى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه بحث الأصول ا 50 
لى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه بحث الأصول 0 
لى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه بحث الأصول ذخ اا 
لى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه بحث الأصول 00 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. بحث الأصول 00 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحث الأصول ا 2300 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحث الأصول 0000000000 0 0 89809090000إ 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحث الأصول ا ا ا 1 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحث الأصول لاي عت تت ا اك مع قا اا 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحث الأصول 00000000006 535009090090900 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. بحث الأصول لبي ا اا 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. بحث الأصول ب 000 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحث الأصول لع ل ل 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. بحث الأصول لحو لاما و رق اي أ وه ع جا كاد ود عه 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. بحث الأصول ا ا 0 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحث الأصول ماص ا و اا ا ا 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحث الأصول ا ات ا ا اي 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. بحث الأصول كوك يات دو لواو د ييا قدا ليا وجداي ب و63 7ق د30 ات 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحث الأصول ل ا ا 0 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحث الأصول ل يم م ته 
لى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. بحث الأصول 3-ب 0000000000000 900830300000000 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى بحث الأصول م ل ات لم ا اي 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى بحث الأصول معد اوه ا ا ا ب ا و سا ا ا ا و ل ا اا 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى بحث الأصول ملم ا ا ا اا ا 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى بحث الأصول 00 
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ل العملتّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملتيّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملته / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملتّه / تنبيهات العلم الإجما 
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ل العملته / تنبيهات العلم الإجما 
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ل العملتيّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملتّه / تنبيهات العلم الإجما 
ل العملته / تنبيهات العلم الإجما 

















لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ ملاقى أحد أطراف العلم 
لى/ دوران الآمر بين الآقل و 
لى/ دوران الأمر بين الأقل و 
لى/ دوران الأمر بين الأقل و 
لى/ دوران الأمر بين الأقل و 
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الإجمالى بحث الأصول ع 
الإجمالى. بحث الأصول مين 
الإجمالى بحث الأصول 200108 
الإجمالى بحث الأصول 520 
الإجمالى بحث الأصول 1 
الإجمالى بحث الأصول فكي 
الإجمالى بحث الأصول 21 
الإجمالى. بحث الأصول 506 
الإجمالى. بحث الأصول 2 
الإجمالى بحث الأصول مايا 
الإجمالى. بحث الأصول 2525 
الإجمالى بحث الأصول 206 
الإجمالى بحث الأصول فدقية 
الإجمالى. بحث الأصول معد 
الإجمالى بحث الأصول 535 
الإجمالى بحث الأصول 25 
الإجمالى بحث الأصول 2 
لاكثر الارتباطيين بحث الاصول 
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لأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. بحث الأصول 
لأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بحث الأصول 
لأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. بحث الأصول 
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لأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بحث الأصول 














لأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بحث الأصول 
لأمر بين التعيين والتخيير بحث الأصول 5-00 
لأمر بين التعيين والتخيير العقلى. بحث الأصول 


لأمر بين التعيين والتخيير العقلى. بحث الأصول 


ممم مم مه م مم مم مه ممم م مه ممم م م مم مم مم مه ممه مم م ممم م م مه ممم م مم ممم ممع لقاع 
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الشبهه غير المحصوره بحث الأصول 

0 3010 ع1 0011ملا5 001 دع00 إع5نلاماط ألا0لا. 

الموضوع: الأصول العمليّه/ تنبيهات العلم الإجمالى/ الشبهه غير المحصوره 


كان الكلاءم فى الشبهه غير المحصوره وكان الكلام يتركز عن أنَّ العلم الإجمالى فيها يسقط عن المنتجزيه» فلا تجب موافقته 
القطعيه؛ بل قد لا تحرم مخالفته القطعيه» لو فرض التمكن منها. الكلام يقع فى أنه ما هو الوجه فى سقوط المنتجزيه عن هذا العلم 
الإجمالى, مع أنه علم إجمالى حاله حال العلم الإجمالى فى شبههِ محصوره ؟ ما هو الدليل على سقوط المنتجزيه عن هذا العلم 
الإجمالى؟ 


تكلمنا عن الدليل الأوّل» وأكملنا الكلام عنه وللتذكر فقط كان الدليل هو ما ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) من أن سقوط 
العلم الإجمالى عن المنتجزيه فى الشبهه غير المحصوره ناشيئ من كون احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف وذاكك 
الطرف احتمالا ضعيفاً جدّاً وغير معتدٌ به؛ لكثره الأ.طراف التى يتردد المعلوم بالإجمال فى ما بينهاء لنفترض أنْ الأطراف ألف 
طرفء فاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف هو عباره عن واحد من ألفء وهو احتمال ضعيف يقوم على خلافه 
الاطمئنان» يعنى هناك اطمئنان بعدم الانطباق على هذا الطرفء وهذا الاطمئنان حيجه عقلائيه» وحيجه شرعاً أيضاًء ولو باعتبار أنه 
مورد عمل العقلاءء ولم يردع عنه الشارع؛ فهناكك اطمئنان بعدم ثبوت التكليف فى هذا الطرفء فيكون حاله حال العلم بعدم 
التكليف فى هذا الطرف. لو علم بعدم وجود تكليفٍ فى هذا الطرفء لا إشكال فى أنه يجوز له ارتكابه» الاطمئنان حاله حال 
العلم» والاطمئنان ينشأ باعتبار ما قلنا من أنّ احتمال الانطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف عندما تككون الأطراف كثيره 


يكون اصياا كينا ذا ولذا يسقط العلم الإجمالى عن المنجزيه» وبهذا يختلف عن العلم الإجمالى ذ فى الشبهه المحصوره؛ 
أن احتمال الانطباق فى الشبهه المحصوره احتمال معتدٌ به» وليس هناك اطمئنان بعدم الانطباق على هذا الطرفء أو ذاكك 


الطرف فى الشبهه المحصوره. 

١ ص:‎ 

أجيب عن هذا الدليل بأجوبه ثلاثه» تقدّمت مفصٌ للاء وتقدّم ردّها أيضاًء ولا داعى للتكرار» وتبين بحسب 
النتيجه التى تقدّمت أنه لا بأس بهذا الدليل للاستدلال به على سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه فى الشبهه 
غير المحصوره. 


الكلام الآن عن الدليل الثانى» ولعلنا ذكرنا شيئاً قليلا منه فى الدروس السابقه» وهو ما تقدّم سابقاً نقله عن المحقق النائينى (قدآس 
سرّه) (1) من جعل الميزان فى الشبهه غير المحصوره هو عدم التمكن من المخالفه القطعيه؛ باعتبار كثره الأطراف؛ بمعنى أننا 
تقترى ف الشيهغر المحبونه قر الأطراف إلى بوره له سكن المكلت من ارتكابها جبيعاء قاذ كر قادرا على الميقالقة 
القطعيه. بعد أن ذكر هذا الميزان رتّب عليه سقوط العلم الإجمالى عن المنيجزيه بلحاظ أدلّه الأصول الترخيصيه؛ إذ لا مانع حينئذٍ 

من إجراء الأنصول الترخيصيه فى جميع هذه الأنطراف؛ أت جريان الأنصول فى جميع بع الالطراق لاد وود إلى الم حيمن قن 
المخالفه القطعيه؛ لعدم تمكن المكلّف من المخالفه القطعيه بحسب الفرض. إِنّما نمنع من جريان الأصول الترخيصيه فى أطراف 
العلم الإجمالى باعتبار أن ذلكك يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه للمعلوم بالإجمال» فنمنع من جريان الأصول الترخيصيه 
فى أطراف العلم الإجمالى؛ هذا إِنّما يتحقق فى الشبهه المحصوره؛ لأنْ جريان الأصول الترخيصيه فى تمام الأطراف يؤدّى إلى 
الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ لتمكن المكلف من المخالفه القطعيه؛ والأصول إذا جرت فى أطراف العلم الإجمالى ترص له 
فى المخالفه القطعيه لكن فى محل الكلادم لا؛ لأنّ المفروض أنّ المكلف غير قادر على المخالفه القطعيه. فى ضير فى إجراء 
الأصول فى تمام الأطراف ؟ وهذا هو سبب سقوط العلم الإجمالى عن المنيجزيه. 


ص: ” 


.7178 أجود التفريرات» تقرير بحث المحقق النائينى للسيد الخوئى» ج ؟» ص‎ -١ 


ذكرثاسابنا أن قن غيارات المحقع النايى (قتس سوم) قد شاد ميا عنم اخ لكو قلنا أن الغويل هو على هذا الح 
الذى ذكرناهء وحاصله: أنه لا مانع من جريان الأصول الترخيصيه فى جميع أطراف العلم الإجمالى فى الشبهه غير المحصوره؛ 
لأنّ ذلكك لا يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ باعتبار عدم قدره المكلف على المخالفه القطعيه» فيسقط العلم الإجمالى 
عن التنجيزء وكأنّه يرى أن المانع من إجراء الأ-صول فى جميع الأطراف هو فقط وفقط أنه يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه 
القطعيه؛ وحيث أننا فرضنا فى الشبهه غير المحصوره عدم قدره المكلّف على المخالفه القطعيه» فلا مانع من إجراء الأصول فى 
جميع الأطراف. هذا هو الدليل الثانى. 


أورد السيد الخوئى(قدّس سرّه) على هذا الدليل بإيرادين: )١(‏ 


الإيراد الأوّل: أنّ عدم التمككن من المخالفه القطعيه لا يُلازم الشبهه غير المحصوره: وإِنّما قد يتحقق فى الشبهه المحصوره أشاء 
على معنا كرقاسا رقا مق المثال يانه لو كرفننا أله حلم بره الكلرس :فى اعد مكافين فى "آنا واسله فهو لا بسكو يمن المكالقه 
القطعيهء عدم التمكن من المخالفه القطعيه لا يُلازم كون الشبهه غير محصوره؛ لأنّه قد يتحقق مع الشبهه المحصوره؛ فهل نلتزم 
فى الشبهه المحصوره بجواز إجراء الأأصول فى أطرافها ؟ باعتبار أن إجراء الأ-صول فى أطرافها لا يؤدّى إلى الترخيص فى 
المخالفه القطعيه؛ لعدم قدره المكلف عليهاء وهذا أمر يمكن فرضه فى الشبهه المحصوره كما متّلناء المكلف غير قادر على أن 
يجلس فى مكانين فى آنِ واحدء إذن: هو غير قادر على المخالفه القطعيه مع كون الشبهه محصوره. فلازم هذا الكلام أن نجوّز 
له إجراء الأصول فى الطرفين؛ والحال أنه لا أحد يقول بإمكان إجراء الأصول العمليه فى أطراف العلم الإجمالى إذا كانت الشبهه 


محصوره. هذا الإيراد الأوّلء وهو اشبه بالإيراد النقضى. 


1 


.7١ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى؛ ج”؛ ص‎ -١ 


الإ-يراد الثانى: المحذور الذى يلزم من إجراء الأ-صول فى جميع الأ-طراف لا ينحصر فى أن إجراء الأصول فى جميع الأطراف 
يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» ليس هذا هو المحذور فقط حتّى يقال أن المكلف إذا كان غير قادر على المخالفه 
القطعيه فلا محذور فى إجراء الأصول فى جميع الأطراف؛ لأنّ إجراءها لا يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه؛ بل هناكك 
محذور آخر يلزم من إجراء الأأصول فى جميع الأطراف وهو ما يسميه بالترخيص القطعى بالمخالفه. وإن لم يؤدٌ إلى الترخيص 
فى المخالفه القطعيه لعدم قدره المكليف عليها نحي الفرف كراد من فط 
بالمخالفه. إجراء الأ-صول فى جميع الأ-طرافء والالتزام بالترخيص فى هذا الطرف وذاكك الطرف وذاك الطرف.... الا-لتزام 
بالترخيص الشرعى الظاهرى الثابت باعتبار الأصول الجاريه فى هذه الأطراف هو ترخيص قطعى بالمخالفه؛ لأنْ المفروض أن 
المكلف يعلم بثبوت الإلزام فى واحد من هذه الأطراف على الأقل» فكيف يرخص له الشارع فى جميع الأطراف ؟! وهذا محذور 
آخر غير مسأله أن إجراء الأ-صول فى جميع الأعلراف يؤْدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال؛ بل» 
وإن لم يؤدٌّ إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه لعدم قدره المكلف عليها كما فرضه فى الشبهه غير المحصوره؛ وفرضه السيد 
الخوئى(قدّس سرّه) فى المثال المتقدّم فى الشبهه المحصوره. وإن لم يؤدٌ إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» لكن نفس 
الترخيص فى الطرفين مع علم المكلف بأنّ أحدهما حرام هذا ترخيص قطعى بالمخالفه؛ ولا يمكن أن يصدر من الشارع ترخيص 
قطعى بالمخالفه للتكليف الذى يعلم به المكلفء وإن لم يكن متمكناً من المخالفه القطعيه» لكن نفس ترخيص الشارع له فى 
الأتكات هد الطرى ف شال مه الطرية قن أشن مكاي ترخيصا ظاهربا يعاد امن :أذ له الأول العمل الترخطبيةة 
ويرتحص له الجلوس فى هذا الطرف مع افتراض أن أحدهما حرام شرعاًء يقول: هذا غير ممكنء ولا يمكن الاللتزام به هذا 
محذور فى حدٌ نفسه وهو يمنع من إجراء الأصول فى جميع الأطراف حتّى لو فرض عدم قدره المكلّف على المخالفه القطعيه. 


ص: ؟ 


بالنسبه إلى الايراف الأول النتقضى لعله تقدّم دفعه. وحاصله: أن المحقق النائينى (قدّس سرّه) عندما 
ذكر هذا الدليل ذكر أن الشبهه غير المحصوره يعتبر فيها أمران: عدم التمكن من المخالفه القطعيه وكثره الأمطراف يعنى أنَّ 
التتيوو ف اللتمسوره متدوه النحهةة لق كرون أظ افونا كوه جد خرف الخديسك المكلف ين اتا لله القكلي من 
كلامه فى عدم التمكن من المخالفه القطعيه الناشئ من كثره الأطراف» فلا معنى للإيراد عليه بالشبهه المحصوره فى مثال حرمه 
الجلوس فى أحد مكانين» هو يقول فى مورد عدم التمكن من المخالفه القطعيه الناشئ من كثره الأ-طراف لا مانع من إجراء 
الأْصول فى جميع الأ.طراف. يظهر أنْ الإ-يراد عليه كأنّه إيراد عليه بموردٍ آخر هو قد لا يلتزم بجواز إجراء الأصول فى جميع 
الأطراف فى ذلكك الموره؛ لأنّه يرى أنّ عدم التمكن من المخالفه القطعيه الموجب لسقوط العلم الإجمالى عن التنجيز هو 
خصوص ما كان ناشئاً من كثره الأطراف وسعتهاء وهذا كلام يختص بالشبهه غير المحصوره؛ ولا يشمل الشبهه المحصوره. 
هكذا يُدفع الإيراد الأوّل للسيد الخوئى (قدّس سرّه). 


وأمَا إيراده الثانى» فيّدفع بأن يقال: لماذا يكون الترخيص القطعى بالمخالفه محذوراً يمنع من إجراء الأصول فى جميع الأطراف ؟ 
بل الترخيص القطعى بالمخالفه ليس محذوراً يمنع من إجراء الأصول فى جميع أطراف العلم الإجمالى» والوجه فى ذلك مبنى 
على الراى الدف يرف أنه لا يوجد هناك قبح ذاتى ومحذور عقلى فى جريان الأصول فى جميع أطراف العلم الإجمالى مطلقاً 
فضلا عن إجراءها فى بعض الأ-طراف. مع افتراض عدم أداء ذلكك إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه كما هو المفروض فى 
محل كلامنا. 


ص: 6 


توضيح المطلب: باعتبار أن القبح والمحذور إِنّما هو باعتبار أن الترخيص فى تمام الأطراف بعد إجراء الأصول العمليه المؤمّنه 
فى تمام الأطراف ينافى التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال. قد يقال أن إجراء الأصول المؤمّنه فى تمام الأطراف يلزم منه محذور 
ذاتى» ومحذور عقلى باعتبار هذه المنافاه للتكليف المعلوم بالإجمال. الجواب يقول لا توجد منافاه بينهما؛ لأنَّ المنافاه بينهما 
كالمنافاه بين الأحكام الظاهريه والأحكام اراسي إِمَا أن تكون المنافاه بلحاظ عالم الجعلء وإما أن تكون المنافاه بلحاظ عالم 
المبادئ. وإمّرا أن تكون المنافاه بلحاظ عالم ما يترتّب على هذا التكليف من اجكام عند به من قبيل وجوب الموافقه القطعيه أو 
حرمه المخالفه القطعيه» ويدّعى بعدم وجود المنافاه فى جميع هذه العوالم بين العوقيفين ان تمام الأطراف. وبين التكليف 
الإلزامى المعلوم بالإجمال. 


أمَا بلحاظ عالم الجعل: فقالوا أنّه أمر واذ ضح؛ لأنّ عالم الجعل سهل المئونه وليس فيه مؤنه زائده إذا جرّدناه عن كل شىء؛ عن 
مبادئه. وعن ما يتطلبه فى مقام الامتثال» إذا جرّدناه عن كل ذلكك. ولاحظناه كجعل هو سهل المئونه لا توجد منافاه بين جعل 
الحكم الظاهرى الذى هو الترخيص فى تمام الأطراف وبين التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال. 


وأمًا بلحاظ عالم المبادئ: أيضاً لا منافاه بينهماء إِما باعتبار ما هو المعروف عن السيد الخوئى(قدّس سرّه) من أنّه يرى أن مبادئ 
الأحكام الظاهريه هى فى نفس جعلها لا فى متعلقاتهاء يعنى فى نفس جعلها يوجد مبدأ ومصلحه وملاكء بينما مبادئ الأحكام 
الواقعيه هى فى المتعلّقات» وهذا معناه أن الموضوع متعدد, يعنى مبدأ الحكم الظاهرى قائم فى الجعل لا فى المتعلق» بينما مبدأ 
الحكم الواقعى قائم ذ فى الفعلء وفى المتعلق» فلا تضاد؛ لتعدد الموضوع؛ دن التضاد والمنافاه إِنّما تكون حينما يجتمع المبدآن 
المتضادان فى شىءٍ واحدٍء الحكم الإ-لزامى فرضاً نكأ مق مسد هئ المندأء 
والحكم الترخيصى ينشأ من مصلحهٍ فى إطلاق العنان» عندما يجتمع هذان المبدآن فى الفعل يحصل التضاد والمنافاه؛ إذ لا يُعقل 
أن يكون الشىء الواحد فيه مصلحه الإلزام» وفيه مصلحه الترخيص. أما إذا قلنا أن مبدأ الحكم الظاهرى قائم فى نفس جعله لا فى 
المتعلق» والمتعلق يختص بمبدأ الحكم الواقعى فقط؛ فحينئذٍ يتعددٌ الموضوع. وترتفع المنافاهء فلا تضاد بينهما. هذا على رأى 
السيد الخوئى (قدّس سرّه). 


ص:8 


ويمكن حل المنافاه على رأى آخر تقدّم سابقاً فى بحث الأحكام الظاهريه» وهو أن يقال: أن الأحكام الظاهريه أصللا ليس لها 
مبادئ مستقله فى قبال مبادئ الأحكام الواقعيه. وإِنّما مبادئها هى نفس مبادئ الأحكام الواقعيهء وذلكك لما تقدّم سابقاً من أن 
الأحكام الظاهريه تُعتر عن أهميه المبادئ الواقعيه المناسبه لها عندما يقع هناك تزاحم فى مقام الحفظ بينها وبين المبادئ 
الأسخرى, الأحكام الظاهريه تعر عن اهتمام الشارع بالمبدأ الواقعى المناسب لها عندما يحصل تزاحم حفظى بين نوعين من 
المبادئ الواقعيه الحكم الظاهرى هو تعبير» وكاشف عن أهميه المبادئ الواقعيه المناسبه لها فى قبال المبادئ الأخرى. الترخيص 
الظاهرى هو يعبر عن اهتمام الشارع بالمباحات الواقعيه» واهتمام الشارع بمصلحه إطلاق العنان الذى هو مبدأ المباحات الواقعيه. 
عندما تختلط وتشتبه مع مبادئ الأحكام الإلزاميه ويتحر المكلف ولا يعلم ما هو الثابت واقعاً؛ حينئذٍ يحصل تزاحم حفظىء أن 
كيف تحفظ هذه المبادئ ؟ إلزام المكلّف بالاحتياط تُحفظ به مبادئ الأحكام الإلزاميه» لكن على حساب مبادئ المباحات 
الواقعيه؛ لأسن يحصل فيه إلزام للمكلف؛ وحينئذٍ لا إطلادق للعنان» وسوف ترتفع مصلحه إطلاق العنان وتٌقدّم عليها مصلحه 
الأحكام الواقعيه ال-لزاميه. أما جعل الترخيص الظاهرى فمعناه بالعكس. أن مبادئ المباحات الواقعيه أهم فى نظر الشارع؛ ولذا 
جعل الترخيص حتّى لو أدّى ذلكك إلى فوات مبادئ الأحكام الإلزاميه؛ لأنّه يرى أن مبادئ الأحكام الترخيصيه أهم من مبادئ 
الأحكام الإلزاميه. 


إذن: الترخيص الظاهرى هى أحكام ظاهريه ليس لها مبادئ مستقله فى قبال مبادئ الأحكام الواقعيه؛ بل أن مبادئها هى نفس 
مبادئ الأحكام الواقعيه؛ وحينئبٍ يمكن أن يقال فى المقام بأنّه لا محذور فى افتراض الترخيص فى جميع الأنطرافء وإجراء 
الأأصول المؤمّنه فى جميع الأطراف, ولا مشكله فى ذلك حتّى بلحاظ عالم المبادئ؛ لأنّ هذا الترخيص يُعتر عن اهتمام الشارع 
بمصلحه إطلاق العنان» أن الشارع يريد للمكلف أن لا يقع فى الضيقء وأن يكون مطلق العنان» فى موارد الاشتباه يقدّم هذه 
المصلحه ولو على حساب مبدأ الحكم الواقعى الإلزامى؛ لأنّه إذا أجرى الأصول فى جميع الأطراف. سوف يؤدّى هذا إلى فوات 
مبدأ الحكم الإلزامى المعلوم بالإجمالء يقول لا محذور فى ذلك؛ لأنّ الشارع يهتم بمبادئ المباحات الواقعيه بالنسبه إلى مبادئ 
الأحكام الإلزاميه التى تختلط وتشتبه معها. 


ص: “ا 


إذن: لا يوجد هناك منافاه بين علمنا خالا وف التكليف فى أحد هذه الأنطراف» وين الترخيص الظاهرى فى جميع 
الأطراف؛ لمن هذا يعنى أن الشارع لاحظ ووازن فى مقام التزاحم الحفظى» وقدّم مصلحه إطلادق العنان» قال أنا أرى أن 
المصلحه تقتضى أن يكون المكلف مطلق العنان فى جميع هذه الأفعال حتّى إذا استلزم ذلكك فوات الغرض الإلزامى» فلا يكون 
هناكك أيضاً منافاه بينهما. 


وأمّا بلحاظ ما يتطلبه التكليف فى مقام الامتثال: فأيضاً يقال بعدم وجود تنافٍ بين الترخيص الظاهرى فى تمام الأطراف» وبين 
التكليف الإلزامى المعلوم بالإجمالء لا يوجد تناف بينهما أصلا؛ وذلكك باعتبار أن ما يتطلبه التكليف عقلا فى مقام الامتثال هو 
أحد شيئين: ما حرمه المخالفه القطعيه» وإمًا وجوب الموافقه القطعيه» بلحاظ حرمه المخالفه القطعيه. صحيح التكليف الإلزامى 
المعلوم بالإجمال هو بذاته يتطلب فى مقام الامتشال حرمه المخالفه القطعيه؛ بمعنى أن هناك حكم عقلى يترتب على هذا 
التكليف المعلوم بالإجمالء إذا علم المكلّف بالتكليف الإلزامى يحكم العقل بحرمه مخالفته» لكن فى محل كلامنا لا معنى لأن 
يقال أن الترخيص الظاهرى فى تمام الأطراف ينافى حكم العقل بحرمه مخالفه التكليف المعلوم بالإجمال؛ لأننا فرضنا أن 
المكلف غير قادر على المخالفه القطعيه» فى كلام المحقق النائينى (قدّس سرّه) فرض أنّ الشبهه غير المحصوره هى الشبهه التى 
لا يتمكن المكلّف فيها من المخالفه القطعيه نتيجه كثره الأطراف. فإذن: الترخيص فى تمام الأطراف لا يكون منافياً لهذا الحكم 
العقلى؛ لعدم قدره المكلّف على المخالفه القطعيه بحسب الفرضء فإذن: لا يوجد تناف. 


نعم» فى موردٍ آخر يمكن أن يقال فى موارد العلم الإجمالى فى الشبهه المحصوره. هذا التكليف المعلوم بالإجمال الدائر بين 
طرفين يتطلب حرمه المخالفه القطعيه. وجعل الترخيص فى كلا الطرفين والأ-ذن للمكلف فى اقتحام كلا الطرفين ينافى حكم 
العقل بحرمه المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمالء لكن فى محل كلامنا المفروض أن المكلف غير قادر على المخالفه 
القطعيه» فلا يكون الترخيص فى تمام الأطراف منافياً لهذا الحكم العقلى. هذا بالنسبه إلى هذا الأثر العقلى للتكليف. 


ص: / 


الأمثر الثانى العقلى للتكليف -.... _إذا قيل به __وهو وجوب الموافقه القطعيه أن التكليف 
المعلوم بالإجمال تجب موافقته القطعيه هذا أيضاً لا ينافى الترخيص فى تمام الأطراف؛ لأنّ المفروض أننا نتكلم فى كل هذا 
الكلا-م بناءَ على الاقتضاء وليس بناءً على العليه التامّه بلحاظ وجوب الموافقه القطعيه الذى هو أيضاً مبنى المحقق النائينى(قدّس 
سرّه) وكلالمه مبنى عليه» والاقتضاء بلحاظ وجوب الموافقه القطعيه يعنى أن العقل يحكم بأنَ التكليف المعلوم بالإجمال تجب 
موافقته القطعيه ما لم يتحص الشارع فى ترك الموافقه القطعيه. والاقتضاء دائماً هذا معناه» والمفروض أنّ أدلّه الأصول هى 
ترخيص شرعى فى ترك الموافقه القطعيه. مثل هذا الترخيص لا يكون منافياً حينئٍ لحكم العقل بوجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّ 
حكم العقل بوجوب الموافقه القطعيه معلّق على عدم ورود الترخيصء إذا لم يرخص الشارع تجب الموافقه القطعيه للتكليف 
المعلوم بالإجمال؛ لو ورد الترخيص من الشارع لا يكون منافياً لهذا الحكم المعلق» وحيث أن الترخيص الذى يراد إثباته فى محل 
الكلا-م هو ترخيص مستفاد من الأدلّه الشرعيه؛ أدلّه الأصول المؤمّنه» فهو ترخيص شرعى فى تركك الموافقه القطعيه. فلا يكون 
منافياً لحكم العقل بوجوب الموافقه القطعيه. 


الشبهه غير المحصوره بحث الأصول 
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كان الكلا-م فى الدليل الثانى للمحقق النائينى(قدّس سرّه) على سقوط العلم الإجمالى فى موارد الشبهه غير المحصوره عن 
المنتجزيه بلحاظ وجوب الموافقه القطعيه. قلنا أن السيد الخوئى(قدّس سرّه) أورد عليه بإيرادين» نقضى وحلّىء ذكرنا الإيراد 
النقضىء وذكرنا ما دّفع به» وانتهى الكلام إلى الإيراد الثانى الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه)» وما ذُفع به هذا الإيراد كان 
هو أن المحذور ليس هو فقط أننا نمنع من إجراء الأأصول؛ لأنّهِ يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه. حتّى يُقال أنّهِ فى 
فرض عدم القدره على المخالفه القطعيه لا مانع من إجراء الأأصولء؛ لأنْ إجرائها لا يؤدّى بالنتيجه إلى الترخيص فى المخالفه 
القطعيه لعدم قدره المكلّف عليها. 


ص 


والجواب عن هذا الإيراد هو: أصللًا ليس هناك محذور فى الجمع بين الترخيص الظاهرى فى تمام الأطرافء فى كل طرفٍ من 
أطراف العلم الإجمالىء وبين التكليف المعلوم بالإجمال؛ لا يوجد محذور ثبوتىء ولا يوجد مانع عقلى يمنع من الجمع بينهما؛ 
لما ذكر فى الدرس السايق من أنَّ الأحكام الظاهريه إِنّما يدَعى تنافيها مع الأحكام الواقعيه إِمَا بلحاظ مرحله الجعل, أو بلحاظ 
المبادئ» وما بلحاظ ما يتطلبه التكليف المعلوم بالإجمال من آثار كحرمه المخالفه القطعيه» ووجوب الموافقه القطعيه وتبتين ما 
تقدّم بناءً على هذا الكلام أنّهِ لا منافاه بين الترخيص الظاهرى وبين التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال» فضللا عن عدم المنافاه 
بين الترخيض الظاهرق وين التكلق المشنمل والمشكركةء كناف الشبهات البندونه. أضلة لا فثافاة بينهماء ينا على النظريه 
التى تقول أن الأحكام الظاهريه هى تعبير عن أهميه الملاكات الواقعيه المناسبه لها عندما يكون هناكك تزاحم حفظى بينها وبين 
المبادئ المقابله لها. هذا دفع الإيراد الثانى. 


بالنسبه إلى دفع الإيراد النقضى الأوّل الذى ذكرناه فى الدرس السابق» الظاهر أنّ هذا الدفع لد تاف البعة: الكو فس وود 
كان يقول فى إيراده على الميرزا النائينى(قدّس سرّه): أن عدم الفمك اللويكا نف لتكت له حت بالشبياة غير المخصورة 
دل فلن مدي :فى لقني مسري نا بور نكن فقي ا بم 1 لقانت ار لعفا لاز التسلديد عطاق زا سرت لمكم 
فى أحد مكانين فى آنٍ واحدء فإذا قلنا بأنّ كل علم إجمالى لا يتمكن المكلّف من مخالفته القطعيه يجوز إجراء الأصول فيه 
فلازم ذلك أن تقول بجواز إجراء الأصول فى الشبهه المحصوره عندما يُفترض عدم تمكن المكلف من المخالفه القطعيه وهذا 
مما لا يلتزم به المحقق النائينى (قدّس سرّه). 


٠١ ص:‎ 


دفع هذا الإيراد على ما نقلناه فى الدرس السابق هو أن المحقق النائينى (قدّس سرّه) لا 
يرى ذلك إلأ-فى الشبهه غير المحصوره؛ لأننّه يعتبر فى الشبهه غير المحصوره أمرين:(أحدهما) عدم التمكور ف البقالنه 
القطعيه. و(ثانيهما) كثره الأطراف. 


وبعبارهٍ أخرى: يعتبر فى الشبهه غير المحصوره عدم التمكن الناشئ من كثره الأطرافء فلا مجال للإيراد والنقض عليه بالشبهه 
المحصوره. 


أقول: هذا الدفع ليس تاقاً؛ بل الظاهر أنّ الإيراد التقضى للسيد الخوئى(قدّس سرّه) وارد إلى هنا لأننا لا نتكلم فعللا عن مسأله 
الميزان فى الشبهه غير المحصوره. ولا نتكلم عن تسميه الشبهه بالشبهه غير المحصوره حتّى يقال إذا كان الميزان للشبهه غير 
المحصوره هو عدم التمكن» فعدم التمكن موجود فى الشبهه المحصوره. فيُجاب عن ذلكك بِأنْ الميزان عند المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) فى الشبهه غير المحصوره ليس هو عدم التمكن مطلقاًء وَإِنّما هو عدم التمكن الناشئ من كثره الأطراف» 
وهذا لا يتحقق فى الشبهه المحصوره حتّى لو لم يتمكن المكلف من المخالفه القطعيه؛ لأنّ عدم التمكن لم ينشأ من كثره 
الأطرافء لو كان الكلام فى ما هو الميزان للشبهه غير المحصوره؛ فحينئنٍ يكون دفع الإيراد على المحقق النائينى (قدّس سرّه) 
تايا لكن الكلاسم فعلاً- ليس فى هذاء الكلا-م فعال فى إجراء الأصول فى أطراف العلم الإجمالى؛ المحقق النائينى(قدّس سرّه) 
يقول لا مانع فق إجراة اللعيوك فى أطراف العلم الإجمالى» ويُعلل ذلك بأنّ هذا لا يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه 
33 وهنا ووه علي ها ة كره السيق الخري [قتننى مبدنة) نمع اندلق كنانة:العله فى تجراق إعراء الالضولهر مجه أذ جرائيا له 
يؤدَى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» هذا قد يُفترض فى الشبهه المحصوره فى المثال الذى ذكره؛ فى الشبهه المحصوره فى 
المثال الذى ذكره حرمه المكث فى أحد مكانين فى آنِ واحد لا يتمكن المكلّف من المخالفه القطعيه. بناءٌ على كلام المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) ينبغى أن نلتزم بجواز إجراء الأأصول فيها؛ لأنّ إجراء الأصول فى هذه الشبهه لا يؤدّى إلى الترخيص فى 
المخالفه القطعيه؛ لأنّ المكلف غير قادر عليهاء فهل يلتزم بإجراء الأصول فى الشبهه المحصوره إذا كانت كذلكك ؟ طبعاً لا يلتزم 
بذلك, بقطع النظر عن التسميه» وبقطع النظر عن الميزان» هذه شبهه محصوره وتلكك شبهه غير محصوره؛ لكن تعليل جواز إجراء 
الأصول فى الشبهه غير المحصوره بعدم القدره على المخالفه القطعيه» وهذه العلّه موجوده فى بعض أمثله الشبهه المحصوره. هذا 
يجعل الأنيراد التقفس واردا عليه إذ يقتال لدباآته فى الشبهه المحصوره أيضا إجراء الأصول فى هذه الأميله لد يوقي إلى 
الترخيص فى المخالفه القطعيه فينبغى أن يلتزم بجواز إجراء الأأصول فى أطراف الشبهه المحصوره إذا كانت من هذا القبيلء 
وهذا مالا يلتزم به المحقق النائينى(قدّس سرّه)» فالظاهر أن الإيراد النتقضى يكون وارداً. 


١١ ص:‎ 


.١7١ فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع؛ ص‎ -١ 


وأمًا الجواب عن الايراد الثانى» فهو بهذا الشكل الذى نقلناه فى الحقيقه سيأتى التعرّض له فى الدليل الثالث الذى يُستدلٌ به على 
سقوط العلم الإجمالى فى الشبهات غير المحصوره عن المنتجزيه. لا ينتججز وجوب الموافقه القطعيه. 


الدليل الثالث: أنْ المنافاه بين الترخيص الظاهرى وبين التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال: إِمَا أن تكون بلحاظ عالم الجعلء أو 
بلحاظ المبادئ» أو بلحاظ ما يتطلبه التكليف المعلوم بالإجمال فى مقام الامتثال» وبدّعى فى الدليل الثالث بأننا لا نجد منافاه 
بينهما فى شىءٍ من هذه العوالم. يقول الدليل الشالث: نحن نمنع وجود مانع عقلى من الترخيص الظاهرى فى أطراف العلم 
الاجبالكق؛ لما قلناه فى الندوس السنايق» :ولا تتحاجه إلى التكرار» أنه لا برد نيتهما تثان عقلى» لذ بلاط غالم الجغل»اولا بلاط 
عالم المبادئ, ولا بلحاظ ما يتطلبه التكليف الواقعى فى مقام الامتثال من حرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه القطعيه. أمّا 
بلحاظ عالم الجعل» فواضح. وأمّا بلحاظ المبادئ» فلنلترم فرضاً نما قولة 
السيد الخوئى(قدّس سرّه) من أن مبادئ الأحكام الظاهريه فى نفس جعلهاء فيتعددٌ الموضوع ويرتفع التنافى؛ لأمن التكليف 
الواقعى المعلوم بالإجمال مبادئه قائمه فى المتعلّق, بينما مبادئ الحكم الظاهرى قائمه فى نفس جعله؛ فيتعدد الموضوعء فير تفع 
التنافى. ولا بلحاظ ما يتطلبه التكليف الواصل إلى المكلف بالعلم الإجمالى من أمور كحرمه المخالفه القطعيه ووجوب الموافقه 
القطعيه. أمَا حرمه المخالفه القطعيه فلا يوجد تنافٍ بين الترخيص الظاهرى وبينها؛ لما قلناه من أنْ المفروض فى محل الكلام أن 
المكلت قت قادر على اللخا لقف القطعيم هو للا شك شر انها لفه القطعي ولص لأن اقول 31 التسن _ركوة كاله وقيه 
محذور عقلى؛ لأنّهِ ينافى حرمه المخالفه القطعيه مع أن المفروض أنّ المكلّف غير قادر على المخالفه القطعيه. ولا بلحاظ وجوب 
الموافقه القطعيه أيضاً لما ذكرناه من أننا نتكلّم بناءَ على الاقتضاء, وبناءً على الاقتضاء يكون وجوب الموافقه القطعيه الذى يحكم 
به العقل معلّق على عدم الترخيص الشرعىء فإذن: لا يُعقل أن يكون منافياً لما عُلَقَ عليه» أى لا يُعقل أن يكون منافياً لهذا 
الترخيص. فلا توجد منافاه عقليه» ولا مانع عقلى من الجمع بين الترخيص الظاهرى فى كل أطراف العلم الإجمالى وبين التكليف 
الواقعى المعلوم بالإجمال. 


١١ ص:‎ 


نعم» يوجد هناكك محذور عقلا-ئى ذ ا ل ل 
بالتحجال المحيد ور لسن متاخو اننا امد ور ع وتو سفن أن العقلاء لا يرون إمكان الجمع بين الترخيص وبين التكليف 
الواقعى الواصل إلى المكلف بالعلم الإجمالىء لا يقبلون هذا الترخيص؛ باعتبار أن العقلاء فى ما بينهم» فى تكاليفهم» فى ما 
يرونه من تكاليف بين الموالى وبين العبيد لا يرون أن الغرض الترخيصى يتقدّم على الغرض الإلزامى الواصيل بعلم العمال! في 
تكاليفهم لا-محذور___-_ بحسب نظره م فى تقدّم الغرض الترخيصى على الغرض 
الإلزامى غير الواصلء المحتمل كما فى الشبهات البدويه. لا مشكله فى نظر العقلاء من أن الشارع يجعل البراءه» وتقديمه للغرض 
الترخيصى على الغرض الإ-لزامى المحتملء فى الشبهات البدويه يحتمل الوجوب ويحتمل الحرمه؛ لكن الشارع يقدّم الغرض 
الترخيصى على الغرض الإلزامى المحتمل؛ هذا شىء طبيعى ومتعارف فيما بينهم. أمَا عندما يكون الغرض اللزومى واصلاً إلى 
المكلف بعلم؛ ولو كان إجمالياًء العقلاءء لا يقبلون الترخيص فى الأطراف» ويعتبرونه منافياً بحسب نظرهم لهذا الغرض الأزومى 
الأجنل إلى الفكلت؛ لأنّهم فى ما بينهم لا يرون تقديم الأغراض الترخيصيه على الأغراض اللزوميه فى صوره وصول الغرض 
التزومى إلى المكلسفء ولو بعلم إجمالى. وإِنّما يرون إمكانيه هذا التقديم وصيحته عندما يكون الغرض الأزومى محتماكٌ 
ومشكوكاء لكن مع وصوله بعلم إجمالى لا يرون هذا التقديم. 


لكن؛ هذا المانع العقلائى يختص بما إذا كان التردد فى الغرض اللزومى الواصل تردداً , بين أطرافٍ كثيره» يعنى يختص بالشبهه 
المحصوره؛ هنا يوجد محذور عقلائى يمنع من الالتزام بالترخيصء وأمَا عندما تكون الأطراف كثيره جدّاً كما فى محل الكلام» 
هنا يرتفع حتّى هذا المحذور العقلائى؛ لا محذور عقلائى فى تقديم الأغراض الترخيصيه على الغرض اللزومى الواحد المشتبه 
والمتردد , بين أطرافٍ كثيره جِدَا هنا لا مانع من تقديم الأغراض الترخيصيه عندما يقع التزاحم بينها وبين غرض لزومى واحد 
مثلاً.. _مردد بين أطرافٍ كثيره» كما فى الشبهات غير المحصوره؛ فى الشبهات غير 
المحصوره إذا قدّمنا الغرض الأزومى فأننا نلزم المكليف بالاحتياط فى جميع هذه الأطراف الألفء يعنى نلزمه بتركك 
مث 4 مباح واقعى فى سبيل تحصيل الغرض اللّزومى» هذا عندهم لا يستقيم, لا مانع 
حينئٍ من تقديم الأغراض الترخيصيه على الغرض اللزومى؛ أغراض ترخيصيه كثيره تفوت عندما يُقدّم عليها الغرض اللزومى. 
هنا لا يرون مانعاً ولا محذوراً فى تقديم الأغراض الترخيصيه على الغرض اللزومى الواحد الواصل إلى المكلف والمردد بين 
الأطراف الكثيره» فلا يوجد محذور عقلى كما قلنا سابقاً» ولا يوجد محذور عقلائى ذ فى الترخيص فى أطراف العلم الإجمالى 
عنما تكون ألرافه كدرو تعد امو إؤنفات بد لكك الفرمن التزومى الواصل إلى المكلف بعلم إجمالى من هذا القبيل» ولعل السرّ 
فى التفرقه بنظر العقلاء» كما يُدَعى فى هذا الوجه؛ بين الشبهه المحصوره والشبهه غير المحصوره هو أن تقديم الغرض الّزومى 
فى الشبهه المحصوره لا يلزم منه إلا فوات غرض ترخيصىء أو غرضين ترخيصيين, أو ثلاثه» أو أربعه» أغراض ترخيصيه. وهى 
أغرافن :تيهنا (ة تهنا القر فى الأروقى وو ترما المكلاق العم طلا فى لحي المحطوزة ره أعزان #رخرصية الك المي 
هى أغراض ترخيصيه قليله؛ ولذا يهتم العقلاء هناك بالغرض اللزومىء ولا يرون مانعاً من تقديمه على الأغراض الترخيصيه. ولا 
يرون تقديم الأغراض الترخيصيه فى الشبهات المحصوره على الغرض اللزومى الواصل إليه» بينما فى الشبهات غير المحصوره. 
تقديم الغرض الترخيصى كما قلنا يستلزم فوات ملاكات مبادئ متعدده لمباحات واقعيه» فوات أغراض ترخيصيه كثيره فى كل 
أطراف هذا العلم الإجمالى ما عدا طرف واحد. 


ص: 1 


بعبارهٍ أخرى: يلزم منه إلزام المكلف بالتركك فى مباحات واقعيه كثيره؛ لأجل غرض ترخيضصى» هذا لا يرونه العقلاء» ويرون أن 
هنا لا مانع من جعل الترخيص تقديماً لهذه الأغراض الترخيصيه الواقعيه الكثيره على هذا الغرض اللّزومى الواحد الواصل إلى 
لحكل بالعلم الإجمالى. 


وعلى هذا الأساس؛ حينئفٍ يضح أن العلم الاجماك فى الفبهاك غير التحضوره لا يكوة منكرا لوحوت الترافقة القطفية فلذا 
يجوز إجراء الأصل فى هذا الطرفء وارتكابه» وإجراء الأصل فى الطرف الآخر وارتكابه. 


الدليل الرابع: على سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز» هو ما ذكروه فى كلماتهم من دعوى أن وجوب الموافقه القطعيه التى 
تتحقق بالاجتناب عن كل الأطراف؛ يستلزم العسر والحرج على المكلّف ._لنفترض أن الشبهه تحريميه 

إلزام المكلف بالاجتناب بالموافقه القطعيه فيه عسر وحرجء والعسر والحرج منفى بقاعده نفى العسر 
والحرج؛ فحينئنٍ يرتفع التكليف الموجب لوجوب الاحتياط وموجب لوجوب الموافقه القطعيه» التكليف المعلوم بالإجمال فى 
الشبهات غير المحصوره. إذا نفينا وجوب الموافقه القطعيه من أجله باعتبار أنّه يستلزم العسر والحرج؛ فحينئذٍ نفس التكليف 
يكون مرتفعاً ومنفةاً كما هو الحال فى سائر الموارد التى يكون التكليف فيها حرجاً بالنسبه إلى المكلف. فإنّ التكليف يكون 
مرتفعاًء فلا- يجب الاحتياط» ولا تجب الموافقه القطعيه؛ فبالتالى هذا يكون دليلاً على عدم وجوب الاحتياط فى الشبهه غير 
المحصوره. ويكون دليلاً على عدم وجوب الموافقه القطعيه. إذن: العلم الإجمالى فى الشبهه غير المحصوره لا ينتججز وجوب 
الموافقه القطعيه؛ لأنّه يستلزم العسر والحرج وهو منفى فى الشريعه المقدّسه. 


نوقش فى هذا الدليل: 


1١ ص:‎ 


أولاً أن الحرج الموجب لرفع التكليف شرعاً فى قاعده نفى الحرج؛ بل قالوا حتّى الضرر فى قاعده نفى الضرر راد به الحرج 
الشخصى والضرر الشخصى» القدر المتيقّن من قاعده نفى الحرجء هو أن الحرج يراد به الحرج الشخصىء ومن الواضح أن 
الحرج يختلف باختلاف الأشخاص وباختلاف الأزمان» ويختلف باختلاف الخصوصيات التى يمكن ملاحظتهاء قد يكون الشىء 
حرجياً بالنسبه إلى شخصء ولا يكون حرجياً بالنسبه إلى شخص آخر؛ حينئظٍ ما معنى أن نرفع التكليف فى حق إنسانٍ مكلف لا 
حرج عليه فى الاأجتناب بقاعده لآ حرج ؟ لما كان موضوع قاعده لا حرج هو الحرج الشخصى فهى تقول أنْ الشخص الذى يلزم 
من ثبوت التكليف عليه. وإلزامه بامتثاله أن يقع فى الحرجء هذا يرتفع عنه التكليف,. لكن الشخص الآخر الذى لا يقع فى حرج 
فى امتثال هذا التكليف وموافقته» هذا لا موجب لرفع التكليف عنه؛ لأنّه حب الفرضن 

لا يقع فى الحرجء إذا فرضنا أنّه علم بنجاسه أناء فى ضمن ألف أناء فى بلبٍ معتّن» اجتناب هذه الآنيه 
لمن يسكن ذلك البلد قد يكون حرجياً بالنسبه إليه» لكن الشخص الذى لا يسكن هذا البلد لا يكون اجتناب تمام تلكك 
الأطراف بالنسبه إليه حرجياً؛ لأسن بإمكانه أن يتركك الذهاب إلى ذلكك البلد ولا يقع فى الحرجء الموافقه القطعيه لهذا العلم 
الإجمالى بالنسبه إلى شخص لا يسكن ذلك البلد ليس حرجياًء وبالنسبه إلى شخص يسكن ذلك البلد يكون حرجياً. فالتمشتكك 
الماكده لس وسرف الانحاتة لروكيوث | لراقد القطمي مع ذاكة المحدن الدى الكييتك و ف الله لكون بد كم لا 
يستفاد من القاعده حكم عام يشمل جميع المكلفين كما هو المدّعى فى المقام, أن العلم الإجمالى فى الشبهات المحصوره 
يسقط عن التنجيز بلحاظ وجوب الموافقه القطعيه عن الكل وبالنسبه إلى الكلء لا بلحاظ شخص دون شخص آخر. التمتركك 


لإثبات هذا المطلب بقاعده ل احرج غير صحبح. 


1١6 ص:‎ 


ثانيً: وهذه المناقشه محل خلافء. وحاصلها: يُدَعى أن أدلّه نفى الحرج لا تشمل محل الكلام؛ لأنّ الحرج فى محل الكلام ليس 
فى متعلق التكليفء وإِنّما الحرج فى تحصيل الموافقه القطعيه لذلك التكليف. متعلق التكليف فى محل الكلام ليس فيه حرج 
وجوب الاجتناب عن ذلكك الإناء النجس واقعاً ليس فيه حرج على المكلسف. وإنْما يقع الحرج فى إلزام المكلمف بتحصيل 
الموافقه القطعيه لذلك التكليف. 


وبعباره أخرى: إلزام المكأمف بإحراز امتشال ذلك التكليفء, هذا هو الذى يوقعه فى الحرج. إذن: الحرج ليس فى متعآق 
التكليفء وإِنّما الحرج فى حكم العقل بوجوب الموافقه القطعيه فى حالات العلم الإجمالى فى الشبهات غير المحصوره. ويُدذّعى 
أن أدلّه نفى الحرج ليست ناظره إلى الأحكام العقليه» وإِنّما هى ناظره إلى الأحكام الشرعيه؛ وتكون موجبه لرفع هذه الأحكام 
الشرعيه عندما تستلزم الحرج» تكون مخصصّه لأدلّه تلكك الأحكام الشرعيه بغير ما إذا كان يلزم منها الحرج» هى ناظره إلى 
الأحكام الشرعيه وليس لها نظر إلى الأحكام العقليه حتّى يُستدل بها على رفع تلك الأحكام العقليه. ونحن فى المقام نريد أن 
نتمشدكك بقاعده نفى الحرج لرفع وجوب الاحتياط» لرفع وجوب الموافقه القطعيه التى هى من الأحكام العقليه وليست من 
الأحكام الشرعيه. 


هذا الرأى يتبناه صاحب الكفايه(قدّس سرّه) حيث يقول: أن قاعده نفى الحرج تختص بخصوص الأحكام الشرعيه عندما يكون 
هناك حرج فى متعلّقهاء ولا تشمل الأحكام العقليه المترتبه على ذلكك؛ فلا يمكن التمشكك بها فى محل الكلام. 
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١ ص:‎ 

كان الكلام 2 الاستدلال على عدم وجوب الاحتياط فى الشبهات غير المحصوره: وكان الدليل الرابع هو أن الاحتياط ولزوم 
الاجتناب عن كل الأطراف يستلزم الحرج وهو منفى فى الشريعه؛ فحينئذٍ لا يجب الاحتياط ولا تجب الموافقه القطعيه. 


وانتهى الكلام إلى الجواب الثانى عن هذا الدليل؛ وهو دعوى أن قاعده لا حرج لا تشمل هذا الكلام؛ لأنْها ناظره إلى الأحكام 
الشرعيه وتدل على أنْ هذا الحكم الشرعى إذا لزم منه الحرج؛ فحينئذٍ يرتفع. وليس لها نظر إلى الأحكام العقليه كما هو الحال 
فى محل الكلا.م؛ لأمنّ وجوب الاحتياط ووجوب الموافقه القطعيه هو مما يحكم به العقل لا الشرع باعتبار العلم الإجمالى؛ 
فالقاعده ليس لها نظر إلى هذه الأحكام حتّى تكون رافعه لها. 


قلنا أنّ هذا البحث محل كلام وخلاف» وذكر هذا البحث بشكل مفصّل فى دليل الانسداد» حيث يذكر هذا البحث هناك عادّه 
عندما يقال هناكك أنه بعد فرض انسداد باب العلم وباب العلمى؛ حينئفٍ قد يصار إلى الاحتياط» ولا داعى إلى الالتزام بحجيه 
الظنّ» وإنّما يجب على المكلف الاحتياط» فهناكك صاروا بصدد نفى وجوب الاحتياط» واستدلوا على عدم وجوب الاحتياط 


بقاعده لا حرج باعتبار أن الاحتياط عند انسداد باب العلم والعلمى يلزم منه الحرج. هناكك استشكل صاحب الكفايه(قدّس سرّه) 
فى إمكانيه التميّد كك بقاعده لا حرج لنفى وجوب الاحتياط بما حاصله هذا الذى ذكرناه من أن القاعده ليس لها نظر إلى 
الأحكام العقليه» وإنّما هى ناظره إلى الأحكام الشرعيه. ووجوب الاحتياط عند فرض انسداد باب العلم والعلمى ليس حكماً 
شرعياً وإِنّما هو مثا يحكم به العقلء فلا تكون القاعده ناظره إلى ذلككء ودالّه على رفع هذا الحكم العقلى» فصاحب 
الكفايه(قدّس سرّه) إِنْما التزم بذلكك بناءَ على مبناه من تفسير قاعده لا حرج وقاعده لا ضررء صاحب الكفايه(قدّس سرّه) له رأىٌ 
فى تفسير هذه القاعده. حيث يرى أنَّ المنفى واقعاً وحقيقه فى هذه القواعد هو الحكم. لكّه نُفى بلسان نفى الموضوع. 
والمقصود بقاعده لا ضرر هو أن الحكم الشرعى عندما يكون موضوعه ضررياًء أو حرجياً يُنفى هذا الموضوعء والغرض الحقيقى 
هو نفى حكمه. فالمقصود هو نفى الحكم, لكن بلسان نفى الموضوع. الوضوء إذا كان ضررياًء القاعده تدل على نفيه» والغرض 
نفى حكمه .... وهكذا فى سائر الموارد الضرريه؛ أو الحرجيه. 


1١ / ص:‎ 


هذا التفسير للقاعده كأنّه يفترض أنْ القاعده إِنّما تشمل المورد إذا فرضنا أن موضوع الحكم الشرعى كان ضررياًء أو حرجياًء بأن 
نفترض أن هناك حكماً له موضوع, كما فى الوضوءء أو الغسل» فإذا كان الغسل حرجياًء فالقاعده تشمله؛ لأنْ هناك حكماً 
شرعياً هو الوجوب. وموضوعه الغسل؛ وهذا الموضوع ضررىء أو حرجى؛ فحينئذٍ القاعده تنفى الحكم بلسان نفى الموضوع, 
فلابدٌ من افتراض كون موضوع الحكم حرجتاً حتّى تكون القاعده نافيه له بلسان نفى الموضوع. إذن: لابدٌ من افتراض أن يكون 
موضوع الحكم حرجياًء أو ضررياً كما فى الوضوءء أو الغسل ويقول أن هذا غير متحقق فى محل الكلام؛ لأنَّ موضوع الحكم 
الشرعى المعلوم بالإجمال فى محل الكلاءم ليس حرجياًء ذاكك التكليف المعلوم بالإجمال المتعلق بموضوعه ليس هناك حرج 
فى امتثاله» لو علم به المكلّف لجاء به بلا حرج وهذا معناه أنّ موضوع الحكم الشرعى ليس فيه حرجء وإِنّما الحرج فى الاحتياط 
من ناحيته» وفى الجمع بين المحتملات لأجله: الاحتياط حرجىء والموافقه القطعيه فيها حرجء لكنّ الموافقه القطعيه. أو الاحتياط 
ليس موضوعاً لحكم شرعىء وإِنّما هو موضوع لحكم عقلى؛ فالقاعده إِنّما يصح تطبيقها فى مثل الوضوء الحرجىء والغسل 
لعي الال اد هذا موضوع حرنى لاندك رضي الناعده فقرج هذا:|الحك الشرعن» لك بلمان تلى اضوع 
الحرجى. أمّا الاحتياط» فهو وإن كان يلزم منه الحرجء لكنّه ليس موضوعاً لحكم شرعى. وإِنّما هو موضوع لحكم عقلى. 
والقاعده إِنّما ترفع الحكم بلسان نفى موضوعه الحرجى إذا كان الحكم شرعياً. ّ 


بقطع النظر عن صيحه هذا التفسير للقاعده؛ لأنّ هناكك تفاسير أخرى قد لا يعتبر فيها ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» والذى 
هو التفسير المشهور الذى اختاره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» واختاره المحقق النائينى (قدّس سرّه)؛ حيث قالوا أنْ القاعده تنفى 
الحكم مباشره. والمنفى فيها هو الحكم؛ لا أن المنفى فيها هو الموضوع الحرجىء أو الضررى لغرض نفى الحكم. وإِنّما هى 
تنفى الحكم مباشره. بقطع النظر عن هذاء يمكن أن يقال: أنْ ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) مبنى على عدم شمول القاعده 
للأحكام العقليه وإِنّما هى مختضّه بالأحكام الشرعيه؛ والقاعده تدل على نفى الموضوع الحرجى للحكم الشرعى لغرض نفى 
نفس الحكم الشرعى؛ فحينئذٍ لا تشمل الأحكام العقليه. وأمًا إذا قلنا بشمول القاعده حتّى للأحكام العقليه؛ حينئذٍ لا يجرى هذا 
الكلا-م؛ إذ يمكن تطبيق هذا التفسير للقاعده الذى اختاره المحقق الخراسانى(قدّس سرّه) بعد فرض الشمولء بأن يقال أن 
موضوع الحكم العقلى الاحتياطء والموافقه القطعيه يلزم منه الحرجء والقاعده تنفى 
الحكم العقلى بلسان نفى موضوعه الحرجىء كما نطق ذلك على الحكم الشرعى عندما يكون موضوعه حرجياًء كذلكك يمكن 
تطبيق القاعده على الحكم العقلى عندما يكون موضوعه حرجياً كما فى محل الكلادم؛ لأمنّ المفروض أن الاحتياط والموافقه 
القطعيه فيه عسر وحرج على المكلف فالقاعده حينئذٍ تنفى الحكم العقلى بلسان نفى موضوعه الحرجىء إذا قلنا بالشمول. 


ص: 18 


إذن: ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) مبنى على افتراض عدم شمول القاعده للأحكام العقليه واختصاصها بخصوص 
الأحكام الشرعيه؛ وهذا يمكن المناقشه فيه فاختصاص القاعده بالأحكام الشرعيه ليس له وجه واضح, إلا دعوى استظهاره من 
أله هذه القاعده (ما جعل عليكم فى الدين من حرج). )١(‏ معناه أن القضيه ناظره إلى الدين» وأحكامه, ومن الواضح أن 
الحكم العقلى ليس من أحكام الدين. وإِنّما هو من أحكام العقل» فقد يُستظهر من أدلّه القاعده الاختصاص بخصوص أحكام 
الدين» أى الأحكام الشرعيه. فهى تنظر إلى هذا وتنفى هذا الحكم الشرعى بلسان نفى موضوعه الحرجى. 


لكن يمكن أن يقال: أنّ حكم العقل بوجوب الاحتياط ليس أجنبياً عن الدين؛ وبعباره أخرى: حكم العقل بوجوب الاحتياط 
ليس حكماً من قبل حاكم آخر له أحكامه. وله تشريعاته» وقوانينه فى مقابل الدين» وفى قبال الشارعء الأمر ليس هكذاء الحكم 
العقلى معر و نااك ووجوب الموافقه القطعيه مرجعه إلى وجوب إطاعه تكاليف المولى الصادره منه بالنسبه إلى العبد 
وهذا ليس أمراً أجنبياً عن الدين, وإنّما هو حكم عقلى بوجوب الطاعه. أوقل .-_التعبير بالحكم فيه مسامحه؛ 
لأنَ العقل لا يحكم وإِنّما العقل يدركك .__حكم العقل بوجوب الاحتياط ووجوب الموافقه القطعيه لا يتعدّى 
هته المقولة :وه أن العقل يدرك شرت يق الطاعه للفزك بالنسيه إلى العيذة قاذا:وضل إلى العد تكريف المولىء القل قد 
يقول قضاءً لحق الطاعه يجب موافقه هذا التكليف» فإذن: هذا الحكم العقلى بوجوب الاحتياط مرجعه إلى إدراكك العقل أن 
المولى لتاق الطاتعه عن الس حق الطاعة لبس أمرا مجر لك رمق قدا العا البق لا بها هدا الحوه واكم هو آم واقض 
ثابت يُنتزع من نفس التكليف الصادر من المولى؛ وليس مجعولاً من قبل العقل. إذن: منشأ انتزاع هذا الحقء وبالتالى هذا الحكم 
العقلى» والإدراك العقلى بلزوم الطاعه ولزوم الاحتياط» هو التكليف الشرعىء وبهذا التسلسل حينئذٍ يمكن أن نقول أنْ الحكم 
العقلى بالاحتياط ووجوب الطاعه هو من الدين وليس أمرا مستقلا عن الدين وخارجاً عنه؛ لأنّ مرجعه إلى إدراك العقل حق 
الطاعه للمولى, وهذا الحق منتزع من التكليف الشرعىء فبالتالى يرجع إلى التكليف الشرعىء فإذن: هو يرجع إلى الشارعء ويُعتبر 
من الدين؛ وحينئفٍ بإمكان الشارع يرفع حق الطاعه هذا برفع منشأ انتزاعه الذى هو عباره عن التكليف المعلوم الواصل إلى 
المكلّف بالإجمال بأن يجعل الترخيص.ء إذا جعل الترخيص معناه أنّه رفع هذا الحق, وبالتالى رفع هذا الحق يعنى رفع منشأ انتزاعه 
الذى هو عباره عن التكليف المعلوم بالإجمال؛ فيكون هذا من الدين وليس شيئاً أجنبياً حتّى يقال أن هذا الحاكم له الحق أن 
يقد أحكامه هو بغير الحرج وغير الضررء أما أن يقد احكام حاكم آخر بغير الضرر وغير الحرجء فليس من حقّه ذلك. هذا إِنّما 
يصح إذا كان هناكك حاكمان شاوه 4 معييا ل شرينات وقر الا فيقال: أنّهِ لا معنى لأن يقد هذا أحكام ذاك, ولا معنى 
لأن يقد ذاك أحكام هذا. هذا لا يصح فى محل الكلام عندما يكون الحاكم هو العقل بملاكك حق الطاعه للمولى فى أحكامه 
وتشريعاته؛ لأنّ هذا من الدين وليس شيئاً أجنبياً عن الدين» فيمكن أن يقال بشمول القاعده؛ يعنى قضيه استظهاريه؛ يُدّعى بأن 
كون الآ-يه الشريفه تقول:(ما جعل عليكم فى الدين من حرج) هذا لا يوجب خروج الأحكام العقليه؛ بل الظاهر أن الأحكام 
العقليه كوجوب الاحتياط ووجوب الموافقه القطعيه هو مشمول لهذه الآيه» ومشمول للقاعده. والقاعده تدلّ على رفع هذا الحكم 


العقل فتدها يكو مو فوع كرحا داهم تيد 
ص: ١9‏ 


-١‏ حج /سوره 15 آيدللا. 


ومن جهه أخرى: أن هذا الذى ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) لو فرضنا أَنّه تم» والتزمنا بن القاعده لا تشمل الأحكام العقليه. 
وإِنّما تختص بخصوص الأحكام الشرعيه» لو تنزلنا وسلّمنا ذلككء لماذا لا يمكن تطبيق القاعده على وجوب الاحتياط الشرعى» 
بأن ننفى وجوب الاحتياط الشرعى فى محل الكلام» بأن نقول أنْ وجوب الاحتياط الشرعى منفى بالقاعده؛ لأنّ موضوع هذا 
الحكم الشرعى الذى هو الاحتياط» حرجىء فالاحتياط على كل حالٍ هو حرجىء سواء كان موضوع الحكم عقلياًء أو كان 
شرعياًء فإذا كان موضوع هذا الحكم الشرعى حرجياًء فتشمله القاعده على تفسير صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» فيكون نفياً للحكم 
الشرعى بلسان نفى موضوعه الحرجى الذى هو الاحتياط الشرعىء فيمكن نفى وجوب الاحتياط الشرعى عملا بهذه القاعده. 
ومن الواضح أن معنى نفى وجوب الاحتياط الشرعى يعنى فى الحقيقه نفى منشأً انتزاع الاحتياط الشرعى الذى هو عباره عن 
اهتمام الشارع بتكليفه المعلوم بالإجمالء فإذا نفينا الاحتياط الشرعىء فأنّه يستلزم نفى منشأ انتزاعه الذى هو عباره عن اهتمام 
الشارع بالتكليف المعلوم بالإجمالء فالشارع لا يهتم بهذا التكليف المعلوم بالإجمال. 


على كل حالء الظاهرء وفاقاً لكثير من المحققين أن القاعده تشمل الأحكام العقليه» فيمكن تطبيقها على وجوب الاحتياط» ونفيه 
اعتماداً على هذه القاعده. ومن هنا يظهر أن الإيراد الثانى على الدليل الرابع ليس تامّاً؛ لأنّ الصحيح هو شمول القاعده للأحكام 
العقليه ولوجوب الاحتياط. 


الجواب الثالث: عن الدليل الرابع» هو ما اشير إليه سابقاً من أنْ محل الكلام هو البحث عن وجوب الموافقه القطعيه فى الشبهه 
غير المحصوره المأخوذ فيها فقط وفقط كثره الأطرافء يعنى أنْ عمده البحث تنصب على افتراض كثره الأطراف فقطء أن هذه 
الكثره هل تغتّر من الواقع شيئاً ؟ لا أن نضم إلى كثره الأطراف نكاتاً أخرى قد تقتضى عدم وجوب الموافقه القطعيه هذا خروج 
عن محل البحثء فلا نضم إلى ذلكك نكاتاً أخرى قد تتّفق فى الشبهه المحصوره. لزوم العسر والحرج قد يِتّفق فى الشبهات 
المحصورهء وكذلك الاضطرار إلى ارتكاب بعض الأطرافء وأيضاً خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء» كل هذه النكات 
قد تتفق فى الشبهات المحصوره. كلامنا ليس فى هذاء فنحن نتكلّم عن الشبهه غير المحصوره من زاويه كثره الأطراف فقطء وأنّ 
هذا هل يوجب الفرق بينها وبين العلم الإجمالى فى موارد الشبهات المحصوره. أو لا ؟ فافتراض لزوم العسر والحرج كأنّه خروج 
عن محل الكلام. 
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الدليل الخامس: يُستفاد من كلا-م المحقق العراقى(قدّس سرّه) المنقول فى تقريراته» المحقق العراقى(قدّس سرّه) يرى عدم 
وجوب الموافقه القطعيه. مع الالتفات إلى أنّهاقدّس سرّه) يرى أن العلم الإجمالى علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. لكنّه بالرغم 
من هذا يقول بعدم وجوب الموافقه القطعيه فى الشبهات غير المحصوره؛ ويستدل على عدم وجوب الموافقه القطعيه وعدم 
وجوب الاحتياط فى الشبهات غير المحصوره بأننا نجوّز ارتكاب هذا الطرف وذاك الطرف ليس باعتبار سقوط العلم الإجمالى 
عن تنجيزه لوجوب الموافقه القطعيه كما هو مبنى الوجوه السابقه. وإِنّما العلم الإجمالى باق على منتجزيته لوجوب الموافقه 
القطعيه» فتجب الموافقه القطعيه بلحاظ العلم الإجمالى ومنيجزيته. لكنّه يربط جواز ارتكاب بعض الأنطراف الذى يعنى عدم 
وجوب الموافقه القطعيه بمسأله جعل البدلء ويقول أن الشارع يجعل باقى الأطراف بدلاً عن الحرام المعلوم بالإجمال؛ وحينئذٍ 
يجوز ارتكابه» وتركك طرفٍ واحدء أو طرفين من الأأطراف الأ-خرى بمقدار المعلوم بالإجمال كأنّه يحقق الموافقه القطعيه 
للتكليف المعلوم بالإجمالء فمن هنا يكون العلم الإجمالى باقياً على تنجيزه لوجوب الموافقه القطعيه. غايه الأمر أن الشارع جعل 
بدلاً عن الحرام الواقعى» ولا إشكال أن المكلف إذا تركك هذا الطرف يكون قد امتثل ووافق قطعاً. المحقق العراقى(قدّس سرّه) 
يربط جواز ارتكاب هذا الطرف بمسأله جعل البدل» يعنى جعل باقى الأطراف بدلاً عن الحرام الواقعى» وهو(قدّس سرّه) يؤمن 
بالدليل الأول الذى ذكرناه» يعنى يؤمن بأنّ كثره الأطراف فى الشبهه غير المحصوره توجب ضعف الاحتمال الذى عرنا عنه 
سابقاً بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف؛ لأنّ نسبه احتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف هى واحد من ألف 
إذا كانت الأطراف ألف طرفء يقول أن هذا يوجب ضعن احتمال ثبوت التكليف فى هذا الطرف الذى يريد الإقدام عليه 
والذى نريد أن نجوّز له ارتكابه» يقول: أن ضعف الاحتمال فى هذا الطرف الذى يريد الإقدام عليه يلازم قوه احتمال ثبوت 
التكليف فى الباقى. 


ص: 5" 


بعباره أخرى: إنُضعف احتمال الانطباق فى هذا الطرف لازم قوه انطباق المعلوم بالإجمال على واحدٍ من باقى الأطرافء ولنعر 
عن قوه الاحتمال بالاطمئنان» ضعف احتمال الانطباق فى هذا الطرف يلازم الاطمئنان بثبوت التكليف فى الباقى» يقول: أن قوه 
احتمال انطباق التكليف فى الباقى هو ايلك مكوان الأحسمال من المحتمل أنَّ العقلاء 
الذين يرون أن احتمال التكليف فى هذا الطرف موهوماً ولا يعتنون به. لعل بناء العقلاء على عدم الاعتناء بالتكليف فى هذا 
الطرف وإقدامهم عليه هو من باب جعل البدلء يعنى يبنون على أن باقى الأمطرافء أو طرفٍ منهاء أو طرفين يكون بدلاً عن 
الحرام الواقعى» وبعد أن يذكر هذا المطلب الذى قلنا بأنّه شىء يشبه ما ذكرناه فى الدليل الأوّل؛ يقول:(أمكن دعوى أن بناءهم 

العقلاء على عدم الاعتناء باحتمال التكليف فى كل طرف إِنّْما هو لأخذهم بالظن 
القائم بوجوده فى الباقى الراجع إلى بنائهم على بدليه أحد الأ.طراف عن الواقع فى المفرّغيه» ولو تخييراً). (1) يعنى يكفى 
المكلف أن يترك واحداً من الأطراف فيكون هو البدل عن الحرام الواقعى. ثم يصرّحء(وإلآ فضعف الاحتمال لا يكون مصححاً 
لجواز الارتكاب, وإن بلغ ما بلغ) فكأنٌ القضيه عنده محصوره بمسأله جعل البدل, وإلآا مجرّد ضعف الاحتمال فى هذا الطرف لا 


يسوّغ ارتكابه» فلابدٌ من افتراض جعل بدلٍ حتّى يسوغ له ارتكابه. 


الشبهه غير المحصوره بحث الأصول 


0 310010 ع 0011ملا5 001 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه/ تنبيهات العلم الإجمالى/ الشبهه غير المحصوره 


كان الكلام فى الدليل الخامس المستفاد من كلمات المحقق العراقى(قدّس سرّه). هذا الدليل يريد أن يقول: لا فرق بين الشبهه 
المحصوره وبين الشبهه غير المحصوره فى أن العلم الإجمالى فيهما ينتجز وجوب الموافقه القطعيه. وإِنّما يفترقان فى أن احتمال 
ثبوت التكليف فى هذا الطرف فى الشبهه غير المحصوره احتمال ضعيف» وضعف هذا الاحتمال يلا-زم قوه احتمال ثبوت 
التكليق فى غير هذا الطرق»وهذا بكوة سببا لبناء العقااء على مسال ه سكعل البندل: بأن يكون ما عدا هذا الطرفء أى» سائر 
الأطراف الأخرى بدلاً عن الحرام الواقعى على سبيل التخيير» بينما فى الشبهه المحصوره لا يوجد ضعف فى احتمال ثبوت 
التكليف فى هذا الطرف؛ ولذا لا مجال لمسأله جعل البدل فى الشبهه المحصوره. هذا خلاصه رأيه على ما تقدّم. 


ص: "3 


م9١ نهايه الأفكار» تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردىء ج 7 ص‎ -١ 


الذى يمكن أن يلاحظ على هذا الدليل هوء أنَّ هذا الدليل كما أشرنا فى الدرس السابق يشبه الدليل الأوّل المتقدّم التام ظاهراً 
غايه الأأمر أنْ كلا منهما يشتركان فى ضع احتمال الانطباق فى كل طرفٍ إذا لوحظ وحده. الدليل الأوّل كان يلاحظ أن 
ضعف الاحتمال فى ذلك الطرف يلازم الاطمئنان بعدم الانطباق فى ذلكك الطرفء إذا كان احتمال |الانطباق فى ألف من 
أطراف العلم الإجمالى ضعيف» ونسبته واحد بالألف ماك بلااتكم يكون سبال خم 
الانطباق احتمالاً قوياً ويصل إلى درجه الاطمئنان» ومن هنا يحصل اطمئنان بعدم الانطباق» وعدم ثبوت التكليف فى هذا الطرف 


إذا لوحظ وحده. وفى ذاك الطرف إذا لوحظ وحده؛ لأنّ ضعف احتمال الانطباق فى هذا الطرف يلازم قوه احتمال عدم 
الانطباق فيه بحيث تصل قوه الاحتمال إلى درجه الاطمئنان» ويكون الاطمئنان بعدم الانطباق وعدم ثبوت التكليف فى هذا 
الطرف هو المستند والمجوّز لارتكابه؛ فيُستند إلى الاطمئنان باعتباره حتجه عقلائيه وشرعيه .-_ولو باعتبار عدم 
الردع كما تقدّم فى مقام إثبات جواز ارتكابه؛ وبالتالى عدم وجوب الموافقه القطعيه. فالدليل الأوّل 
يستند إلى الاطمئنان بعدم الانطباق فى نفس الطرفء باعتباره لازما للاطمئنان لضعف احتمال الانطباق فيه. بينما المحقق 
العراقى (قدّس سرّه) لاحظ ضعف احتمال الانطباق فى كل طرفٍ إذا لوحظ وحده. ولاحظ ما يلازم ضعف الاحتمال فيه بالنسبه 
إلى سائر الأفراد لا بالنسبه إلى نفس الفرد فقطء فقال: أن ضعف احتمال الانطباق فى كل طرف يُلازم قوه احتمال الانطباق فى 
الناقن على سيل البدال::وجعل قوه امال الاتطباق فق الباقى متشعا لبناء العقلاة غلى مسأله جعل البدل: فالفرق بينهما هو أن 
الأول يقول: أن كلّ طرفٍ من أطراف العلم الإجمالىء إذا لوحظ وحده. احتمال ثبوت التكليف فيه ضعيفء واحتمال عدم ثبوت 
التكليف فيه قوى جدَاً بحيث يصل إلى درجه الاطمئنان بعدم ثبوت التكليف فيه» وهذا الاطمئنان بعدم ثبوت التكليف حبجه 
بمثابه العلم بعدم ثبوت التكليف فيه» ويكون هو المبرر والمدركك لجواز الارتكاب. بينما المحقق العراقى(قدّس سرّه) لم يذكر 
ذلك وإِنّما لاحظ أنّ ضعف احتمال الانطباق فى كل طرفٍ إذا لوحظ وحده. يلازم قوه احتمال الانطباق فى الباقى على سبيل 
الندل» :زقلا أثه جحل هتنا امتشغا ليناء العقلاء ولد فلن مق الأحيالن على 
مسأله جعل البدل. 


ص: ذا 


توجيه المحقق العراقى(قدّس سرّه) لجواز الارتكاب فى الشبهه غير المحصوره إذا ثبت 
مع أن مبناه هو على العلّيه التامّهء فهو يرى أن العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه؛ دليل يدل على جواز الارتكاب 


2 


كإجماع _مثلاً يمن جهه هو يرى أنّ العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه 
الى تملع فين رج كانت نان قل رمو عدم توجة ادال مله لياف باحق كباله حول التلة للشو لحل ميال عدر 
البدل سوف نحافظ على كل هذه الأمور, يعنى نلتزم بالعليه التامّه» ونقول أنْ العلم الإجمالى ينتجز وجوب الموافقه القطعيه. غايه 
الأمر أن الشارع اكتفى فى مقام الامتثال ببدله» وإذا اكتفى بالبدل؛ فالإتيان بالبدل حينئذٍ يكون موافقه قطعيه للشارع, فإذن» هو لا 
يخرج عن حدود الموافقه القطعيه. وإِنّما وافقه قطعاًء لكن الشارع جعل هذا بدل هذاء فإذا تركك هذا؛ فحينئنٍ يكون قد وافق 
الشارع فظفا :لك امار "ره حوان الأرتكاب إذااتيت مدليل تمش له 
كل السالة على ونين المتصفق العزاق لايق ضبن ) الذاك هو انلك لاقت قد كر نمق ارالك اراس الحيق نهو مدل افده 
على ما تقدّم؛ لأنّ العلم الإجمالى ليس عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. 


المسأله الثانيه» مسأله ثبوت جواز الارتكاب» وعدم وجوب الموافقه القطعيه د تومه هتلاه نضا مسأله تحتاج إلى إثبات؛ 
ولذا ذكر فى كلماتهم أنَّ أحد الأدلّه على عدم وجوب الموافقه القطعيه فى الشبهه غير المحصوره هو الإجماء؛ قالوا: هناكك 
إجماع على عدم وجوب الموافقه القطعيه فى الشبهه غير المحصوره. إذا تمْ هذاء لكن كما قلنا أن المبنى غير تام لا ينحصر 
توجيه جواز الارتكاب إذا ثبت بذلك؛ بل يمكن توجيهه بما تقدّم من الوجوه 
السابقه؛ بل إذا تم ما تقدّم من الوجوه السابقه. أو بعض الوجوه السابقهء 0 إليها فى إثبات جواز الارتكاب بلا حاجه 


إلى إجماع . يعنى إذا ناقشنا فى تحقق الإجماعء فيمكن الاستناد إلى بعض الوجوه السابقه لإثبات جواز الارتكاب. 


ص: ع" 


الدليل السادس: هو عباره عن روايه؛ قالوا أن فيها دلاله على عدم وجوب الموافقه القطعيه فى الشبهات غير المحصوره؛ وهى 
روايه أبى الجارود» قال:(سألت أبا جعفر "عليه السلام" عن الجبن, فقلت له: أخبرنى من رأى أنه يُجعل فيه الميته» فقال: أمن 
أجل مكانٍ واحد يُجعل فيه الميته حرّم فى جميع الأرضين ؟ 00 والله أَنّى لأعترض السوقء فأشترى بها اللْحمء والسمنء 
والجبن, والله» ما أظنّ كلهم يسمّونء هذه البربر وهذه السودان). (1) ]١[‏ 


الاستدلال بالروايه بدعوى أنْ الروايه ظاهره فى عدم تنجيز العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه فى ما إذا كانت الشبهه غير 


محخصو ره. 


اعترض على الاستدلال بالروايه» وسيأتى فى مناقشه الاعتراضات بيان الوجه الصحيح لتقريب دلالتها على عدم وجوب الموافقه 
القطعيه: 


أولا: بضعف السند؛ لأنّ الروايه فيها محمد بن سنان» وهو محل كلام معروف. 


ثانياً: بضعف الدلاله. والمعترض هو الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» (1) ولو ذكره بعنوان الاحتمالء الشيخ كأنّه يريد أن يقول: 
يُحتمل أن تكون الروايه أجنبيه عن محل الكلاءم» وليست ناظره إلى الشبهه غير المحصوره. وإِنّما هى ناظره إلى أنه مع العلم 
بوجود الحرام فى مكانٍ معتن» هذا لا يصير موجباً لتركك كل جبن موجود فى العالم لمجرّد احتمال أن يكون فى ذلكك الجبن 
ند لتلم برضي الفني فى النجين اللبكى قاين لصي فقا لاصيال وزكر السو قن موقم لخر الفا وبمك يليك 
لكن هذا ليس بابه باب العلم الإجمالى فى الشبهه غير المحصوره. فالإمام (عليه السلام) يقول له: (أمن أجل مكان واحد يُجعل 
فى الميته حرّم جميع ما فى الأعرض»» فلم يفترض شبهه غير محصوره. ولم يفترض بأنّه يعلم بأنّ بعض الجبن مما يُجعل فيه 
الميته وَإِنّما هو علم بلا تردد ولا اشتباه كما يتطلبه العلم الإجمالى» فلم يفترض الاشتباه والتردد والإجمال؛ هو علم بوضع الميته 
فى تعن عطي هذا ضار سشعا اال أن ها اخراف مكان عر أبضا وفسية فيه الع لكان يهل! الانصيال لبس ولا 
على لامعا وهب الااجتمناله من أل لزان سنا فى جرخي ماين يوي فيه ايقن الرو| به ناوه إلى :ميدق قار الى 
مسأله الاشتباه و العلم الإجمالى؛ والشبهات غير المحصوره. فكرن أجنبيه عن محل الكلام. 


ص: 36> 


-١‏ وسائل الشيعه؛ الحر العاملى» ج0!. ص 1١19‏ كتاب الأطعمه والأشربه باب١2,‏ حه؛ ط آل البيت. 


"- فرائد الأصولء الشيخ الأنصارى. ج 7 ص 127. 


هذا الاعتراض لعلّه ركز على صدر الروايه» إنصافا صدر الروايه فيه هذا الظهور(أخبرنى من رأى أنه يُجعل فيه الميته)» هذا يصير 
منشئاً لاحتمال أن كل جبن فيه الميته» لكن هذا احتمال مجرّد. فقال:(أمن أجل مكانٍ واحد يُجعل فيه الميته حوّم جميع ما فى 
الأرض)؛:صدر الروايه لعله يود هذا الفهم» لكن ذيل الروايه لعله لا يؤرّّد هذا الفهم. يقول(والله» أنى لأعترض السوقء فأشترى 
اللُحم والسمن والجبن. والله. ما أظنّ كلهم يسمون). ظاهر العباره عرفاً أن المراد بها هو الاطمئنان بأنّ بعضهم لا يُسمّى(ما أظنّ 
كلهم يسمّون) عرفا يُفهم منها أنْ بعض هؤلاء السودان» وبعض هؤلاء البربر لا يسمّون. على الإجمال؛ ولم يشخص بعضاً معيناً لا 
يسمىء يعنى أنا أعلم؛ أو أطمئن أن بعضهمء على الإجمال لا يُسمَىء فصار علماً إجمالياًء أن بعض اللحم, أو السمنء أو الجبن 
المُشترى من السوق هو طرف لعلم إجمالى بأنّ هناكك علماً بأنّ بعض من يبيعها لا يسمون. فيكون كل لحم يُشترى من السوق 
هو طرف لعلم إجمالى» أىء احتمال أن يكون هذا مأخوذ من الشخص الذى لا يُسمَىء المعلوم بالإجمالء أو بالاطمئنان» احتمال 
أن يكون هذا الشخص الذى نعلم إجمالاً بأنه لا يُسمىء لعلّه يكون هو هذا الذى اشترى منه اللّحمء أو السمنء أو الجبن» هذا علم 
إجمالى, والظاهر أن الأفراد كثيره» فلعل الروايه» أو ذيل الروايه على الأقل» ناظر إلى مسأله العلم الإجمالى فى الشبهات غير 
المحصوره. والروايه فيها ظهور فى أنه لا يجب الاجتناب عن الجبن» يعنى لا تجب الموافقه القطعيه. لعل من استدل بالروايه 
استدل بها على هذا الأساس» أى؛ استدل بذيلها على ذلكك. ولعله يجعل الذيل مفش رأ للصدرء ويحمل الصدر على هذا المعنى؛ 
ومن يناقش فى الاستدلال بها يلاحظ الصدر. باعتبار أن الصدر وحده إذا جود عن الذيل ليس فيه دلاله على افتراض علم 
إجمالى واشتباه وتردد حتّى تكون الروايه ناظره إلى محل الكلام. وعلى كل حالء الروايه فيها مناقشه سنديه. ' 


ص: 1 


هذه هى أهم الأدلّه التى استدلٌ بها على عدم وجوب الموافقه القطعيه فى محل الكلانم؛ والظاهر أن الدليل الأوّل منها 

على الأقل تام فيمكن الاستناد إليه لإثبات عدم وجوب الموافقه القطعيه. ويؤيّد هذا الشىء 
الإجماعء مسأله الإجماع أيضاً ينبغى أن تذكر باعتبار أنّ هذا الكلا-م تقل فى كلمات الفقهاء وكأنّه من الأمور المسلّمه أن 
الشبهات غير المحصوره لا تجب فيها الموافقه القطعيه. هذا بالنسبه إلى أصل المطلب. 


بعد الفراغ عن عدم وجوب الموافقه القطعيه فى الشبهات غير المحصوره؛ الذى يعنى جواز ترك الموافقه القطعيه بارتكاب بعض 
أطراف الشبهه» فيجوز للمكلّف ارتكاب بعض الأنطراف. هذا فرغنا منه. الآنن يقع الكلام فى جواز المخالفه القطعيه التى تعنى 
ارتكاب الجميع. وفرض مسألتنا فى الشبهات التحريميه؛ المرحله الأولى هى جواز ارتكاب البعضء وقلنا أنْ هذا يجوز؛ لعدم 
وجوب الموافقه القطعيه. الآن نتكلم عن أنّه هل يجوز ارتكاب جميع أطراف الشبهه التى ارتكبهاء إذا قلنا بالجوازء وأنْ المخالفه 
القطعيه ليست حراماً؛ لأمنّ ارتكاب الجميع يعنى المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال. وإذا قلنا بالحرمه؛ فحينئفٍ تكون 
المخالفه القطعيه محرّمه. 


هذه المسأله إِنّما تُطرح حينما يُفترض تمكن المكلّف من المخالفه القطعيه» فإذا كان المكلّف متمكناً من المخالفه القطعيه؛ 
حينئذٍ نبحثء أنّ هذه المخالفه القطعيه بالنسبه له هل هى جائزه» أو حرام عليه ؟ أمَا إذا فرضنا أنه غير قادر» كما هو مبنى المحقق 
النائينى(قدّس سرّه)» حيث أنه يعتبر أن الميزان فى الشبهه غير المحصوره هو عدم القدره على المخالفه القطعيه» يعنى هو يفترض 
فى كل شبهه غير محصوره عدم التمكن من المخالفه القطعيه» ويستند إلى عدم التمكن من المخالفه القطعيه لإثبات عدم منجزيه 
العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّه يرى أن وجوب الموافقه القطعيه تابع لحرمه المخالفه القطعيه. إذا فرضنا ذلكك بناءً 
على هذا المسلكك للمحقق النائينى(قدّس سرّه) حينئذٍ تكون هذه المسأله سالبه بانتفاء الموضوعء نحن نتكلم عن جواز المخالفه 
القطعيه وحرمتها عندما يفترض تمكن المكلف من المخالفه القطعيه» فنقول له يجوز لكك ذلككء أو يحرم عليكك ذلكك. أما 
عندما نفترض فى نفس عنوان المسأله» أى فى نفس افتراض الشبهه غير المحصوره عدم تمكن المكلّف من المخالفه القطعيه؛ 
فحينئذٍ لا معنى للبحث عن أنّ المخالفه القطعيه جائزه» أو حرام؛ ولذا هذه المسأله لا تطرح بناءَ على مسلكك المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) المطروح سابقاً. نعم. على المسالكك الأخرى فى الميزان فى الشبهه غير المحصوره يمكن طرح هذه المسأله. 
فيقال: بعد الفراغ عن جواز ارتكاب بعض أطراف الشبهه يقع الكلاءم فى جواز ارتكاب تمام أطراف الشبهه؛ لو فرض أن 
المكلف كان متمكناً من ارتكاب جميع أطراف الشبهه؛ هل المخالفه القطعيه جائزه أو لا؟ 


ص: 0" 


قالوا: أنْ الجواب عن هذا السؤال يختلف باختلا.ف المبانى فى الميزان فى الشبهه غير المحصوره. ويختلف باختلاف ما يُستند 
إليه لإثبات عدم وجوب الموافقه القطعيه؛ فلابدٌ من مراجعه هذه المبانى؛ أو الأدلّه المتقدّمه حتّى نعرف أنه متى نلتزم بحرمه 


المبنى الأسوّل: وهو المبنى الذى يرى أنه فى كل شبهه غير محصوره هناكك اطمثنان بعدم الانطباق فى كل طرفٍ من أطراف 
ذلك العلم الإجمالى إذا لوحظ وحده. على هذا المبنى الجواب العام عن السؤال المطروح فى هذه المسأله هو أن كل طرف ما 
دام هذا الاطمئنان الذى استّند إليه فى جواز الارتكاب موجوداً فيه» فيجوز ارتكابه؛ لأنّ المدركك لتجويز الارتكاب هو الاطمئنان 
بعدم ثبوت التكليف فى هذا الطرف. فإذا ارتكب الطرف الأأوّلء فالاطمئنان موجود فيه وكذلك الطرف الثانى؛ 
والقالث توهكذ :ذا قرفن وجوه الأطكان نكن :ف القرة الأخين يجوز :له اتتكاية؛ لأن المد ركه على هذا الميق هو الاطسكنان 
بعدم الانطباق فى كل طرفٍ إذا لوحظ وحده. فما دام الاطمئنان موجوداً يجوز الارتكاب, ولو أدّى ذلكك إلى المخالفه القطعيه. 


هذا بشكل عام. 


الكلا-م فى أنْ هذا الاطمئنان الذى استندنا إليه لإثبات جواز الارتكاب وعدم وجوب الموافقه القطعيه» هل يزول بالارتكاب 
التدريجى للأطراف ؟ إذا زال الاطمئنان؛ حينكذ يسقط المدرك والمستد لتجويز الارتكاب» فرضاً ارتكب مقداراً لا بأمن به من 
الأأطراف؛ ووصل إلى أطراف أخرىء وفرضنا أنْ فى هذه الأطراف الأخرى يزول الاطمئنان بعدم الانطباق» فإذا زال الاطمئنان 
يزول المسعند الذئ تسعئد إليه لاثنات جواز الازتكاب» فلا تجوز الازتكاب» وهدا معنا أن المخالفه القطعيه حرام؛ فلا نجوّز له 
المخالفه القطعيه. وأمّا إذا فرضنا عدم زوال الاطمئنان بالارتكاب التدريجى للأطرافء وإِنّما يبقى على حاله؛ فكما أن هناكك 
اطمئناناً فى الطرف الأوّل الذى ارتكبهء كذلك الاطمئنان باق فى هذا الطرف الذى يريد ارتكابه بعد اقتحام أطراف أخرىء فإذا 
كان الاطمئنان باقياً؛ فحينئنٍ يجوز الاستناد إليه لإثبات جواز الاقتحام. هل الاطمئنان يزول بارتكاب بعض أطراف الشبهه. أو لا 


يزول ؟ 


ص: 0 


قد يقال: لا يزول؛ فيجوز الاستناد إليه فى اقتحام باقى الأطرافء باعتبار أن أىّ طرفٍ من أطراف هذا العلم الإجمالى من المقدار 
الباقى بعد ارتكاب البعض تكون نسبه الانطباق فيه هى نفس نسبه الانطباق فى الفرد الأول الذى ارتكبه إذا كانت نسبه الانطباق 
فى الفرد الأوّل الذى ارتكبه هى نسبه واحد بالألفء إذا افترضنا أن عدد الأطراف ألف طرفء كذلكك هذه النسبه نفسها تبقى 
محفوظه فى هذا الفرد الذى يريد ارتكابه بعد ارتكاب جمله من أطراف العلم الإجمالىء باعتبار أن احتمال الانطباق فى هذا 
الطرف» ولنفترض أنه الطرف العشرين» بعد ارتكاب الباقى هو واحد بالأنلف؛ لأنه يحتمل ثبوت التكليف فى هذا الطرف» 
ويحتمل أيضاً ثبوت التكليف فى غيره من الأ.طراف الأ-عم من الأ-طراف التى ارتكبها ومن الأطراف الباقيه» فحتى لو فرضن أنه 
ارتكب الطرف الأوّلء لكن الآن عندما يريد أن يقدم على الطرف العشرينء ألا يحتمل أن المعلوم بالإجمال ينطبق على ذاكك 
الطرف الذى ارتكبه ؟ بالوجدان يحتمل هذاء وهذا معناه أنه عند احتمال الانطباق فى هذا الطرف العشرين» هو أيضاً واحد من 
ألفء بينما احتمال الانطباق فى الباقى الأعم الذى هو عباره عن مجموع ما ارتكبه وما بقى؛ احتمال الانطباق فى ما عدا هذه 
العشرين هو احتمال كبير جدَاً واصل إلى درجه الاطمئنان» فإذن: يكون هناك ضعف الاحتمال فى هذا الطرف» وضعف 
الاحتمال فى هذا الطرف يستلزم الاطمئنان بعدم ثبوت التكليف فيه وهذا معناه بقاء الاطمئنان فى هذا الطرف بالرغم من 
ارتكاب بعض الأطراف» وهذا معناه أنّ الاطمئنان لا يزول بارتكاب البعض؛ بل يبقى على حاله» غايه الأمر أنّه فى الطرف الأوّل 
الذى يرتكبه يكون هناكك اطمئنان بثبوت التكليف فى الباقى الذى لم يرتكبه. بينما فى الطرف العشرين يكون هناكك اطمئنان 
بثبوت التكليف فى مجموع ما ارتكبه والباقى» هناك اطمئنان بثبوت التكليف فى هذاء وهذا يلا-زم الاطمئنان بعدم ثبوت 
التكليف فى هذا الطرفء وإذا كان هناك اطمئنان يكون حيجهء ويستند إليه لإثبات جواز الارتكاب. 


ص: 39> 


الشبهه غير المحصوره بحث الأصول 
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كان الكلا-م فى حرمه المخالفه القطعيه»وذكروا بأنْ هذا يختلف باختلاءف الوجوه التى نستند إليها لإثبات وجوب الموافقه 
القطعيه. فى الدرس السابق ذكرنا بأنّه إذا كان المستند فى عدم وجوب الموافقه القطعيه وعدم التنجيز للعلم الإجمالى فى 
الشبهات غير المحصوره. إذا كان المستند هو الوجه الأول الذى هو عباره عن الاطمئنان بعدم الانطباق فى كل طرف إذا لوحظ 
وحده. بناءً على هذا ذكر بأنّ الارتكاب هنا يكون جائزاً لجميع الأطرافء بمعنى أَنّهِ لا تحرم المخالفه القطعيه؛ كما لا تحرم 
المخالفه الاحتماليه بارتكاب بعض الأ-طراف؛ وهو معنى عدم وجوب الموافقه القطعيه كذلك لا تحرم المخالفه القطعيه 
بارتكاب جميع الأطراف» ويستند فى ذلكك إلى الاطمئئان نفسهه بادّعاء أن الاطمئنان الذى استّند إليه لاثباث جواز الارتكاب 
موجود فى جميع الأطراف؛ إذ كل طرفٍ إذا لوحظ وحده هناك اطمئنان بعدم الانطباق فيه» سواء كان ذلكك قبل ارتكاب 
أطرافٍ الأخرىء أو كان بعد ارتكاب أطرافٍ أخرىء على كلا التقديرين الطرف إذا لوحظ وحده هناك اطمئنان بعدم الانطباق 
فيه. فيُستند إلى هذا الاطمئنان بعدم الانطباق فى كل طرفٍء حتّى لو ارتكب أطرافاً أخرى. كل طرف فيه اطمئنان بعدم الانطباق» 
فيستند إلى ذلكك الاطمئئان لاثبات جواز ارتكابه؛ ولا داعى لملاحظه خصوص الأفراد المتبقيه بعد ارتكاب بعض الأفراد» وإِنّما 
يلاحظ مجموع الأمفراد التى ارتكبها والأفراد الباقيه» إذا لاحظ هذا الطرف الذى يريد ارتكابه بعد ارتكاب عشرين طرقاً 

مثا --_فأنٌ احتمال الانطباق فيه سوف يكون هو عباره عن واحد بالألف» وهى نفس النسبه 
التى كانت موجوده فى الطرف الأوّل الذى أقدم على ارتكابه» فكما كان هذا الاطمئنان فى الطرف الأول الذى أقدم على 
ارتكابه مسوّغاً للإقدام على الارتكاب» كذلك هو موجود فى سائر الأطراف وإن ارتكب بعضاً منهاء وإن ارتكب أغلبهاء يبقى 
هذا الاطمئنان موجوداً إلى آخر طرفء وبناءً عليه تجوز المخالفه القطعيه. 


ص: 7 


وذكرنا فى الدرس السابق أنّه قد يقال: لا داعى لافتراض زوال الاطمئنان بعد ارتكاب بعض الأطرافء إذا لم تُدخل فى الحساب 
الأطراف التى ارتكبهاء يمكن أن يقال: فى الأطراف المتبقته تختل النسبه. فقد يزول الاطمئنان بعدم الانطباق إذا لا-حظنا 
خصوص الأطراف المتبقيه» لكن لا داعى لذلك,. يلحظ فى هذا الطرف جميع الأطراف الأخرى, أى ما ارتكبه والباقى» وقلنا أنه 
سيجد أن النسبه هى نفس النسبه. نسبه احتمال الانطباق نفس النسبه؛ نسبه متدئيه وضعيفه جدَّاً يوجد على خلافها اطمئنان بعدم 
الانطباق» وهذا هو الذى يسوّغ الارتكاب. 


وقد يقال فى المقابل: بأنْ الاطمئنان بعدم الانطياق يزول بعد ارتكات بعض الأطراف؛ لما تقدّم انق من أنْ منشأ الاطمئنان بعدم 
الانطباق فى كل طرف هو الاطمئنان بالانطباق على مجموع الأطراف الأخرى على سبيل البدل» وهذا هو الذى يكون منشثاً 
لحصول الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف. 


إذن: الاطمئنان بعدم الانطباق فى كل طرفٍ هو ناشئ من الاطمئنان بالانطباق فى سائر الأطراف الأخرى ما عداه. لكن على سبيل 


البدل؛ حينئذٍ يقال: كيف يحصل الاطمئنان بعدم الانطباق فى الباقى مع أنا فرضنا الاطمئنان بالانطباق فى الباقى فيها ؟ هذا أليس 
فا هافك ؟ قد يقال هداةيل :د كرافن بحن الكلمات: 


الجواب عن هذا هو: أن الاطمئنان بعدم الانطباق صحيح أنه ناشئ من الاطمئنان بالانطباق فى سائر الأفراد على سبيل البدل» لكن 
منشأ هذا الاطمئنان موجود فى جميع الأمطراف ولا يختصٌ بخصوص الطرف الأنوّل الذى يرتكبه. ولا الثانى» ولا الثالث» لو 
ارتكب نصف الأطراف يبقى فى الأطراف الأخرى أيضاً اطمئنان بعدم الانطباق ناشئ من الاطمئنان بالانطباق فى سائر الأطراف» 
لكن الكلام فى أن سائر الأطراف ما هى ؟ قلنا بأنّه لا داعى لتخصيص سائر الأطراف بخصوص الأطراف المتبقيهء وإِنّما المقصود 
بسائر الأسطراف هو مجموع ما ارتكبه. وما بقى» إذا جاء إلى هذا الطرف الذى رقمه فرضاً 

خمسمائه. هناك اطمئنان بعدم الانطباق فيه» ولا يزول هذا الاطمئنان» ومنشأ هذا الاطمئنان هو الاطمئنان 
بالانطباق فى سائر الأطرافء الأعمّ مما ارتكبه وما بقى عليه فلا داعى لزوال هذا الاطمئنان. على أَنّه بقطع النظر عن هذاء اساساً 
الاطمئنان بالانطباق فى سائر الأ-طراف هل ينافى الاطمئنان بعدم الانطباق فى كل طرفٍ لو لوحظ وحده؛ أو لا ؟ هو يريد أن 
يقول أن هذا ينافيه» نحن فرضنا الاطمئنان بالانطباق فى سائر الأطرافء فكيف يُدَعى الاطمئنان بعدم الانطباق فى كل طرفٍ من 
الأطراف المتبقته ؟ السؤال هو: هل هناك منافاه بينهما ؟ الاطمئنان بالانطباق فى سائر الأطرافء هل ينافى الاطمئنان بعدم 
الانطباق فى كل طرفٍ من هذه الأطراف لو لوحظ وحده ؟ لا ينافيه. والسرّ هو أنْ الاطمئنان بالانطباق فى سائر الأطراف موجود. 
لكن على سبيل البدل» وهذا موجود فى محل الكلام؛ يعنى يعلم بالانطباق فى سائر الأطرافء لكن مع ما ذكرناه؛ أن المقصود 
بسائر الأطراف هو مجموع ما ارتكبه والأطراف المتبقته هناك اطمئنان بالانطباق فى سائر الأطراف غير هذا الطرف الذى رقمه 

مثاك خسثنائه وواحية :هناك اطيكتان بالانطاق :فى ماعذاء من الأفرادهوهذا يكوين 
منشئاً لحصول الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرفء فالاطمئنان بعدم الانطباق موجود فى هذا الطرف حتّّى بعد فرض 
ارتكاب مجموعه كبيره من الأطراف. 


ص: ا 


وبعبارهٍ أكثر وضوحا: أنّ الاطمئنان بالانطباق فى سائر الأفراد لا يزيد عن العلم الإجمالى بالانطباق» فأساس كلامنا هو أن هناكك 
علماً إجمالياً بثبوت التكليف فى ضمن هذه الأفراد الكثيره» وهذا علم إجمالى بالانطباق» وقد تقدّم أن هذا لا ينافى الاطمئنان 
بعدم الانطباق فى كل طرفٍ لو لوحظ وحده. بعد ارتكاب بعض الأطرافء الاطمئنان بالانطباق فى سائر الأفراد لا يزيد عن العلم 
الإجمالى بالانطباق فى مجموع الأأفراد. فكما أنّ العلم الإجمالى بالانطباق وثبوت التكليف لم يكن منافياً للاطمئنان بعدم 
الانطباق فى كل طرفٍ لو لوحظ وحده. كذلك الاطمئنان بالانطباق وثبوت التكليف فى الباقى أيضاً ليس منافياً لافتراض وجود 
الاطمئنان بعدم الانطباق فى كلّ طرفٍ من الباقى لو لوحظ وحده؛ بل بعضهم استدلٌ على عدم حرمه المخالفه القطعيه بدعوى 
انحلال العلم الإجمالى» أصلل جواز ارتكاب كل الأطراف ليس استناداً إلى الاطمئنان بعدم الانطباق كما تقدّم سابقاًء وإنّما قد 
يُدَعى انحلال العلم الإجمالى فى محل الكلام؛ بمعنى أنّ المكلف عندما يأتى ببعض الأطرافء قد يكون الإتيان ببعض الأطراف 
مؤدّياً إلى انحلال العلم الإجمالى؛ إذا جاء ببعض الأطراف استناداً إلى الاطمثنان بعدم الانطباق على ما تقدّم 
التق :هؤ الدليل: انول هذا قد يوجب انحلال العلم الإجمالى فى الباقى» فيجوز ارتكاب الباقى باعتبار أنّها 
شبهه بدويه غير مقرونه بالعلم الإجمالى» فجواز ارتكاب الباقى ليس من باب أنْ كل طرفٍ يريد ارتكابه هناكك اطمئنان بعدم 
الانطباق» كلاء نقطع النظر عن هذاء أصللا ارتكاب بعض الأطراف استناداً إلى الاطمئنان بعدم الانطباق قد يوجب انحلال العلم 
الإجمالى فى الباقى؛ وإذا انحل العلم الإجمالى فى الباقى؛ حينئذٍ نتعامل مع الباقى معامله الشبهه البدويه» فيجوز ارتكابهاء فلا 
تحرم المخالفه القطعيه بدعوى انحلال العلم الإجمالى عند ارتكاب بعض الأطراف. 


ص: زذض 


قد يُشكل على هذا الكلالم: بأنّ ارتكاب بعض الأطراف لا يوجب زوال العلم الإجمالى وسقوطه عن المنيجزيه» وهل ارتكاب 
بعض الأمطراف إلا كتلف بعضهاء أو كخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء» ومن الواضح أن تلف بعض الأطراف لا يُسقِط 
العلم الإجمالى عن التنجيز» وخروج بعض الأنطراف عن العلم الإجمالى لا يوجب خروج العلم الإجمالى عن التنجيزء وإلا سوف 
تكون القضيه سهله. » فكل شخص لديه علم إجمالى يُتيف بعض الأطراف؛ فيسقط العلم الإجمالى عن التنجيز بلحاظ الباقى ! 
ارتكاب بعض الأطراف فى محل كلامنا حاله حال تلف بعض الأطراف» وحال خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء» وهذا لا 
يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز. 


إذا أشكل عليه بهذا الإشكال يجيب: بأنْ هذا الكلا.م صحيح, لكن عندما يُفترض أنْ التلف والخروج عن محل الابتلاء بعد 
تشكل العلم الإجمالى؛ وتنجيزه لأطرافه؛ حينئذٍ هذا التلف لا يُسقط العلم الإجمالى عن التنجيز. إذا تشكل العلم الإجمالى؛ ونجز 
الأزافة ويم :اكه نانك ويل الالطراته أو يعه ذلك عريعت بعص الأطراق عن مغل الاتاحم لا إكالاتى أن عدا 
يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز. وأا إذا فرضنا أن التلف كان قبل تشكل العلم الإجمالىء وقبل أنّ ينيز العلم 
الإجمالى أطرافه؛ حينئذٍ سوف ينحل هذا العلم الإجمالىء إذا كان العلم الإجمالى حينما حصل كانت بعض أطرافه تالفه» أو 
حينما حصل كانت بعض الأطراف خارجه عن محل الابتلاء. هذا العلم الإجمالى يسقط عن التنجيز بلا إشكال؛ وما نحن فيه من 
هذا القيل؛ أن المكلف حينما تشكل عنده العلم الإجمالى كان عنده اطمئنان بعدم الانطباق فى كل طرفٍ من الأطراف لو 
لوحظ وحده.؛ عندما فشكل لا نميل بعد تنجيز العلم الإجمالى لأطرافه بعد أن نيجز العلم الإجمالى جميع الأطراف؛ حينئذٍ 
حصل اطمئنان بعدم الانطباق فى كلّ طرفء كلاء وإِنّما عندما تشكل العلم الإجمالى هناك اطمئنان بعدم الانطباق فى هذه 
الأفراد التى ارتكبهاء مثل هذا العلم الإجمالى لا يكون منجراً للباقى» وهو معنى انحلال العلم الإجمالىء باعتبار أن ارتكاب بعض 
الأطراف كأنّه بمثابه التلف قبل تنجيز العلم الإجمالى لأطرافه؛ لأنّ المكلف حين الارتكاب لديه اطمئنان بعدم الانطباق فى هذا 
الطرفء يعنى عندما تشكل عنده العلم الإجمالى هو لديه اطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف» وهذا يمنع من تنجيز العلم 
الإجمالى بالنسبه إلى الباقى. هكذا قيل. 


١ ص:‎ 


لكنء الظاهر أنْ العلم الإجمالى فى المقام لا ينحل» والسرّ هو أننا نستند ليد الذى يحل العلم الإجمالى فى الحقيقه ليس هو 
ارتكاب بعض الأطرافء ليس هذا هو المدّعى. وإِنّما الذى يراد ادّعاءه» أو ما ينبغى أن يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالى هو 
الاطمئنان بعدم الانطباقء أو العلم بعدم الانطباقء أو قيام الإماره ا الانطباق» لو قامت إماره معتبره على عدم 
الانطباق فى هذا الطرف الذى يريد ارتكابه» هذا يحل العلم الإجمالىء العلم بعدم ثبوت التكليف فى الطرف الذى يريد ارتكابه 
يحل العلم الإجمالى؛ حينئذٍ لا يبقى علم فى الباقى» الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف الذى يريد ارتكابه من قبيل العلم 
بعدم الانطباق» ومن قبيل قيام الإماره على عدم الانطباق» يعنى قيام الإماره المعتبره على عدم ثبوت التكليف فيه» لكن نحن ليس 
لدينا فى المقام اطمئنان بعدم الانطباق فى خصوص هذا الطرفء وإِنّما لدينا اطمئنان بعدم الانطباق فى الأطراف على سبيل 
البدلء الاطمئنان بثبوت التكليفء أو الاطمئنان بعدم ثبوت التكليف لا يختص بطرفٍ معيّن» فهو يختلف عن قيام الإماره المعتبره 
فى طرفٍ معيّنٍ على عدم ثبوت التكليفء قيام الإماره المعتبره فى طرفٍ معن على عدم ثبوت التكليف يحل العلم الإجمالى» 
العلم بعدم ثبوت التكليف فى طرف معن يحل العلم الإجمالى؛ ويكون من قبيل الاضطرار إلى المّعين الذى يوجب انحلال العلم 
الإجمالى. فى محل كلامنا الاطمئنان ليس من هذا القبيل» أساس تشكل الاطمئنان لا بختص بطرفيء ونسبته إلى كلّ الأطراف 
نسبه واحدهء فيكون ما نحن فيه من قبيل الاضطرار إلى غير المعين لا من قبيل الاضطرار إلى طرفٍ بعينه حتّى يوجب انحلال 
العلم الإجمالىء وإِنّما هو من قبيل الاضطرار إلى الفرد غير المعيّن» وهذا تقدَّم الحديث عنه والرأى السائد أنه لا يوجب انحلال 
العلم الإجمالى. على كل حالء يبدو أنّه إذا كان المستند هو الدليل الأوّلء فالظاهر عدم حرمه المخالفه القطعيه. 


ص: ع 


وأمَا إذا كان المستند لعدم تنجيز العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه هو قاعده لا حرج فالظاهر أنْ المخالفه القطعيه تبقى 
محرّمه؛ لأنّ مقتضى قاعده لا حرج هو تجويز ارتكاب الأطراف بالمقدار الذى يرتفع به الحرج, لماذا نجوّز له ارتكاب جميع 
الأطراف الذى يعنى المخالفه القطعيه ؟ وإِنّما نجوّز له ارتكاب أطرافٍ بحيث يرتفع بذلكك حرجه ولا يقع فى الحرج؛ ومن 
الواضح أن دفع الحرج بالنسبه للمكلف لا يتوقف على أن نجوّز له ارتكاب جميع هذه الألطراف الكثيره؛ ليس هكذاء يندفع 
حرجه بأن نجوّز له ارتكاب الأطراف التى هى محل ابتلائه» أمَا أن نجوّز له ارتكاب جميع الأطراف, حتّى الأطراف الأخرى التى 
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عددها ألف مثلا هذا بلا وجه. ولا تقتضيه القاعده؛ القاعده تقتضى أن نجوّز له ارتكاب 
الأطراف بالمقدار الذى يرتفع به حرجه. ولا يتوقف دفع حرجه على أن نجوّز له ارتكاب جميع الأطرافء هذا لا داعى له فتبقى 
حرمه المخالفه القطعيه على حالها؛ وحينئذٍ يمكن أيضاً إدخال هذه المسأله فى مسأله الاضطرار إلى بعض غير معّن» حرجه 
يعدن كار كانت لض اللمتزاق باد سيره ولك تمرك معدم الأعطرات برقت نها ادوع نكر هن لحارم وقد اسار هذا 
يُترك إلى المكلف نفسه؛ فهو مضطرٌ إلى ارتكاب بعض الأمطرافء لكن لا بعينه» وليس مضطراً إلى ارتكاب أفرادٍ معينه حتّى 
يندفع حرج وإِنّما هو من باب الاضطرار إلى ارتكاب أطرافٍ لا بعينهاء وقد تقدّم سابقاً أنّه فى هذه الحاله العلم الإجمالى يبقى 
منتجزاً لحرمه المخالفه القطعيه. هذا بالنسبه إلى ما إذا كان المستند هو قاعده لا حرج. 


مرا إذا كان المستند فى ذلكك هو ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) من جعل البدل؛ حينئٍ يتعيّن الالتزام بحرمه المخالفه 
القطعيه؛ لأنّ المفروض بناءًٌ على هذا المسلك هو أن الشارع جعل البدل عن الحرام الواقعى فى سائر الأطرافء فبالنتيجه: الحرام 
الواقعى موجود فى بعض هذه الأطراف لا على سبيل التعيين» فلا يجوز له ارتكاب الجميع؛ لأنّ ارتكاب الجميع يعنى ارتكاب ما 
جعله الشارع بدلاً عن الحرام الواقعى. 


ص: عار 


بعباره أخرى: أنْ العلم الإجمالى كما أنه ينيز الحرام الواقعى المعلوم بالأفيا ل ماله تسل امدق اذا تنسح ندر تدريه 
المخالفه القطعيه؛ لأمنٌ الشارع سوّغ للمكلف ارتكاب هذا الطرفء لكن جعل الباقى على سبيل البدل بدلاً عن الحرام الواقعى, 
فالحرام الواقعى موجود فى الباقى» فلا يجوز ارتكاب الباقى بتمام أطرافه. 


وإذا كان المستند هو ما تقدّم من الدليل الثالث» مسأله عدم التنافى بين الترخيص الظاهرى المستفاد من أدلّه الأصولء وبين 
الحكم الواقعى الإ-لزامى المعلوم بالإجمال؛ حينذٍ الظاهر أنّه يتعتّن الا-لتزام بجواز المخالفه القطعيه» وجواز ارتكاب الجميع؛ 
باعتبار أن المقتضى الذى سوّغ لنا بناءَ على هذا الدليل ارتكاب الطرف الأوّل الذى هو دليل الأصلء الذى هو المقتضى الذى 
يثبت الترخيص فيه؛ وأنّ هذا الترخيص لا ينافى الحكم الإلزامى المعلوم بالإجمالء هذا المقتضى الذى سوّغ لنا ارتكاب الطرف 
الآدخر موجود فى جميع الأطراف. كل طرفٍ هو مشمول لدليل الأصلء وهو مقتض لجواز ارتكابه» والمفروض أنه لا مانع من 
الالتزام بجواز الارتكاب, وبعبارهٍ أخرى: لا مانع من الالترام بالترخيص وجواز الارتكاب الذى هو مدلول دليل الأصل؛ لأنّه لا 
مناقضه ولا منافاه بحسب هذا الوجه الثالث يله أى بين الترخيص 
وبين الحكم الإ-لزامى المعلوم بالإجمال؛ فإذن: المقتضى للترخيص ولجواز الارتكاب موجود. وهو دليل 
الأصلء والمانع منه مفقود؛ لأنّ المانع هو كون الترخيص منافياً للحكم الإلزامى المعلوم بالإجمال» وهذا الدليل الثالث مبتن على 
إنكار المنافاه والمناقضه. | 


هذا تمام الكلا-م فى حرمه المخالفه القطعيه. وبعد ذلكك يقع الكلا-م فى أمور ترتبط بالبحثء يأتى الحديث عنها إن شاء الله 
تعال. 


ص: ماوا 


الشبهه غير المحصوره بحث الأصول 
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قلنا أنْ الكلام يقع فى أمور بعد الفراغ عن أصل البحث فى الشبهه غير المحصوره وعدم تنجيز العلم الإجمالى لوجوب الموافقه 
القطعيه فى الشبهه غير المحصوره. يقع الكلام فى أمور ترتبط بذلكث: 


الأدمر الأوّل: أنْ العلم الإجمالى بالوجوب بنحو الشبهه غير المحصوره هل هو كالعلم الإجمالى بالحرمه مع كون الشبهه غير 
محصوره بلحاظ الأحكام السابقه أو لا ؟ 


بعبارهٍ أخرى: أنْ الشبهه الوجوبيه مع افتراض كون الشبهه غير محصوره. هل هى كالشبهه التحريميه فى نفس الفرض بلحاظ 
الأحكام السابقه؛ أو لا؟ مثلاً لو وجب على الإنسان أن يكرم غالماء وترددٌ العالم بين 
ألف شخصء أو وجب عليه أن يصلى فى مسجد, وترد المسجد بين ألف مسجد, فى هذه الحاله» هل ترد الأحكام السابقه ؟ ما 
ذكرناه ف فى الشبهه التحريميه سابقاً مع كون الشبهه غير محصوره. هل يسرى إلى الشبهه الوجوبيه؛ أو لا ؟ 


المحقق النائينى(قدّس سرّه) ذكر ما حاصله: )١(‏ أن الأحكام التى ذكرناها فى الشبهه غير المحصوره تختص بالشبهه التحريميه 
ولاتشمل الشيهه الوجوبية» باعتبار آله نهو يرق كما هو واظم أن الضابط فى الكتبهة غير المحضورة هو عدع التمكن من المخالقة 
المت نذا الشبائظ لتيتعقق الأ فى العدبيه الفشر ومين و فاق الكتنيه الوجوبيةة هيا حافت أطرانها دوه يك الى انك 
ألف طرف: فالمكلف متمكن من المخالفه القطعيه بتركك الجميع؛ »فى مثال إكرا مالعالم يتركه ابعال (ى غالوء فى كال الصبلاه 
فى المسجد يتركك الصلاه فى أن دوه اإذنه هى مسمكو .هن النيفالته القطعينه ينما فى القنبهة الدريبيه ل يكن المكلق 
مفيكنا هن المكالقد القاسه: فمقتضى القاعده عند المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى الشبهه الوجوبيه هو حرمه المخالفه القطعيه؛ 
باعتبار تمكن المكلف من المخالفه القطعيه ولكونه متمكناً من المخالفه القطعيه تحرم عليه المخالفه القطعيه. نعم هو غير قادر 
على الموافقه القطعيه فى الشبهه الوجوبيه لكثره الأ.طرافء فلا تجب عليه الموافقه القطعيه» لكن لا موجب لتجويز المخالفه 
القطعيه» بينما فى الشبهه التحريميه يقول المكأمف غير قادر على المخالفه القطعيه» فلا تحرم عليه» ويرى أنَّ وجوب الموافقه 
القطعيه تابع لحرمه المخالفه القطعيه, فإذا لم تحرم المخالفه القطعيه» فلا تجب الموافقه القطعيه؛ ولذا التزم فى الشبهه التحريميه 
بعدم وجوب الموافقه القطعيهه وعدم حرمه المخالفه القطعيه. يقول: أنْ العلم الإجمالى فى الشبهه غير المحصوره التحريميه لا 
ينجز كلا منهماء لا ينتجز حرمه المخالفه القطعيه لعدم القدره عليهاء ولا ينتجز وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّهِ يرى أَنّها تابعه لحرمه 
المخالفه القطعيه؛ بينما هنا فى الشبهه الوجوبيه يقول العلم الإجمالى ينتجز حرمه المخالفه القطعيه؛ لأنّهِ قادر على المخالفه 
القطعيه. فتحرم عليه المخالفه القطعيه, ولا يجوز له أن يتركك الصلاه فى جميع المساجد. نعم هو غير قادر على الموافقه القطعيه, 
فالذى يرفع بهذا المقدارء لا تجب عليه الموافقه القطعيه لعدم قدرته عليها فى الشبهه الوجوبيه» لكن تحرم عليه المخالفه القطعيه. 


ص: وخر 
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هذا الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) من اختصاص الأحكام السابقه بخصوص الشبهه التحريميه» وعدم شموله للشبهه 
الوجوبيه يتم على مسلكه فى عدم تنتجز العلم الإجمالى فى الشبهات غير المحصوره. وأمّا على بقيه المسالككء وبقيه الوجوه 
المتقدّمه التى ذكرت لعدم وجوب الموافقه القطعيه, فالظاهر أن الاختصاص الذى ذكره غير تام؛ بل لابدٌ من تعميم ما ذكر سابقاً 
للشبهه الوجوبيه» كما هى شامله للشبهه التحريميه» (مثلا): بناء على أنَّ المستند لعدم المنتجزيه هو ضعف احتمال الانطباق الذى 
هو الوجه الأوّل المتقدّمء أو بعبارهٍ أخرى الاطمئنان بعدم انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف لو لوحظ وحده. بناءٌ على 
هذا الوجه لا فرق بين الشبهه الوجوبيه والشبهه التحريميه» إذا تردد الواجب بين ألف فردء ضعف الاحتمال بالانطباق» أو 
الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا الطرف لو لوحظ وحده موجود كما هو موجود فى الشبهه التحريميه المتقدّمه. النسبه نفس 
اللسيه تبدة احتمال كوت" التكليف الوجون فن هذا الطرف هن واحد من ألك:إذا كان الأطراك ألتء نفسن التسية الموجودة 
فى الشبهه التحريميه» احتمال ثبوت التكليف فى كل طرف احتمال ضعيفء موهوم؛ يوجد على خلافه اطمئنان بعدم الانطباق» 
فلا يُفرّق بين الشبهه الوجوبيه وبين الشبهه التحريميه من هذه الجهه. فإذا كان المناط والملاك فى عدم المنجزيه هو ضعف 
احتمال ثبوت التكليف فى هذا الطرف لو لوحظ وحده. فمن الواضح أن هذا لا يفرّق فيه بين الشبهه الوجوبيه وبين الشبهه 
التحريميه؛ لأنّ هذا الضعف والاطمئنان موجود فى كل منهما. وهكذا لو كان المستند هو قاعده لا حرج كما هو أحد الوجوه 
الم فد نكن لي م دالخاعةان فح مس سدق برحريت العرافق لكايه لصيف ل ااه لحري لكان رع للد سردن 
وبين الشبهه التحريميه» قاعده لا حرج تجرى كلما تحقق موضوعها من دون فرقٍ بين الشبهتين, فإذا فرضنا أنه يلزم من الموافقه 
القطعيه فى الشبهه الوجوبيه الحرجء يرتفع وجوبهاء ونفس الكلام يقال فى الشبهه التحريميه إذا لزم من الموافقه القطعيه الحرج 
يرتفع وجوب الموافقه القطعيه» نفس الكلاءم الذى قيل فى الشبهه التحريميه عندما افتّرض أن الموافقه القطعيه للتحريم المعلوم 
بالإجمال يلزم منه الحرج» وهذا يوجب رفع وجوب الموافقه القطعيه؛ نفس الكلاام يقال فى الشبهه الوجوبيه. وهكذا الحال لو 
فرضنا أن المستند هو دعوى عدم التنافى بين الترخيص الظاهرى والحكم الواقعى المعلوم بالإجمال عقلائياً» أيضاً نفس الكلام 
يقال بأنّه لا فرق بين الشبهه التحريميه وبين الشبهه الوجوبيه. باعتبار أن دليل الأصل الذى يُتمسكك به لإثبات الترخيص الظاهرى 
المفروض شموله لموارد العلم الإجمالى ثابت حتّى فى الشبهه الوجوبيه» كما هو ثابت فى الشبهه التحريميه هو ثابت فى الشبهه 
الوجوبيه إطلاق دليل الأصل وعدم المانع؛ لأنّ المانع من شمول الترخيص هو التكليف المعلوم بالإجمالء فإذا قلنا لا تنافى ولا 
مناقضه بين الترخيص الظاهرى فى الطرف وبين التكليف المعلوم بالإجمالء ويمكن إثبات الترخيص بإطلاءق دليل الأصل فى 
كل من الشبهتين التحريميه والوجوبيه» كل منهما مشكوك التكليفء غايه الأمر أن التكليف المشكوك مره يكون تحريماًء ومرّه 
يكون وجوباء بالنتيجه دليل الأصل فيه إطلاق يشمل كلنا الشبهتين؛ فإذا كان المستند هو التمشكك بإطلاق دليل الأصل لإثبات 
الترخيص وعدم وجوب الموافقه القطعيه بضميمه عدم المانع كما هو المفروض فى هذا الوجه؛ فهذا لا يُفرّق فيه بين الشبهه 
التحريميه وبين الشبهه الوجوبيه. وهكذا الحال بناءَ على مسلكك المحقق العراقى(قدّس سرّه) الذى ذكره فى بعض كلماته» وهو 
مسأله تجعل ادل لأنٌ جتعل الحدل عند المحقق العراقى (قدسن :مندة) تأ مق :عض الحتمال الانطباق قن ذا :الطرق: لو اوبعل 
وحده؛ وهذا يستلزم قوه احتمال الانطباق فى الباقى» يقول هنا العقلاء يبنون على جعل البدل» وضعف احتمال الانطباق كما هو 
موجود فى الشبهه التحريميه موجود فى الشبهه الوجوبيه» هذا يستلزم قوه احتمال الانطباق فى ما عدا هذا الطرفء هذا أيضاً 
موجوداقن كل :منهساء فكما أن ذاكك عبار متنا زباء لتقلا عل سأله جعل البدل هنا أبضا فى أن بكرن يسا تنا العقلام 


على مسأله جعل البدلء فالظاهر أنه لا ينبغى التفريق بين الشبهه الوجوبيه والشبهه التحريميه فى ما تقدّم من الكلام. 


ص: 8 


نعم» على مبنى المحقق النائينى(قدّس سرّه) تختلف هذه المسأله ويختص الكلام بخصوص الشبهه التحريميه. 


الأمر الثانى: ذكر السيد الخوثى (قدّس سرّه) تبعاً لأستاذه المحقق النائينى (قدّس سرّه) ما حاصله: )١(‏ أنّه بناءَ على عدم منتجزيه 
العلم الإجمالى فى الشبهات غير المحصوره؛ طرح هذا البحث: هل مقتضى سقوط العلم الإجمالى عن المنمجزيه» فرض العلم 
كعدمه ؟ أن نفترض أن العلم بحكم العدم فيجرى حينئذٍ حكم الشكك فى كل واحدٍ من الأنطراف ؟ عندما تكون الأطراف 
محصوره لا يمكن فرض عدم العلم» العلم الاجمالى موجود لكن عندها دكوة الأطراف كتير وللتزم يعدم متسجزيه دل هذا العلم 
الاجمالى» هذا مغناء أنه ينول العلم ستزله العسدم» قبيقى الك فى كل طرق» قلابد عق إجراء حكم الشك فى كل طرق ومق 
الواضح أن حكم الشكك يختلق باختلاف الموارده فى بعض الأحيان يكون حكم الشكك هو البراءه» لكن فى بعض الأحيان قد 
يكون حكم الشكك هو الاشتغال: يكون حكم الشكك هو حكم الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى والتى حكمها الاحتياظ؛ قد 
يكون حكم الشك فى الطرف حتّى لو قلنا أن العلم الإجمالى بحكم العدم يكون حكمه هو الاشتغال والاحتياط. هل هذا معناه 
؟ أو الاحتمال الآخر ؟ أنّ مقتضى ما تقدّم من سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز هو فرض المعلوم على 
حد تعبير المحقق النائينى(قدّس سرّه) ._ كعدمهه. وليس فرض العلم كعدمه. فيكون حينئذٍ كل واحدٍ من 
أطراف الشبهه كأنّه لا اشتباه ولاشكك فيهء وتكون الشبهه كعدمهاء والشكك كعدمه: وليس العلم كعدمه؛ الذى لا ينافى بقاء 
الشكك ولابدٌ من إجراء حكم الشككء وإِنْما الشكك يكون كعدمه؛ كأنّك عالم بعدم ثبوت التكليف فى هذا الطرف. يقول: 
قولان. لا تظهر الثمره عندما يكون حكم الشكك هو البراءه» يعنى مخالف لحكم الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى» لا تظهر الثمره 
فى ذلك؛ لأنّه على كلا التقديرين النتيجه واحده؛ سواء قلنا بأنّ مفاد ما تقدّم هو فرض العلم كعدمه؛ فيبقى الشككء ولابدٌ من 
إجراء حكم الشكك فى هذا الطرفء وإذا كان حكم الشكك فى هذا الطرف هو البراءه» أو فرض المعلوم كعدمه أيضاً بالنتيجه 
تنصل إلى نفس الشجه تصل إلى البراءهة الثشاثى يقول رفيا أن التجاسة المعلومه بالاجمال: 
عدمها فى هذا الطرفء والنتيجه أننا نحكم بالطهاره؛ وإذا قلنا بالأوّل, أن النتيجه هى فرض العلم كعدمه؛ يصير شكاً فى هذا 
الطرف؛ وحكمه هو الطهاره؛ فلا تظهر الثمره فى ذلك وإنّما تظهر الثمره فى ما إذا كان حكم الشكك فى الطرف فى حدٌ نفسه 
هو نفس حكم الشبهه المقرونه بالعلم الإجمالى» حكمها الاشتغال» أو الاحتياط» هنا تظهر الثمره بين الاحتمالين» على الاحتمال 
الأوّل لابدّ من الالتزام بالاشتغال؛ الاحتمال الأوّل يقول غايه ما نستفيده ممما تقدّم هو تنزيل العلم منزله العدم؛ كأنكك ليس لديكك 
علم إجمالى؛ لكن لا ينفى الشكك؛ فحينئذٍ يكون المورد مشكوكء والمفروض أنَّ حكم الشكك هو الاشتغال والاحتياط» بينما 
على الثانى يقول الشكك بمنزله العدم؛ أبن على أنّ فى هذا الطرف المعلوم بالإجمال غير موجود فالشكك هو بحكم العدم؛ 
بعودة لحك عله يق الالنها نه ويلال ذلك ينها الال د لو طلدنا رويهو ا ناه بارا فتن لكي الك وردنا 
تظهر الثمره فعلى الأوّل لا يجوز الاكتفاء بالوضوء من أحد الآنيه؛ لأنه غايه ما يثبت بما تقدّم هو تنزيل العلم منزله عدمهء لكن 
يوجد شككء؛ وحكم الشكك إذا شككت فى أن هذا المائع مضافء أو مطلق هو عدم جوز الاكتفاء به فى الوضوء؛ لأنه لابدّ من 
إعرا إلاكتق لكام فإذا كم فى #زم ماناو أو عفللكا له سجر الرشوس وكرة حكيه الاشهال» أى اللساطاء ونا كراة 
سابقاً لاد يفيد لد تتزبل العلم متزله عدمه لاد تتؤيل الشك متزله غدمهه فب فيبقن الطرفق مشكوكاء والمفروض أن حكيه هو 
الاحتياط» فلا يجوز الاكتفاء بالوضوء من أناءء واحدٍ من هذه الآنيه؛ بل لابدٌ من الاحتياط» أن يتوضأ بمقدار يحرز معه أنه توضأ 

بماءٍ مطلق. وأقرا على الاحتمال الثانى السذى يرجع إلى تنزيل الشكك منزله الععدم؛ تنزيل المعلوم منزله العسدمء والمعلوم هو أن 
هناكك مائعا مضافاً فى ضسمن هذه الآنبه وكأنه يقول فى هذا الإناء أبن على عدم وجود ماء مضاف» لوحا كلك مسح ل 


كأنّك تعلم أن هذا ليس فيه ماء مضاف؛ حينئذٍ يلحقه حكم الماء المطلق» ويجوز الاكتفاء به فى الوضوء. 


ص: اضرا 


.780 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوثئى للسيد الشاهرودى. ج”؛ ص‎ -١ 


يقول: وجهان؛ بل قولا-ن. وذكر الثمره العمليه التى تترتب على ذلككء ثم ذكر المحقق النائينى(قدّس سرّه) بأنّ ظاهر كلمات 
الفقهاء هو الثانى» وهو أن الكلام السابق الذى ذُكر من أحكام الشبهه غير المحصوره تلازم فرض المعلوم كعدمه وفرض الشكك 
كعدمه. وليس فرض العلم فقط كعدمه. كلاء وإِنّما المعلوم كأنّه ليس موجوداً فى هذا الطرف؛ وحينئذٍ يتعامل معه معامله الماء 
المطلق. 


يقول: (ظاهر كلماتهم هو الثانى)» ثم قال(وهو المختار). 


الذى يلاحظ على هذا الكلام هو أنْ اختيار الثانى, الظاهر أنّه لا يتم على مسلكه كما أغان لعفن المعلفين 
على كلامه وَإِنْما يتم على باقى المسالكك. باعتبار أن المحقق النائينى(قدّس سرّه) يرى أن الملاك فى عدم 
تنجز حرمه المخالفه القطعيه فى الشبهات غير المحصوره هو عدم القدره عليهاء وهو يفترض عدم القدره فى كل شبهه غير 
محصوره. ولا يتنتجز وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّه يرى أُنّه تابع لحرمه المخالفه القطعيه. فإذا لم تحرم المخالفه القطعيه» فلا تجب 
الموافقه القطعيه» هذا هو دليله على سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز بالمرّه فى الشبهات غير المحصوره. هذا لا يقتضى أكثر من 
أن العلم بحكم العدم, لا اثر لهذا العلم الإجمالى؛ لأنّهِ اثره هو إمّا حرمه المخالفه القطعيه» وإمّا وجوب الموافقه القطعيه» هذا 
العلم لا يترتب عليه كل منهماء فلا تحرم مخالفته. ولا تجب موافقته» إذن هو بحكم العدم, ولا نستطيع أن نقول أكثر من هذاء 
وهذا لا يعنى نفى الشبهه ونفى الشككء وتنزيل الشكك منزله العدم؛ ليس فيه هكذا اقتضاءء وإنّما غايه ما نستطيع أن نقوله هو أنَّ 
هذا العلم الإجمالى بحكم عدمه؛ وكأنّه ليس لدينا علم إجمالى, كأنّه شبهه غير مقرونه بالعلم الإجمالى؛ لأنَّ هذا العلم الإجمالى 
ليس له أىّ أثر ولا يترتّب عليه أىّ اثرء فهو بحكم العدم؛ لكنّ الشبهه تبقى شبهه والشكك يبقى شكأء فيثبت له حكمه. هذا أكثر 
ما نستطيع أن نقوله؛ أمّا أن نستفيد من كلانمه تتزيل الشكك منزله العدم: وتنزيل المعلوم منزله العدم؛ أو فرض المعلوم بحكم 
العدم, هذا لا يمكن أن يُستفاد من كلامه» وهذا يقتضى اختيار الأوّل وليس الثانى» وهو أن ما يُستفاد من الكلام السابق هو فرض 
العلم كعدمه لا أكثر من هذا. نعم على المبانى الأخرى يمكن أن يقال باختيار الثانى والالتزام به مثا 
المبنى الأوّل المبنى على ضعف احتمال الانطباق» أو الاطمئنان بعدم انطباق التكليف فى هذا الطرف» 

هذا يقتضى الثانى؛ لأمنّ هذا الاطمثنان بعدم الانطباق بمنزله العلم بعدم الانطباق» كأنكك تعلم بعدم انطباق التكليف فى هذا 
الطرفء وهذا نفى للشككء ونفى للشبهه وتنزيل للشبهه منزله عدمهاء وفرضها كأنّها لم تكن؛ لأنْ مدركك عدم التنجيز هو أنَكك 
عالم بعدم انطباق التكليف فى هذا الطرف؛ حينئدٍ هل يبقى شكك فى هذا الطرف بُرجع فيه إلى حكم الشكك ؟ أنت عالم بعدم 
الانطباق» وعالم بعدم ثبوت التكليف فى هذا الطرفء هذا مرجعه فى الحقيقه إلى فرض الشكك كعدمه. أو فرض المعلوم 
كعدمه؛ المعلوم الذى هو نجاسه أحد الآنيه» هنا فى هذا الطرف هذا المعلوم غير موجود, لا توجد نجاسه؛ لأنّك مطمئن 
عن ارم بعدمهاء وهى بمنزله عالم بعدمهاء مع العلم بعدم النجاسه فى هذا الطرف 

لا تجرى عليه أحكام الشكك. نعم بناٌ على الوجه الاخر الذى تقدّم وهو مسأله عدم المنافاه بين الترخيص الظاهرى والتكليف 
الواقعى والتمبّ كك بإطلادق دليل الأصل لوجود المقتضى لإثبات الترخيص وعدم المانع, فبالتالى لا تجب الموافقه القطعيه؛ بناءً 
على هذاء لعل هذا أيضاً مقتضاه اختيار الأموّل لا الشانى؛ باعتبار أنّه مع افتراض إطلاق دليل الأصل بضميمه عدم المنافاه 
والمناقضه. لا يمكن التمّ كك بالأصل فى محل الكلاءم؛ لأنّ المفروض فى محل الكلاسم فى المثال الذى ذكره المحقق 
النائينى (قدّس سره) الذى تظهر فيه الثمره» المفرؤض فى هذا المثال أن الطرف مورد للاشتغال» نشكك فى أن هذا الماء مطلق» أو 


مضاف» هذا مورد اشتغال؛ لأنّهِ لابدٌ من إحراز كون الماء مطلقاً حتّى يصيح الوضوء به» فمع الشكك فى إطلاقه وإضافته لابدٌ من 
الاحتياط والاشتغال» الطرف هو فى حدٌ نفسه مورد للاشتغال؛ فلا يمكن حينئذٍ التمّكك بإطلااق دليل الأصل الذى هو 
الترخيص» إطلاق دليل الأصل لا يشمل هذا المورد؛ لأنّه لا يشمل موارد قاعده الاشتغال» فى غير هذا المورد يمكن التمدكك 
بإطلاق دليل الأصل فى هذا الطرفء وإثبات الترخيص فيه؛ وبالتالى عدم وجوب الموافقه القطعيه بضميمه عدم المانع؛ أن 
المقتضى موجود والمانع مفقود من إثبات الترخيصء وعدم وجوب الموافقه القطعيه؛ لكن عندما يكون الطرف هو فى نفسه 
مورداً لقاعده الاشتغال» هذا يمنع من إجراء قاعده البراءه والاستناد إلى الأصل لإثبات الترخيص. 


ص: 86 


الشبهه غير المحصوره بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليه/ تنبيهات العلم الإجمالى/ الشبهه غير المحصوره 


الأسمر الثالث: هو ما يُسمَّى شبهه الكثير فى الكثير» والمقصود بذلكك هو ما إذا كانت أطراف الشبهه كثيره» لكن كان المعلوم 
بالإجمال أيضاً كثيراء أطراف الشبهه ألف طرفء والمعلوم بالإجمال ليس واحداً من ألف كما كنا نتكلّم عنه. وإِنّما المعلوم 
بالإجمال فرضاً عباتم شيك كرون لقم انه الشف أح واهد إلى القن أذ 
كانت الأطراف ألف وخمسمائه. والمعلوم بالإجمال خمسمائه» بحيث تكون النسبه هى نسبه واحد إلى ثلاثه....وهكذا. الأطراف 
هنا وإن كانت كثيره؛ لكن المعلوم بالإجمال أيضاً كثير» ومن هنا سيت شبهه الكثير فى الكثيرء الكلام فى أنه هل يجرى عليها 
حكم الشبهه المحصوره ؟ باعتبار أن النسبه هى نسبه واحد من ثلاثه» أو واحد من أثنين» وهى نفس النسبه الموجوده فى الشبهه 
المحصوره التى كنا نتكلم عنها. أو لا أن هذا بحكم الشبهه غير المحصوره؛ باعتبار كثره الأطراف ؟ 


ذكروا أن الجواب عن هذا السؤال يختلف أيضاً باختلاف المداركء وما يُستنّد إليه فى عدم منبجزيه العلم الإجمالى فى الشبهات 
غير المحصوره. فإذا كان المستند فى عدم المنتجزيه فى الشبهات غير المحصوره هو الوجه الأوّل المتقدّم الذى هو عباره عن 
ضعف احتمال الانطباق فى كل طرفٍ من الأ-طرافء أو الاطمئنان بعدم الانطباق فى كل طرفٍ من الأطراف لو لوحظ وحده. 
الظاهر أنه يبجرى على شبهه الكثير فى الكثير حكم الشبهه المحصوره. فيكون العلم الإجمالى منبجزاً؛ لأنّه لا يوجد عندنا ضعف 
فى احتمال الانطباق على هذا الطرف؛ بل احتمال انطباق كل طرفٍ هو واحد من ثلاثه» فإذا فرضنا أن عدد الأطراف ألف» 
والمعلوم بالإجمال خمسمائه؛ احتمال الانطباق فى كل طرفٍ نأخذه هو بنسبه واحدٍ إلى ثلاثه» أو إذا كانت الأطراف ألف. 
والمعلوم بالإجمال خمسمائه؛ فنسبه الانطباق هى واحد إلى أثنين» وهذا ليس احتمالاً موهوماً» أو ضعيفاً بحيث يحصل اطمئنان 
بعدم الانطباق فى هذا الطرفء فيكون حكم شبهه الكثير فى الكثير حكم الشبهه المحصوره؛ باعتبار أنّه لا يوجد فى كل طرفٍ 
من الأطراف اطمئنان بعدم الانطباق؛ لأنّ احتمال الانطباق ليس احتمالاً ضعيفاً» أو موهوماًء وإنّما هو احتمال قوى» نسبه واحد من 
أثنين» أو واحد من ثلا-ثه» أو واحد من أربعه؛ بالنتيجه ليس احتمالاً موهوماً بحيث يحصل الاطمئنان بعدم الانطباق فى هذا 
الطرف. ومن هنا لا يمكن الاستناد إلى هذا المدركك لإثبات سقوط العلم الإجمالى فى شبهه الكثير فى الكثير عن المنتجزيه؛ بل 
تبقى المنتجزيه على حالهاء وهذا معناه أَننَا لحق هذه الشبهه بالشبهه المحصوره من جهه منيجزيه العلم الإجمالى. 


ص: 8 


ونفس الكلام يقال بناء على الوجه الثالث المتقدّم الذى يعتمد عقلائياً على منع المنافاه بين الترخيص فى الطرف وبين التكليف 
الإلزامى المعلوم بالإجمالء لا منافاه بينهماء لا عقلاً كما تقدّمء ولا عقلائياً باعتبار كثره الأطراف. نعم فى الشبهه المحصوره. 
عقلائياً ممنوع الترخيص؛ لأسن العقلا-» يرونه منافياً للتكليف المعلوم بالإجمال؛ لأنهم لا يقبلون تقديم الأغراض الترخيصيه على 
الشرضي اللروض ف الشبيوة الستخصوي: لكن عقنها تكون الأفراد كثيره كما فى الشبهه غير المحصوره المتقدّمه هنا لا مانع من 
تقديم الأغراض اللزوميه الكثيره على الغرض اللزومى الواحدء إذا كان هذا هو المدركك فى سقوط العلم الإجمالى فى الشبهات 


غير المحصوره عن التنجيز؛ فحينئذٍ يقال: فى شبهه الكثير فى الكثير لا يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز؛ لما اتضح من أنْ تقديم 
الأغراض الترخيصيه الكثيره على الغرض اللزومى الواحد يرتبط بما يراه العقلاء من إمكان هذا التقديم. وهذا مرتبط فى الحقيقه 
بكميه الأغراض اللّزوميه وكميه الأغراض الأّزوميهء فإذا فرضنا أنْ الأغراض الترخيصيه كانت كثيره جدَاَء وما يازم من تقديمها هو 
فوات غرض لزومى واحدء هنا تقدّم أنّه قد يقال: أن العقلا-ه لا يرون مانعاً من ذلكك. فتقدّم الأمغراض الترخيصيه ويُحكم 
بالترخيص وعدم وجوب الموافقه القطعيه الذى معناه سقوط العلم الإجمالى عن التنجيزء لكن عندما يلزم من تقديم الأغراض 
الترخيصيه فوات أغراض لزوميه كثيره؛ عندما يُلتزم بالترخيص فى محل الكلام سوف تفوت أغراض ترخيصيه عددها خمسمائه 
كما فى هذا المثال» فى هذه الحاله العقلاء يرون المناقضه بين الترخيص وبين الأحكام الإلزاميه الكثيره المعلومه بالإجمالء فإذن: 
ميسأله المافاة بنظر الغقلاء» والمتاقضة بنظر العقلاء تقبط يكميه الأغزاض الترخيضية و الأغزاض اللزومية الشىء الذئ سكن 


أن نلتزم به مثلاً لمنع المنافاه هو فى ما إذا كانت الأغراض الترخيصيه كثيره بحيث 
أنّ تقديم الغرض اللّزومى والتزام المكلّف بالاحتياط يفوّت عليه أغراض ترخيصيه كثيره جدّاً فى مقابل الحفاظ على غرض 
لزومى واحد مثلاً فى هذه الحاله العقلا-ء يقولون لا-مانع من تقديم الأغراض 


الترخيصيه وبالتالى لا منافاه بين الترخيص وبين الحكم الإلزامى المعلوم بالإجمال. أمَا فى شبهه الكثير فى الكثير الذى يفوت 
بتقديم الأ-غراض الترخيصيه هو عباره عن أغراض لزوميه كثيره» فى هذه الحاله هذا الأمر لا يكون تاماً. ومن هنا بناءَ على أن 
يكون المستند هو هذا أيضاً لابدٌ من إلحاق شبهه الكثير فى الكثير بالشبهه المحصوره. فيكون العلم الإجمالى باق على تنجيزه. 


ص: هرا 


نعمء بناءَ على مسلكك المحقق النائينى(قدّس سرّه) المتقدّم الذى يرى أن المستند فى عدم وجوب الموافقه القطعيه هو عدم 
القدره على المخالفه القطعيه» هذا هو الميزان عنده؛ لا معنى حينئذٍ لتنجيز حرمه المخالفه القطعيه لعدم القدره عليهاء فلا يتنتجز 
وجوب الموافقه القطعيه؛ لأننّه يرى أن وجوب الموافقه القطعيه تابع لحرمه المخالفه القطعيه» فيسقط كل منهما عن التنجيزء لا 
تحرم المخالفه القطعيه؛ لأنّها غير مقدوره كحي اللوضن لأس الميزان عنده فى 
الشبهه غير المحصوره هو هذاء ولا تجب الموافقه القطعيه؛ لأنّها تابعه لحرمه المخالفه القطعيه. وهذا الميزان ينبغى تطبيقه فى 
محل الكلام؛ ويصح تطبيقه فى محل الكلام؛ وينتج سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه فى كل مورد لا يتمكن المكلف فيه من 
المخالفه القطعيه. ففى كل موردٍ من هذا القبيل ينطبق هذا الميزان» فيكون حاله حال الشبهه غير المحصوره؛ كما أنه هناكك لا 
يمكنه المخالفه القطعيه هنا أيضاً لا يمكنه المخالفه القطعيه» فيسقط العلم الإجمالى عن التنجيز» وفى كل موردٍ يمكنه المخالفه 
اللتطفيةة عاك القه القمايه تيف اماج نلك دتمل كلقن ل نك لما نه القاتية توق خنكا لجال الأدة م إلا فاده 
الشبهه بالشبهه المحصوره. وأنّ العلم الإجمالى يكون منتجزء والظاهر أن هذا يختلف باختلاسف الأنمثله والموارد» (مثلاً-): فى 
المثال السابق الذى ذكرناه» نفترض أن الآنيه ألف وخمسمائه إناء» وهو يعلم بتجاشة خمسهاتة إناء متها المكلق مق يخال 
قطعاً ؟ المكلف يخالف قطعاً إذا ارتكب ألف إناء زائداً إناء واحد؛ وعندئذٍ يقطع بالمخالفه» أى قطعاً هو ارتكب النجس. أمَا إذا 
ارتكب ألف إناء» هناكك احتمال أن تكون الخمسمائه النجسه موجوده فى الخمسمائه الباقيه التى لم يرتكبهاء فلا قطع بالمخالفه, 
وَإنّما يقطع بالمخالفه إذا أضاف إلى الألف إناء التى ارتكبها أناءَ واحداً؛ عندئٍ يكون قاطعاً بن ارتكب النجسء وخالف قطعاً؛ 
وحيتئل قد يقال: بأنْ المكلف عاده غير قادر على ارتكاب ألف إناء وإناء» فإذا كان غير قادر على ارتكابها؛ عندئل يتحقق الميزان 
للشبهه غير المحصوره عنده؛ وبالتالى لابدّ من الالتزام بعدم التنجيز وسقوط العلم الإجمالى فى المقام عن المنيجزيه» لكن فى 
مواردٍ أخرى قد نفترض إمكان ارتكاب المخالفه القطعيه» كما إذا علم بنجاسه خمسين إناءِ من مائه إناءِ» وفرضنا أنّ هذه أيضاً 
قبيه الكثير فى الكدرة فى هته الحاله المكالفه القطعيه تتحفق: أن ترتكه وانحداً وتمسين إثاءة فإذا ارتكن واحدا وخيسين 
إناءٍ يكون قد خالف التكليف المعلوم بالإجمال قطعاً. 


ص: ا 


هنا قد يقال بأنّ المكلّف يتمكن عادّه من ارتكاب واحد وخمسين إناء؛ فإذا كان متمكناء فالميزان فى سقوط العلم الإجمالى عن 
التنجيز عنده لا يكون متحققّا وتكون الشبهه حينئذٍ ملحقه بالشبهه المحصوره. فيكون العلم الإجمالى فيها منبجزاً لوجوب 
المو اققه القطعية بهذا هو مير قبط تالاسر العالك: 


إلى هنا يتم الكلام عن أصل البحث فى الشبهه غير المحصوره؛ وعن لواحق هذا البحث التى ذكرناها ضمن هذه الأمور الثلاثه. 
بعد ذلك ننتقل إلى بحث مهم من الأبحاث المهمه جد التى ترتبط بالعلم الإجمالى» وهو بحث انحلال العلم الإجمالى» متى 
ينحلٌ العلم الإجمالى؛ وهو بحث من الأبحاث المهمه جدّاًء ولم يُفرد له بحث مستقل فى كلمات الأصوليين من قبلنا. 


الكلا-م يقع فى أنه إذا علم المكلسف بحكم إلزامى مردد بين طرفين وحصل عنده ما يوجب ثبوت التكليف فى أحد الطرفين 
ممم كان حبر لهاتسي وس عل لمعامه الخال انون التشرم الل ليله روماه شيل يها شع الزثاءا ال يكن قيقع 
الكلام أن هذا العلم التفصيلى بنجاسه هذا الإناء الأيمن من الإناءين الذى علم إكدان عاد امضسما هل يوجب انحلال العلم 
الإجمالى» وسقوطه عن التنجيز» وثمره سقوطه عن التنجيز تظهر فى الطرف الآخرء فيجوز الرجوع إلى الأصول المؤمّنه فى الطرف 
الآدخرء بينما إذا بقى العلم الإجمالى على منجزيته يمنع من إجراء الأ-صول فى الأنطراف. أو أنّه ليس علم تفصيللا بنجاسه الإناء 
الأيمنة وتنا قامت إماره شرعيه مشره على تجياشه الأثاء الأمحن بغينه: أو اقتضتى بوت التكليق ف الاثاء الأمق صل مح 
الأصول الشرعيه كالاستصحابء أو العقليه كالاحتياط وأمثاله» هذا التكليف فى أحد الطرفين بعينه الذى ثبت بعلم تفصيلى؛ أو 
بإماروء أو بأصل شرعىء أو عقلى» وأصبح المكلف عالماًء أو قامت عنده الحتجه المعتبره على ثبوت التكليف حتماً فى هذا 
الطرف الأيمن؛ هل 59 انحلال العلم الإجمالى؛ أو لا؟ 


ص: عع 


الكلام هنا تاره يقع فى ما يُسمَْى بالانحلال الحقيقى الذى يعنى زوال العلم الإجمالى حقيقه وواقعاً. بحيث لا يبقى علم إجمالى. 
وأخرى يقع فى الانحلاللل الحكمى الذى يعنى سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز بالرغم من بقاء العلم الإجمالى حقيقه وواقعاً 
العلم الإجمالى باق ولم ينحل حقيقه. لكنّه يسقط عن التنجيزء ولا يمنع من إجراء الأصول المؤمّنه فى الأطراف الأخرى لسبب 
من الأمعيات كما سات #عندما يبلغ العلم الإجمالى هذه الحاله؛ يعنى علم إجمالى باق حقيقه لكنّه ليس منتجزاً قال افحل هذا 
العلم الاجبالى اتخلالا سكي فالكلام يقع فى مقامين: فى الانحلال الحقيقى, والانحلال الحكمى . 


الكلام فعا فى المقام الأوَلء أى فى الانحلال الحقيقى؛ الكلام فى كبرى الانحلال الحقيقى. هنا توجد حالتانء أحدى الحالتين» 
قالوا أنّها خارجه عن محل النزاع» ولا نزاع فيهاء وإنّما التزاع يتركز على الحاله الثانيه: 


الحاله الأولى: هى ما إذا فرضنا أن العلم التفصيلى كان ناظراً إلى 7 تعيين المعلوم بالإجمال فى هذا الطرف الأيمن بعينه» يعنى 
يقول: اعت لاست [لى غلبت هه لكالا و العر ميك الخنانيم هن دفن هنا جنات )لديم فكو فاطرا إل عو وض 
المعلوم بالإجمال. هذه الحاله خارجه عن محل النزاع» بمعنى أنه لا خلاف ولا نزاع فى تحقق الانحلال الحقيقى فى هذه الحاله» 
ويزول العلم الإجمالى» ولا يبقى المكلف عالماً بالنجاسه فى أحد الإناءين» وإنّما هو يعلم أن تلك النجاسه التى حصلت هى 
موجوده فى الإناء الأ.يمن؛ هذا يعلم به تفصيلا ينحل العلم الإجمالى انحلالاً حقيقياً إلى علم تفصيلى بوجود النجاسه فى هذا 
الإناء» وشكك بدوى مثاك فى الإناء الآخر هنا قالوا: هذا خارج عن محل النزاع» 
والنزاع الآتى لا يجرى فى هذه الحاله. وإِنّما يجرى فى الحاله الثانيه. 


ص: مع 


الحاله الثانيه: وهى حاله ما إذا كان العلم التفصيلى ليس ناظراً إلى تعيين وتشخيص المعلوم بالإجمالء عَلِم تفصيلا بنجاسه هذا 
الإناء الأ.يمن» وليس علم تفصيللًا بأنّ النجاسه التى علم بأنّها مردده بين الطرفين هى موجوده فى الإناء الأيمن؛ ليس ناظراً إلى 
هذاء وإِنّما علم تفصيلا بأنّ هذا الإناء نجسء هنا قالوا أنّ هذا هو محل الكلام فى أنّه هل يتحققٌ بذلكك الانحلال الحقيقى, أو لا 
يتحقق الانحلال الحقيقى بذلك ؟ هنا يوجد احتمال أن تكون النجاسه المعلومه بالتفصيل هى نفس النجاسه المعلومه بالإجمال» 
لكن هذا احتمال؛ يعنى فى قبالها احتمال أن لا تكون النجاسه المعلومه بالتفصيل هى نفس النجاسه المعلومه بالإجمال؛ لأنّ العلم 
التفصيلى لم يكن ناظراً إلى تشخيص المعلوم بالإجمالء وإِنّما اثبت نجاسه فى هذا الإناء الأيمن» فحتمل أن تكون هى نفس 
النجاسه المعلومه بالإجمالء ويُحتمل أن تكون نجاسه غير تلككء قالوا: هذا هو محل الكلام؛ ومحل النزاع الآتى؛ لأنْ هناكك نزاعاً 
فى أن الانحلال الحقيقى يتحقق فى هذه الحاله؛ أو لا يتحققٌ ؟ 


السيد الشهيد(قدّس سرّه) )١(‏ ذكر بأنّ الحاله الثانيه التى دخلت فى محل النزاع» ضفن أيقا تتميها الى تعري؛ أن كله العاله 
الثانيه تقع على نحوينء أيضاً يقول أن.أحد النحوين ليس داخخلاً فى محل النزاع: 


النحو الأوّل: أن تؤخذ فى المعلوم بالإجمال خصوصيه زائده غير مأخوذه فى المعلوم بالتفصيلء كما إذا فرضنا أنّه علم بنجاسه 
أحد الإناءين نجاسه ناشئه من سقوط قطره دم» فهذه خصوصيه زائده لم تؤخذ فى المعلوم بالتفصيلء كما لو علم بنجاسه هذا 
الإناء الأيمنء لا أنه علم بنجاسته الناشئه من سقوط قطره دم. وإِنّما علم بنجاسه هذا الإناء. فإذن: هو علم بنجاسه أحد الإناءين 
نجاسه ناشئه من سبب خاص كسقوط قطره دم -_مثلا_ ثم علم تفصيلاً بنجاسه الإناء اليمن نجاسه 
مطلقه. غير مقيده بتلك الخصوصيه. 


ص: م8 


.7"4 بحوث فى علم الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى. ج82 ص‎ -١ 


ويلحق به فى خروجه عن محل النزاع كما سنذكر ما إذا كان كل من المعلوم بالإجمال» والمعلوم بالتفصيل مقئد بخصوصيه غير 
الخصوصيه المقتّد بها الآخرء كما إذا علم إجمالاً بسقوط قطره بول فى أحد الإناءين» وعلم تفصيللا بنجاسه الإناء الأيمن نجاسه 


ناشئه من سقوط قطره دم» وهذه خصوصيه أخرى مباينه للخصوصيه التى أخذت فى المعلوم بالإجمال. 


يقول: فى هذين المثالين فى هذا النحو الأنوّل الذى يعم كلا منهماء هذا أيضاً خارج عن محل النزاع؛ إذ لا إشكال فى عدم 
الانحلال الحقيقى فى هذا النحوء النحو الأوّل المتقدّم أخرجناه لأنّه لا إشكال فى الانحلال الحقيقى عندما يكون العلم التفصيلى 
ناظراً إلى تشخيص المعلوم بالإجمال» هذا أخرجناه عن محل النزاع؛ لأنّه لا إشكال فى الانحلال فيه قطعاً هناك انحلال» وهذا 
النحو الأموّل هنا أيضاً نخرجه عن محل النزاع» لكن باعتبار أنه لا إشكال فى عدم تحقق الانحلال فيه ولا نزاع فى ذلكك؛ لماذا 
ينحل العلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين نجاسه ناشئه من سقوط قطره دم.ء بالعلم التفصيلى بنجاسه الإناء الأيمن فقط ؟ يبقى 
العلم الإجمالى الأوّل على حاله ولا ينحل حقيقه» يبقى المكلف عالم بنجاسه أحد الإناءين من جهه سقوط قطره دم فى أحدهماء 
بالرغم من أنّه عالم تفصيلا بنجاسه الإناء الأيمن والأمر أوضح فى المثال الثانى» يعنى عندما يكون كل منهما مقتيد بخصوصيه 
مغايره للخصوصهه المقتتد بها الآخرء أوضح فى عدم السقوط؛ وعدم زوال العلم الإجمالى» هو عالم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءين 
من جهه سقوط قطره دم؛ وعالم تفصيلا بنجاسه الإناء الأ.يمن من جهه سقوط قطره بولء لا موجب لانحلالل العلم الإجمالى 
وزواله فى هذه الحاله» فهذا أيضاً خارج عن محل النزاع. 


ص: ذا 


النحو الثانى: هو أن لا تؤخذ خصوصيه فى المعلوم بالإجمال ليست موجوده فى المعلوم بالتفصيلء وأمثلته كثيره» كما لو علم 
لجيالا بنجاسه أحد الإناءين» ثم علم تفصيلا بنجاسه الإثاء الأيمن) وهكذا فى أمثله كثيره. هذا هو الذى يدخل فى محل النزاع» 
فكأنّه يعتبر للدخول فى محل النزاع أمران: 


الأمر الأوّل: أن لا يكون العلم التفصيلى ناظراً إلى تشخيص المعلوم بالإجمال. 
الأمن لقان + أن لذ موحد خصوصيه فى المعلوم بالإجمال ليست مأخوذه فى المعلوم بالتفصيل؛ عندئذٍ يدخل فى محل النزاع. 


على كل حالء هذا هو محل النزاع» والكلام فى الانحلال الحقيقى؛ ولذا فرضنا أنْ المثبت للتكليف فى أحد الطرفين بعينه هو 
العلم التفصيلى» ولم نفرضه إماره ولم نفرضه اصللا مثبتاً للتكليف فى أحد الطرفين؛ لأنّ هذا انحلال حكمى. وإِنّما علم تفصيلى» 
أو علم إجمالى أصغر من العلم الإجمالى الأوّل؛ لما مر عليكك من أنّ العلم الإجمالى الكبير ينحل بالعلم الإجمالى الصغيرء هذا 
العلم الإجمالى الصغير أيضاً قد يقال بأنّه يوجب انحلال العلم الإجمالى الكبير انحلالاً حقيقياً. 

انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول 
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تبتّن فى الدرس السابق أنه يعتبر فى دخول العلم التفصيلى فى محل النزاع أن لا يكون ناظراً إلى تعييين وتشخيص المعلوم 
بالإجمال فى هذا الطرف» وإلدفلا إشكال فى الانحلال» ولا يقع عله لدف عن الانتحلال وعدمه. هذا الشرط بل ولا 
إشكال فد لكن هناك شرطا لخر ذ كره السيد القهبد(قدس 'سذه )وهو أن لذ تخد خصوصيه فى المعلوم بالإجمال ليست 
مأخوذه فى المعلوم بالتفصيل» وهذا يشمل حالتين: 


ص: 6 


الحاله الأولى: حاله ما إذا كان كلّ منهما مطلقاء وغير مقدّد بخصوصيه. كما لو علم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءين» وعلم تفصيل 
بنجاسه أحدهما المعن. 


الحاله الثانيه: حاله ما إذا كان كل منهما مقتيداً بنفس الخصوصيهء كما إذا علم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءين الحاصله من سقوط 
قطره دم» وعلم تفصيلا بنجاسه هذا الإناء المعتّن نجاسه حاصله من سقوط قطره دم. وهذا الشرط الثانى للدخول فى محل النزاع 
يأتى الكلام عنه من خلال البحوث الآتبه. على كل حال وقع الخلاف فى الانحلال الحقيقى» وعدمه فى محل الكلام. 

استّدلٌ على الانحلال الحقيقى بعلّه وجوه: 


الوجه الكول: دعوى الوجدان. أنْ الوجدان قاض فى محل الكلادم بأنّ العلم الإجمالى يزولء ولا يبقى بمجرّد حصول العلم 
التفصيلى بأحد الطرفين بعينه. 


الوجه الثانى: ما أشار إليه المحقق العراقى (قدّس سرّه) فى بعض كلماته من قياس ما نحن فيه على باب الأقل والأ-كثر 
الاستقلاليين» )١(‏ باعتبار أن ما نحن فيه هو من صغريات دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين فى الانحلال. فى باب الأقل 
والأ-كثر ينبغى أن لا يكون هناكك إشكال فى الانحلالى فى محل الكلام؛ لأنّه ملحق به» أو من صغرياته. (مثلا» فى باب الأقل 
والأاكين ذا غلا بونجرب نقياء ميوم يوم من أيام شهر رمضانء علم المكلف بأ فاته صوم اليوم الأول من صوم شهر رمضان. 
وعلم بوجوب قشائهه وشركت ف أنه هل فاته اليوم الثانى أقيا: أو لا ؟ بطبيعه الحال يدور الأمر عنده بين الأقل الذى هو وجوب 
قضاء صوم اليوم الأول والأكثر الذى هو وجوب قضاء صوم اليوم الأنوّلء واليوم الثانى. فى دوران الأسمر بين الأقل والأ-كثر 
الااستقلاليين لا إشكال فى انحلال العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى بوجوب قضاء اليوم الألء وشكك بدوى فى وجوب قضاء 
اليوم الشانى؛ ويزول العلم الإجمالى؛ بالرغم من أن هناك علماً إجمالياً ماك بانّه يجب 
عليه القضاء المردّد بين الأقل والأكثرء لكن هذا العلم منحل بلا إشكال إلى علم تفصيلى بوجوب الأقل وشكك بدوى بوجوب 
الزائد عن الأقل. ما نحن فيه» وهو العلم الإجمالى بين المتباينين» هو من هذا القيل: إذا علم المكلف بنجاسه أحد الإناءين» وعلم 
تفصيلاً كما هو محل كلامنا بنجاسه الإناء الأيمن» وهذا فى واقعه دوران الأمر بين الأقل والأكثرء الأقل هو عباره عن نجاسه الإناء 
الأيمن» هذا متيقّن قطعاء الأقل نجسء والأكثر هو عباره عن نجاسه كلا الإناءين الأيمن والأيسرء فيدور بين ثبوت التكليف فى 
خصوص الأقلء وبين ثبوته فى الأقل وما زاد عليه» وهذا هو عباره عن دوران الأمر , بين الأقل والأكثرء وهذا أيضاً يكون منحلا بلا 
إشكالء إلى علم تفصيلى بنجاسه الأقل» وشكك بدوى فى نجاسه الآخر. على غرار مثال القضاء الذى ذكرناه» فيكون المقام من 
مغريات كذ اناي رسعو لاب ةيدن الاسلال: دانم اثلم الاسماك مم القلم المتصبيلق باهر مال 
الكلام يوجب انحلال العلم الإجمالى» ويوجب أن يكون هناك علم تفصيلى بثبوت التكليف فى هذا الطرف 

قطعاً وعلى كل تقديره على كل تقدير هذا الطرف فيه تكليف» سواء ثبث التكليف فى الطرف الآخرء أو لم يقبته هذا قطعا فيه 
تكليف» ؛ فيكون حاله حال الأقل فى المثال السابق؛ أى حاله حال وجوب قضاء صوم اليوم الأولء وإنّما يكون هناك شكك فى 
وجوب قضاء ما زاد عليه» فى محل الكلا-م يكون هناك شكك فى نجاسه ما زاد على هذا المعلوم بالتفصيل» » فشكك بين الأقل 
والأكثرء التكليف هل هو ثابت فى الأقل فقطء أو هو ثابت فى مجموع الأقل زائداً الطرف الآخرء وهذا من دوران الأمر بين الأقل 
والأكثر» ولابدّ فيه من الالتزام بالانحلال كما ذكرنا. 
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.1 80 نهايه الأفكار» تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردى, ج"؛ ص‎ -١ 


هذا الوجه الثانى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه)؛ وأجاب عن هذا الوجه بأنّه فى باب الأقل والأكثرء هناكك ليس عندنا من 
البدايه» إل علم تفصيلى وشكك بدوى» ولا يوجد عندنا علم إجمالى من البدايه» وإِنّما عندنا علم تنفصيلى بوجوب الأقل» وشكك 

فى الزائد عليه؛ ويستدلٌ على عدم وجود علم إجمالى فى باب الأقل والأكثرء وإِنّما هناكك فقط علم تفصيلى وشكك بدوىء 
يستدلَ بأنّ هناك قضيه تعليقيه لا-زمه لكل علم إجمالى؛ وتصدق مع كل علم إجمالى فمتى صدقت هذه القضيه التعليقيه 
متكت أن العلم الإجمالى باه وأنٌ الملزوم موجودء مق لم تصدق هذه القضية التعليقية نستكفت زوال الغلم الاتمالى 
وانحلا-له» وهذه القضيه التعليقيه هى: لو كان الواجب فى باب الأقل والأكثر هو الأكثرء لكان الأقل غير واجب. فى باب العلم 
الإجمالى علمت بنجاسه أحد إناءين» من لوازم العلم الإجمالى صدق هذه القضيه التعليقيه على كلا الطرفين أنّه لو كان هذا هو 
النجسء فالطرف الآدخر ليس نجساًء والعكس أيضاً صحيح, لو كان هذا الإناء هو النجس بالنجاسه المعلومه بالإجمال» يعنى لو 
كانت النجاسه المعلومه بالإجمال موجوده فى هذا الطرفء إذن» هى غير موجوده فى الطرف الآدخرء هذا لابدّ منه فى العلم 
الإجمالى؛ لأنّ ما يعلمه إجمالاً هى نجاسه واحده؛ هذه النجاسه التى علم بها إجمالاً هى إمّا موجوده فى هذا الطرفء أو موجوده 
فى هذا الطرفء فإذا كانت موجوده فى هذا الطرف» فهى ليست موجوده فى الطرف الآخر قد تكون نجاسه أخرى موجوده فيه» 
لكن النجاسه المعلومه بالإجمال ليست موجوده فى الطرف الآ-خر على تقدير أنّها موجوده فى هذا الطرفء» وهكذا العكس. 
يقول: كل علم إجمالى لازمه صدق هذه القضيه التعليقيه دائماًء أعلم إجمالاً بغصبيه أحد الثوبين» أيضاً أقول: لو كان هذا هو 
النعمر يه لها كان الك : متفصيو ا بست لما" عالت لفمنيه لكر مانالا جد الم فرق فى الالكو على قير أن فكرن مواموةة 

ف الطرف عر كز غلم احطالق لدت كرك لا رمه عية ل سام النفسية السلخ ةوسق ما رأينا أنْ هذه القضيه لا تصدق 
نكيف عم فسن المارزم. يقول: هذه القضيه التعليقيه غير صادقه فى باب الأقل والأكثرء وقلنا أنه استدل بذلكك على عدم 
وجود علم إجمالى فى باب الأقل والأكثر, وإِنّما من البدايه هناك علم تفصيلى لعي انر عن دو يقول هذه القضيه لا تصدق. فلا 
يصح أن أقول فى باب الأقل والأكثرء لو كان الواجب هو الأكثر لكان الأقل غير واجب» هذا لا يصح؛ لأنّ الأقل هو واجب على 
كل تقديرء سواء وجب الأكثرء أو لم يجب الأكثر. فلا يصح لى أن أقول: لوكان الواجب هو الأكثر لما كان الأقل هو الواجب. 
هذه القضيه التعليقيه تصدقء فإذا لم تصدق هذه القضيه التعليقيه» وهى لازمه للعلم الإجمالى يُستكشف من ذلك انحلال العلم 
الإجمالى وزواله؛ ولذا يقول فى باب الأقل والأكثر من البدايه لا يوجد علم إجمالى بالمرّه وهذا بخلاف محل الكلام ذ فى العلم 
الإجمالى بين المتباينين» الذى هو محل كلامنا تصدق هذه القضيه التعليقيه بلحاظ كلا الطرفين حتّى بعد العلم التفصيلى» يقول: 
وهذا دليل على بقاء العلم الإجمالى وعدم انحلاله» فى محل الكلام هو يعلم بنجاسه أحد الإناءين علماً إجمالياًء وهناكك علم 
تفصيلى بنجاسه هذا الإناء الأيمن المعتّن» هنا يصح أن أقولء لو كان هذا هو النجس بالنجاسه المعلومه بالإجمالء لما كان هذا 
نجساًء ولو كان الطرف الآخر نجساً لما كان هذا نجساًء بالرغم من علمى التفصيلى بان نجس؛ لأنّى أنظر فى القضيه التعليقيه إلى 
المعلوم بالإجمالء إلى العلم الإجمالى» لو كان الطرف الثانى الذى هو غير مورد العلم التفصيلىء لوكان هذا نجساًء يصح لى أن 
أقول انبا كان هكد هدب :لأسن المااك هو التحاب المعلوونه بالاسيال ؛ التحاسة المعلوية ب الخال ل كان درسو ها لما كان 
هذا نجساً بهاء ولو كانت موجوده هنا لما كان ذاكك الطرف نجساً بهاء هذا صحيح. بالرغم من علمى التفصيلى بأنَّ هذا نجس؛ 
لأنّ القضيه التعليقيه يُنظر بها إلى العلم الإجمالىء وإلى المعلوم بالإجمالء وبلحاظ ذلك يصحٌ أن يقال: لو كان هذا الطرف 
عنما لها كان ةا تس العاف المعلومه بالإجمال؛ لأنْك بالعلم الإجمالى تعلم بنجاسه واحده مرددّه بين هذا وهذاء فإذا 
كانت ثابته فى هذا الطرف هى غير ثابته فى هذا الطرف» فتصدق القضيه التعليقيه» وهذا دليل على وجود علم إجمالىء فقياس ما 
نحن فيه على باب الأقل والأ-كثر ليس صحيحاً؛ لأنّه فى باب الأقل والأكثر لا يوجد علم إجمالى من البدايه» بدليل أنَّ هذه 


القضهه التعليقيه تفصيلى؛ وحينئد لابد 
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ص: لله 


يمكن أن يُلاحظ على هذا الجواب: كأنه والله العالم فيه شىء من المصادره. كأنّه مبنى 
على فرض عدم الانحلال فى محل الكلام» يعنى هو يفرغ عن عدم انحلال العلم الإجمالى فى محل الكلام» ويذكر هذا الكلام؛ 
وهو كلام صحيح متين على تقدير عدم الانحلال فى محل الكلام الذى هو علم إجمالى وعلم تفصيلىء القضيه التعليقيه صادقه؛ 
لأنّه لدينا علم إجمالى وعلم تفصيلى؛ بلحاظ العلم الإجمالى غير المنحل» القضيه التعليقيه صادقه لو كان هذا نجساً لما كان هذا 
نجساًء ولو كان هذا نجساً لما كان هذا نجساًء بلحاظ العلم الإجمالى الغير المنحل» هذا كلام متين وصحيح, لكن كأنّه مبنى على 
فرض عدم الانحلال» وأنْ العلم الإجمالى لا ينحل بالعلم التفصيلىء فعلم إجمالى باق ولازمه صدق هذه القضيه التعليقيه. لكن 
من يقول بالانحلال كما هو المعروف يُنكر صدق هذه القضيه التعليقيه. لتوضيح الأمر لنفترض أن محل كلامنا هو الفرض الأوّل 
الذى قلنا أنّه خارج عن محل كلامناء يعنى ما إذا كان العلم التفصيلى ناظراً إلى تعيين وتشخيص المعلوم بالإجمال الذى قلنا أنه 
لا إشكال فى الانحلال فيه القائل بالانحلال فى محل كلامنا يقول هو من قبيل الفرض الأوّل» كما أنَّ هناك انحلالاًء هنا أيضاً 
يوجد انحلالرم فى الفرض الأوّل الذى يكون العلم التفصيلى ناظراً إلى تشخيص المعلوم بالإجمالء أن النجاسه التى علمت بها 
موجوده فى هذا الطرف؛ وحينئذٍ لا تصدق القضيه التعليقيه» لا نستطيع أن نقول لو كان هذا نجساً لما كان هذا نجساًء أو لو كان 
هذا نجسا لها كان هذا نجساء لا تصدق حيشل القضيه التعليقيه؛ لأنّ العلم الإجمالى انحل» وليس هناكك علم إجمالى؛ وإِنّما 
هناك علم تفصيلى بنجاسه هذا الإناء؛ وحينئدٍ لا يصي لى أن أقول لو كان هذا نجساً لما كان هذا نجساًء فلا تصدق القضيه 
التعليقيه لو قلنا بالانحلالم؛ لأنّه كما هو واضح. أنْ صدق القضيه التعليقيه مرتبط بالعلم الإجمالى» فتصدق بالرغم من العلم 
التفصيلى بنجاسه هذا الإناء؛ لأنّه يوجد علم إجمالىء وبلحاظه يصح لنا أن نقول: لو كان هذا نجساًء لما كان هذا نجساًء لكن 
عندما نفترض انحلال العلم الإجمالى؛ حينئذٍ لا تصحح القضيه ولا تصدق, ومن هنا يكون جوابه لا يخلو من مصادره. بمعنى أنه 
يفترض الانحلال ويذكر هذا المطلب ويستدل به. 


ص: 0 


ومو هكاتناقن الجرانت الثاني هن 3 الوجةالقاق بدولعله أشار الف عكر اند وخاصيله: إنكار وجود علم إجمالى فى باب الأقل 
والأكثرء بينما هناكك علم إجمالى فى محل الكلام؛ فقياس محل الكلام على باب الأقل والأكثر قياس مع الفارق؛ لأنّ هناكك لا 
يوجد علم إجمالى» وهو أشار إلى هذا فى جوابه: غايه الأمر أنه استدلٌ عليه بمسأله صدق القضيه التعليقيه» أو عدم صدقهاء فى 
هذا الجواب نقول: أنّ الدليل على هذا هو أنّهِ لو فرضنا عدم وجود علم تفصيلى بوجوب الأقل؛ حينئذٍ لا يبقى لدينا علم إجمالى 
بوجوت هذاء أو هذاء فإذن؟ هذا العلمالأجمالى كال سوره علم: | جسالى قات فى الحقيقه من العلم التفصيلى بوجوب الأفن» 
والشكك البدوى فى وجوب الزائد. ولو أخرجنا هذا العلم التفصيلى بوجوب الأقل لا يبقى علم إجمالىء لا وجود لعلم إجمالى 
فلا نستطيع أن نقول فى باب الأقل والأكثر لدينا علمان إلجبالى كتميق هاضق امهنا عها ف تمان وتتصوان ايل الح الفا لا 
علم 5420000 و لمم الإجمالى الذى صُوّر فى باب الأقل والأكثر هو صوره علم اعال نينا من العلم التفصيلى 
بوجوب الأقل: والشكك فى وجوب الزائدء هذا ننتزع منه علماً إجمالياً بأنّه يعلم بوجوب القضاء عليه المردّد بين الأقل والأكثر 
ل ل ل تفصيلىء وإنّما هناكك علم تفصيلى واحد وشكك 
بدوى بينما فى محل الكلام الأأمر يختلف» لدينا علم إجمالى وعلم تفصيلى؛ هو يعلم إجمالا بنجاسه أحد الإناءين» ويعلم 
تفصيلا بنجاسه هذا الإناء. لو أخرجنا هذا العلم التفصيلىء وافترضنا عدم وجود هذا العلم التفصيلى بنجاسه الإناء الأيمن» سوف 
يبقى علم إجمالىء العلم الإجمالى المفترض فى محل الكلام يبقى على حاله؛ غير مرتبط بهذا العلم التفصيلى؛ ولذا لو فرض 
عدم وجود هذا العلم التفصيلى» هناك علم إجمالى بنجاسه أحد الإناءين. 


ص: ذه 


إذن: قياس محل الكلام على باب الأقل والأكثر غير صحيح؛ لأنّه فى باب الأقل والأكثر لا يوجد علمان» أحدهما علم إجمالى 
ولعو عل تمدن و كينا مرحو ققط بعلم التصيلى وشسكت دوق وتنا فى مكل لكلا بردت اناه | حدهها إحمال 
والآخر تفصيلىء والعلم الإجمالى لم يُنتزع من العلم التفصيلىء وإِنّما هو موجود على كلا التقديرين» سواء وجد علم تفصيلى؛ أو 
م وعد عل تناح مساك هلم ] جتدالن والعباتن فرعي تله والتباتن :مغ المازق» فيده لوج الاق بلانات الالال 


يكران تام 


الوجه الثالث: أن يقال أن العلم الإجمالى متقوّم بركنين اساسيين» أحدهما العلم بالجامع؛ والآخر هو شكوك بعدد الأطرافء إذا 
كان طرفين» فالعلم يتقَوّم بالجامع» وبشكين فى الطرفين» شكك فى هذا الطرطه وش قن هنذا الطرفء وإذا كان ثلاثه» تكون 
هناك ثلاثه شكوك ....وهكذا. 


الوجه الثالث يريد أن يقول: أن أحد الركنين غير موجود فى محل الكلاسم؛ ويجعل هذا دليلاً على انحلاءل العلم الإجمالى 
وزواله» والركن الغير متحقق فى محل الكلادم هو الثانى» أى الشكوك بعدد الأطرافء بالوجدان يشعر الإنسان أنه هل هناكك 
شكوك بعد الأطرات فى .شل الكلام الى مو,علم إجمالى زائدا علم تقصيلى بتتجاسه بهذا الإناءالأبحن» لو فرضنا وجواد علم 
بالجامع؛ لكن هل هناكك شكوك بعدد الأطراف ؟ كلاء هذا طرف وليس فيه شكك؛ لأنّ المفروض أنّ المكلف يعلم تفصيلاٌ 
بشبوت التكليف فيه فيختلٌ الركن الثانى من أركان العلم الإجمالى ومنتجزيته» وهذا معناه أنه لا وجود للعلم الإجمالى؛ لأنَّ العلم 
الإجمالى كما هو متقوّم بالعلم بالجامع؛ هو متقوّم بأن تكون هناك شكوك بعدد الأنطرافء أمّا إذا زال الشكك من أحد 
الأطرافء باعتبار حصول العلم التفصيلى بثبوت التكليف فيه. فهذا يعنى زوال العلم الإجمالى؛ وانحلاله. 


ص: لوذه 


انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 701 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملته/ تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى 


الوجه الثالث: من الوجوه التى قد يُستدل بها على الانحلال الحقيقى فى محل الكلام» وهو ما إذا كان هناك علم تفصيلى اقترن 
بالعلم الإجمالى» وكان هذا العلم التفصيلى ليس ناظراً إلى تشخيص المعلوم بالإجمال» وإلا فلا إشكال ولا نزاع فى الانحلال. 
والوجه الثالث هو دعوى أن العلم الإجمالى فاقد لركن من أركانه المقوّمه له فى محل الكلادم؛ ولذا يزول العلم الإجمالى؛ 
لفقدان هذا الركن المقوّم له. عندما يحصل علم تفصيلى فى بعض الأطراف المعين يفقد العلم الإجمالى ركناً من أركانه المقوّمه 
لسدويل لكق يفكا .. 


توضيح المطلب: ذكروا أن العلم الإجمالى متقوّم بأمرين: أحدهما العلم بالجامع؛ والآدخر هو احتمالات انطباق 

شكوكك بعدد أطراف العلم الإجمالى» ومن الواضح أنه مع فرض العلم التفصيلى 
بثبوت التكليف فى أحد الطرفين المعيّن» ينهدم الركن الثانى؛ لأنّه سوف يتحوّل احتمال الانطباق فى ذلك الطرف بالعلم 
بالانطباق؛ لأنْ الركن الثانى يقول لابدّ من وجود احتمال الانطباق فى كل طرفٍ من أطراف العلم الإجمالى. 


إذن: العلم التفصيلى بالفرد يوجب انحلال العلم الإجمالى. وهذا هو المطلوب. 


هذا الوجه الثالث:إِنّما يتم فيما إذا فرضنا أن المعلوم بالإجمال لم تؤخذ فيه خصوصيه زائده غير مأخوذه فى المعلوم بالتفصيل؛ 
حينئذٍ يكون هذا الوجه تاماء وقلنا أنّ (لم تؤخذ) هو محل الكلام بناءَ على ما نقلناه عن الستد الشهيد(قدّس سرّه)؛ لأنّه ذكر أنه 
يُشترط فى دخول الشىء فى محل النزاع أمران: الأوّل أن لا يكون العلم التفصيلى ناظراً إلى تشخيص المعلوم بالإجمال. والثانى 
هو أن لا تؤخذ خصوصيه فى المعلوم بالإجمال ليست مأخوذه فى المعلوم بالتفصل. إذا تحقق هذا الشىء كما فى الأمثله التى 
ذكرناهاء كما لو فرضنا أَنّه يعلم إجمالاً بنجاسه أحد إناءين بلا خصوصيه. ويعلم تفصيلا بنجاسه هذا الإناء المعين» أو فرضنا أنه 
يعلم إجمالاً بغصبيه أحد الثوبين» ويعلم تفصيلا بأنّ هذا الثوب الأيمن مغصوبء ولا توجد خصوصيه للثوب المعلوم بالإجمال 
يحتمل عدم انطباقها على المعلوم بالتفصيلء إذا فرضنا عدم أخذ خصوصيه فى المعلوم بالإجمال؛ حينئذٍ يكون هذا الوجه تاماًء 
ويتحقق الانحلالل الحقيقى؛ لأنْ العلم التفصيلى بالفرد فى هذه الحاله يستلزم انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء 
وسريان العلم من الجامع إلى الفرد هذا العلم المتعلق بالجامع, بحدّه الجامعى يسرى من الجامع إلى الفرد بحدّه الشخصى. 


ص: م 


وبعباره أخرى: أن العلم لا يقف على الجامع بحدّه الجامعى, وَإِنّما يتعلق بحد أخصّ من الحدّ الجامعى الذى هو الفرد؛ وحينئذٍ 
الفرد» وإذا سرى العلم من الجامع إلى الفرد معناه أن العلم الإجمالى قد زالء وما عاد واقفاً على الجامع بحدّه الجامعى» وليس 
لدينا احتمالات انطباق بعدد الأطراف؛ لأنّ هذا الفرد أصبح معلوماً؛ لأنّ العلم بالجامع سرى إلى هذا الفرد فأصبح لدى المكلف 


علم بالفرد» وهذا العلم بالفرد يوجب انحلال العلم الإجمالى؛ لأنّ العلم الإجمالى كما قيل متقوّم بالعلم بالجامع» يعنى أن يقف 
العلم على الجامع بحدّه الجامعى الذى يُحتمل انطباقه على هذا الطرفء ويُحتمل انطباقه على ذاكك الطرف؛ وشكووكك بعدد 
الأطراف. وهذا ما عاد موجوداً عندما نفترض السريان والانطباق» إذا سرى العلم من الجامع إلى الفرد؛ فحينئفٍ يزول العلم 
الإجمالى ولم تعد هناكك شكوك واحتمالاءت للانطباق بعدد الأطراف. وإِنّما فى هذا الطرف هناك علم بانطباق المعلوم 
بالإجمال على هذاء وهناكك شكك بدوى فى الأطراف الأخرىء فيتم هذا البرهان إذا فرضنا أنه ليست هناك خصوصيه زائده 
مأخوذه فى المعلوم بالإجمال؛ وحينئذٍ يكون السريان قهرياًء فيسرى العلم الإجمالى من الجامع إلى الفردء وهذا يوجب انحلال 
العلم الإجمالى بلا إشكالء وانهدام أركانه. وما إذا فرضنا أن المعلوم لكان ١‏ لوت ل زائده لم تؤخذ فى المعلوم 
بالتفصيل بحيث نحتمل عدم انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل نتيجه أخذ هذه الخصوصيه؛ وحينئظٍ لا وجه 
للانحلال؛ لأننا لا نعلم انطباق الجامع على المعلوم بالتفصيل. 


ص: زه 


أو بعبارهٍ أخرى: سريان العلم من الجامع بحدّه الجامعى إلى الفرد غير معلوم عندنا؛ لأنّه أخذت خصوصيه زائده فى المعلوم 
بالإجمال لم تؤخذ فى المعلوم بالتفصيل يحتمل على ضوئها عدم الانطباق وعدم السريان. إذن: لا علم عندنا بانطباق الجامع 
المعلوم على الفرد المعلوم بالتفصيلء ولا علم عندنا بسريان العلم من الجامع بحدّه الجامعى إلى الفردء فيبقى العلم بالجامع على 
حاله وهذا العلم بالجامع يستلزم احتمالات انطباق بعدد الأطراف بما فيها الطرف المعلوم بالتفصيلء؛ وهذا أوضحناه فى الدرس 
السابق» قلنا أنْ احتمالات الانطباق بلحاظ المعلوم بالإجمال» من المحتمل أن ينطبق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف. ويحتمل 
أن ينطبق على ذاكك الطرفء الاحتمالا.ت موجوده. وعلمٌ بالجامع موجود واقف على الجامع بحدّه الجامعى» لم يسر إلى الفرد؛ 
لأننا لا نعلم سريانه» وليس هناكك ذل على مرانة ةا العل فى العا إلى الك عل أن ا كلت سعسرسه راند ةل ويل 
فى المعلوم بالتفصيل. إذن: لا نعلم بسريان العلم من الجامع إلى الفرد. ولا نعلم بالانطباق» وهذا علم إجمالى لا نعلم بسريانه إلى 
الفرد. يكون علماً بالجامع وواقفاً على الجامع وكما قلنا أنه يستلزم شكوكاً بعدد الأطراف بما فيها الطرف المعلوم بالتفصيلء ولا 
منافاه بين أن تعلم بالفرد تفصيلا وبين أن تحتمل انطباق المعلوم بالإجمال بالخصوصيه على كل من الطرفين» أنا أعلم بنجاسه 
أحد الإناءين» ولنفترض ان الخصوصيه هى كون هذه النجاسه ناشئه من سقوط قطره دم فيه وأغلة بنجاسه هذا الإناء الأيمن لم 
تؤخذ فيه الخصوصيه. ولا مشكله فالعلم الإجمالى بسقوط قطره دم باق على حاله» بالوجدان باق على حاله. أنا أعلم بسقوط 
قطره دم فى أحد الإناءين» هذا كما بُحتمل انطباقه على ذاكك الطرفء يُحتمل انطباقه على الطرف المعلوم نجاسته بالتفصيل» 
يُحتمل أنه هو الذى سقطت فيه قطره دم, فالعلم الإجمالى بسقوط قطره دم باق على حاله ولا ينحل» والشكوك بعدد الأطراف 
أيضاً باقيه بلحاظ المعلوم بالإجمال يحتمل فى هذا الطرفء ويُحتمل فى ذاكك الطرف_ احتمال الانطباق فى هذا الطرف موجود. 
واحتمال الانطباق فى ذاك الطرف أيضاً موجود, فأركان العلم الإجمالى متوفّره وباقيه موجوده ولا موجب للانحلاءل؛ أذنٌَ 
الدليل يتم فى غير هذه الحاله» فى غير ما إذا فرضنا أخذ خصوصيه فى المعلوم بالإجمال غير مأخوذه فى المعلوم بالتفصيل» فى 
هذه الحاله هذا الدليل لا يكون تامًاً. 


ص: 4ه 


وبعبارهٍ أخرى :أن احتمالاءت الانطباق فى الأطراف التى هى مقَوّمه للعلم الإجمالى ولازمه له العلم الإجمالى إذا لم يسر إلى 
الفرد ووقف على الجامع؛ بلا إشكال لا-زم هذا العلم الإجمالى احتمالات انطباق بعدد الأطرافء دائماً العلم بالجامع إذا وقف 
على الجامع بحدّه الجامعى يستلزم حالات انطباق بعدد الأطرافء فالعلم الإجمالى فى كلامنا إذا لم يسر إلى الفرد ووقف على 
الجامع؛ لازمه القهرى حالات انطباق بعدد الأطرافء حتّى لو علمت ببعض الأطراف المعيّنه تفصيلا؛ لأنّ كل فردٍ حتّى المعلوم 
بالتنفصيل يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه؛ لأنهِ فرد للجامع, أىَ فرق بينه وبين الطرف الآخر فى كونه فرداً للجامع يُحتمل 
انطباق المعلوم بالإجمال عليه؟ عدم السريان» وعدم الانطباق الذى يستلزم بقاء العلم الإجمالى على حاله وبقاء الانطباق فى كلّ 
الأفراد على حالها يتحقق فى حاله ما إذا الاك عو مود الاو بالإجمال لم تؤخذ فى المعلوم بالتفصيلء فى هذه الحاله 
ليس هناكك سريان. العلم الإجمالى لا يسرى من الجامع إلى الفرد؛ لأنه ليس هناكك مبررٌ لهذا السريان حتّى مع فرض العلم 
التفصيلى بالفرد» ما دام هناكك احتمال عدم انطباق المعلوم بالإجمال على ذاك الفرد؛ حينئذٍ لا مبررٌ ولا موجب لسريان العلم من 
الجامع إلى الفرد. 


وبعباره اكتربو طون لآ فرق وق كالما فبل :الم التنضولى > وى خاله ما بعل العل التقصيان: فى مله الحاله فى ما ذا أخدت 
خصوصيه فى المعلوم بالإجمال فى أنّه فى كلتا الصورتين لا زال لا يُعلّم انطباق المعلوم بالإجمال على أحد الطرفين بعينه» كما 
أنه قبل العلم التفصيلى ليس لدينا علم بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرفء وإِنّما لدينا احتمالء كذلكك بالنسبه إلى 
الطرف الآدخرء أيضاً نفس هذا الكلا-م نقوله بعد فرض العلم التفصيلى بنجاسه هذا الإناء» أيضاً نقول: لا علم بانطباق المعلوم 
بالإجمال على هذا الطرفء وإِنّما هناك احتمال الانطباق» وهكذا فى الطرف الآخرء وهذا معناه بقاء العلم الإجمالى على حاله 
بكلا ركنيه. علم بالجامع» وشكوك بعدد الأطراف. 


ص: /ام 


نعم» إذا لم تؤنخذ الخصوصيه فى المعلوم بالإجمال؛ أو ألحقنا بها الحاله الثانيه» إذا أخذت خصوصيه واحده فى كل منهماء فى 
هذه الحاله السرياة إلى القرف يكون قهريا؛ لأن الجامع يكون متّحداً مع الفرد» باعتبار أن الجامع عار عن الخصوصيه التى يُحتمّل 
معها عدم الأنطباق: فبكون السريان والاتطباق قهرياء فإذا صار سريان صار انطباق» كلام الورجه السارق يكوة غاناء لأنّه حينئذ 
ينحل العلم الإجمالى ولا تبقى شكوك بعدد الأطراف بعد سريان العلم من الجامع بحدّه الجامعى إلى حدٌّ أخصّ منه وهو الفرد؛ 
حينئذٍ ليس هناك علم بالجامع؛ لأننّه سرى إلى الفرد» وليس هناك شكوك بعدد الأطراف؛ لأنّه حصل علم بانطباق المعلوم 
بالإجمال على هذا الطرف؛ وحينئذ ليس هناك احتمال انطباق فى هذا واحتمال انطباق فى هذاء وإِنّما هذا قطعاً انطبق عليه 
المعلوم بالإجمالء والآخر مشكوك. فالنكته هى سريان العلم من الجامع» وعدم سريانه» وهى ترتبط بما تقدّم سابقا من أخذ 
الخصوصيه؛ وعدم أخذ الخصوصيه؛ وهذا المطلب سيأتى مزيد توضيح له فى الوجوه ومناقشه الوجوه الآتيه لإثبات الانحلال. 


إذن: هذا الوجه الثالث وجه تام» لكن بشرط أن لا تؤخذ خصوصيه فى المعلوم بالإجمال. 


الوجه الرابع: ما ورد فى تقريرات المحقق العراقى(قدّس سرّه) من دعوى لزوم المحال من عدم انحلال العلم الإجمالى فى محل 
الكلام, أنّه إذا لم نقل بانحلال العلم الإجمالى فى محل الكلام بالعلم التفصيلى يلزم المحال» والمحال هو اجتماع المثلين» توارد 


توضيح لكف توك انها إذا علتينا شحاسة | هد اإثادية #برعلسا يفا بنجاسه أحدهما المعّن» يلزمه انطباق المعلوم بالإجمال بما 
هو معلوم على الإناء المعلوم حرمته تفصيلاً» ومع انطباقه عليه واتّحاده معه خارجاً يستحيل بقاء العلم الإجمالى على حاله؛ 
لاستحاله توارد العلمين على شىءٍ واحدء فلا محيص حينئدٍ من ارتفاع العلم الإجمالى وتبدّله بالعلم التفصيلى بحرمه أحدهما 
القضيهوالفكه الدوق :فى الاعرى عد ا ريا تمن كلوه 


ص: /6 


.1 80 نهايه الأفكار» تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردى, ج؛ ص‎ -١ 


لكنّه افترض الانطباق وسريان العلم من الجامع إلى الفرد» وانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل فى هذا الوجه. بعد 
أن فرض السريان والانطباق؛ حينئبٍ ذكر شبهه مسأله اجتماع المثلين؛ لأنّه إذا بقى العلم الإجمالى ولم ينحل سوف يتعلق بالفرد 
بحدّه علمان» علم إجمالى وعلم تفصيلىء إذا قلنا بانحلال العلم الإجمالى لم يجتمع علمان فى موردٍ واحدء لكن إذا قلنا ببقاء 
العلم الإجمالى مع العلم التفصيلىء والعلم الإجمالى يسرى من الجامع إلى الفرد. إذن. هذا الفرد بحدّه تعلق به علمان» ويستحيل 
توارد علمين على شىءٍ واحد للزوم اجتماع المثلين. 


إذن: لابدّ من الالتزام بانحلال العلم الإجمالى» وإلا يازم هذا المحذور. 


هذا الوجه الرابع ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) وأجاب عنه. وحاصل جوابه هو: أن هذا الوجه إِنّما يتم فى صوره العلم 
بانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء وأما إذا لم نفترض الانطباق» ولم نفترض سريان العلم من الجامع إلى الفرد؛ 
حينئبٍ هذا الوجه لا يكون تاماً؛ لأنّ مجرّد تعلق العلم الإجمالى بالجامع لا يقتضى انحلال العلم الإجمالى بقيام العلم التفصيلى؛ 
مجرّد افتراض تعلّق العلم الإجمالى بالجامع من دون فرض الانطباق والسريان؛ لأنّه قال فى صوره الانطباق والسريان يكون هذا 
الكلا-م تامرأ» لكن إذا لم نفترض الانطباق ولم نفترض السريان لا موجب للانحلال؛ لأننا كما نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال 
على هذا الطرفء أيضاً نحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرفء فانّه كما يُحتمل انطباقه على الفرد المعلوم حرمته 
تفصيلاء كذلك يُحتمل بالوجدان انطباقه على الطرف الآخرء ليس لدينا علم بانطباقه على هذا الفرد المعلوم حرمته تفصيلا بعد 
أن فرضنا عدم الانطباق» ومع فرض عدم الانطباق لا يقين بانطباق المعلوم بالإجمال على هذا المعلوم بالتفصيل. 


ص: 04 


ويقؤل بسار أخرى: أذ الحصال الاتطباق فى :التارق الكشر لين الععمالا ندونا كشائر العبيات الندوينه اننا اتخبال الانطاق :ف 
احتمال مقرون بالعلم الإجمالى» وهذا معناه أنه كما يُحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذا المعلوم بالتفصيل» احتمال انطباقه 
على الفرد الآدخر؛ بل وجود هذا الاحتمال يعنى احتمال الانطباق فى الطرف الآخر غير المعلوم بالتفصيل 

هو خير دليل على بقاء العلم الإجمالى وعدم انحلاله؛ وإلا لو كان العلم الإجمالى منحل ليس هناك مجال 
لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الآخرء العلم الإجمالى انحل بالعلم التفصيلى فى هذا الطرف والشكك البدوى؛ 
حينئنٍ ما هو الداعى لاحتمال انطباق المعلوم بالإجمال على هذا الطرف؛ بل لا احتمال للانطباق على ذاك الطرف عندما نفترض 
السريان والانطباق. 


هذا الجواب الذى ذكره عن الوجه الرابع هو جواب تامٌ ويمكن توضيحه ببيان آخر فى مقام مناقشه أصل الوجه. وحاصل 
المناقشه: نحن إما أن نفترض الانطباق والسريان؛ وإمًا أن لا نفترض السريان والانطباق» إذا افترضنا السريان والانطباق» هذا هو 
فى حدٌ نفسه يوجب انحلال العلم الإجمالى؛ لأنْ العلم حينئذٍ لا يقف على الجامعء وإِنّما سرى إلى الفرد» فلا يوجد علم بالجامع, 
ولا توجد شكوك بعدد الأ-طرافء فينحل العلم الإجمالى بلا حاجه إلى مسأله اجتماع المثلين» لو قلنا أن اجتماع المثلين ليبس 
محالك هو افتراض السريان والانطباق يوجب انحلال العلم الإجمالى» وبذلك نصل إلى مقصودناء وهو إثبات الانحلال بلا أن 
يتوقف ذلكك على فرض مسأله اجتماع المثلين. وإن لم يكن الانطباق والسريان ثابتاً؛ فحينئظٍ نقول لا يلزم اجتماع المثلين» يعنى لا 
يجتمعان على موردٍ واحد؛ لأنَّ العلم وقف على الجامع بحدّه الجامعى, بينما العلم التفصيلى متعلق بالفرد» فكيف يجتمع علمان 
على موردٍ واحد حتّى يلزم اجتماع المثلين. 


ص: 9 


انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع5 0011ملاد 001 دع00 زع5نلام!ط ألا0لا. 


النوفوءة اتحلذل الغتى الأجبال بيات العلي الاهبال. «الاحه ل العمانة 
8 علي الرجكانى لعلم الوجعالى 


الوجه الخامس والأخير: الذى يستفاد من كلماتهم لإثبات الانحلال هو ما تقدّمت الإشاره إليه فى مناقشه الوجه الأول هناكك 
ذكرنا أن المتحقق العراقى (قدّش سوة) ثاقشن فى الوه الآول» ستفاد من خذه المتافقه هذا الوجه الخامس+ وحاصله ومختصره: 
هو دعوى أن العلم الإجمالى له لا-زم لا ينفكك عنه فى جميع موارد العلم الإجمالى» وهذا اللّازم ليس موجوداً فى محل الكلام؛ 
حينئذٍ يُستكشف من عدم وجود اللازم عدم وجود الملزوم الذى هو عباره عن العلم الإجمالىء وبالتالى فى محل الكلام لا يوجد 
علم إجمالى؛ لأنّه ينحل ولا يبقى» وهذا هو المطلوبء لكنّ عدم العلم الإجمالى فى محل الكلام يُستكشف باعتبار عدم وجود 
لازمه» وإلا لو كان موجوداً لكان لازمه موجوداًء بمقتضى الملازمه. اللازم الذى يُشير إليه هو ما تقدّم من القضيه التى اسماها 
القضيه التعليقيه» يقول: أنّ العلم الإجمالى دائماً لابدٌ أن تصدق معه قضيه تعليقيه شرطيه مفادها هو: أن المعلوم بالإجمال إن كان 
فى هذا الطرفء فهو ليس موجوداً فى الطرف الآخرء وهكذا العكسء بلحاظ كلا الطرفين تصدق هذه القضيه التعليقيه. يقول 
المستدل: صدق هذه القضيه التعليقيه من لوازم العلم الإجمالى» وفى محل الكلام هذه القضيه التعليقيه لا تصدقء فإذا كانت هذه 
القضيه التعليقيه لا تصدق فى محل الكلام؛ فهذا معناه انحلال العلم الإجمالى؛ وعدم تحقق اللازم» وعدم صدق القضيه التعليقيه 
فى محل الكلامء باعتبار أنه بعد فرض العلم التفصيلى بنجاسه أحد الإناءين فى المثال السابق كما هو المفروض؛ حينئذٍ لا تصدق 
القضيه التعليقيه» ولا يصح أن نقول بأنْ النجاسه إن كانت فى الطرف الآخر. فهى ليست موجوده فى هذا الطرف الذى علمنا 
تفصيلاً.--_بحسبالفرض ٠‏ -__بنجاسته؛ لأمنّ هذا الطرف معلوم النجاسه على كل 
تقدير» سواء كان الآدخر نجساًء أو لم يكن نجساً؛ لأننا علمنا بنجاسته تفصيلا يصعي الفرفن 

فأذن: لا يصح لنا أن نقول أن النجاسه إن كانت موجوده فى الطرف الآخرء فهى ليست موجوده فى هذا 
الطرف المعلوم تفصيلا؛ لأنّ هذا الفرد بعلم بنجاسته على كل تقدير» يعنى سواء كان الآخر نجساًء أو لم يكن نجساً. 


ص: ا 
إذن: له تصح هذه القضيه التعليقيه» وهذا معناه انحالال العلم الإجمالى. 


لوحظ على هذا الوجه: بأنّ المحقق العراقى(قدّس سرّه) عندما ذكر هذا الوجه لا يقصد به كما هو واضح أنّ الكلى الطبيعى لو 
وكداق هذا الطركه فيو غثر مرحو فى ذاكه الطرف» وعكنا المكير يكن أن التساميه الغى هن الكلى اليك لى كانت 
موجوده فى هذا الطرف» فهى غير موجوده فى الطرف الآخرء ولو كانت فى هذا الطرفء فهى غير موجوده فى ذاكك الطرف؛ لأنَّ 
هذا واضح بطلانه» لا نستطيع أن نقول أنّ الكلى الطبيعى لو كان موجوداً فى هذا الطرفء فهو غير موجود فى الطرف الآخرء هذا 
لا يتحقق فى جمله من موارد العلم الإجمالى. (مثلاً-): لو احتملنا النجاسه فى الطرف الآخرء أعلم أن أحد الإناءين نجس قطعاً 
واحتمل نجاسه الآخرء ولا ضير فى هذاء هنا لا استطيع أن أقول أنْ النجاسه إن كانت موجوده فى هذا الطرف» فهى غير موجوده 
فى الطرف الآخرء كلا بل لعلها موجوده فى هذا الطرفء وموجوده أيضاً فى الطرف الآدخرء ولعلها موجوده فى الطرفين» فى 


حالات احتمال نجاسه كلا الطرفين» فى هذه الحاله لا يصح أن نقول بأنّ الطبيعى إن كان موجوداً فى أحدهماء فهو ليس موجوداً 
فى الآخر؛ بل الطبيعى حتّى على تقدير وجوده فى هذا الطرفء فلعله موجود فى الطرف الآخرء فمن الواضح أن هذه القضيه لا 
تصدق فى جميع موارد العلم الإجمالى. نعم إذا قطعنا بأنّ الطرف الآدخر الذى لم تثبت فيه النجاسه طاهر قطعاًء ولا بُحتمل 
نجاسته. ولا نعلم هل هو هذا الطرفء أو ذاكك؛ حينئذٍ يصح أن يقال بِأنْ النجاسه وإن كانت فى هذا الطرفء فهى ليست موجوده 
فى الطرف الآخر. لكن ليس كل علم إجمالى من هذا القبيل» هذا يُدّعى أنه من لوازم العلم الإجمالى مطلقاًء وفى جميع موارد 
تحققه. بينما هو فى كثير من موارد تحققه» هذه القضيه التعليقيه بلحاظ الطبيعى لاا تصح ولا تصدق. إذن: ليس هذا هو مراده 
وَإِنّما ما يُراد بهذا الوجه هو أنّ المعلوم بالإجمال المنكشف بالعلم الإجمالى بما هو معلوم ترد فيه هذه القضيه الشرطيه التعليقيه» 
المعلوم بالإجمال بما هو معلوم إذا كان موجوداً فى هذا الطرفء فهو ليس موجوداً فى الطرف الآخرء وهكذا العكسء هذا هو 
المقضوة لكدان الكل الطيص (الاضه :إن كانت فى هنذا الاناء "كيك البسدت عورد ماق الأده الاصرن كلا لعليا موجوك قن 
الإناء الآخر, وإِنّما المقصود هو أنّ المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال لو كان موجوداً فى أحد الطرفين» فهو ليس موجوداً 
فى الطرف الآخرء وسرّه هو أنَّ المعلوم بالإجمال واحد وليس أكثر من واحدء ما أعلمه إجمالاً هو نجاسه واحده متحققه فى أحد 
الإناءين» وأنْ أحد الكتابين مغصوب. فإذن: المعلوم بالإجمال واحد لا أكثر» ولازم ذلكك صححه القضيه التعليقيه» أن هذه النجاسه 
التملنومة اللكيال ماه سدوريه بالأحمنال ‏ ذا كانت كرسوده ف هذا الطارف» :في الست توحوةوتفق الفارف الكنهرو نو ذا 
كانت موجوده فى الطرف الآخرء فهى ليست موجوده فى هذا الطرفء هذه القضيه التعليقيه تكون صحيحه وثابته عندما نلاحظ 
المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال. 


ص: زف 


بعد أنْ اتضح ما هو المقصود بالقضيه التعليقيه التى تَدّعى فى محل الكلادم؛ والتى كرد او كل عام ا جماق حير 
احتمال تحقق النجاسه فى الطرف الآ-خرء لكن القضيه التعليقيه بلحاظ المعلوم بالإجمال بما هو معلوم كان صادقه؛ لأنّْ 
المعلوم بالإجمال واحدء ومن الواضح أله على تقد ين تحفقه فى أحه الطرفق لآ يكو :متكتفاً فى الطرئ الآخرة وهده قضبه 


بديهيه. 


هذا أمر صحيح. والقضيه التعليقيه كما قلنا صحيحه لكن يبقى أنْ هذا هل هو منطبق فى محل الكلام ؟ هل يمكن فى محل 
الكلا-م أن نقول بِأنْ القضيه التعليقيه غير موجوده فى محل الكلام ؟ لازم العلم الإجمالى غير موجود فى محل الكلام ونريد أن 
نستكشف من عدم وجود الّلا.زم عدم وجود الملزوم» يعنى عدم وجود العلم الإجمالىء وبالتالى انحلاله» هل هذا يصدق فى 
ا 0 الذى هو علم إجمالى وعلم تفصيلىء وافترضنا أن العلم 
التفصيلى ليس ناظراً إلى تشخيص المعلوم بالإجمال أن نقول أن القضيه التعليقيه لا تصدق, حتّّى نقول 
على ضوء عدم صاقها ين حل السو عل لبد لجنا فيكون هذا دليل على انحلالل العلم الإجمالى ؟ هو ذكر هذا 
البرهان على عدم صدق القضيه التعليقيه: أن القضيه التعليقيه لا تصدق؛ لأنّه لا يصح أن أقول: لو كانت النجاسه موجوده فى هذا 
الطرف الآخرء فهى غير موجوده فى هذا الطرف المعلوم نجاسته بالتفصيل؛ لأنّ هذا الفرد المعلوم نجاسته تفصيلاً معلوم النجاسه 
على كل تقدير» سواء كان الآخر نجساًء أو لم يكن نجساً. 


إذن: لا يصح أن أقول لو كان الطرف الآخر نجساًء فهذا الفرد المتعلسق بالعلم التفصيلى 

ليس نجساً؛ لأنّ هذا نجس على كل تقدير» فلا تصح القضيه التعليقيه. هذا ما ذكره. وهذا كأنّه ناظر 
إلى المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال؛ لأنّه يريد أن يطبقها فى محل الكلام على ذلكء أنّ المعلوم بالإجمال بما هو 
معلوم بالإجمال حيث أنه واحد غير متعدد على تقدير تحققه فى الطرف الآخرء فلا يكون متحققاً فى هذا الطرف. هذه هى 
الدعوى. هل هذه الدعوى صحيحه ؟ أن المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال» هل هو محتمل الانطباق على هذا الطرف ؟ 
الصحيح هو أنه محتمل الانطباق على هذا الطرف» هذا إِنْما يكون غير محتمل الانطباق على الطرف الآخر عندما نلحظ المعلوم 
بالإجمال لوحده من دون أن نفترض أنه معلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال؛ حينئذٍ يصح أن يقال هذا الكلام, أمَا عندما 
نفترض أن المعلوم بالإجمال انطبق على الفرد أو بعباره أكثر وضوحاً على ضوء ما تقدّم أن العلم الإجمالى سرى من الجامع إلى 
الفرد. فى هذه الحاله لا تصدق القضيه التعليقيه» ولا يصح أن نقول أنْ المعلوم بالإجمال لو كان فى هذا الطرفء فهو غير موجود 
فى هذا الفرد الذى علمنا به تفصيللا؛ لأننا نعلم سيدي الشرض بانطباق المعلوم 
بالإجمال على هذا الفرد فلا يصح لنا أن نقول لو كان المعلوم بالإجمال فى هذا الطرفء فهو غير موجود فى هذا الطرف. لا 
تصح هذه القضيه التعليقيه» ومن عدم صححه القضيه التعليقيه يمكن أن نلتزم بالانحلال» ونستكشف عدم وجود العلم الإجمالى 
بالتفصيلء عندما نفترض ذلكك يصحٌ كلامه وهو أنْ القضيه التعليقيه غير متحققه فى محل الكلام, لا يصحٌ لنا أن نقول لو كان 
المعلوم بالإجمال فى هذا الطرفء فهو غير موجود فى هذا الطرفء كلاء هو قطعاً موجود فى هذا الطرف؛ لأنّ المفروض أننا نعلم 
بالانطباق» ونعلم أن العلم الإجمالى سرى من الجامع إلى الفردء فلا تصح القضيه التعليقيه» وبالتالى يُستكشف من عدم صدق 
القضيه التعليقيه عدم تحقق العلم الإجمالى, والانحلال. 


ص: ف 


وأمَا إذا فرضنا عدم سريان العلم من الجامع إلى الفرد» بالرغم من العلم التفصيلى بالفرد» فى هذه الحاله حينئذٍ تصدق القضيه 
التعليقي يصح لنا أن نقول أن المعلوم بالإجمال لو كان فى هذا الطرفء فهو غير موجود فى هذا الطرف؛ لأننا لا نعلم بانطباق 
المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء؛ نحتمل أنّ المعلوم بالإجمال ينطبق على ذاكك الطرفء ليس لدينا علم ووضوح فى أنه 
ينطبق على هذا فقطء وإِنّما كما نحتمل انطباقه على هذا نحتمل انطباقه على الطرف الآخرء وفى هذه الحاله؛ حينئذٍ تكون القضيه 
التعليقيه صادقه. لو كان المعلوم بالإجمال موجوداً فى ذاكك الطرفء فهو غير موجود فى هذا الطرفء ولو كان موجوداً فى هذا 
الطرفء فهو غير موجود فى ذاكك الطرفء فتكون القضيه التعليقيه صادقه. وإذا كانت القضيه التعليقيه صادقه؛ فالعلم الإجمالى 
موجود لم ينحلء لا نستطيع أن نقول بشكل عام ومن دون تفصيل أنّه فى كل موارد العلم الإجمالى مع العلم التفصيلى الذى هو 
محل الكلام؛ دائماً القضيه التعليقيه تكون غير متحققه. وعند انتفاء اللازم نستكشف انتفاء الملزوم» هذا يصح عندما نحرز انطباق 
المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء عند إحراز الانطباق لا تصدق القضيه التعليقيه» لا يمكن أن نقول لو كان المعلوم 
بالإجمال فى هذا الطرفء لما كان موجوداً فى هذا الفرد الذى نعلم به تفصيللا؛ لأننا فرضنا الانطباق والسريان» فيصحح كلامه من 
أنه على كل تقدير؛ هذا معلوم انطباق المعلوم بالإجمال عليه» فليس هناك قضيه تعليقيه فيستكشف منها انحلال العلم الإجمالى 
وعدم بقائه. أمّا إذا فرضنا عدم السريان وعدم العلم بالانطباق» وإِنّما كان المعلوم بالإجمال هو الجامع الذى يُحتمل انطباقه على 
هذا الطرف ويحتمل انطباقه على ذاك الطرفء ليس هناك سريان للعلم من الجامع إلى هذا الفرد حتّى نقول لا يُحتمل انطباقه 
على ذاكك الطرفء ليس هناك علم بالسريان» ولا علم بالانطباق» فى هذه الحاله تكون القضيه التعليقيه صادقه بلحاظ كلا 
الطرفين» ولا يمكن حينئذٍ إثبات الانحلال اعتماداً على الوجه الخامس. 


ص: ع 


إذن: نكته الموقف ترتبط بأنّه فى حاله من هذا القبيل التى نتكلّم عنها علم إجمالى وعلم تفصيلى بالفرد مع افتراض أنّ العلم 
التفصيلى ليس ناظراً إلى تشخيص المعلوم بالإجمال» فى هذه الحاله» هل ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل؛ أو لا ؟ 
هل يسرى العلم من الجامع إلى الفرد, أو لا ؟ هذا لابدٌ من تنقيحه. وتنقيحه يرتبط بالأمر الثانى الذى ذكر سابقا وكررّناه مراراء 
وسيأتى التعرّض له وهو الشرط الثانى لدخول المقام فى محل النزاع» وهو مسأله أن المعلوم بالإجمال الجامع الذى تعلق به 
الل هل | خلات يه عض عه واقده تخي لطر فونه إدالا ميق النستوم؟ الاتعنا و بعلن لماو باصي لازت اليا 
ابطق ألسداو بالاتجنان خلق الطاووت الك انقزر مساوم بالقص ل مل أخلات خصوصية أزل توعد خصوصيه ‏ إذا الخدت 
خصوصيه. فهذا الكلام ليس صحيحاًء القضيه التعليقيه صادقه لأننا لا نعلم بانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل؛ لأنّه 
أحدك افق التو والانجانا ا عسوييها بسع بعلن عرولينا نالا تطلى المطلوه بالاجمال حل اسار بالك 1:2 
بالانطباق, لا علم لنا بسريان العلم من الجامع إلى الفرد. 


فإذن: لدينا علمان» علم إجمالى واقف على الجامع بحدّه الجامعى لم يسر إلى الفرد» ولدينا علم تفصيلى بالفرد بحدّه الشخصىء 
فو مدا هذ الخالة الوسية الكافين لا كرون صصح سفت أن القضية التعريقيه تند ف ولبين كما قال :مق أنها ل تصق قي 
جميع موارد العلم الإجمالى مع العلم التفصيلى؛ بل أن القضيه التعليقيه تصدق؛ لأننا قلنا أن المراد بالقضيه التعليقيه هو أنْ المعلوم 
بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال لو كان فى هذا الطرفء فهو غير موجود فى ذاك الطرفء. وهكذا بالعكس؛ لأنّ المعلوم 
بالإجمال هو الجامع بحدّه الجامعى؛ وهو كما بُحتمل انطباقه على هذا الطرف يُحتمل انطباقه على الطرف الآخرء وهو شىء 
واحدء فلو كان موجوداً فى هذا الطرف فهو غير موجود فى ذاكك الطرفء؛ ولو كان موجوداً فى ذاكك الطرفء فهو غير موجود 
فى هذا الطرف. 


ص: م 


نعم» إذا فرضنا السريانء والانطباق» ويتحقق الانطباق إذا لم تؤخذ خصوصيهه فى المعلوم بالإجمال؛ ولذا نكته القضيه هى أنه هل 
اذى حموفيوق البطلوم لمان _الجامع 0 -_يحتمل على ضوثها إباء المعلوم 
بالإجمال عن الانطباق على المعلوم بالتفصيلء أو لم تؤخذ خصوصيه ؟ إذا أخذت خصوصيه فالكلام ليس تامأ والقضيه التعليقيه 
صادقه. والعلم الإجمالى موجود. نعم إذا لم تؤخذ خصوصيه فى المعلوم بالإجمال» ولازم ذلك سريان العلم من الجامع إلى 
الفردء انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل فى هذه الحاله يتم هذا الوجه؛ لأنّه لا نستطيع أن نقول لو كان المعلوم 
بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال بعد فرض سريانه إلى الفرد.... لو كان موجوداً فى هذا الطرفء فهو موجود فى هذا الطرف؛ 
لأنّ المفروض انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء ومع العلم بالانطباق ومع العلم بسريان العلم من الجامع إلى 
الفرد؛ حينئدٍ لا يصح لنا أن نقول: فليس المعلوم بالإجمال موجوداً فى هذا الطرف على تقدير وجوده فى الطرف الآخر؛ لأنّه 
موجود على كل تقدير .-__ بحسب الفرض ‏ ---ه فالعمده هو تحقيق حال هذه القضيه. 
عن انالا الكستا ف لقاو اوداق فوسل كلس قل اعناقى ساود فضي ارال ترصاة معو مي ا دن 
المقصود بالخصوصيه هى الخصوصيه المصرّح بها فى مثالٍ ماك 00 
عام | يخااي ارام عل تمصا امل وده انا تفي خسومتي فى لمعاو اليقا ل دافن باك الوسيع 
النجاسه التى نعلم بها إجمالاً كانت نجاسه ناشئه من قطره بول أو دم مثاك م 
على ضوء ذلكك أن لا يكون الجامع والمعلوم بالإجمال منطبقاً على المعلوم نجاسته بالتفصيلء لا نفترضه نحنء وإِنّما هى طبيعه 
افتراض علم إجمالى مع علم تفصيلى» هذا يقتضى أن يكون المعلوم بالإجمال له خصوصيه بهذه المثابه التى قلناهاء أو ليس له 
ذلكك ؟ إذا قلنا بأنّ فيه خصوصيه؛ حينئذٍ لا يكون هذا الوجه تامّاً؛ بل الوجوه الأخرى أيضاً لا تكون تامّه لإثبات الانحلال؛ لا 
انحلال للعلم الإجمالىء وإِنّما هو باق وموجود بالرغم من العلم التفصيلى بنجاسه هذا الإناء. 


ص: 424 


هذا الوجه الخامسء وهو آخر الوجوه التى نذكرها فى هذا المقام» وتبين أن الانحلاللل وعدمه يرتبط بتحقيق هذه القضيه 
المتقدّمه والمشار إليها مراراً. بعد ذلكك نذكر بعض الوجوه التى لعلها اتضحت من ذكر الوجوه السابقه. بعض الوجوه التى 
ذكرت لاثبات عدم الانحلال» الوجوه السابقه ذكرت لإثبات الانحلال أمَا هذه الوجوه فهى لإثبات عدم الانحلال» وعمده هذه 
الوجوة مستفادة عن كلسات الميحقق العرائى (قدس سيه) وتسهفاة هذه الوجوة من متاقشاته الوعوه النتقةس الى ذكرت 
للاستدلال بها على الانحلال. 


الأصول العمليّه بحث الأصول 
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قلنافى الدرس السابق أن هناك بعض الوجوه التى تستفاد من خلال المناقشات المتقدّمه للوجوه المستدل بها على الانحلال» 
هذه الوجوه قد يستدل بها على عدم الانحلال؛ بل استدل بهاء أو ببعضها على عدم الانحلال: 


الوجه الأوّل: الاستدلال على عدم الانحلال وبقاء العلم الإجمالى فى محل الكلام ببقاء لازمه. فإذا كان لازم العلم الإجمالى باقيا 
فى محل الكلادم؛ فيستكشف منه بقاء العلم الإجمالى وعدم انحلاله بالرغم من افتراض العلم التفصيلىء والمقصود بالّلازم هو 
احتمال انطباق الجامع المعلوم بالإجمال على الطرف الآخر غير المعلوم تفصيلاء وهذا الاحتمال لا يمكن إنكاره؛ أنه موجود 
بالوجدان, فييستكشف عدم الانحلال» وإلأ لو كان العلم الإجمالى منحل لما امكن افتراض احتمال انطباق الجامع على الطرف 
الآدخر. حيث أن احتمال انطباق الجامع على الطرف الآخر من لوازم العلم الإجمالى» وحيث أن هذا الاحتمال موجود بالوجدان 


ولا يمكن إنكاره» فيستكشف منه بقاء العلم الإجمالى بالرغم من العلم التفصيلى المفترض فى محل الكلام. 


وجواب هذا الوجه هو: أنّهِ لا ينبغى الشكك فى أن مجرّد احتمال انطباق الجامع على الطرف الآخرء لا ينبغى جعله دليلا على بقاء 
العلم الإجمالى» و عدم انحلالله؛ لأنّه لا- يكشف عن وجود العلم الإجمالى؛ مجرّد احتمال انطباق الجامع على الطرف الآخر لا 
يكشف عن وجود علم إجمالى, فلا يصح لنا أن نستدل على وجود العلم الإجمالى و عدم الانحلالل بمجرّد احتمال انطباق 
الجامع على الطرف الآآخرء والدليل على ذلكك أُنْه فى بعض الأحيان إذا علمنا بوجود(زيدٍ) فى هذا المكان تفصيلا: معنى ذلك 
أننا علمنا بوجود الجامع فى ضمنه؛ فإذا احتملنا فى نفس الوقت وجود (عمرو) فى هذا المكان. أىء بعبارهٍ أخرى: علمنا بوجود 
الجامع فى ضمن(زيد)» واحتملنا وجود الجامع فى ضمن (عمرو)؛ حينئذٍ الجامع بلا إشكال يكون محتمل الانطباق على (عمرو)؛ 
لكن بالرغم من هذا ليس لدينا علم إجمالى» احتمال انطباق الطرف الآخر ليس دليلا على وجود علم إجمالى؛ لأنّه فى حالهِ من 
هذا القبيل احتمال انطباق الطرف الآخر موجود, لكن لا يوجد علم إجمالى فى هذا المثال» لا يوجد عندنا علم بالجامع 
ولسشالاة يعدة الأطراف سن يتشتكل اندها علم إجمناكى) وإثما لداعل #تصيلى بوسود[زبن) فى المكاة وشك :ف 
وجود(عمرو) فى هذا المكان, لا يوجد علم إجمالى» لكن بالرغم من هذا احتمال انطباق الجامع على الطرف الآخر موجود . 


ص: 44 


النتيجه التى نصل إليها هى: أن مجرّد انطباق الجامع على الطرف الآخر وحدّه لا يُشكل دليلاء ولا يكون كاشفاً عن بقاء العلم 
الإجمالى وعدم الانحلالل بدليل أنه فى هذا المورد احتمال انطباق الجامع على الطرف الادخر موجود مع أنه لا يوجد علم 
إجمالى» السرٌ فى هذا هو أن ما يُحتمل انطباقه على الطرف الآدخر فى المثال الذى ذكرناه» ما يُحتمل انطباقه على (عمرو) هو 
الجامع» لكن بحدّه الجامعى» هذا الذى نحتمل انطباقه على (عمرو)؛ حتّى فى هذا المثال نحتمل انطباق الجامع بحدّه الجامعى 
على(عمرو). وهذا الجامع بحدّه الجامعى الذى يُحتمل انطباقه على (عمرو)» ليس معروضاً للعلم التفصيلى فى المثال المذكور؛ 
لأنّ ما هو معروض العلم التفصيلى هو الجامع فى ضمن الخصوصيه. هو الجامع ليس بحدّه الجامعى, وإِنّما بحدّه الشخصى فى 
ضمن الخصوصيه التى هى(زى__د).» هذا هو معروض العلم» وهذا الجامع فى ضمن الخصوصيه لا يُحتمل انطباقه على (عمرو)» 
لا نحتمل انطباق الجامع المتشخخص فى ضمن (زى__د) على (عمرو)» الذى احتمل انطباقه على(عمرو) هو الجامع بحدّه الجامعى 
لا الجامع بما هو معروض للعلم التفصيلى فى هذا المثال؛ لأنّ الجامع بما هو معروض للعلم التفصيلى هو الجامع المتشخص فى 
ضمن الخصوصيه. وهذا مما لا يُحتمل انطباقه على (عمرو). 


[35 ها احكمل. الظياقه على (عمو )اه ليم ستروقياً للعلم؛ وما هو معروض للعلم لا يُحتمل انطباقه على (عمرو)؛ ومعنى هذا الكلام 
أن مجرّد انطباق الجامع على الطرف الآدخر ليس دليلاً على وجود العلم الإجمالى؛ ولذا فى هذا المثال قطعاً لاا يوجد علم 
إجمالى» بالرغم من هذا هناكك احتمال انطباق الجامع على الطرف الآخر. إذن» لكى يكون احتمال انطباق الجامع على الطرف 
الآخر كاشفاً عن العلم الإجمالى وبقائه وعدم الانحلال لابدٌ أن نفترض أن يكون الجامع الذى بُحتمل انطباقه على الطرف الآخر 
محدوداً بنفس الحدّ الذى يكون معروضاً للعلم؛ حينئذٍ يكون احتمال الانطباق دليلًا على بقاء العلم الإجمالى وعدم الانحلال» 
عندما احتمل انطباق المعلوم بالإجمال بما هو معلوم بالإجمال على الطرف الآدخرء إذا احتملنا انطباق الجامع بما هو معلوم 
بالإجمال على الطرف الآخر» فهذا معناه وجود علم احمالكق علا آنا نحتمل انطباق الجامع بحدّه الجامعى فقطء كلاء وإنما الجامع 
بما هو معلوم» ويما هو معروض للعلم» هذا لاع بما هو معروض للعلم إذا احثّمل انطباقه على الطرف الآخرء فأنّه بلا إشكال 
يكون كاشفاً ودليلا على بقاء العلم الإجمالى» وهذا إِنّما يتحقق ويكون احتمال الانطباق كاشفاً عن بقاء العلم الإجمالى؛ وعدم 
الانحلاسلء إِنّما يتحقق فى تلكك الحاله التى اشير إليها مراراً وهى ما إذا كان للمعلوم بالإجمال حدّ وخصوصيه محتمله الانطباق 
على الطرف الآدخرء التى هى عباره أخرى عن ما كان يُكررٌ سابقاً محتمله الإباء عن الانطباق على الطرف المعلوم تفصيلا أن 
تؤخذ فى المعلوم بالإجمال خصوصيه يُحتمل على ضوئها أن لا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل الذى لازمه 
احتمال انطباقه على الطرف الآدخرء عندما تؤخذ خصوصيه فى المعلوم بالإجمال وهذه الخصوصيه يُحتمل أن تجعل المعلوم 
بالإجمال غير منطبق على المعلوم بالتفصيلء فى هذه الحاله حينئذٍ يتحقق هذا الشىء ويقال أنْ احتمال الانطباق على الطرف 
الآخر يكشف عن وجود علم إجمالى؛ لأنّه هنا لا نحتمل انطباق الجامع بحدّه الجامعى مع عدم افتراض كونه معروضاً للعلم» كلا 
هنذا الجامع يما هو معروض للعلم. تحتمل اتطباقه على الطرف الآلخر: إن المعلوم بالإجمال الجاع بما هو مغروض للعلم 
الإجمالى يُحتمل انطباقه على هذا الطرفء ويُحتمل انطباقه على هذا الطرفء وهذا معناه وجود علم إجمالى» علم بالجامع 
واحتمالاءت انطباق بعدد الأطرافء؛ احتمال أن ينطبق على ذاكك الطرفء واحتمال أن ينطبق على هذا الطرف التفصيلى؛ لأنّ 
الفطلرب لاجمل الكذك دا وميه قفن امكل ىعن ران ف على المتترم بالتسسيي فجن الجوال الاطاف قن 
هذا الطرف, واحتمال الانطباق فى الطرف الآخر. مثل احتمال الانطباق بهذا الشكل على الطرف الآخر يكون كاشفا عن العلم 
الإجمالى وعن بقائه و عدم انحلاله. 
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وأمّرا إذا فرضنا أنْ المعلوم بالإجمال لم تؤخذ فيه خصوصيه تجعله محتمل الإباء عن الانطباق على المعلوم بالتفصيلء كما إذا 
علمنا بموت أحد شخصين. إةّرا(ازى__د).ء أو(عمرو)» المعلوم بالإجمال هو موت أحدهما بلا خصوصيه. ثم علمنا بالتفصيل 
موت(زى__د).» هذا ليس فيه خصوصيه. فى الأوّل افترضنا فيه خصوصيه. من قبيل المثال الذى مثّل به» كما لو علمنا بوجود 
نجاسه فى أحد الإناءين ناشئه من سقوط قطره دم ثم علمنا بنجاسه الأوّل هنا يحتمل عدم انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم 
بالتفصيلء أو بعبارهِ أخرى: يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على الطرف الآخر. الحاله الثانيه أن لا تؤخذ هذه الخصوصيه. كما 
لو علمت بنجاسه أحد الإناءين» ثم علمت بنجاسه الأيمن منهماء فى هذه الحاله انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل 
قهرى؛ سريان العلم من الجامع إلى الفرد قهرى» وليس هناك مجال لاحتمال عدم السريان؛ لأنّ المكلف الذى كان عالماً 
بالإجمال بنجاسه أحد الإناءين» ثم علم بالتفصيل بنجاسه الأيمن منهماء لا إشكال فى أنَّ هذا ازداد علمه. كان علمه سابقاً واقفا 
على الجامع بحدّه الجامعىء والآن نزل إلى الفرد» وهذا عباره عن السريان» كان علمه فقط بنجاسه أحد الإناءين» الآن أصبح 
عالماً بنجاسه هذا الإناء» علمه بنجاسه الإناء الأيمن معناه أنّ علمه لم يعد واقفاً على الجامع بحدّه الجامعى. و إنّما نزل من الجامع 
إلى الفردء وأصبح عالماً بالجامع فى ضمن الفرد؛ ولذا يكون الانطباق والسريان قهرياًء وإذا سرى العلم الإجمالى من الجامع إلى 
الخضن فض الفرد حينئذٍ احتمال الانطباق لا يكون دليلا وكاشفاً عن بقاء العلم 
الإجمالى؛ لأنّه يرد الكلا.م السابق» الذى يُحتمل انطباقه على الفرد الآخر هو الجامع بحدّه الجامعى, لكن هذا الجامع بحدّه 
الجامعى ليس معروضاً للعلم التفصيلى؛ المعروض للعلم التفصيلى هو الجامع فى ضمن الخصوصيه. إذن, الجامع بما هو معروض 
للعلم لا بحتمل انطباقه على الطرف الآخر؛ لأنْ الجامع بما هو معروض للعلم هو الجامع فى ضمن الخصوصيه ولا إشكال أن 
الجامع فى ضمن الخصوصيه لا يُحتمل انطباقه على خصوصيه أخرى وفرد آخرء وليس هناك احتمال انطباق حتّى يُستدل به 
على بقاء العلم الإجمالى؛ وما بُحتمل انطباقه على الطرف الآخر هو الجامع بحدّه الجامعى, وهو ليس معروضاً للعلم التفصيلى؛ 
ولذا مثل احتمال الانطباق هذا لا يكون كاشفاً عن بقاء العلم الإجمالى؛ بل يحتمل انطباق الجامع بحدّه الجامعى على الطرف 
الآخرء لكن لا يوجد علم إجمالى؛ لأنّ العلم الإجمالى سرى من الجامع إلى الفرد وتحول العلم إلى علم تفصيلى بالخصوصيه 
وشكك بدوى فى الطرف الاخرء ولا يوجد علم إجمالى؛ مع أنه يُحتمل انطباق الجامع على الطرف الآخر. 
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إذن: ليس كل احتمال انطباق الجامع على الطرف الآخر دليلاً على بقاء العلم الإجمالى وعدم انحلاله وإِنّما يكون دليلا على 
بقاء العلم الإجمالى وعدم انحلالله فى ما إذا فرضنا أن المعلوم بالإجمالء الجامع الذى علم به إجمالاً كان مقيداً بخصوصيه 
يُحتمل عدم انطباقه على ضوء هذه الخصوصيه على المعلوم بالتفصيل. هنا فى هذه الحاله نستطيع أن نقول أنْ الجامع بما هو 
معروض للعلم الإجمالى يُحتمل انطباقه على الطرف الآخر ويكون دليلاً وكاشفاً عن بقاء العلم الإجمالى وعدم انحلاله. أمَا إذا لم 
نكن لجرا بولاده؟ العفو معي :فلات | اليه وجا ل تقر ) التكه الت + كط رار متي هده السوت وه انه أن 
المعلوم بالإجمال هل هو مقدّد بخصوصيه يحتمل أن تمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء أن الجامع بهذه 
الخصوصيه يأبى عن الانطباق على المعلوم بالتفصيلء ويُحتمل انطباقه على الطرف الآدخر, مقدّد بخصوصيه. أو غير مقيّد 
بخصوصيه. فإذا كان مقيّداً بخصوصيهء فليس هناكك انطباق ولا سريان. وبالتالى لا يوجد سريان؛ بل يكون العلم الإجمالى باقياً. 
أمَا إذا لم يكن مقتّداً بخصوصيه. فالسريان يكون قهرياًء والانطباق أيضاً يكون قهرياًء ويكون الانحلال قهرياً. هذه النكته لابدّ من 
بحثها. 


الوجه الثانى: قالوا أنّه لا إشكال فى الانحلال فيما لو كان العلم التفصيلى ناظراً إلى تعيين المعلوم بالإجمالء على ما تقدّم فى 
بدايه هذا البحث, حيث قلنا أنّ هذا خارج عن محل النزاع» وهو ما إذا كان العلم التفصيلى ناظراً إلى تعيين المعلوم بالإجمال» 
هذا لا إشكال فيه فى انحلال العلم الإجمالى انحلالا حقيقياًء ومثاله هو ما إذا علمنا بموت(ابن زيد)» وتردةّ(ابن زيد) بين (عمرو) 
وبين(خالد)» ثم بعد ذلك علمنا تفصيلا ان(ابن زيد) الذى علمنا إجمالاً بموته هو(عمر»» هذا العلم التفصيلى يكون ناظراً إلى 

تعيين المعلوم بالإجمال؛ هنا لا إشكال فى الانحلالء وقلنا أنّ هذا خارج عن محل النزاع. الوجه الثانى يقول: لو قلنا بالانحلال فى 
محل الكلام الذى فُرض فيه أن لا يكون العلم التفصيلى ناظراً إلى تعيين المعلوم بالإجمال» إذن» لم من قرفي التجاقية العالة 
الأولى هى ما إذا كان ناظراً إلى تعيين المعلوم بالإجمالء والحاله الثانيه هى ما إذا لم يكن ناظراً إلى تعيين المعلوم بالإجمال؛ لأنّه 
فى كل منهما نقول بالانحلال» والحال أنه من الناحيه النفسيه. الفرق بينهما ثابت بالوجدان, ولا يمكن إنكاره» ومن ثبوت الفرق 
ب الشكل الواضح والوجدانى نستكشف عدم الانحلال فى محل الكلام, وإلا لكان محل الكلام مساوياً للحاله الأولى 
مع أنه ليس مساويا له قطعا. 
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كان الكلام فى الوجه الثانى الذى اسئّدل به على عدم الانحلال » وكان حاصله أن الانحلال واضحٌ ومسلّمٌ ولا إشكال فيه فى 
صوره ما إذا كان العلم التفصيلى ناظراً إلى تعيين وتشخيص المعلوم بالإجمال فى طرفٍ معتينء فلو ثبت الانحلال فى محل كلامنا 
الى ا افيد 1 للم اللفمرديلى لنب تاطظرا إلى تعدو المتره باللتسيال [3.أ قاحلال ان معدا لقتنا لوم تناو لايق 
الحالتين وعدم الفرق بينهماء والحال أنّ الفرق بينهما أمر محسوس ووجدانى ولا يمكن إنكاره» فمن وضوح الفرق بينهما 
يُستكشف عدم الانحلال فى محل الكلام حتّى يكون فرق بين الحالتين» فى الحاله الأولى هناك انحلال مسلّم, فلابدٌ أن يثبت 
فى محل الكلام عدم الانحلال. 


الوبحة اكات يلحاظ أن ستاك قرفا بيه التاليع يكرن مسلا باذ إشكال» غناك فرق حوس وجدانى نين الخالتين: لكن هذا 
ليس دليلاً على عدم الانحلاللى فى محل الكلانم؛ ليس كاشفاً عن عدم الانحلالى فى محل الكلام؛ لأنّ هذا الفرق محسوس 
بالوجدان حتّى إذا قلنا بالانحلالى فى محل الكلاسم؛ فضلل عن الحاله الأولى؛ مع ذلكك هناكك فرق وجدانى لا يمكن إنكاره 


وبعبارو أخرى: أن وضوح الفرق ووجدان الفرق بين الحالتين يمكن أن فشر على أساس آخر غير ما حاول المستدل إثباته» 
يمكن أن يُفسَر لا على اساس تحقق الانحلال فى الحاله الأولى» وعدم تحققها فى الحاله الثانيه فى محل الكلام حتّى يقال بثبوت 
عدم الانحلال فى محل الكلام, وَإِنّما يمكن أن يُفْسَر بتفسير آخرء وحاصل هذا التفسير هو: عندما نفترض أن العلم التفصيلى 
ناظر إلى العلم الإجمالى وفى مقام تعيين وتشخيص النعلن بالفجنال قن بهذا الطرفء عندما نفترض ذلك,. هذا فى الحقيقه 
يستبطن افتراض أنْ المعلوم بالإجمال له تعن واقعى, وأنّ العلم التفصيلى يحاول تشخيص هذا الشىء الذى له تعتّن واقعى فى 
هذا الطرف. المعلوم بالإجمال له تعّن واقعى؛ وإن كان مرددّاً ومجملا عندناء والعلم التفصيلى يحاول أن يبيِن أن المعتين واقعاً 
هو هذاء وأنّ النجس واقعاً هو هذا. ومن هنا يكون العلم التفصيلى له مدلول سلبى؛ مدلول إضافى غير مسأله تعيين المعلوم 
بالإجمال الذى له تعيّن واقعى» تعبينه فى هذا الطرف, كلاه وَإِنّما له مدلول آخر وهو نفى المعلوم بالإجمال الذى له تعيّن واقعى 
عن الطرف الآخرء ومن هنا يكون العلم التفصيلى فى الحاله الأولى يُبدّل احتمال الانطباق فى الطرف المعلوم تفصيلا إلى العلم 
بالانطباق» ويبدّل احتمال الانطباق فى الطرف الآخر إلى العلم بعدم الانطباق» فإذنء له مدلولان» هو يثبت العلم بالانطباق فى هذا 
الطرفء ويثبت به أيضاً العلم بعدم الانطباق فى الطرف الآخرء فى المثال المتقدّم المسأله واضحه جدّاًء عندما أعلم بموت ابن 
زيدء وترددٌ ابن زيد بين خالد» وعمروء ثم علمت تفصيلا بأن ابن زيد هو خالد» فهذا كما يثبت أن ابن زيد هو خالد» هو ينفى 
كون عمرو أبناً لزيد. إذن: هو علم بالانطباق فى هذا الطرفء وعلم بعدم الانطباق فى الطرف الآخر. هذا فى الحاله الأولى. 
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فى محل الكلام» حتى لو قلنا بالانحلال وسرايه العلم من الجامع إلى الفرد لا يوجد مثل هذا المدلولء لا يوجد ما يوجب العلم 


بعدم الانطباق على الطرف الآدخرء وإِنّما يبقى الانطباق على الطرف الآخر محتملا ولا يمكن نفيه» حتّى لو علمنا تفصيلا بثبوت 
النجاسه بموت زيدء فى مثالٍ آخر غير المثال السابق؛ لأنّه لابدّ أن نفترض أنّ العلم التفصيلى ليس ناظراً إلى تشخيص المعلوم 
بالإجمال كما لو علمنا بموت أحد شخصينء إِمّا زيدء وما عمروء ثم علمنا تفصيلاً بموت زيدء هذا ما نحن فيه هنا الانحلال 
يقول بأن العلم يسرى من الجامع إلى الفرد» وينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل؛ ولذا يتحقق الانحلال» هذا كله 
صحيح؛ لكن لا-علم بعدم الانطباق على الطرف الآدخر, وإِنّما يبقى احتمال الانطباق على الطرف الآخر موجوداًء يعنى احتمال 
موت الطرف الآخر موجود وقائمء ولا يمكن نفيه» والمعلوم بالإجمال هو موت أحد شخصينء علمنا تفصيلاً بموت زيدء فسرى 
العلم من الجامع إلى الفرد, انطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء هذا كله صحيح؛ لأنْ الانطباق 

بحسب الفرض .--__والانحلابل والسريان إِنّما يكون حيث لا تؤخذ خصوصيه فى المعلوم بالإجمال يُحتمل 
إباؤها عن الانطباق على المعلوم بالتفصيل؛ حيث لا تؤخذ خصوصيه يتحقق السريان والانطباق» فينحل العلم الإجمالى؛ لانطباق 
المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل؛ وسريان العلم من الجامع إلى الطرفء لكن هذا لا يعنى العلم بعدم الانطباق على 
الطرف الآخر؛ بل يبقى احتمال الانطباق على الطرف الآخر قائماً ولا موجب لنفيه غايه الأمر أن مثل هذا الاحتمال لا يستطيع أن 
يُشكل علماً إجمالي؛ لأْه بعد سرايه العلم من الجامع إلى الفرد بعد فرض الانحلال؛ حينئذٍ لا يكون لدينا إلا علم تفصيلى بموت 
شوو كه دوق تج موس رموس ةنا فطلي إجبانا: 
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الخلااصه : أن احساس الفرق بين الحالتين ووجدان الفرق بين الحالتين يمكن أن يُفْسَر على هذا الأساس, أنه فى الحاله الأولى 
هناك علم بعدم الانطباق على الطرف الآخر بينما فى محل الكلام لا يوجد مثل هذا العلم بعدم الانطباق على الطرف الآخرء 
وإنما يبقى احتمال الانطباق قائماً وموجوداً وعلى حاله لكنّه لا يُشكل علماً إجمالياً بعد فرض السريان من الجامع إلى الفرد. 
وانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. 


تبيّن من جميع ما تقدّم أنْ المسأله التى يجب بحثها وتركيز الكلام عليها فى المقام» والتى يتوقف القول بالانحلال الحقيقى» أو 
القول بعدم الانحلال عليها وعلى بحثها وتحقيقها هى عباره عن المسأله التى تكررّت الإشاره إليهاء وهى أن المعلوم بالإجمال فى 
كل علم إجمالى؛ وليس فى بعض العلوم الإجماليه, وإِنّما فى كل علم إجمالىء المعلوم بالإجمال هل يكون له حدّ وخصوصيه 
يل فلن ضوتينا آنه يأبى عن الانطباق على هذا الطرف المعلوم بالتتفصيل. أو بعباره أخرى كما قلنا: بُحتمل انطباق المعلوم 
الاجمال مع التحاظ هذه الخسوصدية على الطلرق الآندر عل اذاف المعاوم بالتعتال ها الح واللخصيوسيه بهذا الكل الذي 
ذكرناه» أو لا ؟ إذا علمنا بنجاسه ناشئه من سقوط قطره دم فى أحد الإناءين» ثم علمنا بنجاسه أحدهما المعيّن» لكن هذه النجاسه 
فى الاتاء افون + ولكن اليد عيماء هذه الحا الى علدفهبها تعمل فن كنذا الاناء الأ مدن مك أن تكون اشعدمن 
سقوط قطره ولح اح ويك لكر امار رمو ايا حرو را عر ركم أخري» لين لارا ملم » ما نعلمه فقط أن 
الإناء اليمن نجس قطعاًء لكن ليس لدينا علم بأنّ هذه النجاسه نشأت من تلكك القطره التى هى سبب حضول العلم الإجمالى» لو 
كان لديناء فمعناه أن العلم التفصيلى يكون ناظراً إلى تشخيص المعلوم بالإجمالء وقلنا أنّ هذا خارج عن محل كلامناء أنا اعلم 
بنجاسه الإناء الأيمنء إِمَا أن تكون هذه النجاسه ناشئه من قطره الدم السابقه المعلومه بالإجمالء وإِمًا أن تكون ناشئه من قطره دم 
أعرى ونجات أغرك: هداتعن أذ الشدوم بالاخمال لمح وعسويسيه حل اناو ساف تفلن العاوة :والشمب هده 
الخصوصيه وبهذا الحدّ يُحتمل أن يكون آبياً عن الانطباق على المعلوم بالتفصيل؛ لأنّه يوجد احتمال أنَّ هذه النجاسه فى المعلوم 
بالتفصيل ناشئه من نجاسه أخرى لا علاقه لها بالمعلوم بالإجمالء فلا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل. هل المعلوم 
اللجالدى كلعل إجمالن يوجد فيه مثل هذا الحد ومثل هذه الخصوصيه التى بُحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال آبياً عن 
الانطباق على المعلوم بالتفصيل» » أولا؟ هذه هى المسأله التى يجب بحثها. إذا أمكن إقامه دليل وبرهان على وجود هذا الحدٌ 
وهذه الخصوصيه فى كل علم إجمالى؛ حينئلٍ لا يوجد انحلالى حقيقى؛ لوضوح أنّه لا يُعلم فى هذه الحاله انطباق المعلوم 
بالإجمال على المعلوم بالتفصيل؛ بل احتمال انطباق المعلوم بالإجمال فى هذه الحاله على الطرف الآدخر موجود وقائم كما 
يُحتمل انطباقه على المعلوم بالتفصيلء لا يوجد إحراز انطباق على المعلوم بالتفصيلء وإِنْما هنا يوجد احتمال انطباق» وكذلكك 
يوجد احتمال انطباق فى الطرف الآ-خرء هذا معناه بقاء العلم الإجمالى؛ أن العلم الإجمالى كما تقدّم سابقاً يتقوّم بركنين 
اساسبين (الركن الأوّل) العلم بالجامع. و(الركن الثانى) احتمالات انطباق بعدد أطراف العلم الإجمالى. هنا علم بالجامع موجود 
بالوجدان؛ واحتمالاءت انطباق بعدد الأطراف ايضاً موجوده؛ فلا موجب لانحلال العلم الإجمالى؛ بل يبقى العلم الإجمالى على 
حاله. وإذا فرضنا قيام الدليل؛ أو البرهان على عدم وجود هذا الحد وهذه الخصوصيه بالنحو المتقدّم, كما إذا علمنا إجمالاً 
بموت أحد شخصين. وترددٌ بين زيد وعمروء ثم علمنا بموت زيدٍ منهماء هنا المعلوم بالإجمال فرضناه لا يوجد فيه حدّء ولا 
توجد فيه خصوصيه بُحتمل أن يأبى عن الانطباق على المعلوم بالتفصيل» هنا يحصل الانحلال الحقيقى, ينحل العلم الإجمالى 
حقيقه ويسرى العلم من الجامع إلى الفرد. باعتبار أن الفرد مصداق حقيقى للجامع؛ لأأنّ الجامع المعلوم بالإجمال 
بحسب الفرض _لم تؤخذ فيه خصوصيه يُحتمل على ضوئها أن يأبى عن الانطباق على 


المعلوم بالتفصيلء فالة اق حقية َّ 
الع لفرد مصداق حقيقى للجامع؛ ومع كونه مصداقاً حقيقياً للجا ؛ فحينئل 
م م 0 يا للجامع؛ فحينئذٍ يسرى العلم من الجامع إلى هذا 


ص: رذ 


وبعبارهٍ أخرى: لماذا يقف العلم على الجامع ؟ لأمنّ هناكك إجمال فى متعلّق العلم» هناكك نقص فى المعلوم والمنكشف بهذا 
العلم؛ ولذا وقف العلم على الجامع؛ فإذا زال هذا النقص وارتفع الترددٌ بالعلم التفصيلى يموت زيدء لا إشكال فى أن هذا يوجب 
زياده فى العلم» وزياده فى المنكشف بهذا العلم» وفى المعلوم بهذا العلم» وهو معنى سريان العلم من الجامع إلى الفردء العلم 
سابقاً كان واقفاً على الجامع لنقص فى المعلوم؛ فإذا (الهذا التقص و وعلية فضيلة سه زيدء فهذا يعنى زياده وتوسّع فى 
العلم» وهذه الزياده فى العلم هى معنى سريان العلم من الجامع إلى الفرد. 


وبعباره أخرى: كما قلنا أنّ الجامع عندما لا تؤخذ فيه خصوصيه. الفرد مصداق حقيقى له وهذا معناه أنه ينطبق عليه» ويسرى 
العلم من الجامع إلى الفرد فيتحقق بذلك الانحلالل؛ ولا يعود العلم فى المقام علماً بالجامع مع احتمالات انطباق فى الأطراف. 
وإِنّما يكون علماً تفصيلياً بهذا الطرف. وشكاً بدوياً فى الطرف الآدخر ولا يكون حينئذٍ علماً إجمالياً؛ بل ينحل هذا العلم 
الإجمالى إلى العلم التفصيلى والشكك البدوى. 


إذن: لابدٌ أن يقع الكلام فى وجود خصوصيه فى المعلوم بالإجمال لكل علم إجمالى؛ وعدم وجود هذه الخصوصيه. 


السييد الشهيد(قدّس سرّه) طرح هذا الشىء فى مقام الجواب عن هذا السؤال» ويمكن توضيح ما طرحه بهذا الشكل: )١(‏ وهو أنه 
لا إشكال فى أن كلّ علم إجمالى يتشكل عند الإنسان لابدٌ أن يكون له سببء العلم الإجمالى بنجاسه أحد إناءين لابدّ أن يكون 
لاسي من روي ره د مشقطت فى حا همان كرح بدن دو6 تبي ولأاقيل بعل تبطقطاع فى هلال أو سقطت اق نهد الاق 
أحدهما على الإجمال والترددٌ للنجاسه لابدٌ أن يكون له سببء علمى بموت أحد شخصينء زيد» وعمرو لابدٌ أن يكون ناشئاً من 
رؤيه آثار الموت وعلائم الموت متوجهه نحو احدهماء لكن اشتبه هذا بهذاء فصار لدّى علم إجمالى بموت أحدهما. أعلم 


باحتراق أحد الثوبين لابدّ أن يكون له سببء كما لو أننى رأيت النار بعينى توججهت نحو أحد الثوبين» لكن لا أعلم هل توبجهت 


نحو الثوت الأيشن أو تش القرت الأسودة أؤ رايت الدهان مثالا يتصاعد من 
أحدهماء لكن لم استطع أن أميز الثوب الذى تصاعد منه الدخان ا وهكذاء كل علم إجمالى لابدٌ أن يكون له سبب» سبب العلم 
الأجمالى له حالتان: 

ص: ؟#/ا 


.7"4 بحوث فى علم الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى. ج82 ص‎ -١ 


الحاله الأولى: أن يكون هذا السبب مختضّاً بطرفٍ معين من الأطراف واقعاًء لكن أنا لا أعلم ذلكك الطرف الذى اختص به ذلكك 
السبب» فيحصل لدىٌ ترددٌ بينهماء وإلا السبب فى الواقع مختص بأحد الطرفين المعيّن واقعا فسبب العلم الإجمالى يكون متوجهاً 
نحو طرفٍ بعينه. لكن ترددٌ هذا الطرف عندى بين طرفين» فتكوّن لدىٌ علم إجمالى» وهذا هو الموجود فى الأأمثله السابقه. 
نجاسه ناشئه من سقوط قطره دم فى أحد الإناءين» قطره الدم فى الواقع سقطت فى أحد الإناءين المعّن واقعاًء لكن أنا صار لدى 
إجمال وترددٌ» فسبب العلم الإجمالى يختصٌ بطرفٍ معيّن واقعاء وهكذا فى مثال الموتء وفى مثال احتراق أحد الثوبين» سبب 
العلم الإجمالى يختصٌ بطرفٍ معيّن فى الواقع. 


فى هذه الحاله المعلوم بالإجمال يكون محدوداً بحدٌ وخصوصيه خارجيه» وهذه الخصوصيه هى عباره عن هذا السبب الخاص 
للعلم الإجمالى» يكون محدوداً بهذا الحدء وبهذه الخصوصيه ما أعلمه إجمالاً فى هذه الأمثله هو عباره عن نجاسه ناشئه من 
سقوط قطره دم فى طرفٍ معن واقعاء لكن لسبب من الأسباب تردد هذا الطرف المعيّن واقعاً عندى: ما أعلمه إجمالاً هو نجاسه 
ناشئه من سقوط قطره دم فى ل بعينه») سبب العلم الإجمالى هو حدّ وخصوصيه لابدّ أن تؤخذ فى المعلوم بالإجمالء ما أعلمه 
إجمالاً هو احتراق احد الثوبين المعتيّن احتراقاً ناشتاً من تويجه النار إليهاء فهذا هو المعلوم بالإجمالء الاحتراق الناشئ من النار فى 
عرو مدق رد كتين طرقيو وه 3 وعسوييحه تكورن باعوةه في المعلوء بالأجمال راذا أخلت فيذا فى النطوم بالإعمال؛ 
حينئفٍ نأتى إلى محل الكلام؛ نقول: إذا حصل العلم التفصيلى بالفرد» هنا يمكن تصوّر ثلاثه صور على ضوء ما تقدّم فى هذه 
الحاله الأولى: 


ص: مى/, 


الصوره الأولى: أن نفترض أن العلم التفصيلى يكون ناظراً إلى تعيين وتشخيص المعلوم بالإاجمال فى هذا الطرفء. يعنى يريد أن 
يقول أن قطره الدم التى هى سبب علمكك بنجاسه أحد الإناءين سقطت فى الإناء الأيمن؛ الثوب الذى احترق بالنار هو هذا الثوب 
الأسود....وهكذا. هنا قلنا أنه لا إشكال فى الانحلال؛ لأنّ العلم التفصيلى يعن المعلوم بالإجمال الذى له تعيّن واقعى» فيزول 
العلم الإجمالى بلا إشكال. 


الصوره الثانيه: أن لا يكون ناظراً إلى تشخيص المعلوم بالإجمالء ولكنّه يتعّق بسبب آخر غير السبب الأوّلء سابقاً أنا علمت 
تمعاينه اح الأناووى اكجايؤة تاه من سشرظ قطره ااي الها كع طلمع تيد د انه هذ الآتاء فسداشه الاق سو قوط 
قطره هم أخرى ونجاسه أخرى. فى هذه الحاله لا إشكال فى عدم الانحلال؛ لوضوح أنْ المعلوم بالإجمال بعد اخذ الخصوصيه لا 
يتلق على المعلو بالتفصيلء فلا انحلال ولا سريان» وهذا أيضاً مما لا إشكال فيه؛ وإِنّما الكلام فى الصوره القالئد كماسياتي إن 
شاء الله تعالى. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
النوقوت العلل الح الماك كيديا العلي الأعسال. 7الأضيول الغيلدة 
8 إعلم الاجعمانى لعلم الوجعالى 


ذكرنا أنّ سبب العلم: تارءٌ يكون مختضّاً واقعاً بطرفٍ معن لكنّه عندنا مردد بين طرفين» لكن مصب هذا السبب وما يتعلق هذا 
االسيعيه حو طرت مون فى الوانم ممق قبل سكوط قدرع دم قطرووع السقط فى ناو من فى الراقر لكتدرمردة عند نا يي بقار 
الطرف وبين ذاكك الطرف» وأخرى يكون سبب العلم لا يختصٌ بطرفٍ معين فى الواقع مردة عندناء وإنّما هو أساساً نسبته إلى 
الأأطراف نسبه متساويه واحده ولا يختصٌ بطرفٍ دون طرفٍ. كان الكلاسم فى الحاله الأولى» حيث قلنا أن هذه الحاله يمكن 
تصوّرها على عدّه صورء ذكرنا الصوره الأسولى؛ وقلنا أنّه لا إشكال فى خروجها عن محل النزاع» بمعنى أنّه لا نزاع فى تحقق 
الانحلال فيهاء وهى ما إذا كان العلم التفصيلى ناظراً إلى 7 تعيين المعلوم بالإجمال» وتشخيصه فى طرفٍ معين. 


ص: ”2,7 


الصوره الثانيه: أن لا يكون العلم التفصيلى ناظراً إلى تعبين المعلوم بالإجمال وتشخيصه فى طرف معين» لكنه يتعآق بسبب آخرء 
أعلم تفصيلا بنجاسه هذا الإناء بسبب آخر غير السبب الذى حصل العلم الإجمالى على أساسه؛ علمت بسقوط قطره دم أخرى 
فى هنذا الآناق السطيواقلنا ناهذا أيضا عازن عو تدا التراع» يسنت أله ةزواع فى علام مسق الالال فيه لوضوت أن التبعلتك 
بالتفصيل ليس مصداقاً للمعلوم بالإجمال. 


الصوره الثالثه: أن لا يكون العلم التفصيلى ناظراً إلى تعيين المعلوم بالإجمالء ولا يتعلق بسبب آخرء فقط أعلم بنجاسه هذا الإناء 
المعتّن» علمت بنجاسه أحد الإناءين باعتبار سقوط قطره دم فى أحدهماء ثم علمت تففياة كات الآتان الأبمضي هذه هى الصوو 


التى يقع الكلام فى أنْ العلم الإجمالى هل ينحل بهذا العلم التفصيلىء أو لا ؟ 


حينما أعلم بنجاسه هذا الإناء الأيمن تفصيلا بطبيعه الحال أنا احتمل أن هذه النجاسه حدثت من نفس السببء بسبب سقوط 
قطره الدم التعاوم | جمالا: ويمكن أن تكون النجاسه حادثه بسبب آخرء كل منهما محتمل» محتمل أن تكون النجاسه المعلومه 
تفصيلاً قد حدثت بسبب سقوط قطره الدم السابقه» أوجبت العلم الإجمالى سابقاًء هذه قطره الدم هى أوجبت نجاسه هذا الإناء 
المهة كما يعمل :أكون منناء التحاسه المغومة فسن لك وقح انسين أغن لك عن كلد اللقشريو ما أعلمة هو تجاضه 
هذا الأناء الأ نم : فى هذه الحاله من الواضح أنه لا إحراز لانطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء لا يحرز الانطباق؛ 
لأى اتحتمل أن التحاسة الحاضله 'فن هذا الاناء المعين تحدقة سيب از لا بتفسن السبب السايق» هذا ممكة) لا إحزاز لانطباق 
المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء وإِنّما هناكك فقط احتمال الانطباق» احتمال أن يكون السبب واحداً فى العلمين؛ 
وبذلكك ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء لكن هذا مجرّد احتمال فى قباله احتمال عدم الانطباق» لا إحراز 
للانطباق؛ لمن المعلوم بالإجمال مي الم العصلتك قن ختصوصحة وحم 
يُحتمل أن كو انعا م الطباقة المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء وهذا الحد والخصوصيه هى عباره عن سبب العلم 
الإجمالى؛ سبب العلم الإجمالى يكون حدّاً وخصوصيه فى المعلوم بالإجمال يُحتمل أن تكون مانعه من انطباق المعلوم بالإجمال 
على المعلوم بالتفصيل. 


ص: /7 


أو قل بعبارهٍ أخرى: يُحتمل أن يكون المعلوم بالإجمال منطبقاً على الطرف الآخر غير منطبق على هذا الفرد المعلوم بالتفصيلء 
والنكته هى أن المعلوم بالإجمال فى هذه الصوره من الحاله الأول اعنيع مخوريه م ان تكون مانعه من انطباق 
المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل» هذا المفروض فى محل كلامنا؛ لأننا نتكلم فى الحاله الأولى التى هى ما إذا كان العلم 
الإجمالى له سبب يختصٌ بطرفٍ معيّن فى الواقع مرددٌ عندناء ما تسقط فيه قطره الدم هو طرف بعينه فى الواقع؛ لكن أنا صار 
لدىّ إجمالء فترددٌ عندى بين هذا الاناء وبين ذاك الإناء» فى مثل هذه الحاله هذه الخصوصيه زائده؛ يعنى سبب العلم إذا كان 
بهذا النحوء يكون خصوصيه زائده فى المعلوم بالإجمال بحيث يصحح لى أن أقول أننى أعلم بنجاسهٍ ناشئه من سقوط قطره الدم 
فى طرفٍ معن فى الواقع مرددٌ عندى» وهذه النجاسه تعلقت بطرفٍ معن واقعاء لكن أنا لا أعلم نهذ طرف المعك واقها الل 
تقلع ينه لبه ركاة نجساء هل هو هذا الطرفء أو هذا الطرف ؟ لأنى أحتمل كلل منهماء احتمل أن قطره الدم سقطت 
فى هذا الطرفء واحتمل أن قطره الدم سقطت فى ذاك الطرفء لكن ما أعلمه إجمالاً هو نجاسه أحد الإناءين الناشئه من سقوط 
قطره الدمء وأحد الإناءين هذا مرددٌ عندى بين هذا الطرف وبين ذاكك الطرفء من هنا يكون سبب العلم الإجمالى فى هذه 
الحاله قيداً وخصوصيه فى المعلوم بالإجمالء أنا لا أعلم بنجاسه على إطلاقها مرددّه بين هذا الطرف وذاك وإِنّما أعلم بنجاسه 
ناشئه من سقوط قطره دم فى أحد الإناءين» النجاسه التى أعلمها فى أحد الطرفين هى نجاسه ناشئه من سقوط قطره الدم فى 
ذاكك الطرف المعيّن واقها المرددٌ عندىء أنا لا أعلم بأنْ ذاكك الإناء الواقعى الذى سقطت فيه قطره الدمء هل هو هذا الإناء 


الأيمن» أو هو الإناء الأيسر ؟ وإلا فى الواقع قطره الدم سقطت فى إناءِ معتين» والنجاسه ثبتت لإناءِ معتّن نتيجه سقوط قطره الدم. 


ص: 1,8 


إذن: ما أعلمه ليس نجاسه مطلقه. لا أعلم أنها موجوده هناء أو موجوده هناء وإِنّما أعلم بنجاسهِ ناشئهِ من سقوط قطره الدم فى 
إناءِ معيّن فى الواقع من الإناءين» لكنّى لا أعلم هل هو هذا الإناءء» أو ذاكك الإناء» وهذا معنى أن المعلوم بالإجمال يكون قد 
الاك بم رفور كحيو أن كر درك التموني شدي نلا ف الستاوة الاتجوال عن لصوم لصي لا لا 
أعلم بوجود هذه الخصوصيه فى المعلوم بالتفصيلء المفروض أنْ المعلوم بالتفصيل فقط أنا علمت بنجاسه الإناء الأيمن» وليمس 
أننى علمت بنجاسه الإناء الأيمن نجاسهً ناشئه من قطره الدم المفترضه فى المقام؛ من المحتمل أن تكون النجاسه ناشئه من قطره 
الدم السابقه» لكن يُحتمل أن تكون ناشئه من سبب آخر على هذا التقدير لا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل؛ لأنّ 
المعلوم ليان عوك #سصوعن الكافية بهد برق ميقو قطزه ادناه وما دمت حمل فى اموه بالتفصيل أن نجاسته 
نشأت من سبب آخر؛ حينئذٍ هذا يمنع من احراز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل؛ ولذا لا انحلال فى هذه الصوره 
الشالئه لا يتحقق الانحلال بمجرّد أن نفترض أن المعلوم الكجيان كل احة كه عمروضييةة ب ف افده انق رقمل ان 
بعد العلم الإجمالى وإن كان هو علماً تفصيلياً بلحاظ الطرف وبلحاظ الفرد, لكنّه فى واقعه علم إجمالى بلحاظ سبب هذا العلم 
التفصيلى؛ لأنّ هذا العلم التفصيلى سببه مرددٌ فى الواقع بين أن يكون هو عباره عن نفس قطره الدم السابقه» أو قطره دم أخرى. 
فهو فى الواقع علم إجمالى بلحاظ سبب العلم؛ وإن كان علماً تفصيلياً بلحاظ الفرد والطرف؛ لأنَى أعلم بنجاسه الطرف الأيمن 
تفصيلاء لكن بلحاظ السبب هو مردد بين سببين» فهو علم إجمالى فى واقعه. هذا العلم الإجمالى الثانى بلحاظ السبب لا يحل 
العلم الإجمالى السابق؛ لأنّ العلم الإجمالى السابق لم يكن مرددّاً بلحاظ سببه؛ لأنّ سببه بحديث ارك 

هو سقوط قطره دم؛ وإنّما كان مجملاً ومردداً بلحاظ الأطراف؛ عكس العلم التفصيلى الذى هو علم 
إجمالى بلحاظ السببء ومن هنا هذا العلم الإجمالى الثانى لا يمكن أن يحل العلم الإجمالى السابق» بمعنى أن المعلوم بالعلم 
الإجمالى الأوّل لا يحرز انطباقه على المعلوم بالعلم الإجمالى الثانى» ومن هنا لا انحلال. 


ص: 27> 


هذه هى الصوّر الثلاث للحاله الأولى» وبعد وضوح أن الصوره الأولى خارجه عن محل النزاع» والصوره الثانيه أيضاً خارجه عن 
محل النزاع» الذى يدخل فى محل النزاع هو خصوص الصوره الثالثه من الحاله الأولى المعلوم ليان الاك مرف 
بأن كان سبب العلم الإجمالى مختضّ) بطرفٍ معن فى الواقع مرددٌ عندناء قلنا هذا يلاسزم أن تكون فى المعلوم بالإجمال 
خصوصيه مأخوذه فيه» لكن العلم الطمور اق بالمعانة فنع 0 مدزقة البحيت[النخاض لياه التجاس في هده الحاله 

الصوره الثالثه الصحيح هو عدم الانحلالء أن العلم الإجمالى السابق لا ينحل 


الحاله الثانيه: أن نفترض أن سبب العلم الإجمالى ليس مختض ا ببعض الأنطراف واقعاً؛ بل نسبته إلى الأطراف نسبهٌ متساويه 
وبدرجه واحده. هذالا يحصل فى الأمثله المتعارفه التى كنا نمثل بهاء وإِنّما يبحصل عندما يكون العلم الإجمالى ناشئاً من قيام 
برهانء أو دليلٍ يقتضى عدم إمكان د أمرين» إذا قام برهان مثا أن دين 
الأمزيق لا يمكة أن جمعاء فهر نعلم إجمالاً بارتفاع أحدهماء طهاره هذا الإناء» وطهاره هذا الإناء قام برهان» أو دليل على عدم 
إمكان اجتماعهما كما سنمئّل» ومعناه أننا نعلم بارتفاع طهاره أحدهما. أو قل بعبارهٍ أخرى: نعلم بنجاسه أحدهما؛ إذ لا يمكن أن 
يكون كل منهما طاهراً قام برهان على عدم إمكان اجتماع طهاره هذا الإناء» وطهاره هذا الإناء» وهذا تك عله نا عبان 
بارتفاع أحدى الطهارتين عن أحد الإناءين» يعنى بنجاسه أحد الإناءين» فيصبح الأنمآن عالما فجاضة أخدد الأنادون» من كنيل 
الأقاءان اللذان سافن حوده الكافر مثاك ونحن نقطع ونطمأن أن هذا الكافر حتماً 
استعمل أحدهما لفتره طويله» يعنى نستبعد أن لا يستعمل الإناءين فى هذه الفتره الطويله. هذا الاطمئنان بأنّه استعمل أحد 
الإناءين على الأقل يكون سبباً فى أن يحصل لى علم إجمالى بنجاسه أحد الإناءين باعتبار أن الكافر استعمله فتنيجس» لكن 
سبب العلم الإجمالى هو هذا الدليل القائم على عدم إمكان أن يكون هذا الإناء طاهر» وهذا الإناء أيضاً طاهر؛ لأنّه لابدّ أن يكون 
قد استعمل أحد الإناءين. سبب العلم الإجمالى هو عدم إمكان اجتماع هذين الأمرين, استبعاد أن لا يستعمل الكافر كلا الإناءين 
فى هذه الفتره الطويله. 


ص: / 


أو قل بعبارهِ أخرى: الاطمئنان أو القطع بأنّهِ استعمل أحدهما. هنا سبب العلم الإجمالى هو هذا الاطمئنان» ومن الواضح أنّ هذا 
السبب لا يختص بأحد الطرفين بعينه مع ترددّه عندى» نسبه سبب العلم الإجمالى إلى كلا الطرفين نسبه واحده» وبهذا يختلف عن 
الحاله الأمولى؛ الحاله الأولى كان هناكك إناء معيّن فى الواقع أنصب عليه السببء يعنى هو الذى تعلق به سبب العلم الإجمالى. 
سقطت فيه قطره الدمء إناء معن فى الواقع, لكن اشتبه عندىء فترددٌ بين إناءين» بينما هنا الاستبعاد لا يختص بأحد الطرفين واقعاً 
البرهان على عدم إمكان اجتماع الأمرين واقعاً لا يختصّ بأحد الطرفين» هو اصللا نسبته إلى هذا الطرف كنسبته إلى الطرف 
الآدخرء لا يختص بأحد الطرفين إطلاقاًء هذه هى الحاله الثانيه» أن يكون العلم الإجمالى له سبب, لكن سببه لا يختص بأحد 
الطرفين واقعاً؛ بل تكون نسبته إلى جميع الأطراف نسبه واحده ومتساويه. 


فى هذه الحاله الثانيه: إذا علمت تفصيللا بنجاسه أحد الإناءين» هل ينحلّ العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى انحلالاً حقيقياً» أو لا ؟ 
هذا يرتبط بأنْ المعلوم الأتعيال أجلت فيه خصوصيه. أو لم تؤخذ فيه خصوصيه. فى هذا الفرض فى الحاله الثانيه» ليست 
هناك خصوصيه مأخوذه فى المعلوم بالإجمال؛ بخلاف الحاله الأولى الخصوصيه كانت موجوده وهى سبب العلم الإجمالى 
المختص يي الترق فى الجالة الخول واقعاً بطرفٍ معن مردّد عندى؛ ولذا 
قلنا هو يبيح لى أن أقول: بأنْى أعلم بنجاسهٍ ناشئهِ من سقوط قطره دم فى أحد الإناءين» لكنى لا أعلم أن أحد الإناءين هل هو 
هذا الإناء. أو هو هذا الإناء ؟ فى الحاله الثانيه لا توجد خصوصيه اه فى المعلوم الاخبال: لأن نسبه سبب العلم الإجمالى 
هنا إلى الأطراف نسبه متساويه» ليس سبب العلم الإجمالى مختضاً واقعاً بأحد الطرفين حتّى اقول أن النجاسه التى أعلمها فى أحد 
الطرفين هى ناشئه من سقوط قطره الدم, وإِنّما نسبه سبب العلم الإجمالى إلى كل الأطراف نسبه واحده وليست نسبه مختضه 
بأحد الأطراف؛ ولذا لا يصح لى هنا أن أقول بأنّى أعلم بنجاسه أحد الإناءين نجاسه ناشئه من الاستبعاد لكنّى لا أعلم أن هذه 
النجاسه موجوده فى هذا الإناء» أو فى ذاكك الإناء» هذا لا يبررٌ أن أقول أنى أعلم بنجاسه ناشئه حتّى أأخذ بخصوصيه. نحن نريد 
أن نثبت أن هذه الخصوصيه غير مأخوذه فى المعلوم بالإجمال؛ لأنّ كونها معلومه بالإجمال معناه أنّ ما أعلمه إجمالاً هو نجاسه 
ناشئه من الاستبعاد أنا لا أعلم بأنّها موجوده فى هذا الإناء» أو فى ذاك الإناء» هذا إِنْما يصح عندما يكون سبب العلم الإجمالى 
مختضّاً بطرفٍ معتين فى الواقع مرددٌ عندى؛ وحينئذٍ أقول أنّ ما أعلمه هو نجاسه ناشئه من سقوط قطره الدم فى أحد الإناءين» 
لكن أنا لا أعلم انها موجوده فى هذا الإناء» أو ذاك الإناء» هذا كلام صحيح, ويكون المعلوم بالإجمال حينئبٍ مقدّداً بتلكك 
الخصوصيهه أما فى الحاله الثانيه هذا الكلام غير صحيح؛ لأنْ نسبه الاستبعاد إلى هذا الطرف وهذا الطرف نسبه واحده؛ وليس 
مختضاً بأحد الطرفين» فلا معنى لأن أقول بأنّى أعلم بنجاسهٍ ناشئهِ من الاستبعاد مرددّه عندى بين هذا الطرف وبين ذاك الطرف؛ 
لأنّ نسبه الاستبعاد إلى كل الأطراف نسبه واحده؛ ولذا لا يكون المعلوم بالإجمال مقتداً بهذه الخصوصيهه وإِنّما ما أعلمه إجمالاً 
هو نجاسه أحد الإناءين» نعم هذا العلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين سببه الاستبعاد» لكن من دون أن يؤخذ الاستبعاد كسبب 
للد الالطمالى :تح التماوة. كمال مل السرم والافيننان لو عا رمعو تجايه لشي لذن درن سد امد ول لجان 
بنجاسه أحد الإناءين لقيام البرهان» أو الاستبعاد على عدم إمكان الجمع بين طهاره هذا الإناء وطهاره هذا الإناء لهذه المدّه 
الطويله» لكنّ ما أعلمه إجمالاً هو نجاسه أحد الإناءين وليس نجاسه ناشئه من الاستبعاد المذكور ولا أعلم بتطبيقها على هذا 
الفرد» كما هو المفروض فى محل الكلام, أو أنّها موجوده فى هذا الفرد؛ لأنَّ الاستبعاد, أو البرهان نسبته متساويه واقعاً إلى كل 
الأطراف؛ إذ لا خصوصيه لاستبعاد هذا الطرف دون الطرف الآخرء الاستبعاد لا يثبت أكثر من أنْ أحد الإناءين لابدّ أن يكون 


نجساًء لابدّ أن ترتفع عنه الطهاره لكنّه لا يختص بأحد الطرفين؛ ومن هنا يقال: فى الحاله الثانيه لم تؤخذ فى المعلوم بالإجمال 


خصوصيه زائده؛ وبناءً عليه يتحقق الانحلال؛ لأنّ المعلوم بالإجمال إذا لم تؤخذ فيه خصوصيهه زائده فالمعلوم بالتفصيل مصداق 
حقيقى له. ومن هنا يكون الانطباق قهرياً وسريان العلم من الجامع إلى الفرد يكون قهرياً وبذلكك يتحققٌ الانحلال الحقيقى مع 
الالتفات إلى ما تقدّم فى الدرس السابق من أن هذا الانحلال الحقيقى فى هذه الحاله لا يمنع من احتمال انطباق الجامع على 
الطرف الآدخر وهذه نكته مهمّه لكن الجامع الذى يُحتمل انطباقه على الطرف 
الدخر هو الجامع بحدّه الجامعى لا الجامع بما هو معلوم بالإجمال؛ لأنّ الجامع بما هو معلوم بالإجمال سرى إلى الفرد» فأصبح 
الجامع د وخصوصيهِ شخصيهِ وهى الفردء ومن الواضح أنّ الجامع الذى حُدٌ بحدٌ شخصى لا يُحتمل انطباقه على 
الطرف الآخر, وإِنْما يُحتمل انطباقه على الطرف الآخر بحدّه الجامعى» فاحتمال انطباق الجامع عن اعرف الآخر موجود حتّى فى 
موارد الانحلال الحقيقى لكن الذى بُحتمل انطباقه هو الجامع بحدّه الجامعى, لا الجامع بما هو معلوم بالإجمال؛ لأنَّ الجامع بما 
هو معلوم بالإجمال سرى إلى الفرد وأصبح جامعاً بحذّ شخصى موجود فى ضمن خصوصيه شخصيه وهذا الجامع لا بُحتمل 
انطباقه على الطرف الآخر. ْ 


/١ ص:‎ 


هناكك وجه آخر لإثبات الانحلال غير مسأله انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل تأتى الإشاره إليه إن شاء الله تعالى . 
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فى الحاله الثانيه: ذكرنا الوجه المتقدّم لإثبات الانحلالل فى الحاله الثانيه» وهى الحاله التى لا يكون المعلوم بالإجمال مقوّداً 
بخصوصيه يُحتمل أن تكون مانعهٌ من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء وتبيّن ممما تقدّم أن هذا يتحقق فيما إذا 
كان سبب العلم الإجمالى ليس مختضّاً بطرفٍ معن فى الواقع مرددٌ عندنا؛ بل كانت نسبه سبب العلم الإجمالى إلى الأطراف 
نسبه متساويه على حدٌ سواءء؛ فى هذه الحاله انتساب المعلوم بالإجمال إلى السبب لا يؤخذ كخصوصيه فى المعلوم 
بالإجمال........ينحل العلم الإجمالى بملاكك زواله بزوال سببه لا بملاكك انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل كما هو 
مقتضى الوجه المتقدّم هذا وجه جديد. العلم الإجمالى ينحل بزوال سببه العلم الاتحفالق لدسبية الدعن أن سيب العلم 
الإجمالى يزول بالعلم التفصيلىء المفروض فى محل كلامنا أننا نتكلّم عن علم إجمالى وعلم تفصيلى؛ وبالعلم التفصيلى يزول 
سبب العلم الإجمالىء وبالتالى يزول العلم الإجمالى لا محاله. ويتحقق الانحلال. 


خلا-صه الوجه الثانى: أن سبب العلم الإجمالى فى محل الكلا-م الذى هو الحاله الثانيه التى يكون سبب العلم الإجمالى فيها 
متساوى النسبه إلى كل الألراف ولا يختصٌ بطرفٍ معن دون طرفٍ آخرء متساوى النسبه بالنسبه إلى كل الأطراف؛ حينئذٍ 
يدّعى أن تخصيصه فى طرف معيّن دون الباقى يكون د بلا مرجوح؛ لأنْ نسبته. 0 -__بحسب الفرض 

إلى ]لزان اليو لس على د سواء بلا إشكال يكون تخصيص سبب العلم الإجمالى 
بطرفٍ معن دون طرفٍ ترجيحاً بلا مجح بعد فرض تساوى نسبته إلى كل منهما على حدّ سواء؛ فيكون ترجيحاً بلا مرتجح؛ ولذا 
تحضل العم الاتجمالن تيج افتزاض أذ ينين العلك:الالجمالى مفساري الس إلى تجديع الألارانه ولاعسيضه بإضافة ا 
تخصيصه بأحد الأنطراف بعينه ترجيح بلا مرجٍح, ومن هنا بحصل العلم الإجمالى؛ أحد الطرفين نجس.ء لا استطيع أن أحصر 
النجاسه بطرفٍ معن فيحصل هذا العلم الإجمالى؛ فإذا حصل العلم التفصيلى بنجاسه هذا الإناء المعتين الأيمن؛ حينئذٍ يقال قد 
حصل فيه ما يوجب ترجيحه. كان سابقاً قبل حصول العلم التفصيلى ترجيحه واختصاصه بالنجاسه ترجيح بلا مرجّح. اختصاصه 
بسبب العلم؛ وبالتالى اختصاصه بالنجاسه هو ترجيح بلا مرح العلم التفصيلى كأنّه يوجد المرجح؛ وحينئذٍ لا يتم برهان استحاله 
الترجيح بلا مر جح مع فرض العلم التفصيلى المتعلق بطرفٍ معن من بين الطرفين» وبذلكك يزول العلم الإجمالى بزوال سببه؛ لأنه 
يلزم من اختصاص سبب العلم الإجمالى بأحد الأطرافء يلزم الويحيد بلا مرجح, فإذن: أنا لا أعلم إلا بنجاسه أحد الإناءين على 
الإجمالء فإذا علمت تفصيلا بنجاسه أحد الإناءين؛ حينئذٍ لا يكون تخصيص النجاسه به ترجيحاً بلا مرجح؛ بل وجد فيه ما 
يوجب الترجيح. وارتفع محذور لزوم الترجيح بلا مرجٍح, فإذا زال هذا المحذور؛ حينئذٍ يزول العلم الإجمالى؛ أن العلم 
الإجمالى هو اساساً مرتكز على لزوم الترجيح بلا مرتجح. 


ص: ,م 


وبعباره أخرى: العلم الإجمالى فى محل الكلام يحصل فى الحقيقه نتيجه لمجموع أمرين: 


الأمر الأوّل: الأمر الذى يثبت به الجامع الذى نفترضه الاستبعاد فى مثال مساوره الكافرء أو قيام برهان على عدم اجتماع الأمرين, 
فيحصل علم بانتفاء أحدهما كما قلناء أو حساب احتمالات ينفى اجتماع هذين الأمرين» فيحصل العلم الإجمالى بانتفاء واحلٍ 
منهما. هذا الاستبعاد. أو البرهان» أو حساب الاحتمالات» أو أَىٌ شىءٍ آخرء يثبت به الجامع» واشت كنوه الجامع» استبعاد 
عدم مساوره الكافر للإناءين فى فتره طويله من الزمن لا يورث لنا العلم بنجاسه هذا الإناء بعينه» و إِنّْما يورث لنا العلم بعدم طهاره 
أحد الإناءين إجمالاً» أو العلم بنجاسه أحد الإناءين إجمالاً. 


الأمر الثانى: مسأله عدم المرججحء ليس هناك مرججح لأن يتيجه العلم إلى طرفٍ معن دون طرفٍ آخرء قبل فرض العلم التفصيلى 
ليس هناك مرح لأن يتجه العلم إلى هذا الطرف دون ذاك الطرفء. وهذا هو الذى يمنع من اتجاه العلم نحو الطرف المعتين. 
أو بعباره أخرى: يوجب وقوف العلم على الجامع بحدّه الجامعى. 


فى محل الكلام البرهان على عدم إمكان اجتماع طهاره هذا الإناء فى مثالناء وطهاره 
هذا الإناء» يوجد برهان قائم على عدم إمكان اجتماع طهاره كل من الإناءين اللّذين هما فى معرض استعمال الكافر» هذا برهان؛ 
بضميمه استحاله الترجيح بلا مرججح. بمعنى أن اتجاه العلم نحو هذا الفرد بعينه ترجيح بلا مرججحء ونحو ذاك الفرد بعينه أيضاً 
ترجيح بلا مرجّح, هذا إذا ضممناه إلى البرهان السابق هو ملاك العلم الإجمالى, أن هذا العلم الإجمالى يقف على الجامع ولا 
يتعدّى إلى الفرد» هذا هو سبب العلم الإجمالى فى محل الكلام. فإذا زال الأمر الثانى الذى هو لزوم الترجيح بلا مر ججح» وحصل 
ما يوجب الترجيح فى عالم العلم والاتكشافء بأن حصل علم تفصيلى بنجاسه هذا الإناء المعيّن الأيمن؛ حينئذٍ يزول العلم 
الإجمالى بزوال سبب الإجمال الذى كان عباره عن لزوم الترجيح بلا مرجح؛ لأنّ سبب الإجمال ليس هو فقط ذاكك البرهان» 
ذاكك البرهان غايه ما يقول أنه لا- يمكن الجمع بين طهاره كل من الإناءين» لا يمكن أن يكون هذا طاهرء وهذا طاهر» ومن 
الواضح أن هذا لا ينافى أن يكون طرف معن نجساًء أن يتجه العلم بنجاسه أحدهما نحو طرفٍ معين» هذا لا ينافى البرهان» 
البرهان يقول: لا يمكن اجتماع طهارتين فى الإناءين» هذا لا ينافى أن نعلم بنجاسه طرفٍ معيّن» الذى يمنع من اتجاه العلم نحو 
الطرف المعيّن هو الثانى» هو استحاله الترجيح بلا مرجح, فإذا وجد المرجّح, وهو العلم التفصيلى بنجاسه هذا الإناء» ارتفع 
الإجمال» زال سبب الإجمال؛ لأنه وجد فيه مرجدح» فزال الأمر الثانى الذى مجموعهما هو السبب فى حصول العلم الإجمالى. 
وهذا يستلزم قهراً زوال العلم الإجمالىء فيزول العلم الإجمالى بزوال سببه لا بملا-كك انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم 
بالتفصيلء وإِنّما يزول بزوال سببه. وبهذا ينحل العلم الإجمالى بهذا الاعتبار. 


ص: / 


هذا هو الوجه الثانى لإثبات الانحلال فى الحاله الثانيه التى نتكلم فيها. وينتهى إلى هذه النتيجه: أنه بشكل عام لابدّ من التفريق 
بين نحوين من العلم الإجمالى» هذا هو الملاءك. مرّه سبب العلم الإجمالى يختصٌّ بطرفٍ معيّن فى الواقع» وأخرى لا يختصّ 
بطرفٍ معين فى الواقع» نسبته إلى الجميع نسبه واحده. 


فى الحاله الأولى لابدّ من أخذ خصوصيه الانتساب إلى ذلك السبب قيداً فى المعلوم بالإجمال» فيصبح المعلوم بالإجمال ذا 
خصوصده زائدهٍ يُحتمل أن تمنع من انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل؛ ولذا لا يحرز الانطباق» ولا تحرّز السرايه. 
فلا موجب للانحلالء بينما فى الحاله الثاني خصوصيه الانتساب إلى ذلكك السبب لا تؤخذ فى المعلوم بالإجمالء فيبقى المعلوم 
بالإجمال بلا خصوصيه زائده. وهذا بُحرز انطباقه على المعلوم بالتفصيل؛ لأنّه كما تقدّم مراراً مصداق حقيقى للمعلوم بالإجمال» 
ويسرى العلم من الجامع إلى الفرد؛ إذ لا خصوصيه فى الجامع تمزه وبُحتمل أنّها تمنع من انطباقه على المعلوم بالتفصيل. هذا 
المطلب الذى يمكن أن يقال فى المقام. 


إلى هنا يتم الكلام عن الانحلال الحقيقى وفيه بعض المباحث الدقيقه تركناها؛ لأنهِ ليس هناك حاجه ملزمه أكثر من هذا. وبعد 
ذلك ندخل فى الانحلال الحكمى. 


المقصود من الانحلال الحكمى هو أن يكون هناك علم إجمالى لكنّه ليس له اثر» فيقال أن هذا العلم الإجمالى بالرغم من 
وجوده. لكنّه لا ينتج فيقال بأنْ هذا العلم الإجمالى منحل حكماً لا حقيقةٌ وكلامنا فعلا أيضاً بانحلال العلم الإجمالى بالعلم 
التفصيلىء لا زلنا نتكلم فقط عن هذاء أمَا انحلال العلم الإجمالى بالإمارات» أو بالأصول العمليه» فسيأتى الكلام عنه, فعالا كلامنا 
عن انحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى» لكن مرّهٌ يُطرح هذا البحث أنّه هل هناكك انحلال حقيقىء أو لا ؟ فإذا انتهينا إلى أنه 
ليس هناك انحلالل حقيقىء أو انتهينا إلى نتيجه أن هناك انحلالم فى بعض الحالات وليس هناك انحلال فى بعض الحالات 
الأخرى؛ حينئذٍ نقول فى الحالات التى لا يوجد فيها انحلال حقيقى. العلم الإجمالى لا ينحل بالعلم التفصيلى حقيقهٌ» وهذا معناه 
أن العلم الإجمالى يبقى على حاله بُطرح هذا السؤال: هل ينحل حكماً ؟ بمعنى أنه هل يسقط عن المنتجزيه بالرغم من وجوده ؟ 
هل هناك موجب لسقوطه عن التنجيز بالرغم من وجوده. أو لا ؟ فإذا أثبتنا أنه يسقط عن التنجيز معناه أن هذا العلم الإجمالى. 
وإن لم ينحل حقيقة» لكنّه أنحل حكماً؛ لأنّه ليس له أثر, أى أنّه لا ينجز حينئظٍ . 


ص: / 


سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه فى موارد قيام العلم التفصيلى كلامنا فى العلم التفصيلى 

أو انحلالر العلم الإجمالى حكماًء وبطلا-ن منيجزيته بالعلم التفصيلىء تارةٌ يقع الكلا-م عنه بلحاظ الأصول 
العقليه وبقطع النظر تماماً عن الأ-صول الشرعيه المؤمنه» ونتكلم عن أن هذا العلم الإجمالى هل ينحلّ بالعلم التفصيلى انحلالاً 
حكمياً بلحاظ الأصول العقليه كقاعده قبح العقاب بلا بيان» وأمثال هذه القواعد العقليهه هل يسقط عن المنجزيه» وينحل حكماً 
أو لا ؟ وأخرى نتكلم عن الانحلال الحكمى؛ وسقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه بلحاظ القواعد والأصول الشرعيه المؤمٌّنه. 


2 


أمّ#! بالنسبه إلى المقام الألوّلء أى بلحاظ القواعد العقليه. هل هناك قاعده عقليه مثلا 
يمكن الاستعانه بها لإثبات الانحلال الحكمى للعلم الإجمالى بالعلم التفصيلى على تقدير عدم تحقق 
الانحلال الحقيقى, أو لا ؟ 


قد يقال: يمكن إثبات الانحلالل الحكمى للعلم الإجمالى بالعلم التفصيلى بلحاظ القواعد العقليه» وذلكك بدعوى أنّ الجامع 
المعلوم بالإجمال الذى فرضنا فى محل الكلام تعلق العلم التفصيلى بطرفٍ معين من أطرافهء هذا الجامع الذى علمنا به إجمالاًء 
والذى حصل العلم التفصيلى ببعض أطرافه. هذا الجامع يُدّعى أنه يستحيل عقا أن يتنتجز بالعلم الإجمالى» وذلك باعتبار أن 
الجامع المعلوم بالإجمال هو الجامع بحدّه الجامعى الذى يعنى أنه قابل للانطباق على هذا الطرفء وقابل للانطباق على ذاكك 
الطرف....وهكذا سائر الأطراف الأخرى. هذا هو الذى يكون هو المعلوم بالإجمال» وهذا الجامع بحدّه الجامعى القابل للانطباق 
على كلا الطرفين» لو كانت الأطراف ليست أكثر من أثنين» هذا يستحيل أن يتنتجز بالعلم الإجمالى؛ لأنّ معنى تنيجز الجامع بالعلم 
الإجمالى هو أنه لابدّ أن يكون قابلاً للتنتجرء وقابليه الجامع للتنتجز متوقفه على قابليه التنتجز لكلا الطرفين؛ لأنّ المفروض أن 
المعلوم بالإجمال هو الجامع بحدّه الجامعى القابل للانطباق على الطرفين» هذا الجامع بحدّه الجامعى القابل للانطباق على 
الطرفين إِنّما يتنتجز إذا كان كلا الطرفين قابلاً للتنتجز؛ حينئدٍ يقال أنّ الجامع قابل لأن يتنتجز بالعلم الإجمالى كما هو الحال فى 
الأ-مثله العاديه من دون افتراض علم تفصيلى بطرفٍ معين» فى الأمثله العاديه للعلم الإجمالى كلا الطرفين قابل للتنيجزء إذن: 
الجامع المعلوم بالإجمال الذى بقبل الانطناق على هذاء 01 الانطباق على ذاكك أيضاً يكون قابلاً للتنتجز» فلا مشكله فى تنجيز 
العلم الإجمالى لهذا الجامع. وأمًا إذا فرضنا أنّ العلم الإجمالى غير قابل لأن ينيز الطرفين» الطرفان غير قابلين لأن يتنجزاء أو أحد 
الطرفين غير قابل لأسن يتنتجز كما فى محل الكلا.م, المعلوم بالتفصيل بعد فرض قيام العلم التفصيلى غير قابل لأن ينيجزه العلم 
الإجمالى؛ لقاعده أن المنجز لا يُنجز مره أخرى, هذا الطرف تنيجز بالعلم التفصيلى» فكيف يُعقل أن يكون العلم الأجماكن ايها 
كدر لد ؟! إذن: أحد طرفى العلم الإجمالى غير قابل للتنتجزء وهذا معناه أن الجامع غير قابل للتنتجزء فإذا كان الجامع غير قابل 
للتنجزء فهذا معناه أن العلم الإجمالى سقط عن اعد انحل اتحاكلا حكماء هذا ا وهذا البرهان لم يستعن أي 
قاعدهٍ شرعيهء ولم يستعن بالأصول الشرعيه المؤمّنه وإِنّما استعان فقط بالأحكام العقليه. الجامع هو المعلوم بالإجمال» ومعلوم 
بالإجمال بحدّه الجامعى الذى يعنى أنّه يقبل الانطباق على هذاء ويقبل الانطباق على هذاء هذا الجامع بحدّه الجامعى إِنّما يقبل 
التنججز عندما يكون كلا طرفيه قابلاً للتنجزء يُنججز معلومه على كلا التقديرين» سواء كان هناء أو كان هناكك. فإذن: هذا قابل 
للتنجز وهذا قابل للتنتجزء فالجامع يكون قابلا للتنتجزء فينتجزه العلم الإجمالى. 


ص: 6 


أمَا إذا فرضنا أن أحد الطرفين غير قابل للتنيجز باعتبار كونه منيجزاً بمنتجز آخرء الذى هو العلم التفصيلى» فيكون المعلوم بالتفصيل 
غير قاخل التطيق وهدا تيكل بالقاعدء لذن السام لا رسيم قابلا لاستير يخرويع يدهن أطرافه عن هافرلا لقره وسقي أن 
العلم الاجمالى لا يمكن أن ينتجز الجامع هو أن هذا العلم الاجبنال اننا اكحاذلا حكب] هذا هز الرجه ادس يقال قن مل 
الكلام. 


من الواضح أَنْ هذا الوجه يعتمد على قاعده أنْ المنجز لا يقبل التنجيز» وكأنّه قياس محل الكلام بالأمور التكوينيه الأخرىء فيقال 
أن الشىء الذى تنجز بمنتجز لا يقبل التنجيز مرّه أخرى. 
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الكلا-م فى انحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى حكماً: من الموارد التى لا ينحل بها حقيقه. وبلحاظ القواعد العقليه. وبقطع 
النظر عن الأ-صول الشرعيه المؤمّنه. قلنا أنه ذكر أنّ القواعد العقليه فى المقام تقتضى الانحلال الحكمىء بمعنى سقوط العلم 
الإجمالى عن المنتجزيه» وإن كان موجوداً حقيقه؛ لأمنّ المفروض عدم الانحلاءل الحقيقى, لكنّه يسقط عن التأثير والمنجزيه؛ 
وذلكك بالدليل الذى تقدّم فى الدرس السابق» وكان حاصله: أن العلم الإجمالى يستحيل أن يُنجز الجامع فى محل الكلام» يعنى 
فى موارد وجود العلم التفصيلى؛ لأنّ المعلوم بالإجمال هو الجامع بحدّه الجامعى القابل للانطباق على كل من الطرفين» وقابليه 
هذا الجامع بهذا الشكل للتنجيز فرع قابليه كلا الطرفين لقبول التنجيزء عندما يكون كلا الطرفين قابلا للتنجيز؛ عندئفٍ يكون الجامع 
قابلا للتنجيز» فيمكن للعلم الإجمالى أن ينيجز الجامع. أمَا إذا كان أحد الطرفين غير قابل للتنجيزء باعتبار أَنّه تنتجر بمنيجز آخر وهو 
العلم التفصيلى؛ حينئدٍ لا يكون كلا الطرفين قابلاً للتنجيزء وبالتالى لا يكون الجامع قابل للتنجيزء فمثل هذا العلم الإجمالى لا 
يكون منتجزاً للجامع وإذا لم يكن منيجزاً للجامع؛ هذا معناه أنّ هذا العلم الإجمالى فقد أثره» ولم يكن منتجزاً فى محل الكلام؛ 
وإن كان هو باق حقيقةً» لكنّه لا يكون منيجزاً للطرفين فى هذا الفرض. 

ص: 82 

هذا الدليل يتوقف على تسليم مقدّمتين: 

المقدّمه الأولى : أن العلم الإجمالى لو نمز الجامع» لسرى هذا التنجيز إلى كل من الطرفين على نحو البدلء فى المثال السابق 
العام المناو الاتجنال قر فدات لجل الاناديوه رتاف عا السام مل لطر فر بكرن بس اللدايب عر لامي جا 
سرى التنجيز إلى الطرفين بنحو البدليه بمعنى أنّه يتنيجز هذا الطرفء لو كان هو النجس واقعاً وذاك الطرف لو كان هو النجس 


واقعاًء وهذا هو معنى أن العلم الإجمالى يكون منججزاً لمعلومه على كل تقدير» سواء كان فى هذا الطرفء أو كان فى ذاكك 
الطرف؛ لأنّ العلم الإجمالى إذا نيز الجامع, قهراًء هذا التنجيز يسرى من الجامع إلى كلا الطرفين» لكن على نحو البدليه. 


د 


إذا تمت هاتان المقدّمتان» بمعنى أن التنجيز لو ثبت للجامع لسرى إلى كلا الطرفين» هذا من لوازم تنجيز الجامع. وأنّ التنجيز 
يسرى إلى كلا الطرفين» لككن على نحو البدليه» وثبت أن ما يتنجز بمنتجر لا يقبل التنجيز مرّهٌ ثانيه» إذا تمت هاتان المقدّمتان؛ 
حينئفٍ يثبت أن العلم الإجمالى يكون ساقطاً عن المنتجزيه» ويكون غير مؤثر فى تنجيز الجامع؛ لأنّه لو نتجز الجامع لسرى التنجيز 
إلى كاك لماي على قل الهج ولك وك لسارت قل كد قدا وعدت أن أحد الطرفين قد تنيجز بالعلم التفصيلى. 
والمقدّمه الثانيه تقول أن البتجر يكلم تقمييان لا يبل الجر هزه مواد الطريين داس يمام تفصيلىء فأحد الطرفين لا 
يقل التتجبر بالعلم الأجمالى:وهذا يكشق عن أن العل الأتجماك ليس متبر للجامع» وبعد لاف نوف نه لهاك 
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ولكنء كلتا هاتين المقدّمتين محل كلام لا المقدّمه الأولى مسلّمهء ولا المقدّمه الثانيه مسلمه. أمَا المقدّمه الأولى؛ فلأن الجامع 
فى محل الكلام عندما يتعلق به العلم الإجمالى مفاده مفاد النكره» يلحظ بنحو صرف الوجودء ولا يُلحظ بنحو مطلق الوجود 
والسريان كل عارض يعرض على الجامع. إِنْما يتحتم سريانه إلى أفراده عندما يلحظ الجامع بنحو مطلق الوجود. من قبيل(أكرم 
كل عالم»» أو (أكرم العالم) إذا لوحظ العالم بنحو مطلق الوجودء هذا الوجوب الذى يعرض على الجامع هو فى الحقيقه يسرى 
إلى أفراد ذلك الجامع. وأمّا إذا كان الجامع ملحوظاً بنحو صرف الوجود لا مطلق الوجودء هذا أول الكلام أن العارض يسرى 
من الجامع إلى الأطراف على نحو البدليهه هذا محل كلام وليس واضحاًء إذا قال:(أعتق رقبه)» ثبت وجوب عتق رقبه بنحو 
صرف الوجود, دعوى أنْ هذا الوجوب يسرى من الجامع إلى جميع أفراد الرقبه على نحو البدليه» هو أوّل الكلام ومحل كلام 
ولمع و اضيكط ووه دو افيه يج د الشرازي العام اها يمان ردالطل خط رصعي فرق الرشوره لا رقفل طق اجرف اا 
وضوح فى أن التنجيز الثابت لهذا الجامع والعارض لهذا الجامع من لوازمه أن يسرى إلى أفراد ذلكك الجامع على نحو البدليه» 
حلت إذاال اندر إلى فيورك أفرااه »و امشجال أن بعت اللسجر لفرو مق أفراده ونارفا من أطرام تيتكفف أن الام لم يقت 
له التنجيز كما هو المردّعى فى المقام؛ لأنّ هذا فرع الملازمه بين ثبوت التنجيز للجامع وبين سريان الوجوب إلى أفراد وأطراف 
ذلكك الجامع على نحو البدليه» فإذا لم يثبت التنجيز لطرفٍ من الأطراف. نستكشف أنّ التنجيز ليس ثابتاً للجامع» هذا غير تام فى 
محل الكلام؛ لأنّ الجامع فى محل الكلام يؤخذ بنحو صرف الوجود والسريان ليس تامّاً فى هذه الحاله. وإِنّما يكون تاماً عندما 
يؤخذ الجامع بنحو مطلق الوجود كما فى (أكرم العالم) وأمثاله» عندما يؤخذ بنحو مطلق الوجود, ما يعرض على الجامع يعرض 
على أفرادهه أثا نحو ضر الوجودة فهدًا لسن ثاما..هذا بالسيه: إلى المقدمه الأولى. 
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أقرا بالنسبه إلى المقدّمه الثانيه التى تقول بأنّ القول بأنَ الطرف إذا تلقَى التنجيز من منيجز يستحيل أن يتنجز بمنجز آخر فقد 


نوقش فيها من جهتين: 


الجهه الأأولى: لماذا لا نتعامل مع محل الكلا-م كما نتعامل فى سائر الأمور التكوينيه والظواهر الطبيعيه» حيث أنّهم يلتزمون فى 
الأأمور التكوينيه بأنّه عندما تجتمع علتان مستقلتان على معلولٍ واحد يلتزمون بالتوخدء بأن تتحوّل كل علَهِ من هاتين العلتين 
المستقلتين إلى جزء العلهء ويكونان بمجموعها عله واحده؛ وكل علّه مستقله لو كانت وحدها فى حال اجتماعها مع العله الأخرى 
تتحوّل إلى جزء العله؛ فتكون هناكك عله واحده هى عباره عن المجموع من هاتين العلتين المستقلتين» هكذا يتعاملون مع الظواهر 
التكوينيه والأسباب الطبيعيه» فلماذا لا نتعامل فى محل الكلا-م هذه المعامله ؟ فنقول: لا ضير فى أن يتلقَى الطرف المعلوم 
بالتفصيل التنتجز من كل من العلم الإجمالى والعلم التفصيلى ؟ بأنّ يكون كلا منهما جزء العلّه المؤثره فى التنجيز؛ لأنّه اجتمع فيه 
علتان» العلم الإجمالى 1 إذاستلها الفزوناة والعلم التفصيلى. إذن: لا مشكله فى أن يكون 
العلم الإجمالى منبجزاً لمعلومه على كل تقدير, مؤثراً فى التنجيز على كل تقدير» سواء كان معلومه متحققاً فى هذا الطرف» 
المعلوم بالتفصيلء أو متحققاً فى الطرف الآخر. إذن: يمكن أن يكون الجامع قابلاً للتنجيز؛ لأنّ كلا طرفيه قابل لأن يتنتجز بالعلم 
الإجمالىء غايه الأمر أن هذا التنجز بالعلم الإجمالى يكون على نحو العلّيه المستقلّه بلحاظ الطرف الآخرء وعلى نحو جزء العله 
بلحاظ المعلوم بالتفصيلء لكن يبقى العلم الإجمالى مؤثراً فى التنجيزء سواء كان معلومه متحققاً فى هذا الطرفء أو كان معلومه 
متحققاً فى الطرف الآخرء وهذا معناه أن الجامع قابل للتنجيزء فيكون العلم الإجمالى منتجزاً للجامع؛ ولا يفقد هذا التنجيز بمقتضى 
ما ذكر. لماذا لا يُتعامّل مع المقام كما تعاملوا مع الأسباب التكوينيه ؟ بل التزموا بذلكك فى بعض الموارد كمادّه الاجتماع إذا 
كان بينهما عموم وخصوص من وجهه فى مادّه الاجتماع يقولون الملاكك يتحول إلى جزء العله» إذا قال (أكرم عالم)؛ أو (أكرم 
هاشمى) وجب إكرام العالم» ووجب إكرام الهاشمى, واجتمعا فى مادّه اجتماع العالم الهاشمى» يحصل توح د» ويثبت فيه 
ملاكانء كل ملاك لو كان وحده لكان مستقالاً ومؤثراً فى الوجوب ومبادئ الوجوب من الحب والإراده......الخ. لكن عندما 
مسيفان كدر له كل منتيما إلى ندر العلف فرت هذا بكو م ترا وذ كن اهنا يكزن موارر ا 
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الجهه الثانيه: أنَ الصحيح فى المقام هو أن المقام ليس كالأسباب التكوينيه والظواهر الطبيعيه؛ تنجيز العلم الإجمالى باب مستقل 
لا يمكن أن نقيسه على الأسباب الطبيعيه والظواهر التكوينيه بحيث نقول إذا اجتمع سببان على معلولٍ واحد؛ فحينئذٍ يستحيل بقاء 
كل واحدٍ منهما على كونه عله تامّه؛ لأنّه يلزم من ذلك اجتماع سببين على مستب واحدء اجتماع علتين على معلولٍ واحد؛ 
فحينئٍ لابدّ أن نرفع اليد عن تأثير أحدهماء فنقول أن أحدهما ليس مؤثراً وإلا يلزم اجتماع علتين على معلول واحدء فيُدّعى فى 


2 


المقام مثال أن العلم الإجمالى يصبح فاقداً للتأثير» فى موارد العلم التفصيلى يفقد 
كانره ول بكوة ده راف لتقم نمت لالحلل الحكمى, أو يأتى الجواب السابق وهو أن ندمج أحدهما بالآدخر فيكون 
المجموع هو المؤثر» ويكون كل منهما جزء عله. فتكون العله واحده هى عباره عن مجموع الأ-مرين حتّى يترتّب عليه عدم 


الانحلال. 
هذا كله سلب التأثير عن العلم الإجمالىء وإبقاء العلم التفصيلى هو المؤثر فى التنجيز فى هذا الطرفء أو 
دعوى أن المجموع هو المؤثر فى تنجيز هذا الطرفء بأن يكون كل منهما جزء الله __هذا كله فرع قياس 


المقام بالأسباب التكوينيه والمظاهر التكوينيه الطبيعيه» لكن الصحيح أن المقام ليس من هذا القبيل» باب التنجيز فى محل الكلام 
باب مستقلء بابه باب لابدٌ أن ييُراجع فيه العقل العملى المدركك لحق المولويه وحق الطاعه؛ ماذا يدركك العقل بالنسبه إلى حق 
المولويه ؟ فنطرح هذه الأسئله: أن العقل العملى هل يدرك أنّ ما يدخل فى حق المولويه. ويدخل فى حق الطاعه هو خصوص 
التكاليف الواصله إلى المكلّف بالعلم» او هو يدركك ثبوت حق الطاعه والمولويه للمولى(سبحانه وتعالى) فى كلّ تكليفء حتى 
لو كان متحتملا # على التقذيز الأوّل»:إذا كان تدركك اختصاص ما ياخل ذائره حتىالطاعة هن التكاليق المغلومه للمكلت» هذا 
هل يشمل العلم الإجمالى؛ أو يختص بالعلم التفصيلى؛ يعنى فقط التكاليف الواصله بالعلم التفصيلى تدخل فى دائره حق الطاعه 
بنظر العقل؛ أو أن هذا يشمل حتّى التكاليف الواصله بالعلم الإجمالى ؟ على التقدير الثانى» إذا كان يشمل التكاليف الواصله 
بالعلم الإجمالى؛ كما هو الظاهر» وهو الصحيح؛ حيتئذٍ لابدٌ أن نطرح سؤالاً آخر وهو أنّ هذا التكليف الواصل بالعلم الإجمالى 
يبقى فى دائره حق الطاعه حتّى إذا تعلّق العلم التفصيلى ببعض أطرافه؛ أو يخرج عن دائره حق الطاعه إذا تعلق العلم التفصيلى 
ببعض أطرافه ؟ النتيجه تكون مترتبه على الجواب على هذه الأسئله. إذا قلنا بالأخير» بلا إشكال ما يدركه العقل من حق الطاعه لا 
تختص دائرته بالتكاليف الواصله بالعلم التفصيلىء وإِنْما يشمل التكاليف الواصله بالعلم الإجمالى» لكن هل التكليف الواصل 
بالعلم الإجمالى يبقى فى دائره حق الطاعه فى نظر العقل حتّى إذا تعلّق العلم التفصيلى ببعض أطرافه ؟ إذا قلنا أنّه يبقى» فهذا 
يعنى عدم الانحلالل؛ لأنّ العلم الإجمالى يبقى داخلاً فى دائره حق الطاعه؛ ويبقى منجرًاً بالرغم من تحقق العلم التفصيلى ببعض 
أطرافه» وما إذا قلنا أنْ التكليف الواصل بالعلم الإجمالى يخرج عق .دائرة سدق الطناعه [ذا تعلق العلم التفصيلى ببعض أطرافه 
وهذا معناه الانحلالل» فلابدٌ من الرجوع إلى ما يدركه العقل العملى من حقّ الطاعه. ودائره حقّ الطاعه» وحدود حقٌ المولويه 
للمولى(سبحانه وتعالى)» ليس لنا علاقه ببعض الأسباب التكوينيه والظواهر الطبيعيه حتّى نقول أنّ هذا يجبرنا على رفع اليد عن 
تأثير العلم الإجمالىء ويبقى العلم التفصيلى هو المؤثر فى هذا الطرف» وهذا يساوق الانحلالل الحكمىء أو نجمع المجموع 
ونقول أنّهما علّه واحدهء فيكون كل منهما مؤثراً حَتّى نثبت الانحلالء الأمر لا علاقه له بالأسباب والظواهر الطبيعيه» لابدٌ أن نرجع 
إلى العقل لنرى ماذا يحكم. بناءَ على هذا الكلا-م؛ حينئٍ نقول فى المقام: إن آمنّا بفكره منجزيه الاحتمال عقلك يعنى آمنا 
بمسلكك(حق الطاعه)» وأنكرنا قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ فحينئفٍ نحل المسأله وتكون واضحه. والذى لابدّ أن يُلتزم به على 
ضوء ذلك هو عدم الانحلال؛ لأنّ الاحتمال منيجزء احتمال التكليف يكفى فى دخول التكليف فى دائره حق الطاعه وفى تنجيزه؛ 


فحينئذٍ لا إشكال فى عدم الانحلالل؛ لأنْ التكليف فى الطرف الآخر ينيجز» وهو مساوق لعدم الانحلال؛ الكلام ليس فى ما إذا 
آمنّا بمنتجزيه الاحتمالء وإِنّما إذا آمنا بقاعده قبح العقاب بلا بيان كقاعدهٍ عقليه؛ حينئذٍ فى محل الكلام ما هو الصحيح ؟ هل 
نؤمن بالانحلا-ل الحكمى ؟ يعنى سقوط العلم الإجمالى عن قابليه التنجيز فى هذه الحاله ؟ أو نؤومن بعدم الانحلال الحكمى ؟ 
يعنى يبقى العلم الإجمالى قابلا للتنجيز ؟ هذا فى الحقيقه يرتبط بما تقدّم بحثه فى العلم الإجمالى من أن العلم الإجمالى هل هو 
علمٌ بالجامع» أو هو علم بالواقع ؟ إذا كان العلم الإجمالى علماً بالواقع» هذا معناه أنّهِ ينجَز الواقع على واقعه الذى هو مجهول 
ومردد لدىء لكدّره ينتجز الواقع عليى؛ ولذا يجب على موافقته قطعاء يعنى تجب على الموافقه القطعيه بقطع النظر عن تعارض 
الأأصولء حبّى لو لم تتعارض الأ-صولء العلم الإجمالى ينيز الواقع على واقعه ورّ.دخل الواقع فى عهده المكلفء فتجب عليه 
موافقته القطعيه. أمّا إذا قلنا أن العلم الإجمالى ليس علماً بالواقع» وإنّما هو علم بالجامع؛ إذن» هو بما هو علم إجمالى لا ينتجز 
علي وجوب الموافقه القطعيه؛ وإِنْما غايه ما ينتجز علي وجوب الموافقه الاحتماليه» أو قل ينتجز على حرمه المخالفه القطعيه. ولا 
ينجز على وجوب الموافقه القطعيه كعلم إجمالى. 
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نعم تجب الموافقه القطعيه باعتبار تعارض الأصولء وتساقطهاء فيبقى هذا الطرف بلا مؤمّن؛ فحينئكٍ يجب. 


الأمر فى مسأله الانحلال وعدمه يرتبط باختيار أحد هذين المسلكين الّذين تقدّمت الإشاره إليهما سابقاء إن بنينا على أنَّ العلم 
الإجمالى علم بالجامع؛ حينئذٍ يكون الانحلال الحكمى متوججهاً؛ لأنّ ما ينتجزه العلم الإجمالى هو الجامع؛ وهذا معناه أن ما زاد 
على الواحد من الطرفين يكون مشمولاً لقاعده قبح العقاب بلا بيان المؤمّنه؛ لأنّ العلم الإجمالى لا ينتجز أكثر من الجامعء والجامع 
يكفى فيه الإتيان بأحد الطرفين» ولا ينتجز علي أكثر من الجامع الذى ينطبق على هذا الطرف»ء وينطبق على هذا الطرف. إذن: ما 
زاد على الواحد منهما هو ذاكك الذى تحت قاعده قبح العقاب بلا بيان؛ ولذا لو فرضنا أن المكلف ارتكن كلا هن الطرقية: 
وصادف أنّ كلا منهما كان حراماً واقعاً؛ فحينئنٍ لا يستحق المكلّف إلا عقاباً واحداً» وهو العقاب على مخالفه الحرام الواقعى 
الذى ينطبق عليه الجامع؛ لأنّ العلم الإجمالى لم ينتجز عليه إلا الجامع, فلو ارتكبهما معاً وصادف أنَّ كلا منهما كان حراماً واقعاًء 
لن يستحق إلا عقاباً واحداً؛ لأنّ ما تنتجر عليه هو الواحد, وما زاد عليه فهو مشمول لقاعده قبح العقاب بلا بيان. هذا معنى أن العلم 
الإجمالى يتعلّق بالجامع» فإذا فى هذه الحاله افترضنا أن العلم التفصيلى جاء ونتجز أحد الطرفين بعينه» ما عدا هذا يبقى مشمولاً 
لقاعده قبح العقاب بلا بيان؛ لأنّْ ما زاد على الواحد مشمول للتأمين الثابت بهذه القاعده؛ والمفروض أننا نؤمن بهذه القاعده. ولا 
موجب لتنجيزه؛ فيثبت الانحلال الحكمى. 
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ذكرنا فى الدرس السابق أنه فى مسأله الانحلال الحكمى حيث لا يثبت انحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى» هذا شىء يرتبط 
بما يُختار فى ما يدركه العقلء أن العقل هل يدرك قاعده قبح العقاب بلا بيان» أو لا يدركهاء وَإِنّما يدرك منيجزيه الاحتمال» 
وينكر قاعده قبح العقاب بلا بيان» فإذا أنكر قاعده قبح العقاب بلا بيان» فعدم الانحلال بلحاظ القواعد العقليه ينبغى أن يكون 
واضحاً؛ لأنّ احتمال التكليف منتجز. نعم بناءَ على الإيمان بقاعده قبح العقاب بلا بيان قلنا بأنّ الأمر يرتبط بمسأله تقدّمت الإشاره 
إليها وهى كيفيه تفسير العلم الإجمالى ؟ هل هو علم بالجامع فقط. بحيث لا ينيز أكثر من الجامع بحدّه الجامعى ؟ وهذا معناه 
أنّه لا ينتجز ابتداءً وجوب الموافقه القطعيه وإِنّما يتنتجز وجوب الموافقه القطعيه باعتبار تعارض الأصولء أو أن العلم الإجمالى 
ينتجز الواقع على واقعه ويدخله فى العهده بحيث تجب الموافقه القطعيه لأجل العلم الإجمالى بقطع النظر عن تعارض الأصولء 
حتّى إذا لم تتعارض الأصول وكان يمكن إجراء الأصل فى أحد الطرفين بلا معارض مع ذلكك لا يمكن إجراء هذا الأصل. 


فإن قلنا: أنّالعلم الإجمالى هو علمٌ بالجامع فقطء ذكرنا فى الدرس السابق أنه حينئٍ يُلترّم بالانحلال الحكمىء باعتبار أَنْ العلم 
الإجمالى لا ينتجز إلا الجامع بحدّه الجامعى الذى ينطبق على كل واحد من الطرفين؛ ولذا لا تجب إلآ الموافقه الاحتماليه؛ ولا 
تجب الموافقه القطعيه, وأمًا ما عدا هذا الواحد الذى ينطبق عليه الجامع فهو مورد للتأمين بقاعده قبح العقاب بلا بيان؛ لأنَّ العلم 
الإجمالى هو المنيتجز. والمفروض أنّ العلم الإجمالى لا ينيز إلا الجامع الذى ينطبق على واحدٍ من الطرفين» ما عدا الواحد من 


الطرفين هو مورد للأصل المؤمّن العقلى . __ بحسب الفرض .... تنا فى الدرس السابق بحيث 
أنه لو ارتكبهما وكانا فى الواقع محرمين؛ هو لا يستحق إلأ-عقاباً واحداً؛ لأنّ ما زاد على الواحد هو مؤمّن عنه بقاعدهٍ عقليه 
بحسب الفرض ٠‏ __هولا يستحق العقاب عليه حتّى لو صادف الحرام الواقعى» وهذا 


معناه الانحلاللى الحكمىء هذا معناه أن ما زاد على الواحد مورد للأصل المؤمّن؛ فيكون العلم الاجمال متحلة اتخلالا حكميا. 
هذا بناءً على تفسير العلم الإجمالى بأنّه علم بالجامع. 


ص: 04 


وأمّرا إذا قلنا: أنالعلم الإجمالى هو علمٌ بالواقع» بحيث تجب موافقته القطعيه بقطع النظر عن تعارض الأصولء فالظاهر فى المقام 
هو عدم الانحلال» يعنى يبقى العلم الإجمالى منيجزاً للطرف الآخر؛ لأنّهِ إذا نيجز العلم الإجمالى الواقع على واقعه الذى هو مجمل 
عتيائ بحسب الفرض أحد محتملات الواقع هو أنّه ينطبق على الطرف الآخر غير 
المعلوم بالتفصيلء بلا إشكال أنا احتمل أن الواقع الذى تنيتجز على بالعلم الإجمالى يحتمل انطباقه على الطرف الآخر غير المعلوم 
بالتفصيلء فيكون هو المنتجز بالعلم الإجمالى على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال المتحقق فى الطرف الآخرء يكون الطرف 
الآدخر هو المنتجز بالعلم الإجمالى؛ ما عدا ذلكك الطرف الآخر المنجز بالعلم الإجمالى على هذا التقدير 

الذى تعلّق به العلم التفصيلىء لولا العلم التفصيلى لكان مورداً للتأمين» لكنّ العلم التفصيلى نيجزه» لكن من 
الواضح أن تنتجز أحد الطرفين بالعلم التفصيلى لا يُخرِج الطرف الآخر عن كونه منتجزا؛ إذ لا موجب لخروجه عن كونه منجزاًء لا 
موجب لخروجه عن التنجيز بمجرد حصول علم تفصيلي بأحد الطرفين بعينه» وهذا معناه أن الطرف الآخر يبقى على المنتجزيه؛ 


لأنَ العلم الإجمالى هو علم بالواقع» وهو ينتجز الواقع» وينتجز وجوب الموافقه القطعيه للمعلوم بالإجمال» على تقدير أن يكون 
المعلوم بالإجمال متحققاً فى الطرف الآدخر والعلم الإجمالى ينيجز الطرف الآدخرء وهذا الطرف تنيجز بالعلم الإجمالىء فلو 
ارتكبهما فى هذه الحاله استحقّ عقابين» عقاب على مخالفه ما تنيجز بالعلم التفصيلى» وعقاب على مخالفه ما تنيجز بالعلم 
الإجمالى؛ لأنّ العلم الإجمالى ينمجز الواقع على واقعه» وأحد محتملاءت ذلكك أنّ المعلوم بالإجمال يتحققٌ فى الطرف الآخر. 
فالطرف الآدخر يتلقى التنجيز من العلم الإجمالى؛ وهذا الطرف يتلقّى التنجيز من العلم التفصيلى؛ فيستحق عقابين» ولا موجب 
لخروج الطرف الآدخر عن التنجيز بمجرد أن قام العلم التفصيلى على هذا الطرفء العلم التفصيلى ينيجز هذا الطرفء والطرف 
الآخر يتنتجز بالعلم الإجمالى» وهذا هو معنى عدم الانحلال. 


ص: وك 


إذن: القضيه ترتبط بما يُختار من أنّ العلم الإجمالى هل هو علمٌ بالجامع؛ أو هو علمٌ بالواقع ؟ هذا كله بلحاظ الانحلال الحقيقى 
بالعلم التفصيلى بلحاظ الأ-صول والقواعد العقليه» وبقطع النظر عن الأ-صول المؤمّنه الشرعيه؛ تكلمنا عن الانحلالل الحقيقى. 
وتكلّمنا بعد ذلكك عن الانحلال الحكمى بلحاظ القواعد العقليه» وبقطع النظر عن الأصول الشرعيه. 


الآن نتكلم عن الانحلال الحكمى بلحاظ الأصول المؤمّنه الشرعيه» هل يتحقق الانحلال الحكمى بالعلم التفصيلى ؟ حيث لا زلنا 
نتكلم عن علم إجمالى تعلق العلم التفصيلى ببعض أطرافه المعين» تكلّمنا أولآ عن انه هل ينحلّ انحلالاً حقيقيا. أو لا؟ ثم تكلّمنا 
فق تواوه عدم الافجادة الحقيقى» هل ينحل بالعلم التفصيلى انحلالاً حكمياً بلحاظ الأصول والقواعد العقليه ؟ والآن نتكلم عن 
انحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى انحلالاً حكمياً لتقا الآصول المزكته الشرهيه هذا الحوراب عن البو لاله شل حكماء 
أو لا ينحل حكماً بلحاظ القواعد المؤمّنه الشرعيه يرتبط بما بُختار فى مسأله أنّ العلم الإجمالى هل هو عله تامّه لوجوب الموافقه 
القطعيه ؟ كما ذهب إلى ذلكك المحقق العراقى(قدّس سرّه) على ما تقدّم, أو أنه مقتض لذلك ؟ بمعنى أنه لا ينتجز وجوب 
الموافقه القطعيه ابتداءً» وإِنّما ينيجزها بتوسّط تعارض الأصول فى الأطراف ؟ هذان المسلكان المعروفان فى هذا الباب» هل العلم 
الإجمالى علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. أو هو مقتض له ؟ 


فإذا قلنا بالاقتضاءء فالصحيح هو الانحلال الحكمىء أى ينحلٌ العلم الخدبان اتلدلا تكن بالعلم التفصيلىء باعتبار عدم 
00 الأصول مع افتراض تعلّق العلم التفصيلى بأحد الأطراف المعيّن» وهذا أمر واضح. باعتبار أن الأصل المؤمّن لا يجرى فى 
الطرف الذى تعلّق به العلم التفصيلىء باعتبار أن موضوع الأصل يرتفع مع العلم التفصيلى؛ لأنّ موضوع الأصل هو الشكك؛ ومع 


5 


العلم التفصيلى لاشككء فيرتفع موضوع الأصلء فلا يجرى الأصل فى الطرف الذى تعلق به العلم التفصيلى. 


ص: رك 


يُضاف إلى ذلكك أنه لا مانع من جريان الأصل فى الطرف الآخرء هذا الطرف الذى تعلق به العلم التفصيلى لا يجرى فيه الأصل 
لعدم تحقق موضوعه؛ وفى نفس الوقت لا مانع من جريان الأصل فى الطرف الآخرء ليس هناك مانع فى مقام الإثبات يمنع من 
ذلككة باغبار أن التفروضن أن الأضل فى الطرق الآخر ليس له معارظن؛ لآثنا قلنا أن الأصل لا يرى فى الطرق الذئ تعلق نه 
العلم التفصيلى لارتفاع موضوعه؛ لذا لا يوجد مانع يمنع إثباتاً من جريان الأصل فى الطرف الآخرء ولا يوجد أيضاً قصور فى 
لسان دليله يمنع من شموله للطرف الآخر كما أنه لا مانع ثبوتى يمنع من جريانه فى الطرف الآخر؛ لأنّ المانع الوحيد المتصوّر 
الذى يمنع من جريانه فى الطرف الآخر هو البناء على مسلك العلّيه التامّه» إذا بنينا على مسلكك العلّيه التامّه أنه يمنع من جريان 
الأصل فى الطرف الآدخر حنّى لو لم يكن له معارض؛ لأننّ العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه» فالمانع الثبوتى 
المتصوّر من جريان الأصل فى الطرف الآخر هو البناء على مسلكك العليه التامّه. والمفروض أننا نتكلم بناءَ على مسلكك الاقتضاء . 


إذن: على مسلك الاقتضاء لابدٌ أن نلتزم بالانحلال الحكمى للعلم الأجمالى» باعتبار جزيان الأصل المؤامن الشرعى فى الطرف 
الآخر بلا معارض؛ لأنّ الأصل المؤمّن لا يجرى فى الطرف الذى تعلق به العلم التفصيلى بلا إشكال؛ لعدم تحقق موضوعه. فإذن» 
قاء علي الاقتضاء لابدّ أن نلترم بالانحلال الحكمى» فيجرى الأصل المؤمّن فى الطرف الآخرء وهذا معناه سقوط العلم الإجمالى 
عن التنجيز حكماً. 


وأمًا بناءَ على مسلكك العليه التامّه. فالظاهر؛ بل الصحيح أنه لا مجال للانحلال الحكمى بالأصل المؤمّن الشرعى؛ وذلكك لوضوح 
أنه على هذا المسلك لا يجرى الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر حتّى لو لم يكن له معارضء هناكك مانع ثبوتى يمنع من جريان 
الأصل فى الطرف الآخر حتّى لو لم يكن له معارض؛ لأنّ هذا هو معنى مسلك العلّيه التامّه» أنّ العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب 
الموافقه القطعيه» فهو يمنع من إجراء الأصل فى كل طرفٍ بقطع النظر عن التعارضء والسرٌ فيه هو أَنّه ما دام يحتمل انطباق 
المعلوم بالإجمال على هذا الطرف هذا يكون منتجزاً على المكلّف؛ لأنّ العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه؛ فإذنء 
بناءً على الاقتضاء لابدّ من الانحلال الحكمىء وبناءً على القول بالعلّيه التامّه لا مجال للانحلال الحكمىء فالأصل لا يجرى فى 
الطرف الآخر بناءً على العليه التامّه» ويجرى فى الطرف الآخر بناءٌ على القول بالاقتضاء. 


ص: لمن 


نعم» المحقق العراقى(قدّس سرّه) الذى يقول بمسلك العليه التامّه حاول إثبات الانحلال الحكمى بناءَ على مسلكك العلّيه التامّه 
بلحاظ القواعد العقليه وليس بلحاظ الأ-صول المؤمّنه الشرعيه؛ يعنى بقطع النظر عن الأ-صول المؤّمنه الشرعيه هو حاول إثبات 
الانحلاللل الحكمى للعلم الإجمالى بالعلم التفصيلى بلحاظ القواعد العقليه» وفى البحث السابق ذكرنا أن هناكك محاوله لإثبات 
الانحلال الحكمى للعلم الإجمالى بالعلم التفصيلى بلحاظ القواعد العقليهه وحاصل هذه المحاوله تقدّم نقلها مفصالاء وحاصلها: 
أنه يدّعى أن من شرائط تنجيز العلم الإجمالى هو أنّه لابدّ أن يكون صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقديرء سواء كان فى هذا 
الطرفء أو كان فى ذاكك الطرفء فإذا فرضنا أنّ أحد طرفيه كان منيجزاً بالعلم التفصيلى كما هو المفروض 

فى محل الكلادم فحينئدٍ لا يمكن للعلم الإجمالى أن ينيز معلومه فى ذلكك الطرف؛ لاستحاله اجتماع 
منيجزين على شىءٍ واحدء هذا الطرف تلقّى التنجيز من العلم التفصيلى؛ حينئذٍ ليس للعلم الإجمالى قابليه تنجيز معلومه فى هذا 
الطرف؛ لأنّه تلقّى التنجيز من العلم التفصيلىء والمتنيتجز بالعلم التفصيلى لا يقبل التنتجز مرّهٌ أخرى. 


فإذن: العلم الإجمالى ليس صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقدير, وإِنّما هو صالح لتنجيز معلومه على تقدير واحدء وهو أن يكون 
معلومه فى الطرف الآدخر. أمّا إذا كان معلومه فى هذا الطرفء فالعلم الإجمالى ليس صالحاً لتنجيز معلومه فيه؛ لأنّه تلقّى التنجيز 
من العلم التفصيلى» وهذا معناه سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز» فينحلّ انحلالاً حكمياًء لكن بلحاظ القواعد العقليه» وقبل 
الوصول إلى الأصول الشرعيه. 


هذه محاوله من المحقق العراقى(قدّس سرّه) لإثبات الانحلال الحكمى بقطع النظر عن الأصول المؤمّنه الشرعيه عن طريق إثبات 
قصور فى العلم الإجمالى؛ أن العلم الإجمالى قاصر عن إثبات التنجيز؛ لأنّه لا يصلح لتنجيز معلومه على كل تقدير» بضميمه أن 
المتنجز لا يتنتجز مرّه أخرى, فحاول إثبات الانحلالل الحكمى, لكن بلحاظ القواعد العقليه. وقد تقدّم مناقشه هذه المحاوله 
مفضّالا ولا حاجه إلى الإعاده. قلنا أن هذا الدليل يبتنى على مقدّمتين» وكلّ منهما محل كلام. وبناءً على هذا ينبغى أن نقول: بناءً 
على مسلكك العليه التامّه لا يوجد انحلال حكمى. نعم بناءً على القول بالاقتضاء يتحقق الانحلال الحكمى. 


ص: 8 


قبل الانتقال إلى البحث الآدخرء وهو فى الانحلال بالإمارات والأصول وليس انحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى الذى كنا 
إلى الآسن نتكلم فيه ننتقل إلى علم إجمالى قامت إماره على أحد طرفيه المعن» أو أصل شرعىء أو عقلى نيجز التكليف فى 
طرٍ بعينه؛ فيقع الكلام فى أنه هل ينحلٌ العلم الإجمالى بقيام إماروء أو أصل عقلى» أو شرعى على بعض أطرافه» أو لا ينبحل ؟ 
قبل هذا لابدٌ من بيان مطلب مهم وله تدم فيه وم تيكاتك تنا يا انجلا نتن لين الاعياان بالعلم التفصيلى 
وبين الانحلالل لحك اليك الاحماان بالعلم التفصيلى» وحاصل هذا الفرق هو: فى موارد تحقق الانحلال الحقيقى للعلم 
الإجمالى بالعلم التفصيلى يُشترط أن لا يكون المعلوم بالتفصيل متأخحراً زماناً عن المعلوم بالإجمال» وهذا شرط اساسى فى 
الانحلال الحقيقى؛ وأمًا إذا كان المعلوم بالتفصيل متأخَراً زماناً عن المعلوم بالإجمال هنا لا يتم الانحلال الحقيقى. 


غلك اذا علئضا اعالا - عابية اح إقادرة. فى اول لديا وه فلي سيا لتساتية الذناء امسق "ريما انحن اندها رهما ك3 
المعلوم بالتفصيل متأخَراً زماناً عن المعلوم بالإجمال؛ فى هذه الحاله لا يتم الانحلال الحقيقى؛ بل يبقى العلم الإجمالى على حاله 
ولا ينحلّ انحلالاً حقيقياً لوضوح أنّ المعلوم التفصيلى ليس مصداقاً للمعلوم بالإجمالء فلا ينطبق المعلوم بالإجمال على المعلوم 
بالتفصيلء أو قل بعبارهِ أخرى: لا يسرى العلم من الجامع إلى الفرد؛ لأنّ شرط الانحلال الحقيقى هو انطباق المعلوم بالإجمال 
على المعلوم بالتفصيلء أن يكون المعلوم بالتفصيل مصداقاً حقيقياً للمعلوم بالإجمال؛ وهذا يُشترط فيه أن لا يتأخر المعلوم 
بالتفصيل عن المعلوم بالإجمالء وإلا إذا تأخّر صار شيئاً آخرء ما أعلمه بالإجمال هو نجاسه أحد إناءين فى أول النهار» وما أعلمه 
بالتفصيل هو نجاسه هذا الإناء بعد ذلكك بعشر ساعات» نجاسه هذا الإناء المعلوم بالتفصيل فى آخر النهار ليس مصداقاً حقيقياً 
للمعلوم بالإجمالء فلا ينطبق عليه المعلوم بالإجمالء ولا يسرى العلم من الجامع إلى الفرد. وهذا معناه عدم تحقق الانحلال 
العق ب إذا ها شرعنة. 21 ]ذا اتهدا راناً ولم يتأجّر عنه؛ حينئذٍ يكون الانحلال ممكناً؛ لأنّه بالشرائط السابقه يكون المعلوم 
بالتفصيل مصداقاً حقيقياً للمعلوم بالإجمال. هذا فى الانحلال الحقيقى. 


ص: /94 


نعم لا يُشترط فى الانحلال الحقيقى عدم تأخر العلم التفصيلى عن العلم الإجمالى؛ بل يتم الانحلال الحقيقى بالعلم التفصيلى 
حتّى إذا فرضنا أن العلم التفصيلى تأخَر عن العلم الإجمالى زمانا ما دام معلومه التفصيلى غير متأخَر عن المعلوم بالإجمال زمانا. 
نفس المثال السابق: إذا فرضنا أنه حصل لنا العلم التفصيلى فى آخر النهار. لكن حصل العلم التفصيلى بنجاسه أحد الإناءين بعينه 
فى أول النهار. هذا لا يمنع من الانحلال الحقيقى؛ لأنّ الانحلال الحقيقى لا يُشترط فيه تأخَر العلم التفصيلى» أى تأخَر نفس العلم 
عن العلم الإجمالى زماناء وإِنْما يُشترط فيه عدم تأخَر المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمال زمانا. 
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ذكرنا فى الدرس السابق أن الانحلال الحقيقى فى موارد تحققه يعتئر فيه عدم تأخَر المعلوم بالتفصيل عن المعلوم لجنا لوه 
إذا تأخَر المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمالء فلا انحلا-ل حقيقى» وبئنا ما هو الوجه فى ذلككء وقلنا أنّه مع التأخحر لا يكون 
المعلوم بالتفصيل مصداقاً حقيقياً للمعلوم بالإجمالء فلا انطباق ولا سريان للعلم من الجامع إلى الطرفء فلا انحلال حقيقى. 


نعم؛ قلنا لا يُشترط عدم تأر العلم التفصيلى عن العلم الإجمالى؛ ذلكك ليس شرطاً فى الانحلالل الحقيقى؛ فلو تأر العلم 
التفصيلى عن العلم الإجمالى مع عدم تأر المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمال يتحقق الانحلاللل» كما إذا علمنا تفصيلا 
بنجاسه هذا الإناء وكان زمان العلم هو آخر النهار» لكن ما علمنا به هو نجاسه هذا الإناء المعتّن أول النهارء يعنى فى زمان 
المعلوم بالإجمال؛ يتحقق الانحلال بالرغم من تأر العلم التفصيلى عن العلم الإجمالى؛ لأنْ الانحلال الحقيقى يتحقق إذا أحرزنا 
انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء ويكفى فى إحراز الانطباق عدم تأخَر المعلوم بالتفصيل عن المعلوم بالإجمال» 
فبُحرز انطباق المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيل فيتحقق الانحلال الحقيقى» سواء كان العلم التفصيلى معاصرا زمانا للعلم 
الإجمالى, أو كان متأخّراً عنه. هذا كله فى الانحلال الحقيقى. 
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أمّا الانحلالل الحكمى فيختلفء حيث يُعتبّر فيه عدم تأخحر زمان العلم التفصيلى عن العلم الإجمالىء فيُعتبّر فيه تعاصر العلم 
التفصيلى مع العلم الإجمالىء فلو تأر العلم التفصيلى زماناً عن العلم الإجمالى لا يتحقق الانحلالل الحكمى, حتّى إذا كان 
المعلوم بالعلم التفصيلى المتأجّر معاصر زماناً للمعلوم بالعلم الإجمالى المتقدّم زماناً؛ لأنّ المعلوم بالتفصيل بالقياس إلى فتره ما 
قبل زمان العلم التفصيلى مع فرض تأخَر المعلوم بالتفصيلء بالنسبه إلى زمان ما قبل تحقق العلم التفصيلىء لا منبجز للمعلوم 
بالتفصيل؛ لأننّه إنّما يتنجز بالعلم التفصيلى» ومع تأخحر العلم التفصيلى» إذن: قبله لا منتجز للمعلوم بالتفصيل؛ وحينئدٍ لا مانع من 
جريان الأصل المؤمّن فى المعلوم بالتفصيل قبل زمان العلم بالتفصيل» ويكون هذا الأصل فى المعلوم بالتفصيل معارّضاً بالأصل 
فى الطرف الآدخرء وهذا معناه عدم الانحلالى الحكمى, بخلاف ما إذا كان العلم التفصيلى مقارناً للعلم الإجمالىء فأنّ المعلوم 
بالتفصيل حينئذٍ قد تنتجز بالعلم التفصيلىء وإذا تنيز بالعلم التفصيلى؛ فهذا يمنع من جريان الأصل المؤمّن فيه. مع العلم التفصيلى 
بنجاسه هذا الإناء لا يمكن إجراء الأصل المؤمّن فيه؛ لأنْ مورد العلم التفصيلى يخرج عن موضوع الأصل المؤمّنء فلا يجرى 


الأصل المؤمن فيه» فيجرى فى الطرف الآخر بلا معارضء فينحل العلم الإجمالى انحلالاً حكمياً. 


إذن: يُشترّط فى الانحلال الحكمى عدم تأخر زمان العلم التفصيلى عن زمان العلم الإجمالى. أمّا إذا تأر كما لو فرضنا أَننا علمنا 
أول البكاز كما فى المثال السابق بنجاسه أحد الإناءين» ثم فى آخر النهار علمنا تفصيل 
بنجاسه هذا الإناء» ولو علمنا بنجاسته فى أُوَّل النهارء يعنى أنّ(أول النهار) قيد للمعلوم بالتفصيل وليس للعلمء العلم صار وحدث 
آخر النهار: لكن ما علمناه فى آخر التهار هو تجاسة هذا الآناء الأنيمن أوّل النهفاره حتى فى هذه الحاله لآ يتحقق الاتخلال 
الحكمى؛ لأنّ المعلوم بالتفصيل وهو نجاسه هذا الإناء المعيّن قبل زمان العلم التفصيلى ليس له منتجز بلحاظ فتره ما قبل زمان 
حصول العلم الإجمالى؛ فى أول النهار لا منتجز له؛ لأنّه يتنتجز بالعلم» فإذا لم يكن له منتجزء فلا مانع من جريان الأصل المؤمّن 
فيه» وإذا جرى الأصل المؤمّن فيه سوف يتعارض مع الأصل المؤمّن فى الطرف الآدخرء وتتساقط الأصول المؤمّنهه وهذا معناه 


عدم الانحلال الحكمى. هذا ما يرتبط بالانحلال الحقيقى» والانحلال الحكمى بالعلم التفصيلى. 
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الآن ننتقل إلى الانحلال الحكمى بالإمارات والأصول. يوجد لدينا علمٌ إجمالى» ثم قامت إمارةٌ فى بعض أطرافه» أو تنجز بعض 
أطرافه بمنيجز» أصل شرعىء أو أصل عقلى» فهل يكون قيام الإماره فى بعض الأطرافء أو الأصل المثبت للتكليف فى بعض 
الأطراف» هل يكون موجباً للانحلال الحكمىء أو لا ؟ هذا هو محل الكلام. 


هنا لا ينبغى الإشكال فى عدم تحقق الانحلال الحقيقى بالمعنى المتقدّم طرحه سابقاً فى العلم التفصيلىء أصلل لا ينبغى توهّم 
الانحلال الحقيقى فى محل الكلادم؛ وذلكك باعتبار أَنّه لا علم بأحد الطرفين تعييناً حتّى يتحقق الانحلال الحقيقى, إِنّما يتحقق 
الانحلال الحقيقى عندما نعلم بنجاسه هذا الطرف بعينه فى ظل شروط معينهِ تقدّمتء يسرى العلم من الجامع إلى الطرفء وينطبق 
المعلوم بالإجمال على المعلوم بالتفصيلء فيتحقق الانحلال الحقيقى» لكن هذا حيث يكون الطرف معلوماً بالعلم التفصيلىء أمّا 
حيث تقوم إمارةٌ على ثبوت التكليف فيه» أو يقوم أصل على إثبات تكليضٍ فيه فهنا لا مجال لتوهّم الانحلال الحقيقى؛ بل العلم 
الإجمالى بالحكم فى أحد الطرفين يبقى على حاله ولا يزول؛ لتحقق كلا ركنيه المتقدّمين سابقاًء حيث تقدّم أن العلم الإجمالى 
يتقوّم بركنين اساسبين: العلم بالجامع» واحتمالا.ت انطباقٍ بعدد الأطراف» وهذان الركنان محفوظان فى المقام حتّى إذا قامت 
إمارةٌ على ثبوت التكليف فى هذا الطرفء أو تنيجز هذا الطرف بأصل عملى شرعىء أو عقلى» يبقى العلم الإجمالى محفوظاًء علم 
بالجامع» واحتمالات انطباق بعدد الأطرافء لا نحرز انطباق المعلوم بالاجمال على المعلوم بالتفصيل؛ لأنّه لا يوجد علم تفصيلى. 
فلا ينبغى توهّم تحقق الانحلال الحقيقى فى محل الكلام؛ وإِنّما الكلام بقع فى تحقق الانحلال الحقيقى تعدٍداً لا حقيقةً ويقع 
الكلام أيضاً فى تحقق الانحلال الحكمى. فالكلام يقع فى مقامين: 
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المقام الأوّل: فى أنه لا مجال لتحقق الانحلال الحقيقى حقيقهٌ فى محل الكلام؛ لكن قد يقال بتحقق الانحلال الحقيقى تعبداً. 
المقام الثانى: فى الانحلال الحكمى. 


الكلا-م فعللاً فى المقام الأوّل: دعوى تحقق الانحلال الحقيقى تعتّرداً يختصّ بما إذا كان الطرف المعيّن تنتجز فيه التكليف بإمارو, 
لا بأصل عملى؛ لأنّ مسأله تحقق الانحلالل الحقيقى تعبّداً يختصٌ بالإماره وهو من الآثار المترتبه على دعوى أن المجعول فى 
باب الإمارات هو الطريقيه والعلميه والمحرزيه وأمثال هذه التعبيرات» يظهر من كلمات متفرّقه للمحقق النائينى (قدّس سرّه) دعوى 
تحقق الانحلال الحقيقى تعّداً» على مبانيه التى يرى فيها أن المجعول فى باب الإمارات» وأنّ دليل حيجيه الإماره مفاده جعل 
العلميه وجعل الطريقيه وجعل المحرزيه للإماره» فالمجعول هو العلميه إِمّا بأن يّفْسر ذلكك بتنزيل الإماره منزله العلم» أو اعتبار 
الإماره علماً الذى هو أقرب إلى كلمات المحقق النائينى (قدّس سرّه) الشارع يعتبر الإماره علماًء ينزّل الإماره منزله العلم» على كلا 
التقديرين دّعى فى المقام بأنْ هذا الاعتبار يستوجب ثبوت الانحلال للإماره. باعتبار أن الانحلال من آثار العلم التفصيلىء 
والشارع يُنَزّل الإماره منزله العلم» فيثبت للإماره هذا الأثر وهو الانحلال. لا إشكال أنّ الانحلال الحقيقى للعلم الإجمالى بالعلم 
التفصيلى المتقدّم سابقاً علق لبو قارو لوقو فى الخوارة هو من آثار العلم التفصيلى. 
فالعلم اليا اتحل بالعلم التفصيلىء يأتى الشارع فيقول: أنا أنزّل الإماره منزله العلم التفصيلىء أو أعتبر الإماره علماء على 
طريقه المجاز العقلى» بمجرّد أن يُنزّل الإماره منزله العلم تترتب آثار العلم التفصيلى على الإماره بالتنزيل والتعتّدء وهكذا لو قال 
اعتبر الإماره علماً» وكل الآثار الثابته للعلم التفصيلى تترئّب ببركه التعتد على الإماره» ومن جمله هذه الآثار الانحلال» فكما أنَّ 
العلم التفصيلى يوجب الانحلال الحقيقى للعلم الإجمالى؛ هذا الانحلال الحقيقى يثبت للإماره» لكن تعتداً لا حقيقةً. هذه دعوى 
الانحلال الحقيقى تعدٍ.داً لكن قلنا أن هذا يختصّ بالإماره كما هو واضح؛ لأنّ الأصول العمليه ليس فيها لسان جعل الطريقيه 
وجعل العلميه. 
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ويلاحظ على هذا الطرح بالملاحظه المعروفه» وهى: أن من الواضح جداً أن الانحلال ليس أثراً شرعياً مجعولاً للعلم التفصيلى» 
وإِنّما هو من الآثار العقليه والتكوينيه للعلم التفصيلى» فمن آثار العلم التفصيلى التكوينيه هو أنه ينحل به العلم الإجمالى بشروط 
معتّنه» فهذا اثر تكوينى عقلى للعلم التفصيلى وليس من الآثار الشرعيه الثابته للعلم التفصيلى والمجعوله من قبل الشارع» ومن 
الواضح أنْ دليل حبجيه الإماره» سواء كان مفاده تنزيل الإماره منزله العلم» أو كان مفاده اعتبار الشارع الإماره علماًء على كلا 
التقديرين» ما يترتب على ذلكك هو سرايه الآثار الشرعيه المجعوله من قبل الشارع الثابته بالعلم إلى ما يُنزّل منزله العلم» أو ما 
يعتبره الشارع علماًء على غرار ما يقال من(الطواف فى البيت صلاه) وأمثاله» الشارع ينرّل الطواف منزله الصلاه» لكن لا تثبت 
للطواف الآثار التكوينيه للصلاه, وإِنّما تثبت الآثار واللُوازم الشرعيه ببركه التنزيل والاعتبار» هذا أيضاً كذلكك. بالتنزيل والاعتبار 
تثبت الآثار الشرعيه المجعوله من قبل الشارع الثابته للعلم إن وجدت. تثبت للإماره. وأمّا الآثار التكوينيه الثابته للشىء 

بقطع النظر عن الشارع تكويناً لا بجعل شرعىء دليل التتزيل ولسان الحتجيه؛ مهما فت رنا 
لسان الحيجيه» فهو عاجز عن إثبات هذه اللوازم ار الذئئ هو الإمازه فى مكل الكلامة ولا إشكال كما قلنا أن الانحلال ليس 
من الآثار الشرعيه الثابته للعلم التفصيلىء وإِنّما هى من الاثار العقليه والتكوينيه الثابته للعلم التفصيلى» وهذه لا تثبت بالتنزيل» أو 


الاعتبار للاماره. 


نعم قد يُدّعى أننا نستفيد الانحلال الحقيقى من دليل التعبد بالإماره ببيانٍ آخر على اساس الملازمه. باعتبار أن مفاد دليل حجيه 
الأماره بناءَ على مسلكك أن المجعول هو الطريقيه والعلميه هو جعل العلميه؛ والتعبّد بالعلم» 
والتعد بعدم الشككء يعنى عندما تقوم عندكك إماره على نجاسه هذا الإناء» أنا أعبردك بعدم الشككء أى ليس لديكك شككء 
نما لديك علم تعتداًء وهذا التعتد بالعلم وعدم الشكك بمؤدّى الإماره هو فى الحقيقه تعبدٌ بزوال أحد ركنى العلم الإجمالى: 
فإذا كان تعبّرداً بزوال أحد ركنى العلم الإجمالى» يكون تعدا بزوال العلم الإجمالى؛ ونحن لا نريد من الانحلال الحقيقى تعبداً 
إلا أن ينبت زوال العلم الإجمالى تعدا ودليل حججيه الإماره عندما يُعتِد المكلف بأنّه عالمٌ بمؤدّى الإماره. وأنّه ليس شاكاً فيه 
هذا معناه أنّه عبده بزوال أحد ركنى العلم الإجمالىء وتقدّم ذكر هذين الركنين وهما: العلم بالجامع» واحتمالات وشكوكك بعدد 
الأطراف؛ الشارع عندما يعت المكلف بالعلم بمؤدّى الإماره فى هذا الطرف يُعدٍده بعدم الشككء معناه أَنّهِ يلغى الشكك فى هذا 
الطرفء وبحوّله تعترداً إلى العلم. إذن: هو تعدِدٌ بزوال أحد ركنى العلم الإجمالى» وتحويله من الشكك إلى العلم تعتدا» والتعئد 
بزوال أحد ركنى العلم الإجمالى هو تعد بزوال العلم الإجمالى» فيثبت الانحلال الحقيقى تعددداً. قد يقال هذا فى مقام توجيه 
تحقق الايخلال الحقيقى تعتداءبناة غلى هذا المشلكك: 
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بقطع النظر عن مبانى هذا الكلام» وعلى فرض تسليم هذه المبانى» لكن من الواضح أن هذا الكلام مبنى على فكرهٍ ليست تامّه 
وهى فكره أن هناك ملازمه بين التعتّد بشىء والتعتّد بمعلوله ولازمه» هل هذه الفكره صحيحه ؟ أن الشارع إذا عتبدنا بشىءء 
فلابدٌ أن يُعدنا بمعلول هذا الشىء ولازمه ؟ هذا لا دليل عليه» هذا بالنسبه إلى العلم ودرجات التصديق. نعم توجد ملازمه؛ العلم 
بالعله علم بالمعلول» واحتمال العلّه هو احتمال للمعلول؛ لكنّ التعبد الشرعى بشىءٍ هل يلازم التعند الشرعى بلازم هذا الشىء. 
ومعلوله ؟ هذا غير صحيح. فقد يُعتِدنا الشارع بشىءء لكن لا بُعدٍدنا بمعلوله؛ ولذا اختلاف المتلازمين واقعاً وتكويناً فى عالم 
التعدّد ل يُعبدنى الشارع بطهاره هذا الشىء, لكن لا يُعتدنى بلازم طهارته كما هو موجود فى أمثله كثيره» 
ليس هناك ملازمه بين التعئد بالشىء والتعبد بلازمه ومعلوله. هذا الكلام مبنى على دعوى الملازمه بينهما؛ لأنّه يقول: مفاد دليل 
الإماره هو تعبّد المكلف بالعلم بمؤدّى الإماره» لازم العلم بمؤدّى الإماره هو انحلال العلم الإجمالىء لكن التعتّرد بالعلم وعدم 
الشكك بمؤذى الإماره لا يلازم التعبّد بالانحلال» هذه قضيه تعبّديه شرعيه ترتبط بالشارع ومدى دلاله الدليل عليه؛ قد يُعبدنى 


الشارع بشىء ولا يُعتدنى بلازمه ومعلوله. 


بعباره أكثر وضوحا: أن العلم الإجمالى فى الواقع والحقيقه يتقوؤم بشىءٍ واحدٍ لا بشيثين» يتقوّم بالعلم بالجامع بحدّه الجامعى, 
لكن لازم العلم بالجامع بحدّه الجامعى شكوكك فى الأطراف واحتمالات انطباق بعدد الأطرافء وإلآ إذا نزل العلم إلى الفرد ولم 
يقف على الجامع بحدّه الجامعى, معناه لم تحصل شكوك فى الأطراف والأفراد» ما دام العلم واقفاً على الجامع بحدّه الجامعى 
قهراً تكون هناكك شكوك بعدد الأطراف؛ لكن هذه الشكوك بعدد الأطراف هى لازم للعلم بالجامع بحدّه الجامعى؛ ذاكك هو 
العلم الإجمالى؛ فإذا عتّدنى الشارع بزوال الشكك فى مؤدّى الإماره» هل هذا يعنى أَنّهِ عتبدنى بزوال العلم الإجمالى» وزوال العلم 
بالجامع بحدّه الجامعى ؟ كلاء وإن كان بينهما ملازمه؛ فإذن: لا يمكن إثبات الانحلال الحقيقى تعدا بالملازمه المستفاده من 
دليل اعتبار الإماره» هذا لو سلّمنا مبنى هذا الكلام الذى هو جعل العلميه وجعل الطريقيه وجعل المحرزيه. 


١٠١7” ص:‎ 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع 7011ملاد 701 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمله /تنبيهات العلم الإجمالى/انحلال العلم الإجمالى 


كان الكلا-م فى الانحلال الحقيقى تعبّداً بالإمارات والأ-صول: ذكرنا الوجه الذى على اساسه قيل بالانحلال الحقيقى تعدا 
بالإمارات والأصولء وانتهى الكلام إلى مناقشته. 


يُضاف إلى ما ذكرناه فى الدرس السابقأنْ التعئد بالانحلال الحقيقى المُدّعى فى المقام لعلّه لا فائده فيه فيتاقش من هذه الزاويه 
أن التعتّد بالانحلاللى فى محل الكلا-م عندما يكون هناكك علم إجمالىء وتقوم إماره فى أحد الطرفين بعينه؛ فيعدٍ دنا الشارع 
بالانحلال الحقيقىء باعتبار أَنّهِ نزّل الإماره منزله العلم» أو اعتبر الإماره علماً. 


نقول: هذا لا فائده فيه» ولا تترنّب عليه ثمره. التعتّد بالانحلال الحقيقى فى المقام لا تترنّب عليه ثمره؛ لأنّه إن كان الغرض من 
التعدّد بالانحلالل الحقيقى هو إثبات التأمين فى الطرف الآدخر بلا حاجه إلى إجراء الأصل المؤمّن فيه» يثبت التأمين فى الطرف 
الآخر بمجرّد التعدد بالانحلال بلا حاجه إلى إجراء الأصل المؤمّن فيه» فإذا كان هذا هو الغرض من التعبّد بالانحلال» فهذا غير 
صحيح؛ لأن أىّ شبهه وأىّ شكك يحتاج إلى مؤمّنء مجرّد التعتد بانحلال العلم الإجمالى حقيقه لا يغنينا عن إجراء الأصل 
المؤمّن فى الطرف الآخر. 


بعبارهٍ أخرى: أن الطرف الآخر ما دام شبهة» فهو يحتاج إلى مؤمّن» عقلى» أو شرعىء بالنتيجه يحتاج إلى مؤمّنء أمًا مجرّد التعند 
بالانحلال الحقيقى لا يرفع الحاجه إلى إجراء الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر. 


وأمّا إذا كان الغرض من التعتد بالانحلال الحقيقى هو التمهيد لإجراء الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر بمعنى أنه يساعد على 
إجراء الأصل المؤمّن فى الطرف الآخرء بحيث أنّ المكلف لولا التعتهد بالانتعاؤن التق له سكن من إحراء الما فى الطرك 
الآخرء إذا كان هذا هو الغرض فهذا فى الحقيقه يحصل تمكن من إجراء الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر ولا يتوقّف على إثبات 
الانحلال الحقيقى تعبداًء التمكن من إجراء الأصل المؤمن فى الطرف الآخر هو فرع زوال المعارضه؛ والمكألف يتمكن من إجراء 
الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر إذا لم يكن له معارض فى هذا الطرفء وهذا ثابت بقطع النظر عن الانحلال الحقيقى تعنداً؛ لأن 
مورد الإماره المثبته للتكليف لا يجرى فيها الأصل المؤمّن» فيجرى الأصل المؤمّن بلا معارض فى الطرف الآخرء ولا يتوقف 
الفمكو فق اجر ابو الأفنل الوقن فى الطريف الآخر إلا على عدم المعارض فى الطرف الأوّل؛ لمرو فزن محل كلامنا عدم 
المعارض؛ لأسن الطرف الأوّل _ بحسب الفرض _هو موردٌ للإماره المثبته للتكليف» 
ومع وجود الإماره المثبته للتكليف لا تصل النوبه للأصل المؤمّن؛ فيمكن للمكلف أن يجرى الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر بلا 
أن يتوقف ذلكك على التعبّد بالانحلال الحقيقى, حتّى لو لم يثبت التعدّد بالانحلال الحقيقى» لا إشكال فى أن المكلف يتمكن 
من إجراء الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر. 


١٠١ ص:‎ 


فإذن: ما هى فائده التعبّد بالانحلال الحقيقى فى محل الكلام ؟ هل يغنينا هذا عن الاحتياج إلى إجراء الأصل المؤمّن فى الطرف 
الآخر ؟ كلاء لا يغنينا؛ لأنّ مجرّد انحلال العلم الإجمالى لا يخرج الطرف الآخر عن كونه شبهة» وكل شبههِ بحاجه إلى تأمين» أو 
بكال أن لماكل لحيس سردا مكخ المكلي من إبعزرء الأخيل اموي فن الطرك الاتخره هنذا لف اترسكم د 
الفكلق سمك يت :إجزاء الأقل المؤت ون الطراق الكعر سوا كان اق البتلال حتيقى دا أو لم يكن؛ لأنه يكفى فى 
التمكن من إجراء الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر زوال المعارض فى ذلكك الأصل» وهذا مفروض فى محل الكلام. 


هناك ملاحظه أخرى تضاف إلى ما تقدّم على دعوى الانحلال الحقيقى تعبداً فى محل الكلام» وهى: أننا فى الدرس السابق قلنا 
أن العلم الإجمالى يتقوّم بالعلم بالجامع بحذه الجامعى. نعم, لازم العلم بالجامع بحدّه الجامعى هو توأّد شكوك واحتمالات 
انطباق بعدد الأ.طرافء لكن هذا لازم للعلم الإجمالى؛ لازم لما هو الركن الأساسى للعلم الإجمالى. وقلنا أن التعتّد بأحد 
المتلازمين لا يسرى إلى ملازمه؛ إذ ليس لدينا قاعده تقول إذا تعدنا الشارع بأحد المتلازمين فلابدٌ أن يعبدنا بملازمه؛ التعند 
يتبع دليله» فإذا كان الدليل يقتصر على التعبد بإلقاء لفك هذا ليس معناه التعتبد بانحلال العلم الإجمالى» هذا كنا نقوله سابقاًء 
الك كسك تدده شرل 1 لماروسلينا أن احتمالاءت الانطباق هى أركانٌ للعلم الإجمالى» بمعنى قن ايب أن لغيه 
الإجمالى يتقوّم بالعلم بالجامع بعد الجا :زائدا نكر كك واجكنالات انطاق عند الأطرافة وانضا شرن أن أحد هذه 
الاحتمالات قد زال تعدا فى مورد الإماره» عندما تقوم الإماره على التكليفء يأتى مبنى الطريقيه» أن المجعول فى الإمارات هو 
العلفية والطويقيه وهذا معتحاه اعتيتان الامارة علماء ل ل ل كماقيا 
سابقا أنّ هذا تعد بزوال الشكك فى هذا الطرف؛ لأنّهِ يقول اعتبره علماًء معناه التعتبد بكونه علماًء يعنى 
تعتّيد بزوال الشكك فى هذا الطرف. إذن: الشك فى هذا الطرف ذال هد ناء على ما ذكره المتحقق الناتك (قدس سوه وهذا 
لمك أشار كام أركان العلم الإجمالى زال تعبداء لكن تنتيز الطرف الآخر هل هو من آثار هذا الركن فى مورد الإماره ؟ هل 
هو من آثار الشكك فى مورد الإماره ؟ ححتى نقول إذا عتيدنا الشارع بزوال الشكك فى مورد الإماره» يرتفع التنتجر عن الطرف 
الآخرء إذا كان التنجز من انان السك فى سورد الامازمة دن يصحٌ لنا أن نقول أن الشارع عدٍّدنا جوان افك ف درك الما 
ازغ ين :د ادكه زوال التتبر عن الطرف الآ-خر. لكن من الواضح 51 تف الطوف هالا عرامي هن كان لفك ف هذا الطرت» 
التنجز من كان ال كس 3 كه لطر نون آثار الشكك فى طرف آخرء الشكك فى هذا الطرف ركنّ للعلم الإجمالى؛ 
والشكك فى هذا الطرف أيضاً ركنّ للعلم الإجمالى. :وهكذا :باقن الأطراك» العسند يرؤال الشك :فى هذا الطرقك لآ يعت .ولا يشت 
التعتيد بزوال الشكك فى الطرف الآخرء قد يكون هناكك تلازم بين الشكك فى هذا الطرفء والشكك فى هذا الطرفء ليكن» ليس 
هناكك مشكله؛ لأنّ العلم الإجمالى علمٌ بالجامع بحدّه الجامعى زائداً شكوكك بعدد الأطراف: فالشكك فى هذا الطرف يلازم 
الشكك فى هذا الطرفء ويلا-زم الشكك فى ذاكك الطرفء لكن نرجع إلى القضيه السابقه؛ وهى أنه من قال بأنّ التعد بزوال 
الشك قن هذا الطرق سرت إلى الشكافن الطرقق افر لأن النسن ,اتح المعلا زميق لسن لذايتا قااغده تقول ينه سرض إل 
ملاكزسة فإ نان لو لها ها موسا وه مز يع تدع اعرد يوان الوك نور الاماره لكن عند الا يتن أله بسحا برواك 
الشكك فى الطرف الآخر حتّى يرتفع التنتجز عنه» ويثبت الانحلال» وإن كانت بين الشكين ملازمه؛ لكن التعبد بأحد المتلازمين لا 
يسرى إلى ملازمه الآخر. هذه ملاحظه أخرى على الانحلال الحقيقى تعتداً. 


١6 ص:‎ 


المقام الثانى: الانحلال الحكمى 


هل يثبت الانحلال الحكمى فى العلم الإجمالى بقيام الإماره, أو الأصل المثبت للتكليف فى أحد الطرفين بعينه ؟ بمعنى أن يفقد 
العلم الإجمالى تأثيره» ولا يْثّر فى التنجيز» فيجوز إجراء الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر ؟ وهذا من آثار سقوط العلم الإجمالى 
عن التنجيز. 


الكلام فعلاً لابدّ أن نعزل منه بحثاً سيأتى التعرّض له مستقلا؛ لأنّه يتميّز بخصوصيات تختصٌ به؛ ولذا أفرد البحث عنه. الكلام 
فعلاً عن ما إذا كانت الحيجه التى قامت فى أحد الطرفين بعينه» والتى نتكلّم فعلاً عن أن قيامها هل يوجب الانحلال الحكمى 
للعلم الإجمالىء أو لا-؟ هذه الحيجه فى طرفٍ بعينه» المثبته للتكليفء كلامنا فى ما إذا كانت هذه الحبجه من قبيل إماره تتمثل 
بإماره مثبته للتكليف فى أحد الطرفين أو تتمثّل بأصل عملى مثبت للتكليف منتجز فى أحد الطرفين» أو اصل عقلى منتجز فى 
أحد الطرفين كأصاله الاشتغال. كلامنا فعالا فى ا 


وأما إذا فرضنا أن الحتجه التى قامت فى أحد الطرفين هى عباره عن أصاله الاشتغال الناشئه من وجود علم إجمالى آخر غير العلم 
الإجمالى الأوّل المفترض فى محل الكلام» هذا له بحث آخرء فنستثنيه» ولا نتكلم عنه فعلاء ومثاله واضحء كما إذا اشتركك طرفٌ 
فى علمين إجماليين» علم إجمالى بأنّه إمّا الإناء الأ.يمن نجس.ء أو الإناء الأيسر نجس ؟ ثم حصل علم آخرء إِما الإناء الأيسر 
نجسء أو إناء آخر نجس.ء فالإناء الأيسر وقع طرفاً لعلمين إجماليين. 


هنا قد يقال: أن العلم الإجمالى الثانى يسقط عن التنجيز» فيجوز إجراء الأصل المؤمّن فى الطرف الثالث؛ لأنّ الطرف الأوّل فى 
العلم الإجمالى الثانى الذى هو الإناء الأيسر الذى هو الطرف المشترك. الطرف الأيسر تلقّى التنجيز من العلم الإجمالى الأول 
فالعلم الإجمالى الثانى يجد أحد طرفيه قد تنجز بمنيجز سابق» فقد يقال على هذا الأساس أنّ العلم الإجمالى الثانى يسقط عن 
التنجيزء فلا مانع من إجراء الأصل المؤمن فى الطرف الثالث. هذا لا تكلم فيه فعلا. 


٠١8 ص:‎ 


كنذا قات ف :ما إذا وزفنيا الداقافت :نا جع قرؤت التكلق فن امد الطوقده بغينة أو آهل عبلى عتلن : ]و رضي انض 
ودلٌ على ثبوت التكليف فى أحد الطرفين بعينه» السؤال الذى يطرح هو أنه هل يحصل الانحلال الحكمى بقيام الإماره المثبته 
للتكليفء. أو الأصل المنيجزء أو لاا يحصل الانحلا-ل الحكمى ؟ هنا يقال: إذا كان المثبت للتكليف فى أحد الطرفين بعينه هو 
إماره» ونحن نعلم بان الإماره فيها خصوصيه. وهى حتجيه مداليلها الالتزاميه» أنْ مثبتات الإماره حيجه. والمدلول الالتزامى للإماره 
حيجه كالمدلول المطابقى, وفرضنا أنْ المدلول الالتزامى لهذه الإماره القائمه فى أحد الطرفين بعينه هو عباره عن نفى التكليف 
عن الطرف الآخر. صحيح أن مدلول الإماره المطابقى هو إثبات التكليف فى هذا الطرفء لكن قد يكون مدلولها الالترامى نفى 
التكليف عن الطرف الآدخرء كما إذا فرضنا أنْ التكليف كان منحصراً فى واحدء وترددٌ بين شيئين» وقامت الإماره على أن 
التكليف فى هذا الطرفء ولازمها هو نفى التكليف عن الطرف الآنخر؛ لأنّ المفروض أنّ التكليف فى الواقع واحدء فإذا دلت 
الإماره على ثبوته هناء فلا-زم ذلك هو نفيه عن الطرف الآخرء فيكون مفادها هو نفى التكليف عن الطرف الآخرء أو نفترض أن 
الإماره كانت فى مقام تعبين المعلوم بالإجمال كما فرضناه فى العلم التفصيلى» حيث قلنا أن العلم التفصيلى قد يكون ناظراً إلى 
تعيين المعلوم بالإجمال فى هذا الطرفء هنا نفترض أن الإماره تقوم على تعيين المعلوم بالإجمال فى هذا الطرفء فإذا قامت 
على ذلككء فهذا معناه أنّها تنفى التكليف عن الطرف الآخر. فى حالهِ من هذا القبيل إذااكاق الست 
للتكليف إماره. وكان مدلولها الالتزامى نفى التكليف عن الطرف الآخر لا إشكال فى انحلال العلم الإجمالى 
بلا خلاف؛ لأنه يمكننا التمشكك بالمدلول الالتزامى لهذه الإماره الذى هو حمّجه بلا إشكالء ونفى التكليف عن الطرف الآخرء 
وبهذا ينحل العلم الإجمالى بنفس الإماره؛ يعنى يتعتّن التكليف حينئذٍ بالحيجه المعتبره بهذا الطرفء ويُنفى التكليف عن الطرف 
الآدخر أيضاً بحبِهِ معتبره» وهذا معناه انحلال العلم الإجمالى؛ يعنى قامت حيةٌ على أن التكليف موجودٌ هنا وليس موجوداً فى 
الطرف الآخر هذا معناه انحلال العلم الإجمالى. 


١٠١317 ص:‎ 


ما إذا فرضنا أن المثبت للتكليف فى أحد الطرفين بعينه لم يكن من هذا القبيل» فرضاً كان إماره» ولكنّه ليس من قبيل الإماره 
التى فرضناها سابقاًء لم تكن فى مقام تعيين المعلوم بالإجمال» وليس لدينا ما يدل على أنْ التكليف واحد؛ بل يحتمل أن يكون 
التكليف متعدداً» ليس للاماره المثبته للتكليف فى أحد الطرفين دلاله التزاميه على نفى التكليف فى الطرف الآخرء أو نفترض أنَّ 
المثبت للتكليف فى أحد الطرفين بعينه كان هو أصل عملى شرعىء أو أصل عقلى منتجز للتكليف, كلامنا فى هذا. مثل هذه 
الإماره» ومثل هذا الأصل العملى الشرعىء أو العقلى؛ هل يوجب الانحلال الحكمى للعلم الإجمالى؛ أو لا ؟ 


الجواب هو: أنه فى حالهِ من هذا القبيل يمكن إثباتالانحلال الحكمى للعلم الإجمالى بالإمارات والأصول تمت كاً ببعض أو كل 
الوجوه المتقدّمه لإثبات الانحلال الحكمى بالعلم التفصيلى» تقدّم البحث أن العلم الإجمالى إذا لم ينحل حقيقهَ بالعلم التفصيلى. 
ننقل البحث إلى الانحلا-ل الحكمى؛ وذكرت وجوه لإثبات الانحلال الحكمى للعلم الإجمالى بالعلم التفصيلى بلحاظ القواعد 
العقليه» ثم بلحاظ الأصول الشرعيه. هذه الوجوه المتقدّمه لإثبات الانحلال الحكمى هناكك يمكن التمسشّكك بها لإثبات الانحلال 
الحكمى فى محل الكلادم. (مثلاً): قرب الانحلالل الحكمى هناك بلحاظ القواعد العقليه وبقطع النظر عن الأمصول المؤمّنه 
الشرعيه» بهذا التقريب المتقدّم الذى التزم به المحقق العراقى(قدّس سرّه) الذى يعتمد على استحاله اجتماع منتجزين على شىءٍ 
واحدء بأنّ أحد الطرفين تنيجز بالعلم التفصيلىء فلا يعقل أن يكون العلم الإجمالى منتجزء لاستحاله اجتماع منيجزين على طرفٍ 
واحد, فينحل العلم الإجمالى؛ لأنّه يعتبر فى تنجيز العلم الإجمالى أن يكون منجزاً لمعلومه على كل تقديرء سواء كان فى هذا 
الطرفء أو فى هذا الطرفء هذه القضيه تختل عندما يتنيتجز هذا الطرف بمنيجز؛ لأنّ العلم الإجمالى لا يعود صالحاً لتنجيز معلومه 
على كل تقديره وإِنّما يكون صالحاً لتنجيز معلومه على التقدير الآخرء يعنى على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال فى الطرف 
الآدخر, أمّرا لو كان المعلوم بالإجمال فى هذا الطرفء العلم الإجمالى لا يمكنه تنجيزه؛ لأمنّ هذا الطرف تنيجز بمنيجز آخرء 
ويستحيل اجتماع منيجزين على شىءٍ واحدء فيسقط العلم الإجمالى عن التنجيز. هذا كان هو الدليل» ومن الواضح أنّ هذا الدليل 
لا يفرّق بين منتجز ومنتجزء لا يُفرّق بين أن يكون المنجز فى هذا الطرف علم تفصيلىء أو يكون المنتجز إماره تثبت التكليف 
انكف اد ركرن أسناك فرع كلك تع الكالاك يد هذا الذلل: ذه انها قزل سن اعرف تررة الانار رامو 
الأصل العملى تنيجز بالإماره» أو بالأصل العملى؛ فيستحيل أن يكون العلم الإجمالى منتجزاً له؛ لاستحاله اجتماع منتجزين على 
طرفٍ واحدء وإذا تحقق هذا وصدق؛ حينئذٍ لا يكون العلم الإجمالى صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقدير. هذا الدليل إذا تم 
هناك. فيمكن الاستدلال به على الانحلال الحكمى فى محل الكلام. وهكذا تقريب الانحلال الحكمى بلحاظ الأصول العمليه 
الشرعيه لا بلحاظ القواعد العقليه» هذا التقريب المتقدّم لإثبات الانحلال يجرى أيضاً فى محل الكلام؛ وهذا التقريب كان يقول 
أن الأصل المؤمّن يجرى فى الطرف الآخر؛ لأنّ المانع من وجوده فى الطرف الآخر هو وجود المعارض لهء وهو جريان الأصل 
المؤمّن فى الطرف الأوّلء هذا يُعارض جريان الأصل فى الطرف الثانى» هذا هو المانع؛ فإذا كان الأصل المؤمّن لا يجرى فى 
الطرف الأوّل؛ لأمنّه مورد للعلم التفصيلى» فيجرى فى الطرف الثانى بلا معارض. فيثبت الانحلال الحكمى حينئفٍ بقيام العلم 
التفصيلى. هذا الدليل نفسه نستطيع أن نستدل به فى محل الكلام؛ إذ لا فرق فى منع جريان الأصل المؤمّن فى الطرف الأوّل بين 
أن يكون معلوماً بالتفصيلء أو تقوم إماره على إثبات التكليف فيه؛ أو يقوم اصل عملىء أو شرعى منيجز للتكليف فيه؛ لأنّهِ على 
كل هذه التقادير هذا يمنع من إجراء الأصل المؤمّن فيه» فإذا لم يجر فيه الأصل المؤمّن» يجرى الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر 
بلا معارضء وهذا هو معنى الانحلال الحكمى. 


إذن: لا يُفرَّق بين أن يكون هذا الطرف الأوّل مورداً للعلم التفصيلىء أو يكون مورداً للإماره» أو للأصل المثبت للتكليفء أو 
الأصل ا لمنجز للتكليف. 


نعم» هذا بناءٌ على مسلكك الاقتضاءء حيث أننا نثبت الانحلال الحكمى بناءًعلى هذا المسلكك؛ لأنّه على مسلكك الاقتضاء يقول أن 
الذى يمنع من إجراء الأصل فى الطرف الآدخر هو المعارضهه أمّرا على مسلكك العليه التامّه فالذى يمنع من إجراء الأصل فى 
الطرف الآدخر ليس هو المعارضه. حبّى لو لم يكن له معارض هو لا يجرى أصللا ذات العلم الإجمالى هو عله تامّه لوجوب 
الموافقه القطعيه. يمنع من إجراء الأصل فى الطرف الآنخر بناءً على العليه التامّه قلنا سابقاً أنّه يتعتّن القول بعدم الانحلالى 
الحكمى. نعم المحقق العراقى(قدّس سرّه) ذكر الوجه السابق للانحلالل الحكمى قبل الوصول إلى الأ-صول المؤمّنه الشرعيه 
بلحاظ القواعد العقليه اثبت الانحلال بهذا البرهان السابق الذى هو عدم اجتماع منيجزان على شىءٍ واحدء ويُعتبر فى العلم 
الأجبالى أن يكو ة فال العم يعاو سد فلل كل تهدير» بية] افك الاتحلال الحكي. 


أقول: هذا البرهان الذى ذكره بناءَ على مسلكك العليه التامّه لو تت هناكك يتم أيضاً فى محل الكلام؛ إذ لا فرق بين العلم التفصيلى 
وبين الإماره ونين الأصل المثبت للتكليق» أو الأصل المتشز للتكليف» إذن: كل الوجوه التى يسقدل :بها على الاتخلال الحكمى 
بالعلم التفصيلى» إذا تمت هناكك فهى تجرى هنا فى محل الكلام لإثبات الانحلال الحكمى. 
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الموضوع: الأصول العملله / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى 


كان الكلا-م فى انحلاءل العلم الإجمالى انحلالاً حكمياً بالامارات والأصول: وقد ذكرنا أنّه فى ما يقع الكلام فيه تجرى كل 
الوجوه التى ذّكرت لانحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى انحلالاً حكمياً. هذه الوجوه المتقدّمه لإثبات الانحلال الحكمى 
هناكك إذا تمّتء فهى تجرى فى محل الكلام أيضاًء وبعضها تام هناكك على ما تقدّم فى إثبات الانحلال الحكمى بناءً على ما هو 
الصحيح كما تقدّم من أنّ العلم الإجمالى يتعلّق بالجامع؛ فأنّ أحد الوجوه المتقدّمه لإثبات الانحلال هو أن الأصل لا يجرى فى 
مورد العلم التنفصيلى؛ لارتفاع موضوعه؛ لأنّ موضوعه الشكك,ء ولا شكك مع العلم التفصيلى» فيجرى الأصل فى الطرف الآخر بلا 
معارضء هذا بنفسه يجرى فى محل الكلام؛ لأنَّ مورد الإماره أيضاً لا يجرى فيه الأصل المؤمّن؛ مورد الأصل المثبت للتكليف 
كالاستضحاتب أيقا لك جر فيه الأصا المؤق الأسنا المير التكليق أبقيا لك يجري فيه الأصل المؤقن فالشيعه يجرى 
الأصل فى الطرف الآخر بلا معارض. فالانحلال الحكمى فى محل الكلام واضح. 


ص: 6.9 


بعد ذلكك نقول: أنْ الانحلال الحكمى فى محل الكلام يُشترط فيه نفس ما اشترط فى الانحلال الحكمى بالعلم التفصيلى» حيث 
ذكرنا سابقاً أن الانحلال الحكمى بالعلم التفصيلى يُشترط فيه عدم تأر العلم التفصيلى عن العلم الإجمالىء فإذا لم يتأخر يثبت 
الانحلالل الحكمىء وأمَّا إذا فرضنا أن زمان العلم التفصيلى كان متأخراً عن زمان العلم الإجمالى, قلنا لا انحلال؛ لأنّه قبل زمان 


العلم التفصيلى, لا منيجز للطرف الذى تعلق به العلم التفصيلى؛ لأنّهِ فى فتره ما قبل حصول العلم التفصيلىء الذى ينيجز التكليف 
فى هذا الطرف هو العلم التفصيلىء أمًا قبل العلم التفصيلى» فلا منتجز للتكليف فى هذا الطرفء فيجرى فيه الأصل المؤمّن بلحاظ 
فتره ما قبل حصول العلم التفصيلى؛ ويُعارض هذا الأصل المؤمّن بالأصل المؤمّن فى الطرف الآخرء وهذا يوجب تنجيز العلم 
الإجمالى؛ وعدم انحلاله انحلالاً حكمد؛ لأنّ الأصل فى الطرف الآخر له معارضء فلا يتحقق الانحلال الحكمى إل إذا كان 
العلم التفصيلى معاصراً للعلم الإجمالى. هذا الشرط بنفسه يجرى فى محل الكلام؛ غايه الأمر نُبدَّل العلم التفصيلى بالإماره أو 
الأصل المثبت للتكليفء هنا أيضاً نقول يُشترط فى الانحلال الحكمى أن لا يتأخر هذا المثبت للتكليف كالإماره» أو الأصلء عن 
العلم الإجمالى زماناًء وإلا إذا تأر المثبت للتكليف كالإماره فى أحد الطرفين بعينه» أو المنتجز للتكليف بعينه إذا تأر زماتاً عن 
العلم التفصيلى» فلا انحلال حكماً لنفس السبب السابق» وهو أنه قبل قيام الإماره» وقبل قيام الأصل المثبت للتكليفء لا منتجز لهذا 
الطرفء احتمال التكليف فيه لم يتنتجز بمنتجز فى تلكك الفترهء فإذا لم يتنيجز بمنتجز فى تلكك الفتره؛ فيمكن أن يكون مورداً 
للأصل المؤمّنء فيَعارض هذا الأصل المؤمّن بالأصل المؤمّن فى الطرف الآخرء فالأصل المؤمّن فى الطرف الآخر له معارض» 
وهذا معنى عدم الانحلال الحكمى بنفس السبب السابق» فإذن: يُشترط فى محل الكلام أيضاً عدم تأر زمان الإماره؛ أو الأصل 
المثبت للتكليف. أنّ لا يتأخَر عن العلم التفصيلى. هذا شرط أساسى فى محل الكلام وفى كل انحلالٍ حكمى. 


١٠١ ص:‎ 


هذا الشرط الذى لا إشكال فى الانحلال الحكمى معه؛ قد يثار عليه إشكال؛ وحاصله: أن الغرض الأساسى من بحث انحلال 
العلم الإجمالى بالإمارات والأ-صول المثبته للتكليف فى بعض الأطراف بعينه» الغرض الأساسى هو الرد على علماثنا الأخباريين 
إلى وجوب الاحتياط فى الشبهات باغتبار تجو د جل إجمالى بثبوت جملهٍ من التكاليف فى الشريعه المقدّسهء يوجد علم إجمالى 
بثبوت تكاليضٍ إلزاميهِ فى الشريعه المقدّسه. قالوا أن مقتضى هذا العلم الاجمالى هو :وجوت الاخقباط فن كل شىء إلى أن يذل 
دليل على عدم وجوب الاحتياط» لكن مقتضى العلم الإجمالى» كما هو الحال فى كل لم إجمالىء أنه ينجز وجوب الاحتياط 
وينتجز وجوب الموافقه القطعيه» فلابدٌ من الاحتياط» فكل شبهه فر تع لايد عدي دلايعن طركه الأسا 1 
الشبهات الوجوبيه بأن تأتى بهاء وفى التحريميه بأن تتركهاء ودليلهم على ذلك هو العلم الإجمالى بوجود تكاليفٍ إلزاميهِ فى 
الشريعه المقدّسه. وكل شبِهِهِ آخذها هى طرف من أطراف هذا العلم الإجمالى»؛ فيجب فيه الاحتياط» لاحتمال أن يكون 
التكليف المعلوم بالإجمال موجوداً فى هذه الشبهه, فحتمل انطباق المعلوم بالإجمال على هذه الشبهه؛ فيجب فيها الاحتياط؛ 
لأنها طرف من أطراف العلم الإجمالى بالنتيجه. 


وقع الكلام فى مقام الردّ عليهم, أنّ هذا العلم الإجمالى هل هو منحلء أو غير منحل ؟ فذّكر هذا الكلام للرد على هذه الشبهه. 
فقالوا: أنّ هذا العلم الإجمالى بوجود تكاليضٍ إلزاميهِ فى الشريعه المقدّسه ينحل بعد الفحص والعثور على جمله من الإمارات 
تثبت تكاليفاً فى بعض الشبهات المُعينه فينحلٌ العلم الإجمالى بالإمارات؛ وهذا هو محل كلامناء يوجد علم إجمالى بأنّه إِمَا هذا 
نجسء أو هذا نجسء قامت إماره على أنّ هذا الطرف نجس.ء فينحل العلم الإجمالى انحلالاً حكمياً بهذه الإماره» فى هذا العلم 
الحعانن لد اعاء الكوئيرة أحيه ععانا ناكد الت اللكيناى كل بعاد وام الاناراك اوماق رداك جلدم 
التكاليف فى جملهِ من الشبهات لا تقل عن عدد المعلوم بالإجمال وذ ال عل الاي الس سباق 
الح كانه فينحل العلم الإجمالى» فلا يجب الاحتياط فى ما عدا ما قامت عليه الإمارات المعتبره من 
تكاليف؛ لأنّ العلم الإجمالى أنحلّ انحلالاً حكمياًء فلا مانع من إجراء الأصل المؤمّن فى الشبهات الأخرى غير مورد الإمارات 
المعتبره؛ لانحلال العلم الإجمالى انحلالاً حكمةًٍ» فإذا وردت إلينا شبهه ليس فيها إماره معتبره تثبت التكليف فيهاء لا مانع من 
الرجوع إلى اصاله البراءه» لانحلال العلم الإجمالى انحلالاً حكمتاء هكذا أجابوا. 
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الإشكال يقول: أن هذا الجواب غير صحيح؛ لأنُكم تشترطون فى انحلال العلم الإجمالى أن لا تتأخَر الإماره زماناً عن العلم 
الإجمالى» هذا الذى يثبت التكليف فى بعض الأطراف بعينه يجب أن لا يتأتحر عن العلم الإجمالى زماتء وإلاً إذا تأر عن العلم 
الإجمالى زماناًء فلا انحلال حكمى حينئدٍ بالبيان السابق الذى تقدّم؛ لأنّ مورد الإماره قبل قيام الإماره لا منتجز له» فيكون مورداً 
للأصل المؤمّنء وبُعارض بالأصل المؤمّن فى الطرف الآخر, فلا انحلال حكمى. 


إذن: شرط الانحلالل الحكمى أن لا يتأخَر زمان العلم التفصيلى فى موارد العلم التفصيلى؛ زمان الإماره؛ أو الأصل المثبت 
للتكليف. لا يتأخَر عن زمان العلم الإجمالى. هذا الشرط غير متحقق فى فرض الأخباريين؛ لأنّ الإماره تحصل عند المكلف بعد 
الفحص, تدريجياً تحصل له الإمارات المعتبره الداله على ثبوت التكليف فى جملهٍ من الشبهات»؛ يعنى تحصل بعد زمان العلم 
الإجمالى؛ كلّ مكلف عندما يبلغ يحصل عنده علم إجمالى بثبوت تكاليفٍ إلزاميه فى الشريعه المقدّسه. بلا إشكالء لكن تقوم 
عنده الإمارات فى زمانٍ متأخَرء فهو يفحص وحينئذٍ يعثر على جملهِ من الإمارات تثبت تكاليفاً فى شبهاتٍ معتنه» فمعناه نكاة 
الإماره متأخَر عن زمان العلم الاجمالى: والمفروض أن هذا لا يحقق الانحلال الحكمى؛ لأنّ شرط الانحلال الحكمى عدم تأخر 
زمان قيام الإماره عن زمان العلم الإجمالى» وهنا تأْخَرء فلا انحلال؛ فيبقى العلم الإجمالى على حاله يُنيجز ويمنع من الرجوع إلى 
الأصل المؤمّن فى سائر الشبهات؛ حينئظٍ لا يتحقق الغرض من هذا البحث؛ لأنّ الغرض من هذا البحث هو ردّ شبهه الأخباريين 
والجواب عن هذا الإشكالء بينما إذا اشترطنا فى الانحلال عدم التأخره هذا سوف لن يكون جواباً عن الإشكال. 


١١7 ص:‎ 


من هنا تصدّى جمله من المحققين» وذكر هذا السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى تقريراته» (1) إلى الجواب عن هذا الإشكالء 
وحاصل ما ذكروه هو: أنْ تنجيز الإماره لمؤدّاها غير منوطٍ وغير مرتبط بالوصولء كون الإماره منيتجزه لمؤدّاهاء هذا الشىء يتحقق 
قبل وصولها إلى المكلفء يكفى فى منيجزيه الإماره لمتعلقها كونها فى معرض الوصول إلى المكلّف بحيث لو فحص المكلف 
عنها وج اواو ل مدل اليه ها دام هى :فى مغرضي الوصولة ما ذام الإمازه لى نض عنها المكلت لوصل البها هن تكوة 
منتجزه لمؤدّاهاء ويثبت لها التنجيز. إذا آمنا بهذه الفكره؛ حينئذِ» قالوا فى مقام الجواب بأنّه ليكن قيام الآنازه غيل المكلف ماخر ا 
عن زمان العلم الإجمالى؛ لكن الإماره بوجودها الواقعى وليس بوجودها الواصلء الإماره بوجودها الواقعى هى منيجزه لمؤدّاها 
بشرط أن تكون فى معرض الوصولء بشرط أن تكون لو فحص عنها المكلف لوصل إليهاء فهى بوجودها الواقعى تكون منجزه. 


إذن: المنجز للتكليف ليس هو الإماره بوجودها الواصل حتّى يقال أن الإماره بوجودها الواصل متأخَر عن زمان العلم الإجمالى 
فلا يتحقق شرط الانحلالل الحكمى. وإِنّما المنتجز هو الإماره بوجودها الواقعى؛ إذا كانت فى معرض الوصولء وهذا المنتجز 
معاصر لزمان العلم الإجمالى» المكلّف الذى يعيش فى هذه الأزمنه. أو فى الأزمنه الأخرى عندما يعلم إجمالاً بوجود تكاليف 
ف الشريعه ويحدل ومنو إماراق عل على جره موا هل الكا شه وعد الامار اك لر قمر هنا نار علي اذ الأنارات 
المثبته للتكليف هى فى معرض الوصولء فتكون مقارنه للعلم الإجمالى؛ وبذلكك يتحقق شرط الانحلال الحكمى. دفعوا الإشكال 
نهذا الشكا: 


١١7١ ص:‎ 


.588 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوثئى للسيد الشاهرودى. ج”؛ ص‎ -١ 


من الواضح أن هذا الجواب عن الإشكال الذى ذكروه يتوقف على الإيمان بالفكره التى طرحوهاء وهى أن منتجزيه الإماره 
لمؤدّاها لا تتوقف على وصول الإماره» غير منوطه» أو مشروطه بالوصول؛ بل الإماره بوجودها الواقعى تكون منتجزه لمؤدّاها إذا 
كانت فى معرض الوصولء وإن لم تصل فعلا. وأمَا إذا أنكرنا هذا كما أنكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) وقال أن التنجيز فى 
الإماره منوط بالوصول الفعلى» قبل ذلكك لا تكون الإماره منيجزه بشىءء إذا آمنا بما يقوله صاحب الكفايه(قدّس سرّه) حينئذٍ لا 


يتم هذا الجواب. 


من جههٍ أخرى أنّ هذا الجوابء الظاهر أنّه لا يتم فى موارد العلم التفصيلى؛ لأنّه فى بعض الأحيان قد نفترض أن المكلف يعلم 
ببعض الأحكام الشرعيه علماً تفصيلياء وليس باعتبار قيام الإماره» وإِنّما يحصل عنده علم وجدانى ببعض التكاليف الإلزاميه» مثل 
وجوب الصلاه ووجوب الحج, أمور ثابته بالعلم الوجدانى التفصيلى؛ هذا الجواب لا يتم فى ما لو كان المثبت للتكليف فى بعض 
الشبهات علماً تفصيلياً؛ لأنّه العلم التفصيلى لا يردفيه هذا الحديثء المنتجز لهذا الطرف الذى قام عليه العلم التفصيلى هو العلم 
التفصيلىء قبل ذلكك ليس هناكك منتجز له وليس مثل الإماره» الإماره موجوده فى معرض الوصولء قد يقال أنْ كون الإماره فى 
معرض الوصول تنيز هذا الطرفء وإن لم تصل إلى المكلفء العلم التفصيلى ليس هكذاء إذا وجد العلم التفصيلى فأنّه ينجز 
معلومه؛ وإذا لم يوجد العلم فلا منتجز لهذا المعلوم؛ وليس هناكك شىء قبل العلم التفصيلى حتّى نشير إليه ونقول أنْ هذا الشىء 
هو الذى ينتجز المعلوم؛ بعكس الإماره؛ فهذا الكلام قد يتم فى الإماره؛ لكنه لا يتم فى جميع الموارد؛ لا يت فى العلم التفصيلى 
إذا كان المثبت للتكليف فى بعض الشبهات هو العلم التفصيلى؛ ومن هنا قد يكون ما ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه) هو الجواب 
الأصح فى المقام عن الاشكالة وحاصل هذا الجواب هو أن نقول:؛ أن هذا الإشكال اساسا لا موضوع له بناءً على ما هو الصحيح 
فى تفسير الأحكام الظاهريه. نعم هذا الإشكال يتوبجه بناءَ على التفسير الآخر للأحكام الظاهريه. )١(‏ 


١1١ ص:‎ 


"80 مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى» ج”؛ ص‎ -١ 


توضيح المطلب: تاره تُفْسَر الأحكام الظاهريه على أنّها أحكام ناشئه من ملا فى نفس جعلها وإنشائهاء لا فى المتعلق» وهناكك 
مبنى يلتزم بهذاء ويترتّب على هذا الرأى عدم وجود تضاد بين حكمين ظاهريين؛ ولا يوجد تنافٍ بين حكمين ظاهرين؛ أن 
ملاءك هذا الحكم قائم فى نفس جعله وملا-ك ذاك الحكم قائم فى نفس جعله. والجعل متعدد؛ وأىٌ ضير فى أن يكون 
ملاكك هذا الحكم فى هذا الجعل» وملاكك ذاكك الحكم فى ذاكك الجعل ؟ لا مشكله فى هذاء الملاكك ليس فى المتعلق؛ لا مائع 
من أن يكون شىء واحد محكوماً عليه بالاحتياط كحكم ظاهرىء ومحكوماً عليه بالبراءه» ليس هناكك تضاد, لو كان ملاكك 
البراءه موجوداً فى متعلقه» فى الفعلء وملاكك الاحتياط فى الفعل يلزم التضاد؛ لأنْ الفعل الواحد لا يمككن أن يكون فيه ملاكك 
الاحتياط وملاكك البراءه» لكن على هذا المبنى يقول أن ملاك الحكم الظاهرى قائم فى نفس جعله وإنشائه لا فى المتعلق» جعل 
هذا الحكم غير جعل هذا الحكم, فملاك الاحتياط قائم فى جعل هذاء وملاكك البراءه قائم فى جعل البراءه» والجعل متعدد, فلا 
منافاه ولا تضاد بين الحكمين الظاهريين. 


الرأى الآدخر هو الذى تقدّم ذكره سابقاً والذى يلتزم به السيد الشهيد(قدّس سرّه)» أن الأحكام الظاهريه هى عباره عن إبراز 
الاهتمام بالأحكام الواقعيه» أو إبراز عدم الاهتمام بالأحكام الواقعيه. الاحتياط يعنى إبراز الاهتمام بالأحكام الواقعيه الإلزاميه. 
والبراءه يعنى إبراز عدم الاهتمام بالأحكام الواقعيه الإلزاميه عندما يحصل اختلاط فى ما بينها فى مقام الحفظه فالشارع يجعل 
البراءه؛ لأنّه لا يهتم بالأحكام الا-لزاميه الواقعيه» فحتّى لو فاتت الأحكام الواقعيه الالزاميه» مصلحه إطلاق العنان عنده أهمء إذا 
جعل الاحتياط معناه أنّهِ يهتم بملاكات الأحكام الواقعيه المتزاحمه تزاحماً حفظياًء فيُلزمه بالاحتياط» وإن فاتته مصلحه إطلاق 
العنان» فالأحكام الظاهريه هى عباره عن إبراز الاهتمام بالأحكام الواقعيه وملاكاتهاء أو إبراز عدم الاهتمام بها. يترتب على هذا 
الرأى أنّ الأحكام الظاهريه متضادّه بأنفسها كما هو الحال فى الأحكام الواقعيه» فكما أن الأحكام الواقعيه متضادّه؛ ولا يمكن أن 
يكون الشىء الواحد واجباً وحراماً فى آنِ واحدء الأحكام الظاهريه أيضاً متضادّه؛ لأنّ هذا الحكم يُعبر عن شدّه اهتمام المولى 
بالإحكام الواقعيه الإلزاميه» بينما البراءه يُعبّر عن عدم اهتمامه بملاكات الأحكام الالزاميه الواقعيه» فلا يمكن الجمع بينهما؛ لأنهما 
متضادانء أو متناقضانء لا يمكن أن يكون بلحاظ الشىء الواحد الشارع يهتمٌ به اهتماماً شديداًء وفى نفس الوقت لا يهتم, فلا 
يجتمع(يهتم)» و(لا يهتم)» يُبرز اهتمامه» ويبرز عدم اهتمامه لا يمكن الجمع بينهماء ومن هنا يحصل التضاد بين الأحكام الظاهريه 
فى أنفسهاء بقطع النظر عن عالم المحرّكيه؛ لأنّه على الرأى الأوّلء القول بعدم وجود تضاد بين الأحكام الظاهريه فى حدّ أنفسهاء 
لكن هذا لا يمنع أن نقول بينها تضاد فى عالم المحرّكيه. حتّى على الرأى الأوّلء بالنتيجه الاحتياط يمنع المكلّف من الإقدام فى 
عالم المح كيه. والبراءه تطلق له العنان» وهذان متنافيان» لكن كلامنا ليس فى عالم المحرّكيه؛ الأحكام الظاهريه بلا إشكال بعد 
وصولها تكون متضادّه ومتنافيه» كلامنا بلحاظ أنفسهاء هذا حكم ظاهرى بالاحتياط» وهذا براءه» هل بينهما تنافء أو لا ؟ على 
الرأى الأوّل ليس بينها تناف» وعلى الرأى الثانى يثبت التنافى فى ما بينها. 


١١0 ص:‎ 


إذا أصبحت هذه المقدّمه واضحه؛ حينئذٍ نأتى إلى الجواب» يقال فى مقام الجواب: عندما يكون هناكك تضاد واقعى حقيقى بين 
الأحكام الظاهريه؛ حينئفٍ بقيام الإماره المثبته للتكليف فى بعض الشبهات؛ نستكشف عدم ثبوت البراءه من أوَّل الأمر؛ لأنهما 
متضادان» والدليل الذى يدل على أحد المتضادين نكشف منه عدم ثبوت الآخر من البدايه» ليس عدم ثبوت البراءه من الآن» 
وإِنّما عدم ثبوت البراءه من أوّل الأسمرء إذا كانت هناكك إماره مثبته للتكليف, وهذه الإماره حيجه ومعتبره تمثل حكماً ظاهرياً 
اعتبارهاء وهى إماره أيضاء هذا يكشف عن عدم ثبوت البراءه من أوّل الأمرء وإذا كشف عن عدم ثبوت البراءه من أوّل الأمر لا 
مانع من إجراء البراءه فى الطرف الآخر بلا معارضء فينحلٌ العلم الإجمالى انحلالاً حكمياً. بخلاف ما إذا قلنا بالمبنى الأوّل؛ لأنه 
لا يوجد تضاد بينهماء فقيام الإماره على إثبات التكليف» وكون الإماره حيجه لا يكشف إطلاقاً عن عدم ثبوت البراءه من أوّل 
الأمرء فتثبت البراءه فى مورد قيام الإماره» وتُعارض هذه البراءه بالبراءه فى الطرف الآخرء وبهذا لا ينحل العلم الإجمالى حكماً 
فتثبت الشبهه. فجواب الشبهه مبنى على هذا. 
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بسم الله الرحمن الرحيم 
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كان الكلا-م فى الانحلالل الحكمى للعلم الإجمالى» وشرائط هذا الانحلالل. ذكرنا الشرط الأموّل وهو شرطّ فى كل انحلالٍ 
حكمىء وهو عدم تأر المنيجز للتكليف فى بعض الأ-طراف عن العلم الإجمالى. أن المنتجز للتكليف فى بعض الأ-طراف بعينه 
لآب أن لا يكون متأخَراً زماناً عن العلم الكجينال نواء كاه هذا المنجز علماً تفصيلياً كما تقدّم؛ أ واإفارة أو :اضيلة سكير 
للتكليف. وأمّرا إذا كان متأخحراً عن زمان العلم الإجمالى هنا لا يوجد انحلال حكمى. وقلنا أنّه على ضوء هذا الشرط قد تثار 
مشكله بالنسبه إلى دعوى الأخباريين أنه يجب الاحتياط فى الشبهات اعتماداً على العلم الإجمالى بوجود تكاليف إلزاميه فى 
الشريعه المقدّسه. 


١١8 ص:‎ 


وجواب الجماعه عن هذا الكلام بأنّ هذا العلم الإجمالى وإن كان موجوداًء لكنّه منحلّ انحلالاً حكمياً بقيام الإمارات على ثبوت 
اللكليك فى عضن تلتكة الشبهات: قيس انخلالا حكنيا. الافتكال رقول: شرط الالال الحكيى هو تعاضر زماتى الأماره 
المثبته للتكليف فى بعض الشبهات المعيّنه وزمان العلم الإجمالى؛ والحال أن الإمارات المثبته للتكليف فى بعض الشبهات المعيئّه 
تحصل بالتدريج بعد الفحص.ء فزمانها ليس هو زمان العلم الإجمالى؛ بل هى متأخَره زماناً عن العلم الإجمالى» فلا يتحقق شرط 
الانحلال الحكمىء فلا يصيح هذا الجواب عن ما ذكره الأخباريون. 


أجابوا عن ذلكك بجواب تقدم سابقاًء وتقدّم سابقاً أن فيه بعض الملاحظات. وانتهى الكلام إلى الجواب الثانى» وكان حاصلهء 
هو أن يقال: أن الإشكال اساسا غير وارد: وذلكك لأنْه إِنْما يرد هذا الإشكال ونحتاج إلى جوابه بناءٌ على عدم وجود تنافٍ وتضادٍ 


واقعى بين الأحكام الظاهريه؛ وإنّما يكون التنافى بينها بعد فرض الوصول بلحاظ عالم المح ركيه؛ حينئٍ يقع التنافى بين البراءه 
من جهه مثلاً والاحتياط من جهه أخرىء» بعد فرض الوصول يتنافيان؛ لأنّه لا يُعقل 
بلحاظ المح ركيه أن يكون فى الشىء براءهء وأن يكون فيه احتياط؛ لأنّ الاحتياط يحرّكك نحو الفعل» أو التركك: بينما البراءه لا 
تحرّكك؛ بل تطلق العنان» فيتنافيان بعد فرض الوصول وبلحاظ عالم المحرّكيه. أمّا بقطع النظر عن ذلكك لا يوجد بينهما تنافٍ 
واقعى؛ لأنّ ملاكك الحكم الظاهرى قائم فى نفس إنشائه وجعله. وحيث أنْ جعل الاحتياط غير جعل البراءه» الجعل متعدد؛ 
وحينئنٍ لا يوجد تنافٍ بين البراءه والاحتياط بلحاظ الملاكك والمبادئ؛ لأنّ ملاكك البراءه قائمٌ فى نفس جعلها وملاكك الاحتياط 
قائمٌ فى نفس جعله فلم يجتمعا فى موضوع واحدٍ حتّى يحصل بينهما التنافى؛ حينئذٍ يكون لهذا الإشكال صوره؛ لأنّه يقال بأنه 
بقيام الإماره على ثبوت التكليف فى بعض الأطراف المعتين» على ثبوت المنتجز فى هذا الطرف وذاككء هذه الإماره لا تستطيع أن 
تكشف عن عدم جريان البراءه فى موردها من بدايه الأمر؛ لأنّه لا يوجد بينهما تضاد حقيقى حتّى يكون الدليل الدال على أحد 
المتضادّين كاشفاً ودالاً على عدم ثيوت الآخر واقعاء هذا شأن الأمور المتضاده حقيقهً وواقعاًء الدليل الدال على أحد الضدّين 
يكشف عن عدم الآدخر واقعاً وفى نفس الأنمر بينما على هذا الرأى لا يوجد تضاد بين البراءه وبين الاحتياط» بين البراءه وبين 
التنجيز الظاهرىء باعتبار قيام الإماره؛ لأنّ التنجيز الظاهرى بقيام الإماره لا يكشف عن ثبوت البراءه من أوّل الأمر. 


١١17 ص:‎ 


إذن: لا مانع من جريان البراءه فى هذا الطرف قبل قيام الإماره. فإذا جرت فيه البراءه تُعارض بالبراءه فى الطرف الآخرء وهذا 
يوجب تنجيز العلم الإجمالى وعدم الانحلال» فلا يصيح جوابكم عن شبهه الأخباريين. 


وأمّا بناءَ على الرأى الآدخر الذى يقول أنّ الأحكام الظاهريه كالأحكام الواقعيه متضادّه فيما بينها تضاداً واقعياً حقيقياًء الاحتياط 
كدك ظابرف كر امضاد للبراءه كحكم ظاهرىء فهما متضادان واقعاً وحقيقة؛ لأنَ أحدهما يكشف عن شدّه اهتمام المولى 
بالأحكام الإلزاميه الواقعيه» بينما الآخر يكشف عن عدم اهتمامه بالأحكام الإلزاميه الواقعيه. هذان الأمران لا يمكن أن يجتمعاء 
إبراز الاهتمام وإبراز عدم الاهتمام لا يمكن أن يجتمعاء فهما متضادّان واقعاًء فإذا كانا متضادّين واقعاً وفى نفس الأمرء فالدليل 
الدال على أحدهما يكشف عن عدم الآخر من أول الأمرء فبقيام الإماره على تنجيز التكليف فى بعض الشبهات المعّنه يكشف 
عن أن هذه الشبهات التى قامت فيها الإماره لا تثبت فيها البراءه من أوّل الأمر؛ لأنّه بقيام الإماره فى هذه الشبهات تكشف عن 
اهتمام المولى بالأحكام الا-لزاميه المحتمله فى هذه الشبهات؛ ولذا لم يجعل البراءه» وإِنّما أمر بسلوك طريق الإماره؛ جَعَل 
الحيجيه للإماره» وججغول الإماره منيجزءً للتكليف يكشف عن اهتمامه بالأحكام الإلزاميه المحتمله» فإذا كشف عن اهتمامه 
بالأحكام الإلزاميه فى هذه الموارد» فهذا يعنى أنّهِ ليس هناك براءه من أوّل الأمر؛ لأنّ البراءه فى هذه الموارد تعنى عدم اهتمامه 
بالأحكام الإلزاميه فى تلكك الموارد» فالدليل الدال على الاهتمام بالأحكام الإلزاميه فى تلكك الموارد لا إشكال فى أنه يكشف 
عن عدم ثبوت البراءه من أوّل الأسمر. إذن: هذه الموارد لا تجرى فيها البراءه من أُوّل الأمرء فتجرى البراءه فى الطرف الآخرء أو 
الأطراف الأ-خرى بلا معارض. فيتحقق الانحلال الحكمى ويتمٌ الجواب عن شبهه الأخباريين» فيقال لهم: وإِنّ كنا نعلم علماً 
التعمال] بوسر كاليك الزامه قن ضمن الشبهات فى الشريعه المقدّسهء لكن هذا العلم الإجمالى منحلّ انحلالاً حكمياً بعد قيام 
الإجارات على إجات كام إلزاميه فى جملهٍ من الشبهات بالشروط الآتيه الأمخرى . افترض أن قيام الإماره متأخّر لكنّه 

بناءَ على هذا الكلام يكشف عن عدم ثبوت البراءه والأصل المؤمّن فى موارد قيام الإمارات 
من أُوّل الأمرء من البدايه البراءه لا تجرى فى هذه الموارد؛ لأنّ الحيجيه الثابته للإماره فى هذه الموارد تكشف عن اهتمام المولى 
بالأحكام الإ-لزاميه المحتمله فى تلكك الموارد» وهذا لا يمكن أن يجتمع مع عدم اهتمامه بالأحكام الإ.لزاميه فى نفس تلكك 
الموارد. فيكون كاشفاً عن عدم جريان البراءه من أوّل الأمرء وإذا لم 7 تجر البراءه فى هذه الموارد من أُوّل الأمرء جرت البراءه فى 
الموارد الأسخرى بلا معارض. وانحلٌ العلم الحسان اكنداالا شكد] هذ التفقه إن العترط الأول :ف الانكاكل :وه أن ايكون 
المنتجز للتكليف معاصراً للعلم الإجمالى. 


١1 ص:‎ 


قد يقال: فى هذا المورد ليس هناكك معاصره. وبالنتيجه لم يتوفر هذا الشرط؛ لأنَّ الإماره بالنتيجه متأخره زماناً عن العلم الإجمالى 


بحسب الفرض. 


نقول: لا مشكله لم يكن معاصراًء لكن بالنتيجه قيام الإماره يكشف 2 _بناءً على هذا المبنى 

عن عدم جريان البراءه فى المورد الذى قامت فيه الإماره من أوّل الأمر. وهذا يكفى لإثبات الانحلال. المهم أن الموارد التى 
قامت فيها الإماره لا تجرى فيها البراءه من أوّل الأمر لا من حين قيام الإماره» وهذه هى نكته البحث. لماذا لا يوجد انحلال إذا 
تأخَرت الإماره» أو العلم التفصيلى ؟ لأننّه بلحاظ فتره ما قبل قيام العلم التفصيلىء أو الإماره؛ تجرى البراءه فى هذا الطرف» 
وتّعارّض بالبراءه فى الطرف الآخرء فيتنيجز العلم الإجمالى ولا انحلال. هذه هى المشكله. المشكله تنشأ من جريان البراءه فى هذا 
المورد الذى قام فيه العلم التفصيلى قبل قيام العلم التفصيلى؛ لأنْ هذا المورد تنمجز بالعلم التفصيلىء فقبل قيام العلم التفصيلى 
ليس له منتجزء فإذا لم يكن له منتجز تجرى فيه البراءه» وإذا جرت فيه البراءه تَعارّض بالبراءه فى الطرف الآدخره فيتنتجز العلم 
الإجمالى» ولا يوجد انحلال حكمى. فإذا استطعنا أن نثبت أنْ هذا المورد الذى قامت فيه الإماره هو من أوّل الأمر لا تجرى فيه 
البراءه» أصللا ليس مورداً للبراءه» انحل العلم الإجمالى؛ لأنّ البراءه تجرى فى الطرف الآخر بلا معارض. المهم هو إثبات أنَّ مورد 
الآقارة لمعن مؤودا للترادف أوهذا يكن |ثناته تحر : 


النحو الأموّل: هو الشرط السابق» الذى هو أن يكون قيام الإماره معاصراً زماناً للعلم الإجمالى؛ فيمنع من جريان البراءه فى هذا 
المورد من البدايه» فتجرى البراءه فى الطرف الآخر بلا معارض. 


ص: 1 


النحو الثانى: أن نفترض أن الإماره متأخحره زماناً عن العلم الإجمالى, لكننها تكشف عن أنْ موردها ليس مورداً للبراءه من أوّل 
الأمر بناءَ على التضادّ الواقعى والحقيقى بين الأحكام الظاهريه وهذا أيضاً يحقق الانحلال؛ لأنّ هذا المورد من بدايه الأمر ليس 
فووها للنزائة + تدر البراءه فى 'الطر فت الاعخز لز عار فى وعخوق الاتبدلول الشجكمين» 


الشرط الثانى: أن لا يقل ما تنيجز بالإماره عن المعلوم بالإجمالء أى أن لا يكون ما تنيجزه الإمارهء أو الأصل أقل من المعلوم 
بالإجمال. وأمّرا إذا كان ما تنيجزه الإماره أقل من المعلوم بالإجمال؛ فحينئذٍ لا يكون هناك انحلال حكمى؛ لأنّ ما ينتجزه العلم 
الاجيالق فرضاً قو عقوف وها عضر الآفازه أتاة هنذا المفذاز الزائك عل ما تزه 
الإماره يكون العلم الاتحماك متخا بلحاظه وتعازضن :فل الأصول العمليدة لآن المقدار الزائد لا مانع من أن تجرى فيه البراءه» 
وتُعارض بالبراءه فى الأطراف الأخرى. إِنّما ينحل العلم الإجمالى إذا كان ما تنتجزه الإماره بمقدار أقل من المعلوم بالإجمال. أنا 
أعلم بنجاسه إناء من بين عشره آنيه» وما قامت عليه الإماره نجاسه إناءٍ واحدٍ معيّن؛ فى هذه الحاله ينحلٌ العلم الإجمالى؛ لأنّ هذا 
الإناء المعتّن لا تجرى فيه البراءه» لا يجرى فيه الأصل المؤمّن بعد فرض قيام الإماره على ثبوت التكليف فيه» فتجرى البراءه فى 
الأطراف الأسخرى بلا معارض» فينحل العلم الأكما ل .انا ذا كانتما أعلقه اتحبالة هو تعاس إثاء دن مش عشتره وما قاس علد 
الإماره هو نجاسه إناء واحد 0 بلحاظ الزائد عن هذا الواحد يكون العلم الاجخمالى متك أء والأصول تكوق متعاريظة تحاط 
فيتنتجز العلم الإجمالى ولا يثبت الانحلال الحكمى. 


١ ص:‎ 


الشرط الثالث: أن لا تثبت الإمارهء أو الأصل المنيجز للتكليفء تكليفاً مغايراً للتكليف المعلوم بالإجمال مثاك 

إذا فرضنا أَنّهِ يعلم إجمالاً بحرمه الشرب من أحد الإناءين من جهه نجاسته؛ وقامت الإماره على حرمه 
الشرب من أحدهما المعين من جهه غصبيته» فى هذه الحاله أيضاً لا يكون العلم الإجمالى منحلا انحلالاً حكمياً؛ لأنّْ ما تنتجزه 
الإماره غير ما ينيجزه العلم الإجمالى. ما تنيجزه الإماره هو حرمه من جهه الغصبيه بينما ما ينتجزه العلم الإجمالى هو التكليف من 
جهه النجاسه» وفى هذه الحاله لا يوجد انحلال حكمى؛ لأنّْ غير ما تنيجزه الإماره تكون الأصول بلحاظه متعارضهء الإماره فى هذا 
الطرف المعيين تنيز حرمه من جهه الغصبيه. لكنّها لا تنتجز حرمه من جهه النجاسه. العلم الإجمالى ينيز حرمه من جهه النجاسه. 
والأصول بلحاظ هذه الحرمه من جهه النجاسه متعارضه؛ يعنى أن أصاله البراءه فى الطرف الآخر معارّضه بأصاله البراءه فى هذا 
الطرف الذى قامت الإماره على أنه بعينه حرام» لكن من جهه الغصبيه» هذا لا مانع منه» وإن كان هذا الطرف المعّن هو حرام 
على كل حال؛ لأنّه قامت الإماره على حرمته من جهه الغصبيه» أو من جهه النجاسه. بالنتيجه هو حرام على كل حال. 


قد يُستشكل ويقال: كيف تجرى فيه البراءه حتّى تُعارّض بالبراءه فى الطرف الآدخرء وبالتالى يتنتجز العلم الإجمالى ولا يثبت 


الانحلال الحكمى ؟ 


الجواك هو لآ مشكلة هده الحرنة مه جيه الحاسه لا تنترها الآمارهه فتكوة الأصول اتتعاراضة لناظ الحرمه مخ هه التحاسه: 


وبعبارهٍ أخرى: إِنّ البراءه تجرى فى هذا الطرف المعتّن الذى قامت الإماره على حرمته لنفى العقاب الزائد؛ لأنّ هذا حرام من 
جهة القصبيدة وتتتك :فق أله خل :هو حرام من بحهة انكاس أوالاذ © فكأن الذئ يرعكية» على تقدير أن يكون نخراماً من جهه 
النجاسه؛ كأنّه يرتكب حرامين» ويخالف حرمتين» حرمه من جهه الغصبيه» وحرمه من جهه النجاسه. نحن نريد أن نؤمّن بإجراء 
البراءه فى هذا الطرف الذى نعلم بحرمته نعلم باعتبار الإماره نريد أن نؤمّن من ناحيه 
العقاب الزائد على الحرمه من جهه النجاسه؛ فتجرى فيه البراءه وتعارض بالبراءه فى الطرف الآدخرء وهذا يوجب تنجيز العلم 
الإجمالى وعدم الانحلال؛ يتحقق الانحلال إذا كان المنبجز بالإماره ليس تكليفاً غير التكليف الثابت بالعلم الإجمالى. 


١١١ ص:‎ 


هذه هى الشروط المعتبره فى الانحلال الحكمىء إذا تمت هذه الشروط تحقق الانحلالل الحكمى للعلم الإجمالى بالإماره أو 
الأصل المنجز للتكليف.: لكن تبقى مسأله أنْ.هذا الانحلل الحكمى بالشرائط السابقه:فى ها لو توفرت الشرائط السابقةء هذا 
الانحلاللل الحكمى لا إشكال فى أنه ثابت بلحاظ وجوب الموافقه القطعيه» بمعنى أن مثل هذا العلم الإجمالى لا ينبجز وجوب 
الموافقة القتطدلةء :هد مناه تخي اللشحة أله تحور للمكلت أن يرتكي الطرف الاجر يتحر اللبرادة فى الطرف الالعرديله 
معارض» تجوز أن يرتكب الطرق التخر اسهادا إل البراءه الجاريه فى الطرف الآدخر بلا معارض» وهذا معناه عدم وجوب 
الموافقه القطعيه» فيجوز له ارتكاب الطرف الآخر. جواز ارتكاب الطرف الآخر لا إشكال أنه انك نو اين الطرف الذى قامت 
الإماره على ثبوت التكليف فيه _ولنسمّه الطرف الأوّلٌ .سه لككن هل جواز ارتكاب الطرف الآخر 
ثابت حتّى مع ارتكاب الطرف الأوّل ؟ هذا البحث يعتمد على أن انحلال العلم الإجمالى بالشرائط السابقه. هل هو فقط بالنسبه 
إلن وحوات الموافقه الفطعهه أوهو كسا كيت لخاقل الموافقهالتظلعيه يفنت أيضا بلحاظ المخالقة القطفيه © لا رمعي أننا تجوز 
ايكلف اناير كنا الطرقع دو ا ضهن التتقون للوكليع: مضو لكد: ا ذوكات العارق العو مطل ديشن مراك اليج 
الطرف الأوّل وعملت بالإماره الحيجه المعتبره» أو ارتكبت الطرف الأوّل ولم تجتنبه؛ حتّى إذا ارتكبت الطرف الأوّل يجوز لكك 
ارتكاب الطرف الثانى. أن الانحلالل هل هو بلحاظ وجوب الموافقه القطعيه فقطء أو أن الانحلال الحكمى يثبت مطلقاً بلحاظ 
وجوت الموافقه القطعيه وبلحاظ حرمه المخالفه القطعيه ؟ 


١7 ص:‎ 


بعبارهٍ أخرى: بعد الانحلالل الحكمى المفروض فى محل كلامنا يجوز ارتكاب الطرف الآخرء بلا إشكالء لكن الكلام فى أنه 
هل يجوز ارتكابه مع ارتكاب الطرف الأوّلء أو أن جواز ارتكابه مقتّد باجتناب الطرف الأوّل ؟ 


هذا السؤال فى الحقيقه يرتبط بالدليل الدال على جواز ارتكاب الطرف الآخر. ما هو الدليل الذى نستند إليه لتجويز ارتكاب 
الطرف الآخر ؟ لابدٌ من ملاحظه هذا الدليل» هل يدل على جواز ارتكاب الطرف الآخر مقدّداً باجتناب الطرف الأوّلء أو يدل 
على جواز ارتكابه مطلقاً» سواء ارتكب الطرف الأوّلء أو اجتنبه ؟ إذا كان يدل عليه مقدِّداً باجتناب الطرف الأوّلء هذا معناه أنه 
إذا ارتكب الطرف الأوّل لا يوجد جواز بالنسبه إلى الطرف الآخخر؛ لأنّ الدليل الدال على جواز ارتكاب الطرف الآخر مقئد 
باجتناب الطرف الأول فلو ارتكب الطرف الأول الدليل لا يدل على جواز ارتكاب الطرف الآخر. 


وبعباره أخرى: إذا ارتكبهما معاء مخالفته وعصيانه يكون أشد مما إذا ارتكب الطرف الأوّل بخصوصه. إذا ارتكب الطرف الأوّل 
بخصوصه هو خالف المولى؛ لأنّ الإماره حمجه معتبره قامت على ثبوت التكليف فيه» فهناكك عصيان ومخالفه» لكن إذا ارتكب 
كلا منهما تكون المخالفه أشد والعصيان أشدء ويكون القبح أوضح مما إذا ارتكب الطرف الأول بخصوصه. كل منهما فيه 
عصيان» وكل منهما فيه مخالفه وتمرّد وقبح» لكن ارتكابهما معاً أشد؛ لأنّ جواز الطرف الآخر بحسب 
الفرض مقدّد بعدم ارتكاب الطرف الأوّلء فإذا ارتكب الطرف الأوّلء فكأنّه لا يوجد جواز فى الطرف 
الككو اؤريقفاك ,أن التدليل النذال على عراز ارمكات الطدك الاحرمظلف أ حزن ارتكات الطرو لكر ترطلنا سواه ارتكرتة 
الطرف الأوّلء أو لم ترتكبه 


١7 ص:‎ 
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ذكرنا فى الدرس السابق بأنْ الشروط المتقدّمه للانحلال الحكمى إذا تمت تحقق الانحلال بالنسبه إلى وجوب الموافقه القطعيه 
الذق. يدن عدواق اراتكاب الطرق اللكير» لك جواق اكات الطرق الآتضير عل هو انا مطلتاء يفضي آله سواء افيه الطرق 
الأوّلء أو لا ؟ ومقصودنا من الطرف الأوّل هو الطرف الذى تنتجز فيه التكليفء لقيام الإماره على ثبوت التكليف فيه أو الأصل. 
هل يجوز ارتكاب الطرف الآدخر حتّّى إذا ارتكب الطرف الأنوّل ؟ أو أن جواز ارتكاب الطرف الآدخر منوط باجتناب الطرف 
الأول ؟ فإذا قلنا أن جواز ارتكات الطرق الآخر منوط باجتناب الطرق الأؤْل بحيث لا جواز بارتكابه مع ارتكاب الطرف الأَوّلء 
هذا معناه أنَّ العلم الإجمالى ليس منحلا بلحاظ حرمه المخالفه القطعيه. وأا إذا قلنا بن جواز ارتكاب الطرف الآخر ثابت مطلقاً 
سواء اجتنب الطرف الأوّلء أو ارتكبهء فإذا ارتكب الطرفين هو لم يعص ولم يخالق الأ ببقدازسغالقة الطارق الدى معد ته 
التكليق؛ لأنن ارتكات الطرف الآدخر جائر يشمب القرقن مطلقاًء أى حتّى إذا 
ارتكب الطرف الأول فإذًا ارتكبهما هو يعصى بمقدار مخالفه التكليق المنتجز فى الطرف الأوٌّل» بينما على الوجه الأوّل ارتكاب 
الطرف الآخر منوط باجتئناب ارتككاب الطرف الأوّلء فإذا ارتكبهما هو فى الحقيقه يرتكب مخالفه أكثر وأشدٌ. والمقصود من 
عدم الانحلال بالنسبه إلى حرمه المخالفه القطعيه» أو بعباره أحرى: المقصود من بقاء العلم الإجمالى على تنجيزه لحرمه المخالفه 
القطعيه هو أن من يرتكب الطرفين يخالف ويعصى أكثر متا لو ارتكب الطرف الأوّل الذى تنيجز التكليف فيه؛ ومعنى أن العلم 
الإجمالى منحلّ حتّى بلحاظ حرمه المخالفه القطعيه؛ بمعنى أنّ هذا العلم الإجمالى لا ينتجز وجوب الموافقه القطعيه ولا حرمه 
المكالفه التطعنا بهذا المع »قاذ ارتكب الطرفين هو لذ تقالق ولا عضي إل بمقدار ميخالفه التكلبقك الضف هذا الطرئ» 
فأيهما هو الصحيح ؟ هل الانحلال الذى توفت شروطه يثبت بلحاظ كل منهماء أو يثبت فقط بلحاظ وجوب الموافقه القطعيه ؟ 


١7 ص:‎ 


الظاهر أن هذا يختلف باختلاف الدليل الذى يُستدّل به على جواز ارتكاب الطرف الآخر من حيث كونه أصللا شرعياً» أو كونه 
أصلا عقليا من حيث كونه براءة شرعيه. أو من حيث كونه براءةٌ عقليه» قاعده قبح العقاب بلا بيان» إذا كان الأصل الذى يُستند 
إليه لإثبات جواز ارتكاب الطرف الآخر أصلل شرعياً مؤمّناه حديث الرفع وأمثاله يجرى فى الطرف الآخر بلا معارضء وهو معنى 
الانحلال الحكمى» هذه القاعده ليس فيها ما يقتضى تقيبدهاء جريانها فى الطرف الآخر ليس مقتّداً باجتناب الطرف الأوّل؛ بل 
هى تثبت التأمين والسعه فى الطرف الآدخر مطلقاً بلا.معارضء يعنى سواء ارتكب الطرف الأنوّلء أو اجتنبه» حتّى إذا ارتكب 
الطرف الأوّل هى تجوّز له ارتكاب الطرف الآخرء هذا معنى إطلاقهاء فإذا ارتكبهما هو لم يخالف إلا بمقدار مخالفه التكليف 
المنيججز فى الطرف الأوّل. الأصل المؤمّن الشرعىء أى البراءه الشرعيه تجرى فى الطرف الآخر مطلقاًء ليس فيه ما يقتضى التقييد. 
مطلقاًء تحقق موضوعه فى الطرف الآسخرء كما هو المفروضء وليس له معارض -- بحسب الفرض 
فيثبت التأمين فى الطرف الآخر مطلقاً حتّى إذا ارتكب الطرف الأوّل. 


وأمّا إذا كان الأصل الذى يُستند إليه لإثبات الجواز فى الطرف الآخر هو قاعده قبح العقاب بلا بيان» قاعده عقليه» أصل البراءه 
العقلى وهنا الحقلن يعلاتخل» هنا يمكن أن بقال بأن العقل يري أن اركاب الطرفين شه خالا متنا إذا ارتكب الطرف الأول“ فقطء 
إذا ارتكب الطرف الأوّل وقع فى مخالفهٍ وعصى وارتكب قبيحاًء لكن العقل يرى أنّه إذا ارتكبهما معاً فقد وقع فى مخالفهٍ أشد 
وفى عصيان أشدء والقبح يكون أكبر مما إذا اقتصر على مخالفه الطرف الأوّل فقط؛ لأنّ العقل يرى أن مخالفه العلم غير مخالفه 
الحيجه. الحتجه فيها احتمال عدم المصادفه للواقع» مخالفه الحتجه غير العلم» هى أخف بنظر العقل من مخالفه العلم بالتكليف» هذا 
عندما يرتكبهما معاً هو قد خالف العلم بثبوت التكليف فيهماء لكن عندما يخالف الطرف الأوّل فقط هو قد خالف الإماره 
والحيجه. ومخالفه الحتجه بنظر العقل أخفٌ من مخالفه العلم» يعنى مخالفه العلم أقبح بنظر العقل من مخالفه الحيجه التى يحتمل 
فيها عدم المصادفه للواقع» بينما فى العلم, العالم لا يحتمل مخالفته للواقع» وعدم مصادفته للواقع؛ ولذا يقول له: أنت الذى لا 
تحتمل مخالفه العلم للواقع» مخالفتكك للعلم أشد من مخالفه الإماره والحبجه» فيمكن هنا أن يتدخل العقل ويحكم بالتأمين 
ويكون حكمه بالتأمين فى الطرف الآدخر منوطاً بعدم ارتكاب الطرف الأوّلء أمَا إذا ارتكب الطرف الأوّل العقل لا يضع تأميناًء 
يعنى لا يقول له: أنت لم ترتكب مخالفه إلا بمقدار مخالفه التكليف الثابت فى الطرف الأوّل؛ بل يرى أنه قد خالف مخالفهٌ أشد 
وعصى عصياناً أشد. وارتكب قبيحاً أكثر متا يرتكبه لو اقتصر على مخالفه الطرف الأوّل. 


١16 ص:‎ 


إلى هنا يتم الكلام عن كبرى انحلال العلم الإجمالى» يبقى هناكك مطلبٌ يرتبط بما نقلناه عن السيد الشهيد(قدّس سرّه) إن شاء 


الآن ندخل فى بحث آخر وهو فى بحث اشتراكك علمين إجماليين فى طرفٍ واحدء فى بعض الأحيان نرى أن هناك طرفاً واحداً 
يشترك فى علمين إجماليين» علم بنجاسه أحد إناءين» أحدهما نفترض أنه أبيضء والآدخر أسود, وعلم أيضاً بنجاسه أحد 
إناءين» أحدهما الإناء الأسود الذى هو الطرف فى العلم الإجمالى الأوّلء أو الإناء الأحمر الذى هو إناء آخر ثالث» فيكون الإناء 
الأسود طرفاً لعلمين إجماليين. الكلا-م فى أن اشتراكك العلميين الإجماليين فى طرفٍ واحدٍ هل يوجب انحلال العلم الإجمالى 
الثانى» بحيث أن العلم الإجمالى الثانى ينحلء ولا ينيز معلومه. ويظهر الأثر فى الإناء الأحمر الذى هو الطرف الخاص بالعلم 
الإجمالى الثانىء إذا أنحل العلم الإجمالى الثانى وسقط عن المنتجزيه؛ فحينئذٍ يجوز إجراء الأصل فى الإناء الثالث 

الأحمر  .....‏ وإذا قلنا أن العلم الإجمالى الثانى لا ينحل» ويبقى على منتجزيته؛ حينئلٍ يكون 
العلم الإجمالى الثانى منيجزًء فينتجز كلا طرفيه» ويمنع من إجراء الأصل فى كل من الطرفين . 


هنا تارةٌ يُفترض أنّ العلمين الإجماليين الذين يشتركان فى طرفٍء متقارنان زماناً من ناحيه العلم» وكذا من ناحيه المعلوم, لا 
يوجد تقدّم وتأخَر بينهماء لا بلحاظ العلمء ولا بلحاظ المعلوم للعلمين؛ فالعلم الأجمالئ الأول بقارن مانا للعلم الإجمالى الثانى» 
كما أنَّ المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّل مقارن زماناً للمعلوم بالعلم الإجمالى الثانى» كما إذا فرضنا أنه علم إجمالاً بنجاسه أحد 
الإناءين الأبيض أو الأسود. وفى نفس الوقت علم بنجاسه أحد إناءينء إما الأسود الذى هو الطرف المشترككء أو الإناء الأحمر» 
فى نفس زمان المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّلء يعنى النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالى الثانى هى فى نفس زمان النجاسه المعلومه 
بالعلم الإجمالى الأوّل» فليس هناك تقدّم وتأخَر بلحاظ العلم» ولا تقدّم وتأخَر بلحاظ المعلوم» ففى العلم الإجمالى الثانى يعلم 
بنجاسه فى أحد إناءين, إِمَا الأسود, أو الأحمر فى نفس الوقت الذى علم فيه بنجاسهٍ مرددّه بين الإناء الأبيضء أو الإناء الأسود. 
النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالى الأوّل هى فى نفس وقت النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالى الثانى؛ كما أن العلم الإجمالى 
الثانى حدث فى نفس الوقت الذى حدث فيه العلم الإجمالى الأوّلء فلا يوجد تقدّم وتأخَر لا بلحاظ العلم» ولا بلحاظ المعلوم. 


١ ص:‎ 


هذه الصوره خارجه عن محل الكلام» بمعنى أنه لا إشكال فى عدم الانحلال فيهاء ولا مجال لأن يقال بأنّ العلم الإجمالى الأوّل 
ينحل بالعلم الإجمالى الثانى؛ أو أنْ العلم الإجمالى الثانى ينحل بالعلم الإجمالى الأوّل؛ لأنّ العلمين حينئنٍ يكونان فى عرض 
واحدء ونسبتهما إلى الأطراف نسبه واحده؛ حينئذٍ لا مجال لأن يقال بانحلال الأوّل بالثانى» أو انحلال الثانى بالأوّل مع أنْهما ف 
عرض واحدء ولا موجب لترجيح تحقق انحلال الأول بالثانى, أو الثانى بالأوّل؛ بل يبقى كل منهما على منتجزيته» وبذلكك تتنتجز 
كل الأطراف الثلاثه. 


وبعباره أخرى: أنْ هذين العلمين الإجماليين مع افتراض التقارن فى الزمان بلحاظ العلم وبلحاظ المعلوم يرجعان إلى علم إجمالى 
واحدٍ بنجاسه إِما الإناء المشترككء أو نجاسه الإناءين الآخرين. النجاسه المعلومه بالإجمال فى هذين العلمين إن كانت موجوده 
فى الإناء الأسودء فهى غير موجوده فى الإناءين الآدخرين» وإن كانت النجاسه غير موجوده فى الإناء الأسودء فهى موجوده فى 
الإناءين الآخرين, وهذا معناه أنه علم إجمالى واحدء إِما بنجاسه الإناء الأسود, أو نجاسه الإناءين الآخرين» ومن الواضح أنْ مثل 
هذا العلم الإجمالى ينيز أطرافه كما لو حدث ابتداءً بلا فرض علمين إجماليين» لو فرضنا أنه علم من البذاية'بأنّه ما الاناء الاسوة 
نجسء أو أن هذين الإناءين نجسانء فكم أن هذا العلم الاجماق ثلا إشكال رجز الآناء الأسودة وينتجز الانافين الأخرين؛ لأن 
الإناءين الآسخرين هما طرف لهذا العلم الإجمالى» هذا مثل ذاك؛ لأنَّ مردّ العلمين الإجماليين مع فرض التقارن بلحاظ العلم, 
وبلحاظ المعلوم إلى هذا العلم الإجمالى بنجاسه أحد الأمرينء إِما الإناء الأسود. أو الإناءين الآخرينء فهنا لا إشكال فى التنجيز» 
ولا إشكال فى عدم الانحلال» فينبغى عزل هذه الصوره عن محل الكلام. 


١7 / ص:‎ 


ومن هنا يظهر أنْ الكلام يقع فى ما إذا لم يحصل تقارن بين العلمين الإجماليين, إِمّا من ناحيه العلم نفسه لا يوجد تقارن زمانى. 
وإن كان هناك تقارن زمانى بلحاظ المعلوم» أو لم يكن هناك تقارن بلحاظ المعلوم بالعلمين الإجماليين» بأن كانت النجاسه 
المعلومه بأحد العلمين متقدّمه زماناً على النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالى الثانى» وإن كان هناكك تقارن بلحاظ نفس العلمين» 
ومرّه نفترض أنْ عدم التقارن بلحاظ كلتا الناحيتين» يعنى عدم تقارن فى العلم» وعدم تقارن من ناحيه المعلوم» أحد العلمين 
الإجماليين كعلم هو متقدّم زماناً على العلم الإجمالى الثانى» النجاسه المعلومه بأحد العلمين متقدّمه زماناً على النجاسه المعلومه 
بلعل الاجدال الكاقى» نهدا له بود تقارة بلضاظة غلن الداسرييع: 


الكلام يقع فى أنْ العلم الإجمالى الثانى بنكته كون أحد أطرافه طرفاً لعلم إجمالى آخرء هذا هل يوجب انحلال العلم الإجمالى 
الشانى المتأخَر زماناً من ناحيه العلم, أو المتأر زماناً من ناحيه المعلوم» أو المتأخَر زماناً من كلتا الناحيتين» هل ينحل هذا العلم 
الإجمالى بالعلم الإجمالى الأوّل فى جميع هذه الفروضء أو لا ينحل فى جميع هذه الفروض. أو يُفصّل بين هذه الفروض ؟ 


فى هذا المقام م ذكر رأى المحقق النائينى(قدّس سرّه): (1) (1) حيث نسب إليه القول بأنّ العلم الإجمالى المتأخَر من ناحيه 
المعلوم ينحل بالعلم الإجمالى المتقدّم من ناحيه المعلوم» سواء كان نفس العلم متقدّماًء أو متأخّراً أو مقارتاء هذا لا يضر. 
الميزان ليس هو ملا-حظه زمان حصول العلم,ء وَإِنّما الميزان فى الانحلا ل هو ملا-حظه التقارن وعدم التقارن بلحاظ المعلوم 
بالعلمين الإجماليين» فإذا فرضنا أن المعلوم بأحد العلمين كان متأخَراً عن المعلوم بالعلم الإجمالى الثانى يتحقق الانحلال فى هذه 
الحاله من دون فرق بين أن يكون زمان العلم بأحدهما متقدّماً على زمان العلم بالآخرء أو لم يكن متقدّماً عليه» الميزان هو أن 
يكون المعلوم بأحدهما سابقاًء أو متأخَراً على المعلوم بالآخر. ما يذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) حسب(أجود التقريرات)» 
وكذا(فوائد الأصول)» يذكر مطلباً كليا يقول: أن العلم الإجمالى ينحل إذا قام ما يوجب ثبوت التكليف فى بعض أطرافه المعينه 
ولا يُفرّق فيه بين أن يكون علماً تفصيلياً» أو يكون إمارءٌ مثبته للتكليف فى طرفٍ معن أو أصلا شرعياًء أو أصلا عقلياًء المهم 
أن يقوم ما يوجب ثبوت التكليف فى بعض أطراف العلم الإجمالى المعيّن» ما يوجب ثبوت التكليف فى بعض أطراف العلم 
الإجمالى المعئن عقلاً يجعل ما نحن فيه مثلاً له» نحن لا نتكلم عن ما يوجب ثبوت التكليف فى هذا الطرف المعتّن ويكون 
إغارةه أو حكوة أضلة عملا شرعاء أو بكوة علما فبيداء كلاكا قبت لسن هذا واتما الذى كه اللكلت قن يكن أطراف 
العلم الإجمالى الثانى» الذى هو الإناء الأسود هو العلم الإجمالى الأَوَّل؛ لأنَّ الإناء الأسود هو طرف للعلم الإجمالى الأوّلء وإذا 
كان طرفاً للعلم الإجمالى الأوّل العقل يحكم بلزوم الاجتناب عن أطراف العلم الإجمالى الأوّل بما فيها الإناء الأسود, إذن: الإناء 
الأسود الذى هو طرف للعلم الإجمالى الثانى قام ما يوجب ثبوت التكليف فيه؛ لكن عقالاً» وهو العلم الإجمالى الأوّل؛ لأنّه نجز 
التكليف فى الأ.طرافء يعنى نتجز وجوب الاجتناب عن الطرفين بحكم العقلء العقل يحكم بلزوم الاجتناب عن الإناء الأسودى 
والإناء الأ-بيض الذى هو الطرف الثانى فى العلم الإجمالى الأول إذن: العقل حكم بوجوب اجتناب الإناء الأسود, ثم جاء العلم 
الإجمالى الثانى. هذا يمبّل له بما نحن فيه» ويقول: بأنّ هذا العلم الإجمالى الثانى ما دام قام ما يوجب تنيجز التكليف فيه وهو 
بعض معن من أطراف العلم الإجمالى الثانى» هذا يوجب انحلال العلم الإجمالى الثانى. كل علم إجمالى عندما يقوم ما يوجب 
ثبوت التكليف فى بعض أطرافه ينحلء؛ سواء كان ما يوجب الثبوت علماً تفصيلياء أو إماره. أو اصلا شرعياًء أو أصلا عقلياء ما 
نحن فيه من هذا القبيل» ثم ذكر بأنّهِ لا يُفرّق فى ذلكك بأن يكون الموجب لثبوت التكليف حاصلا قبل العلم الإجمالى» أو بعد 
العلم الإجمالىء غايه الأمر أنه إذا كان الموجب لثبوت التكليف فى بعض الأطراف المعتين حاصلا قبل العلم الإجمالى» فهو يمنع 


من تأثير العلم الإجمالى فى التنجيز من البدايه؛ اساساً هو يمنع من كون هذا العلم الإجمالى موجباً للمنتجزيه» وإذا قام بعد العلم 
الإجمالى» فهو يوجب انحلادل العلم الإجمالى. يعنى يمنع من تأثير العلم الإجمالى فى المنتجزيه فى مرحله البقاء الذى هو معنى 
الانحلال؛ بمعنى أن العلم الإجمالى انعقد وفى مرحله الحدوث أثْر فى المنيجزيه. لكنّه ينحل فى مرحله البقاء ويسقط عن التنجيز 
فى موخلة القاء فوج اتحاذله بعك اتعقاده: 
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الوجه فى الانحلال الذى يذكره. لماذا ينحل العلم الإجمالى بقيام ما يوجب ثبوت التكليف فى بعض أطرافه المعيّنه ؟ الوجه فى 
الانحلال بشكلٍ عام الذى يجرى فى جميع الحالات» سواء كان علماً تيلا أو إماره. أو أصلا عقلياً الذى هو محل كلامناء 
الوجه فى ذلكك حب ما ساد من كلامه هو أنه يدّعى أن العلم الإجمالى إِنّما يوجب 
التنجيز إذا كان يستوجب علماً بتكليفٍ فعلى على كل تقدير؛ حينئذٍ يكون موجباً للمنجزيه. وأما إذا كان علماً بتكليفٍ على 
تقدير» ولكنّه على تقدير آخر لا يستوجب العلم بتكليفء مثل هذا العلم الإجمالى لا يكون منيجزاً شرط منتجزيه العلم الإجمالى 
أنه يستوجب العلم بالتكليف الفعلى على كل تقديرء يعنى سواء كان فى هذا الطرفء هو ينيجزء ويستوجب تكليفاً أو كان فى 
الطرق الآخر أيضاً هو يستوجب ل ا 0 0 
على اتير درن لير او ملل عذاالقك الاساق لا بكوة مرب لنعدزي: فينحل. 
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الكلا-م فى انحلالل أحد العليين الوجمالبين بعلم إجسالى آخر فى ما إذا كانا يشتركان فى طرفٍ واحدء ذكرنا بأنّ المحقق 
النائينى(قدس سرّه) ل له خاضه. ل كن العلم لدان ب ارا 
الإجماليين من حيث المعلوم عن المعلوم بالعلم الإجمالى الآخرء فى هذه الحاله ذهب إلى أن العلم الإجمالى المتأخَر من حيث 
المعلوم بالعلم الإجمالى المتقدّم من حيث المعلوم» سواء تقارن نفس العلمين الإجماليين من حيث الزمان, أو لم يتقارناء المهم 
أنْ المعلوم بأحد العلمين الإجماليين يتقدّم على المعلوم بالعلم الإجمالى الآخر فينحل الثانى» يعنى الذى يكون علوم متاخرا 
الأول الى يكو معلومه متقدما. 


ص: ااا 


ذكرنا أنه استدل على ذلكك بقاعدهٍ أسسها فى المقام» وهى أن العلم الإجمالى إِنّما يكون منتجزاً إذا كان علماً بتكليفٍ على كل 
تقدير. كل علم إجمالى يكون علماً بتكليفٍ على كل تقدير يكون منجزأء وكل علم إجمالى لا يكون علماً بتكليفٍ على كل 
نقد ربوا لمايكر شعلا بتكليفٍ على تقدير دون تقدير آخر لا يكون منيجزاًء هذه قاعده أسسها؛ وحينئذٍ طبقها فى محل الكلام؛ 
يقول: حينما نحتمل انطباق المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّل على أحد طرفى المعلوم بالعلم الإجمالى الثانى؛ حينئذٍ العلم الإجمالى 
الثانى لا يكون علماً بتكليفٍ على كل تقدير؛ لأنّه على تقدير الانطباق لا يكون هناك تكليفء وإِنّما يكون هناكك تكليف على 
تقدير عدم الانطباق» المثال السابق» العلم الإجمالى بأنْ أحد الإناءين نجسء إِما الأسود ء أو الأحمر هذا العلم إِنّما يكون علماً 
بتكليفٍ على كل تقدير فى ما إذا فرضنا أن المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّل كان متحققاً بالإناء الأييض فى 
العلم الإجمالى الأوّل وأمًا إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالى الأول متحققاً بالإناء الأسود؛ حينشدٍ هذا العلم 


الإجمالى الثانى, الإناء الأسود هو نجس سابقاً على هذا التقدير فالعلم الإجمالى بسقوط قطره الدم فيه» أو فى الإناء الأحمر لا 
يستوجب علماً بتكليفٍ على كل تقدير؛ لأنّه على تقدير أن تكون هذه القطره المعلومه بالعلم الإجمالى الثانى ساقطه فى الإناء 
الأنيوة يو قن لع تداك تكليناء لآن الاناء الأ سوه حو لتحم سابنا حفييي افر دن عل قاين 
أن تكون النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالى الأوّل موجوده فى الإناء الأسودء العلم الإجمالى بسقوط قطره دم إِما فى الأسود. أو 
فى الأسحمر ليس علماً بتكليفٍ على كل تقديره وإِنّما هو علم بتكليضٍ على أحد تقديرين» على تقدير الانطباق هو ليس علماً 
بتكليف». أمّا على تقدير عدم الانطباق على الإناء الأسود؛ حينئفٍ قد يكون علماً بتكليف. إذن: هو ليس علماً بتكليفٍ على كل 
تقدير» وشرط المنتجزيه أن يكون العلم الإجمالى علماً بتكليفٍ فعلى على كل تقدير. وهذا لا يختص بمحل الكلام» فى موارد 
العلم التفصيلى وفى موارد قيام الإماره» وقيام الأصل الشرعى المثبت للتكليف. فى كل هذه الحالات يرد هذا الكلام, أن العلم 
الإجمالى ليس علماً بتكليفٍ فعلى على كل تقدير؛ لأنّه على أحد التقادير هذا العلم الإجمالى لا يثبت تكليف, على تقدير أن 
تكون قطره الدم ساقطه فى هذا الإناء الذى فرضنا كونه نجساً سابقاً من البدايه» سقوط قطره الدم فيه لا توجب علماً بتكليف. نعم 
لو سقطت قطره الدم فى الإناء الآخر سوف تحدث تكليفاً. إذن: العلم الإجمالى فى حالاتٍ من هذا القبيل هو ليس علما بتكليفٍ 
على كل تقدير؛ ولذا لا يكون منجزا. 


ص: 1 


هذا الذى ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه) ذكر بأنّه يت فى موارد» ذكر موردين: 


المورد الأوّل: ما إذا لم يكن هناكك تقارن لا من ناحيه العلم ولا من ناحيه المعلوم» بمعنى أن أحد العلمين الإجماليين متأخَر من 
حيث العلم عن العلم الإجمالى الثانى» ومن حيث المعلوم أيضاً هو متأخر عن العلم الإجمالى الأوّلء فهما غير متقارنين» لا من 
حيث العلم ولا من حيث المعلوم؛ كما إذا فرضنا أنه علم إجمالا بنجاسه أحد إناءين الأمبيض والأسود, ثم بعد ذلكك علم 
بحدوث نجاسهٍ أخرىء إمّْرا فى الإناء الأسود, أو فى الإناء الأحمر. ( ثم علم) إشاره إلى التقارن من حيث العلم؛ علم أول متقدّم 
زماناً على العلم الثانى» علم بنجاسهٍ أخرى فى العلم الإجمالى الثانى» معناه أنْ المعلوم بالعلم الإجمالى الثانى هو غير المعلوم 
بالعلم الإجمالى الأوّل ومتأخَر عنه زماناً. فى هذه الحاله» قال: هذا الذى ذكرناه لإثبات الانحلال يكون تامّاً فى هذه الحاله. 
وتماميه ما ذكره من القاعده لإثبات الانحلال يكون واضحاً فى هذا المثال فى هذا المورد باعتبار أن المكلف وإن كان يعلم 
بالعلم الإجمالى الثانى المتأخّر زماناً حب الفرمن ِأنّ النجاسه وقعث فى أحد 
الإناءين» الأسود, أو الأحمرء إلا أنّ هذا ليس علماً بتكليفٍ على كل تقدير؛ لأنّ هذه النجاسه إذا كانت واقعه فى الإناء الأسود, 
وكان هو النجس المعلوم سابقاً؛ حينئنٍ لا تستوجب هذه النجاسه تكليفاً له؛ لأننا فرضنا أن الإناء الأسود هو النجس سابقاًء وعلى 
تقدير أن تقع النجاسه فى هذا الإناء النجس سابقاً سوف لا تستوجب تكليفاًء باعتبار أن الإناء الأسود كان يجب الاجتناب عنه من 
البدايه» فسقوط النجاسه فيه لا تستوجب تكليفاً. نعم سقوط هذه النجاسه فى العلم الإجمالى الثانى تستوجب تكليفاً إذا وقعت فى 
الإناء الأسحمر؛ لأننا لم نفرض أن الإناء الأحمر كان نجساً سابقاً؛ بل حتّى إذا سقطت فى الإناء الأسود. لكن لم نفترض أن الإناء 
الأ.سود هو النجس فى العلم الإجمالى الأوّلء بأن فرضنا أن النجس فى العلم الإجمالى الأوّل هو الأبيضء هنا أيضاً قطره الدم 
تستوجب حدوث تكليفء لكن عندما نفترض أنّها تسقط فى الإناء الأسود ونفترض أنّ الإناء الأسود هو النجس سابقاًء هذه لا 


ص: 1 


إذن: العلم الإجمالى الثانى لا يستوجب تكليفاً فعلياً على كل تقدير, وإِنّما يستوجب تكليفاً على تقدير دون تقدير آخر مثل هذا 
العلم الإجمالى يسقط عن المنتجزيه. 


النورة الناقى: :ها إذا كان أخة التلقى الاجبالية تاشاعم الأخر فلا وخد تقارن من ناحيه نفس العلمء وكان المعلوم بالعلم 
المتأخَر زماناً من حيث العلم كان المعلوم به متقدّماً زماناً على المعلوم بالعلم الأوّل المتقدّم من حيث العلم, مثلاً: إذا علم بوقوع 
نجاسه الآنء إِما بالإناء الأسودء أو الإناء الأبيضء ثم علم بعد ذلكك (بعد ذلكك) معناها أن العلم الإجمالى 
الثانى متأخَر من حيث العلم عن العلم الإجمالى الأوّل أن الإناء الأسودء أو الأحمر سقطت فيه النجاسه من 
الصباحء ولنفترض أنّ الآنن السابق كان العصر مثاك فالعلم الإجمالى الثانى متأخَر زماناً 
عن العلم الإجمالى الأموّل من حيث العلم؛ لكنّ المعلوم بالعلم الإجمالى الثانى متقدّم زماناً على المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّل. 
هنا أيضاً لا يوجد تقارنء لا من حيث العلم؛ ولا من حيث المعلوم؛ لكن فرقه عن السابق هو أنّنا نفترض أن المعلوم بالعلم 
الإجمالى الثانى متقدّم زماناً على المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّلء هنا قال أيضاً يجرى ما ذكرناه» وتنطبق القاعده السابقه فى 
المقام؛ ويثبت الانحلالل؛ لأنّ العلم الإجمالى الأوّلء يعنى العلم بنجاسه الإناء الأسود أو الأبيض عندما حصل العلم الإجمالى 
الأول كان منيجزاً للطرفين؛ لأنّه علمٌ بالتكليف على كل تقديرء فيكون منتجزاء لكن بعد حصول العلم الإجمالى الثانى» يعنى العلم 
بنجاسه إِمّا الإناء الأسودء أو الإناء الأبيض من الصباح بحيث يكون معلومه متقدّم زماناً على المعلوم بالعلم الإجمالى الأول من 
الصباح حصل لدي علم بعد العلم الإجمالى الأوّل بأنّ أحد الإناءين إِمَا الأسود أو الأحمر من الصباح كان نجساًء بعد حصول 
هذا العلم الإجمالى الثانى ينكشف بأنّ النجاسه التى علم إجمالاً بوقوعها فى أحد الإناءين» الأسود, أو الأبيض لا تستوجب 
تكليفاً على كل تقدير. هذا العلم الإجمالى المتقدّم زماناً من حيث العلم يسقط عن التنجيز؛ لأنّه الآن أنا علمت بأنْ النجاسه التى 
سقطت فى أحد الإناءين» الأبيضء أو الأسود لا تستوجب علماً بتكليفٍ على كل تقدير؛ لأنّ هذه النجاسه لو كانت ساقطه فى 
الإناء الأسود. وكانت النجاسه المعلومه منذ الصباح هى أيضاً فى الأسودء إذن: هذا العلم الإجمالى ليس علماً إجمالياً بتكليفٍ؛ 
لأنّه سوف لن يحدث تكليفاً؛ لأننا فرضنا نجاسه الإناء الأسود منذ الصباح؛ فحينما تسقط النجاسه فيه لا تحدث تكليفاً. 


ص: فرنا 


نعم» قبلا معلم الإجمالى الثانى علم إجمالى ينيز كلا الطرفين» ويكون علماً بتكليٍ على كل تققديرء لكن بعد حصول العلم 
الإجمالى الثانى الذى يقول أنّ الإناء الأسود, أو الأحمر نجس منذ الصباح. أحد المحتملات ل تكو هذه الخاسه ندل 
الصباح فى الأ-سود, إذا فرضنا أن النجاسه التى علمت بسقوطها فى أحد الإناءين الأسود والأ-بيضء نفترض أنّها سقطت فى 
الأسودء مع كون الأسود هو النجس منذ الصباح؛ هذه لا تحدث تكليفا. نعم» لو أصابت النجاسه الإناء الأحمر؛ حينئذٍ يكون هذا 
العلم الإجمالى موجباً لإحداث تكليفٍ؛ لأنّ الأسود كان نجساً منذ الصباح, والأحمر لم يكن نجساً منذ الصباح» فيكون هذا العلم 
على هذا التقدير علم بتكليفء لكن هذا علم بتكليفٍ على تقدير؛ ليس علماً بتكليفٍ على كل تقدير؛ ولذا لا يكون هذا العلم 
الإجمالى منيجزاًء ويسقط مثل هذا العلم الإجمالى المتقدّم زماناً د دك العلم؛ هذا العلم الإجمالى ب بالعلم الإجمالى الثانى 
المتأخَر زماناً من حيث العلم, لكنّه متقدّم زماناً من حيث المعلوم. 


ومن هنا يظهر أن المحقق النائينى(قدّس سرّه) يرى أن العلم الإجمالى المتأخر من ناحيه المعلوم؛ وإن كانا متقدّماً زماناً من حيث 
العلم» ينحل بالعلم الإجمالى المتقدّم زماناً من ناحيه المعلوم» وإن كان متأخراً من ناحيه العلم؛ حينئذٍ ليس هناكك اثر للتقارن بين 
زمان العلمين» أو عدم التقارن بين زمان العلمين» المناط على تقدّم المعلوم بأحد العلمين على المعلوم بالعلم الآدخرء فينحل 
المتأخّر من حيث المعلوم بالمتقدّم من حيث المعلوم؛ سواء تقارن العلمان» أو تقدّم أحدهما على الآخرء هذا كله لا أثر له وإِنّما 
الأمثر فقط للتقدّم والتأخر من حيث المعلوم؛ فإذا كان أحد العلمين معلومه متقدّماً على المعلوم بالعلم الإجمالى الآخر العلم 
الإجمالى المتأخَر من حيث المعلوم ينحل بالعلم الإجمالى المتقدّم من حيث المعلوم. هذا هو ملاك الانحلال عنده. وهذا معناه 
أنه بنظره الشريف لا يتحقق الانحلال فيما لو كانا متقارنين من حيث المعلوم؛ لأنّ شرط الانحلال عنده أن يكون التقدّم والتأخر 
بلحاظ المعلوم, فلو تقارنا من حيث المعلوم لا يتحقق الانحلال كما إذا علمنا مثا 

فى العصر وقت الزوال بنجاسه أحد الإناءين الأسود. أو الأبيضء العصر وقتٌ للعلم» والزوال وقتٌ للمعلوم؛ ثم علمنا المغرب 
بنجاسه أحد الإناءين الأسود, أو الأحمر وقت الزوال أيضاًء هنا حصل تقارن بالنسبه إلى المعلوم بالعلمين الإجمالين» فكلاهما 
وقت الزوال» فى هذه الحاله لاد يتحقق الشرط الذى ذكره؛ فينيغى أن لا يكون هناكك انحلال» وسرّه هو أن كلا من العلمين 
يستوجب علماً بتكليٍ على كل تقدير ولا موجب للقول بأنّ العلم الإجمالى الأوّل لا يستوجب علماً بتكليفٍ على كل تقدير» 
والشانى يستوجبء أو بالعكس» كل منهما يستوجب علماً بتكليضٍ على كل تقدير؛ لأننّه ليس هناك تقدّم وتأخر من حيث 
المعلوم» حدثا فى زمان واحد؛ فحينئذٍ هذا العلم الإجمالى يستوجب علماً بتكليفٍ على كل تقديرء هذا أيضاً يستوجب علماً 
بتكليفٍ على كل تقديرء وهذا نظير ما تقدّم سابقاً الذى قلنا بأنّ هذا فى الحقيقه يرجع إلى علم إجمالى واحد بنجاسه إمّا الاناء 
الأنسودء أو نجاسه الإناءين الآخرين» هذا كان منوطاً بتقارن زمان المعلومين بالعلمين الإجماليين» حت إذا كان أحد المعلومين 


متأخَر زماناً عن العلم الآخر. 


ص: 17 


كما أنه يظهر مما ذكرناه فى ببان مقصوده(قدّس سرّه) أن هناكك حال خارجة عن محل كلامه: هو لا ينظر إليها إطلاقاًء ولا 
يدّعى فيها الانحلالى المتقدّم؛ وهى حاله ما إذا كان العلم الإجمالى الثانى متعلقاً بتكليفٍ آخر من غير سنخ التكليف الحاصل 
بالعلم الإجمالى الأوّلء كما إذا علم بنجاسه أحد الإناءين؛ إِما الأبيض. أو الأسود, ثم علم بغصبيه أحد الإناءينء ما الأسود. أو 
الأحمرء هذه الغصبيه حرمه أخرى غير حرمه النجاسه؛ العلم الثانى لا ينحل بالعلم الإجمالى الأوّل؛ لأنّه علم بتكليفٍ جديدء حرمه 
الغصب غير حرمه استعمال النجسء العلم الاجمالى الثائى اوجيةعلما بحرمهٍ جديده؛ وهذا العلم الإجمالى بغصبيه أحد الإناءين 
هو علم بتكليفٍ على كل تقدير, حتّى على تقدير أن يكون الإناء الأسود هو النجس بالعلم الإجمالى الأوّلء العلم الإجمالى 
الفا سورك وحدف تكرنا جديدا على كل كدير من غلى تققير أ كول الآثاو الأشوى تجا لآ ن درمه القصت خر جره 
شرب النجسء فيصح أن يقال بأنّ العلم الإجمالى الثانى هو علم بتكليفٍ على كل تقديرء سواء كان الإناء المغصوب هو الإناء 
الأسود أو كان الإناء المغصوب هو الإناء الأأحمرء مثل هذا العلم الإجمالى لا يسقط عن التنجيزء ولا ينحل؛ بل يبقى على 
منجزيته. هذا ليس ناظراً له فى كلامه(قدّس سرّه)» وإِنّما هو خارج عن محل كلامه. 
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الذى يظهر من الكلاهم المتقدّم الذى ذكرناه فى مقام توضيح ما يريده المحققٌ النائينى (قدّس سرّه) من دعوى انحلال العلم 
الإجمالى المتأخَر من جهه المعلوم بالعلم الإجمالى المتقدّم من جهه المعلوم» الذى يظهر من الكلام المتقدّم هو أنه يريد بالحكم 
والتكليف الذى اشترط فى منتجزيه العلم الإجمالى أن ا ا 
كللمه أن مقصوده من التكليق هنو التكليفت الحاذث الجديد: التكليف الفسكب عن فرقيا 

سقوط قطره دم فى العلم الإجمالى الثانى؛ يعنى يريد أن يقول بالعلم الإجمالى الثانى» والمقصود به هو العلم 
الإجمالى المتأخَر من حيث المعلوم؛ هذا العلم الإجمالى ليس علماً بتكليفٍ على كل تقدير؛ لأنّه على بعض التقادير ليس علماً 


بتكليفٍ. على تقدير أن تكون النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالى الأوّل موجوده فى الإناء الأ-سود الأقاء 
المشترككث فالعلم الإجمالى لا يُحدث فيه تكليفاًء وإِنّما يحدث تكليفاً على تقدير أن تكون النجاسه واقعه 
فى الإناء الأحمر مثا حينفد يحدث تكليفاء لكن على هذا التقدير لا يحدث تكليفا 


فمقصوده بالتكليف هو التكليف الجديدء التكليف الحادث الذى لم يكن موجوداً سابقاًء فيقول: يُعتبر فى تنجيز العلم الإجمالى 
أن يكون علماً بتكليفٍ حادثٍ على كل تقديرء أن تكون قطره الدم الساقطه فى أحد الإناءين ة فى العلم الإجمالى الثانى إِمّا 
الأسود, أو الأحمر ....أن تكون قطره الدم سبباً فى تكليفٍء وفى المقام لا يوجد عندنا علمٌ بتكليفٍ على كل تقدير» ليس لدينا 
علم بأنّ قطره الدم التى سقطت هى سببٌ فى تكليضٍ؛ لأنّه على تقدير أن تكون قطره الدم التى سقطت فى الإناء الأسودء وكان 
الإناء الأسود نجساً فى العلم الإجمالى الأوّل» سقوط قطره الدم فيه لا ُحدث تكليفاً ولا تكون سبباً فى تكليفٍ» بينما يُعتبر فى 
منتجزيه العلم الإجمالى أن يكون علماً بحدوث تكليفٍ جديدٍ لم يكن موجوداً فى السابق» وإذا سلّمنا الكبرى يكون هذا الكلام 
صحيحاً؛ لأنه فى هذه الأمثله التى ذكرها ليس لدىٌ علم بحدوث تكليفٍ بالعلم الإجمالى الثانى. نعم» لدىّ علم بأصل التكليف» 


لكن هذا التكليف الذى يحصل لدىّ علم به هو أعمم من يكون حدوث تكليضٍء أو بقاء تكليفٍ كان موجوداً من السابق» على 
تقدير يكون حدوث تكليف, وعلى تقدير آخر لا يكون حدوث تكليفٍ. وإِنّما هو بقاء لتكليفٍ كان موجوداً سابقاًء فكلامه 
صحيح؛ لكن الكلاسم فى اصل الكبرىء أنّه هل صحيح أن منتجزيه العلم الإجمالى مشروطه بأن يكون هذا العلم علماً بتكليفٍ 
جديدٍ على كل تقدير ؟ بحيث إذا علمنا كان العلم الإجمالى علماً بتكليٍ لكن هذا التكليف أعمٌ من أن يكون حدوثياء أو 
بقائياء مثل هذا العلم الإجمالى لا يكون منبجزاًء هل هذا صحيح ؟ أن نشترط فى منتجزيه العلم الإجمالى أن يكون علماً بحدوث 
تكليفء ولا يكفى فى منتجزيته أن يكون علماً بأصل التكليف الذى يحتمل أن يكون على بعض التقادير تكليفاً بقائياً لا تكليفاً 


حدوثياًء هذا هل يمنع من منتجزيه العلم الإجمالى؛ أو لا ؟ 


ص: 1 


الظاهر أنه لا يمنع من منتجزيه العلم الإجمالى» ليس شرطاً فى منيجزيه العلم الإجمالى أن يكون علماً بحدوث تكليٍ على كل 
تقدير كلاء وإنّما المهم أن يكون علماً بأصل التكليفء ليكن على بعض التقادير يحتمل أن يكون هذا التكليف تكليفاً بقائياً لا 
حدوثياً هذا لا يضر فى منتجزيته» بدليل أَنّه لا إشكال فى منتجزيه العلم الإجمالى بلحاظ طرفين فيما لو كان بعض أطرافه مسبوقاً 
بالشكك البدوى» نشكك فى أنّ الإناء الأسود نجسء أو لا ؟ ثم حصل علم إجمالى بسقوط قطره دم إمَا فى الإناء الأسود» أو فى 
الاناه لض فى موز الع قي محل كلذساة هنذا العلم الاجماتى :بل شكال يضر كل الطرفين مع أله اليس ظلما بتكليت ديد 
على كا تقديرء على يحفق التقنادير يكو التكلك نان ل تجدوناء قل عفد ين أن نيكون الآناء الأسوه المشكر تك تكاس 
بالشكك البدوى؛ على تقدير أن يكون نجساًء فسقوط قطره الدم فيه لا تحدث تكليفاً جديداً» مع أنّه لا إشكال فى منيجزيته مع أنه 
ليس علماً بتكليضٍ جديدٍ حادثٍ على كل تقديره وإِنّما على تقدير يكون هناك تكليف حادثء وعلى تقدير آخر يكون 
التكليف بقائياً لا حدوثياًء مع أنّه لا إشكال فى منتجزيته» المهم هو أن يعلم بأصل التكليف أعمّ من أن كر التكليق سكو 
أو يكون التكليف بقائياًء النتيجه هو علم بتكليضء قطره الدم سقطت فى أحد الإناءينء إِما الإناء الأحمرء أو الإناء الأسود, لماذا لا 
يكون هذا العلم الإجمالى منتجزاً لكلا الطرفين ؟ هذا علم بتكليش, هذا التكليف فى بعض الأحيان على بعض التقادير يكون 
تكليفاً بقائيء وفى تقدير آخر يكون تكليفاً حدوثياًء لا يُشترط فى منيجزيه العلم الإجمالى أن يكون علماً بتكليفٍ جديدٍ حادثٍ 
لم يكن موجوداً سابقاً. وهذه هى المناقشه المهمّه فى الدعوى السابقه؛ لأنّ الدعوى السابقه ترتكز على هذه الكبرى التى هى 
دعوى أن تنجيز العلم الإجمالى مشروط بهذا الشرطء والذى يُفهم من كلادمه كما قلنا أنه يشترط حدوث تكليفٍء أن يكون 
التكليف الحاصل بالعلم الإجمالى تكليفاً جديداً وقلنا أنّ هذا صحيح. لا-علم بتكليفٍ جديدٍ فى محل الكلام؛ على بعض 
التقادير ليس تكليفاً جديداًء لكنّ هذا ليس شرطاً فى منيجزيه العلم الإجمالى. هذا بالنسبه إلى الرأى الأوّلء وتبين أنّه ليس تاقاً. 


ص: إغرن١‏ 


الراس لقان فى السالدة قبي السد هيد (قثس سلاة) هذا الراى إلى السين الشرك [التمن شل )لقال لق نوة) الواظ قو 
أنْ هذا ما قال به السيد الاستاذء وإن كان فى الموجود فى الدراسات هى النظريه الأولى). )١(‏ الظاهر أن الرأى الثانى هو النظريه 
التى يختارها السيد الخوئى(قدّس سرّه). ولكنّه فى تقريراته لم يعقد بحثاً خاصّاً لبحث قضيه ما إذا كان هناك طرف مشتركك بين 
علمين إجمالبين» المحقق النائينى(قدّس سرّه) ذكره؛ والمحقق العراقى (قدّس سرّه) ذكره بعنوان خاص به لكن السيد 
الخوئى(قدّس سرّه) لم أجد فى تقريراته أنه يذكره بهذا العنوان» لكنّه يذكره فى بحث(ملاقى أحد أطراف الفبية هناك يذكره 
فى (مصباح الأصول) ويختار الرأى الثانى الذى سنبينه لا الرأى الأوّل. 


على كل خالء الرأى القانئ فى المسأله هو: دعوى انحلال العلم الإجمالى المتأخر بالعلم الإجمالى المتقدّمء سواء كان المعلوم 
بالعلم الإجمالى المتأتر متأخحراً أيضاً عن المعلوم بالعلم الإجمالى المتقدّم؛ أو لم يكن متأخَراء المعلوم ليس مها عنده» المهم هو 
نفس العلم الإجمالىء أن يكون أحد العلمين من حيث العلم متأخَراً عن العلم الآخرء فالميزان فى الانحلال عنده هو تقدَّم أحد 
العلمين على العلم الآدخرء بينما الميزان فى الرأى الأوّل كان هو تقدّم أحد المعلومين بأحد العلمين على المعلوم بالعلم الآخر, 
يقول: إذا تقدّم أحد العلمين على العلم الآخرء العلم الثانى المتأخَر ينحل بالعلم الإجمالى الأوّلء الرأى الأوّل كان يقول إذا تقدّم 
المعلوم بأحد العلمين الإجماليبن على المعلوم بالعلم الإجمالى الثانى ينحل العلم الإجمالى المتأخَر معلومه بالعلم الإجمالى 
المتقدّم معلومه؛ فالميزان يختلف بينهما. والمثال الذى نوضّح به هذا الرأى هو : أنّه علم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءين» الأسود أو 
الأبيضء لكن العلم حصل له صباحاًء ثم الظهر علم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءين الأسود, أو الأحمر هنا يوجد تقدّم وتأخر فى 
العلم؛ حينئذٍ المعلوم ليس مهماً على هذا الرأى» هذه النجاسه التى علمها بالعلم الإجمالى الثانى» سواء كانت متأخره عن النجاسه 
المعلومه بالعلم الأجماك الآأول: أو لم تكن متأخَره زمان المعلوم 1006 وإِنّما المهم زمان العلم. هنا يقول: العلم الإجمالى 
المتأخر ينحل بالعلم الإجمالى المتقدّم؛ أن العلم الإجمالى المتقدّم قد نيز الطرف المشترك بين العلمين والذى هو الإناء 
الأ-سود؛ ومعه لا يكون العلم الإجمالى الثانى صالحاً للتنجيز؛ لأنّ أحد أطرافه تنيجز بالعلم الإجمالى الأوّلء فلا يكون هذا العلم 
الإجمالى المتأخَر صالحاً للتنجيزء وهنا بكر تقريبان لإثبات هذا المّّدَّعىء أحدهما مبنى على مسلكك العليه الذى يقول به 
المحقق العراقى (قدّس سدّه), والآخر مبنى على مسلكك الاقتضاء: 


ص: م 


.108 مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى؛ ج؟؛ ص‎ -١ 


التقريب الأوّل: على مسلك العليه» عدم منتجزيه هذا العلم الإجمالى المتأخّر لابدّ أن تُصاغ بهذا الشكلء بأن يقال: أن المتنتجز لا 
يتنتجز مده أخرىء فالاناء الأسود الذى تنيز بالعلم الإجمالى السابق لا يقبل التنجيز مرّه أخرى بالعلم الإجمالى الثانى» وهذا معناه 
أنّ هذا العلم الإجمالى الثانى لا ينتجز معلومه على كل تقديرء وإِنّما ينتجزه على تقدير دون تقديره ينتج معلومه إذا كان موجوداً 
فى الطرف الآدخرء أى فى الإناء الأسحمرء أمّا إذا كان فى الإناء الأسود, فالإناء الأسود قد تنتجز بالعلم الإجمالى السابق» فهو غير 
قابل لأن يتنتجز مرّه أخرى. إذن: العلم الإجمالى الثانى لا ينيجز معلومه على كل تقدير فلا يكون صالحاً للتنجيز. 


التقريب الثانى: على القول بالاقتضاءء أن عدم منيجزيه العلم الإجمالى الثانى باعتبار عدم وجود تعارض بين الأصول فى الأطراف: 
وعلى مسلك الاقتضاء الذى يوجب التنجيز هو تعارض الأ-صول فى الأ-طراف وتساقطهاء فى هذا العلم الإجمالى الثانى ليس 
هناك تعارض فى الأ-صول فى الأطراف؛ باعتبار أنّ الأصل فى الطرف المشترك قد سقط بالمعارضه مع الطرف الثانى بالعلم 
الإجمالى الأوّلء بالعلم الإجمالى الأوّل إناء أسود وإناء أبيض. الأصل فى الإناء الأسود معارض بالأصل فى الإناء الأبييض» 
تعارضاء فتساقطاء فتنيجز العلم الإجمالى الأوّل. كلامنا ليس فى العلم الإجمالى الأنوّلء وإِنّما كلامنا فى العلم الإجمالى الثانى 
المتأخرء هذا الذى نريد أن نحله الأصل فى الإناء الأسود سقط عن الإناء الأسود بالمعارضه مع الأصل فى الإناء الأبيض. إذن: 
الإناء الأسود قد سقط الأصل فيه. فيجرى الأصل فى الإناء الأحمر بلا معارضء فإذا لم تتعارض الأصول؛ فحينئذٍ لا تنجيز لهذا 
العلم الإجمالى؛ لأسن منتجزيه العلم الإجمالى فرع تعارض الأ-صول وتساقطهاء فإذا لم يكن هناكك تعارضء فيجرى الأصل فى 
الطرف الآخرء يعنى فى الإناء الأحمر بلا معارضء وهذا معناه أن العلم الإجمالى ليس منتجزاً. 


ص: خرداا 


أجيب عن هذا الرأى الثانى: المحقق العراقى (قدّس سرّه) اشار إلى هذا الجواب فى (نهايه الأفكار) )١(‏ بشكلٍ واضح دا 
وحاصل هذا الجواب: أنْ التنجيز فى كل آنِ منوط بوجود العلم الإجمالى فى ذلك الآنء ولا يكفى فى التنجيز فى آنِ وجود 
العلم الإجمالى فى آنِ قبله» فى هذا الآنن التتنجيز منوط بوجود علم احبال قن هذا الآن: ما وجود علم إجمالي قبل يومين» أو 
قبل ساعتين مع عدم وجوده الآن هذا لا يكفى فى إثبات التنجيز الآن. هذه قاعده, هذا الكلام يح اق اطق أنه فى الآن الثانى 
الذى هو فى المثال الذى ذكرناه يعنى فى الظهر؛ لأننا افترضنا أن العلم الإجمالى حصل صباحاًء والعلم الإجمالى الثانى حصل 
ظهراًء هذا الكلام معناه أنه فى وقت الظهر اجتمع منتجزان على الإناء الأسودء وهذان المنتجزان فى عرض واحد ولا يوجد بينهما 
تقدّم وتأخّر التقدّم والتأخَر إِنْما يكون بين هذين المنيجزين الذين هما العلم الإجمالى الأوّل رلته الأجمالى القائى عددها 
نفترض أنْ العلم الإجمالى بحدوثه صباحاً أوجب تنتجز الإناء الأسود ظهرا بينما تنتجز الإناء الأسود منوط بوجود ما ينتجزه ظهراً 
فى ذاكك الآنء فإذن: الإناء الأسود ظهراً يتلقَى التنجيز من سببين فى عرض واحدٍ وفى زمانٍ واحدٍ بلا تقدّم وتأخر أحدهما العلم 
الإجمالى الأوّل فى مرحله البقاء؛ والثانى هو العلم الإجمالى الثانى كًَ مرحله الحدوث؛ العلم الاجمالى الأول بوجؤده البقاتق 
ينيز الإناء الأأسود, والعلم الإجمالى الثانى بوجوده الحدوثى ينتجز الإناء الأسود أيضاًء فهو يتلقّى التنجيز من أمرين, العلم 
الإجمالى الأوّل بوجوده البقائى» والعلم الإجمالى الثانى بوجوده الحدوثى؛ ومن الواضح بأنّ هذين السببين للتنجيز ليس أحدهما 
قبل الآدخر كى يقال أنّ التنجيز يختص بالمتقدّم دون المتأخَر؛ بل بناءَ على هذا الكلام تخصيص التنجيز بأحدهما دون الآخر 
ترجيح بلا مرجح؛ لأنهما فى عرض واحدء وفى زمانٍ واحدء وبالتالى» النتيجه هى 5-6 واحدّء وهو عباره عن مجموع 
انيدي اننا مككذا مندها فجي 'علخان مسعلا] لجاع مطاول وانصل. يدو مجا 6 ويكوتانا عله واستده دنه فى :طن المغارل 
الواحد هنا سببان كل منهما له تأثير مستقل فى التنجيزء لكن عندما يجتمعان بنحو لا يمكننا أن نثبت التنجيز إلى أحدهما دون 
الآدخر؛ لأنّه ترجيح بلا مرجّحء يكون المؤثر هو مجموعهاء وكل واحدٍ منهما هو جزء العلّه المؤثره فى التنجيز» وبناءَ على هذاء 
حينئذٍ لا معنى لهذا الكلام الذى قيل لإثبات الانحلال وعدم التنجيز من أن الإناء الأسود تلقّى التنجيز سابقاً» والمتنتجز لا يتنتجز 
مرّه أخرىء هذا الكلام معناه أننا نثبت التأثير والتنجيز فى الإناء الأسود إلى العلم الإجمالى السابق؛ والحال أنّ هذا بلا وجه. نعم» 
هذا يكون له وجه إذا رفعنا اليد عتما قلناه. إذا قلنا أن العلم الإجمالى الأول بوجوده الحدوثى يؤثر فى التنجيز فى مرحله البقاء 
حتّى إذا زال» بينما الأمر ليمس هكذا؛ حينئفٍ نستطيع أن نقول بوجود تقدّم وتأخحر بين العلمين؛ لأنّ هذا العلم الإجمالى الأوّل اثر 
فى المنتجزيه فى الإناء الأسود ظهراً بحدوثه صباحاًء فإذن: هو فى التنجيز متقدّم على العلم الإجمالى الثانى» نيج الإناء الأسود 
بوجوده المتقدّمء فيكون متقدّماًء فنقول أنّ الإناء الأسود لا يقبل التنجيز مرّه أخرى, فنعطى التأثير للعلم الإجمالى الأوّلء لكن إذا 
أنكرنا هذاء وقلنا أن العلم الإجمالى الأوّل بوجوده الحدوثى ليس هو السبب فى تنجيز الإناء الأسود ظهراًء وإِنّما تنجيز الإناء 
الأسود ظهراً يحتاج إلى افتراض علم موجود فى الظهرء ولو بقاءّه وهذا صحيحء العلم الإجمالى الأوّل بقاءَ يكون موجوداً ظهراً 
ويؤثر فى تنجيز الإناء الأسودء لكن هذا الوجود البقائى للعلم الإجمالى الأوّل ليس متقدّماً على العلم الإجمالى الثانى» فليس 
هناك تقدّم وتأخَرء وإنّما هما فى عرض واحد وفى زمانٍ واحدء ولا موجب لتخصيص أحدهما بالتأثير دون الآخر, فأنَ هذا 
ترجيح بلا مرج ح, وعليه: الإناء الأسود يتلقّى التنجيز من كل منهماء ويكون كل منهما جزء السبب. إذن: هذا الوجه لإثبات 
الأبحلذل أيضا لأ يكون غانا. ْ 


١8 ص:‎ 


-١‏ نهايه الأفكار» تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردى. ج03 ص /م. 


وممّا ذكرناه يظهر الجواب عن التقريب الثانى للانحلال المبنى على مسلكك الاقتضاء الذى يقول بناءً على مسلكك الاقتضاء الذى 
يوجب التنجيز هو تعارض الأ-صول فى الأ-طرافء وفى المقام لا تتعارض الأصول بالعلم الإجمالى الثانى؛ لأنّ الأصل فى الإناء 
المشترك سقط بالمعارضه مع الأصل فى الطرف الآخر بالعلم الإجمالى الأوّلء فيجرى الأصل فى الإناء الأحمر بلا معارضء فلا 
يكون هذا العلم الإجمالى منيجزاً. هذا هو التقريب الثانى لتقريب الانحلال. 


جوابه يظهر مثا تقدّمء باعتبار أن تعارض الأصول وتساقطها هو من نتائج تنيجز حرمه المخالفه القطعيه. وهو فرع وجود العلم 
الإجمالىء علم إجمالى ينتجز حرمه المخالفه القطعيه إذا تنيزت حرمه المخالفه القطعيه تتعارض الأصول فى الأطراف؛ لأنّه لا 
يمكن إجراء كلا الأصلين فى الطرفين؛ لأنّه ينافى حرمه المخالفه القطعيه. وإجراء الأصل فى أحدهما دون الاخر ترجيح بلا 
رجح فتتعارض الأصول وتتساقطء والدليل على أن تعارض الأصول وتساقطها منوط بالنتيجه بوجود العلم الإجمالى هو أنه فى 
كل حالهِ نفترض فيها زوال العلم الإجمالى يرتفع التنجيزء وهذا معناه أنّه لا يكفى فى التنجيز حدوث العلم الاجمال سايفاء وانما 
لابدٌ من فرض بقائه واستمراره فى كل آنء الأصول إِنّما تتعارض وتتساقط إذا تنججزت حرمه المخالفه القطعيه فى ذاكك الآن» 
وإِنْما تتنججز حرمه المخالفه القطعيه فى ذلك الآنن إذا كان العلم الإجمالى موجوداً فى ذلك الآن, ولا يكفى وجوده السابق» 
العلم الإجمالى بوجوده السابق لا ينيز حرمه المخالفه القطعيه فى الآن الآخرء وإِنّما الذى ينيجر حرمه المخالفه القطعيه فى الآن 
الثانى» وبالتالى يوجب تعارض الأ-صول وتساقطها هو وجود العلم الإجمالى فى الآن الثانى» وهذا معناه أن الذى ينيز حرمه 
المخالفه القطعيه فى العلم الإجمالى الثانى وبالتالى يوجب تعارض الأصول وتساقطها هو العلم الإجمالى الأوّل بوجوده البقائى» 
هذا يوجب تعارض الأ-صول فى الأطرافء ومن الواضح أن العلم الإجمالى الأوّل بوجوده البقائى هو فى عرض العلم الإجمالى 
العائن بوعوده الحدوق ليش متها علنه تمه هنذا أن الأناء الأسوه اليشترك الأصل هه كا له معاوضن واد فح قرم ما 
قبل الظهر فى المثال السابق» وهو الأصل فى الإناء الأبيضء لكن فى فتره ما بعد الظهر الأصل فى الإناء الأسود له معارضان؛ وهما 
عباره عن الأصل فى الإناء الأبيضء والأصل فى الإناء الأحمرء هذه الأصول متعارضه. فتتساقط» فيتنتجز العلم الإجمالى؛ وهذا هو 
الرأى الثالثء أنه فى المقام لا انحلال؛ العلم الإجمالى الأوّل لا ينحل بالعلم الإجمالى الثانى فى كل هذه الحالات المتقدّمه؛ بل 
يكون العلم الإجمالى الثانى منجزاً لكلا-طرفيه كما هو الحال فى العلم الإجمالى الأوّل» وهذا معناه أن الأطراف الثلاثه تتنتجز 
بهذين العلمين. 


ص: خرن 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / انحلال العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملاد 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليه / تنبيهات العلم الإجمالى/ انحلال العلم الإجمالى 
انتهى الكلام عن أحد التنبيهات المرتبطه بأصل المسأله» وهو اشتراكك العلمين الإجماليين فى طرفٍ واحد. 


قبل أن ننتقل إلى البحث الآآخر الذى هو فى ما إذا كان هناك أثر مشتركك للطرفين وكان أحد الطرفين يختص باثر زائد» 
والكلا-م يقع فى أنْ العلم الإجمالى هل ينسجز هذا الأأثر الزائد كما ينمز الأثر المشترككء أو لا ؟ قبل ذلكك بقيت مسأله ترتبط 
ببحث تقدّم, لابدّ من الإشاره إليهاء وهذه المسأله ترتبط بالبحث عن انحلال العلم الإجمالى بقيام الإماره أو الأصلء أن الإماره 
المثبته للتكليف» والأصل المثبت للتكليف يوجب انحلادل العلم الإجمالى انحلالاً حكدداً» وهذا تقدّم سابقاً» لكن اشترط فى 
الانحلال أن لا تتأخَر الإماره عن العلم الإجمالى. 


أو بعبارهٍ أخرى: يُشترط معاصره الإماره للعلم الإجمالى حتّى تكون موجبه لانحلا-له حكماًء وأمَا إذا فرضنا أن الإماره كانت 
متأخره زماناً عن العلم الإجمالى؛ فمثل هذا العلم الإجمالى لا ينحلء وإِنّما يبقى على منجزيته؛ لأنّه فى فتره ما قبل قيام الإماره 
ليس هناك ما يوجب تنيجز التكليف فى أحد الأطراف؛ لأنّ الإماره متأخره عن العلم الإجمالى؛ وهذا معناه أن الأصول تجرى فى 
جميع الأطراف وتتعارض وتتساقط فيكون العلم الإجمالى منتجزاًء بخلاف ما إذا كانت الإماره المثبته للتكليف فى أحد الأطراف 
معاصره للعلم الإجمالى فى هذه الحاله لا يكون العلم الإجمالى منيجزاً؛ لأنّ الأصل الترخيصى يجرى فى الطرف الآخر الذى لم 
تقم عليه الإماره بلا معارضء فلا يكون العلم الإجمالى منجزأء يعنى ينحل العلم الإجمالى» وهذا هو الذى يُسمى بالانحلال 


الحكمى. 
ص: ١6‏ 


قلنا أن هذا الشرط يرد عليه إشكال: بأنّه كيف نجيب عن دعوى الإخباريين بأنْ هناك علماً إجمالياً يوجب الاحتياط؛ لأنّنا نعلم 
إجمالا بثبوت تكاليف واقعيه فى ضمن هذه الشبهاتء وقالوا بأنّ هذاالعلم الإجمالى منيجزء فيجب الاحتياط فى جميع أطرافه» 
وبالنتيجه يجب الاحتياط فى كلّ شبهه؛ لأمنّ كل شبهه هى طرف لهذا العلم الإجمالى» فيجب الاحتياط ولا تجرى البراءه فى 
الشبهه. 


أجيب عن هذا الرأى للإخباريين بأنَ العلم الإجمالى هنا منحلء فالعلم الإجمالى بثبوت تكاليف فى ضمن الشبهات ينحل بقيام 
الإمارات المثبته للتكليف, عندما تقوم إمارات مثبته للتكليف فى بعض الشبهات, هذا يحل العلم الإجمالى؛ وأجابوا عنه بأنْ: هذا 
العلم الإجمالى يقتضى التنجيز والاحتياط لو لم تكن هناكك إمارات مثبته للتكليف» لكن عندما تقوم الإمارات المثبته للتكليف 
هذا يوجب انحلال هذا العلم الإجمالى» فلا يجب الاحتياط. 


الإشكال الذى يطرح هو: أن هذا الجواب ليس تامّاً؛ لأنكم تشترطون فى تنجيز العلم الإجمالى معاصره الإماره المثبته للتكليف 


للعلم الإجمالى» والحال أنّ الإمارات التى قامت على ثبوت التكليف فى بعض الشبهات ليست معاصره للعلم الإجمالى» المكلف 
من حين بلوغه يحصل له علم إجمالى بوجود تكاليف واقعيه فى عددٍ من الشبهات» لكن حصول الإمارات له يكون بالتدريج, 
بعد مدّه يعثر على إماره تثبت التكليف فى هذه الشبهه. وبعد مدّه أخرى يعثر على إماره تثبت التكليف فى شبهه 


والمفروض أن الشرط فى انحلالل العلم الاتبالن حكن بالامارده هو عاضدرة الإماره للعلم الإجمالى بينما الإمارات التى تدّعون 
أنها توجب انحلاءل العلم الإجمالى المردَّعى فى كلمات الإخباريين متأخره عن العلم الإجمالى» فلا يتحقق فيها شرط الانحلال» 
فتبقى دعوى الإخباريين على حالهاء أن هذا العلم الإجمالى بوجود تكاليف عديده فى ضمن الشبهات هو علم إجمالى منج 
فيجب الاحتياط» وقيام الإمارات بعد ذلك لا يوجب انحلالل هذا العلم الإجمالى» فكل شبهه تقوم الإماره فيها على ثبوت 
التكليف نلتزم به» وفى الباقى نلتزم بالاحتياط ولا نرجع إلى البراءه. هذا هو الإشكال الذى ينشأ من هذا الشرط. 


١١ ص:‎ 


قلنا أنْهم أجابوا عن هذا الإشكال بأجوبه طرحناها سابقاً ولا داعى لتكرارهاء لكن الكلام فى جواب السيد الشهيد(قدّس سرّه)» 
وخلا-صه ما ذكرناه هو: (1) أنّه(قدّس سرّه) يقول أنْ أساس الإشكال مبنى على افتراض أن الأحكام الظاهريه ليست متنافيه 
ومتضادًه فى أنفسهاء «#اااي ين حكم ظاحرى وسكي ظافرق حر لا حاتي بان برابه و حتاط دولا بين برائو وبيج حضيه خر 
بال على كبوث الكزيت ووركبا ركرة ينوم اق حاط غالم التحوكه إذا توصل اعد الحكمين الظاهري بين ؛ يفل يكون 
منانٍ لحكم ظاهري آخر فى عالم المحركيه بعد فرض الوصولء أمَا قبل الوصولء بلحاظ الواقع» وفى نفس الأمر لا يوجد تنافٍ 

بين الأحكام الظاهريه» وبهذا تختلف عن الأحكام الواقعيه. فالأحكام الواقعيه يوجد بينها تنافٍ واقعى؛ إذ لا- يمكن اجتماع 
حكمين واقعيين قبل فرض الوصولء بأن يكون الشىء واجباً وحراماً. هذا محال وغير ممكنء بينما لا مانع من اجتماع الأحكام 
الظاهريه. يقول: الإشكال مبنى على هذا الرأى» ومن هنا يقال: أن الإماره التى تكون بعد العلم الإجمالى على ثبوت التكليف فى 
شبهه معتّنه» والإماره تكون حبجه شرعاًء هذه لا تكون كاشفه عن عدم جريان الترخيص فى تلكك الشبهه من أوّل الأمر لا منافاه 
بين أن تكون هذه الشبهه مورداً للترخيص فى بدايه الأسمر وبين قيام الإماره بعد ذلكك على ثبوت التكليف فيهاء الحيجيه الثابته 
للإماره الداله على ثبوت التكليف فى شبهه لا تنافى الترخيص الظاهرى الثابت فى تلكك الشبهه فى بدايه الأمرء فإذن: لا تكون 
كاشفه عن عدمه؛ فإذا لم تكن كاشفه عن عدمه؛ فالترخيص الظاهرى فى هذه الشبهه من أُوّل الأمرء وليس من بعد وصول 
الأفار بكوة كاه فى هده الشبهه الى هى مهارد للاماوه بعك ذلكقه ورهذا الترشيضن تعاض بالترحيصض فى الطرق: الالخرهوإذا 
تعارضت الترخيصات تساقطت. فيتنيجز العلم الإجمالى. 


ص: ؟١‏ 


"80 مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى» ج”؛ ص‎ -١ 


السيّد الشهيد(قدّس سرّه) يقول: نحن نستطيع أن نثبت أنْ الشبهه التى هى مورد الإماره المتأخَره من أول الأسمر ليست مورداً 
للترخيص الظاهرىء والشبهه التى هى مورد الإماره إذا لم تكن مورداً للترخيص الظاهرى» يجرى الترخيص الظاهرى فى الشبهه 
الأسخرى التى هى غير مورد الإماره بلا معارض» وهذا يوجب انحلال العلم الإجمالى» وبه يكون الجواب عن الإشكال المتقدّم. 
يقول: والدليل على ذلك هو مسلكنا فى تفسير الأحكام الظاهريه؛ أن الأحكام الظاهريه هى أحكام تبرز اهتمام المولى وعدم 
اهتمامه الاحتياط يبرز تقديم الأخراض اللزوميه على الأغراض الترخيصيهء والبراءه تبرز اهتمام المولى بالأغراض الترخيصيه. 
الإباحه وإطلاق العنان وتقديمها على الأغراض اللزوميه. هذا واقع الأحكام الظاهريه الأحكام الظاهريه ليست لها ملاكات خاصّه 
بها غير ملاكات الواقع؛ لكن فى مرحله الاختلاط يقدّم الشارع الأغراض الترخيصيه فيجعل البراءه» أو يقدّم الأغراض اللزوميه 


إذن: الحكمان الظاهريان متنافيان» الاحتياط مثلاً- يعنى اهتمام الشارع بالأغراض اللزوميه 
وتقديمها على الأ-غراض الترخيصيه؛ بينما البراءه تعنى العكسء تعنى تقديم الأغراض الترخيصيه على الأغراض الأزوميه؛ ومن 
الواضح عدم إمكان الجمع بينهماء لا يمكن للشارع فى نفس الوقت أن يقدّم الأخراض الترخيصيه؛ وفى نفس الوقت يقدّم 
الأغراض اللّزوميه؛ لأنْهما متضادان ومتنافيان فى أنفسهما بقطع النظر عن الوصولء سواء وصلاء أم لم يصلاء الشارع عندما يجعل 
الاحتياط» فهذا يعنى أنّه قدّم الأغراض اللّزوميهء وعندما يجعل البراءه» فهذا يعنى أنّه قدّم الأغراض الترخيصيه» وصل الترخيص 
إلى المكلفء أو لم يصلء وصات الحبجيه إلى المكلّف أو لم تصلء لا علاقه له بمرحله وصول الحكم إلى المكلّف» فى نفس 
الأمر والواقع يوجد تنافى بين الحكمين الظاهريين. إذن: يكون حال الحكمين الظاهريين بلحاظ نفس الأمر والواقع حال الحكمين 
الواقعيين» هناكك بينهما تنافٍ واقعى, فقهراً يكون الدليل الدال على أحدهما نافياً للآخر فى الواقع وفى نفس الأمر, فإذا دل دليل 
على وجوب شىءء قهراً هو ينفى حرمته» وإباحته؛ لألّه لا يمكن أن يكون الشىء الواحد فى الواقع وفى نفس الأسمر واجباً 
وحراماً. نفس الكلا-م يقال فى الأحكام الظاهريه» الدليل الدال على حيجيه الإماره المثبته للتكليف فى شبِههِ ينفى البراءه؛ لأنَّ 
البراءه تعنى تقديم الأغراض الترخيصيه والاهتمام بهاء بينما جعل الحيجيه للإماره المثبته للتكليف تعنى الاهتمام بالأخراض 
الّزوميه وتقديمها على الأغراض الترخيصيه؛ هذان أمران متنافيان» فإذا قامت الإماره بعد العلم الإجمالى» وكانت داله على ثبوت 
التكليف فى شبهه؛ حينئذٍ هى تنفى جريان البراءه فى تلكك الشبهه من أول الأمر. إذن: هذه الشبهه التى هى مورد الإماره المتأخَره 
هى ليست مورداً للبراءه من البدايه» إذا ثبت هذا؛ حينئذٍ ينحل العلم الإجمالى؛ لأنَّ هذا معناه أن العلم الإجمالى ليس منتجزاً؛ لأنّ 
الأضل التتخيضت الموقة حورص فق التميه الأخرئ :غير مره البزاةه كاذ معازفن ؛ لأثٌ الشبهة التى. هن .مورى البراءه لا بحر فبها 
الأصل الترخيصى؛ لأسن الدليل دل على حيّعيه الإماره المثبته للتكليف فيهاء وهذا حكم ظاهرى منافٍ للترخيص الظاهرىء فلا 
حكن أذ مخضا هد | الأغلاقه لوصول الأدو إلى المكلف بر ل رفلس نينة) خا علي من القت الاشتكال :ل أساني له 
أصلا؛ لأننّه بناءٌ على هذا المبنى ينحل العلم الإجمالى بشكل واضح؛ لأنٌ الأصل الترخيصى يجرى فى الشبهات غير مورد 
الأناراك بلك مشارقن: فبالعيجة لاد كاف الاخباريين: يمس بالامكان أن تجرى البرائه فى الشبهة التى ليس ليها إنناره مثيه 
للتكليفء؛ ولا يجب فيها الاحتياط. 


ص: 1# 


قد يقال: أنْ معنى هذا الجواب هو أنّه عندما تواجهنا شبهه. وفعلا لا نعلم بوجود إماره مثبته للتكليف فيهاء هنا هل يجوز إجراء 
البراءه فى هذه الشبهه, أو لا يجوز إجراء البراءه ؟ بناءَ على هذا الكلام مقتضى القاعده أن نكو ونان الام ما وكا بعدم 
قيام إماره على ثبوت التكليف فيها ولو بعد ذلكك, والآسن نحن لا نحرز ذلك فلعله بعد ذلكك تقوم إماره تثبت التكليف فى 
الشبهة؛ فكيق يجوز لنا إجراء التراءه فى هذه الشسبهة: والحال أنه لا إشكال غلى نطاق الأصولبين أن هذه الشبهة تجوز إجراء 
البراءه فيهاء ولا أحد يقول بعدم جواز إجراء البراءه؛ بل يجوز إجراء البراءه فى هذه الشبهه. بالرغم من أننا نحتمل قيام إماره مثبته 
للتكليف فيهاء إذا كان قيام الإماره المثبته للتكليف فى وقتٍ لاحت كاشف عن عدم جريان البراءه فى هذه الشبهه من البدايه. 
فكأنٌ جريان البراءه فى هذه الشبهه من البدايه منوط بعدم قيام إماره على التكليف فيهاء وهذا معناه أَنّه لابدٌ أن نلتزم بأنّ المكلف 
الذى يحرز عدم قيام إماره فى هذه الشبهه يجوز له إجراء البراءه» أمَا المكلف الذى لا يحرز ذلككء ويحتمل قيام إماره مثبته 
للتكليف فى هذه الشبهه. فكأنه لا يحرز شرط جريان البراءه. 


بعباره أخرى: إِنّ موضوع البراءه ليس هو الشكك فى التكليف فقطء وإِنّما الشكك فى التكليف مع عدم قيام إماره على الخلاف؛ 
لمن قيام إماره مثبته للتكليف ينافى جريان البراءه. إذن: لا يكفى فى جريان البراءه الشكك فقطء وإنّما الشكك مع عدم قيام 
إماره»كما لابدّ من إحراز الشئء. كذلكك لابدّ من إحراز الجزء الآخر من الموضوع وهو عدم قيام إماره على التكليف فى تلكك 
الشبهه. لكن بعض الأحيان لا يستطيع المكلف أن يحرز عدم قيام إماره؛ أو فى معظم الحالاءت على الأقل 

لا يمكنه إحراز عدم قيام إماره لإثبات التكليف فى تلك الشبهه. وهذا معناه يؤدّى إلى عدم إمكان إجراء 
البراءه» فهل يمكن الالتزام بذلكك ؟ من الواضح أنّه لا يمكن الالتزام بذلككء بلا إشكال يجوز إجراء البراءه» على الأقل فى نطاق 
علماتا الأصولبين» فكيل تتخلص من عدا السؤال ؟ 


ص: ع1 


هناكك توضيح ذكره جاه لعن الوا لجرو دو لل ادن ه لكى تنحل هذه الشبهه. وحاصله: يوجد عند 
الدكلت توعان هن الشكع جنيفا طؤليث افك الأول: ا 1 ؟ واجبء أو مباح ؟ فى الشبهه 
الوجوبيه. أو أنْ هذا حرام, أو مباح ذ فى الشبهه التحريميه ؟ هذا شكك فى الحكم الإلزامى. مثا 

ل ل ا ا ور 0 
نشي الوقت نمكى فرضن أن هنذا المكات وفك فى السده ل تحداكة إماري مه للتعرس ف "هذه الوه سور أ امل 
هناكك إماره مثبته للوجوب فى الشبهه الوجوبيهء أو لا-؟ لا منافاه بين الشكينء المكلف يشك فى أنّ لحم الأسرنب حرامء أو 
حلال» وفى نفس الوقت يشك فى أنّه هل هناكك إمازه تدلٌ على حرمه أكل لحم الأرنب» أو لا توجد إماره ؟ لا إشكال فى أن 
الشكك الأول الذى يعرض على المكلّفء نؤمن بأنّ الشارع جعل الترخيص ظاهرى فى هذه الشبهه التى هى مورد هذا الشكك إذا 
لم تقم إماره على ثبوت التكليف فيهاء إذا قامت إماره على ثبوت التكليف فى هذه الشبهه وأنْ لحم الأرنب حرام؛ الشارع لا 
بجعل الترخيص. نعم» فى غير مورد الإماره الشارع جعل الترخيص. إذنكك جعل الترخيص بلحاظ الشكك الأوّل» يكون كأنّه 
منوط بعدم قيام إماره على ثبوت التكليف فى تلكك الشبهه. وإلا فالشارع لا يجعل هذا الترخيص الظاهرى. 


إذن: جعل الترخيص الظاهرى من قبل الشارع إِنّْما هو فى مورد عدم قيام إماره على ثبوت التكليف فى تلكك الشبهه. وأمًا فى 
موارد قيام الإماره على ثبوت التكليف فى تلكك الشبهه الشارع لا يجعل ترخيصاً ظاهرياً فى تلكك الشبهه. 


١0 ص:‎ 


أمنا الشكك الثانى» الذى هو الشكك فى أنَّ الشارع هل جعل إماره على الحرمه؛ أو لا؟ فى هذا الشكك لا مانع أيضاً من أن يجعل 
الشارع الترخيص الظاهرى فيه؛ لأنّ هذا الشكك يعنى الاشتباه بين أغراض يهتم بها الشارع» وبين أغراض ليست مهمه عند الشارع» 
فى أن شاك أغراضا بيد هنا الشارع :أن جك فيا انع ااوتارات السب الكليت وولةا عياف لوا شل لقان يها 
الحيه ناراك الناسه ف ترك اواك بحن القع اق وجوه السكلت لاط الشرى الثانى هو لا يعلم أن الأغراض هنا هل 
هى من الألغراض المهمه التى تستدعى جعل الحمجيه للاماره؛ وجعل الإماره حمّجه فيهاء أو هى ليست من الأغراض المهمه ولا 
يهتم بها الشارعء فالاشتباه يكون فى أنه هل هى من الأغراض المهمه أو لا ؟ فلا مانع من أن نفترض أنّ الشارع يجعل ترخيصاً 
ظاهرياً. هذا الترخيص الثانى هو فى طول الترخيص الأوّلء يعنى فى طول اهتمام الشارع بالأغراض الترخيصيه؛ ولذا جعل 
الترخيص» وعدم اهتمامه بالأغراض اللُزوميه بلحاظ الشكك الأوّلء أى الشكك فى أن هذا حرام أو حلالء الشارع يجعل الترخيص 
الظاهرى ومعنى هذا الترخيص الظاهرى أنه يقدّم الأغراض الترخيصيه على الأغراض اللزوميه . فى طول هذا ينشأ هذا الاشتباه 
والشككء بعد أن قدم الشارع الأغراض الترخيصيه واهتم بها ولم يهتم بالأمغراض الأروضة طلف ان كذ الكل سكت أن 
الشارع جعل إماره حتجه مثبته للتكيف» »أولا؟ يعن قيضل له شك فى أل هتته الأنغراض الموجودة فى المقنام مههه بنظر 
الشارعء أو ليست مهمه. هذا الشكك الترخيصى الثانى موضوعه فقط وفقط هو الشكك فى أنّه هل هناكك إماره أو لا ؟ إذا كان 
هذا هو موضوعه؛ حينئكٍ يقال بأنّ العلم الإجمالى بلحاظ هذا الترخيص يكون منيجزاً؛ لأنّ موضوع هذا الترخيص هو الشكك فى 
أن الشارع جعل إماره فى هذه الشبهه» أو لم يجعل إماره» ومن الواضح أنْ هذا الشكك كما هو موجود فى هذه الشبهه التى قامت 
الإماره بعد ذلكك على ثبوت التكليف فيهاء وموجود أيضاً فى الشبهه التى لم تقم الإماره على ثبوت التكليف فيها بعد ذلكك؛ فى 
ككل فتهما يوتعك شك نهنا دن القببههالأولى انك فى أق السارع عل إماره علق قوت التكليف» أو ل ؟ القنهه القن فاميث 
الاجاوة ربعن انكف هلل شولك لفكرييك فزياة كه القن زلنا استكه ف الجقا نان طلى فرك اكاب وار 2 
موضوع الترخيص الظاهرى فى هذه المرحله هو الشكك فقط» وهذا الشكك بنفسه موجود فى الشبهه الأخرى التى لم تقم الاماره 
على ثبوت التكليف فيهاء أيضاً يشكك المكلف فيهاء بأنّ الشارع هل جعل إماره مثبته للتكلف فيها, أو لا ؟ إذن: الشكك هنا 
تدان التسيهاكة الح هى مور الامتاراك المدا خرف وموحود افيا فى القنهاة الى عو لمنيت عورا لاكناراتك الساعرة 
الشكك فيهما موجود, موضوع الترخيص فى كل منهما متحقق. إذن: يجرى الترخيص هنا ويجرى هناء تتعارض الترخيصات» 
وتتساقطء فيتنيتجز العلم الإجمالى. ١‏ 
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ذكرنا فى الدرس السابق الجواب عن الإشكال المذكور فى كلمات السيد الشهيد(قدّس سرّه)» وذكرنا بأنه يمكن أن يُفْسَّر كلامه 
بأنَ المقصود به هو دعوى أن الإماره الحيجه لو كانت ثابته فى الواقع على التكليفء فلا يُعقل جعل الترخيص فى مورد الإماره, 
يعنى فى الشبهه التى هى مورد الإماره حتّى تثار الإشكالات» ليس هذا هو المقصود. أنْ الإماره بوجودها الواقعىء الإماره المثبته 
للتكليف لو كانت موجوده فى الواقع؛ فيستحيل جعل الترخيص الظاهرى فى الشبهه التى هى مورد الإماره» ليس هذا هو المقصود 
حتّى يقال أن هذا يؤدّى إلى عدم إمكان إثبات الترخيص فى كل شبِهِهٍ نحتمل فيها ورود إماره مثبته للتكليف فيهاء وإنما 
المقصود هو أنه بالرغم مرا قلناه سابقاً يمكن جعل الترخيص الظاهرى فى تلكك الشبهه التى هى مورد الإماره الذى قلناه فى 
الدرس السابق هو أنه بين الحبجيه وبين الترخيص تنافٍ واقعى ذاتى» فيستحيل الجمع بينهماء أى يستحيل الجمع بين حكمين 
ظاهريين كما هو الحال فى الأحكام الواقعيه. إذن: عندما يثبت أحد الحكمين الظاهريين لا محاله لا يثبت الآخرء بالرغم من هذا 
يقول يمكن جعل الترخيص الظاهرى فى الشبهه مورد الإماره بالرغم من افتراض وجود إماره حيجه داله على التكليف فى تلك 
الشبهه» كيف يمكن ذلكك مع أنه يوجد بينهما تنافٍ ؟ الحل هو ما ذكرنا مقدّماته فى الدرس السابق» وهو أن نقول أن الترخيص 
الذى يمكن فرضه فى الشبهه مورد الإماره هو الترخيص الظاهرى بلحاظ المرحله الثانيه من الشكك كما تقدّم؛ والتى هى الشكك 
فى وجود الإماره وعدم وجودهاء حيث قلنا أن هناكك ايفين د المك دك فى أن هذا حلال» أو حرام؛ وهناك شكك فى أنه 
هل هناكك إماره على الحرمه؛ أو ليس هناكك إماره على الحرمه؛ وقلنا أنه لا مانع من جعل الترخيص فى الشكك فى المرحله 
الثانيه كما يمكن جعله فى الشكك فى المرحله الأولى. هذا الشكك فى المرحله الثانيه يمكن فيه جعل الترخيص فى الشبهه التى 
هى مورد الإماره» هذه الشبهه التى تشكك فى أن لحم الأرنب حلال؛ أو حرام ولنفترض أنّ هناك إماره حيجه موجوده فى الواقع 
ستظهر فى ما بعد تدلٌ على حرمته» يقول لا مانع من جعل الترخيص الظاهرى فى هذه الشبهه, لكن بلحاظ أنكك تشكك فى وجود 
إمارهٍ أو عدم وجود إماره؛ يمكن جعل الترخيص بهذا الأحاظ عندما تشكك فى أَنّه هل هناكك إماره مثبته للحرمه» أو لا ؟ الشارع 
يقول ابن على التأمين» أنت غير ملزم بالاحتياط من ناحيه هذا الشكك. نحن لا نتكلم عن الترخيص الظاهرى بلحاظ هذه المرحله. 
وإنّما الكلام عن الترخيص الظاهرى بلحاظ المرحله الأولى» وبلحاظ المرحله الأولى لا يُعقل جعل الترخيص الظاهرى فى الشبهه 
التى هى مورد الإماره الحيجه المثبته للتكليف للتضاد بين الحمجيه للاماره المثبته للتكليفء وبين الترخيص الظاهرىء لكن هذا لا 
ينافى الالتزام بإمكان جعل الترخيص الظاهرى فى تلك الشبهه بلحاظ المرحله الثانيه» وبناءَ على هذا الكلام» فالترخيص الظاهرى 
فى الشبهه مورد الإماره بلحاظ المرحله الثانيه يعارض بالترخيص الظاهرى فى الشبهه غير مورد الإماره التى لا يوجد فيها إماره. 
تفسارض اللإخهباة الفلاهر نه لماعمو له بلحاظ الشفكف فى الحرسينه القايه وتياقط:و اا الترخيض لاضع السشدرك تحاط 
المرحله الأشولى من الشككء فهذا يستحيل افتراضه فى الشبهه التى هى مورد للاماره؛ لأنْ هذا الترخيص الظاهرى المجعول فى 
الشبهه يضاد وينافى الحتجيه للإماره المثبته للتكليف. لا يمكن أن يقول أنْ هذه الإماره المثبته للتكليف حتجه فى هذه الشبهه. 
وفى نفس الوقت يجعل له ترخيص؛ لأسن الترخيص كما تقدّم يعنى تقديم الأ-غراض الترخيصيه على اللزوميه» بناءً على هذا 
المسلكك بينما الحتجيه للإماره المثبته للتكليفء يعنى الاهتمام بالأغراض اللزوميه وتقديمها على الأغراض الترخيصيه. وهذان لا 


يمكن الجمع بينهماء فالدليل الدال على قيام الإماره الحيججه على ثبوت التكليف فى تلكك الشبهه يكشف لا محاله عن عدم جريان 
الترخيص الظاهرى فى تلكك الشبهه. فإذا لم تككن الشبهه من أوّل الأ-مر مورداً للترخيص الظاهرى؛ حينئفٍ يجرى الترخيص 
الظاهرى فى الشبهه الأخرى فى الشبهه غير مورد الإماره بلا معارضء وبهذا يكون الجواب عن شبهه الإخباريين» وهو أنه صحيح» 
أنْ المكلسف تعرض عليه شبهات كثيره ويعلم علماً إجمالياً بأنّ فى هذه الشبهات توجد جمله من الإمارات مثبته لجمله من 
التكاليف اللّزوميهء لكن هذا العلم الإجمالى منحل بقيام جمله من الإمارات المثبته لجمله من التكاليف فى جمله من تلكك 
التبياظ» وهله الأنازانة و إن كات قانيا ساخرا زنانا عرد وئلة العلم الإجمالى؛ لكن هذا لا يمنع من الالتزام بانحلال هذا العلم 
الإجمالى وعدم وجوب الاحتياط بلحاظه؛ لأنّ الإماره المثبته للتكليف القائمه فى ما بعد تكشف عن أن موردها ليس مورداً 
للترخيص الظاهرى لاستحاله الجمع بينها وبين الترخيص الظاهرى فى موردهاء فإذا لم تكن هذه الشبهه التى هى مورد الإماره 
مورداً للبراءه والترخيص الظاهرى فيجرى الترخيص الظاهرى فى الشبهه التى هى ليست مورداً للإماره بلا معارض» وهذا هو معنى 
الانحلال الحكمى للعلم الإجمالى. هذا ما يرتبط بالدرس السابق. ٠‏ 


1١ ص:‎ 


الآن ندخل فى البحث الجديد: ويقع فى ما إذا كان أحد الطرفين للعلم الإجمالى له اثر زائد بأن فرضنا أن هناك أثراً مشتركاً بين 
الطرفين» وهناكك أثر مختص بأحد الطرفين» فيكون لأحد الطرفين اثر زائد على الأثر الموجود فى الطرف الآخرء ويُمثّل له بما إذا 
علم إجمالاً بوقوع نجاسه إِمّا فى الإناء الذى فيه ماء مطلق؛ أو فى الإناء الذى فيه ماء مضاف. هنا يوجد اثر مشتركك وهو حرمه 
الشربء سواء وقعت النجاسه فى الماء المطلق» أو وقعت فى الماء المضاف. فإذا وقعت فى الماء المطلق يحرم شربه» وإذا وقعت 
فى الماء المضاف أيضاً يحرم شربه» لكنّ وقوع النجاسه فى الماء المطلق له أثر مختص وهو عدم جواز الغُسل والوضوء به حرمه 
الوضوء به حرمهٌ وضع هذا أثر لوقوع النجاسه فى الماء المطلق» وهذا الأسثر ليس من آثار نجاسه الماء المضاف؛ لأنّ الماء 


الحفيا ف اناما لا هر الركيو ديه 


إذن: هناك أثر مختص بأحد الطرفين» وهناكك أثر مشتركك يشتر كك فيه كلا الطرفين» بمعنى أن النجاسه فى أىٌّ طرفٍ وقعت 
يثبت لها هذا الأثر المشترككء لكنٌ الأثر المختص ليس من آثار وقوع النجاسه فى أىّ طرفء وإِئّما هو من آثار وقوع النجاسه فى 
الماء المطلق دون الماء المضاف. 


الكلام يقع فى أن العلم الإجمالى هل ينتجز جميع الآثار ؟ أى هل ينجز حرمه الشرب وعدم جواز الوضوء. أو أنه ينجز خصوص 
الأدثر المشتركك ؟ وأمّرا الأمثر المختصء فالعلم الكجباك ل بكرم يل الشكك بلساظه يكون شا بدوياًء فيمكن الرجوع فيه إلى 
الأصيول الماقك 


اختلفوا فى هذه المسأله» فذهب المحقق النائينى (قدّس سرّه) إلى الثانى» )١(‏ يعنى إلى أن العلم الإجمالى ينتجز خصوص الأ-ثر 
المشترككء وأمّا الأآثر المختصء فالعلم الإجمالى لا ينتجزه؛ بل يمكن الرجوع فيه إلى الأصول المؤمّنهه واستدل على ذلكك بأنَّ 
الأصل فى كل طرف يُعارض بمثله فى الطرف الآخر بالنسبه إلى الأثر المشترككء قاعده الطهاره: أو استصحاب الطهاره فى الماء 
المطلق مُعارض بقاعده الطهاره. أو انفتييحات الظياره فى "اناه لضاف 2 متينا سعد هذا الأضا: كل منهيا شك فى 
نجاسته وطهارته؛ فيستحق قاعده الطهاره؛ ولا يمكن إجراء قاعده الطهاره فى كل منهما؛ لأنّ هذه مخالفه قطعيه للتكليف المعلوم 


بالإجمال؛ لأنّه يعلم بثبوت النجاسه فى أحدهماء كما لا يمكن تخصيص قاعده الطهاره بأحدهما دون الآخر؛ لأنْ هذا ترجيح بلا 
مرجوح؛ وهذه هى القاعده التى توجب تعارض الأصول وتساقطهاء فيكون العلم الإجمالى منتجزاً لهذا الأثر المشتركك الذى هو 
حرمه الشربء فيُحكم عليه بأنّه يحرم عليه شرب هذا الإناء وشرب هذا الإناء الآخر تطبيقاً لقاعده منتجزيه العلم الإجمالى. 


١/8 ص:‎ 


.56١٠ أجود التقريرات» تقرير بحث الميرزا النائينى للسيد الخوئى, ج ”. ص‎ -١ 


وأمَا بالنسبه إلى الأثر المختص الذى هو عدم جواز الوضوء بالماء المطلق» فهذا يجرى فيه الأصل بلا معارض» تجرى فيه قاعده 
الطهاره ولا تُعارّض قاعده الطهاره فى الماء المطلق بقاعده الطهاره فى الماء المضاف لما قلناه من أن عدم عران الوقيروة بالسام 
المضاف ليس من آثار نجاسه الماء المضافء فتجرى قاعده الطهاره فى الماء المطلق من دون أن تعارض بأصل ينائل فى 
الطرف الآخر بالنسبه إلى الأثر المختصء بخلافه بلحاظ الأثر المشترك. فأنْ القاعده تُعارض بمثلها فى الطرف الآخر فتتساقط 
ويتنتجز العلم الإجمالى بلحاظ الأثر المشتركك دون الأثر المختص. وبناءً عليه: لا يجوز له شرب الماء المطلق ولا الماء المضاف. 
لكثه نعوة له الوفوع بالناء المطلق تمشكا بالأصل الموتن الى هو قاعده الطيارء الى لأ معارقن لياف الطرت الام 


السيد الخوئى (قدّس سرّه) ذهب إلى الرأى الأوّل وخالف استاذه؛ (1) وذهب إلى أن العلم الإجمالى ينيز جميع الآقاره واسعدل 
على ذلك بأنْ جواز الوضوء بالماء المطلق متفرّع على جريان قاعده الطهاره فيه» كيف يمكن أن نثبت أنْ هذا الماء المطلق الذى 
تنك قن طينازقة وتجايعه يعر الوضلوميه © لقديكق إشباك جراق الزضونء بهذا الما المشكوك الطهاره والتمانيه إلا بعد 
إجراء قاعده الطهاره فيه فإذن: جواز الوضوء به متفرّع على جريان قاعده الطهاره فيه فإذا فرضنا أن قاعده الطهاره لا تجرى فى 
الماء المطلق؛ لأنّها معارضه بقاعده الطهاره فى الماء المضافء فلا تجرى قاعده الطهاره فى الماء المطلق بسبب المعارضه؛ فحينئذٍ 
لا طريق لنا لإحراز طهاره الماء المطلق حتّى نلتزم بجواز الوضوء به. 


١ ص:‎ 


."/6 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج”؛ ص‎ -١ 


جنار أعزى» إن حوارالوضوه اتنا موقرق على إثيات طها رك إن واقعاء أو ظاهرانبولا يكم إثبات طهاره الناه المظلى فين 
المقام واقعاًء ويتعذّر علينا إثبات طهارته ظاهراً استناداً إلى قاعده الطهاره؛ لأنّ قاعده الطهاره التى تجرى فيه مُعارّضه بقاعده 
الطهاره الجاريه فى الماء المضاف. فيتعذّر إثبات طهاره الماء المطلق فى المقامء وبالتالى لا يمكن الالتزام بجواز الوضوء به خلاقاً 
لما ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه). 


كلام السيد الخوثئى (قدّس سرّه) كأنّه يفترض أنّ الأثر المختص الذى هو عدم جواز الوضوء بالماء المطلقء النافى لهذا الأثر هو 
نفس الأصل التاق للأثر المشتركك الذق هو فاعده الطهازه الآثر المشتر كك هواحومة الشرت» الثافى لخرمه الشرزف والمتيك 
لجواز الشرب هو قاعده الطهاره؛ إذا أثبتنا قاعده الطهاره ينتفى هذا الأثر وهو حرمه الشربء هذا الأصل النافى للأثر المشتركك هو 
نفسه نافٍ للأثر المختصء والمفروض أنّ هذا الأصل سقط بالمعارضه مع قاعده الطهاره فى الماء المضافء وبهذا نفقد دليلا 
على إثبات طهاره الماء المطلق» فلا يمكن أن نلتزم بجواز الوضوء به؛ لأنّ الدليل هو قاعده الطهاره التى تنفى حرمه الشرب أيضاً 
لو جرت بلا معارضه؛ وقاعده الطهاره فى الماء المطلق معارضه بمثلها فى الماء المضافء فنفقد الدليل على طهاره الماء؛ وبهذا 
نسل إلى تعينعه عندم سا الوعنوءز يهذذا النداء التطلق» لأكة وكنيه] لأثبات عبد بغوان الوعبوء بالمام السك فى أن هذا الماد 


نجس » أو طاهر. 


تارك أ خرضة | تتحوار الوشوع لامك قنسه إبكزاق ظهنا ره الماةة: | قا :واقعاء أو “ظاهرا>واذا شككا ف ماد الطاهر ارا شعن لا 
يمكن الحكم راد الوشييوي لا ذا أحرزنا طهارته وفى المقام لا يمكن إحراز طهارته؛ لا واقعاً ولا ظاهراًء فإذن: بالنتيجه لا 


يجوز الوضوء به. 


ص: له( 


السيد الشهيد(قدّس سرّه) علق على كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه) بقوله بن ظاهر هذا الكلام هو أنّه يعترف بخروج الأثر 
المختص عن دائره العلم الإجمالىء وإِنّما لا يُنفى هذا الأثرء أى لا يمكن إثبات جواز الوضوء بهذا الماء ليس على أساس منيجزيه 
العلم الإجمالى؛ فهو خارج عن دائره العلم الإجمالىء وإِنْما لا يمكن إثبات جواز الوضوء به باعتبار عدم وجود أصل ترخيصى 
تتم يبه سقو الأغل بالممازعهه 'ى اثالاصا الوقن اللاى يمكى لاسا هليه فى اياك جرال لوو عبرو روه الو 
بعدم جواز الوضوء به ليس من جهه أن العلم الإجمالى كما ينتجز حرمه الشرب فى كل من الطرفين» كذلكك ينتجز عدم جواز 
الوضوء بالماء المطلق, وإِنّما هو يعترف بِأنّه لو بقينا نحن والعلم الإجمالىء العلم الإجمالى لا ينتجز أكثر من حرمه الشرب فى كل 
منهما ولا ينتجز حرمه الوضوءء وإِنْما التزمنا بععدم جواز الوضوء باعتبار عدم وجود دليل يدل على طهاره الماء؛ لأنّ الدليل على 
ليان الماك اتنليت الجراز الرضوه يداهو سا زم ضع لامد» الطوارم اده لقا رن قل ملاع لبد رقية» و0 اناي اليه 
من كلامه هو الا-عتراف بخروج الأ-ثر المختص عن دائره العلم الإجمالىء وبناءٌ على هذا الفهم من كلام السيد الخوئى (قدّس 
سوّه)؛ حينئل لابدٌّ أن نفضلى بين ما لو كان الأثر المختص منفياً ينفس الأصل الذى ينفى الأثر المشتركك وبين ما إذا كان الأثر 
المختص يستقل بأصل يمكن الاعتماد عليه لنفيه غير الأصل الذى ينفى به الأثر المشتركك» فأن كان الأصل واحدأء وليس لدينا 
الل عم بابحا 1 الأمثر المشتركك والأثر المختص؛ حينئفٍ يتم كلام السيد الخوئى (قدّس سرّه)؛ لأنْ هذا الأصل سقط 
بالمعارضه. فلا يبقى دليل على جواز الوضوء بالماء المطلق؛ لأنّ الدليل منحصر بهذا الأصلء والمفروض أن هذا الأصل سقط 
بالمعارضه. وبين حاله أخرى يختص الأأثر المخئص بأصل مستقل» وليس هو نفس الأصل الذى ننفى به الأثر المشتركثه بناءٌ 
على كلام السيد الخوئى (قدّس سرّه) لابدّ أذارعيإمكان جرباة هذا الأعنل كبا شط .ينا إذااقر كينها أنه علم إجمالاً أنه 
استقرض من زيد خمسه دنانير» أو من عمرو عشره دنانير» هنا يوجد أثر مشتركك وهو أنه مدين بخمسه دنانير لزيد إن كان هو 
الذى استقرض منه. ولعمرو إن كان هو الذى استقرض منه. بالضبط مثل حرمه الشرب فى المثال السابق» يحرم شرب الماء 
المطلق إن وقعت فيه النجاسه» ويحرم شرب الماء المضاف إن وقعت فيه النجاسه» هذا أثر مشتركء وهنا نقول إن كان قد 
استقرض من زيدء فهو مدين له بخمسه دنانير» وإن كان قد استقرض من عمروء فهو أيضاً مدين له بخمسه دنانير قطعاًء هذا أثر 
مشتركك. وهناكك أثر زائد يختص به عمرو على تقدير أن يكون قد استقرض من عمرو تثبت خمسه دنانير أخرى فى ذمّته» لكن 
على 'تقدير أن يكون قد استفرض من زيد لأتقبث فى ذمته خمسه دثاتير أخرى:» وإنّما يثبث فقط الأثر المشنركك. الأضل الذى 
ننفى به الأثر المشتركك غير الأصل الذى ننفى به الأثر المختص»ء أصاله البراءه هنا تجرى لإثبات براءه الَذْمّه من أنه مدين بخمسه 
دنانير» أصاله البراءه هذه سقطت بالمعارضه. يعنى أنَّ أصاله البراءه من كون ذمته مشغوله لزيد معارضه بأصاله البراه من كون 
دكن -مشكوله لعمرو يخمسة وثاثرء تناقطاةه لكن تنقى أضاله التراءه جارية فى الأثر المختصن وهو الخمسة الزاتدت أضاله البراءة 
هذه مستقلّه ولا علاقه لها بأصاله البراءه الساقطه بالمعارضه» هذا موضوع جديد وهو خمسه دنائير نشكك فى أَنّه مدين بها لعمروه 
أو غير مدين بها لعمرو فتجرى أصاله البراءه بناء على الكلام الذى يذكره؛ وهو التفصيلء يعنى لازم كلامه هو التفصيل بين ما 
إذا كان هناكك أصل واحد لهماء وبين ما إذا كان الأثر المختص يختص بأصل يختص به ويمكن إجراءه فيه» فينبغى التفصيل بين 
الحالتين. )١(‏ 1 


ضية وا 


.187 مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى؛ ج؟؛ ص‎ -١ 


الذى يمكن أن يقال فى المقام: الإنصاف أن كلام السيد الخوئى (قدّس سرّه) ليس ظاهراً ظهوراً واضحاً فى ما ذكره السيد 
الشهيد(قدّس سرّه) من أنه يعترف بخروج الأثر المختص عن دائره العلم الإجمالى» هو غايه ما ذكر هذا المعنى الذى نقلناه عنه 
قبل قليل» ما يقوله هو أنَّ جواز الوضوء بالماء المطلق متفرّع على جريان قاعده الطهاره فيهه وهذا كلام صحبح. ثم يقول: أن 
قاعده الطهاره فى الماء المطلق معارضه بقاعده الطهاره فى الماء المضافء فتسقط قاعده الطهاره فى كل منهماء فلا يبقى ما نثبت 
به طهاره الماء المطلق حتّى نلتزم بجواز الوضوء به. هذا الكلام يمكن أن يُفْسر بدخول الأثر المختص فى دائره العلم الإجمالى 
باعتبار أن تنجيز العلم الإجمالى هو فرع جريان الأ-صول فى الأ-طراف وتعارضها وتساقطهاء فيتنيتجز العلم الإجمالى, والعلم 
الإجمالى يتنيجز عندما تتعارض الأ-صول فى الأ-طراف وتتساقط؛ فحينئذٍ العلم الإجمالى ينيجز الطرفين» كلامه لا ينافى أن العلم 
الإجمالى ينتجز الأدثر المختص كما ينمز الأثر المشتركة؛ لأنّه يريد أن يقول أن قاعده الطهاره فى الأطراف الذى هو فى هذا 
المثال الذى طرحه الذى هو العلم إغيالا ستجان اخيه الأناريي ا لديا فين ام ماهر لعن قر عاد عقنت سوا ارقي 
بالماء المطلق متوقف على جريان قاعده الطهاره» وقاعده الطهاره تسقط بالمعارضه. وبذلكك يتنيجز العلم الإجمالى» فيكون العلم 
الإجمالى منتجزاً لحرمه الشربء ومنيجزاً أيضاً لعدم جواز الوضوء به. كلامه ليس واضحاًء يمكن أن يُفسر بهذا التفسيرء لكن 
يمكن أن يُفسر بأنّه لا يريد الاعتراف بأنّ الأثر المختص خارج عن دائره العلم الإجمالى. 
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كان الكلا-م فى ما إذا كان هناكك أثر زائد لأحد الطرفين وأثر مشترك لكلا الطرفين» فهل ينمز العلم الإجمالى كل الآثار. أو 
ينجز فقط الأثر المشتركك ؟ 


ما يفهم من عباره السيد الخوئى(قدّس سرّه) أن الأثر الزائد» على الأقل فى مثل المثال المطروح فى البحث الذى هو مثال الماء 
المطلق والماء المضافء الظاهر أن الأثر الزائد داخل فى دائره العلم الإجمالى ويتنيجز بالعلم الإجماليكما يتنتجز به الأثر المشترككء 
والسرٌ فى ذلكك هو أن العلم الإجمالى فى المقام لم يتعلق بالتكليف بحرمه شرب هذا الإناء» أو هذا الإناء» حرمه شرب الماء 
المطلق» أو حرمه شرب الماء المضاف حتّى يمكن أن نتصوّر أن ذاكك الأنثر الزائد ليس داخلاً فى دائره العلم الإجمالى؛ لأنَّ 
العلم الإجمالى دائر بين حرمه شرب هذا وحرمه شرب هذاء أما عدم جواز الوضوء بهذا ليس مشمولاً لهذا العلم الإجمالى, الأمر 
فى المقام ليس هكذاء العلم الإجمالى تعآّق بنجاسه أحد الإناءين» ما نعلمه إجمالاً هو نجاسه أحد المائعين» المائع المضافء أو 
المائع المطلق» بمعنى أن متعلّق العلم الإجمالى هو موضوع الأمثر الشرعى الذى هو عباره عن النجاسه؛ ومن الواضح أنّ العلم 
بالموضوع هو علم بآثار الموضوعء يعنى العلم الإجمالى بالموضوع هو علم إجمالى بآثار الموضوع؛ هذا الموضوع الذى هو 
النجاسه. على تقدير أن تكون متحققه بالماء المضاف لها اثر واحد» وأثرها هو حرمه الشربء لكن على تقدير أن تكون متحققه 
فى الماء المطلق لها أثران وليس أثراً واحداً الأوّل هو حرمه الشربء والثانى هو عدم جواز الوضوء بذلك الماء؛ ما نعلمه هو 
نجاسه أحد المائعين؛ حينئذٍ على تقدير أن تكون النجاسه فى الماء المطلق يترتب كلا الأثرين» وعلى تقدير أن تكون النجاسه 
موجوده فى الماء المضاف يترتب أثر واحد؛ حينئذٍ العلم الإجمالى ينيجز كل هذه الآثار؛ لأن العلم الإجمالى بنجاسه الماء المطلق 
يعنى العلم الإجمالى بكلا الأمثرين» يعنى العلم الإجمالى بحرمه شربه؛ والعلم الإجمالى بعدم جواز الوضوء به؛ التفكيكك بين 
هذين الأ-ثرين بلحاظ العلم الإجمالى ودعوى أنّ العلم الإجمالى ينتجز الأول دون الثانى لا وجه له بعد الالتفات إلى أن العلم 
الإجمالى يتعلق بنجاسه أحد المائعين لا بحرمه شرب هذا وبحرمه شرب هذاء والعلم الإجمالى بنجاسه الماء المطلق يعنى العلم 
الإجمالى بحرمه شربه وعدم جواز الوضوء به» والتفكيكك بين هذين الأ-ثرين بلا موجب. فيكون العلم الإجمالى شاملا للأثر 
الزائدء ويكون الأأثر الزائد داخللاً فى دائره العلم الإجمالىء ويتنجز بالعلم الإجمالى؛ بل أكثر من هذا؛ إذ يمكن أن يقال بوجود 
علمين إجماليين لا-علم إجمالى واحدء هناك علمان إجماليان فى محل الكلا-م يشتركان فى طرف وهما عباره عن العلم 
الإجمالى بأنّهِ إمَا يحرم شرب المضافء أو يحرم شرب الماء المطلق» فى نفس الوقت هناك علم إجمالى آخر ناشئ من العلم 
بسقوط النجاسه فى أحد المائعين» وهو عباره عن العلم الإجمالى بأنّهِ إِمَا بحرم شرب الماء المضافء أو لا يجوز الوضوء بالماء 
المطلق. هذان علمان إجماليان طرفا العلم الإجمالى الأوّل هما حرمه شرب الماء المضافء وحرمه شرب الماء المطلق» وطرفا 
العلم الإجمالى الثانى هما حرمه شرب الماء المضاف وعدم جواز الوضوء بالماء المطلق» فحرمه شرب الماء المضاف تكون طرقاً 
مشتركاً بين هذين العلمين الإجماليين» وهذان علمان إجماليان» وقد تقدّم سابقاً أن اشتراكك العلمين الإجماليين فى طرف لا 
يوجب انحلال العلم الإجمالى؛ بل يبقى العلمان الإجماليان غير منحلين؛ وحينئدٍ ينتجزان كلا الطرفين» كل منهما ينتجز كلا طرفيه» 
فالعلم الإجمالى الأوّل ينيتجز طرفيه» والعلم الإجمالى الثانى ينتجز طرفيه أيضاًء وهذا معناه أن كل الآثار بما فيها الأثر الزائد» الأثر 
المختص, يكون منيجزاً بالعلم الإجمالى لا أنه يكون خارجاً عن دائره العلم الإجمالى. 
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لكن هذا الكلام كله نقوله عندما نفترض أنّ الأثر المشتركك والأثر المختص فى موضوعينء كما هو الحال فى المثال المطروح 
هناك موضوعان. هناك ماء مطلق وماء مضافء وأحد الأثرين يختص بأحد الموضوعين دون الموضوع الآخر. إذن: هناكك 
موضوعان ثبت فيهما هذان الأثران» الأثر المشتركك والأثر المختصء وهكذا فى مثال آخر تقدّم سابقاًء وهو ما إذا علم بأنّهِ إما أن 


يكون مديناً لزيد بخمسه دراهمء أو مديناً لعمرو بعشره دراهم؛ موضوعان مختلفان. 


وأما إذا فرضنا أنّهما كانا فى موضوع واحدء كما لو فرضنا أنّه علم بأنّه إِمَا استدان من زيد خمسه دنانير» أو نذر أن يعطيه عشره 
دنانير. الظاهر أنْ هذه الحاله ا محل الكلام: لا إشكال هنا فى هذه الحاله فى عدم تنجيز هذا الأثر بهذا العلم الإجمالى. 
والسر فى ذلكك هو أنه إذا لاحظنا سبب اشتغال الذمّه يوجد فيه علم إجمالى؛ لأنَّ الأمر مردد بين الدّين وبين النذرء السبب غير 
واضحء هل هو النذرء أو هو الدَّينء فيوجد علم إجمالى بلحاظ السبب» لكن عندما نلحظ المستب(المديونيه) عندما نلحظ اشتغال 
الذّه فسنجد أنه لا يوجد علم إجمالىء وإِنّما الأمر يدور بين الأقل والأكثرء ما اشتغلت به الذمه؛ وما كلف بدفعه: فى الواقع 
يدور بين الأقل والأكثر» الموضوع واحد إما أنه يجب عليه أن يدفع إلى زيد خمسه دنانير» وإمًا أن يجب عليه أن يدفع له عشره 
دنانير» فالأمر يدور بين الأقل والأكثرء وهنا تجرى البراءه لنفى الزائد من دون فرقٍ بين أن يكون الأقل والأكثر استقلاليين» أو أن 
يكونا ارتباطيين» حتّى لو كانا ارتباطيين أيضاً تجرى البراءه لنفى الزائد كما لو فرضنا أن الدَّين كان على نحو العام المجموعى 
والنذر أيضاً كان على نحو العام المجموع, وليس فيه انحلاللم حتّى يكون أقل وأكثر استقلالياً» وإنّما هو اقل وأكثر ارتباطى 
الدّين على نحو العام المجموعىء والنذر نذر أن يعطيه عشره دنانير على نحو العام المجموعىء هنا يكون الأقل والأ-كثر 
ارتباطيين» وعلى كلا التقديرين تجرى البراءه لنفى الزائد» بلا أن يجرى فيه الخلاف السابق» والسر فى أنه لا خلاف فى جريان 
البراءه فى المقام وعدم تنتجز الأثر الزائد فى هذا المثال فيما لو كانا فى موضوع واحد 

وعوياه ]كاك قينا ناض موصوعينة ارس أله قينا لو كاناقع مرهيوعين اهلها اذ موعلا إعمادا بكوة الأتر 
الزائد طرفاً من أطرافه؛ فينيجزه؛ بل استطعنا أن نتصوّر علمين إجماليين يكون الأنثر الزائد طرفاً فى أحدهماء وقلنا أن العلمين 
الإجماليين اللذين يشتركان فى طرف واحد لا ينحلٌّ أحدهما بالآخر؛ بل يبقى كل منهما على حاله؛ فينتجز أطرافه فيتنتجز الأثر 
الزائد. هذا استطعنا أن نتصوّره هناككء أمَا هناء عندما يكون الموضوع واحداًء هنا لا يوجد علم إجمالى فى الحقيقه والواقعء وإِنّما 
الموجود هو دوران الأمر بين الأقل والأكثرء فهو إِمَا أن يكون مديناً لزيد بخمسه دراهمء أو يكون مديناً له بعشره دراهم. هذا 
دوران الأسمر بين الأقل والأ-كثر وليس علماً إجمالياًء وإن كان هناك علم إجمالى بلحاظ السببء لكن بلحاظ ما يدخل فى 
العهده؛ وما يكلف به المكلف الأمر يدور بين الأقل والأكثرء فتجرى البراءه لنفيه ويخرج عن محل الكلام. 
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خلاصه الكلام المتقدّم: فى محل الكلام فى ما إذا كان الأثر المشترك والأثر المختص فى موضوعين. الظاهر أن العلم الإجمالى 
ينتجز تمام الآثار بما فيها الأثر المختص والزائدء ولا تجرى البراءه لنفى الأثر الزائد. لكن هذا الكلام نقوله بشرط أن يكون الأثر 
المختص ليس له أصل مستقل يختص به بحيث يكون هذا الأصل المختص به غير مسانخ للأصل الذى يراد أن ينفى به الأثر 
المشترك. الأ-ثر المشتركك له أصل يُنفى به والأثر المختص له أصل آخر غير مسانخ له؛ هنا نقول تجرى البراءه» كلامنا السابق 
عندما لا يكون هناك أصل مستقل للأثر الزائد غير مسانخ للأصل الذى يجرى فى الأثر المشتركك كما هو الحال فى المثال 
السابق فى الماء المضاف والماء المطلق» الأصل الموجود هو عباره عن أصاله الطهاره. هذا أصل واحد يراد أن ينفى به الأثر 
المشتركك الذى هو حرمه الشرب. وراد أن يُنفى به عدم جواز الوضوء. أى إثبات جواز الوضوء استناداً إلى قاعده الطهاره التى 
هى نفسها التى يُستَنّد إليها لنفى حرمه الشرب. إذن: الأمثر الزائد ليس له أصل مستقل غير مسانخ للأصل الجارى فى الأثر 
المشترك. هذا يأتى فيه الكلام السابق ونلتزم فيه بن العلم الإجمالى ينتجز الأثر الزائد كما ينيجز الأثر المشتركك. 


ما إذا فرضنا أنْ الأثر الزائد يختصٌ بأصل غير مسانخ لذلك الأصل كما لو فرضنا أن الماء المطلق كانت له حاله سابقه وهى 
الو رخ مدر نيد باع ابه لعلو را 12 قر دم ملحا وعد كوه ناريج الالستسان رد ةلل اف كاك براق 
كماعو هد الآراءاقق المشأله: أن الأضليى اللديق يكرة السدهيا جا كنا عل :لاخر فقن مونه التتخالت لا تحكوعة بننهما فين 
صوره التوافق» استصحاب طهاره وأصاله طهاره لا تخالف بينهماء متوافقان» فلا حكومه بينهماء فإذا لم تكن هناك حكومه 
تفماة 4 هذه الأعرول تكون ام لأ ع ضبان ع ف سر ف ا واعدلار بسر فاده الطيا ره قن لدان لعفاف قاعل 6 الطها ره كر 
الغا متيو بو استممحا ب الطهاية ف :الحاة انرق كلها تكون فو سركي واتسية ولا طوله ينهم كاقلن لكوم لابه 
م3 الاتوتضحاب: والأضم «تطلفاء نت حت اف ماله التوافق؛ حينئدٍ أصاله الطهاره فى الماء المطلق واستصحاب الطهاره فيه لا 
يكونان فى عرض واحد؛ لأنّ استصحاب الطهاره يكون حاكماً على قاعده الطهاره فى الماء المطلق» ومع هذه الحكومه يكون 
امات لساري قل لانن الحا اننبا رضي لقالفييه الكلوان ةلي لباه سياف وكاو اجو قد ع عند السكرة كو 
عرض واحدٍ؛ حينئذٍ نقول: فى هذه الحاله لا مانع من جريان استصحاب الطهاره فى الماء المطلق؛ لأنّه أصل مختص بهذا الطرف» 
سج الما المطلق وغير مسانخ للأصل الآدخر» غير مسانخ لقاعده الطهاره؛ غير مسانخ لأصاله الطهاره» كل منهما له دليل 
تبك فاده الطهاوة لها لل اوقب أمراء:واستعيحات الطيانه ددن آخره كا فقا لعولا ولاترحن نينا بف هنا 
قاعده» وهذا استصحابء. فى هذه الحاله يمكن نفى الأثر الزائد استناداً إلى استصحاب الطهاره؛ بل بناءَ على جريان استصحاب 
الطهاره فى المقام بعد تساقط الأصلينء أو القاعدتين فى الطرفين؛ حينئذٍ يمكن ليس فقط أن ننفى الأثر الزائد» وَإِنّما ننفى حتّى 
الأثر المشتركك بالنسبه إلى الماء المطلق» هذا يمكن أن يقال به. على كل حال» يمكن إجراء استصحاب الطهاره لنفى الأثر الزائد 
فى المقام» والسر فى ذلكك هو أنْ دليل الاستصحاب لا يُبتلى بالإجمال الذى هو السبب فى تساقط الأصلين فى الطرفين؛ قاعده 
الطهاره فى هذا الطرفء وأصاله الطهاره فى هذا الطرفء من الواضح جداً أنه لا يمكن إجراؤهما معاً؛ لأنّ هذا يستلزم الترخيص 
فى المخالفه القطعيه؛ ولا يمكن إجراء الأصل فى أحد الطرفين دون الآخر؛ لأنّه ترجيح بلا مرجح؛ حينئذٍ يُبتلى الدليل بالإجمال 
تمع وقد تقدّم هذا سابقاً أنّ دليل الأصل لا نعلم أنه هل يشمل هذا الطرف دون 
ذاك» أو يشمل ذاك الطرف دون هذا ؟ بعد فرض عدم إمكان شموله لكل منهماء فيكون مجملاً من هذه الناحيه؛ فإذا كان 
لل لايل جح عد لا تكن لبش كي اررق القلى رو قن نا [الطر تله تارك لقني ود قن هك ارفلا يق 
الإجمال فى دليل الأصل الموجب للتساقط» ولعدم إمكان التمسّدكك بالدليل لإثبات مضمونه فى هذا الطرف ولا فى ذاكك 


الطرفء فتتساقط الأصولء وعندما تتساقط الأصول؛ حينئذٍ لا مشكله فى الرجوع إلى الاستصحاب؛ إذ أن الاستصحاب ليس فيه 
هذه المشكلهء فلا يُبتلى بالإجمال؛ لأنّه ليبس له معارض فى الطرف الآخرء استصحاب الطهاره فى الماء المطلق ليس له معارض 
فى الطرف الآخرء فيمكن الرجوع إليه لإثبات الطهاره فى الماء المطلق؛ أو قل: لنفى الأثر الزائد فى الماء المطلق. وهذا بخلاف ما 
إذا كات لاضن تعدا يمت 1ن الأمل اندي تثكة اتام رجه لد اراق جيل تفي الاأحمل الكنس ريتك أن تش ويه ادر 
المشتركك» هو نفسه هوا قاعنده الطهاره» كما إذا فرضنا أن الماء المطلق ليس له حاله سابقه» نحن تريد أن ننفى الأثر المختص 
وهو عدم جواز الوضوء تمتّدكاً بأصاله الطهاره» كما أننا نريد أن ننفى حرمه الشرب استناد إلى أصاله الطهاره أيضاًء فإذا فرضنا 
أنّ دليل أصاله الطهاره أبِتّلى بالإجمالء بمعنى أنْ دليل أصاله الطهاره مجمل من حيث شموله لهذا الطرفء أو شموله لذاكك 
الطرفء هذا الإجمال يمنع من التمشكك بهذا الدليل لنفى الأثر الزائد؛ لأنّ قاعده الطهاره دليلها ابتّلى بالإجمال والإجمال مانع 
كن الشتكنو ب لاقات مستموته فى هذا الطوت» ولو يلما ل الأثر الراقك: 
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إذن: ما تقدّم سابقا من تنجيز العلم الإجمالى للأمر الزائد, إِنّما هو مشروط بشرطين: 
الشرط الأول: أن تفترفى أن الأثر الزاكن والأكر المقمر كه قن موضوعية مسقلية: 


الشرط الثانى: أن لا يكون الأصل الذى يراد أن يُنفى به الأصل الزائد مستقالاً وغير مسانخ للأصل الذى يُراد أن يُنفى به الأثر 
المشتركك؛ حينئذٍ يكون العلم الإجمالى منتجزاً لكل الآثار» وإلا لا مانع من إجراء البراءه لنفى الأثر الزائد. 
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من جمله المباحث التى لم تذكر فى الكتب الرجاليه المعروفه؛ لكن تطرّق إليها السيد الشهيد(قدّس سرّه) نذكرها على نحو 
الاختصار هوالعلم الإجمالى فى الأحكام الظاهريه. 


سابقاً كنّا نتكلمم عن العلم الإجمالى الوجدانى فى الأحكام الواقعيه, الآدن نتكلم عن العلم الإجمالى الوجدانى فى الأحكام 
الظاهريه. تارة نفترض أن المكلف يعلم بوقوع النجاسه فى أحد الإناءين» هذا ما كنا نتكلم عنه سابقاًء نفترض علماً وجدانياً 
إجمالياً بحكم واقعى» لكن مردد بين الطرفين» الآن نتكلم عن ما إذا فرضنا أن الإماره قامت على نجاسه أحد الإناءين» هنا يوجد 
علم لا بالحكم الواقعى» فى كل منهما يوجد علم وجدانى إجمالى؛ لكن فى ما تقدّم كان متعلّقه هو الحكم الواقعى؛ وأمَا فى 
النقام فهو عطاق بالتدك الفاغرى» وافيسليع ألانتر دو بهذا الع الرجداى اللتجبالن بالبتك الاعرى رادل مدي بالك 
الواقعى» فنفرّق بين ما تقدّم بأنّهِ علم وجدانى بالحكم الواقعى وبين ما نريد الكلام عنه بِأنّه علم تعتدى بالحكم الواقعى» هذا 
العلم التعندى بالحكم الواقعى يكون علماً وجدانياً بالحكم الظاهرى؛ لأنّه عندما تقوم الإماره المكلف يعلم بالحكم الظاهرى علماً 
وجدانياً. نعم, هو لا يعلم وجداناً بالحكم الواقعى, وإِنّما يكون علمه هذا بعد فرض الحتجيه علماً تعبدياً بالحكم الواقعى. 


ص: 6 


الكلا-م يقع فى أن ما ثبت بالعلم الإجمالى الوجدانى بالحكم الواقعى فى ما تقدّم من وجوب الموافقه القطعيه» ومن حرمه 
المخالفه القطعيه وأنَّ تنجيز هذا العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه هو على نحو العلّيه التامّه» وتنجيزه لوجوب الموافقه 
القطعيه هو على نحو الاقتضاءء هذا هل يثبت فى محل الكلا-م ؟ هل يثبت فى العلم التعتدى بالحكم الواقعى كما يثبت بالعلم 
الوجدانى بالحكم الاق © ف ذا قايت إماره على اتحاسة الخد الادية» أو ول كح النقله على وصوت أحدى الصلاتين إِمّا الإتمام» 
أو القصرء فهل تحرم المخالفه القطعيه بنحو العلّيه التامّه ؟ هل تجب الموافقه القطعيه ؟ بحيث يجب عليه الاحتياط وتركك 
الإناءين فى المثال الأوّلء والاتيان بصلاتين فى المثال الثانى» أو أن هذا يختلف عمًّا تقدّم ؟ الكلام يقع فى هذا. 


الظاهر أنه لا ينبغى أن يقع الكلا-م والإشكال فى عدم الفرق بين العلمين من حيث التنجيز لحرمه المخالفه القطعيه ولوجوب 
الموافقه القطعيه» كما تحرم المخالفه القطعيه للعلم الإجمالى هناكك تحرم هنا أيضاًء وكما يجب الاحتياط والموافقه القطعيه 


هناكء هنا أيضاً يجب الاحتياط والموافقه القطعيه. والسر فى ذلكك هو أنَّ البرهان الذى تقدّم لإثبات هذا التنجيز بلحاظ كلتا 
المرحلتين؛ مرحله حرمه المخالفه القطعيه» ومرحله وجوب الموافقه القطعيه» هذا البرهان بنفسه يجرى فى العلم التعتدى بالحكم 
الواقعى» نفس البرهان السابق يجرى فى محل الكلانم؛ البرهان السابق كان عباره عن أنه لا يمكن إجراء الأصول المؤمّنه فى 
أطراف هذا العلم الإجمالى؛ لأمنّ ذلكك يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيهء كما أنّ إجراء الأصل المؤمّن فى أحد الطرفين 
بخصوصه دون الآخر ترجيح بلا مرججح, وإجراءه فى أحدهما المردد لا معنى له؛ لأنّه لا وجود للفرد المردد» وهذا يوجب تساقط 
الأصول فى أطراف العلم الإجمالى» ومع تساقط الأصول فى أطراف العلم الإجمالى يكون العلم الاجبال متخرا اوجرب الموافقة 
القطعيه؛ فيجب الاحتياط. نفس البرهان يأتى فى محل الكلادم بعد الالتفات إلى أن الحكم الظاهرى كالحكم الواقعى حكم 
شرعى حقيقى تام صادر من الشارعء لا فرق بين الحكم الواقعى والحكم الظاهرى فى أنّها أحكام إلهيه شرعيه» ومن الواضح أنّ 
العقل كما يحكم بقبح معصيه الحكم الواقعى كذلكك يحكم بقبح معصيه الحكم الظاهرى بنظر العقل لا فرق بينهما من هذه 
الجهه؛ وأنّ المولى له حق الطاعه فى كلا الحكمين؛ وله حق الطاعه فى كل ما يصدر منه من أحكام سواء صدرت كأحكام 
واقعيه» أو صدرت منه كأحكام ظاهريه. فمخالفه الحكم الظاهرى كمخالفه الحكم الواقعى مما يحكم العقل بقبحهاء وكما يكون 
جريان الأ-صول فى أطراف العلم الإجمالى فى البحث السابق مستازماً للترخيص فى المخالفه القطعيه للمولى؛ كذلك إجراء 
الأصول فى محل الكلام فى أطراف العلم الإجمالى يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيه للمولى» وكلتا المخالفتين قبيحه بنظر 
العقلء لا ينبغى صدورها من العبد؛ لأنها خروج عن حق الطاعه وتمرّد على المولى(سبحانه وتعالى)» كل منهما كذلكك. فإذا 
كان إجراء الأصول فى الأطراف يستلزم الترخيص فى هذه المخالفه القطعيه القبيحه؛ حينئذٍ يكون الترخيص محالاً» فالترخيص 
فى المخالفه القطعيه محال وحيث أن إجراء الأ.صول فى جميع الأ.طراف يستلزم هذا الترخيص فيكون محالاًء فإذن: لا يمكن 
إجراء الأأصول المؤمّنه فى جميع أطراف العلم الإجمالى فى البحث السابق وفى محل الكلا.م؛ لمن كلا منهما ترخيص فى 
المخالفه القبيحه بنظر العقل» فيكون هذا الترخيص غير ممكن, فإذا استحال جريان الأصول فى جميع أطراف العلم الإجمالى فى 
محل الكلام وبضميمه أنْ إجراءها فى بعض الأطراف دون البعض الآخر يكون ترجيحاً بلا مرتجح؛ حينئذٍ هذا يؤدّى إلى تعارض 
الأْصول وتساقطهاء وبذلكك يكون العلم الإجمالى منتجزاً لجميع الأطراف. فنفس البرهان المتقدّم الذى اسئّدلٌ به على التنجيز 
يجرى فى محل الكلاءم بعد الالتفات إلى نكته أنه ل-فرق بين الحكم الظاهرى والحكم الواقعى فى كونهما حكمين إلهيين 
صادرين من الشارع المقدّسء والعقل لا يفرّق بين هذين الحكمين فى حكمه بقبح المعصيه ووجوب الطاعه» يحكم بذلكك فى 
كل منهما بلا فرقٍ بينهماء فنفس البرهان السابق يجرى فى محل الكلام. 


ص: /ا0 ١‏ 


على كل حالء هذه القضيه ينبغى أن تكون واضحه إذا قسناها على الإماره التى تقوم على نجاسه شىءٍ معيينء لو قامت إماره على 
نجاسه هذا الإناء؛ أو قام خبر الثقه المعتبر شرعاً على وجوب الإتمام فى حاله معّنه» أليس العقل يحكم بوجوب العمل بهذه 
الإماره ؟ بلا إشكال العقل يحكم بوجوب العمل بهذه الإماره» ويحكم بقبح معصيه هذه الإماره. إذن: الإماره باعتبارها حيجه 
شرعاً والحكم الظاهرى الذى هو عباره عن جعل الحتجيه لها هو حكم إلهى يحكم العقل بوجوب طاعته وبقبح معصيته» وكذلك 
الأ.مر لو قامت الإماره على حكم مرددٍ بين شيئين؛ كما لو قامت الإماره على نجاسه أحد الإناءين» أو قام خبر الثقه على وجوب 
أحدى الصلاتين إِمّرا التمام أو القصرء هنا أيضا العقل يحكم بوجوب الطاعه وقبح المعصيه. فيجرى البرهان السابق لإثبات 
التنجيزء ولا ينبغى توهّم أن هناكك فرقاً بين العلمينء العلم الإجمالى الوجدانى بالحكم الواقعى الذى هو المتقدّم؛ وبين العلم 
التعبدى الإجمالى بالحكم الواقعى, أو ما سمّيناه بالعلم الوجدانى الإجمالى بالحكم الظاهرى. 


قد يقال: أن هناك فرقاً بينهماء وحاصله هو أنّ العلم الإجمالى فى المقام علم تعتدى ولا يوجد علم وجدانى؛ بلحاظ الواقع فى 
المقام لا يوجد إلا علم تعتّ.دى؛ لأنّ المكلف واقعاً لا يعلم بالواقع الإماره دلت على أنّ هذا واجبء وأنّ النجاسه واقعه فى أحد 
الإناءين» هو لا يعلم وجداناً بنجاسه أحد الإناءين» وإِنّما يعلم بذلكك تعبّداً هو علم تعتّ.دى وليس علماً وجدانياًء بخلاف العلم 
الإجمالى السابقء فأنّه علم وجدانى بالحكم الواقعى وفى محل الكلام علم تعتّدى بنجاسه أحد الإناءين» هذا الفرق بينهما قد 
يُتخيّل أنه يترتب عليه أنه فى العلم الوجدانى بنجاسه أحد الإناءين هناك يستحيل جريان الأصول المؤمّنه فى جميع الأطراف؛ 
لما تقدّم من أنْ ذلكك يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيه العمليه للحكم الواقعى» وهذا واضح هناكك؛ ولذا استحاله الترخيص 
فى جميع الأطراف تؤدّى إلى تساقط الأصولء وبالتالى إلى تنجيز العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه. 


١08 ص:‎ 


وأمّا فى محل الكلاءم؛ حيث أن العلم ليس علماً وجدانياء وإِنّما هو علم تعتّ.دى» فيمكن جريان الأصول المؤمّنه فى الأطراف. 
وذلك لأنّه يقال لا يلزم من جريان الأصول فى جميع الأطراف الترخيص فى المخالفه القطعيه للواقع, باعتبار أن العلم فى المقام 
علم تعتّدى ناشئ من الإماره وجعل الحبَجيّه للإماره» ومن الواضح أن الإماره قد تكون مخالفه للواقع» فالإماره قد تخطئ وقد 
تشتبه» ليس هنا قطع بمطابقه الإماره للواقع, فلا يوجد مخالفه قطعيه للواقع عندما يرتكب المكلّف كلا الإناءين الذين قامت 
الإماره على نجاسه أحدهماء إذا ارتكب كلا الإناءين ليست هنالكك مخالفه قطعيه. لاحتمال أن تكون الإماره مشتبهه. أو مخطتئه. 
وإِنّما غايه الأمر هناكك مخالفه احتماليه» إذا ارتكب كلا الإناءين فى المثال الأوّلء أو تركك كلتا الصلاتين فى المثال الثانى هو لم 
ووفك إلا يالف اسحبالية لاسضال. خط الأطاره لمت ناكف شالق قطلفيه حت نكر لكر يان الأصول فى جميع الأطراف 
مستازماً للترخيص فى المخالفه القطعيه. وإِنّما هناكك مخالفه احتماليه؛ لأن من يرتكب كلا الإناءين فى المثال لا يخالف الواقع 
قطعاً؛ لاحتمال أن لا تكون هنااكك نجاسه أصلا لا فى هذا الإناءء ولا فى هذا الاناء» وأن تكون الإماره مشتبهه ومخطئه. فإذن: لا 
يلزم من جريان الأصول فى جميع الأطراف الترخيص فى المخالفه القطعيه العمليه» بخلافه فى المقام السابق؛ وحينئلٍ» ننتهى إلى 
ينتجز وجوب الموافقه القطعيه والاحتياط؛ لإمكان جريان الأصول فى الأطراف. 


أقول: هذا لا يُتوهمء لا يمكن أن يقال هذا الكلام؛ لأنْ هذا ناظر إلى الواقع» ويهمل الحكم الظاهرى. صحيح. أُنّه بلحاظ الواقع 
العلم فى محل الكلام ليس علماً وجدانياً» وإِنّما هو علم تعدٍ.دىء لكن بلحاظ الحكم الظاهرى هو علم وجدانى بالحكم الظاهرى 
وليس علماً تعتدياً. هو علم تعتٍ.دى بالواقع» ولكنّه علم وجدانى بالحكم الظاهرى, وبضميمه ما ذكرنا من أنه لا فرق بين الحكم 
الظاهرى والحكم الواقعى بنظر العقل فى وجوب الطاعه وفى حرمه المعصيه لا فرق بينهما إطلاقاً؛ لكون كل منهما تشريعاً إلهيا 
نازل من السماء؛ حينئفٍ يتبين أنّه كما يحكم العقل كما يستحيل جريان الأصول المؤمّنه فى جميع أطراف العلم الإجمالى فى 
البحث السابق» كذلك يستحيل جريان الأ-صول فى جميع الأطراف فى محل الكلام؛ لأنّ جريان الأصول فى كلا الطرفين فى 
المثال يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيه للحكم الظاهرى, وليس الاحتماليه» هو مخالفه احتماليه للواقع» احتمال أن تكون 
الإماره غير مصيبه للواقع؛ لكّه مخالفه قطعيه للحكم الظاهرى؛ لأسن المكسف حشحي الفر فق 

يقطع بحتجيه الإماره» ويعلم بأنّ الشارع جعل الحمّجيه للإماره» لكن كون الإماره مصيبه للواقع هذا شىء لا 
يقطع به هو يقطع بالحكم الظاهرىء وقلنا أنْ العقل لا يُفرّق بين الحكم الظاهرى وبين الحكم الواقعى» فإذن: الحكم الظاهرى 
فى المقام حيث يقطع به المكلف ويعلم به علماً وجدانياً يكون منيجزاً؛ لاستحاله جريان الأصول فى جميع أطرافه؛ لأنّ جريان 
الأأصول فى جميع أطرافه يعنى الترخيص فى المخالفه القطعيه للحكم الظاهرى وهذا محال بنظر العقل كالترخيص فى المخالفه 
القطعيه للحكم الواقعى. 


١04 ص:‎ 


نعم» هناكك فوارق بين العلمين» أغلبها فوارق فتيِه ليس لها ثمرات عمليه» ورأينا عدم التعرّض لها بعد وضوح عدم الفرق بين 
العلمين بلحاظ ما هو المهم عندنا وهو مسأله التنجيز ووجوب الموافقه القطعيه. فضالًا عن حرمه المخالفه القطعيه. 


السيد الشهيد(قدّس سرّه) الذى ذكر هذا البحثء )١(‏ وقلنا أنه غير موجود فى كلمات القوم إلا بشكل متفرّق وفى أماكن متفرّقه. 
ذكر ما حاصله: أنْ هذا الذى تقدم من أن العلم الإجمالى الوجدانى بالحكم الظاهرىء أو التعبدى بالحكم الواقعى لا فرق بينهماء 
أنّ هذا العلم فى محل الكلا-م يكون منيجزاً لوجوب الموافقه القطعيه. فضللا عن حرمه المخالفه القطعيه يكون واضحاً جدّاً ولا 
كلام فيهء ولا ينبغى الشكك فيه فى ما إذا كان الإجمال ._كماتُِعيِر_فى طول قيام الإماره؛ 
لأنّ قيام الإماره على نجاسه أحد الإناءين يمكن تصورّه بنحوين: 

النحو الأوّل: أن تقوم الإماره على نجاسه إناءٍ معتّنء لكنّه اشتبه وترددٌ عندنا بين إناءين» فأصبحنا لا نعرف أن ما قامت الإماره 


على نجاسته هل هو هذا الإناء» أو ذاكك الإناء ؟ هنا الاشتباه والإجمال يكون فى طول العلم الإجمالىء بأن يكون العلم الإجمالى 
متعلقاً بإناء معتّن» لكنّه اشتبه عندنا بعد ذلككء فالاشتباه والإجمال فى طول العلم الإجمالى. 


النحو الثانى: أن الإماره أساساً تقوم على نجاسه أحد الإناءين على نحو الترديد» بحيث لو سألنا الإماره: أتَهما نجس ؟ لقالت لا 
أدرى. فالإماره لا تقوم إلا على الجامع؛ ولا تشهد إلا بالجامع؛ فهى تقول: أحد الإناءين نجسء لا أكثر من ذلككء بينما فى النحو 
الأول الآمارة شهدت بتجامة إناء ماعروو و لكي اللسيت هن الأ نداب ره وا فل عندناء بينما فى الثانى هى تقوم على نجاسه 
الجامع بين الإناءين لا أكثر من ذلكك. ا 


١6 ص:‎ 


.181/ مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى» ج؟؛ ص‎ -١ 


يقول(قدّس سرّه): فى النحو الأول النتيجه المتقدمه لاشكك فيهاء ولا ينبغى أن يقع الكلام فيها. وأمًا فى النحو الثانى» فى هذه 
الحاله ذكر أن وجوب الموافقه والكلام السابق الذى ذكرناه يتم فى القسم الثانى بناءَ على مبانيه هو(قدّس سرّه) فى تفسير الحكم 
الظاهرى, علمنا من خلال البحوث السابقه أنْ له مبنىئ فى تفسير الحكم الظاهرى» وحاصل مبناه أنه يقول: أنْ الحكم الظاهرى فى 
واقعه هو عباره عن إبراز اهتمام المولى بالواقع على تقدير المصادفه بالرغم من أن المكلف يشكك فى ثبوت الواقع, لكنّه يبرز 
اهتمامه بالواقع على تقدير المصادفه والثبوتء كما يهتم به فى حاله العلم» فى محل الكلام هو يهتم بالواقع مع التردد كذلكك 
يهتم بالواقع فى حاله العلم» الحكم الظاهرى الذى هو عباره عن جعل الحتجيه لهذه الإماره التى تشهد بنجاسه أحد الإناءين على 
نحو الترديد» الشارع يجعل لها الحبجيه» يقول هذه الإماره حيجه يجب عليك العمل بها والعقل يقول لا يجوز لكك معصيتها. هذه 
الخضية ماعنا أن الشارع يبرز اهتمامه بالواقع على تقدير المصادفه بالرغم من شكك المكلفء المكلّف كما قلنا شاكك فى ثبوت 
النجاسه فى أحد الإناءين؛ لأنّ الإماره قد تكون مخالفه للواقع» فهو بالرغم من شك وبالرغم من احتماله عدم نجاسه كلا 
الإناءين الشارع يقول له: أنا أجعل الحيجيه لهذه الإماره وآمرك أن تعمل بهذه الإماره؛ لأنى اهتم بالنجاسه على تقدير أن تكون 
ثابته فى الواقع» وطريق الحفاظ على هذه النجاسه وامتثالها هو عباره عن جعل الاحتياط فى هذه الموارد. هذا هو معنى الحكم 
الظاهرى عنده؛ فحينئذٍ يقول: كما لو قامت الإماره على نجاسه إناء معيّن» كيف هناكك نقول بأنْ دليل حيجيه تلكك الإماره القائمه 
على نجاسه إناء معتّن» وإن كان يوجد فيها احتمال الخلاف كما قلنا لاحتمال مخالفه البنه للواقع» لكن المولى بجعله الحجيه 
لتلكك الإماره الدالّه على نجاسه هذا بعينه فى غير محل الكلام فهو يبرز اهتمامه بالواقع على تقدير المصادفه حبّى مع وجود 
احتمال المخالفه هو يبرز اهتمامه بالواقع على تقدير المصادفه كما إذا لم يوجد هناكك هذا الاحتمال» كيف يهتم الشارع بالواقع, 
هنا أيضاً يهتم الشارع بالواقع بالرغم من وجود احتمال المخالفه. كما نقول بهذا عندما تقوم الإماره على نجاسه إناء معتين» 
كذلك نقول بنفس هذا الكلام فى محل الكلام» يعنى عندما تقوم الإماره على نجاسه أحد الإناءين على نحو الترديد» فيقال بأنّ 
دليل حيجيه هذه الإماره التى نحن فارغين عن كونها حيجه يدل على أنه وإن كان يوجد احتمال خطأ هذه الإماره وعدم إصابتها 
للواقع» لكن المولى يهتم بالواقع على تقدير المصادفه حتّى مع وجود هذا الاحتمال» حتى مع وجود احتمال عدم مصادفه الإماره 
للواقع الشارع أبرز اهتمامه بالواقع. 


١2١ ص:‎ 


فإذن: فى كلا البحثين الشارع بجعله الحيجيه للإماره هو يبرز اهتمامه بالواقع على تقدير المصادفه» يريد من المكلّف الواقع, 
والمحافظه على الواقع بالرغم من احتمال عدم مصادفه الإماره للواقع, الشارع أبرز اهتمامه بالواقع» سواء كانت الإماره تقوم على 
نجاسه معيّن» أو كانت تقوم على نجاسه أحد الإناءين على نحو الترديد, الشارع بمجرد أن يجعل الحتجيه للإماره يكون قد أبرز 
اهتمامه بالنجاسه الواقعيه على تقدير أن تكون ثابته» ويقول له: أيّها المكلفء بالرغم من أنّكك تحتمل الخلافء لكن أنا اهتم 
بالنجاسه الواقعيه على تقدير المصادفه. إذا فرضنا ذلكك وفس رنا الحكم الظاهرى على هذا الأساس؛ حينئذٍ يكون وجوب الموافقه 
القطعيه لهذا العلم الوجدانى بالاهتمام الشرعى بالواقع على تقدير المصادفه يكون مستلزماً لوجوب الموافقه القطعيه بنظر العقل؛ 
إذ لا-فرق بين قيام الإماره على نجاسه إناء معتين» وبين قيام الإماره على نجاسه أحد إناءين» فى كل منهما الشارع يبرز اهتمامه 
اذى كور الشكم الظاعرى كنا الماك سينا زر المعنان تك النقر) يح اميه وجري الطاعية امنا | جا مدنا 
يعلم العقل بأنّ الشارع أبرز اهتمامه بالنجاسه الواقعيه» يقول للمكلف لا يجوز لكك مخالفتهاء يجب عليك المحافظه عليهاء ومن 
الواضح أنّ المحافظه على هذه النجاسه التى يهتم بها الشارع لا يكون إلا عن طريق الاحتياط وعن طريق وجوب الموافقه 
القطعيه. يقول: لا توجد مشكله فى الا-لتزام بما تقدّم؛ وحينئذٍ لا فرق بين النحو الأول والنحو الثانى؛ على كل حال قيام الإماره 
على نجاسه أحد إناءين» قيام خبر الثقه على وجوب أحدى الصلاتين يكون موجباً لحكم العقل بوجوب الموافقه القطعيه من 
دون فرقٍ بين أن يكون الإجمال فى طول العلم الإجمالى كما فى النحو الأول؛ أو لا يكون فى طولهء وإِنّما يكون مفاد الإماره هو 
الحكم بأحد الشيئين على نحو الترديد من البدايه. 


١2 ص:‎ 
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كان الكلام فى العلم الإجمالى فى الأحكام الظاهريهبعد الفراغ عن العلم الإجمالى فى الأحكام الواقعيه كما إذا قامت البئنه على 
نجاسه أحد الإناءين. تكلمنا عن ذلكك فى ما تقدّمء وانتهى الكلام إلى ما ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه)؛ حيث أنه ذكر بأننا 
تارءً نفترض أن العلم الإجمالى يكون فى طول البتّنه» بأن يُفترض قيام البئنه على نجاسه إناءِ بعينه» ثم يترددٌ عندناء فيكون العلم 
الإجمالى فى طول اليبنه. فى هذه الصوره ذكر أنه لا ينبغى الإشكال أن حاله حال العلم الإجمالى بالحكم الواقعى من حيث 
تنجيز هذا العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه ولوجوب الموافقه القطعيه» وذكرنا ما يتعلق بهذا الأمر وهذا هو الصحيح. 


وأمّا إذا فرضنا قيام البينه على نجاسه أحد الإناءين» من البدايه مفاد البينه هو نجاسه أحد الإناءين, لا أن مفادها من البدايه هو 
نجاسه إناءٍ بعينه ثم يتردد عندناء وَإِنّما هى من البدايه مفادها نجاسه أحد الإناءين بحيث لو فرضنا أننا سألنا البتنه» هى لا تعلم أىّ 
الإناءين هو النجسء هى لا تشهد أكثر من نجاسه أحد الإناءين. هنا ذكر أن وجوب الموافقه القطعيه ليس بذاك الوضوح كما 
هو الحال فى الفرض الأوّلء وجوب الموافقه القطعيه فى الفرض الأوّلء وهو ما إذا كان العلم الإجمالى فى طول البنّه واضح ولا 
ينبغى الإشكال فيه. لكن فى الفرض الثانى الأمر ليس هكذا. نعم قال أنه يكون واضحاً ولابدّ من الالتزام به بناء على مبانينا فى 
الحكم الظاهرى أيضاً يكون الأمر واضحاًء فتجب الموافقه القطعيه كما تحرم المخالفه القطعيه. )١(‏ 


ص: ف ١‏ 


.١7١ مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى» ج؟: ص‎ -١ 


وأمًا بناءَ على المبانى الأخرى فى تفسير الحكم الظاهرىء قال: قد يُستشكل فى تنجيز مثل هذا العلم الإجمالى لوجوب الموافقه 
القطعيه» ثم ذكر أمثله» قال: مثلا رأى صاحب الكفايه (قدّس سرّه) الذى يُفسر الحكم الظاهرىء بأنّه عباره عن التنجيز والتعذير» 
يقول: بناءٌ على هذا الرأى قد يُستشكل فى وجوب الموافقه القطعيه فى محل الكلام؛ وذلكك بأن يقال: أن دليل حججيه الببنه ينتجز 
ماذا ؟ الشارع بجعل الحكم الظاهرى هو يجعل تنجيز ويدل على هذا التنجيز دليل حيجيه الإماره؛ حينئذٍ نسأل : دليل حيجيه الإماره 
ينتجز ماذا ؟ هل ينتجز هذا الطرف بخصوصهه أو ذاكك الطرف بخصوصه ؟ أو ينتج الجامع بينهما ؟ إن قيل أنه ينجز هذا الطرف 
بخصوصه. فهذا ترجيح بلا مربجحء أو أنّهِ ينتجز ذاك الطرف بخصوصهه أيضاً هو ترجيح بلا مجح فلا يمكن الالتزام أن دليل 
حتجيه الإماره الذى يُفترض أن نسبه كلا الطرفين إليه نسبه واحده. أنّه يختص بأحد الطرفين دون الآخر, هذا ترجيح بلا مرججح لا 


يمكن أن يلترم به. 
إن قبل: أن دليل حيجيه الإماره ينتجز أحدهما المرددٌ. 


جوابهة أت الفرد المردد لا وجود له أصلا حت يكون دليل حيه الأماره متتخرا للقرة العرده. 


وإن قيل: أنه ينتجز الجامع ننتماء أي أن الإماره شهدت على تحاسه أده الأمزيدة التنجيز الذى بُجعل من قبل الشارع كحكم 
ظاهرى هو عباره عن تنجيز الجامع بينهما. 


والإاشكال فيه» هو: أن هذا لا يقتضى وجوب الموافقه القطعيه؛ بل يقتضى التخيير وإمكان الاكتفاء بأحد الطرفين؛ لأَنّ الجامع 
يتحقق فى ضمن أحد الطرفين» فإذا تنتجز الجامع» يعنى وجب عليه تركث أحد الإناءين» هذا يكفى فيه تركك واحدٍ منهماء وهذا 
يعنى التخيير» يعنى بعباره أخرى: عدم وجوب الموافقه القطعيه. فإذا تركك أحد الإناءين يجوز له شرب الآخرء تمسكاً بقاعده قبح 
العقاب بلا بيان؛ لأنّ ما تنيتجز عليه هو الجامع, من قبيل أن يجب عليه الإتيان بإحدى الصلاتين» ولا يجب عليه الجمع بينهماء ما 
تنجز عليه فى المقام هو أحد الإناءين» فيجب عليه تركك أحدهماء فإذا تركك أحدهما؛ حينئذٍ لا يجب عليه شىء؛ وحينئذٍ يمكنه 
أن يشرب الطرف الآدخر اعتماداً على قاعده قبح العقاب بلا بيان» فكيف يمكن إثبات وجوب الموافقه القطعيه فى محل الكلام 
بناءَ على هذا التفسير للحكم الظاهرى؛ لأنّ الحكم الظاهرى عباره عن جعل التنجيز والتعذير. السؤال هنا هو: أن الشارع يجعل 
التنجيز لمن ؟ وما الذى ينتجزه دليل حبجيه الإماره ؟ هل ينتجز أحد الطرفين بخصوصه ؟ ترجيح بلا مرتجح, والمردد لا وجود له 
والجامع لا يقتضى وجوب الموافقه القطعيه. 


ص: ع١‏ 


أشكل (قدّس سرّه) على نفسه: بأنّ هذا الكلا-م نفسه يأتى فى ما إذا علمنا علماً إجمالياً وليس قامت الإماره» فى مواردالعلم 
الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين» نفس هذا الكلام ايضاً يقال» علمنا إجمالاً بنجاسه أحد الإناءين» أيضاً يمكن أن يستشكل بهذا 
الإشكالء أن هذا العلم ينجز ماذا؟ هل ينيجز أحد الطرفين بخصوصه ؟ هذا ترجيح بلا مرجحء وإن قيل أنه ينجز الفرد المردد ؟ 
الفرد المردد لا وجود له. وإن قيل أنه ينتجز الجامع» فهذا يعنى عدم وجوب الموافقه القطعيه؛ بل يثبت التخيير وجواز تركك أحد 
الطرفين فى محل الكلام فى المثال الذى نتكلم عنه» فإذن: ينبغى أن نلتزم فى المورد السابق بعدم وجوب الموافقه القطعيه. 
والمفروض أننا فرغنا عن وجوب الموافقه القطعيه فى موارد العلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين» فالإشكال نفسه يرد عليه. 


أجاب عن هذا الإشكال: بأنّ العلم الإجمالى فى البحث السابق وإن تعلق بالجامع لكن حيث أن منجزيه العلم عقليه وليست 
شرعيه, أمكن حينئذٍ أن يقال أنّ العلم بالرغم من تعلقه بالجامع هو مثا يحكم العقل بكونه منتجزاً للواقع؛ فحينئفٍ تجب الموافقه 
القطعيه؛ لأمنّه عندما يكون العلم منيجزاً للجامع؛ العقل هنا يتدخل ويقول بالرغم من تعلق العلم بالجامع» هو يكون منبجزاً للواقع» 
وإذا تنتجز الواقع على المكلف تجب الموافقه القطعيه بلا إشكال؛ لأنّ الواقع تنيجز عليه» فيجب عليه الإتيان بالواقع, وهو لا يحرز 
الإتيان بالواقع إلا إذا أتى بكلا الطرفين» أى إلا إذا احتاط؛ لأنّ التنجيز فى باب العلم عقلى» فيمكن أن يُدَعى أنّ العلم الإجمالى 
بالرغم من تعلقه بالجامع» العقل يحكم ها للواقع. هذا فى ما تقدّم» فى موارد العلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين. 


١ ص:‎ 


وأمًا فى محل الكلام؛ المنجزيه ليست عقليه» فى محل كلامنا عندنا إماره قامت على نجاسه أحد الإناءين» لا يوجد عندنا علم» 
وإِنّما يوجد عندنا إماره» ومنجزيه الإماره ليست عقليه العقل لا يقول بمنجزيه الإماره» وإِنْما استفدناها من الدليل الشرعى؛ 
فحينئذٍ لا مجال لأنن يدَعى بأنّ العقل يحكم بمنتجزيه الإماره للواقع؛ لأنّ المنجزيه ليست عقليهء وإِنّما هى شرعيه؛ والمنجز 
الشرعى لا ينتجز أكثر من مؤدّى الإماره؛ ومّرا تشهد عليه البتنهه والمفروض أَنْ مؤدّى الإماره ومّرا تشهد عليه البتنه هو الجامع, 
فالمنجزيه الشرعيه تثبت للجامع ولا مجال لدعوى أنّ العقل يحكم أنّه بالرغم من تعلق الإماره بالجامع؛ فحينئذٍ يتنجز الواقع على 
المكلق حت :ون الموافقه القطعه قفاق دنهما على هذا الأساسس: 


هذا الكلام فيما يرتبط برأى صاحب الكفايه (قدّس سرّه)» والرأى الذى فر الحكم الظاهرى بالتنجيز والتعذير» يمكن أن يقال 
فيه أن دليل حتجيه الإماره ينيجز الجامع» والمشكله فى هذا أَنّه لاا يتنج وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنْ تنجيز الجامع يُكتفى فيه 
بالإتيان بأحد الطرفين لتحقق الجامع فى ضمن الفرد» فيكفى الإتيان بأحد الطرفين ويجوز ارتكاب الطرف الآخرء لكن يمكن أن 
يقال بسريان التنجيز من الجامع الذى هو مؤدّى الإماره» ونحن فارغين عن أن الإماره تنتجز الجامع؛ لقيام الدليل على حبجيه 


الإماره» ومعنى حجيه الإماره أنّها تنتجز مفادهاء ومفاد الإماره بحسب الفرض هو الجامع. 


يمكن أن يقال: أنْ هذا التنجيز الثابت للإماره يسرى إلى الواقع استناداً إلى نفس البرهان الذى استّدل به على السرايه فى موارد 
العلم الإجمالى فى البحث السابق» نفس البرهان الذى استّدل به على سرايه التنجيز من الجامع إلى الواقع» نفس هذا البرهان 
يمكن الاستدلال به فى محل الكلا.م؛ وبهذا يثبت التنجيز للواقع؛ فتجب الموافقه القطعيه. وذلكك البرهان تقدّم سابقاً وذكره 
المحقق العراقى (قدّس سرّه)» وحاصله: العنوان المعلوم بالإجمال فيما تقدّم___كلامنا فى ما تقدّم نريد أن نقول 
أن البرهان الذى يثبت به السرايه هناك بنفسه يجرى فى محل الكلام له واقع محفوظ بنظر القاطع» وإن 
كان مردداً عنده بين طرفين» لكن بالرغم من هذا له واقع؛ وذكر أنَّ هذا الجامع فى موارد العلم الإجمالى يختلف عن الجامع 
الذى يتعلق به التكليفء متعلّقات التكليف قد يكون يتعلّق بالجامع؛ لكن الجامع الذى يتعلّق به التكليف غير الجامع فى موارد 
العلم الإجمالى» وذلك لأننّ الجامع الذى يتعلّق به التكليف هو عباره عن الطبيعى قبل الانطباق لا بوصف تعيّنه ووجوده فى 
الخارجء الطبيعى الذى لم يُفرغ عن تعتينه وتشخصه فى الخارج. 


١8 ص:‎ 


وبعبارهٍ أخرى: الجامع الذى يتعلق به التكليف هو الطبيعى قبل فرض وجوده وتحققه فى الخارجء ويُطلب من المكلّف إيجاده 
وتحقيقه فى الخارج. إذن: الجامع فى باب التكاليف يختلف عن الجامع فى محل الكلام الجامع فى محل الكلام عباره عن 
الجامع المتحقق فى الخارج المنطبق على شىء ماء التردد بنظر القاطع والعالم بالإجمال إِنّما هو فى ما ينطبق عليه هذا الجامع؛ هل 
ينطبق على هذا الفرد, أو لا ينطبق على هذا الفرد ؟ وإلا أصل الانطباق» اصل الوجود فى الخارج مفروغ عنه بنظر القاطع» وبهذا 
يختلف الجامع فى موارد العلم الإجمالى عن الجامع الذى يتعلّق به التكليف بهذا الفرق» وهو أن الجامع فى محل الكلام يُنظر 
إليه كأنّه مفروغ عن تحققه وعن وجوده فى الخارج. فإذا فرضنا أن الجامع فى موارد العلم الإجمالى كان جامعاً ينظر إليه على 
أنه أمر متحقق ومنطبق فى الخارج ومتششخخص؛ حينئذٍ يمكن دعوى أن هذا الجامع المنظور إليه بهذه النظره» الذى فرغ عن 
تشخحصه ووجوده فى الخارج يكون هو المنبّّز هذا الجامع المفروغ عن تحققه فى الخارج يتنتجز على المكلفء هذا هو عباره 
عن تنيجز الواقع على المكلفء فكم فرق بين هذا الجامع وبين الجامع الذى يتعلّق به التكليف, الجامع الذى يتعلّق به التكليف 
وك امكل ات تاوق طون كذ الملريس 000 لتوهّم الاحتياط حيئئإ!؛ أن 
التكليف تعلق بالجامعء والجامع هناكك هو الطبيعى لا الطبيعى الذى يُنظر إليه على أنه قد فرغ عن تحققّه وتشخخصه حتّى يكون 
المكلف به هو الطبيعى الذى فرض تشخخصه فى الخارجء لا ليس هكذاء هو الطبيعى لا بهذا الوصفء لا بهذا العنوان. يعنى يُطلب 
من المكلف إيجاد هذا الطبيعى فى الخارجء ومن الواضح أنَّ الطبيعى كما يتحقق فى هذا الفرد يتحقق فى هذا الفرد. فيكفى فى 
الامتثال الإتيان بأحد الأفراد» فيثبت التخيير. 


ص: /ا 1١‏ 


وأمًا فى العلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين» أو وجوب أحدى الصلاتين» فى هذا الموردء المعلوم بالإجمال بنظر القاطع مفروغ 
عن تعيّنه وتشخخصه. وإن كان هو يتردد فى أنّه هل هو ثابت فى هذا الطرفء أو هو ثابت فى ذاك الطرف ؟ هذا شىء لا يعلمه 
لكنّه فارغ عن تشخّصه وتعيّنه» هذا الجامع بهذا الوصف إذا تنيجز؛ حينئذٍ يكون هذا التنجيز سارياً إلى الواقع» فيتنتجز الواقع» وإذا 
تنتجز الواقع تجب الموافقه القطعيه. 


أقول: هذا البرهان الذى يجرى فى موارد العلم الإجمالى بنفسه يمكن تطبيقه فى محل الكلام, فيقال بأَنْ الإماره تشهد بالجامع 
بالنحو الثانى وليس بالجامع كما هو الحال فى الجامع الذى يتعلق به التكليفء الإماره تشهد بالجامع المفروغ عن تشخصه وتعينه 
فى الخارجء غايه الأأمر أنّها لا تعلم أن ما ينطبق عليه هل هو هذا الفرف أو ذاكك القردة وإلآ أل أن الجامع مفروغ عن تحققه 


واتشخصةهذ| أمى موحود كل فى :بات الآمارةة 


بعباره أخرى: أن الإماره تشهد بنجاسه متحققه منطبقه فى الخارجء لكن غايه الأمر أن هذه النجاسه التى يعلم بها والموجوده 
والمتحققه فى الخارج هل هى فى هذا الإناء» أو فى هذا الإناء؟ هذا معناه أن ما تشهد به الإماره هو الجامع بهذا المعنى وهذا 
يوجب سرايه التنجيز من الجامع الذى تشهد به الإماره إلى الواقع؛ وحينئذٍ يمكن أن يُستدل بذلكك على وجوب الموافقه القطعيه 
فى محل الكلام. 


هناك برهان آخر يذكره المحقق العراقى (قدّس سرّه) أيضاً لإثبات سرايه التنجيز من الجامع إلى الواقع فى محل الكلام وهو 
أساساً نحن نقول يكفى فى وجوب الموافقه القطعيه مجرّد تنجيز الجامع حتّى إذا لم نقل بسرايه التنجيز من الجامع إلى الواقع, 
نكتفى بتنجيز الجامع, باعتبار أننا بعد أن نفترض تنجيز الجامع بالإماره؛ العقل يحكم بلزوم تحصيل الجزم بفراغ الذمه عمّا 
اشتغلت به وعن ما تنتجز عليه» العقل يحكم بلزوم تفريغ الذمه من ذلكك, ومن الواضح أنه لا يمكن الجزم بتفريغ الذمّه مما 
اشتغلت به ودخل فى العهده بواسطه الإماره إلا بالإتيان بكلا الطرفين؛ لأنّ المكلف لو اقتصر على أحد الطرفين هو لا يعلم بفراغ 
ذمته مرا اشتغلت به وما تنتجز عليه؛ لأنّ المفروض أنّنا سلمنا أنّ ما يتنيجز بالإماره هو الجامع, لكن الجامع تنيجز على المكلف. 
دخل الجامع فى عهدته. فلابدٌ أن يقطع بفراغ ذمته مما اشتغلت ولا يقين بفراغ الذمّه إلا بالإتيان بكلا الطرفين» يعنى تركك كلا 
الطرفين فى المثال. وأمَا إذا تركك أحد الطرفين وارتكب الطرف الآخر لا يقين عنده بفراغ الذمّه ممما تنجزت به. هذا وجه آخر 
يذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) غير الوجه الأوّل الذى هو عباره عن سرايه التنجيز من الجامع إلى الواقع لإثبات وجوب 
الموافقه القطعيه» فعلى كل حال لا ننتهى إلى نتيجه. أنّه لو قلنا أنْ الحكم الظاهرى معناه التنجيز والتعذير فهذا لا يؤدّى إلى 
وجوب الموافقه القطعيه. 


١28 ص:‎ 


ثم ذكر (قدّس سرّه): أن الإشكال أيضاً يرد على تفسير الحكم الظاهرى بالتفسير الذى يُقال أنّه كان معروف سابقاً والذى هو 
عباره عن جعل الحكم المماثلء الحكم الظاهرى هو عباره عن جعل حكم مماثل لمؤدّى الإماره» أى أن الشارع فى موارد 
الإمآرات بجعا حكن منائلاً لمؤقى الإمازة فإن كان مزق الآماره هو الجامع» فالشارع يحكم بالجامع حكماً ظاهرياً هذا 
الحكم الظاهرى المماثل لمؤدّى الإماره هو الذى يُسمّى ب (مسلك جعل الحكم المماثل). نعم هذا المسلك فى جعل 
الحكم المماثل يشترط احتمال المطابقه للواقع» احتمال أن يكون هذا الحكم الظاهرى المجعول المماثل لمؤدّى الإماره مطابقاً 
للواقع» أمّا فى حال عدم احتمال مطابقته للواقع لا يمكن أن نلتزم بجعله. 





بناءَ على هذا المسلكك: يذكر نفس الإشكال السابق» وهو أن هذا الحكم المماثل يُجعل فى ذاكك الطرفء أو فى هذا الطرف ؟ 
هذه النجاسه الظاهريه التى تجعل من قبل الشارع؛ تجعل فى هذا الطرفء أو تجعل فى هذا الطرف ؟ وهذا إشكاله واضح. وهو 
أن هذا غير مماثل للمؤذّى؛ لأنّ المفروض أنْ مؤدّى الإماره هو الجامع لا هذا الطرف بعينه ولا هذا الطرف بعينه» الفرد بعينه 
ليس هو مؤدّى الإماره. والمفروض أنّ هذا المسلك يقول أن الشارع يجعل حكماً مماثلاً للمؤدّى جعل النجاسه فى هذا الطرف 
بعينه ليس مماثلاً للمؤدّى, فإذن لابدٌ من استبعاد جعل الحكم الظاهرى فى هذا الطرف بعينه وفى هذا الطرف بعينه. الاحتمال 
الآدخر هو أن الحكم الظاهرى أنه يجعل حكماً بالجامع؛ الحكم الظاهرى فى المقام هو الحكم بالجامع. وهذا مماثل للمؤدّى بلا 
إشكال. ومشكله هذا الاحتمال هى نفس المشكله السابقه. وهى أن هذا ينيجز الجامع على المكلفء ما يجب على المكلف هو 
أن يمتثل هذا الحكم الظاهرى» وهذا الحكم الظاهرى متعلق بالجامع؛ ويكفى فى امتثال الجامع الإتيان ب_أحد فرديه. فلا تجب 
الموافقه القطعيه؛ بل يتختير المكلمف فى تطبيق الجامع على هذا الفرد» أو تطبيقه على الفرد الآدخر؛ فحينئذٍ لا تجب الموافقه 
القطعيه» فهذا الإشكال يرد بناءَ على تفسير الأحكام الظاهريه بجعل الحكم المماثل لمؤدّى الإماره. 


١ ص:‎ 


نفس الملاحظه السابق تأتى على هذا الإشكال أيضاًء وهى أنَّ مؤدّى الإماره هو الجامع» مسلكك جعل الحكم المماثل يقول أن 
الشارع يحكم بالجامع حكماً ظاهرياً مماثلا لمؤدّى الإماره؛ إذا حكم الشارع حكماً ظاهرياً بالجامع» فهذا معناه أن الجامع يتنتجز 
على المكلفء يعنى يجب على المكلف امتثال ما حكم به الشارع حكماً ظاهرياًء أى امتثال الجامع» فيرد الكلام السابق بِأنَّ تنجيز 
الجامع يسرى من الجامع إلى الواقع, بالبيان المتقدّم؛ بنفس البرهان الذى ذكر لسرايه التنجيز من الجامع فى موارد العلم الإجمالى 
إلى الواقع» بنفسه يأتى فى موارد قيام الإماره حتّى بناءَ على هذا المسلكك الذى يقول بجعل الحكم المماثل؛ لأنه بالنتيجه يتنجز 
الجامع على المكلفء لكن هذا الجامع ليس هو الجامع على النحو الموجود فى متعلّقات التكاليفء فى متعلق التكليف الجامع هو 
عباره عن الطبيعه التى لا يُنظر إليها على أنّها مفروغ عن تشخخصها وتعيّنها فى الخارج؛ هو ليس هكذاء وإِنّما الإماره تشهد على 
الجامع باعتباره متحققاً فى الخارجء الجامع الذى هو منطبق فى الخارجء وإن كان لا يُعلم على أىٌّ من الطرفين قد انطبق» هذا 
يجهله المكلّفء لكن بالنتيجه هذا الجامع الذى يُنظر إليه على أنّه مفروغ عن تحققه فى الخارجء هذه النكته توجب سرايه التنجيز 
من الجامع إلى الواقع. الوجه الثانى الذى يذكره أيضاً المحقق العراقى (قدّس سرّه) إذا تم» أيضاً يسرى فى المقام؛ لأنّه إذا تنتجز 
الجامع؛ ولو من دون افتراض السرايه؛ لا يسرى التنجيز من الجامع إلى الواقعء هذا الجامع الذى تنيجز لابدٌ من الجزم بالفراغ عن 
عهده هذا التكليف الذى هو التكليف بالجامع» ومن الواضح أنه لا جزم إل عن طريق الاحتياط والموافقه القطعيه» فتجب الموافقه 
القطعههنا أرضا. 


ص: 8 
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فى الدرس السابق ذكرنا أنّه يمكن أن يلاحظ على ما ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه) من أنه بناء على تفسير الحكم الظاهرى 
بالتنجيز والتعذيرء أو بناءً على تفسيره بأنّه جعل الحكم المماثئل؛ حينئذ قد يستشكل فى اقتضاء العلم الإجمالى بالحكم الظاهرى 

يعنى قيام الإماره على نجاسه أحد الإناءين . _وجوب الموافقه القطعيه بالبيان الذى 
ذكره» وكانت عليه ملاحظتان؛ الملاحظه الأولى تقدمت وهى منقوله عن المحقق العراقى(قدّس سرّه). 


الملاحطه القائيدة أيقا متقولهاعن البيحقق العراق (قدسس سده): لكن يبدو أنها من دون تطعيمها بالتكنه الى ذكرت فى البلاسظلة 
الأولى؛ يبدو أنّها غير تامّه» وحاصل الملاحظه هو: لنقل أن الإماره تنيز الجامع والتنجيز لا يسرى من الجامع إلى الواقع كما هو 
مقتضى الملا-حظه الأمولى؛ باعتبار أن الجامع منظور إليه كأنّه متحقق ومتعيين فى الخارجء كلك نفترض أن التنجيز يقف على 
الجامع ولا يسرى إلى الواقع» بالرغم من هذا فى الملا-حظه الثانيه قد قيل نلتزم بوجوب الموافقه القطعيه وتنجيز الطرفين على 
أساس التمشكك بقاعده الاشتغال؛ لأنّ الجامع تنيز ويحكم العقل بلزوم تفريغ الذمّه عما اشتغلت به» ولا يقين بفراغ الذمّه إلا 
بالاحتياط. 


أقول: هذا من دون تطعيمه بفكره أن الجامع منظور إليه كأنّه متعتين ومتشخص فى الخارج مفروغ عن تعيّنه وتشخخصه خارجاًء من 
دون هذه النكته قاعده الاشتغال لوحدها لا تستطيع أن تثبت وجوب الاحتياط» ووجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّ قاعده الاشتغال 
تقول يجب إفراغ الذمّه عا اشتغلت به» والذمّه اشتغلت بالجامع لا أكثر» ويكفى فى إبراء الذمّه من جهه الجامع الإتيان بأحد 
الطرفين؛ لو فرضنا أنّ الجامع فى المقام كالجامع فى باب التكاليفء عندما يتعلق به التكليف, والجامع عندما يتعلّق به التكليف 
ينتجز الجامع» لكن لا إشكال فى أنه يكفى الإتيان بأحد الطرفين ولا تجرى قاعده الاشتغال لإثبات لزوم الإتيان بجميع الافراد» 
يكفى الإتيان بطرفٍ واحدء فلو كان الجامع فى محل الكلام من هذا القبيل؛ قاعده الاشتغال لا يمكنها إثبات لزوم الإتيان 
بالطرفين» لزوم الاحتياط ووجوب الموافقه القطعيه إل إذا طعٌمنا ذلكك بالنكته الموجوده فى الطرف الآخرء فيكون هناكك وجه 
آخر بعد فرض أن الجامع هو من هذا القبيل» الجامع المفروغ عن تحققه وتشخصه فى الخارج؛ حينئذٍ كأنّ هذا ما يتنجز هو 
الواقع كما قلنا فى الملاحظه الأولى؛ وحينئذٍ لابدٌ من الاحتياط. 


١/١ ص:‎ 


على كل حالء يبدو أنّه لا ينبغى الإشكال فى المنتجزيه فى المقام ووجوب الموافقه القطعيه» سواء كان الإجمال فى طول الإماره. 
كما فى الفرض الأوّلء أو كان الإجمال فى نفس الإماره كما فى الفرض الثانى» على كلا التقديرين الإماره تنيز وجوب الموافقه 
القطعيه. 


نعم» هناكك بحث اثاره المحقق العراقى(قدّس سرّه)» وهو أنّه على تقدير كون الإجمال فى نفس الإماره بأن تشهد الإماره على 


نجاسه أحد الإناءين على نحو الترديد. قلنا فى ما تقدّم بِأنْ هذه الإماره حيجه فى نفسها وتقتضى وجوب الموافقه القطعيه» أى 
تمنع من إجراء البراءه فى الطرفين» والمقصود بالبراءه التى فرغنا عن عدم جريانها فى الطرفين هى البراءه العقليه» لا تجرى البراءه 
فى الطرفين» العلم الإجمالى التعبدّىء العلم الإجمالى بالحكم الظاهرى يمنع من إجراء البراءه فى هذا الطرف ويمنع من إجرائها 
فى هذا الطرفء والمقصود بالبراءه البراءه العقليه. 


الكلام يقع فى أن هذه الإماره فى محل الكلام» هل تقدّم على الأصول الشرعيه الجاريه فى الأطراف؟ كما قدّمناها على البراءه 
العقليه تقدّم على البراءه الشرعيه, أو لا؟ إذا قامت البتئنه على نجاسه إناءٍ معتّن» لا إشكال فى أنّها تقدّم على الأصل الشرعى 
الجارى فى ذلك الإناءء باعتبار أن الإماره حاكمه؛ أو وارده على الأصل الشرعى الجارى فى ذلكك الطرف بعد فرض اتحاد 
الموضوع., بمعنى أن موضوع الببنه وموضوع الأصل واحدء وهو هذا الإناء المعيّن» قامت الإماره على نجاسته؛ حينئذٍ لا مجال 
لجريان أصاله الطهاره فيه؛ لمن الإماره تكون حاكمه على الأصل ورافعه لموضوعهه أما أنه بالحكومه, أو بالورود» فهذه مسأله 
أخرىء لكن عندما تقوم الإماره على نجاسه أحد الإناءين كما فى محل الكلام» فهل هذه الإماره أيضاً تمنع من جريان الأصل 
الشرعى فى هذا الطرف ؟ والأصل الشرعى فى الطرف الآخرء أو لا؟ هذا محل الكلام. 


ص: ؟/ا١‏ 


الإشكال فى ذلكك صاغه المحقق العراقى(قدّس سرّه) بهذا البيان: أنْ موضوع الأصل الشرعى فى كل من الطرفين محفوظء 
يفوع الأم هو الفكة الى التجانه ما ديك متكا ايعان هد الطرى اه خوضوء لأصبالهالطيازف وندك أرضا فين 
ذلك الطرف هو موضوع لأصاله الطهاره؛ وهذا الشكك فى النجاسه موجود فى الطرفين بالوجدان؛ إذ لا رافع لهذا الشك؛ لا 
بالوجدان هو مرتفع كما هو واضح. ولا هو مرفوع بالتعبد؛ لأنّ الشكك إِنّما يرتفع بالتعتبد عندما يتعلق التعتد بنفس ذاكث المورد 
فيكون التعبد حاكماً على الأصل ورافعاً لموضوعه؛ كما قلنا عندما تقوم الإماره على نجاسه إناء معن معتين؛ حينئذٍ تكون رافعه للشكك 
فى نجاسته الذى هو موضوع أصاله الطهاره فيه: فيكون الشكك مرتفعاً فى هذا الطرف بالحكومه أو بالورود فإذا ارتفع الشكك 
الذى هو موضوع الأصلء فلا يجرى الأصل فيه» لكن عندما يكون الموضوع واحداً لهماء للإماره وللأصلء لكن عندما يتعدد 
الموضوع كما فى محل الكلام؛ الإماره تدلّ على نجاسه أحد الإناءين» وموضوعها الجامع, بينما موضوع أصاله الطهاره هو هذا 
الفرد بخصوصه وهذا الفرد بخصوصه. أصاله الطهاره موضوعها هذا الطرف بعينه تجرى فيه للشكك فى نجاسته؛ وذاكك الطرف 
بعينه؛ حينئذٍ لا معنى لأن نقول أنْ الشك فى النجاسه فى هذا الطرف يرتفع بالتعبد؛ لأنّه أىَ تعتبد يرفع هذا الشكك ؟ ليس لدينا 
غير الإماره» والمفروض أن الإماره لا تدل على نجاسه هذا بعينه حتّى تكون رافعه للشكك فى النجاسه, وتنقّح موضوع أصاله 
الطهاره وتمنع من جريانهاء إِنّْما الإماره تدل على نجاسه أحدهماء أى نجاسه الجامع, والجامع غير الفرد» ومن هنا يكون موضوع 
الأصل الشرعى فى كل طرفٍ محفوظا؛ لأمنّ موضوعه الشكك فى النجاسه والشكك فى النجاسه غير مرتفع لا وجداتاء كما هو 
واضح. ولا بالتعئد» لهذه النكته التى ذكرناهاء وهى أن الحكومه والورود الذى هو معنى الرفع التعبدى إنّما يُعقل فيما إذا كانا فى 
بوصو و عل تراه دعن توصو واجلة )3151| كذ الوم القجا3الوها و زتمجال الخكريه رلا للووود اوعد بعتي اد 
موضوع الأصل محفوظ فى هذا الطرف؛ ومحفوظ أيضاً فى الطرف الآدخر؛ وحينئذ الإشكال يقول لا مجال لدعوى أنّ دليل 
حجيه البينه» أو الإماره يكون مقدّماً على دليل الأصل بالحكومه أو الورود, لا وجه لهذا التقديم؛ فإذا لم يكن هناكك وجه لتقديم 
دليل حيجيه الإماره ؛ لأنْ حتجيه الإماره هى حكم ظاهرى شرعى, يعنى حالها حال الأصل العملى؛ كما أن الأصل العملى حكم 
شرعى ظاهرىء حيّجيه الإماره أيضاً دليل شرعى ظاهرىء فيكون تعارض بين دليلين شرعيين من دون أن يكون أحدهما حاكماً 
أو وارداً على الآخرء وهذا معناه وقوع التعارض بين دليل حتّجيه البينه وبين دليل الأصل فى كلا الطرفين» فيسقط الجميع؛ وحينئذٍ 
يرجع بعد ذلكك إلى الأصول المؤمّنه الطوليه الموجوده فى المقام إذا كانت هناك أصول شرعيه طوليه فى طول أصاله الطهاره. 
وبالتالى لا يثبت عندنا وجوب الموافقه القطعيه؛ لأننا رجعنا إلى الأصول المؤمّنه الطوليه بعد تساقط الجميع» ومعنى التساقط هو 
أن دليل حجيه البينه لا يشمل هذه البينه» ودليل الأصل العملى لا يشمل كلا الطرفين» وهذا معناه عدم وجوب الموافقه القطعيه. 


١ ص:‎ 


هذا الأشكاك: أوؤده”فى :ما إذا كانت الإماره مدل على نجاسه أحد الإناءين على نحو الترديد» والإشكال يقول: الإماره حينئذٍ لا 
تقتضى وجوب الموافقه القطعيه بهذا البيان» باعتبار أنها معارضه بدليل الأصل العملى الذى يجرى فى كلا الطرفين؛ وقلنا أن 
الأصل العملى فى الطرفين موضوعه محفوظء ولا رافع لموضوعه كما ذكر. 


وذكر المحقق العراقى(قدّس سرّه) نفسه فى مقام تتميم الإشكالء بأنّه لا يقاس ما نحن فيه على العلم الوجدانى بنجاسه أحد 
الإناءين» وقال بأن هذا الكلام لا يمكن أن نسرّيه إلى العلم الوجدانى بنجاسه أحد الإناءين بحيث ينتج عدم وجوب الموافقه 
القطعيه فى موارد العلم الوجدانى بنجاسه أحد الإناءين» لا يمكن تسريته إلى ذلككء وهذا الإشكال يختص بقيام الإماره على 
نجاسه أحد الإناءين» ولا يسرى إلى موارد العلم الوجدانى بنجاسه أحد الإناءين» وذلكك باعتبار أنْ العلم الإجمالى حبجيته ذاتيه 
وكاشفيته ذاتيه» هو يكون كاشفاً تاماً عن الواقع ذاتاً بلا حاجه إلى تعبِدٍ من قبل الشارع؛ ويكون حيجه على ثبوت التكليف؛ حينئذٍ 
بحكم العقل يكون هذا مانعاً من ورود الترخيص على خلافه؛ لأن هذا العلم الوجدانى طريق إلى الواقع بذاته» ويكون حيجه ذاتيه 
لإثبات التكليف؛ حينئذٍ العقل يقول يمتنع الترخيص على خلافه. وهذا معناه استحاله جريان الأصول فى الأطراف؛ لأنْ العلم حيجه 
على التكليف؛ وحيجه بذاته» وحيّجه عقللاً والعقل هنا يحكم باستحاله جعل الترخيص المخالف له. وهذا بخلاف البئنه التى نتكلم 
عنهاء من الواضح أن حتجيتها ليست ذاتيه» طريقيتها وكشفها عن التكليف الذى تخبر عنه ليست ذاتيه كما هو واضح. وإِنّْما هى 
شرعيه؛ أى بالتعتد الشرعى صارت حيجه. وصارت طريقاً لإثبات التكليف بالتعبد الشرعى لا أَنّها تكون كاشفه ذاتاء كيف تكون 
كاشفه ذاتاً والحال أنه يحتمل فيها الخلاف» ويحتمل عدم المصادفه للواقع ؟! هذا معناه أن حتجيتها ليست ذاتيه وهذا واضح. 
وإِنّما تكون حتجيتها بمعونه الجعل الشرعى والتعدٍ.د الشرعى بهاء تكون طريقاً كاشفاً مثبتاً للتكليف على اساس التعتّد الشرعى 
والجعل الشرعى؛ وحينئذٍ إذا فرضنا ذلكك» يقول: حينئنٍ لا فرق فى الحقيقه بين الإماره والأصل فى أنْ كلا منهما مجعول شرعى 
كاعر فحني التعا وق سوبا مع كون افجكوة احنسا سا كنا هن 'الكنس كنا انك سانا آذ الانازة ليت جا ماعن 
الأصل فى الطرفين؛ لأسن موضوع الأصل فى الطرفين هو غير موضوع الإماره» موضوع الإماره هو الجامع 

بحسب الفرضء ونحن نتكلم فى الفرض الثانى ..._بينما موضوع الأصل هو هذا الطرف بعينه» وذاكك الطرف 
بعينه» فالحكومه لا وجه لهاء والورود لا وجه له فيكون موضوع الشك محفوظاً فى كل من الطرفين؛ وحينئفٍ يجرى الأصل فى 
كل من الطرفين» هذا تعتبد شرعىء والإماره اق اشاس : الخمارم ان عن اتكلين والتجاهق أحد عافن لتك مزع : 
لال الذى يثبت الطهاره فى هذا الطرف باعتبار تحقق موضوعه أيضاً تعد شرعىء وقع التعارض بينهما ولا موجب لتقديم 
أحدهما على الآخرء فتتساقطء هذه كلها تسقط؛ وحينئفٍ نرجع إلى الأصول المؤمّنهه وهذا معناه عدم وجوب الموافقه القطعيه. 
يقول: لا يمكن إجراء هذا الكلام فى موارد العلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين؛ لأن العلم حتجيته ذاتيه وطريقيته ذاتيه» والعقل 
هنا يحكم بأنْ هذا يمنع من جريان الأصول فى الأطراف لاستحاله الترخيص فى مخالفه التكليف الذى كشف عنه ما هو حيجه 
بذاته وحتجه عقلك بينما فى المقام ليس هناكك أحكام ظاهريه تتعارض فى ما بينها من دون أن يكون واحد منها مقدّماً على 
الآدخر بحكومهء أو ورود. هذا هو الإشكال الذى أورده المحقق العراقى(قدّس سرّه) على الالتزام بوجوب الموافقه القطعيه فى 


الفرض الثانى. 


ص: عا 


ثم أن المحقق العراقى(قدّس سرّه) أجاب عن هذا الإشكالء بيان جوابه عنه: فى محل الكلام يوجد عندنا نوعان من الاحتمال» 


النوع الأوّل: احتمال طهاره كل طرفٍ من الطرفين مطلقاًء اى احتمال الطهاره المطلقه. احتمال طهاره هذا الإناء حتّى على تقدير 
طهاره الإناء الآخرء وكذا العكس احتمال طهاره الاناء الآخر مطلقاًء أى حتّى على احتمال طهاره الإناء الأوّل. هنا عندما نريد أن 
نجرى أصاله الطهاره بلحاظ هذا الاحتمال لغرض إثبات الطهاره فى هذا الطرفء والطهاره المطلقه فى الطرف الآخر. هذا الأصل 
الذى يراد إجراءه فى الطرفين لإثبات الطهاره المطلقه. هذا بلا إشكال لا يمكن, هذا يكون محكوماً للبينه؛ لأنْ البينه همى صحيح 
حدلر نيا اليطابق قاس على فخاسه أنحف الاناء يت لكخ سدارليها الالتزامن اذى هو حكه أنفا فى بات الاماراك وحدلوليا 
الالتزامى هى تشهد بنجاسه هذا الطرف على تقدير طهاره الطرف الاخرء ونجاسه الطرف الآخر على تقدير طهاره الطرف الأوّل؛ 
هذا علالوك النوات اللينه الت تقول سبحاسة أنحد الاناويعء فعلى تابر أن يكون ذاكك الاناء طاهرا لأيد أن يكو :هذا الكناء تحنياء 
فكبق يمكن أن ثبت طهاره هذا الإناء حتّى على تقدير طهارة الاناء الأخر؟! إثبات طهاره هذا الاناء حت على تقدير طهاره 
الإناء الآسخرء وهكذا العكسء يعنى إثبات طهاره كل من الطرفين حتّى على تقدير طهاره الآخرء لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ دليل 
حيجيه الإماره يدل على أنه على تقدير طهاره أحد الإناء ين لابن أن كرة الاعر ميا ]ذوعن تتينرتجاسه هذا الطرف على 
تقدير طهاره الثانى» وهكذا تشهد بنجاسه الثانى على تقدير طهاره الأول» وهذا معناه أن إجراء أصاله الطهاره بلحاظ الاحتمال 
الأول الذى ذكرناه» يعنى إثبات الطهاره المطلقه فى كل من الطرفين يكون محكوماً بدليل حتجيه البيينه؛ ويمنع من إجراء الأصل 
فى الطرفين لإثبات الطهاره المطلقه فبهاة فلا مجال لجريان الأصل وهذا ينبغى أن يكون واضحاء ويقول هذا نظير قيام الإماره 
على نجاسه إناء معين» فأنْ هذا أيضا يمنع من جريان أصاله الطهاره فى ذاك الطرف؛ لأنّه منافٍ للامازة ويعاره أخرئ: لأن 
الإماره تعب دنا بِأَنْ هذا نجسء إذا عدّدتنا بأنّ هذا نجس؛ فحينئذٍ لا مجال لجريان البراءه» فير تفع موضوع قاعده الطهاره» ما نحن 
فيه من هذا القبيل؛ لأمن الإماره عندما جعل الشارع الحتجيه لهاء عدّ.دنا بمداليلها المطابقيبه والالتزاميه بنجاسه هذا الطرف على 
تقدير أن يكون الآخر طاهراء وعد دنا بنجاسه ذاكك على تقدير أن يكون الأوّل طاهراء عدّ.دنا بنجاسته على تقدير طهاره ذاكك, 
فكيف نلتزم بأنَّ الأصل يجرى ؟ ليس لدينا هكذا شكك حيئئء الشكك الذى يجرى الأصل بلحاظه يكون مرتفعاً باعتبار الإماره 
فتكون الإماره حاكمه على هذا الأصل فى الطرفين؛ فتكون رافعه للشكك والاحتمال الذى هو موضوع هذا الأصل فى الطرفين. 


١/6 ص:‎ 


النحو الشانى من الاحتمال: هو احتمال الطهاره فى كل واحَدٍ منهما بدلاً عن الآخرء وليس حتّى على تقدير طهاره الآخرء وإنّما 
لعفم .لها هنف القاء زدلاً عن الأخره وطهاره هذا لا عن هذاه ين اتغدل طهاره كل منهما على تقدير أن لا تكون الطهاره 
تتاف الطرك الأخن نوهة! الاحمال لا مشكله قنةه دا لسن ميحكوها تذليلحقيية البيئهةالأن البيبه تشهد باجام »هن تقول 
أحد الإناءين نجس. نجاسه أحد الإناءين لا تنفى وجود هذا الاحتمال فى كل من الطرفين» فإذن: لا يكون دليل حيجيه الإماره 
جااكا على الأسل في اللزقروربهن1 ا حافك بعاد الامسل فى الطرين لؤقنات المتمازة الكروطةاوالإشيده يعدم خرقها فى 
الطرف الآخرء إجراء الأصل فى الطهاره على تقدير عدم ثبوت الطهاره فى الآخر؛ حينئذٍ هذا لا يكون مانعاً منه» فيمكن أن يجرى 
الأصل فى الظرفيق:من دون يكوق ميحكوما دلبل عحتفيه العتةة بقول: هنذا الانستمال الناتئ هو مور الاشكال» الأشكال: يفول 
لماذا نقدم دليل حتجيه الإماره على دليل الأصل ؟ موضوع الأصل العملى محفوظ فى كل من الطرفين؛ لأنّ موضوع الأصل 
التغلى هو السك فى ااه أو قل بعباره أخرى: احتمال الطهاره. لكن احتمال الطهاره الثاق عن موقو الأصل العملى فى 
الإشكال ليس هو احتمال الطهاره حتّى على تقدير طهاره الآخرء وإِنّما هو احتمال الطهاره على نحو البدل» هذا هو موضوعه. 
وهذا هو الذى توه عليه الإشكالء فقيل: أن موضوع الأصل محفوظ فى كل من الطرفين من دون حكومه؛ فحينئذٍ يكون 
معارضاً لدليل حتجيه الببنه» وبعد التعارض من دون افتراض تقديم يسقط الجميع. هذا هو الإشكال. 


ص: 1.07 


المحقى العراقى (قدّس هده جاوب عن هذا الإشكال» يقول هنا ستحيل أن يكون دليل الأصبل معارفا لديل الآماره؛ لأله يقول: 
أنّ هذا الاحتمال الذى هو الاحتمال الثانى إِنّما تولّد نتيجةً لقيام البتنه. هو فى طول قيام البئنهه يعنى نحن فى البدايه بقطع النظر 
عن البتئنه كان عندنا الشكك من النحو الأوّل إذا لم تكن هناك بينه نحتمل طهاره هذا على كل تقديرء حتّى على تقدير طهاره 
الآخرء واحتمال طهاره الآخر. هذا الاحتمال الأوّل. 


إذن: بقطع النظر عن البينه كان الاحتمال الأوّل هو الموجود. جاءت البينه رفعت هذا الاحتمال وتولد نتيجه لذلكك الاحتمال 
الثانى» وهو احتمال الطهاره على نحو البدل فى هذاء واحتمال الطهاره على نحو البدل فى الآخر. إذن؛ هذا الاحتمال الثانى الذى 
هو موضوع الأصل العملى هو فى طول قيام البتنه فيستحيل أن يكون معارضاً لها. إذا هو فى طولها ومترئّبٍ عليهاء ومترتّب على 
قيام البينّه وحجيه البينه» إذن» كيف يكون معارضاً لها ؟! فلا يُعقل أن يعارض دليل حتجيه الببنه وبالتالى الذى يجرى هو دليل 
حتجيه البينه ويقدّم على دليل الأصلء, وبذلكك نثبت المنيجزيه ووجوب الموافقه القطعيه. 
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كان الكلام فى ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) فى مقام الجواب عن الإشكال الذى طرحه هوء وكان حاصل الجواب هو: 
أن تقديم الإماره فى محل الكلام على مجموع الأصلين الشرعيين فى الطرفين» وإن كان كلّ منهما داخل فى الأحكام الظاهريه 
وثابت بالتعترد الشرعى» هذا التقديم سرّه هو أنّ مجموع الأصلين فى الطرفين موضوعهما هو احتمال الطهاره فى هذا الطرف» 
واحتمال الطهاره فى ذاكك الطرفء وهو يقول أن هذا الاحتمال الذى هو موضوع الأصلين تولّد من ححجيه البينه» بمعنى أن حتجيه 
البينه وقيام البينه الحيجه المعتبره على نجاسه أحد الإناءين أوجبت تبدّل الاحتمال الأول أو النوع الأوّل من الاحتمال الذى هو 
احتمال الطهاره فى كل منهما مطلقاً حتّى على تققدير طهاره الآخرء هذا كان موجوداً فى الطرفين بقطع النظر عن البيينه لكن 
عندما تقوم البينه المعتبره التى تشهد بنجاسه أحد الإناءين» يعنى بعباره أخرى تشهد بأنّه لا مجال لاحتمال الطهاره فى كل منهما 
حتّى على تقدير طهاره الآخر. هذا لا مجال له حينئلٍ بعد قيام الإماره؛ لأننا نعلم بنجاسه احد الإناءين» فإذن: لا يمكن أذ تيل 
فى هذا الطرف الطهاره مطلقاً» وفى ذاكك الطرف الطهاره مطلقاً. هذا الاحتمال الذى كان موجوداً بقطع النظر عن قيام لماو 
يتبدّل بسبب قيام الإماره إلى احتمال الطهاره فى هذا الطرف واحتمال الطهاره فى هذا الطرفء احتمال الطهاره فى هذا الطرف لا 
على تقدير طهاره الطرف الآخرء واحتمال الطهاره فى الطرف الآخر لا على تقدير الطهاره فى الطرف الأوّلء يتبدّل إلى الاحتمال 
الثانى. يقول: هذا النوع الثانى من الاحتمال هو موضوع الأصول الجاريه فى الأطراف. أصاله الطهاره تجرى فى هذا الطرف لأنْه 
يحتمل طهارته؛ لكن لا يُحتمل طهارته حتّى على تقدير طهاره الطرف الآخر؛ لأنّ هذا الاحتمال ارتفع بقيام البتنه» وإِنّما احتمال 
الطهاره فى هذا الطرف يجرى الأصل بلحاظه؛ واحتمال الطهاره فى الطرف الآدخر أيضاً يجرى الأصل بلحاظه. إذن: موضوع 
مجموع الأصلين هو وجود الاحتمال من النوع الثانى فى كل منهما. هذا النوع الثانى من الاحتمال فى الطرفين تولّد بعد فرض 
حيجيه البنه» يعنى أنه فى طول حبجيه البّنه» وكأنْه ل و ندا لانن إذا كان كذلكك؛ حينئٍ لا يمكن لمجموع 
الأصلين أن يعارض البنه؛ لأسن متفرّع على وجود البتنه وحبجيه البتنه» أساساً وجوده مستمد من حتجيه البتنهه فكيف يمكن أن 


تكون مغارضا لهنآ. ومن هنا يقول: إطلاق دليل حتجيه الببنه يكون خارج دائره المعارضه؛ المعارضه تقع فقط ب بين الأصل الجارى 
فى هذا الطرفء والأصل الجارى فى الطرف الآدخرء يتعارضان؛ لأنّه لا يمكن إجراءهما مع ولا يمكن ترجيح أحدهما على 
الآخر؛ لأنّه بلا مرجح. فيتعارضان. ويتساقطان» ويسلم لنا دليل حمجيه البتنه» وهذا هو السرٌ فى تقديم اليينه على مجموع الأصلين 
فى الطرفين. هذا ما يقوله المحقق العراقى(قدّس سرّه). 


ص: اا 


هذا البيان يحتاج إلى إثبات الطوليه؛ لأنّ نكته هذا الجواب تعتمد على فرض الطوليه بين موضوع الأصلين فى الطرفين وبينحتجيه 
البتنهه وعلى اساس هذه الطوليه قال أنّه لا يمكن لمجموع الأصلين أن يُعارض دليل حمجيه البتنه» يعمل بدليل حمجيه البئنه وي رتفع 
الاشكال. 


إذن: عليه إثبات هذه الطوليه؛ أن الشكك من النوع الثانى الذى هو موضوع الأصلين فى الطرفين هو فى طولحبجيه البتنه» وهذا متنا 
لم يبرهن عليه» ولم يذكر شاهداً عليه؛ بل لعل الشاهد على خلافه؛ لأننا بالوجدان ندركك أنّ احتمال الطهاره فى هذا الطرف 

الاحتمال الساذج واحتمال الطهاره فى هذا الطرف موجود من البدايه ومن أوّل الأمر 
لا يمكن أن نقول لا وجود له قبل وجود البينه. وأنّه نشأ وتولّد بعد فرض قيام البينه كلا ليس هكذا. نعم, غايه ما هناكك أنّ اليبنه 
توجب تبدّل الاحتمال من النوع الأوّل إلى العلم بالنجاسه على تقدير طهاره الآخرء الاحتمال الأوّل هو احتمال طهاره هذا الإناء 
على تقدير طهاره الآخر. واحتمال طهاره الآخر على تقدير طهاره هذا الإناء هذا يتبدّل بقيام البينه إلى العلم بنجاسه هذا الإناء 
0 يكون الآخر طاهراً لابدٌ أن يكون هذا نجساًء وهكذا العكس. هذا صحيح, لكن هذا 
لا يعنى أن احتمال الطهاره فى هذا الطرف بالفعل» واحتمال الطهاره فى ذاك الطرف بالفعل الذى هو النوع الثانى من الشكك 
والاحتمال» والذى هو موضوع جريان الأصلين ذ فى الطرفين» أن هذا لم يكن له وجود قبل قيام الببنه» كلاء قبل قيام البتنه» انظر 
إلى هذا الطرف اشكك فى طهارته» وإلى هذا الطرف, اشكك فى طهارته بالفعل» وعندنا نوع آخر من الشككء وهو أنَى اشكك فى 
طهاره هذا على تقدير طهاره هذا. هذا هو الذى يزول بقيام الإماره؛ أمَا الشكك فى طهاره هذا الإناء بالفعل» والشكك فى طهاره 
ذاكك الإناء بالفعل» هذا موجود من بدايه الأمرء وليس بينه وبين حتجيه الببنه طوليه. فإذا لم يككن بينه وبين حمجيه الببنه طوليه» إذن 
هو فى عرض دليل حبجيه البينه؛ وحينئذٍ يعود الإشكال السابق» وهو أن هذه احكام ظاهريه ولا موجب لتقديم بعضها على بعض» 
فلا موجب لتقديم دليل حبجيه التبنهه أو إطلاق دليل حتجيه البتنه على إطلا-ق دليل حيجيه الأصل العملى. فيعود الإشكال كما 
كان. تمام النكته فى كلامه هى الطوليه»؛ وهى ليست واضحه. 


١78 ص:‎ 


السبد الشهيد(قدين سده) أجاف عن أضل الأشكال بجوابيةء أو أكثر: 


الجواب الأوّل: جواب مبنائى» )١(‏ يقول أنْ هذا الإشكال اساساً مبنى على المبنى المطروح من قبل مدرسه المحقق النائينى (قدّآس 
سرّه) التى تقول أن المجعول فى باب الإمارات هو العلميه والطريقيه» وأنّ تقديم الإماره على الأ-صول العمليه إِنْما هو بملاكك 
الحكومه والورود؛ حينئفٍ يرد الإشكال السابق بأن يقال: فى المقام لا توجد حكومه ولا ورود حتّى نقدّم الإماره على مجموع 
الأصلينء الإماره إِنّما تقدم على الأصل بالحكومه والورود» وهذا إِنّما يتم فى ما إذا كان موضوعهما واحداًء كما إذا كانت 
الآماوه تعر فى نفس موود الأضنا العملى: الآناره قامك على تجاتيه هذا الآناء نيه وهر عووة للأضل العمل عا تكوة الأماره 
مقدّمه على الأصل العملى وحاكمه عليه؛ لأنّ المجعول فيها هو العلميه والطريقيه فتكون الإماره رافعه لموضوع الأصل العملى 
الذى هو عباره عن الشكك وعدم العلم؛ يتبدّل الشككث وعدم العلم إلى العلم بالتعتّد؛ لأنّ معنى حمجيه الإماره هو جعل العلميه 
والطريقيه» فيكون من قامت عنده الإماره على نجاسه أحد الإناءين عالماً بالنجاسه تعب دأ» وهذا يوجب ارتفاع الشكك الذى هو 


موضوع الأصل العملى ارتفاعاً تعبدياً فتثبت الحكومه. أو ارتفاعاً حقيقياً فيثبت الورود. 


على كل حال لابدٌ من فرض وحده الموضوع, حتّى بناءَ على هذا المبنى القائل بجعل العلميه والطريقيه؛ حينئذٍ يكون دليل حبجيه 
الإماره حاكماً على الأصل العملى ورافعاً لموضوعه بالتعدد. حاكماً عليه أو وارداً عليه؛ فحينئظٍ يقال 

الأشكال يقول وهذا غير متحقق فى محل الكلادم؛ لتعدد الموضوع فى محل الكلاءم؛ لأنَّ المفروض أن 
الإماره لم تقم على نجاسه الفرد المعن» وَإنّما قامت الإماره على نجاسه الجامع» على نجاسه أحد إناءين. إذن: ما قامت عليه 
الإماره غير ما يجرى فيه الأصلء الأصل لا يجرى فى الجامع؛ لأننا لا نريد إجراء الأصل فى الجامع, وإِنّما نجرى أصاله الطهاره 
فى هذا الطرف بعينه» ونجرى أصاله الطهاره فى هذا الطرف بعينه» بينما الإماره قامت على ثبوت النجاسه فى الجامع, على نجاسه 
أحد الإناءين» ومع تعدد الموضوع لا حكومه ولا ورود؛ لأنْ دليل حمّجيه الإماره لا يوجب العلم التعّدى بنجاسه هذا الإناء حتّى 
يوجب رفع موضوع الأصل العملى؛ لا يوجب رفع العلم التعتّ.دى بنجاسه هذا الإناء بعينه حتّى يقال لا يجرى فيه الأصل لأنْ 
موضوعه ارتفع بالتعتّد؛ لأنّْ الإماره حاكمه عليه؛ لا يمكننا قول هذاء هذا إِنّما يصح عندما يكون الموضوع واحداًء هو يجرى فى 
نفس الطرف الذى نريد إجراء الأصل فيه وفى هذا الطرف لدينا علم تعتّدىء فيرتفع الشكك الذى هو موضوع الأصل العملى 
فتتحقق الحكومه. وأمًا عندما يتعدد الموضوع كما فى محل الكلام؛ فلا مجال للحكومه ولا الورود لتعدد الموضوع؛ وحيشذٍ لا 
معنى لأ-ن يقال أنّه فى هذا الطرف بعينه ارتفع موضوع الأصل العملى» كلا لم يرتفع موضوع الأصل العملى» فموضوع الأصل 
العملى موجود فى هذا الطرف بالوجدان» وبالوجدان موضوع الأصل العملى موجود فى الطرف الآخرء فإذن: لا توجد فى المقام 
حكومه فإذا لم تكن الحكومه موجوده؛ حينئٍ يرد الإشكال: لماذا تقدّمون الإماره على الأصول العمليه الجاريه فى الأطراف ؟ 
كلها أحكام ظاهريه ثبت التعدّد بها من قبل الشارع ولا مر جح لدليل حتجيه الإماره على دليل حتجيه الأصل العملى, المر ججح إِنّما 
هو التقديم بالحكومه. باعتبار أنْ دليل حتجيه الإماره يرفع موضوع الأصل العملى» وهذا فى غير محل الكلام» وأمّا فى محل 
الكلام فلا يمكن الالتزام بذلك, وعليه يعود الإشكال كما تقدّم. على هذا المبنى يتوججه الإشكال. 


ص: 1/4 


-١‏ مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى» ج؟؛ ص178. 


يقول(قدّس سرّه): وأمًا على المبنى الآخر الذى يرى أن تقديم الإماره على الأصل العملى ليس بملااك الحكومه والورودء وإِنّما 
هو بملاكك الأظهريه؛ أو الأخصّيه. بناءَ على هذا المبنى؛ حينئفٍ يرتفع الإشكال؛ لأنّه فى تقديم الدليل الأظهر والأخص لا يعتبر 
وحده الموضوعء حتّى إذا لم يكن الموضوع وَلَعدا ما دام هناكك تعارض وتنافٍ بين الدليلين» إذا كان أحدهما أخص من الآخر 
يقدّم الأشخص حتّى إذا كانا فى موضوعينء وإذا كان أحدهما أظهر من الآدخر يقدّم الأأظهر حتّى إذا كانا فى موضوعين, لا 
يُشترط فى تقديم الأظهر على الظاهرء أو الأخص على العام لا يشترط وحده الموضوعء المهم أن يكون بينهما تناف وتعارض» 
فإذا كان أحدهما أظهر يقدّم الأظهر. وإذا كان أحدهما أخص يقدّم الأخص. ملاك تقديم الإماره على الأصل العملى هو كون 
الإماره أظهرء أو كونها أخصٌ من دليل الأصل العملى. بناءٌ على هذا المبنى الذى يذكر فى بحث التعادل والتراجيح حينئٍ يرتفع 
الإشكال؛ لأننّه غايه ما يمكن أن يقال فى المقام أنْ الموضوع متعدد. أن الإماره قامت على نجاسه أحد الإناءين» قامت على 
الجامع» بينما الأصل نجريه فى أحد الطرفين بعينه» وهذا غير ذاك؛ هذا صحيح؛ لكن بينهما تعارض»ء بين إجراء الأصل فى هذا 
الطرفء وإجراء الأصل فى ذااكك الطرفء أى بين مجموع الأصلين كباسقياء وبين 
دليل الإماره يوجد تعارض؛ إذ لا يمكن الا-لتزام بجريان الجميع» بحيث تكون الإماره موجوده والأ-صول العمليه تجرى فى 
الطرفين؛ أن بينهما تنافٍء وإذا كان بينهما تنافٍ وفرضنا أن دليل الإماره أخصٌ أو أظهر من دليل الأصل العملى؛ فيقدّم عليه 
بالأظهريه أو بالأخضّ يه؛ وحينئفٍ يرتفع الإشكال؛ لأنّ الإشكال أساساً مبنى على ذلكك الرأى الذى يرى أنّ التقديم إِنْما يكون 
بملاكك الحكومه؛ أو الورود. 


ص: 1/6 


بعد أن قدّمنا دليل حتّجيه الإماره على مجموع الأصلين؛حينئذٍ لابدٌ من سقوط أحد الأصلين عن الاعتبار؛ لأنّه لا يمكن الالتزام 
بجربان الأصلين فى الطرفين مع الإماره المعتبره الحتجه. فإذا قدّمنا دليل حيجيه الإماره بالأخضّيه. أو بالأظهريه لابدّ من فرض 
سقوط أحد الأصلين وحيث لا مر ججح لأحد الأصلين فى أحد الطرفين على الآخرء فلابدٌ من سقوط كلا الأصلين؛ ويُعمل حينئذٍ 
بدليل ححجيه البتئنه. 


الجواب الثانى: وهو جواب ليس مبنائياً؛ بل يقال به حتّى على تقدير الالتزام بالمبنى الآخر الذى يرى أنْ الملاك هو الحكومه 
والورودء حاصل هذا الجواب هو: أن يُدّعى أن مجموع الأصلين مقتد عقلاء أو عقلائياً بعدم العلم بالحكم؛ لأنّه مع العلم بالحكم 
لا مجال لجعل الأصل العملى؛ فيكون مقدّداً بعدم العلم بالحكم. نحن علمنا بالحكم الواقعى بواسطه الإماره المعتبره الحمجه بناءً 
على مسلكك جعل العلميه والطريقيه» علمنا بالحكم الواقعى بالنجاسه ببركه الإماره المعتبره» هذا العلم التعتّدى بالنجاسه يكون 
حاكماً على مجموع الأصلين؛ ورافعاً لموضوع مجموع الأصلين؛ لأننا افترضنا فى البدايه أنّ مجموع الأصلين مقدّد عقلا؛ أو 
عقلائياً بعدم العلم بالحكم: الآن أصبحنا ببركه اليينه عالمين بالحكم, فيرتفع عدم العلم الذى هو موضوع مجموع الأصلين وقيد 
فيه» فيقدّم دليل حتجيه الإماره على مجموع الأصلين بالحكومه؛ لأنّ دليل حتجيه البئنه يرفع موضوع مجموع الأصلين؛ لأننا فرضنا 
أن مجموع الأصلين مقدّد بعدم العلم بالخلاف عقلاً» أو عقلائياًء والبينّه تورث العلم بالخلافء وهو مقتّد بعدم العلم بالخلاف؛ 
فحينئبٍ يرتفع موضوع الأصلين فى الطرفين؛ وحينئذٍ يقدّم دليل حتجيه البينه على اساس الحكومه؛ وبعد تقديم دليل حتجيه اليبنه 
على مجموع الأصلين لابدّ من فرض سقوط أحد الأصلين عن الاعتبار وحيث لا مرجح. فلابدٌ من سقوط كلا الأصلين» ويُعمل 
حينئذٍ بدليل حبجيه البتنه» ويرتفع الإشكال. 


١8 ص:‎ 


ذكر(قدّس سرّه): ملا-حظه على هذا الجواب. حاصلها: أنْها تبتنى على أن هذا القول الموجود فى هذا الجواب وهو أننا علمنا 
بالحكم الواقعى ببركه قيام الإماره؛ لابدٌ أن يكون المقصود بالعلم بالحكم هو العلم التعتدى بالحكم الواقعى» وهذا حصل ببركه 
الإماره بناءَ على مسلكك جعل الطريقيه والعلميه» فنصبح عالمين تعبّداً بنجاسه أحدهما. لماذا لابدّ أن يكون هذا هو المقصود 
بالجواب ؟ لأنّه لابدٌ من فرض ذلكك حنّى يتوه الجواب؛ لأننّه حينئذٍ يقال أن المجعول هو العلميه والطريقيه؛ حينئذٍ يحصل 
ببركه هذه الإماره التى ججعلت لها العلميه والطريقيه» يحصل علم تعردى بالواقع» يعنى يحصل علم تعتّدى بنجاسه أحد الإناءين؟ 
وحينئذٍ يكون هذا العلم التعتتدى بنجاسه أحد الإناءين حاكماً على مجموع الأصلين؛ لأننا فرضنا أن مجموع الأصلين قد بعدم 
العلم بالحكم الواقعى فيرتفع موضوع الأصل فى الطرفين» وبذلكك تثبت الحكومه ويتم هذا الجواب السابق. لابدّ أن يكون هذا 
هو المراد. 


أمَا إذا فرضنا أن المراد بالعلم فى المقام(اصبحنا عالمين بالحكم ببركه الإماره) المقصود به هو العلم الوجدانى بالحكم الظاهرى, 
فهذا لا يتم به الجواب؛ لأنمجموع الأصلين لا ينفى هذا الحكم الظاهرى المعلوم فى محل الكلام؛ وإِنّما يكون فى عرضه؛ وليس 
حاله حال ما إذا قامت بينه على نجاسه إناء بعينه» هنا الأصل الذى يجرى فى ذاكك الطرف يكون منافياً للإماره الداله على ثبوت 
النجاسه فى ذاك الطرفء أما فى المقام فالإماره قامت وهى حيجه. لكنّها توجب العلم الوجدانى بالحكم الظاهرىء أنا أعلم بأنّ 
الشارع جعل الحججيه لهذه الإماره؛ وأنّ معنى الحتجيه هو جعل العلميه والطريقيه. أعلم بالحكم الظاهرى» هذا حكم ظاهرى 
والمجعول فى الأ-صول أيضاً حكم ظاهرىء الذى يوجب الحكومه والتقديم هو العلم بالواقع تعتّداًء فأنّه هو الذى يوجب رفع 
موضوع الأصل العملىء أما العلم الوجدانى بالحكم الظاهرىء فهذا لا يوجب رفع موضوع الأصل العملىء أنا أعلم تعتداً بنجاسه 
أحد الإناءين» هذا لا يوجب رفع الشكك المتحقق فى هذا الطرفء أو الشكك المتحقق فى هذا الطرف. 


ص: ما 


وبعباره أخرى: أن هذه الأحكام هى أحكام ظاهريه تجرى فى عرض واحدء ولا يترتب عليها ما ذكر من الحكومه أو الورود. 
على كل حالء المقصود فى الجواب هو العلم التعتّدى بالحكم الواقعى هذا يحصل نتيجه قيام الإماره؛ وحينئذٍ تُقدّم الإماره على 
الأصل العملى. 


بناءَ على أن المقصود هو العلم التعتّدى بالحكم الواقعى؛ حينئذٍ ذكر فى مقام الخدشه فى هذا الجواب أَنْ الحكومه المُدّعاه فى 
الجواب الثانى إِنّما تتم فى ما إذا كان دليل الأصل مقدٍداً بعدم العلم لفظاًء بأن يكون دليل الأصل مقدٍداً بحسب لسان دليله» فى 
هذه الحاله تتم الحكومه كما هو الحال فى الأصل الذى يجرى فى مورد قيام الببنه؛ فحينئذٍ يقال أن اليينه حاكمه على دليل 
الأصل العملى؛ لأنّ الأصل الذى يجرى فى هذا الطرف المعيّن الذى هو مورد الإماره قتد بحسب لسان دليله بعدم العلم, أدلّه 
البراءه» أدلّه أصاله الطهاره. وغيرها من الأصول المؤمّنه. كلها مقتّده بعدم العلم فى لسان دليلها(حتّى تعلم أنّه قذر) ؛ حينئلٍ تتم 
الحكومه؛ فيقال: أن دليل حبجيه البينه بناءَ على مسلكك جعل العلميه والطريقيه يكون رافعاً لموضوع دليل الأصل وحاكماً عليه. 


وأمّا فى محل الكلام» يُستشكل فى تماميه الحكومه. وذلكك باعتبار أنه فى محل الكلام لا نجرى الأصل أصاله 
الطهاره فى أحد الطرفين المعتن حتّى نقول أن اصاله الطهاره فى هذا الطرف هو مفاد أدلّه أصاله الطهاره. 


ودليل أصاله الطهاره مأخوذ فيه عدم العلم لفظاًء فتثبت الحكومه, فى محل الكلا-م نحن نجعل المعارض للبِينُهِ هو مجموع 
الأصلين» مجموع الأصلين ليس مقدّداً بعدم العلم لفظاً وإِنّما هو مقت به لبا وروحاً وواقعاً. باعتبار أنه مع العلم بالواقع لا مجال 
لإجراء الأصولء أىّ أصولٍ كانتء لا مجال لإجرائهاء فقهراً يكون مجموع الأصلين مقتداً بعدم العلم بالخلاف لبا وليس لفظاًء إذا 
وصلنا إلى هذه النتيجه؛ أنّ محل الكلا-م غير ما إذا أردنا إجراء الأصل فى نفس الطرف الذى قامت عليه الببنه» هناكك الأصل 
يجرى فى ذاكك الطرف بأدلّه أصاله الطهاره» وهى مقتٍده بحسب لسان دليلها بعدم العلم بالخلافء وأمًا فى محل الكلام مجموع 
الأصلين ليس هكذا. مجموع الأصلين مقيد بلا إشكال بعدم العلم بالخلاف. كل أصل هو مقتد بعدم العلم بالخلاف؛ بل سيأتى 
أنه حتّى الإماره مقدّده بعدم العلم بالخلاف» لكن هذا القيد لم يؤخذ فى لسان ادلي وإِنْما مقد به لبأ إذا وصلنا إلى هذه 
النتيجه؛ حينئذٍ يقال: أن المشهور يفرّق بين ما إذا كان عدم العلم بالخلاف أخذ قيداً فى لسان الدليل» وبين ا د 0 وواقها 
ويلتزم بالحكومه فى الأوّل دون الثانى؛ وعلى هذا الأساس أجابوا عن الإشكال الذى يتوه عليهم بأنّه لماذا تقدّمون الإماره على 
الاستصحاب ؟ مع أنّ كلا منهم حكم ظاهرى ججعلت فيه الطريقيه والعلميه. 


ص: اذا 
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كان الكلام فى أنه ما هو الوجه فى تقديم دليل الإماره على دليل الأصل الجارى فى الطرفين فى محل الكلام مع كون كل منهما 
مجعولاً ظاهرياً وتعئداً شرعياً فلماذا نقدّم الإماره على مجموع الأصلين ؟ 


كانت هناكك أجوبه عن هذاءوانتهى الكلام إلى الجواب الثانى» وكان حاصله إثبات الحكومه. أنْ التقديم من جهه الحكومه بناءً 
على مسلكك جعل الطريقيه والعلميه» وذلك بافتراضأنَ مجموع الأصلين مقتّد بعدم العلم بالحكم بالخلافء والإماره الدالّه على 
الحكم الواقعى تكون علماً تعتدياً بالخلافء أى بالنجاسه. فيرتفع موضوع الأصل فى الطرفين؛ لأنّه موضوعه مقدد بعدم العلم 
بالخلاف, وبواسطه قيام الإماره يصبح المكلف عالماً بالخلاف؛ وحينئذٍ يرتفع موضوع الأصل. 


وذكرنا أن السيد الشهيد (قدّس سرّه) )١(‏ اعترض على هذا الجواب وكان الاعتراض يتشخص فى ما يلى: أن حكومه الإماره على 
الأصل إِنْما تتم حينما يؤخخذ فى لسان دليل الأصل قيد عدم العلم بالخلافء وأمًا إذا لم يؤخذ فى لسان دليل الأصل عدم العلم 
بالخلاف» فالمشهور بنا على أنّه لا توجد حكومه. وفى محل الكلام لم يؤخذ فى مجموع الأصلين عدم العلم بالخلاف فى لسان 
الدليل؛ لأسن دليل الأصلين الجاريين فى الطرفين هو عباره عن دليل الأصل المتعارف(كل شىء لكك طاهر) مثلاء وأمَا مجموع 
الأصلين لم يؤخذ فى لسانه قيد عدم العلم بالخلافء دليل أصاله الطهاره يجرى فى الطرف بعينه؛ الإناء الذى تشكك فى نجاسته 
وطهارته هو لكك طاهر حتّى تعلم بقذارته؛ حينئذٍ يكون هذا مأخوذاً فى لسان الدليل» لكن هذا الدليل لا يدل على أن مجموع 
الأصلين منوط ومشروط بعدم العلم بالخلاف. نعمء لا إشكال فى أن هذا قيد فى مجموع الأصلين المعارض لدليل الإماره» لكنّه 
قيد لنبى وواقعى وليس مأخوذاً فى لسان الدليل. هذا هو الإشكال. وبناءَ على هذا؛ حينئظٍ كيف تجرى الحكومه فى محل الكلام ؟ 
ثم ذكر بأنّ هذا هو الوجه الذى أجاب به القوم عن إشكال تقديم الإماره على الاستصحابء لماذا تقدّم الإماره على الاستصحاب 
؟ مع أن كلاً منهما المجعول فيه هو العلميه والطريقيه» وكل منهما أيضاً مقدّد بعدم العلم بالخلاف. الإماره مقةِ.ده بعدم العلم 
بالخلا.فء بلا إشكالء وأنّ الإماره لا تكون حبجه مع العلم بالواقع» الاستصحاب أيضاً مقدد بعدم العلم بالخلافء فلماذا تقدّم 
الإماره على الاستصحاب ؟ 


ص: عم 


.1784 مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى» ج؟: ص‎ -١ 


أجابوا عن هذا بأنّ الإماره وإن كانت مقدّده بعدم العلم بالخلافء لكنّ القيد فيها لِى» لم يؤخذ فى لسان دليلهاء لسان دليل 
الإماره خبر الثقه حيجهء لم يؤخذ فى لسان دليلها قيد عدم العلم بالخلافء بينما الاستصحاب أخذ فى لسان دليله عدم اليقين 
وعدم العلم بالخللاف وال ومن هنا تكون الإماره حاكمه على الاستصحاب؛ لأنّ الاستصحاب أخذ فى لسان دليله عدم العلم 
بالخاوانق: ولك يكون الامتضبحات شاكنا غلى الأمارة لآ الإماره لم يؤخذ فى لسان دليلها عدم العلم بالخلاف» وإن كانت 


مقدّلده به واقعاً. نفس هذا الكلام يقال فى المقام» عندنا إماره وفى مقابلها أصلء» هذا الأصل إن جرى فى أحد الطرفين كما لو 
فرضنا أن الإماره أخبرت بنجاسه أحدهما المعيّن» لا مشكله؛ هنا يقال بِأن هذا الأصل 200 لسان دليله عدم العلم بالخلاف» 
بينما الإماره لم يؤخذ فى لسان دليلها عدم العلم بالخلاف» فتقدّم الإماره على الأصلء لكن الكلام ليس فى الأصل الجارى فى 
أحد الطرفين, وإِنّما الكلام فى مجموع الأصلين» ومجموع الأصلين مقتيد بعدم العلم بالخلاف بلا إشكالء لكنّ القيد فيه قيد لَبَى 
وواقعى لا فى لسان دليل؛ لأنّه ليس لدينا دليل يقول أن مجموع الأصلين مقدٍد بعدم العلم بالخلاف» وإن كان هو كذلكك واقعاً 
ولأ ومن هنا يشكل تقديم الإماره على مجموع الأصلين. وبعباره أخرى: من هنا يشكل تحقق الحكومه فى المقام؛ لأنّ كلا من 
المتعارضين لم يؤخذ فى لسان دليله عدم العلم بالخلافء لا الإماره أخذ فى لسان دليلها عدم العلم بالخلاف» ولا مجموع 
الأصلين أخذ فيه عدم العلم بالخلاف. نعم مجموع الأصلين أخذ فيه عدم العلم بالخلاف لبا وواقعاً كما هو الحال فى الإماره. 
فلا وجه لحكومه الإماره على مجموع الأصلين. هذا إشكال السيد الشهيد (قدّس سرّه) على الجواب الثانى. 


ص: 186 


ف 


هذا الإشكال مبنى على أن هناك فرقاءولو بنظر العرف» بين أخذعدم العلم بالخلاف فى لسان الدليل وبين أخذه لبأ وواقعاً بحيث 
أن العرف يرى أن الحكومه تصدق فى الأوّل ولا تصدق فى الثانى. والالتزام بهذا صعب. فالعرف لا يُفْرّق بينهما؛ لأنّهِ بعد فرض 
أنّ المجعول هو العلميه والطريقيه» وبعد فرض أنّ المكلف عندما قامت عنده الإماره يصبح عالماً بالواقع تعنداً» العرف يرى أن 
هذا العلم التعتدى بالواقع يكون رافعاً لمجموع الأصلينء وإن كان مجموع الأصلين لم يؤخذ فى دليله عدم العلم بالخلاف؛ لكن 
بالنتيجه واقعاً هو مقدّد بعدم العلم بالخلا.فء العرف عندما تطرح عليه القضيه يقول أن من قامت عنده القضيه أصبح عالماً 
بالنجاسه تعبّداًء ويعتبر هذا حاكماً على مجموع الأصلين ورافعاً لموضوعه؛ لأنّ موضوعه الشكك وعدم العلم؛ وإن لم يؤخذ فى 
لسان دليله. العرف يرى أنّ العلم التعتدى بالنجاسه نتيجه قيام الإماره يكون حاكماً على مجموع الأصلين ويكون رافعاً لموضوعه. 
لا يبقى لدى المكلف شك فى ثبوت الطهاره فى كل منهماء وإنّما يصبح عالماً بأنّ أحدهما نجس. إذن» لاشك فى المجموع, 
وإِنّما هو يعلم بأنَ أحدهما نجسء فيرتفع الشكك فى كو الأصلين باعتبار الإماره القائمه على نجاسه أحد الإناءين والتى هى 
علم تعتجدى بنجاسه أحد الإناءين. هذا بنظر العرف يمنع من جريان الأصل فى كلا الطرفين ويكون حاكماً على ذلكك ورافعاً 
لموضوعه. بنظر العرف هكذاء قد يكون صناعةً يصح ما ذكره. لكن بالنظر العرفى الظاهر أنه ليس كذلك. 


الجواب الثالث: أن يقال أنه فى المقام يوجد عندنا علم إجمالى وليس فقط إماره قامت على نجاسه أحد الإناءين حتّى يرد 
الإشكال السابق» حيث الإشكال كان أننا فى المقام ليس لدينا علم, وَإِنّما إماره قامت على نجاسه أحد الإناءين» فلماذا نقدَّم 
الإماره على مجموع الأصلين مع أن كلا منهما من الأحكام الظاهريه. وكل منهما تعد شرعى. فى الجواب الثالث ندّعى أنّ هنا 
يوجد علم وجدانى بثبوت النجاسه فى أحد الطرفين الأعم من النجاسه الواقغيه والنجاسه الظاهريه؛ لأنّه إن كانت الإماره مصيبه 
للواقع» فالنجاسه واقعيه وإن كانت النجاسه غير مصيبه للواقع» فالنجاسه ظاهريه بدليل الحتجيه. وقد تقدّم سابقاً أن الإماره الدالّه 
على نجاسه أحد الإناءين لها مدلول التزامى» مدلولها الالتزامى أنّها تحكم بنجاسه هذا الطرف على تقدير طهاره الطرف الآخرء 
وتحكم بنجاسه الطرف الآدخر على تقدير طهاره الطرف الأنوّل» هذا يوجب علماً إجمالياً بأنّ هناك نجاسه متحققه فى أحد 
الأنامين قطماء غايه الأأمر أنا لا أدرى أن هذه النجاسه المتحققه هل هى نجاسه واقعيه. أو هى نجاسه ظاهريه ؟ إذنء أنا أعلم 
إتكبالا تحابيه متف فى انعد الإناءين أعم من أن تكون نجاسه ظاهريه؛ أو واقعيه» وهذا بلا إشكال يكون مقدّماً على مجموع 
الأصلين؛ ويكون بالضبط حاله مع الأصلين الجاريين فى الطرفين مع العلم الإجمالى بنجاسه أحدهماء ولا مشكله فى هذاء عندما 
نعلم إجمالاً بنجاسه أحدهماء لا إشكال فى أنّ العلم الإجمالى بنجاسه أحدهما يمنع من جريان الأصلين فى الطرفين» فى ما نحن 
فيه سوف يكون حاله من هذا القبيل؛ بمعنى أن نسبه الأصلين إلى هذا العلم الإجمالى بالنجاسه الأعم من الظاهريه والواقعيه 
كنسبه الأصلين فى أصل البحث بالنسبه إلى العلم الإجمالى بنجاسه أحدهما كما أن العلم الإجمالى هناك يمنع من جريان 
الأصلين فى الطرفين ويقدّم عليهماء كذلك الحال فى محل الكلام بعد أن انتزعنا واستفدنا من قيام الإماره على نجاسه أحد 
الطرفين حصول علم إجمالى بنجاسه موجوده فى البين ومتحققه قطعاً. نعم» هى أعمّ من أن تكون نجاسه ظاهريه أو تكون نجاسه 
واقعيه» وتقديم هذا على مجموع الأصلين وعلى الأصلين فى الطرفين واضح جدَاً كما هو الحال فى البحث السابق. هذا الجواب 
القالك عن أضل الإشكال, وبهذا يتم الكلام عن هذا التنبيه. 


ص: 188 


التنبيه الآخر الذى يقع فيه الكلام: هو العلم الإجمالى فى التدريجيات. 


الكلاسم يقع فى ما إذا كان أحد طرفى العلم الإجمالى تكليفاً فعلياء لكنّ الطرف الآخر كان تكليفاً استقباليً» تكليفاً منوطاً بزمانٍ 


متأخر. 
بعبارهٍ أخرى: إذا كانت المشتبهات .____حسب تعبير الشيخ الأفاره فلاس ند 


تدريجيهء هذا طرف لعلم إجمالى مشتبه الآ-ن يتحقق» الطرف الثانى يتحقق فى المستقبل» فهناكك تدريجيه فى أطراف العلم 
الإجمالىء أو فى المشتبهاتء يمثل لذلكك بالمرأه المضطربه العاده التى تنسى وقت العادّه وإن كانت تحفظ العدد. هى تعلم أن 
عادتها ثلاثه ايام فى الشهرء لكنها لا تعلم هل أنّها فى أول الشهرء أو فى وسطه. أو فى آخره ؟ أو المرأه التى يستمر معها الدم 
طيله الشهر» فهى تعلم إجمالاً بأنّ هناكك ثلا.ثه ايام واقعه فى هذا الشهر هى أيام حيضهاء لكنّها لا تعلم أىّ الثلاثه هى أيام 
الحيض. هل هى الثلا-ثه الأأولى. أو الثلا-ثه الثانيه» أو الثالثه.......وهكذا ؟ مثال آخر .كر فى المقام هو التاجر الذى يعلم أنه 
سوف يبتلى فى يومه؛ أو فى شهره بمعامله ربويه. لكنّه لا يعلم أن هذه المعامله التى سوف يبتلى بها فى شهره هل هى المعامله 
التى يجريها فى اليوم الأول أو فى اليوم الثانى؛ أو الثالث.........وهكذا ؟ هذا علم إجمالى بمعامله ربويه متحققه فى الشهر فى 
ضمن المعاملات التى يجريها فى الشهرء لكن الأطراف تدريجيه المشتبهات تدريجيه الأمر يدور بين تكليضٍ فعلىء إذا كانت 
المعامله الربويه هى هذه المعامله التى يجريها اليوم» وبين تكليفٍ منوط بزمانٍ متأخَرء على تقدير أن تكون المعامله الربويه هى 
المتحققه فى المعامله التى يجريها فى وقتٍ لاحقء الكلام يقع فى أن العلم الإجماليهذا هل ينيز كلا الطرفين» فيحرم على المرأه 

مثالا دخول المساجد طيله الشهر ؟ أو يحرم على التاجر الإقدام على المعامله طيله الشهر؛ لأنّه 
بعلم إجمالاً بوجود معامله ربويه فى ضمن المعاملات الطوليه التى يجريها خلال الشهر ؟ أو أن هذا العلم الإجمالى لا اعتبار به 
ولا دكوة ترا 


ص: /اى/ا 


فى مقام تنقيح محل الكلام اسيل الخوق لقيش سهنا :2 لي السام عر قياء حاف طائة كرينة أن سدريكي الأطلران 
والمشتبهات يمكن تصوّرها على أنحاء تدريجيه: )١(‏ 


النحو الأوّل: أن نفترض أن التدريجيه هى تدريجيه اختياريه للمكلف بأن يكون المكلف متمكثاً من الجمع بين الأطرافء ولكنّه 
أرتأى أن يأتى بأحد الأطراف الآنء ثم يأتى بالطرف الآخر فى اليوم الآخر ويمثّل له بما إذا علم بغصبيه أحد الثوبين» هو الآن 
متمكن من لبس كل منهماء ليس هناكك تدريجيه قهريه عليه» يمكنه لبس هذا الثوب كما يمكنه لبس الثوب الآخرء لكن هو 
أرتأى أن طلسن كد القري ديزن الس اللورى الات فى التو للدي عدا يتارت عادر عن يبن الأطر الك لكلا كردا 
اختياريه» هنا قال لا إشكال فى خروج هذا النحو عن محل الكلاءم؛ لوضوح أنَّ العلم الإجمالى هنا يكون منيجزاً باعتبار أن 
المكلف عالم بالتكليف الفعلى على كل تقديرء هو يعلم بأنّه مكلف بالاجتناب عن أحد الثوبين فعلت سواء كانت الغصبيه 
موجوده فى هذا الثوب» أو موجوده فى هذا الثوب» مع فرض تمكن المكلف من الموافقه القطعيه والمخالفه القطعيه, فيتنتجز عليه 
العلم الإجمالى بلا إشكالء وهذا خارج عن محل الكلام؛ لأننا لا نتكلم فى ما إذا كانت التدريجيه اختياريه للمكلف. 


النحو الثانى: أن تكون التدريجيه مستنده إلى عدم تمكن المكلف منهاء يعنى عدم التمكن من الجمع بين الأطراف» فقهراً تكون 
الأطراف تدريجيه؛ لكنّ المكلف يتمكن من ارتكاب كل واحد منهما بالفعل, التدريجيه قهريه وليست اختياريه له» لكن يُفترض 
أنه متمكن من ارتكاب هذا الطرف بالفعل؛ ومتمكن من ارتكاب الطرف الآنخر بالفعل» من قبيل ما إذا علم إجمالاً بوجوب 
أحدى الصلاتين» إِمّا صلاه الجمعه, أو صلاه الظهر هو لا يمكنه أن يجمع فى آنِ واحد بينهماء فى مثال الثياب الغصبيه كان 
يمكنه أن يجمع بينهما فى آنِ واحدء فيلبس الثوبين» أمّا فى صلاه الظهر وصلاه الجمعه لا يمكنه أن يصلى الظهر والجمعه فى 
زمان واحدء هو فى زمانٍ واحد إما أن يصلى الظهرء أو يصلى الجمعهء » هنا لا يمكنه الجمع بينهماء فالتدريجيه مفروضه عليه؛ لكنّه 
مكل من اونا بصتلاة الكلين كما مكف أن يأ رصيلاه الجمعه. فى هذه الحاله أيضاً ذكر أنْ هذا خارج عن محل الكلام 
أيضاً لوضوح أنّ العلم الإجمالى فى هذه الحاله يكون منتجزاً لوجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّه علم بالتكليف الفعلى على كل 
تقديرء هو يعلم فعلاً أنه مكلف تكليفاً فعلياً على كل تقديرء يعنى سواء كان الواجب عليه صلاه الجمعه؛ فهو مكلف بهاء أو كان 
الواطن عايه عناكه الخلي “قير مكلت بها«شقكرق ماله حال تجاني اعد الأثاديننه أو يزه اسه الناهو يوش كداء التكريق 
فعلى على كل تقدير» سواء كان فى هذا الطرف هو مكلفء أو كان فى هذا الطرف فهو مكلفء وهذا هو الملاكك فى منتجزيه 
العلم الإجمالى» وهذا متحقق فى المقام؛ لأنّه يعلم أنه مكلف فعلا بتكليٍ على كل تقدير» سواء كان الواجب الواقعى هو صلاه 
الظير هو مكلف :يهاء أو كان الواج الواقعى هو ضصبلاه الجنعه هو أيضاً مكلف بها والمفروضن أله قادر على الاثباث بكل .واحد 
منهماء غير قادر على الجمع بينهما فى زمان واحدء إلأ أنه قادر على الإتيان بهذاء وقادر على الإتيان بهذاء فيتنتجز عليه العلم 
الإجمالى بلا إشكال؛ وهذا أيضاً خارج عن محل الكلام. 


ص: ملا 


.189 مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد سرور الواعظ البهسودى؛ ج ؟؛ ص‎ -١ 


النحو الثالث: أن تكون التدريجيه مستنده إلى عدم تمكن المكلّفء أى أن التدريجيه مفروضه على المكلفء فهو لا يتمكن من 
الجمع بين الطرفين فى زمانٍ واحد بسبب تقتّد أحد الطرفين بزمانٍ متأخر أو بقِيدٍ زمانى متأخَرء يعنى قيد زمانى يحصل فى 
الزمان» لكنّه متأترء فهنا لا يتمكن المكلف من الجمع بينهما فى زمانٍ واحدء التدريجيه مفروضه على المكلّفء لكن هنا يفترض 
عدم قدره المكلّف على ارتكاب كل واحدٍ منهما كما فرضناه فى النحو الثانى حيث كان يمكنه أن يصلى الجمعه كما يمكنه أن 
يصلى الظهرء أمّرا فى النحو الثالث فنفترض أنه غير قادر على كل من الطرفين» وإِنّما قدرته فقط تتعلق بأحد الطرفين بعينه؛ أمّا 
الطرف الآخر فهو غير قادر عليه بالفعل» وهذا هو العلم الأخماق فخ لبدو سان المكلّف غير قادر إلا على أحد الطرفين بعينه 
وأمَا الطرف الآخرء فهو غير قادر عليه؛ لأنّ الطرف الآخر يكون منوطً ومقّداً بزمانٍ متأخَرء أو بقتِدٍ متأخر الحصول. 


إذن: المأخوذ فى محل الكلام أن تكون هناكك تدريجيه فى الأطراف, وأنّ هذه التدريجيه ليست اختياريه» وأن يكون المكلف 
غير قادرٍ على اختيار كل من الطرفين؛ أمَا كونه غير قاد على الجمع؛ فهذا فرضناه فى نفس افتراض التدريجيه؛ لكن هو غير قادرٍ 
على هذا الطرف مع قدرته على الطرف الآدخر كما هو الحال فى صلاتينء وإِنّما هو قادر على طرفٍ واحدٍ كما هو الحال فى 
الأمثله السابقه: التاجر غير قادر إلا على إجراء معاملهِ فى هذا اليوم؛ لأنّ المعامله الثانيه منوطه بزمانٍ متأخر ولا تتحقق إلا فى زمانٍ 
متأر. إذن» هو اليوم قادر على طرفٍ واحدء وغير قادر على الطرف الآخرء وإِنّما هذه تدريجيه وهو لا يكون قادراً إلا على أحد 
الطرفين دون الطرف الآخر وقال: أنّ هذا هو محل الكلام» وهذا هو الذى يجرى فيه الكلام. 


ص: 1/84 


ثم ذكر بأنَّ هذا النحو الثالث ينقسم إلى قسمين؛ وأَنّه تارةٌ نفترض أن التكليف يكون فعلياً على كل تقدير وأخرى لا يكون 
كذلكك؛ بل يكون فعلياً على تقدير ولا يكون فعلياً على تقدير آخر. 


أمَا الأوّل: وهو أن يكون التكليف فعلياً على كل تقديرء ذكر بأنّه لا ينبغى الإشكال فى منتجزيه العلم الإجمالى فيه؛ مادام التكليف 
فعلياً على كل تقديرء وإن كان أحد الطرفين منوطاً بزمانٍ متأخَره وإن كان هناك تدريجيه فى أطراف العلم الإجمالى بحسب 
افطقيا ونمو مان كو سداد الكل قبا عل كل ديو رز ان كاك تمجاه لرمردد رد نذا ابو الى انتريد 
خمسه أيام؛ لكن التكليف بحرمه تلكك المعامله يكون فعلياً. إذن» هو يعلم بتكليضٍ فعلى سواء كانت المعامله الربويه فى هذا 
الزهار ادع مم خيفه آرانيا نكن انكس هو نا كان الفكيف قل على كل درن ويد لسعو لكان فى ا 
العلم الإجمالى فيه وكأنّه يريد أن يقول أن هذا أيضاً خارج عن محل الكلام؛ والسرٌ فيه هو أننا نفترض العلم بالتكليف الفعلى 
على كل تقدير. وحيث أن الملاك فى التكليف هو أن يكون المكلف عالماً بتكليضٍ فعلى متوججه إليه» سواء كانت النجاسه فى 
هذا الطرف» أو كاك النتعاسة فى الطارعة؟ الاتحرة قرا سدم الل الاتجتالى بالتكلى القمس لل كله قازر اذيك من لازام 
بالتنجيز» ومثّل لذلكك بمسأله النذرء إذا نذر المكلف أن يقرأ سوره معينه» لكننّه لا يعلم هل أنّه نذر فى هذا اليوم أن يقرأ سوره 
معينه» أو نذر أن يقرأ سوره معينه فى اليوم الآتى» قطعاً هو نذر أن يقرأ سوره معينه» لكنه لا يعلم أنه نذرها فى هذا اليوم» أو فى 
اليوم الآحتى» هذا علم إجمالى بالتدريجيه؛ فى هذه الحاله بناءٌ على إمكان الواجب المعلق؛ حينئذٍ لا مشكله فى الفصل بين 
التكليف وبين المكلسف به؛ بأن يكون الزمان المكلسف به استقبالياً» لكن التكليف به فعلياًء فيكون واجباً معلقاً 

كاء علي إيكاة الراني: المعلق حينئنٍ هنا يكون مثالاً لهذا القسم الأوّل» وهو أنَّ 
التكليف فعلى على كل تقدير» سواء هو نذر أن يقرا سوره فى هذا اليوم» فيجب عليه قراءتهاء أو نذر أن يقرأ السوره فى اليوم 
الآدتى أيضاً يجب عليه قراءتهاء التكليف فعلى والقيد والزمان إِنّما هو قيد للواجب المكلف به وليس للتكليفء فالتكليف فعلى. 
هو فعلا مكلف بأن يقرأ السوره أمّا اليوم» أو غداًء يقول: فى هذه الحاله لا ينبغى الإشكال فى تنجيز العلم الإجمالى؛ فينتجز العلم 
الإجمالى كلا الطرفين عليه فيجب عليه الاحتياط بأن يقرأ السوره فى هذا اليوم ويقرأها فى اليوم الآتى؛ لأنّ التكليف فعلى على 
كل تقدير. 


ص: 16 


وأمًا الثانى: يعنى علم إجمالى بالتدريجيات لكن التكليف ليس فعلياً على كل تقديرء وإِنّما هو فعلى على تقدير» وليس فعلياً على 
تقدير آخرء على تقدير أن يكون التكليف فى هذا الطرف المتحقق الآن» فهو تكليف فعلى؛ وأمًا على تقدير أن يكون متحققاً 
فى الطرف الموجود فى المستقبل فهو ليس فعلياً الآدن» وإنّما سيكون فعلياً فى وقته وزمانه» فإذن؛ التكليف ليس فعلياً على كل 
تقديرء وإنّما هو فعلى على تقدير وليس فعلياً على تقدير آخرء يقول: هذا هو محل الكلام؛ وهو الذى وقع فيه النزاع والخلاف» 
أن هذا العلم الإجمالى ينتجز الطرفين» أو لا ينتجزهما ؟ أو نقول بالتفصيل كما سيأتى. 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / العلم الإجمالى فى التدريجيات بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه / تنبيهات العلم الإجمالى/ العلم الإجمالى فى التدريجيات 


الكلا-م فى العلم الإجمالى فى التدريجيات: أى فى تنجيزالعلم الإجمالى للأطراف إذا كانت الأطراف تدريجيه الوجود. نقلنا 
كلاماً للستيد الخوئى(قدّس سرّه) فى الدرس السابق» حيث أنّه ذكر أقساماً وذكر أن هذه الأقسام خارجه عن محل الكلام» وانتهى 
إلى نتيجه أن القسم الداخل فى محل الكلام هو ما إذا كانت التدريجيه مستنده إلى عدم تمكن المكلّف من الجمع بين الأطراف 
بسبب تقد أحد الأطراف بزمانٍ متأخرء أو بزمانى متأخحر كالزوال» قبل الزوال يكون الوجوب متأخَراً بزمانٍ» يكون أحد الأطراف 
متأستحراً بزمانى متأخَرِ وهو فرضياً شىء آخر لا يقع الآنء وإِنّما يقع بعد ذلكك؛ مع فرض 
كون المكلف غير قادر على الإتيان بكل واحدٍ منهما الآن, الآن هو غير قادر على الإتيان بهذا وغير قادر على الإتيان بالآخر؛ بل 
هو قادر على الإتيان بأحدهما فقطء وبهذا يختلف عن مثال العلم الإجمالى بوجوب إحدى الصلاتين» الجمعه. أو الظهر, هو قادر 
على الإتيان بالظهر وقادر على الإتيان بصلاه الجمعه؛ بينما فى محل الكلام نفترض أنه غير قادر على الإتيان بأحد الطرفين؛ لأَنّ 
أحد الطرفين مشروط بزمانٍ متأخَرء فهو قادر على طرفٍ بعينه. وهذا هو محل الكلام الذى يقع فى أن العلم الإجمالى هل ينتجز 
كل الطرفين يناافيه الفراق الطاخر وعدا المنوط بومان مناشن رالا ؟ 


١4١ ص:‎ 


ثم ذكر السييد الخوئى(قدّس سرّه) أن هذا القسم الثالث )١(‏ الذى هو محل الكلام تارءً يكون الحكم المعلوم بالإجمال فيه فليا 
على كل تقدير بأن يكون التكليف فعلياً على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال هو هذا الطرفء وأيضاً يكون فعلياً على تقدير أن 
بكون الصنلوم بالانها لظو الروك الك هالكايى يكرة قرا على كن قدي و أخعري وه يكون علالككه زتها بكزة فر 
على كور ولينى قتا على تتعاير رع افتقينه إلى لتطزين: 3 وخر ألداقى يندا الفض الأول من الب الك وه أ لتر 
أن التكليف فعلى على كل تقدير هنااذكر أنه لا ين ينبغى الإشكال فى منتجزيه العلم الإجمالىء باعتبار أن المفروض هنا أن 
المكلف يعلم بالتكليف الفعلى على كل تقدير» وهذا هو الملاءك فى تنجيز العلم الإجمالى لأطرافه» أن يكون المكلف عالماً 
بتكليفٍ فعلى على كل تقدير» فى مثال الإناءين سواء كانت النجاسه فى هذا الإناء» فالتكليف فعلىء أو كانت فى الإناء الآخرء 
فالتكليف فعلى» إذا فرضنا فى محل الكلا-م بالرغم من أنْ الأطراف تدريجيه الوجود يعنى أحد الأطراف منوط بزمانٍ متأخَرِ 

مثلاً الإتيان به غير ممكن الآسنء فى هذا الفرض بالرغم من ذلك هو فرض أن يكون 


التكليف فعلياً على كل تقدير» سواء كان المعلوم بالإجمال متحققاً فى هذا الطرف الذى يمكن الإتيان به فعللاً» فالتكليف فعلى 
أو كان المعلوم بالإجمال متحققاً فى ذاكك الطرف الذى يقع فى المستقبل أيضاً يكون التكليف به فعلياء يقول: على هذا التقدير 
لا ينبغى الإشكال فى المنيجزيه؛ لأنّ الملاك والمناط فى تنجيز العلم الإجمالى هو أن يكون علماً إجمالياً بتكليفٍ فعلى على كلا 
التقديرين» وهذا حاصل بالفرض فى هذا النحو الأوّل؛ ولذا لا ينبغى الإشكال فى تنجيز العلم الإجمالى لكلا الطرفين» ويمثّل 
لذلكك بما إذا نذر أن يقرأ سوره معّنه» وتردد المنذور بين أن يكون قراءه سوره معتّنه فى هذا اليوم» أو قراءه سوره معتينه فى يوم 
غدء هذه أطراف تدريجيه الوجودء فى هذه الحاله يقول هناك تكليف فعلى على كل تقدير» سواء كان المنذور هو أن يقرأ 
سوره فى هذا اليوم؛ فالتكليف بوجوب قراءتها فعلى» أو كان المنذور هو قراءه السوره فى يوم غدء أيضاً التكليف بوجوب 
قراءتها فعلى» هو فعا مكلفٌ بأن يقرأ السوره فى يوم غدِء فالتكليف يكون فعلياً. 


ص: ددا 


.7/8 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوثئى للسيد الشاهرودى. ج”؛ ص‎ -١ 


مسأله أنّ التكليف فعلى الآن بالرغم من أنّ المكلف به الواجب استقبالى هذه مبنيه على النزاع المعروف فى الواجب المعلق, فإذا 
قلنا بإمكان الواجب المعلّق؛ حينئذٍ يكون هذا الفرض مقبولاً ومعقولاء وهو أن نفترض أن التكليف فعليٌ على كل تقدير» المنذور 
قراءه سوره الآن تكليفٌ فعليٌ» والمنذور قراءه سوره يوم غدٍ أيضاً التكليف فعلى» يقول: على هذا التقدير لا ينبغى الإشكال فى 
تنجيز العلم الإجمالى. هذا النحو الأوّل من القسم الثالث. 


وأمًا النحو الثانى من القسم الثالث: هو الذى جعله محل الإشكال والخلاف» وهو أن يكون التكليف فعلياً على تقدير» وليس فعلياً 
على تقدير آخر من قبيل المرأه التى ضاع عليها وقت حيضهاء هى تعلم أنّها تحيض ثلاثه أيام فى الشهر, لكنّها لا تعلم هل هى 
الثلا_ثه الأمولى, أو الثلاثه فى منتصف الشهر مثا أو الثلاثه فى آخر الشهرء أو أَنّها 
عشره أيام» لكن هل هى العشره الأولى؛ أو العشره الثانيه» أو العشره الثالثه. هنا يقول: على تقدير أن يكون حيضها فى العشره 
الثالثه» هى فعلاً التكليف ليس فعلياً فى حقهاء إذن: التكليف فعلى, التكليف بحرمه دخول المساجد وحرمه قراءه سور العزائم» 
وحرمه المقاربه وأمثالها. على تقدير أن تكون أيام حيضها العشره الأولى؛ فالتكليف فعلى فى حمّهاء أما على تقدر أن تكون أيام 
حيضها هى العشره الأخيره» الآن فى أوّل الشهر لا يكون التكليف فعلياً. إذن: التكليف فعلى على تقدير» وليس فعلياً على تقدير 
آخرء يقول: هذا هو محل الكلام. ٠‏ ْ 


الذى يبدو أن النحو الأوّل من القسم الثالث مرجعه فى الحقيقه إلى أن الزمان المتأخّر ليس قيداً فى التكليف لا خطاباً ولا ملاكاًء 
ولذا يصير التكليف فعلياً حَتّى فى الطرف التدريجى الوجودء التكليف به يكون فعلياً؛ لأنّْ الزمان المتأتر ليس قيداًء أو دخيلا فى 
التكليفء لا فى الخطاب, ولا فى الملاكك. الخطاب ليس مقدّبداً بالزمان المتأخَرء فيكون فعلياً والملاكك أيضاً ليس مقيداً بالزمان 
المتأخرء فيكون فعلياً؛ ولذا صار التكليف فعلياً على كل تقدير: أمَا على التقدير الأول فواضحء بأن يكون المعلوم بالإجمال فى 
الطرف الآخر الذى زمانه متأخرء لا مشكله حتّى إذا كان زمانه متأخرأَء لكنّ هذا الزمان المتأثَر قيد فى الواجب وليس قيداً ولا 
دخيلاً فى التكليفه وإِنّما يكون قيداً فى الواجب. يكون قيداً فى متعاق التكليف وليس قيداً فى نفس التكليف لا خطاباً ولا 
ملاكاء ومن هنا يصير التكليف فعلياً بالرغم من أن المكلف به استقبالى. النحو الأوّل الذى ذكره أن يكون التكليف فعلياً على 
كنل تقتلدن مره إلن:افتزاضن أن الزمان العا لسن كرك قفن التكليق لا دسخطانا ولكاماة كل وإثما يكون تخيلا فى متلق 
التكليف. وسواء كانت دخالته فى متعلق التكليف على نحو الظرفيه» أو على نحو القيديه» هذا لا يونّر فبالنتيجه هو ليس دخيل 
فى التكليف لا خطاباً ولا ملاكاً. ومن هنا يكون التكليف فعلياً على كل تقدير من زمان حصول العلم الإجمالى كما فى مثال 
الندّؤ الذ:3 كر وكماقى مفال الريا الذ د كر لكن .هذا كله نناق على إمكاق الواجنالمعلق يكون" هذا مثالا لذلكة فى ناب 
الربا يعلم التاجر بأنّ هناكك معاملهٌ ربويه سيبتلى بها خلال يومه؛ لكنّه لا يعلم هل أنّه سيبتلى بها صباحاًء أو ظهراء أو مساءً ؟ على 
كل تقدير؛ أن الزمان المتأخَر ليس قيداً للتكليف. وإِنّما هو قيد لمتعلق التكليف, فالتكليف يكون فعلياً على كل تقدير منذ 
الصباح» فيكون منيجزاً كما ذكره. 


١ ص:‎ 


فى هذا النحو الأموّل من القسم الثالث الكل ذهب إلى المنتجزيه؛ بل جعلوه خارجاً عن محل الكلام كما يظهر من عباره السيّد 
الخوئى(قدّس سدّه)» على فرض أن يكون التكليف فعلياً على كل تقدير» يكون خارجاً عن محل الكلام؛ لأنّه لا إشكال أنَّ العلم 
الإجمالى ينتجز كلا الطرفين» ففى مثال النذر يجب عليه أن يقرأ السوره الخاصّه فى هذا اليوم وفى اليوم الآتى» وفى مثال الربا 
يجب عليه أن يترك المعاملاءت فى تمام يومه......وهكذاء لا إشكال فى أنّ العلم الإجمالى ينيز كلا الطرفين» والأصول تكون 


متعارضه فى كلا الطرفين» وهذا يوجب تنجيز العلم الإجمالى. 


نعم» فى النحو الثانى خالف بعض المحققين فى ذلكك وذهب إلى عدم المنتجزيه بالرغم من افتراض أن التكليف فعلئعلى كل 
تقدير» فبالرغم من ذلكك هو ذهب إلى عدم المنتجزيه. وقال أن العلم الإجمالى فى المقام لا ينيجز الطرفين» فإذا كان قد ذهب 
إلى عدم المنيجزيه فى هذه الصوره؛ فمن باب أولى أن يذهب إلى عدم المنيجزيه فى النحو الثانى الذى يكون التكليف فيه ليس 
فعلياً على كل تقديرء وإِنْما يكون التكليف فعلياً على تقدير وليس فعليا على تقدير آخرء من باب أولى أن يذهب إلى عدم 
منجزيه العلم الإجمالى؛ لأننّه فى صوره كون التكليف فعلياً على كل تقدير هو يرى عدم المنيجزيه, واستدلٌ هذا المحقق على 
عدم المنتجزيه فى ما إذا فرض أنّ التكليف فعليٌ على كل تقديرء أو بعباره أخرى: فى ما إذا كان الزمان المتأخر ليس دخيلا فى 
التكليف لا خطاباً ولا ملاكاء وإِنّما هو دخيل فى متعلّق التكليف فى الفعل الواجبء استدل على ذلكك بأنْ التكليف اللاحق لا 
يقبل أن يتنتجز بواسطه العلم التفصيلى الفعلى» ويمّل لذلكك أولاً بالعلم التفصيلى» ثم يقول: يثبت هذا فى العلم الإجمالى من 
باب أولى. إذا فرضنا أنّه علم تفصيلا فى هذا اليوم بأنّه يجب عليه فى يوم عَدٍ أن يقرأ سوره من القرآن» أو علم تفصيلا فى شهر 
مان آله يوهي امابموم ف فورهريقان الك يقزنة نان ذلك دهن لذن سين ف هذا الزوم لا ركرة مدر 
للتكليف فى غدٍ ولا يكون موجباً لتربّب العقاب عليه؛ بل التنجيز إِنْما يكون للعلم عندما يكون العلم مقارناً للتكليف, عندما 
يكون العلم متقدّماً على التكليف فهذا العلم ولو كان تفصيلياً» هو لا ينيتجز ذلكك التكليفء وإِنّما ينتجز التكليف العلم به فى ظرفه. 
أى العلم المقارن له ينتجزه. أمَا العلم المتقدّم عليه فلا ينتجزه. 


ص: ع١‏ 


ما يريد أن يقوله هو: أننا نعلم إجمالاً الآن بوجوب قراءه سوره إما الآن» أو غدا ويقول: أن العلم بالتكليف فعلا لا ينيتجز التكليف 
فى يوم غلِء لا ينيجه من الآنن. هو يريد أن ينفذ إلى هذه النكته لإثبات عدم المنتجزيه. وهى أنّ العلم الإجمالى ليس علماً 
بتكليفٍ قابل للتنجيز على كل تقديرء وإِنّما هو قابل للتنجيز على تقدير وليس قابلا للتنجيز على تقدير آخرء على تقدير أن يكون 
ما نذره هو قراءه سوره فى يوم غدٍء العلم حتّى لو كان تفصيلياً لا ينتجز التكليف فى ظرفه العلم الآن لا ينيز التكليف فى ظرفه. 
وإِنّما الذى ينتجز التكليف فى ظرفه هو العلم المقارن له. العلم بالتكليف ينتجز التكليف يوم غدء أما العلم بالتكليف الآن فلا ينجز 
التكليف فى ظرفه. إذن: الآن هو لا يعلم بتكليضٍ قابلٍ للتنجيز على كل تقديره وإِنْما هو يعلم بتكليفٍ قابل للتنجيز على تقدير أن 
يكون المنذور مثاك هو قراءه سوره الآن فى هذا اليوم؛ وأمًا على تقدير أن يكون المنذور 
هو قراءه سوره يوم غدء فهذا التكليف ليس قابلاً للتنجيز؛ لأنَّ العلم» وإن كان تفصيلياً إنّما ينيز التكليف فى ظرفه لا قبل ذلك. 
قبل ذلكك العلم التفصيلى المتقدّم لا ينتجز التكليف المتأخّره وإِنّما الذى ينيجزه هو العلم فى ظرفه» إذن: يكون العلم الإجمالى فى 
المقام غير قابل لتنجيز التكليف على كل تقديرء والمعتبر فى تنجيز العلم الإجمالى أن يكون العلم الإجمالى قابلا للتنجيز على 
كل فيرو وهة] انشع فى لمكم سيف ا" لعجي على كل يقد ولا بعل أذ رن على كلت لازاه مور ل توم ده 
ولع القدى بشجزه من وتترواتهدا الع فى ررم كفل لجان تمن الاك الاك 9 مطل اناك اك يدك سطريهدا الله 
الإجمالى؛ لأنّه ليس علماً |جماليا بتكليضٍ قابلٍ للتنجيز على كل تقديرء واستدل على عدم المنتجزيه بأنّ هذا العلم التفصيلى تبدّل 
إلى شككء هذا الفعل فى يوم غدٍ لا يجب على المكلّف الإتيان به؛ لأ العلم تبدّل إلى شك فلا شىء ينتجز التكليف فى يوم 
غد؛ لأنّ المنتجز هو العلم. فإذا فرضنا أن العلم تبدّل إلى شككه فلا تتنجز على المكلف قراءه سوره فى يوم غد, ولا تكون 
مخالفتها موجبه لاستحقاق العقاب الذى هو معنى التنجيزء ولا تكون المخالفه قبيحه؛ لأنه لا علم بحسب الفرضء مع أنه لو كان 
العلم الإجمالى الآ-ن ينتجز التكليف فى يوم غد فلابد من الا-لتزام جاتر حتى ل تنال العم إلى شكما لأث الطلم ع3 كم 
التكليف؛ والشىء إذا وقع لا ينقلب عتما وقع عليه العلم الآن نتبر التكليف على المكلف فى يوم غعد؛ وأدخل الفعل على عهده 
المكلّف» وحكم العقل بقبح تركه ومخالفته. واستحقاق العقاب على مخالفته. فحتى لو زال هذا العلم وتبدّل إلى شكثه بنا على 
نذا الكلام ا حيسل بع أن بكرن العهو يافاء ريصا لا إسكال فى عدم زقات إذا تسول العلم إلى شك وهذا كفت عن ما 
قلناه من أن المنيجز للتكليف فى يوم غدٍ هو العلم المقارن» عندما يكون العلم مقارناً فى يوم غدٍ يكون منتجزاً للتكليف فيه؛ أمَا 
العلم المتقدّم, فلا ينتجز التكليف فى ظرفه؛ فإذن, فى الوقت المتقدّم حين حصول العلم الإجمالى لا نستطيع أن نقول أن هذا 
العلم الإجمالى ينتجز كلا الطرفين؛ لأنّه ليس صالحاً للتنجيز على كل تقدير» وصالح للتنجيز على تقدير وليس صالحاً للتنجيز على 


تقدير آخر. 


١0 ص:‎ 


الذى نقوله هو: نحن فى المقام نتكلم عن افتراض أنْ التكليف فعلى على كل تقدير والستّد الخوئى (قدّس سرّه) عندما قرم 
القسم الثالث إلى نحوينء النحو الأوّل هو ما إذا كان التكليف فعلياً على كل تقدير وقلنا أنّ هذا مبنى على إمكان الواجب 
المعلق» فى فرض كون التكليف فعلياً على كل تقدير حتّى إذا كان المنذور هو قراءه سوره خاصّه فى يوم غدٍء التكليف به فعلى 
باعتبار أن الإذاة لينى بوتعيقا نن كاري لا خط ول مانا بحيطفة هل ختاكت مجال لأن نقول أنَّ هذا العلم الإجمالى لا ينتجز 
الطرفين ؟ وأى فرقٍ بينه وبين ما إذا كان الطرفين عرضيين لا طوليين ؟ ملاكك العلم الإجمالى هو أن يكون العلم علماً بتكليفٍ 
فعلى على كل تقديرء وهذا علم بتكليفٍ فعلى على كل تقدير» فإذا كان هذا هو الملاكك, فينبغى أن يكون منتجزاً؛ لأننا افترضنا 
فعليه التكليف على كل تقديرء وإذا كان التكليف فعلياً يكون منتجزاً على كل تقدير نحن لا نفترض أن التكليف على أحد 
التقديرين يوم عْدٍ حتّى نتكلم عن أن العلم الإجمالى؛ أو العلم التفصيلى الآن هل ينيز التكليف يوم غدٍء أو لا ينتجزه فى يوم غدِ» 
وإنّما افترزضا أن التكليف فعلع .وليسن التكليق غلى اند التقديرين استقبائياء الاستقبالى هو المكلف به إذن: التكليق فعلق 
على كل تقدير» وإذا كان فعلياً على كل تقدير؛ حينئذٍ يكون قابلا للتنجيز على كل تقدير. هذا هو محل كلامناء فى هذه الصوره 
هل يمكن أن نلتزم بعدم المنيجزيه ؟ قلنا أن ظاهرهم الاتفاق على المنتجزيه فى هذه الصوره؛ بل خروجها عن محل النزاع؛ فإذا 
كان المقصود من الكلاام السابق هو إثبات عدم المنتجزيه فى هذه الصوره التى نتكلم عنها كما هو ظاهر الكلام؛ فهذا ليس 
صحيحاً؛ لأننا فرضنا فعليه التكليف على كل تقدير» وفرضنا إمكان الواجب المعلّق» ولم نفترضن أن التكليق ركو فى المستفبل» 
فيدور الأمر بين تكليضٍ فعلي وتكليضٍ ليس فعلي هذا النحو الثانى الذى سيأتى فيه الكلام. 


١ ص:‎ 


إذن: الظاهر هو المنجزيه فى هذا النحو الأوّل من القسم الثالث» وإنّما يقع الكلام فى النحو الثانى الذى هو أن يكون التكليف 
المعلوم بالإجمال فعلياً على تقدير وليس فعلياً على تقدير آخر كما إذا قلنا باستحاله الواحت المعلقة'قاذاءقلنا بانتشهالة الراجية 
نوكيف سقة لا وكون فني :ارات كما كرون قيذا ف السك يكون قيداً فى التكليفء فالتكليف لا يكون فعلياً؛ لأنَّ 
الزمان لا يتمخض فى كونه قيداً فى المتعلّق ودخيلاً فيه. وإنّما هو دخيل فى شىء أزيد من المتعآق» هو دخيلٌ فى التكليف؛ ولذا 
لا يكون التكليف فعلياً على أحد التقديرين» وإن كان فعلياً على التقدير الآخر. هذا هو محل الكلام وهو محل الخلاف فى ما 
بينهم كما سيأتى؛ ومثاله هو مثال الحيض» حيث ذكروا بن التكليف هنا ليس فعلياً الآن؛ لأنّ الزمان دخيلٌ فى التكليف؛ وبهذا 
مكلف مفال الخصن عن مال الندر) فى مفال الدتى تحكن للذسان أذايقون أن التكليت خطانا ملكا سحفق. التذر الزماة 
المتأخَر هو قيدٌ للمنذوره بمجرّد أن ينذر الإنسان وجب عليه الوجوب يتحقق كما أن ملاكك الوجوب أيضاً يتحقق بالنذرء 
فيصبح المنذور ذا مصلحه ملزمه من حين النذرء وهذه المصلحه الملزمه تقتضى وجوب الوفاءء فيكون وجوب الوفاء فعلياً 
وكوك الماك أرضا فعلا؛ لآن هذا كله مرقط اندر والنفروضن أن الندرحسفئ الآنافض لز ذرضنا أن المتدوى مان زمانا: 
يمكن فرض أن الزمان قيدٌ فى المتعلق وليس قيداً فى التكليف لا خطاباً ولا ملاكأء لكن فى مثال الحيض يختلف الأمر التكليف 
رات السسن مدو +التحض رفوو فك بأ كروما العددى بع الشه النقووية اك وان الس دشن سافن الا ار 
حائض بعد عشره أيام» على تقدير أنْها حائض بعد عشره أيام» التكليف بحرمه دخول المساجد وحرمه قراءه سور العزائم ليس 
فعلياً؛ لأسن التكليف خصطاباً وملاكاًء ظاهر الأدلّه أنه منوط بالحيضء والمفروض أنّها ليست حائضاً فعلاً- نعم» هى على أحد 
التقديريق جخائض فعاف فيكرة التكليف فعلياء لكن على التقدير الآحر هن ليت حائضا فعلة “فلا يكوة التكليق :فعلياء وَإِنما 
سيتحقق فى المستقبل» ومن هنا هذا النحو الثانى هو أن يكون التكليف على أحد التقديرين فعلياء بينما على التقدير الآخر ليبس 


ص: /ا 1١‏ 


هذا النحو الثانى من القسم الثالث يمكن تصوّره على نحوين: 
النحو الأوّل: أن يكون الزهان النتاخر دخلا فى التكليق خطاباً وملاكا. 


النحو الشانى: أن يكون الزمان المتأخر دخيلا فى التكليف خطاباً لا ملاكء بحيث يكون الملاكك فعلياً قبل الوقت؛ لكن التكليف 
لا يكون فعلياً» فهاتان صورتان من النحو الثانى من القسم الثالث. 
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الصوره التى استثناها السيد الخوئى(قدّس سرّه) عن محل الكلام كانت هى ما إذا كان التكليف فعلياً على كل تقدير» وهو الذى 
فتدر بأن معناه أن زمان المتاخر لبس وعيلا فى التكليق لا خطاباً ولا مادكاء فيكوق التكليق فليا على كل دير حتى لو كان 
الواجب ومتعلق التكليف استقباليا التكليف بحسب الفرض أن المكلف به استقبالى على أحد التقديرين» لكن بالرغم من ذلكك 
التكليف يكون فعلياً كالتكليف بالآخر. كما أن التكليف الآخر فعلىء التكليف بهذا الواجب الاستقبالى أيضاً يكون فعلياء فإذن: 
فُرض فى ذلكك كون التكليف فعلياً على كل تقدير» وهذا يكون بناءً على إمكان الواجب المعلق» فى هذه الصوره نقلنا عن بعض 
المحققين أنه يستشكل ويرى أنّ العلم الإجمالى لا يكون منتجزاً خلافاً للكل تقريياً 

الذين يرون التنجيز فى هذه الصوره؛ علم فعلى على كل تقديرء فيكون قابلا لتنجيز معلومه على كل تقديرء فينيجز العلم الإجمالى 
كلا الطرفين. هذا المحقق خالف فى هذه الصوره. فضلا عن الصوّر الآتيه التى سيقع فيها الكلام» وهى ما إذا كان التكليف على 
أحد التقديرين ليس فعلياًء وإنّما هو على تقدير فعلى وعلى تقادير آخر ليس فعلياًء فضالًا عن تلكك الصوره هو فى هذه الصوره 
التى فرض فيها كون التكليف فعلياً على كل تقدير وناقش فى المنتجزيه. والمناقشه هى: أنَّ العلم بالتكليف لا يصاح لتنجيز 
التكليف إلآ إذا كان متحققاً فى ظرف العمل نفسه إذا كان متحققاً فى ظرف الامتثال والطاعه. أمّا أن العلم بالتكليف ينتجز 
التكليف قبل ظرف العمل» فهذا غير صحيح, العلم التفصيلى بالتكليف» فضلل عن العلم الإجمالى» لا ينتجز التكليف إلا فى ظرف 
الامتثال والطاعه وظرف العملء أمّا قبل ذلككء العلم التفصيلى بالتكليف لا ينيجز التكليف. واستدل على ذلكك بأنّه: إذا فرضنا أن 
المكلف علم تفصيلا بالتكليف» وكان زمان المكلف به استقبالياً» أى زمان العمل بالتكليف كان فى المستقبل الذى هو معنى أنَّ 
الواجب استقبالى» فى هذه الحاله إذا زال العلم بالتكليف وتبدّل إلى شك قبل حلول ظرف العمل بالتكليف» هل يبقى التنجيزء 
أو لا يبقى ؟ يقول: لا إشكال فى أنّ التكليف لا يكون منبجزاً حينئذٍ؛ لعدم وجود علم فى ظرف العملء الذى ينيجز التكليف هو 
العلم به فى ظرف العمل؛ وحيث أنه فى هذا المثال زال العلم بظرف العملء وتحول العلم إلى شككء فإذنء لا يتنتجزء إذن:ء إِنّما 
يتنجز بالعلم به فى ظرف العملء أمّا مجرّد العلم به سابقاًء فهذا لا ينتجز التكليف؛ لأنَّ العلم إِنّما ينيز التكليف فى ظرف العمل 
وبالتالى لا تثبت المنيجزيه للعلم الإجمالى فى محل الكلام؛ لأنهِ ليس علماً بتكليفٍ فعلى قابلاً للتنجيز على كل تقدير؛ لأنّ هذا 
العلم الإجمالى على أحد التقديرين قابل للتنجيز» والتكليف قابل لأن يكون 0000 نذر أن يقرأ 
سوره خاصّه فى هذا اليوم» هذا قابل للتنجيزء هذا علم فى ظرف العملء فينيجز التكليف, لكن على تقدير أن يكون المنذور هو 


قراءه سوره فى يوم غديء الآ_ن هذا التكليف لا يكون منبجزاً والعلم به لا ينجزهء إذن: هو يعلم بتكليفٍ قابل للتنجيز على تقدير 
وليس قابلاً للتنجيز على تقدير آخرء يعنى يعلم بجامع التكليف الأعم من المنتجز وغير المنتجزء ومن المعلوم أنّ الجامع الأعمْ من 
المنتجز وغير المنيجز لا يكون منجزاً؛ ولذا لا تثبت المنتجزيه لهذا العلم الإجمالى. هذا ما ذكره. 


١56 ص:‎ 


أقول: الظاهر أن مرجع هذا الكلام إلى إنكار الواجب المعلق, لا يبعٌد هذاء بأن يقال أنّ الواجب المعلّق محال؛ لأنّه لا يمكن أن 
يكونالتكليف فعلياً قابلاً للتنجيز فعلاً مع كون زمان الواجب استقباليً؛ لأسن العلم لا ينيججز هذا التكليف ما دام الواجب ومتعلق 
التكليف استقبالياً» فإذا فرضنا أَنّه يرجع إلى إنكار الواجب المعلق واستحالته» فهذا الكلام لا معنى له فى المقام؛ لأننا فرضنا فى 
هذه السوره إمكان الواجب المعلق حيث افترضنا أن التكليف فعلى على كل تقدير بالرغم من أن المكمف به على أحد 
التقديرين استقبالى» إذن» يمكن افتراض فعليه التكليف مع كون لواحت امسعاا عتهر قرم النسالاه الحائقة فى أن 
الواجب المعلق محال وليس ممكناًء تكون حينئظٍ مناقشه مبنائيه» ومناقشه فى تصوّر اصل الفرض. أن أصل الفرض غير ممكن. 
وهذه ليست مناقشه منهجيه؛ لأننا كما قلنا نتكلم بناء على إمكان الواجب المعلق, نتكلّم بناءٌ على فعليه التكليف على كل تقدير» 
وننَاة :على أن زمان الشاخر لسن فندا فى التكلق لا خخطابا ولا عل كاه كلانتافن هذل فالجؤاتت أن هذا محال لبش جوانا 


تنيجا: هذا إذا كان هذا هو مقصودم 


أمّا إذا كان مقصوده ليس له علاقه بالواجب المعاق» وأنّ العلم ولو كان تفصيلا لا ينتجزالتكليف الذى يتعلق به إل فى ظرف 
العملء المنتجز للتكليف هو العلم به فى ظرف العملء أمّا العلم به قبل ظرف العملء فلا ينتجز التكليف ولا يُدخله فى العهده. هذه 
الدعوى أيضاً غير مقبوله؛ بل الصحيح هو أن العلم حتّى لو كان إجمالياً ينيز التكليف الذى يتعلق به حال حصول العلم لا أن 
نقول أنْ العلم حال حصوله لا ينتج التكليف. وإِنّما ينتجزه فى ظرف العملء كلاء ما ندّعيه هو أنه ينيز التكليف حال حصوله. 
والسرّ فى ذلك هو أن المنتجزيه حكم عقلى» ومعناها هو إدراكك العقل لقبح المخالفه واستحقاق العقاب على المخالفه. 


ص: 104 


وبعباره أكثر دقّه: هى إدراك عقلى لقبح مخالفه التكليفء العقل ليس منشثاً للحكم؛ هذا الإدراكك العقلى» أو قل ولو من باب 
المسامحه. هذا الحكم العقلى بقبح المخالفه واستحقاق العقاب على المخالفه له موضوع؛ وموضوعه هو التكليف الداخل فى 
دائره مولويه المولىء التكليف الذى يرى العقل أن للمولى فيه حق الطاعه. العقل يرى أن كل تكليٍ دخل فى دائره حق المولى 
ثبت للمولى فيه حق الطاعه يكون منيجزاً» ومن الواضح أنَّ أحد أهم الأمور التى تُدخل التكليف فى دائره حق الطاعه. وفى داثره 
المولويه هو العلم بالتكليفء إذا علم بالتكليف العقل يقول أن هذا التكليف تقبح مخالفته ويستحق المكلف العقاب على 
مخالفته» حكم العقل بالقبح الذى هو معنى المنجزيه» وحكم العقل باستحقاق العقاب على المخالفه الذى هو معنى المنجزيه» 
هذا حكم فعلى» حكم يتحقق عندما يتحقق موضوعه. وموضوعه هو التكليف الداخل فى دائره حق الطاعه. أو بعباره أكثر 
وضوحاً: موضوعه هو التكليف المعلوم؛ لأنّ العقل يرى أن العلم ينيجز التكليف ويدخله فى دائره حق الطاعه والعقل يرى أن كل 
تكليفٍ للمولى حق الطاعه فيه تقبح مخالفته» والمخالف يستحق العقاب» هذا هو الحكم العقلى ومعنى المنتجزيه» هذا لماذا لا 
نقول أنّه يتحقق فى ظرف العلم بالتكليف ؟ هو يتحقق بتحقق موضوعه؛ وموضوعه هو التكليف المعلوم» والمفروض أنّ المكلف 
علم بالتكليف خصوصاً فى المثال الذى هو يتكلم به وهو العلم التفصيلى بالتكليف الفعلى» كلامنا فى الصوره التى افترضوا أنّها 
خارجه عن محل النزاع؛ إذ لا إشكال فى المنتجزيه فيها بأن يكون التكليف فعلياً على كل تقدير بالرغم من أن الواجب استقبالى 
على هذا التقدير» كلامنا فى هذا إذا علم تفصيلا بالتكليف. فدخل التكليف فى دائره المولويه للمولى(سبحانه وتعالى) العقل 
فوراً يحكم بقبح مخالفته. واستحقاق العقاب على مخالفته غايه الأمر أن :زماق التخالفه ماخر تأ زمان الميخالفة لا يعت أن 
الحكم بالقبح أيضاً متأخَر الحكم بالقبح فعلى» والعقل يرى أن كل من يعلم بالتكليف يقبح عليه مخالفته» يرى أن هذا التكليف 
يحكم العقل عليه بقبح المخالفه. فعالا يحكم عليه بهذا القبح. وإن كانت المخالفه فى التكليف الذى يكون الواجب فيه استقباليا 
لا تقع فعلاء وإِنّما تقع فى ظرف العملء هذا صحيحء لكن هذا لا يعنى أن الحكم العقلى أيضاً متأخَر وليس موجوداً فعلاء الحكم 
العقلى بالقبح موجود فعلك العقل فعلاً يحكم بقبح مخالفه التكليف المعلوم؛ فالحكم فعلى وليس منوطاً بحلول ظرف العمل 
بالتكليف. وإِنّما يكون فعلياً وبناء على هذا؛ حينئذٍ يصح ما ذهب إليه الكل من منتجزيه العلم الإجمالى فى محل الكلام؛ لأنّه علم 
بتكليفٍ فعلى قابل للتنجيز على كل تقدير» حتّى على ذاكك التقدير الذى يكون به التكليف واجباً استقبالياً التكليف قابل للتنجيز؛ 
أن الويف را العقل لقبح المخالفه» والعقل يدرك قبح مخالفه كل تكليضٍ يدخل فى دائره حق الطاعه» والتكليف 
يدخل فى هذه الدائره بمجرّد العلم به والعقل يقول أن هذا التكليف الذى للمولى حق الطاعه فيه تقبح مخالفتهه يحكم حكماً 
فعلياً لا منوطاً بحلول ظرف العمل. 


٠٠١ ص:‎ 


وأمّا الدليل الذى ذكره وهو مسأله إذا تبدّل العلم إلى شككء وهنا لا نحكم بالمنتجزيه عندما يتبدّل العلم إلى الشكك بحيث 
يكون المكلف فى ظرف العمل شاكاً فى ثبوت التكليف, واضح أنه لا يتنجز عليه التكليف» المستدل يقول: أن هذا يكشف عن 
اد لسر هو العم ىلر الصا روح قي هد المقاع دعل فى ظاري” السظل ولا جز اللكيسي لأنه لا علم فى ظرف 
العمل؛ لأنّه ل ل لك ل ل إذن: المنييز هو العلم فى ظرف العمل لا العلم الموجود سابقاء وإلآ لو كان المنتجر 

هو العلم الموجود سابقاً لنجز هذا التكليف بالرغم من تحؤله إلى شكك؛ لآنّ المنتجز هو العلم حين حصوله؛ والعلم حين حصوله 
فى هذا الفرض موجوه, فلابدٌ أن يكون منجزاً للتكليف فى ظرفه؛ والحال أنّهِ قطعاً ليس منجزاًء هذا يكشف عن أن المنتجز هو 
العلم فى ظرف العمل لا العلم المتقدّم على ظرف العمل. 


أقول: هذا الدليل لا يصاح أن يكون دليلاً على أنْ العلم فى ظرف العمل ليس منتجزاً؛ لأننا ذكرنا أن المنتجزيه إدراكك عقلى 
موضوعه هو التكليف الداخل فى دائره المولويه للمولى» الذى ثبت للمولى فيه حق الطاعه. هذا موضوع المنتجزيه» وفى المقام 
يكون التكليف كذلك بافتراض تعلق العلم به. إذن: بر عهو لم ما يدخل التكليف فى حق الطاعه. هذا موضوع حكم 
العقل بالقبح وإدراك العقل للقبح» ذا تعول القلم إلى شك يرتقع هذا لحك العقلى من باب ارتفاع الحكم بارتقاع موضوعةة 
لأنّ موضوع هذا القبح العقلى هو التكليف المعلوم؛ موضوع هذا القبح العقلى هو التكليف الداخل فى دائره المولويه» والذى هو 
موضوع المنتجزيه. فإذا ارتفع هذا الموضوع وتبدّل العلم إلى الشكث, وخرج التكليف عن دائره المولويه» فحينئذٍ لا يحكم العقل 
بقبحه. لكن هذا ليس معناه أن العلم بالتكليف الموجود سابقاً لا ينيجز التكليف؛ بل العلم بالتكليف من حين حصوله ينتجز 
التكليف ويحكم العقل بقبح مخالفته واستحقاق العقاب على مخالفته» غايه الأمر أنّهِ بطبيعه الأشياء أنّ هذا منوط يبقاء هذا العلم 
إلى ظرف العملء وإلآ يرتفع القبح بارتفاع موضوعه. لكن هذا لا يعنى إطلاقاً أن العلم لا يكون منسجزاً للتكليف إلا فى ظرف 
العمل؛ بل العلم عند حصوله ينتجز التكليف؛ لأنّ المنجزيه لا يراد بها إلا إدراكك العقل. هذا ما يمكن أن يُناقش به ما ذكره بعض 
المحققين. ونفس هذا الكلام ذكره ه فى الصوره الثانيه التى سيأتى الحديث عنهاء وهى ما إذا كان التكليف فعلياً على تقدير وليس 
فعلياً على تقدير آخرء بعد هذا الكلام فى هذا الفرض يكون كلامه أوضح مثا لأنه هو 
يقول التكليف فعلى على كل تقديرء وهو يقول أنّ العلم الإجمالى لا ينتجز التكليف فعلا وإِنّما ينتجزه فى ظرف العملء فإذن: ما 
ظنكك بما إذا كان التكليف ليس فعلياً على أحد التقديرين ؟ من باب أولى أن لا تثبت المنتجزيه لهذا العلم الإجمالى. 


١ ص:‎ 


على كل حالء الظاهر الاتفاق على المنتجزيه فى هذه الصوره. وخروجها عن محل الكلام؛ باعتبار أَنْ ملاكك المنيجزيه موجود فى 
هذه الصوره؛ ملاك المنتجزيه هو أن يكون العلم الإجمالى علماً بتكليفٍ فعلى على كل تقدير» وهذا مفروض فى هذه الصوره. 
ملاكك المنتجزيه أن يكون التكليف قابلا للتنجيز على كل تقديره هنا أيضاً قلنا أن التكليف المعلوم قابل للتنجيز على كل تقدير؛ 
فحينئذٍ لا مجال للتشكيك فى المنجزيه فى هذه الصوره؛ ولذا هذه تخرج عن محل الكلام. 


وأمًا النحو الثانى من القسم الثالث الذى هو محل الكلام» وهو أن يكون التكليف فعلياً على تقدير وليس فعلياً على تقدير آخرء 
هنذا لبحو اتلك فبد لاوا ماله الدراء نافع لممتقدد د :وسمكق | ذاتعيد اع :وال لساري 3ه طاء على اد دواعي 
المعلّق؛ لأنّ المنذور إن كان قراءه سوره فى هذا اليوم فهو فعلىء أمَا إذا كان المنذور هو قراءه سوره فى يوم غدء فالتكليف لا 
يكون فعلياً لاستحاله الواجب المعلق وإِنّما يكون استقبالياً. إذن» التكليف على تقدير يكون فعلياً؛ وعلى تقدير آخر ليس فعلياً. 
هذا النحو مرجعه _ _ كما 5 كرتاف. الفنوؤه المسكناة ٠‏ إن أن الزمان الما حرتقن لكان 
الطرفين دخيل فى التكليف وليس دخيلاً فى متعلق التكليف فقط كما فى الصوره المتقدّمه؛ فى الصوره المتقدّمه كان الزمان 
متأخحراً دخيلاً فى الواجب وليس دخيللا فى التكليف لا خطاباًء ولا ملاكاً. هذا النحو الذى نتكلم عنه الآن مرجعه إلى أنَّ الزمان 
دخيل فى التكليف؛ ولذا لا يكون التكليف فعلياً على ذاكك تقديرء معناه أنّهِ على ذاكك التقدير الزمان المتأر دخيل فى 
التكليف. هذا يمكن تصوّره على شكلين: 


ص: لين 


الشكل الأوّل: أن نفترض أنّ الزمان دخيل فى التكليف خطاباً وملاكاء يعنى لا الخطاب وأصل التكليف موجود قبل الزمان 
النتأشر ولا الجلاكك أيضا موجود قبل الزماة المتاش فالتكليق خطايا وملاكا غير موجعود الآث» وإثما مراجود يعد خلول الرمَان 
البماخربوذ ك بعال اللحيفن مقالا. ادا #امستار آنه قل تخلول التحضن لتسن افقفة للا وف تكلتفو انال الترقكه التكليت كنا 
ليس موجوداًء وإِنّما يكون الملاك عندما تصبح المرأه حائضاًء فيحرم عليها دخول المساجد ويحرم مقاربتها.......الخ» فيكون 
حلول الحفن :توخيلا فى التكلت» تغطابا وملا كا. 


الفكل:الكاتن: أن 'تفترضن أن الزماة الشاخر غيل :فى التكديت خطابا لماو كاء معت أن العلا كف وجوه قله لكن الزمانة 
المتأخر يكون دخيلاً فى الخطاب لا فى الملاكك؛ حينئذٍ يكون التكليف غير متحقق فعلاً» استقبالى» لكن ملاك التكليف موجود 
قبل ذاكك الزمان المتأخرء فالتكليف موجود قبل الزمان المتأخَرء لكن ملاكاً لا خطاباء فرضاً لأننا نرى استحاله الواجب المعلق» 
فالتكليف حينئذٍ لا يمكن أن يكون فعلياً قبل زمان الواجبء لكن لنفترض أننا استكشفنا أن الملاكك موجود. الخطاب متأخر 
لاستحاله الواجب المعلق لعله من هذا القبيل النذرء موضوع التكليف خطاباً وملاكاً هو النذر بمجرّد أن ينذر الإنسان؛ حينئذٍ 
يكون التكليف بوجوب الوفاء فعلياًء وملا-كه أيضاً يكون فعلياء فإذا نذر أن يقرأ سوره فى اليوم القادم» وقلنا باستحاله الواجب 
التعلق #استغحاله الوائجي المعلق تقتحتى أن التكليت تورعوتة الرقاء محال أن كو فعلاء و اتنا نكوة ماخرلا لكد لكف ها 
الكليت فلن ول داع ماخري لأله نط اندي ولولاة امتتحالة لواحت التعلق نقلنا التكلق: أنضبا قعل لك نحت فنا 
بامتتحالة الواجب المعلقفالتكليف نكون متاخراء لكن ملاكةه يكو فعدا؛ لألة بمجدة حصؤل التدر هو بحدت فى التكليق: أى 
فى الفعل المنذور مصلحه تقتضى الحكم بوجوب الوفاء به» فإذن: مرّه نفترض أنّ الزمان دخيل فى التكليف خطاباً وملاكاء ومرّه 
نفترض أنه دخيل فيه خطاباً لا ملاكاً. 


ص: إوحرل 


الأقوال فى المسأله ثلاثه: 


القول الأموّل: عدم المنيجزيه مطلقاً وجواز الرجوع إلى الأصل فى كلا الطرفين فى هذا النحو وهو فى ما إذا كان التكليف فعلياً 
على تقدير وليس فعلياً على تقدير آخرء وهذا هو ظاهر كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) وهو الذى اختاره بعض المحققين 
المتأخرين؛ بل هو اختار عدم المنيجزيه حتّى فى الصوره السابقه. 


القول الثانى: المنتجزيه مطلقاً وعدم جواز الرجوع إلى الأصول فى الطرفين» والإطلاق بلحاظ الشكلين المتقدّمين كما سيأتى فى 
التقصيل ‏ وهذاعو مان الميحقق التائتئ والتحقق القزاف (قدس سيهما) وقعهما جناعة مين تأخرعدهما كالسن الحزق (قداس 


سرّه). 


القول الثالث: التفصيل بين الشكلين السابقين» بأن يُلترّم بالمنجزيه عندما يفترض الملاك فعلياً وإن كان التكليف استقبالياً وليبس 
فعلياً الذى هو الشكل الثانى وعدم المنيتجزيه عندما يكون التكليف خطاباً وملاكاً متأخَراً ليس فعلياً. هذا التفصيل هو المنسوب 
اليع الشيخ الأتضارى (قدنين سرّه). 


الأنسب فى البحث من ناحيه منهجيه أن نتكلّم فى الشكل الأوّلء يعنى أن نتكلّم فى صوره ما إذا كان الزمان المتأَر دخيلًا فى 
التكليف خطاباً وملاكاء لا تكليف فعلى موجود قبل ذاكك الزمان» ولا ملاك موجود, فعلم المكلف بتكليف مرددٍ بين أن يكون 
فعلياً على تقديرء وبين أن يكون ليس فعلياً لا خطاباً ولا ملاكاً على تقدير آخر؛ حينئكٍ إذا انتهينا إلى القول بالمنيجزيه فى هذا 
الشكل؛ فحينشذٍ لا إشكال فى منتجزيه العلم الإجمالى فى الشكل الثانى؛ لأنّ الشكل الثانى يتميز عن الأوّل فى أنْ الملاكك فيه 
فعلى» نحن عندما قلنا أن فى الشكل الأوّل الملاك ليس فعلياًء والتكليف ليس فعلياً مع ذلكك قلنا بالمنتجزيه» فإذن: من باب أولى 
أن نلتزم بالمنيجزيه عندما نفترض أن ملاكك التكليف فعلى» فيتضح الأمر فى الشكل الثانى إذا قلنا بالمنتجزيه فى الشكل الأوّل. 


7١5 ص:‎ 


نعم» إذا انتهينا إلى عدم المنيجزيه فى الشكل الأوّل؛ حينئفذٍ يمكن البحث فى الشكل الثانى؛ لأنّ الشكل الثانى فيه خصوصيه 
السك موعوادة فن الششكل الأول وس أنَ الملا-كك فيه فعلى» فعليه الملا-كك ولو مع عدم فعليه التكليف. هل تؤثر فى الحكم 
بالمنتجزيه كما يقول الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) ؟ يمكن أن يقع الكلام فى الشكل الثانى بناءً على عدم المنتجزيه فى الشكل 
الأول؛ ولذا يقع البحث أولاً فى الشكل الأول وهو ما إذا فرضنا أن التكليق:وملة كك التكليق ليس فعلياً على أحد التقديرية: 
مثل هذا العلم الإجمالى هل يكون منتجزاًء أو لا ؟ 
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الكلام فى ما إذا كان التكليف على أحد التقديرين فعلياً وليس فعلياً على التقدير الآخر؛ ونفترض هنا أن التكليف خطاباً وملاكاً 
ليس فعلياً على أحد التقديرين. لا التكليف فعلى على أحد التقديرين؛ ولا ملاكك التكليف فعلى على أحد التقديرين كما هو 
الحال على ما ذكرو فى مثال الحائض. فأنٌ التكليش خطاباً وملاكاً منوط بتحقق الحيض فيكون متأخَرأَء إذن» هذه المرأه على 
تقداير أن كوخ حائضا الآدن يكون التكليت فعليا فى حقها خطابا وماذكاء لكن غلن تقدير أن تكون حائضا فى آخر الشهره 
فالتكليف ليس فعلياً لا خطاباً ولا ملاكاً. 


أستّدلٌ على عدم المنيجزيه فى هذا الفرض بوجوه: 


الوجه الأوّل: ما يظهر من الكفايه الذى قلنا أنّه ذهب إلى عدم المنجزيه مطلقاء وحاصل ما يفهم من كلامه أنَّ المعتبر فى منتجزيه 
العلم الإجمالى هو كونه متعلقاً بتكليفٍ فعلى على كل تقديرء أمَا إذا تعلق بتكليفٍ فعلى على تقدير وليس فعلياً على تقدير آخرء 
فهذا العلم الإجمالى لا يكون منسجزاً وق لبقا بحس الفرض التكليف ليس فعا 
على كل تقدير, وإنّما هو فعلى على تقدير وليس فعلياً على تقدير آخر كما فى مثال المرأه الحائض. فأنّ حرمه الدخول فى 
المساجد عليهاء وحرمه قراءه سوّر العزائم عليها إِنّما تكون فعليه إذا كانت حائضا بالفعل + وأا إذا كانت بحاتضا فى آخر الشهر 
فعلك فالحرمه لا تكون فعليه فى حقّهاء فإذن: التكليف فعلى على تقدير وليس فعلياً على تقدير آخر. أمّرا أنّهِ ليس فعلياً على 
الفتدول لخر ادها اله تداة الا يكرح حلبها الدكول فى الساسف غلى اتير أن تكرن جالها فى نهايه الشهرء قبل ذلك لا 
يحرم عليها الدخول إلى المساجدء فالتكليف ليس فعلياً فى حقها. نعم إن كانت حائضاً فعالا يكون التكليف فعلياً وتثبت فى حقها 
هذه الحرمه؛ وفى هذه الحاله لا يكون شرط المنيجزيه متحتَقَا فلا يكون هذا العلم الإجمالى منيجزاً للطرفين؛ بل يمكن بناءً على 
عدم المنتجزيه إجراء الأنصول المؤممنه فى كلا الطرفين. تشك المرأه الآنن فى أنّه يحرم عليها الدخول فى المساجدء أو لا ؟ لا 
يوجد عندها علم بفعليه الحرمه؛ لأنّ الحرمه الفعليه منوطه بفرض وتقدير غير معلوم؛ إن كانت حائضاً فعالاء فالحرمه فعليه» لكنها 
متك ف كرنها حالف بالنداره لكتيا كه اللحر موق التكايكت» فهر الارادس يحض الأضل المو تق فى بشدذا لايق 
كما أنّها فى المستقبل فى نهايه الشهر أيضاً تشكك فى الحرمه. فبإمكانها أن تجرى الأصل المؤمّن» وهذا من آثار عدم منتجزيه 
هذا العلم الإجمالى. 


ص: عدن 


أجيب عن هذا الوجه فى تقريب عدم المنيجزيه: بإنكار ما ذكر من أنَّ منتجزيه العلم الإجمالى يُشترط فيها أن يكون التكليف 
المعلوم بالاتخبال :فعلا على كل تتشي إتكان هذا الشرط بالمعى الذي فيشه المسكلال' بهذا الزنعة الستتدل ييا )الوح كانه 
يفهم من هذا الشرط اشتراط أن يكون التكليف فعلياً الآن على كل تقدير حتّى يكون العلم الإجمالى منتجزاً كما هو الحال فى 
مثال الإناءين» على كل تقدير التكليف فعليٌ الآن» إن كانت تسق هن الإناء يحرم شربه الآن» وإن كانت فى ذاكك الإناء 
يحرم شربه الآن» فيكون منتجزاً. أما إذا لم يكن كذلكك, بأن كان فعلياً الآن على تقدير. وليس فعلياً الآن على تقدير آخر. يدّعى 
صاحب هذا الوجه بأنْ هذا لا يحقق شرط منتجزيه العلم الإجمالى. 1 ْ 


الجواب يقول: أن كون التكليف فعلياً على كل تقدير شرط ولابدّ منه» لكن ليس معناه اشتراط أن يكون فعلياً الآن على كل 
تقدير؛ بل يكفى فى منيجزيه العلم الإجمالى أن يكون التكليف فعلياً على كل تقدير فى عمود الزمان, لا نشترط فى منتجزيه العلم 
الإجمانن ال كزه الكيتت نيه ديلا إلآن ع كل فين والمارلر كاك فل لان على تقل وشلى تن المجتفل على تير 
آخر هذا يحقق شرط المنتجزيه؛ لأنّ شرط المنيجزيه هو أن يكون التكليف فعلياً على كل تقدير فى عمود الزمان المهم أن يعلم 
بتكليف فعلى على كل تقدير» سواء كان فعلياً الآن» أو كان فعلياً فى المستقبل» هذا هو شرط المنيجزيه» ننكر تفسير هذا الشرط 
بالتفسير السابق الذى ينتج أن العلم الإجمالى فى محل الكلام ليس منتجزأَء وهذا مرجعه إلى دعوى أن العقل يحكم بمنتجزيه 
العلم الإجمالى بمجرّد أن يكون علماً بتكليفٍ فعلى على كل تقدير أعتم من أن يكون تكليفاً فعلياً الآن» أو يكون تكليفاً فعلياً فى 
المسحقيا» 


7١8 ص:‎ 


بعبارهٍ أخرى: أنّ العقل فى حكمه بالمنتجزيه» أو فى إدراكه لقبح المخالفه على ما تقدّم أن معنى المنيجزيه هو عباره عن إدراكك 
العقل لقبح مخالفه التكليفء وبالتالى لا يُفرق فى التكليف الذى يحكم بقبح مخالفته بين أن يكون فعلياً الآن» وبين أن يكون 
فى المستقبل» العقل الآن يحكم عليه بقبح المخالفه حتّى إذا فرضنا أن هذا التكليف فعلى فى المستقبل» فى حكم العقل بالقبح 
يكفى دخول التكليف -...__كماتقدّم_ فى دئره مولويه المولى» يكفى أن يثبت أن للمولى 
حت الطاعه فى هذا التكليف, ولا إشكال أن التكليف بالعلم به يدخل فى حت الطاعه ويثبت للمولى حق الطاعه فيه» سواء كان 
فعلياً» أو سيكون فعلياً فى المستقبل» كل منهما يحكم العقل بقبح مخالفته» كل منهما يحكم العقل باستحقاق العقاب على 
مخالفته» سواء كان فعلياً الآن» أو كان فعلياً فى الزمان الآتى» على كل حال هو تكليفٌ مولوى علم به المكلف. ولو علماً إجمالياً 
هذا العلم يدخله فى دائره المولويه» ويثبت للمولى فيه حق الطاعه؛ ولو كان متأَخَرا ولو كانت فعليه التكليف متأخرهء لتكن فعليه 
التكليف متأخّره؛ ولتكن المخالفه لا يتمكن المكلف منها فعلاء وإنّما سيتمكن منها فى المستقبل» لكن هذا لا ينافى أن يكون 
الحكم العقلى فعلياًء بمعنى أنّ العقل يحكم بقبح هذه المخالفه. حكم العقل بالقبح لا يتوقف على فعليه التكليف الآنء وإِنّما 
يكفى فيه أن يكون التكليف فعلياً ولو فى المستقبل؛ والمفروض فى محل الكلام أن التكليف فعلى على كل تقدير. غايه الأمر 
أنه فعلى الآن على تقديرء وفعلى فى المستقبل على تقدير آخرء وبذلك يتحقق شرط المنيجزيه ويكون العلم الإجمالى منجزاً 
أن فرظ لتو هؤها ( كروبو اتنا القرط هو أن يكرت اتكلت نعن) على كل تقدار فى هدرط لرنان لا أن كرة[التكريت فل 
الآدن على كل تقدير حتّى يقال أنّ هذا غير متحققٍ فى محل الكلام؛ وبالتالى يكون العلم الإجمالى فاقداً لشرط منتجزيته فلا 
يكون منتجزاً؛ بل هو منتجز ولا فرق بينه وبين العلم الإجمالى بتكليضٍ فعلى الآن على كل تقدير. ما نحن فيه لا يُفرَّق فيه بين هذا 
وبين ذاك» كل من التكليفين» الفعلى الآنن والفعلى فى المستقبل إذا علم به المكلّف حكم العقل بتنتجزه على المكلّفء والعقل 
بيحكم بتنجزه فعلاً يرى بأنّه يقبح مخالفته والحكم العقلى يثبت فعلاً فى أنه يقبح مخالفه التكليفء ولو كان التكليف فعلياً فى 
المستقبلء لا أنّ الحكم بالقبح يكون منوطاً بالزمان المتأخحرء بمعنى أن العقل هنا بالرغم من علم المكلّف بالتكليف الاستقبالى» 
العقل هنا ليس له حكمء ولا يحكم بقبح مخالفه هذا التكليف مع أن المكلف علم به. لمجرّد أن هذا التكليف ليس فعلياً الآن 
عدم كونه فعلياً الآن لا يعنى أن العقل لا يحكم بقبح مخالفته؛ بل يحكم بقبح مخالفه كل تكليف يدخل فى دائره المولويه. كل 
تكليفٍ يدخل فى دائره المولويه يحكم العقل بقبح مخالفته» واستحقاق العقاب على مخالفته حكماً فعليً» وإن كانت المخالفه 
ستكون فى الزمان الآ-تى» وإن كانت المخالفه لا يتمكن المكلف منها فعلاء لكن حكم العقل بالقبح فعلى؛ لأنَّ موضوعه هو 
التكليف الذى للمولى حت الطاعه فيه» والعلم به يدخله فى حق الطاعه» ويكون من أظهر مصاديق ثبوت حق الطاعه فى التكليف 
عندما يتعلق العلم به» يعلم به المكلف ودخل فى حق الطاعه؛ العقل يحكم بقبح مخالفته» ولو كان هذا التكليف سيكون فعلياً فى 
المستقبل. 


ص: ا" 


نعم, النكته السابقه التى ذكرناها أيضاً تجرى هناء وهى أنْ الحكم العقلى الذى قلنا أنه بكرن فليا حين العلم» موضوعه 
التكليف المعلوم الداخل فى دائره المولويه العقل إِنّما يحكم بتنيجز التكليف باعتبار تعلق العلم به» فموضوع الحكم العقلى 
بالقبح هو التكليف المعلوم؛ فإذا زال العلم قبل زمان فعليه التكليف بطبيعه الحال يزول الحكم العقلى» لكن قلنا أنْ ارتفاع الحكم 
العقلى من باب ارتفاع موضوعه؛ لأمنّ موضوعه هو عباره عن التكليف المعلوم» فإذا زال العلم؛ حينئظٍ يرتفع الحكم العقلى بلا 
إشكالء لكن قلنا أن هذا لا يعنى أن العلم المتقدّم لا ينيجز التكليف المتأخّرء لا يعنى أن المنيتجز للتكليف المتأخَر هو العلم فى 
ظرف العمل به وفى ظرف الإطاعه والامتثال» والعصيان والمخالفه. لا يعنى ذلكك» العلم بمجرّد تحققه يحكم العقل بقبح مخالف 
التكليف المعلوم» واستحقاق العقاب على مخالفته» لكن هذا يزول إذا تبدّل العلم إلى مك فاضت النكلن شاكاً فى التكليف 
فى آخر الشهرء العقل لا يحكم بمنتجزيه التكليف المشكوك؛ لأنْ التكليف المشكوك لا يدخل فى دائره المولويه؛ التكليف 
المشكوك لا يرى العقل أنْ للمولى حق الطاعه فيه؛ بناءً على قاعده قبح العقاب بلا بيان» فإذا كان لا يرى ذلكك؛ فحينئذٍ بطبيعه 
الحال لا يحكم بقبح مخالفته» يرتفع الحكم العقلى لارتفاع موضوعه. لكن هذا لا يعنى أن المنتجزيه غير ثابته من زمان العلم» 
المنتجزيه ثابته من زمان العلم والتكليف فعلى على كل تقديرء بالمعنى المطروح للشرطء الشرط ليس هو أن يكون التكليف فعلياً 
لقاع كل شورع كوة انندم الاتعما لين متقيرا رامت الاقترطة فو أن ركوو لكاي كنلا على كل قير والراقى تود 
الزمانء وهذا متحقق فى المقام؛ وهذا يجعل العلم الإجمالى منتجزاً ولا يتم هذا الدليل الذى ذكر. ْ 


ص: لل 


هذا هو الجواب عن الدليل الذى ذكر. ومن هنا يظهر أن هناك تفاوتاً فى تفسير ما هو المعتبر فى منتجزيه العلم الإجمالى» 
صاحب الكفايه كما يظهر من عبارته يرى أنْ المعتبر هو أن يكون هناك علم بتكليضٍ فعلى الآ-ن على كل تقديرء وهذا غير 
متحققٍ فى محل الكلام؛ فلذا يرى عدم المنتجزيه فى المقام. المجيب يرى أن شرط المنتجزيه ليس هو هذاء الشرط هو أن يعلم 
المكلمف بالتكليف. وصول التكليف إلى المكلمف يكفى فى حكم العقل بمنتجزيته» فالشرط ينبغى تعديله؛ إذ ليس هذا هو 
الشرطء وإِنّما الشرط هو أن يكون العلم الإجمالى علماً بتكليفٍ فعلى ليس الآن على كل تقديرء وإنّما يكون علماً بتكليفٍ فعلى 
تن كل لينو ولوق تعب لرضاطه وعذا مف ف محال الكلؤء د وعاتل يكوك انق الأجمالى تقر 


إذن: هناك اختلاف فى تفسير ما هو المعتبر فيمنيجزيه العلم الإجمالى» والصحيح هو الثانى» يعنى الصحيح هو أنّ المعتبر هو ما 
ذكر فى الجواب باعتبار أننا ندركك أن العقل يحكم بمنتجزيه التكليف المعلوم؛ العقل يحكم بقبح مخالفه كل تكليفٍ معلوم 
ودخل فى دائره المولويه وثبت للمولى فيه حق الطاعه. وهناكك اتفاق على أنه بالعلم يدخل التكليف فى دائره حق الطاعه العقل 
يحكم بمنجزيته» بمعنى أنه يدرك قبح مخالفته. هذا الحكم العقلى يقول القبح فعلى؛ بمجرّد العلم هو يحكم بقبح مخالفه 
التكليف المعلوم لا أن الحكم بالقبح يكون منوطاً بحلول ظرف العمل بالتكليفء أو ظرف فعليه التكليفء لا ليس كذلكء وإِنّما 
العلم هو الموضوع التام لحكم العقل بالقبح, فإذا علم المكلف بالتكليف علماً إجمالياًء أو علماً تفصيلياً كان ذلكك كافياً فى 
تحقق الشرط وكون التكليف فى باب العلم الإجمالى فعلياً على كل تقدير؛ لأنْ التكليف فعلى على كل تقديرء على التقدير 
الأموّل هو فعلى كما هو واضحء وعلى التقدير الثانى» وهو أن تكون حائضاً فى آخر الشهر أيضاً التكليف فعلى فى آخر الشهر» 
وكما قلنا أن هذا لا يضر بحكم العقل بالمنتجزيه؛ لآنّ الشرط هو أن يعلم بتكليفٍ فعلى على كل تقدير ولو فى عمود الزمان لا 
أن يعلم بتكليفٍ فعلى على كل تقدير الآن. ١‏ 


5١9 ص:‎ 


الوجه الثانى لعدم المنجزيه: هو ما ذكر فى كلماتهممن أَنّهِ يشترط مضافاً إلى ما تقدّم فى منتجزيه العلم الإجمالى» يُشترط أن 
يكون كل طرفٍ من أطراف العلم الإجمالى مورداً للأصل المؤمّن بناءَ على مسلكك الاقتضاءء باعتبار أنّ صاحب هذا المسلكك 
يرى أن المنتجزيه هى من توابع تعارض الأ-صول فى الأ.طراف وتساقطها؛ لأنّه لا يرى أنّ العلم الإجمالى علّه تامّه للتنجيز وإنّما 
يتنيجز العلم الإجمالى باعتبار جريان الأصول فى الأطراف وتعارضها وتساقطها وبقاء الأطراف بلا مؤمّنء فتتنتجز. إذنء المنتجزيه 
هى من توابع تعارض الأ-صول فى الأ.طراف وتساقطهاء فإذا جرت الأصول فى الأطراف بأن يكون كل طرفٍ هو مورداً للأصل 
المؤمّن فى نفسه وبقطع النظر عن المعارضه؛ حينئذٍ تجرى الأ-صول فى الأطراف وتتعارض وتتساقط. لماذا تتعارض الأصول فى 
الأطراف؟ باعتبار أن جريان الأ.صول فى الأ.طراف جميعاً يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيه» وهو محال عقلك عقلائياً 
جريانها فى بعض الأطراف المعين دون البعض الآخر ترجيح بلا مرح وجريانها فى الفرد المردد غير معقول؛ لأنّ الفرد المردد 
غير معقول؛ فحينئفٍ تتساقط الأ-صول فى الأطراف» فإذا تساقطت الأ-صول فى الأطراف تبقى الأطراف بلا مؤّمن» فتتنجز جميع 
الأطرافء فتثبت المنيجزيه بالعلم الإجمالى؛ لكن ببركه وتوسّط تعارض الأصول فى الأطراف. ْ 


إذن: يُشترط فى صيروره العلم الإجمالى منتجزاً لأطرافه أن يكون كل طرفٍ من أطرافه مجرى للأصل المؤمّن» إذن» هذا الطرف 
ف حل لبه هو'مورد للاضل' المؤقةبوهد| الطرك أرقا ف د نمه مورهالأضيل المومن نات مساله ان دان الأصول:فين 
الأطراف يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيه ......الخ» وهذا لازمه تساقط الأصول وبقاء الأطراف بلا مؤمّنء فيثبت التنجيز. هذا 
هو شرط تنجيز العلم الإجمالى على القول بالاقتضاء. يقال حينئظٍ: أن هذا الشرط غير متحققٍ فى محل الكلام؛ لأنّ الأصل يجرى 
فى أحد الطرفين بلا معارض. وبعبارهٍ أخرى: أن الأصل لا يجرى فى أحد الطرفين» فيجرى الأصل فى الطرف الآخر بلا معارض. 
الطرق لقي محرق قله اسل هو نكري على ستو الا كر اندر ا مجاتف] انان ادر له اليا ال 
مشكله؛ لأدنّهِ على هذا التقدير يكون التكليف فعلياًء وإذا كان التكليف فعلياً ومحتمللا يكون مورداً للأصل المؤمّن» فيجرى فيه 
الأصل المؤقتن »يتما التكليق على التقدين الغ أئ:عك تقدير أن تكونتحائضاً فى آخر الشهرة المفروض "أن هذا التكليق 
ليس فعلياً .بحسب الفرض _!لأنٌ التكليف على أحد التقديرين ليس فعلياًء فالتكليف 
جدنة" الدضوال: فى الدناسه علق فده الما مدعل مقف ير أن تكوة نافيا لمن فنا ذا التكليق انين عيودا الام لان 
موضوع الأصل غير متحقتٍ فيه» موضوع الأصل هو الشكك فى التكليفء المرأه الآسن لا تشكك فى حرمه كول المماجحه علها 
على تقدير أن تكون حائضاً فى آخر الشهر. نعم هى تعلم بحرمه دخول المساجد عليها على تقدير أن تكون حائضاً الآن» لكن 
على تقدير نأكو خاتساءدن الفبية] وك لخوس ده سك قن ريه الول كاذ كان لا بود عددها شك قن دونه 
الدخول الآن؛ حينئذٍ ما معنى جريان الأصل بلحاظه ؟ ما معنى أن يجرى الأصل مع عدم تحققٌ موضوعه؛ لأنّ موضوعه هو الشكك 
فى التكليفء الشكك فى فعليه الحرمه عليهاء وهى لا تشكك فى حرمه الدخول فى المساجد عليها اللآن» وهذا معناه أن الأصل 
يجرى فى التكليف على تقدير ولا يجرى فى التكليف على تقدير آخر. إذنء أحد الطرفين للعلم الإجمالى؛ وهو التكليف على 
التقدير الآخر ليس مورداً للأصل المؤمّن» فيجرى الأصل المؤمّن فى التكليف على التقدير الأوّل بلا معارضء وبذلكك لا يتحقق 
فرط السغوية الى ته عماوه عن أنركون كل هن الطرقن قفن حك لتساموردا للأطل الموؤقك ينذا الخد طاغير تععفق فى 
المقام؛ لأنّ التكليف على تقدير أن تكون المرأه حائضاً فى المستقبل لا يجرى فيه الأصلء الآن لا يجرى فيه الأصل؛ لأنَّ 
موضوعه غير متحقق الآنء موضوعه الشكك وهى لا تشكك فى حرمه الدخول فى المساجد عليها الآن على تقدير أن تكون حائضاً 
فى المستقبل؛ بينما التكليف الآدخر الشكك متحقق فيه؛ فيجرى فيه الأصل بلا معارض ومثل هذا العلم الإجمالى لا يكون منجزاً. 


هذا على القول بالاقتضاءء وأنْ المنيجزيه من آثار تعارض الأصول فى الأطراف وتساقطها. 


ص: 51 


وم ] غلن القول بالعليه بناءَ على رأى المحقق العراقى(قدّس سرّه) الذى يرى أن العلم الإجمالى عله تامّه 
لوجوب الموافقه القطعيه _المحقق العراقى(قدّس سرّه) يرى أنْ الشرط فى تنجيز العلم الإجمالى هو أن 
يكون العلم الإجمالى صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقديرء سواء كان المعلوم بالإجمال فى هذا الطرفء العلم الإجمالى صالح 
لتنجيزه» أو فى ذاكك الطرف أيضاً العلم الإجمالى صالح لتنجيزه؛ حينئدٍ يقال فى مقام الاستدلال على عدم منيجزيه العلم 
الإجمالى فى المقام» يقال أن هذا الشرط غير متحقق فى المقام, باعتبار أن العلم الإجمالى فى محل الكلام فى التدريجيات ليس 
صالحاً لتنجز معلومه على كل تقديرء وإنّما هو صالح لتنجيز معلومه على تقدير» وليس صالحاً لتنجيز معلومه على تقدير آخرء 
على تقدير أن تكون المرأه حائضاً الآنء فلا مانع من أن يكون هذا التكليف منتجزاً عليها الآنء لكن على تقدير أن تكون حائضاً 
فى المستقبل العلم الإجمالى لا يصلح لتنجيز هذا التكليف الآن. نعم التكليف صالح لأن يكون منتجزاً فى المستقبل؛ لكن الآن هو 
ليس صالحاً لأن يكون منيجزاً بالعلم» الآن لا يحرم عليها قطعاً الدخول فى المساجدء ما معنى أن يكون العلم منيجزاً للتكليف على 
التقدير الآدخر الآدن ؟ لأن الآدن هى قطعاً لا يحرم عليها الدخول فى المساجد الآن. إذن: العلم صالح لتنجيز معلومه» أى تنجيز 
التكليف على تقدير وليس صالحاً لتنجيز معلومه على التقدير الآخر الذى يعنى أن الحكم سيكون فعلياً فى المستقبل؛ الآن هو 
لمن قزالقة لكين ترذن ل نحي قرم ند سوه للق شو عازه سن أن كونلنلد مايا تقس مداو على ل: اطنريره وا 
تكون منشرا هذاه الو جه النائ على كلا المسلكيق. 


ص: 51 
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الوجه الثانى لعدم منتجزيه العلم الإجمالى فى التدريجيات: هو ما ذكرناه فى الدرس السابق» وهو اختلالل شرط من شرائط 
التتر يه على لكك الاقتفباء الشرط خو تعارفن الول فى الخطراقه» بمعتى أن يجرى الأصل فى كل من الطرفين» فيقع 
التعارض والتساقطء فيتنيجز العلم الإجمالى» فالشرط هو أن يكون كل طرفٍ قابل لجريان الأصل فيه. والوجه يقول أن هذا الشرط 
غير متحقق فى محل الكلا.م؛ لأنّ التكليف على التقدير الثانى» يعنى على تقدير ان يكون ليس فعلياً الآن» وإنّما يكون فعلياً فى 
النستقبل» هذا لسن موودا للأصل الموقن: وذلكك لعدم تحقق موضوعه الذى هو الشكك؛ لأنّ المكلف لا يشكك فعلاً فى ذاكك 
التكليفء المرأه تعلم أنّه لا يحرم عليها الدخول فى المساجدء على تقدير أن تكون حائضاً فى المستقبل» فهى لا تشكك فعلا: 
فإذن: على ذاكك التقدير لا شكك فعلك فلا يجرى الأصلء فيجرى الأصل فى الطرف الأوّل بلا معارضء؛ وهذا يوجب انحلال 
العلم الإجمالى حكماً على ما تقدّم؛ وعدم منتجزيه هذا العلم الإجمالى . هذا على القول بالاقتضاء. 


على القول بالعلّيه الشرط فى تنجيز العلم الإجمالى هو أن يكون صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقديرء وفى المقام العلم الإجمالى 
ليس صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقديرء وإِنّما يكون صالحاً لتنجيز معلومه على التقدير الأوّلء وأمَا على التقدير الثانى» فهو 
ليس صالحاً لتنجيز معلومه فعلاء لأنّ كل تنجيز تكليف متوقف على ثبوته وفعليته حتّى يكون منتجزء أما قبل ثبوته فلا معنى 
لافتراض التنجيز. 


ص: 517 


إذن: العلم الإجمالى على أحد التقديرين صالح لتنجيز معلومه؛ لكن على التقدير الآخر ليس صالحاً لتنجيز معلومه؛ لأنْ المنتجزيه 
نما تثبت لتكليف بعد فرض ثبوته وفعليته: وأمًا قبل ذلكك. فلا. هذا بناءٌ على مسلكك العليه. 


الجواب غن هذا الوجه القات: أنا على مسلكك العليده فالجوات هو أثنا ندّعى أن العلم الإجمالى صالح لتنجيز معلومه على كل 
تقديرء وذلكك لما تقدّم من أن العلم يصاح لأن ينيجز معلومه ولو كان معلومه استقبالياً» ولا يتوقف تنجيز العلم لمعلومه على أن 
يكون فعلياً وثابتاً الآدن» حتّى إذا كان التكليف ليس فعلياً وليس ثابتاً الآنء العلم به ينتجزه ولا يشترط فى منتجزيه العلم للتكليف 
بنظر العقل أن يكون التكليف فعلياً وثابتاً الآن. 


بعبارهٍ أخرى: أن قياس ما نحن فيه على سائر الأحكام بلحاظ موضوعاتهاء فيقال لا معنى لثبوت الحكم قبل تحقق موضوعه. 
الحكم إِنْما يثبت بعد فرض تحقق موضوعه. كأنّه تقاس المنجزيه بالنسبه إلى التكليف كما هو الحال فى الحكم بالنسبه إلى 
موضوعه فى سائر الأحكام بالنسبه إلى موضوعهاء لا يُشترط فعليه التكليف حتّى تثبت له المنيجزيه؛ لما قلناه فى الدرس السابق 
من أن التنجيز هو حكم عقلىء والمراد به إدراكك العقل قبح المخالفه. وهذا يكفى فيه العلم بالتكليفء سواء كان التكليف فعلياًء 
أو استقباليه حتى إذا كان التكليف استقباليا ويس فعلياً الآن إذا علم به المكلف العقل يحكم بكونه منتجزً على المكلف» بمعنى 


يحكم بقبح مخالفته واستحقاق العقاب على مخالفته حتّى إذا كانت المخالفه استقباليه وليست فعليه؛ لكن العقل يحكم فعل 
بقبح مخالفته. وهذا على ضوء ما تقدم معناه أن العلم الإجمالى فى المقام صالح لتنجيز معلومه على كل تقديرء على التقدير 
الأول هو صالح لتنجيز معلومه, وعلى التقدير الثانى هذا العلم أيضاً صالح لتنجيز معلومه؛ لأنّ التنجيز يراد به هذا المعنى» وهذا 
المعنى فعلى وموجود منذ البدايه ولا يتوقف وجود هذا الحكم العقلى وإدراكك العقل لقبح المخالفه على فعليه التكليفء إذا علم 
بالتكليف الفعلى ولو بالمستقبل يحكم العقل بقبح مخالفته؛ لما قلناه من ان التكليف يدخل فى دائره المولويه ويثبت للمولى فيه 
حق الطاعه بمجرّد العلم به والعقل يحكم بقبح مخالفه كل تكليف يثبت للمولى فيه حق الطاعه. بناءَ على القول بالعليه» اشتراط 
أن يكون العلم الإجمالى صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقدير, لابدّ أن يُقصد به أن يكون صالحاً لتنجيز معلومه فى عمود الزمان 
لا أن يكون صالحاً لتنجيز معلومه فعلا؛ حتّى لو فرضنا أنّه ليس صالحاً لتنجيز معلومه فعلاء لكنّه صالح لتنجيز معلومه فى عمود 
الزنان بمعى أننا تدخل :فى التسجيز التكليت الغيز الفعلى والذئ سيكون فغلياً فى المستقبل: هذا العلم الإجمالى صالح لتنجيز 
معلل مقه سوك كا حعلو مه فلناء "وا كا مغاريه اعفان 


ص: ترداما 


وأمَا على مسلكك الاقتضاء: فالمدّعى فى هذا الدليل أن الصل الجارى فى الطرف الأوّل لا يعارض بالأصل الجارى فى الطرف 
العائىة أن الطرق القاتي لبد موه كمي واباعننا ريا كن ترج الدكي رهق 81 السك هن دقفل افادن هن انس فووا 
للأصل فعلك” فإذا لم يكن مورداً للأصل فعلاًء فيجرى الأصل فى الطرف الأوّل بلا معارض؛ لأنّه لا معارض للأصل فى الطرف 
الثانى؛ لأنّ الأصل لا يجرى فى الطرف الثانى. 


الجواب عن ذلكت: أننا نقول أنْ الأصل فى الطرف الأوّل معارض بالأصل فى الطرف الثانى» والسرٌ فى ذلكك هو أن التعارض فى 
المقام؛ يعنى الأصل الجارى فى الطرف الأوّل معارض بالأصل فى الطرف الثانى. هذا التعارض بين الأصلين الجاريين فى 
الطرفين ماذا يُراد به ؟ المراد بذلكك فى الحقيقه هو منع شمول إطلاق شمول الأصل فى كل من الطرفين» أن دليل الأصل لا 
يشمل كلا الطرفين» فيقع التعارض بينهماء ليس التعارض من قبيل التضاد بين البياض 8 نقول شترط فى التضاد أن 
يكون الزمان واحداً وإلا لا تضاد بين الشيئين» التعارض هو عباره عن أن شمول دليل الأصل لهذا الطرف ينافيه شموله للطرف 
الآخرء هذه المنافاه فى شمول دليل الأصل لكلا الطرفين توقع المعارضه بين الأصلين. 


وبعباره أخرى: يكون شمول دليل الأصل لهذا الطرف معارضاً بشمول دليل الأصل فى الطرف الآخر فالمعارضه فى المقام هى 
عباره عن منع وعدم التمكن من شمول دليل الأصل لكلا الطرفين» والسرّ فى هذا المنع وعدم إمكان شمول دليل الأصل لكلا 
الطرفين» السرّ فيه هو أنّ شمول دليل الأصل لكلا الطرفين يلزم منه الترخيص فى المخالفه القطعيه. هذا هو الذى يوقع التعارض 
بين الطرفين بناءً على مسلكك الاقتضاءء, أنّ شمول دليل الأصل لكلا الطرفين معاً يستلزم المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم 
والواصل للمكلف ولو بالإجمال» وشموله لأحدهما المعيّن ترجيح بلا مرجح, أو شموله لأحدهما المردد؛ لا وجود له. إذن: 
بالنتيجه دليل الأصل لا يمكن أن يشمل كلا الطرفين» فيقع التعارض بين شمول دليل الأصل لهذا الطرف وشموله لهذا الطرف. 
صحيح أنْ كل طرف هو موضوع للأصل المؤمّن» كل طرف يتحقق فيه موضوع الأصل المؤمّن وهو الشك. لكن شمول دليل 
الأصل لهذا الطرف مع شموله للطرف الآخر لا يمكن؛ لأنّْه يستلزم الترخيص المخالفه القطعيه فيقع التعارض بين شمول الأصل 
لهذا وبين شموله لذاككء فيُبتلى دليل الأصل بالإجمال المانع من شموله لكل منهماء فيّلترّم بالتساقط» يعنى أن دليل الأصل لا 
يشمل هذا ولا يشمل ذاك. هذا هو المقصود العا ريل اسطل كلخد اناه كلد داري وى اذ جما ا عط قن 
الطرفين مستفادين من الأصلين يستلزم المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال؛ هو يعلم إجمالا بثبوت الحرام فى أحد 
الطرفين» والدليل يقول له أنا أرخص لك فى هذا وأرتحص لك فى هذا. فكأنٌ الشارع يخاطب المكلف ويجعل له الترخيص فى 
هذا الطرف وفى نفس الوقت يجعل له الترخيص فى الطرف الآخر. هذا يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيه. وهذا لا يمكن 
الالتزام به هذه هى النكته فى التعارض بين الأصلين فى محل الكلام. هل يُفرّق فى هذه النكته بين أن يكون الطرفان عرضيين 
وبين أن يكونا طوليين ؟ نحن نقول: لا يُفرّق فيها فى ذلككء لا فرق بين الفرضين فى مثال الإناءين» هذه النكته موجوده فى كل 
من الطرفين؛ وشمول دليل الأصل لكل من الطرفين يقع المكلف فى المخالفه القطعيهه أو قل هو ترخيص فى المخالفه القطعيه؛ 
وهد | محال مزل دبل اسل لكر ري أيضاً كذلك؛ لأنّهِ لا يُفرّق بينه وبين الحاله الأولى من هذه الناحيه فى أن 
قرم فى بالف الدكلس القع والدر عوط فى :متخالفه التكلنيك يستلزم الترخيص فى المخالفه القطعيه. بالنتيجه هذه المرأه 
تعلم بثبوت حرمه دخول المساجد عليهاء إِمَا الآن» أو فى المستقبل. إذن: هى تعلم بثبوت الحرمه» وصلت إليها الحرمه؛ الشارع 
يرخص لها فى مخالفه الحرمه الواصله بأن يجعل ترخيصين فى الطرفين» بأن يجعل دليل الأصل شاملا لهذا الطرفء وشاملا 


للطرف الآخرء ولو كان استقبالياء كون أحد الطرفين استقبالياً لا يعنى أن شمول دليل الأصل للطرفين لا يوجب الترخيص فى 
المخالفه القطعيه؛ بالنتيجه هو ترخيص فى المخالفه القطعيه عندما يقول الشارع لو خاطب المكلّف فى محل الكلام أجر البراءه 
عن التكليف الفعلى» وأجر البراءه فى التكليف الاستقبالى» بالنتيجه هو رخص له فى مخالفه التكليف المعلوم بالإجمال» هذه هى 
النكته التى توجب التعارض وليس هناك نكته أخرى» وليس هناك تضاد حتّى نقول يشترط فى التعارض أن يكونا فى زمان 
واحند جرينان الأصل .هذا الطزف فعلف وجريات الأصل عن الطرق الآخر فى السقيل يؤةى .إلى التزختض :فى المسخالقة 
القطعيه» وهذا هو النكته فى وقوع التعارض بين الأصلين فى الطرفين» فيكون التعارض فى المقام متحققاًء ويكون كل منهما 
صالحاً لجريان الأصل فيه لكن يقع التعارض بين الأصلين ويتساقطانء فتبقى الأطراف بلا مؤّن» وهذا يوجب تنجيز العلم 
الإجمالى. 


ص: ودرا 


وأمّا ماذكر فى نفس الدليل من أنّ الأصل لا يجرى فى الطرف الاستقبالى لعدم تحقق موضوعه وهو الشكك الآن» هذا كلام 
صحيح. لا أحد يقول أن الشكك فى التكليف على تقدير أن تكون حائضاً فى المستقبل موجود الآنء الشكك ليس موجوداً الآنء 
وإنّما هو موجود فى ظرفه؛ لكن المقصود فى المقام إجراء الأصل فى الطرف الاستقبالى بلحاظ ظرفه؛ وبلحاظ وقته. لا أن نجرى 
الأصل فى الطرف الاستقبالى الآن؛ لوضوح أن موضوع ينذا الأ صل كمد تس وه زد لاتحم كن نرم لوكو فق العتبا عه 
عليه الآن على تدر إن تكون حافا ف التسعف 'المدعى هر حرام الأضل فى" الطرقك الاستقال ابتحاظ :ظطرقه دولا شكال 
فى أنّه بلحاظ ظرفه موضوع الأصل متحققء الشكك متحقق» فى المستقبل الشكك متحقق بلحاظ ظرفه وليس الآنء وندّعى أن 
إجراء الأصل بهذا النحو يعارض إجراء الأصل فى الطرف الفعلى» إجراء الأصلين فى الطرفين بهذا النحوء بأن يجرى الأصل فى 
الطرف الفعلى؛ ويجرى الأصل فى الطرف الاستقبالى بلحاظ ظرفه؛ ندّعى أن هذا غير ممكنء لنفس النكته التى ندّعى فيها عدم 
إمكان ذلك فى ما إذا كان كل منهما فعلياًء وهى نكته أن إجراء الترخيص فى كلا الطرفين يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه 
القطعيه للتكليف الواصل للمكلمف بالإجمالء؛ لأنّ المكلمف يعلم بثبوت التكليف فى ذمّته غايه الأنمر أنّه مردد بين طرفين» 
أحدهما استقبالى» فإذا رخص الشارع له فى مخالفه كلا التكليفين» فهذا ترخيص فى المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم 
بالإجمال؛ فليس الغرض من هذا الكلام هو أننا ندّعى جريان الأصل فى الطرف الاستقبالى الآن كما يجرى فى الطرف الفعلى 
حتّى يقال أنْ الأصل الآن غير متحقق موضوعه فى الطرف الاستقبالى» فكيف يجرى فيه الأصلء وإنّما المقصود هو إجراء الأصل 
فى الطرف الاستقبال بلحاظ ظرفه. وهذا الأصل موضوعه محفوظ ومتحقق بلحاظ ظرفه. والمدّعى هو أن إجراء الأصل فى 
الطرف الاستقبالى بهذا اللُحاظء مع الأصل فى الطرف الفعلى يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيهء فإذن: لا يمكن أن 
يكون دليل الأصل بناءً على هذا الكلا-م شاملا لكلا الطرفين؛ لأنّه يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه. كما لا يمكن أن 
يكون ثابتاً لأحدهما دون الآخر؛ لأنّه ترجيح بلا مرجح بعد فرض تساوى نسبه كل من الطرفين إلى دليل الأصلء ولا فرق بينهما 
بلحاظ دليل الأصلء كل منهما يوجد فيه شكك وهذا هو موضوع دليل الأصل؛ وحينئفٍ يقع التعارض بين شمول الأصل لهذا 
الطرف وشمول الأصل لذاك الطرفء فيتساقطان؛ وحينئفٍ تبقى الأطراف بلا مؤّمنء فيتنيجز العلم الإجمالى. هذا هو المدّعى فى 
المقام. 


ص: 516 


يُستشكل على هذا الكلام: أننَا سلّمنا شمولدليل الأصل لكلا الطرفين يلزم منه الترخيص فى المخالفه القطعيه» لكنّ شمول دليل 
الأصل لأحدهما لا يلزم منه المخالفه القطعيه. وإِنّما يلزم منه محذور الترجيح بلا مرجّح. لكنّ محذور الترجيح بلا مرججح إِنّما 
يلزم من شمول دليل الأصل لأحد الطرفين فى صوره ما إذا تساوت نسبه هذا الطرف للأصل ونسبه ذاكك الطرف للأصلء وكانت 
نسبه واحده بلا مائز ولا أولويه فى الشمول؛ بعد تساوى نسبه الطرفين إلى دليل الأصل؛ يقال أن اختصاص دليل الأصل بأحدهما 
ترجيح بلا مرجح. وأما إذا فرضنا عدم تساوى نسبه الطرفين إلى دليل الأصل؛ حينئذٍ شمول دليل الأصل لأحدهما لا يلزم منه 
محذور الترجيح بلا مرجح, ورٌدّعى بأنّ هذا متحقق فى المقام» وذلكك لأنّ دليل الأصل الآن لا يشمل إلا أحد الطرفين؛ لأَنَّ 
الطرف الآدخر الاستقبالى غير مشمول لدليل الأصل الآننء إِمَا لعدم تحقق موضوعه أو لعدم ترتب أثر على جريان الأصلء أو 
لشىءٍ آخرء فهو غير مشمول لدليل الأصل الآن» بينما الطرف الآخر الفعلى مشمول لدليل الأصل الآن. بناءَ على هذا لا مانع من 
شمول دليل الأصل لهذا الطرف؛ لأنّه الآن هو غير معارض بشمول دليل الأصل للطرف الآخر؛ لأنْ الطرف الآخر لا يشمله دليل 
الأصل الآنء فيجرى الأصل فى الطرف الأوّل بلا معارضء ولا يلزم من ذلكك الترجيح بلا مرجحء ولا يلزم الترخيص فى المخالفه 
القطعيه. أمّا الأأوّل فواضح. أمّا الثانى» فباعتبار أننا فرضنا أن دليل الأصل الآن لا يشمل الطرف الآخرء فيشمل الطرف الأوّلء 
فيكون هذا هو المرجح له. فيتعيين دخوله فى دليل الأصل دون الطرف الثانى. 


ص: 1 


إذن: الآن يمكق للمكلت أن يجزى الأعزل فى هذا الازق الفطلن التحالي .ولا تعارض ,يمول ذلتل الأصل للطرقك الأول هذا 
الآن» وفى المستقبل أيضاً نفس الكلام يقال» يقال: فى المستقبل يجرى الأصل فى ذاكك الطرف ولا يُعارّض بالأصل فى الطرف 
الأول باعتبار أنه فى المستقبل يخرج الطرف الأوّل عن كونه محل الابتلاء» فلا يجرى فيه الأصل لذلكك. وبالتالى نجوّز للمكلف 
أن يرتكب كلا الطرفين استناداً إلى الأصل الجارى فيه؛ لكن بلحاظ ظرفينء فى الزمان الأوّل الأصل يجرى فى الطرف الأوّل؛ 
فيؤمٌن من ناحيته: وفى الْزمان الثانى نجرى الأصل فى الطرف الثانى الاستقبالى ويؤمّن من ناحيتة» من دون أن يكون شمول دليل 
الأصل للأوّل فى الزمان الأول ولا الثانى فى الزمان الثانى ترجيحاً بلا مرجح. 


الجواب عن هذا الكلا-م هو: ما يُفهم من الكلام السابق وهو أن المحذور الذى يمنع من إجراء الأصل فى الطرفين يشمل حتّى 
هذه الحاله. بعباره أخرى: لا يختص بخصوص ما إذا كان إجراؤهما مؤدّياً إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه فى زمانٍ واحدٍ 
كما فى مثال الإناءين» صحيح أنّ هذا الذى ذكر لا يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه فى زمانٍ واحد؛ لأنّه يُجرى الأصل 
فى ظرفين وفى زمانين» فى الزمان الأوّل يجرى الأصل الأوّل فقطء فلا مخالفه قطعيه» وفى الزمان الثانى يجرى الأصل فى الطرف 
الثانى فقطء وأيضاً لا تلزم المخالفه القطعيه. إذن: إجراء الأصلين بهذا الشكل صحيح لا يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه 
فى زمانٍ واحدء لكن الذى نقوله أن المانع لا ينحصر بذلكك. المانع من إجراء الأصلين فى الطرفين لا يختص بما إذا كان مؤدّياً 
إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه فى زمانٍ واحد؛ بل أنْ مدّعانا أوسع من هذاء نقول أنْ جريان الأصلين فى الطرفين إذا كان 
مؤدّياً إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه ولو فى زمانين» ولو فى عمود الزمان إذا كان يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه 
للتكليف المعلوم بالإجمال هذا أيضاً نمنع منه وأيضاً يكون محالك لما قلناه قبل قليل من أن التعارض بين الأصلين لا يختص 
بخصوص ما إذا كان جريان الأصلين مؤدّياً إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه فى زمانٍ واحد؛ بل هو يشمل حتّى الصوره الثانيه؛ 
لأنّ التعارض هو عباره عن عدم شمول دليل الأصل للطرفين باعتبار وبنكته أنّ شمول الأصل لكلا الطرفين يلزم منه الترخيص فى 
المخالفه القطعيه القبيحه بنظر العقل» وما يراه العقل قبيحاً ليس هو الترخيص فى المخالفه القطعيه فى زمانٍ واحدء بالنتيجه هو 
مخالفه قطعيه على كل حالٍ للشارع» سواء كان فى زمانٍ واحدء أو كان فى زمانين» فإذا كان إجراء الأصلين فى الطرفين بهذا 
الشكل المقترح يؤْدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه فى زمانين هذا أيضاً يراه العقل مانعاً من إجراء الأصل فى كلا 
الطرفين» وبهذا يتحقق التعارض ويكون الأصل الجارى فى الطرف الفعلى معارضاً بالأصل الجارى فى الطرف الاستقبالى؛ لأنَّ 
المحذور ليس هو أداء إجراء الأصلين فى الطرفين إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه فى زمانٍ واحدء ليس هذا هو المحذور 
فقط؛ بل المحذور هو الأعم» كل ما كان إجراء الأصل فى الطرفين يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه» هذا العقل يمنع منه 
ويراه محال سواء كان فى زمانٍ واحد,. أو كان فى زمانين» بالنكته المشار إليها وهى أنه بنظر العقل لا فرق بينهماء كل منهما 
مخالفه للتكليف؛ كل منهما ترخيص فى مخالفه التكليف الواصل والمعلوم» ويستحيل أن يرتحص الدليل فى مخالفه التكليف 
المعلوم» وهذا معناه أن الأصل فى هذا الطرف معارض بالأصل فى الطرف الآدخر فى ظرفه. يتعارضان؛ لأنّ نكته التعارض 
معتتوكلة قن العارمن هر عباز دعق أداء حرينان الأمطلع فى الطرفة إلى الترصيسن فى المحالقة الفطسه وينى مستي ف 
المقام. ومنه يتبين ن أن ما ذكر فى الدليل من أن دليل الأصل لا يشمل الطرف الاستقبالى هذا صحيح » لكن الآن لا يشمل الطرف 
الاستقبالى, ما بنكته أن موضوعه غير متحققء وإما أنه لا يترتب عليه الأثر» فدليل الأصل لا يشمل الطرف الاستقبالى الآن» لكن 
لا مانع من شموله له بإطلاقه بلحاظ ظرفه؛ لتحقق موضوعه فى ظرفه؛ فإطلاق دليل الأصل يشمل الطرف الآخر بإطلاقه باعتبار 
تحقق موضوعه فى ظرفه؛ وباعتبار ترتب الأثر عليه فى ظرفه, فإذا كان دليل الأصل يشمل الطرف الآخرء وفرضنا أن شمول دليل 


الأصل للطرف الآدخر مع شموله للطرف الفعلى يؤدّى إلى الترخيص فى المخالفه القطعيه لا محاله يتحقق التعارض ويُبتلى دليل 
الأصل بالتعارض الداخلى المانع من شموله لكلا الطرفين. فما نثبته أمران: 


ص: /10" 


الأدمر الأنوّل: أنْ العقل لا يُفرّق فى قبح المخالفه» وفى استحاله الترخيص فى المخالفه القطعيه بين أن تكون بالنحو الأوّل أو 
بالنحو المقترح فى المقام, لا يُفرّق بينهماء كل منهما يؤدى إلى الترخيص فى مخالفه الشارع» وهذا محال بنظر العقل. 


الأمر الثانى: أن دليل الأصل لا مانع من شموله للطرف الاستقبالى بالرغم من عدم تحقق موضوعه الآن وعدم ترتب أثر عليه الآنء 
لا مانع من شموله للتكليف الذى سيكون فعلياً فى المستقبل؛ لأنّهِ سيتحقق موضوعه فى المستقبل ويترتب عليه الأثرء فإذا لا مانع 
من شموله له بإطلاقه يتحقق التعارض بين شموله لهذا الطرف وشموله لذاكك الطرف. 
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تقدّم فى الدرس السابق أنَّ ما استدلٌ بهعلى عدم المنتجزيه بالعلم الإجمالى فى التدريجيات غير تام» بعد ذلكك ننتقل إلى أن 
الظاهر من كلمات الأعلام كالشيخ الأنصارى وصاحب الكفايه والمحقق النائينى وغيرهم(قدّست أسرارهم)؛ ظاهرهم تسليم أن 
العلم الإجمالى بتكليٍ فعلى على تقدير وليس فعلياً على تقدير آخر ليس منتجزاً. نعم اختلفوا فى تعليل عدم المنجزيه» فصاحب 
الكفايه(قدّس سره) علله بأن العلم الإجمالى ليس علماً بتكليضٍ فعلى على كل تققدير؛ لِأنّهِ يشترط فى تنجيز العلم الإجمالى أن 
يكون علماً إجمالياً بتكليٍ فعلى على كل تقدير» وهذا غير متحقق فى المقام. 


الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) علله بجريان الأ-صول النافيه فى الأطراف بلا تعارض» فيمكن إجراء الأصل النافى الآن وليس له 
معارض» ويمكن إجراء الأصل النافى فى الزمان المتأخَر بلا معارض؛ لما تقدّم سابقاً من أنّ الأصل لا يجرى فى كلا الطرفين فى 
آنِ واحد, وإِنّما كل أصل له ظرفه» فى الزمان الأول لا يجرى إلا أصل واحد لنفى التكليف الفعلى» وفى الزمان المتأحر أيضاً 
يجرى اصل واحد فى خصوص التكليف الاستقبالى» فإذن» فى زمانٍ واحد لا يوجد تعارضء فإذن» يجرى الأصل فى الأطراف 
بلا معارض» ويشترط فى منتجزيه العلم الإجمالى التعارضء أن تكون الأ-صول الجاريه فى الأطراف متعارضه حتّى يثبت القول 
بالمنجزيه على ما تقدّم؛ لأنّ المنتجزيه عندهم من آثار تعارض الأصول فى الأطراف وتساقطها. المحقق النائينى(قدّس سرّه) أيضاً 
وافق الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) على ما ذكره؛ وذكر أنْ هذا هو مقتضى الصناعه العلميه أن مقتضى الصناعه العلميه هو عدم 
منيجزيه العلم الإجمالى فى محل الكلام. المحقق العراقى (قدّس سرّه) أيضاً ينبغى أن يعلل عدم المنجزيه بأنْ العلم ليس صالحاً 
لتنجيز معلومه على كل تقدير؛ لأَنّه يرى أن شرط منتجزيه العلم الإجمالى أن يكون صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقديرء وهذا 
العلم ليس صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقدير» فيظهر منهم الاتفاق على أنّ هذا العلم الإجمالى لا يؤثّر فى المنيجزيه» يعنى 
العلم الإجمالى بتكليفٍ فعلى على تقدير وليس فعلياً على تقدير آخر لا يؤْثّر فى المنيجزيه. غايه الأ-مر أنْ الشيخ الأنصارى 
وصاحب الكفايه(قدّس سرّهما) انتهوا إلى عدم المنتجزيه فى القاا وأقصد فى المقام النحو الأوّل الذى نتكلّم فيه» يعنى ما إذا 
كان الزمان المتأخر دخيلاً فى التكليف ملاكاً وخطاباًء فلا الخطاب فعلى؛ ولا الملاك فعلى» كل منهما متأخر, الكلام فى هذاء 
الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) انتهى إلى عدم المتعر وه وضاض الكنابد(قدس سده) ايضا ظاهره الانتهاء إلى عدم المنتجزيه فى 
هذا الفرضء لا يوجد ما ينتج التكليف؛ ولذا لازم عدم المنتجزيه فى المقام أنه فى مثال الحائض الذى هو مثال لما نحن فيه قالوا 


بأه يجوز للزوج والزوجه ترتيب آثار الطهر فى أوّل الشهر وفى آخره؛ تجرى أصاله عدم الحيض فى أوَّل الشهرء وتجرى أصاله 
عدم الحيض فى آخر الشهر؛ لأنّها تشكك فى أنّها حائض» أو لا فى كل منهما. غايه الأمر أنه بعد انقضاء الشهر يُعلم بمخالفه 
الواقع» ووقوع الحرام فى أيام الحيضء لو فرضنا أنّهما رتبا آثار الطهر بأن وطثها فى أوَّل الشهر وفى آخر الشهرء وبعد انتهاء الشهر 
يعلم بأنّه وطئهاء هو خالف الواقع, وطئها فى أيام حيضهاء وإن كان لا يعلم هو فى أوّل الشهرء أو فى آخر الشهرء بالنتيجه هو فعل 
الحرامء بعد انتهاء الشهر يعلم بانّه قد صدر منه الحرام» لكن قالوا العلم بالمخالفه فى الزمان الماضى لا يمنع من جريان الأصول 
فى ظرف احتمال التكليفء ولو بعد ذلك يعلم بصدور المخالفه منه فى أحد الزمانين هو يعلم بذلكك؛ ما دامت شرائط الأصل 
موجوده فى كل من الظرفين الأصل يجرى فى أوَّل الشهر وفى آخر الشهر ولا دليل على حرمه العلم بحصول المخالفه فى زمانٍ 
طاقن عن كل سال العهزا إلى هده الح أنه لا منججز فى التدريجيات» فتجرى الأصول المؤمّنه فى كل من الطرفين. 


ص: 718 


لكن المحقق النائينى (قدّس سرّه) بالرغم من أنّه يشترك معهما فى أن هذا العلم الإجمالى ليس منتجزاًء لكلنّه بالرغم من اعترافه 
بأنْ مقتضى الصناعه هو ذلككء هو التزم بعدم المنتجزيه فى المقام؛ لكنّه استدل على المنتجزيه فى المقام ليس بالعلم الإجمالى 
المطروح المفروض فى محل الكلام؛ لأنّه يراه غير منيجز للتكليفء لكنّه استدل على المنتجزيه فى المقام وعدم جواز ترتيب آثار 
الطهر فى أوّل الشهر وآخره فى مثال الحيضء وهكذا فى سائر الأمثله» استدل على ذلكك باستقلال العقل بقبح الإقدام على ما 
يؤدّى إلى المخالفه. ولا إشكال فى أن الإقدام على ارتكاب الشبهه فى أوّل الشهر وارتكاب الشبهه فى آخر الشهرء هذا يؤدّى 
إلى تفويت مراد المولى؛ وهذا قبيح» والعقل يحكم بقبحه. والعقل يمنع من إثبات الترخيص فى أوَّل الشهر وفى آخرهء ليس من 
باب أنّ العلم الإجمالى نيز التكليف فى المقامء وإِنّما لأنّ العقل يحكم بقبح الإقدام على ما يؤدّى إلى المخالفه وما يؤدّى إلى 
تفويت مراد المولى؛ حينئفٍ يمنع المكلمف من إجراء الترخيص ومن إثبات الترخيص فى كل منهماء ويقول أنّ هذا نظير 
المقدّمات المفوّته» فهو لا يقصر عن المقدّمات المفوّته التى يستقل العقل فيها بوجوب حفظ القدره عليها فى ظرف عدم تحقق 
الخطاب والملاككء المقدّمه المفوّته لا خطاب فعلى ولا الملاكك فعلى» الملاكك سيكون فى المستقبل والخطاب سيكون فى 
المستقبل» لكن حيث أنْ ترك هذه المقدّمه الآآن فى ظرف عدم فعليه الخطاب والملا-كك يؤدّى إلى فوات الواجب فى وقته 
ويؤدّى إلى الوقوع فى المخالفه. وإلى تفويت مطلوب المولى ومراده؛» العقل يستقل بلزوم الإتيان بها. الملاءكك واحد فى كل 
منهماء العقل يحكم بقبح فعل ما يؤدّى إلى المخالفه» وقبح تفويت مراد المولى» فى باب المقدّمه المفوّته يكون ذلكك بتركك 
المقدّمه. إذا تركك المقدّمه سوف يقع فى القبيح العقلى» فى ما نحن فيه يقع فى القبيح العقلى إذا أثبت الترخيص فى كلا الوقتين 
فى كلا الطرفين» إذا أجرى الأصل المؤمّن فى أوّل الشهرء والأصل المؤمّن فى آخر الشهر فى محل كلامنا فى المثال المطروح 
فى مثال الحيض هذا يؤْدَّى إلى المخالفه قطعاً ويوجب تفويت مراد ومطلوب المولى وهذا ممما يستقل العقل بقبحه. ثتم يقول 
المحقق النائينى (قدّس سرّه) أنْ العقل يستقل بقبح الإقدام على ما يوجب فوات مطلوب المولى مع العلم بن له حكم إلزامى ذا 
مصلحه تامّه. كما فى محل الكلادم؛ نعلم بأنّ هناكك حكماً واقعياً تاماً وله مصلحه تامّهء غايه الأمر أننا لا نعلم هل هى فى أوّل 
الشهرء أو آخر الشهرء فلابدٌ بحكم العقل من ترك الاقتحام فى كل واحدٍ من أطراف الشبهه مقدّمه لحصول مراد المولى 
ومطلوبه» فيجب ترك الاقتحام فى الطرف الأوّلء وترك الاقتحام فى الطرف الثانى مقدّمه لتحصيل مراد المولى ومطلوبه» فمن 
هنا حكم بالمنيتجزيه فى باب العلم الإجمالى فى التدريجيات من هذا الباب. 


ص: 55 


يظهر من المحقق العراقى (قدّس سرّه) ارتضاء هذا الكلام» هو يرضى بأصل هذا الدليل الذى ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه) 
وإن اعترض عليه بأنّه: مع وجود الحكم العقلى المذكورء كيف تقول بأنّ مقتضى الصناعه هو ما ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس 
سرّه) من جريان الأصل فى الطرفين؛ وإن اعترض عليه بذلكك, لكنّه تقريباً ذهب إلى نفس ما ذهب إليه المحقق النائينى(قدّس 
سرّه) من أنّ العلم الإجمالى يكون منبجزاً اعتماداً على استقلال العقل بقبح الإقدام على المخالفه وتفويت مراد ومطلوب المولى» 
لكنّه قرّبه بشكل صناعى وبحسب ما يُفهم من كلماته قرّبه بهذا الشكل» يقول: أن المنتجز للطرفين فى محل الكلام ليس هو العلم 
الإجمالى المطروح والمفروض الذى هو علم إجمالى بتكليفٍ فعلى على تقدير وليس فعلياً على تقدير آخرء وإِنّما الذى ينتجز 
الطرفين هو علم إجمالى آخرء وهو فعلى على كل تقديرء هذا هو الذى ينجز الطرفين» فلابدٌ أن نتصوّر علماً إجمالياً على كل 
تقدير يكون هو المنيجز للطرفين» فنتخلص من المشكله؛ وذلكك بأنَّ العقل يستقل بقبح الإقدام على ما يوجب فوات مطلوب 
المولى ويستقل بوجوب حفظ القدره على أداء مطلوبه قبل مجىء ظرفه؛. أى على أداء مطلوب المولى قبل وقته» ومطلوب المولى 
فى المستقبلء فى الزمان المتأخَرء لكن العقل يقول أُيّها العبد يجب عليكك حفظ القدره لامتثال مطلوب المولى فى ظرفه. 


وبعبارهٍ أخرى: يحرم عليكك تفويت القدره على امتثال المطلوب, الواجب فى ظرفه؛ العقل يحكم بوجوب حفظ القدره فعلا 
يحكم بوجوب حفظ القدره. وبيحكم بحرمه تفويت القدره وتضبيعها. على اساس هذا الحكم العقلى حلوا مشكله المقدّمات 
المفوّته. أحد الحلول لمشكله المقدّمات المفوّته هو هذاء نقول تجب المقدّمه؛ لأنّه يجب على المكلّف بحكم العقل حفظ 
قدرته على امتثال التكليف فى وقتهء وإذا ترك المقدّمه المفوّته سوف تذهب قدرته على امتثال التكليف فى وقته؛ أن المقدّمه 
مفوّتهء يعنى إذا تركها يفوته الواجب؛ ولذا تجب عليه المقدّمه المفوّته من باب وجوب حفظ القدره على امتثال التكليف فى 
ظرفه؛ على امتثال مطلوب المولى فى ظرفه وفى وقته. وهذا التكليف؛ يعنى وجوب حفظ القدره؛ يعنى حرمه تضييع القدرهء هذا 
التكليف تكليف فعلى» وبهذا يتشكل علم إجمالى بتكليفٍ فعلى على كل تقديرء على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال الآنء 
فالتكليف فعلى» إن كانت حائضاً الآدن فالتكليف فعلى» وعلى تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال فى المستقبل وجوب حفظ 
القدره على امتثاله فعلى الأن» وحوية نظ الفد وه لين لقان التكليف استقبالى» لكن وجوب حفظ القدره على امتثال ذلكك 
التكليف الاستقبالى هو فعلى؛ وبهذا يكون المكلف عالماً بتكليفٍ فعلى على كل تقدير مردّد بين هذا التكليف الآنء بين حرمه 
الدخول فى المساجد الآنن وبين وجوب حفظ القدره على امتفال التكليف الاستقبالى على التقدير الدخرء على تقادير نفس 
التكليف يكون فعلياًء على التقدير الآدخر يكون تكليفاً آخر وهو وجوب حفظ القدره على التكليف الاستقبالى» وهذا علم 
إجمالى بجامع التكليف الفعلى على كل تقدير غايه الأمر هذا الجامع مردد بين أمرين؛ بين حرمه الدخول فى المساجد الآن. 
وبين وجوب حفظ القدره؛ فهو يعلم بأحدهماء بجامع التكليف الإلزامى المردد بين حرمه الدخول فى المساجد وبين حرمه تضييع 
القدره على امتثال التكليف الاستقبالى على تقدير أن تكون حائضاً فى المستقبل» وبهذا يتشكل علم إجمالى أطرافه فعليه» علم 
إجمالى بتكليفٍ فعلى على كل تقديرء ويكون هذا هو المنبجز؛ وحينئذٍ ننتهى إلى أنّه لابدّ من الاحتياط فى موارد العلم الإجمالى 
فى التدريجيات» ولا يجوز إجراء الأصول فى أوّل الشهر وفى آخره كما قال الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» لكن استناداً إلى هذا 
العلم الإجمالى الثانى وليس استناداً إلى العلم الإجمالى الأوّلء وهذا العلم الإجمالى الثانى موجود فى كل موارد العلم الإجمالى 
فى التدريجيات» أصللا هذا العلم الإجمالى الثانى يتوأد من العلم الإجمالى الأوّل؛ فيكون هو المنيتجز. وبذلكك وصل كل من 
المحقق النائينى(قدّس سرّه)» والمحقق العراقى (قدّس سرّه) وهكذا السيد الخوئى(قدّس سرّه) إلى المنتجزيه فى باب العلم 
الإجمالى فى التدريجيات؛ لكن اعتماداً على ذلكك. 


ص: ”3 


هذا الكلام الذق أساية السحنق الداكف قلسن شنم ) و القن العراق (قددن أسكرو )ةو السنيةالخري قدو تنيه) أقا د كه 
لوحظت عليه عدّه ملاحظات: 


الملا-حظه الأولى: مسأله وجوب حفظ القدرهء واضح أنْ وجوب حفظ القدره لا يمكن أن نقول أنه وجوب شرعىء فهو ليس 
وجوباً شرعياًء وِنّما هو وجوب عقلى» وجوب حفظ القدره على الإتيان بمراد المولى فى ظرفه وحرمه تفويت وتضبيع القدره هو 
وجوب عقلى يحكم به العقل وليس وجوياً شرعياً العقل يحكم بوجوب حفظ القدره وحرمه تضييع القدره على امتثال التكليف» 
صحيحء يحكم بذلكء لكن لا يحكم بوجوب حنفظ القدره على امتثال التكليف إلا إذا فُرض أنَّ ذاكك التكليف كان منتجزاً فى 
مرحله سابقه التكليف المنيجز بنظر العقل يحكم عليه بوجوب حفظ القدره على امتثاله؛ لأَنّهِ تنيتجز على المكلفء وإلآ العقل لا 
يحكم بوجوب حفظ القدره على كل تكليفء التكليف المشكوكك بالشكك البدوى غير المقرون بالعلم الإجمالى لا يحكم العقل 
بوجوب حفظ القدره على امتثاله؛ وإِنّما يحكم بوجوب حفظ القدره على امتثال التكليف عندما يكون ذاكك التكليف منتجزاً 
فالتنجيز شرط أساسى فى حكم العقل بوجوب حفظ القدره على امتثال ذاكك التكليفء وفى محل الكلام التكليف الاستقبالى 
على أحد التقديرين لا منيجز له سوى العلم الإجمالى المفروض فى محل الكلام, بم يتنجز هذا التكليف الاستقبالى ؟ إذا رفعنا 
العلم الإجمالى يكون الشكك بدوياء ويكون احتماله احتمالا بدوياً؛ ليس المنتجز سوى العلم الإجمالى فى محل الكلام؛ فإن 
فرضنا أنّ العلم الإجمالى هو الذى ينيجز التكليف الاستقبالى؛ فحينئذٍ تنتهى المشكله. ولا داعى لهذا الدوران» هذا يغنينا عن 
افتراض علم إجمالى ثانى يتود من العلم الإجمالى الأموّل» هو العلم الإجمالى الأوّل ينتجز كلا التكليفين» نيج التكليف الفعلى 
فز التكليت الاسعقبائى. وإذ فنا اق العلم لتساك ل ينج التكليض الاستقالن كما عفدم فالعقل لا يحكم بوجوب حفظ 
القدره على امتثاله؛ لأنّ العقل إِنْما يحكم بوجوب حفظ القدره على امتثال تكليف عندما يكون ذاكك التكليف داخلاً فى 
المنيجزيه» عندما يكون منتجزاً بأىّ منجز كان. عندما يكون منبجزاً يحكم العقل بوجوب حفظ القدره على امتثاله» وإن لم يكن 
منتجزاً؛ فحينئلٍ لا يحكم العقل بوجوب حفظ القدره اتجاه كل تكليفٍ حبّى نستدل بذلكك فى محل الكلام على تشكيل علم 
إجمالى ثانى يكون كلا طرفيه فعليين. ا 


ص: 5" 


الملاحظه الثانيه: فى محل الكلام» محل الكلام هو النحو الأوَّل المتقدّم» وهو ما إذا كان الزمان المتأخَر دخيلاً فى التكليف خطاباً 
وملاكاء وهذا معناه أن الملاكك للتكليف الاستقبالى ليس فعلياًء فالتكليف فعلا لا فعلى ولا ملاكه أيضاً فعلى هذا مرجعه فى 
الحقيقه إلى أنْ الدخيل فى ملاكك ذاك التكليف هى القدره فى زمان التكليف لا القدره مطلقاً تكون دخيله فى الملاككء وإِنّما 
القدره على الفعل فى زمانه تكون دخيله فى الملاك؛ ولذا القدره عليه قبل زمانه لم تحرز لنا تحقق الملاكك بحسب الفرض؛ 
أن المقروضى أن العاف كه وقاخر إذن: القندزه الممللقها لخ تحر لنا حدق الماظ كف الألله ليس مقرظط) بالققاره البطلفةة وإذها 
الملاءكك لا يتحقق إل عند تحقق القدره على الفعل فى ظرفه إذا كان المكلّف قادراً على الفعل يصبح الفعل ذا ملاككء أمّا 
القدره عليه قبل زمانه» لا تجعل الفعل متصفاً بأنّه ذو ملاككء القدره على الفعل فى ظرفه هى التى تكون محققه لكونه ذا ملاكك» 
فى مثل ذلكك من قال بن العقل يحكم بوجوب حفظ القدره ؟ من قال بأنّ العقل يحكم حكماً فعلياً الآن بوجوب حفظ القدره 
على امتثال تكليفٍ ليس فعلياً حتّى ملاكاء على امتثال تكليفٍ فعلى لا يتصف الواجب فيه المكلف به بكونه ذا مصلحه إلا عند 
مع لو عازف 8 الأ دهده الكدوةغريه ف رجانه فون أن لمكلن" لانو فادر يهان كاك القدقه لك لد ماقو لع رن 
الملاكك بحسب الفرضء ليس هذا دخيلاً فى اتصاف الفعل فى كونه ذا ملاككء وإِنّما الفعل يكون ذا ملاكك عند تحقق القدره 
عليه فى ظرفه أمّرا قبل ذلكك فلا يتصف بكونه ذا ملا-كك» فإذا لم يكن له ملاكك هذا فعلّ الآن لا يوجد خطاب فيه ولا هو 
متّصف بكونه ذا ملاكء العقل يحكم بوجوب حفظ القدره على امتثاله» يحكم بأنّه يحرم على المكلف تفويت قدرته على 
امتثاله» هذا غير واضح. من هذا الباب مسأله تعجيز الإنسان نفسه عن الوضوء قبل الزوال بإراقه الماء» بمجرّد أن يريق الماء هو لم 
يحفظ قدرته على امتثال التكليف فى زمانه» لكن يجوز له ذلككء ولا يجب عليه حفظ القدره؛ لأنّ هذا التكليف ليس فعلياً خطاباً 
قبل الزوال» وليس فعلياً ملاكاً أيضاً؛ لأنّ الفعل وهو الوضوء إِنّما يتصف بكونه ذا مصلحه ملزمهِ موجبهِ لوجوبه بعد الزوال بعد 
حلول الوقتء أمّا إذا قلنا قبل حلول الوقت لا يتصف بكونه ذا ملاك, العقل لا يحكم بوجوب حفظ القدره على امتثاله وحرمه 
تضبيع القدره على امتثاله» المفروض فى ما نحن فيه هو ذلكك بحسب الفرض أننا نتكلّم عن ما إذا كان الزمان المتأخَر دخيلا فى 
التكليف خطاباً وملاكاً. نعم فى النحو الثانى الذى سيأتى الكلام فيه عندما يكون الزمان المتأخَر دخيلاً فى التكليف خطاباً فقط لا 
ملاكا الذى فعباه أن النعفير فى الملذك هو مظلق القدرة ؤليين القدره الكاطتهة لسن القدوه فن :طرق التكليك »و نما مطلق 
القدره هى تكفى فى اتصاف الفعل بكونه ذا ملاكك؛ حينئذٍ يمكن أن نقول أن العقل يحكم بوجوب حفظ القدره على امتثال 
تكليف فى ظرفه ملا-كه تام الآن» والفعل متصف بكونه ذا ملاكك ملزم يمكن أن يحكم العقل بوجوب حفظ القدره على امتثال 
هذا التكليئ. وأمًّا فى محل كلامناء فهذا غير ثابت. ١‏ 
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ذكرنا فى الدرس السابق أن بعض من لم يقبل منيجزيه العلم الإجمالى المطروح فى محل الكلام فى التدريجيات باعتبار أنه علم 
بتكليفٍ فعلى على تقدير وليس فعلياً على تقدير آخر؛ ولذا لا يكون منيجزاًء حاول أن يثبت المنتجزيه بتشكيل علم إجمالى آخر 
ك3 جارف تل ذكو ميا الججاناً كلقن دما بعلن كل فتيدون روي كك :كون ماكر ا وه العم ال الى لطويعرا رومن 
الج الاتحمالق ,التكلي التنداى .على اتقندير القغل الى » والكاريت الآتفر لاهو ووب ينظ القادره على /مغال التكانيك فى 
وقته على التقدير الآخرء هذه المرأه إن كانت حائضاً فعلاء فالتكليف فعلى» وإن كانت حائضاً فى المستقبل» فيجب عليها حفظ 
القدره لامتثال هذا التكليف فى ظرفه. إذن: هى تعلم بتكليفٍ فعلى على كل تقدير دائراً بين هذا الفعل» بين حرمه الدخول فى 
المداتحد سو رن الحقازيد قا وين وحن مقطا اندر على 'ارقفا ل المكليق البلى سكواة دل ف المسينة 1 .وجرن ف 
القدره فعلى وليس استقبالياً» فبالتالى يكون كلا الطرفين فعلياً فهى تعلم بتكليفٍ فعلى على كل تقدير مردد بين هذا التكليف 
الفعلى وبين وجوب حفظ القدره الفعلى أيضاًء وهذا يكون منتجزاً حينئفٍ ويترئّب عليه نفس ما يترتب على العلم الإجمالى 
المطروح فى محل الكلام على تقدير كونه منتجزاً. قلنا أن هذا عليه ملاحظات, ذكرنا الملاحظه الأولى. والثانيه انتهى الكلام إلى 
الملاحظه الثالثه. 


الملاحظه الثالثه: غايه ما يثبت بهذا العلم الإجمالى الذى شّكل على هذا الأساس هو أنّه ينتجز كلا طرفيه؛ ومعنى ذلكك أنه ينتجز 
وجوب حنفظ القدره على امتثال التكليف فى ظرفه. ينيجز حرمه تفويت القدره على امتثال التكليف فى وقته» هذا يتنتجز بهذا العلم 
الإجمالى؛ باعتبار أن وجوب حفظ القدره وقع طرفاً للعلم الإجمالى الذى شكل فى المقام, فالعلم الإجمالى ينجز وجوب حفظ 
القدره على امتثال التكليف فى ظرفه. هذا غايه ما يثبت بذلكك. وأمًا تفويت الواجب فى وقته عصياناً بعد فرض حفظ القدره على 
امتثاله» هو حفظ القدره على امتثاله» لكن تركه عصياناً فى ظرفه؛ هذا العلم الإجمالى لا يمنع منه؛ لأنّه ليس طرقفاً للعلم الإجمالى. 
تفويت الواجب فى ظرفه ليس طرفاً للعلم الإجمالى؛ أن المفروض أن العلم الإجمالى لا ينيجز التكليف الفعلى والتكليف 
الاستقبالى» وإنْما ينجز التكليف الفعلى هو وجوب حنفظ القدره. فإذا حفظ القدره على امتثال التكليف الاستقبالى يكون قد جاء 
بما تنتجز عليه لكن عندما يجىء ظرف التكليف الاستقبالى تفويت هذا التكليفء ولو عصياناً لا يمنع منه العلم الإجمالى الذى 
أقتّرح العلم الإجمالى ينتجز طرفيه» يمنع من تفويت القدره على امتثال التكليف فى ظرفه ويمنع من الدخول فى المسجد فعلا 
وهو قد حافظ على القدره بحسب الفرض وامتثل هذا الطرف الثانى» لكنّه تركك 
التكليف فى وقته» ترك الفعل فى المستقبل» فى ظرف فعليه التكليف. ما الذى يمنعه من هذا التركك ؟ ما الذى يمنعه من تفويت 
الواجب فى ظرفه ؟ هذا العلم الإجمالى لا يمنعه؛ لمن التكليف فى ظرفه ليس طرفاً لهذا العلم الإجمالى 

بحسي الفرضن فهذا التكليف لا يمنعه» وليس هناكك شىء يمنعه سوى العلم الإجمالى الأوّل الذى قلنا 
سابقاً أنه ينججز كلا الطرفين ولو كان أحد الطرفين ليس فعلياً. 


ص: إرفض 


يمكن أن يقال: أنْ وجوب حفظ القدره على امتثال التكليف فى ظرفه إذا ثبت وتنتجز بهذا العلم المقترحء فالظاهر أنه يستلزم 
حرمه تفويت الواجب فى ظرفه» باعتبار أنّ ملاكك وجوب حفظ القدره ليس إلآ هو التمكن من الاتيان بالواجب فى ظرفه. فلا 
يُعقل أن يُسمح للمكلف بتفويت الواجب فى ظرفه مع إيجاب حفظ القدره على امتثاله فى ظرفه» لا يُعقل هذاء أن الشارع يوجب 
على المكلّف أن يحفظ قدرته على امتثال التكليف فى ظرفه. لكن عندما يأتى ظرفه يسمح له بمخالفه نفس التكليف» أو يسمح 
له عتويت اتش الواجيي الذق أمره شابقا باق يحفظ قدرفه على امعاله هذا عر معفول: 


بعباره أخرى: أن الظاهر أن هناك ملازمه بين وجوب حفظ القدره على امتثال التكليف فى ظرفه وبين عدم السماحء والمنع من 
تفويت الواجب فى ظرفهء يُفهم هذا باعتبار الملازمه بينهماء فنستطيع أن نقول بأنَ العلم الإجمالى هو بنفسه إذا نز وجوب حفظ 
القدره على امتثال التكليف فى ظرفه؛ حينئذٍ هو ينجز المنع من تفويت الواجب فى ظرفه؛ يعنى ينجز نفس الواجب على المكلف؛ 
ولذا طرح هذا العلم الإجمالى كبدلٍ عن العلم الإجمالى المفروض فى محل الكلام لتنجيز كلا الطرفين» أصل اقتراح هذا العلم 
الإجمالى حتّى ينتجز التكليف الفعلى» ويكون منتجزاً للتكليف الاستقبالى» لكن حيث أنّ التكليف الاستقبالى تكليفاً ليس فعلياً 
والعلم الإجمالى إِنْما ينتجز التكليف إذا كان فعلياً على كل تقديرء وهذا التكليف ليس فعلياً على كل تقديرء اقتّرحت هذه الصيغه 
لسدّ هذا الفراغ» فقيل بأنْ التكليف فعلى على كل تقدير إذا لاحظنا أن الطرف الآخر هو وجوب حنظ القدره؛ لكن هذا الذى 
يقول بوجوب حفظ القدره على امتثال التكليف فى ظرفه يرى أنّ المكلّف ممنوع من تفويت الواجب فى ظرفه وما ذلكك إلا لما 
قلناه من أن هناك ملازمه عقليه بين وجوب حفظ القدره على امتثال التكليف فى ظرفه وبين المنع من تفويت الواجب فى ظرفه 
وإلا لماذا أمره بوجوب حفظ القدره على امتثال التكليف فى ظرفه ؟ مع السماح له بتفويت الواجب فى ظرفه؛ حينئذٍ غير معقول 
أن يأمره بوجوب حفظ القدره على امتثال التكليف فى ظرفه. 


ص: ع" 


على كل حال: يبدو أنَّ الصحيح هو ما تقدّم من أنَّ العلم الإجمالى فى النحو الأوّل المطروح فى البحث فعلاء وهو ما إذا كان 
التكليف خطاباً وملاكاً ليس فعلياً الآن» بأن يكون الزمان المتأخر دخيلا فى التكليف خطاباً وملاكاً. الصحيح فى هذا النحو هو أنَّ 
العلم الإجمالى ينتجز التكليف كما هو فى العلم الإجمالى العادى عندما تكون أطرافه ليس تدريجيه. لا فرق بين العلم الإجمالى 
العادى الذى تكون أطرافه ليست تدريجيه وبين العلم الإجمالى فى التدريجيات» كل منهما يكون منتجزاً من دون أىّ فرق 
يهم 


ومنه يظهر الحال فى النحو الثانى» وهو ما إذا فرضنا أن الزمان المتأخر دخيل فى التكليف خطاباً لا ملاكاء بأن نفترض أن 
التكليف ثابت وفعلى الآنن قبل الزمان المتأخَرء لكنّ الزمان المتأخَر دخيل فى الخطاب فى التكليف الفعلى» فعللاً التكليف ليس 
فليا لآق الزمان المتاخر دغيل فبتلكة الماذكك تاك الآنا وفسلى والزقان النناعر لمن دعي فداه دكوقن العدر الأول 
يتبين الحال فى هذا النحو حيث تثبت المنيجزيه للعلم الإجمالى من باب أولى؛ لأننا فرغنا عن المنيجزيه للعلم الإجمالى حيث 
نكوة اكيس سطانا ونوك افر وناك نكيت عندها بكرة خض موده ماخر يان عنااباة الدلء الاجمالن يتسر هنا 
التكليف, فما ظنّك عندما يكون المتأخَر هو الخطاب فقط مع فعليه الملاك, فيثبت التنجيز فيه من باب أولىء ومثاله ما إذا نذر 
منرم دهعتو كزين أرل تقوو ريق زعلا لفون قال ٠‏ نا كنت بعري كله الناو كوي مدع ناما هن اذا امجن 
على تعدين أن دكون:المكلاور هو واس المهرج لكنه من لمرو التدر خرافيه الماؤككه مللاكه يكون انا. نعم الخطابء التكليف 
بوجوب الصوم وفاءً للنذر لا يكون فعلياًء فرضاً لاستحاله الواجب المعلق, وإِنّما يكون استقبالياً» فالخطاب يكون متأخَراًء لكن 
الناذ كه ركون لا :هذا عتخ اذه المتكددي كبافلنا ميخ نابت اولي 


ص: 77160 


وأمّرا بناءَ على عدم المنيجزيه فى النحو الأوّلء لو قلنا بن العلم الإجمالى فى النحو الأوّل لا ينجز التكليف؛ حينئفٍ يقع الكلام فى 
أن العلم الإجمالى فى النحو الثانى هل يكون منيجزاً بنكته فعليه الملا-ككء بنكته أن الملاكك فى النحو الثانى فعلى» وهذا ما لم 
نكن نفرضه فى النحو الأنوّلء حيث لم نفرض فى النحو الأموّل أن الملاكك فعلى» كلا الملاكك ليس فعلياًء والخطاب أيضاً ليس 
فعلياً. الآنن نضيف فى النحو الثانى عنصراً ليس موجوداً فى النحو الأوّل وهو أنّ الملاك فعلى» هذا هل يؤثّر فى منتجزيه العلم 
الإجمالى إذا لم نقل بالمنيجزيه فى النحو الأوّلء أو لا يؤثّر فى المنيجزيه ؟ فيقع البحث بهذا الشكل. 


نُسب إلى الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) القول بالمنتجزيه فى النحو الثانى؛ ولذا نُسب إليه أنّه أختار التفصيل بين النحوينء الأوّل 
والثانى؛ وأنّهِ قال بالمنيجزيه فى النحو الثانى دون النحو الأوّلء ففصٌلى بينهما. هذا التفصيل لا يُفهم صراحهً من عباره الشيخ 
الأنصارى(قدّس سرّه) فى الرسائلء وإِنّما قد يُفهم من ظاهر كلالمه؛ لأنّه ذكر فى البدايه مثال المرأه الحائض كمثالٍ للعلم 
الإجمالى فى التدريجيات» ومنع من فعليه الخطاب قبل الابتلا-ء بالحيض. قال أنّ الخطاب لا يكون فعلياً قبل الابتلاء بالحيض» 
فالخطاب ليس فعلياًء ثم قال:(ويشكل الفرق بين هذا وبين ما إذا نذر» أو حلف فى ترك الوطء فى ليله خاصًه. ثم اشتبهت بين 
ليليتين» أو أزيد). )١(‏ كأنّه بنا على عدم المنيجزيه فى مثال الحائضء ثم قال يشكل الفرق بينه وبين مثال النذرء ثم قال:(لكنّ 
الأظهر هنا يع قن كال الندو وجوب الاحتياط؛ وكذا فى المثال الثاني من المثالين 
المتقدّمين). وجوب الاحتياط يعنى منيجزيه العلم الإجمالى؛ فكأنّه فرّق بين مثال النذر ومثال التاجر من جهه؛ وبين مثال المرأه 
الحائضء استظهر فى الثانى وجوب الاحتياط. من هنا فهم التفصيلء أنّ الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) لا يقول بالمنجزيه مطلقاء ولا 
يقول بعدم المنجزيه مطلقاًء وإِنّما له تفصيلء والتفصيل بين مثال الحائض وبين مثال النذرء ما هو الفرق بينهما ؟ الظاهر أن الفرق 
تدا فى الاق مفال الحائقى كنا أن التكليف: لسن :قعل اليناف كفة | رشا لسن قعلراء هنذا هو الفح الأول» بتما فى تفال العلو 
ومثال التاجر التكليف ليس فعلياً؛ لأسن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) يرى استحاله الواجب المعلق, لكنّ الملاك يكون فعلياًء 
اتصاف المعامله بأنّها ربويه وفيها مفسده تقتضى التحريم؛ هذا لا يتوقف على حلول زمان المعامله الربويه؛ لأنّ المعامله الربويه 
تتصف بأنّها فيها مفسده تقتضى التحريم من البدايه» فالملا-كك موجود فى المعامله الربويه قبل حلول وقتهاء كما أن ملاكك 
وعورت الوقاء بالنذو مرع ومن حو ادر قبل سحلول وقت الشذووة فالترق نوما هو أ الملذكة :فى مثال الساتضن لبيل فليا 
كما هو الخطابء بينما الملاكك فى مثال النذر فعلى» فعندما يقول الأظهر وجوب الاحتياط فى مثال النذر بينما لم يقل فى مثال 
الحائض الأظهر وجوب الاحتياط» هذا معناه أنّه يُفصّل بينهماء يعنى يفل بين النحو الأوّل كما قلنا وبين النحو الثانى. 


ص: 7 
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أمّا احتمال أنه يُفصّل بينهما على اساس فعليه الخطاب فى مثال النذر وعدم فعليته فى مثال المرأه الحائفن» هذا يعند؛ لآله هو 
ترق استخاله لواحت المعلق هذا معناة أن الكليت:فى كل نمنهما لبن تفعلياء التكليف لين فليا في مقال الجائضن» وليش فعلياً 
ف لقان الننان الآنه يرق استعحالة لواحب السعلق, 


إذن: المائز بينهما هو فعليه الملا-كك فى الثانى وعدم فعليته فى مثال الحائض؛ ولذا فى مثال الحائض قال بعدم المنتجزيه» وفى 
مثال النذر استظهر وجوب الاحتياط ووجوب الموافقه القطعيه. 


الوجه فى المنتجزيه بنكته فعليه الملاكك؛ لأننا قلنا أنّ هذا الكلام إِنّما يجرى عندما نفترض القول بعدم المنيجزيه فى النحو الأوّلء 
فيقع الكلا-م فى النحو الثانى لأنّه تميّز عن النحو الأوّل بفعليه الملاك» هذه نكته فعليه الملاءكك كيف تقتضى تنجيز العلم 
الإجمالى ؟ استّدلٌ على هذا بدعوى أنّ العقل يستقل بقبح الإقدام على ما يؤْدّى إلى تفويت الملاك والغرض الْمٌلزِم؛ عندما 
يكون الملااك مُلزِماً والغرض مُلزِماً العقل يستقل بقبح تفويته» من جهه العقل لا فرق فى القبح بين مخالفه التكليف الفعلى وبين 
مخالفه الملاك الفعلى المّلزم الملاكك الملزم بنظر المولى» تفويته وحكم العقل بقبح تفويته كما هو الحال فى التكليف الفعلى؛ 
تفويت التكليف الفعلى قبيح بنظر العقلء تفويت الملا-كك الفعلى أيضاً قبيح بنظر العقلء العقل يرى أن الترخيص فى تفويت 
الملاكك والغرض المَلزم للمولى كالترخيص فى مخالفه التكليف الفعلى للمولى» كل منهما قبيح وكل منهما غير جائز باعتبار أنَّ 
عدم التكليف ليس لعدم المقتضىء فى مثال النذر لماذا لا يكون التكليف فعلياً على تقدير أن يكون المنذور فى المستقبل ؟ 
ليس لعدم المقتضىء وإِنّما لوجود المانع؛ لاتنسعاله الراضث المعلقة هذا هو الذى منع من فعليه التكليف» وإلا التكليفث تام 
الاقتضاءء المقتضى تام, وملا-كه تام, وإِنّما منع منه شبهه استحاله الواجب المعلّق فإذن. عدم التكليف إِنّما هو لوجود المانع 
وليس من جهه عدم المقتضى. إذن: المقتضى للتكليف تام, وإِنّما منع منه المانع» عدم التكليف هذا لوجود المانع مع تماميه 
المقتضى لا يفرّق العقل بينه وبين التكليف الفعلى فى أنْ مخالفه كل منهما قبيحه والترخيص فى مخالفه كل منهما بنظر العقل 
أيضاً يكون قبيحاً. هذا هو الوجه فى المنيجزيه فى النحو الثانى إذا لم نقل بالمنيجزيه فى النحو الأوّل. 


ص: 7717 


ثم أنه على تقدير القول بعدم منبجزيه العلم الإجمالى للتكليف فى باب التدريجيات» يقع الكلام فى أنه هل يثبت بذلكك عدم 
وجوب الموافقه القطعيه فقط ؟ أى لا يجب على المكلف أن يأتى بكلا الطرفين إذا كانت شبهه وجوبيه تدريجيه؛ ولا يجب عليه 
تركك كلا الطرفين إذا كانت الشبهه تحريميه تدريجيه. هل الذى يثبت بذلك هو فقط عدم وجوب الموافقه القطعيه» أو يثبت 
مضافاً إلى ذلكك جواز المخالفه القطعيه ؟ علم إجمالى غير منيجزء فكما لا تجب موافقته القطعيه. كذلك لا تحرم مخالفته 
القطعيه» فيجوز للمرأه الحائض الدخول فى المسجد فى كلا اليومين» ويجوز لزوجها المقاربه فى كلا اليومين. وفى مثال التاجر 
يجوز له ارتكاب كل المعاملات خلال يومه مع علمه بِأنَّ فيها معامله ربويه؛ لأنَّ العلم الإجمالى غير منيجزء فكما لا تجب الموافقه 
القطعيه كذلك لا تحرم المخالفه القطعيه. ما يترتب على عدم التنجيز هل هو فقط عدم وجوب الموافقه القطعيه؛ أو يترتب عليه 
مضافاً إلى ذلك عدم حرمه المخالفه القطعيه ؟ 


الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) التزم بالشانى» يعنى التزم بعدم حرمه المخالفه القطعيه» أى لا تجب الموافقه القطعيه؛ بل تجوز 
المخالفه القطعيه. وعللٌ ذلكك بأنّ المفروض عدم تنيجز التكليف الواقعى بالنسبه إليه؛ فحينئفٍ إذا لم يتنتجز التكليف الواقعى 
بالنسبه إليه» فكما لا تجب موافقته القطعيه» كذلك لا تحرم مخالفته القطعيه. بعباره أخرى: يكون حال التكليف فى المقام حال 
الشبهات البدويه. ففى الشبهات البدويه كما لا تجب موافقتها القطعيه لا تحرم مخالفتها القطعيه. مجرّد شبهه تجرى فيها الأصول 
المؤْمّنه فلا تحرم المخالفه القطعيه كما لا تجب الموافقه القطعيه؛ لمن العلم الإجمالى ليس منيّجزاً للتكليفء هذا التكليف 
الزاقعن عدبا لاد متسر على الشكلق) عيفر لا يكرن الفكلت سفرلا تجاه لا بوكر نك نو افقته القطعية ولا يدينه ميا لقند 
القطعيه. عللٌ بهذا التعليل. 


ص: لم 


المحقق النائينى(قدّس سرّه) علله بتعدم تعارض الأصولء قال بأنّه كما لا تجب الموافقه القطعيه إذا لم نقل بالمنجزيه لا تحرم 
المخالفه القطعيه؛ لعدم تعارض الأصول فى المقام على مبناه هو الذى هو مسلك الاقتضاء؛ وعدم تعارض الأصول لأنّه لا يلزم 
من جريانها الترخيص فى المخالفه القطعيه للتكليف المنيجز؛ لأننا فرضنا أن العلم الإجمالى ليس منيجزاً؛ فحينئظٍ لا تتعارض 
الأأصولء فيمكن إجراء الأصل المؤمّن فى الطرف الأوّل وإجراء الأصل فى الطرف الثانى مما يؤدى إلى المخالفه القطعيه. وهذا 
لا مشكله فيه؛ لأنّ الأصول لا تتعارض. )١(‏ 


هذا التعليل بعدم تعارض الأ-صول يصح بالنسبه إلى عدم وجوب الموافقه القطعيه. _ على رأى المحقق 
الناتي (شدّس سد لأنّه يرى أنْ وجوب الموافقه القطعيه من آثار تعارض الأصولء إِنّما يجب الاحتياط 
ليس لأنّ العلم الإجمالى عله لوجوب الاحتياطء وإِنّما وجوب الموافقه القطعيه من آثار تعارض الأصول فى الأطراف وتساقطهاء 
فتبقى الأطراف بلا مؤمّن» فيجب فيها الاحتياط» فإذا كان وجوب الموافقه القطعيه من آثار تعارض الأصول يمكننا أن نعل عدم 
وجوب الموافقه القطعيه بعدم تعارض الأ-صولء فنقول أنْ الأأصول فى المقام غير متعارضه. فتكون عله لعدم وجوب الموافقه 


القطعيه. هذا صحيح. 


وأمّرا حرمه المخالفه القطعيه. فهى على رأى المحقق النائينى(قدّس سرّه) ليست من آثار تعارض الأصولء وإِنْما هى من لوازم 
العلم الإجمالى؛ ولذا هو يرى كغيره أن العلم الااجمالى عله غاقه لحرمه السخالفه التططهوإكيا الاععلاق بن سلكف الأقضاء 
فين مسلكة العاية التامّه» إِنّما هو بالنسبه إلى وجوب الموافقه القطعيه» هو يرى أن وجوب الموافقه القطعيه من نتائج تعارض 
الأأصول وغيره يرى أنّ العلم الإجمالى ينتجز وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّه عله تامّه لهاء وأمًا حرمه المخالفه القطعيه؛ فالظاهر أنه 
هو أيضاً يقول بأنَّ العلم الإجمالى عله تامّه لهاء أى لحرمه المخالفه القطعيه؛ فحينئفٍ تعليل عدم حرمه المخالفه القطعيه فى محل 
الكلا.م بعدم تعارض الأصول ليس فنْيا لأنّ حرمه المخالفه القطعيه ليست من آثار تعارض الأصول حتّى نعلل عدم الحرمه فى 
المقام بعدم التعارضء وإِنّْما ينحصر التعليل بسقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه؛ العلم الإجمالى حينئذٍ ليس منتجزاًء فإذا لم يكن 
منيجزاً لا تحرم المخالفه القطعيه. 


ص: الخض 
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هذا تمام الكلام فى هذا التنبيه وهوالعلم الإجمالى فى التدريجياتء بعد ذلكك ننتقل إلى بحث آخرء وهو البحث عن الاضطرار 
إلى بعض أطراف العلم الإجمالى. 
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الكلام فى الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالىء وأنّه هل يسقطالعلم الإجمالى عن التنجيز» أو لا ؟ 
م فى لى بعض لعلم الإجمالى» وأنه هل يسقطالعلم الإجمالى عن 


لو اضظر المكلق إلى تركف أجد الطرفين فى الشبهه الوجويهة أو اشطر إلى فعل أنحد الطرفين فى الشبهه العحريييه: هذا هل 
يؤثّر فى العلم الإجمالى ويسقطه عن المنتجزيه» أو لا؟ والثمره تظهر فى الطرف الآدخر إذا سقط العلم الإجمالى عن المنجزيه؛ 
فحينئذٍ لا يجب الإتيان بالفرد الآخر فى الشبهه الوجوبيه. ولا يجب تركك الفرد الآخر فى الشبهه التحريميه» وإلا لا إشكال فى 
ارتفاع التكليف عن الطرف الذى اضطر إليه بسبب الاضطرار. فإن قلنا ببقاء العلم الإجمالى على المنتجزيه؛ حينئذٍ يجب الاحتياط 
فى الطرف الآخرء وإِنّ قلنا بسقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه» فلا يجب الاحتياط فى الطرف الآخر. 


التقسيم المتعارف فى هذه المسأله: هو تقسيم الاضطرار إلى قسمين؛ لأنْ الاضطرار تارءٌ يكون إلى طرفٍ معتين» وأخرى يكون 
الاضطرار إلى طرفٍ غير معيّن» أى اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه؛ ولذا ينعقد الكلام فى مقامين أساسيين؛ وكلامنا فعا فى: 


المقام الأّل: وهو ما إذا كان الاضطرار إلى طرفٍ معّنء من قبيل ما إذا علم بسقوط نجاسي إِمَا فى هذا الماء الموجود فى هذا 
الإناء» أو فى الثوب. واضطر إلى شرب الماء لعطش ونحوه؛ هذا اضطرار إلى أحد الطرفين بعينه؛ لأنّ الطرف الآدخر لا يرفع 
اضطراره. وإِنّما هذا هو الذى يرفع اضطراره. هنا ذكروا بأنّ هذا النحو من الاضطرار له ثلاثه صوّرء وتكلّموا عن هذه الصوّر: 


ص: عرف 


الصوره الأولى: افتراض أن الاضطرار يكون حادثاً قبل التكليف وقبل العلم به هو مضطر إلى شرب هذا الماء لعطش ونحوه؛ ثم 
بعد ذلكك سقطت قطره دم فى أحد الأسمرين, إِمّا هذا الماء الذى اضطر إليه سابقاًء أو هذا الثوب ٠‏ مثا 

وعلم شحاته الحدهماء نا المات أو التوب«شكرن الافيظراو سانا ومفقدما على التكليف وعلى العلم به 
إجمالاً. ونفس الكلام يقال فى ما إذا اقترن الاضطرار بالعلم بالتكليفء يعنى هذان النحوان يُتكلّم عنهما فى هذه الصوره؛ لا فرق 
بين أن يكون الاضطرار متقدّماًء أو يكون الاضطرار مقارناً للعلم» المهم هو أنه عندما يعلم بالتكليف هناكك اضطرار إلى طرفٍ 
بعينه» سواء كان هذا الاضطرار سابقاًء أو كان مقارناً للعلم بالتكليف» كل منهما من واد واحلٍ. 


فى هذه الصوره ذكروا بأنه لا إشكال ولا ينبغى أن يقع الخلاف فى عدم منتجزيه العلم الإجمالى, وذلكك لعدم العلم بالتكليف 
ولو إجمالاء باعتبار أن أحد الطرفين» وهو الماء لا يحرم شربه حتّى على تقدير سقوط النجاسه فيه؛ لأنه مضطر إليه» والمفروض 
أن الاضطرار ثابتٌ قبل سقوط النجاسه. أو مقارن للعلم الإجمالى بهاء حتّى على تقدير سقوط النجاسه فى الماءء هذا لا يوجب 


حدوث تكليفٍ بالنسبه إلى هذا المكلف. باعتبار الاضطرار. نعم؛ على تقدير سقوط النجاسه فى الطرف الآخرء يعنى فى الثوب. 
سوف يكون موجباً لحدوث تكليفٍ بالنسبه إليه» لكن على تقدير سقوط النجاسه فى الماء الذى هو مضطر إلى شربه فعلاء 
واضح أن سقوط النجاسه فى هذا الماء لا يحدث له تكليفاء فإذا فرضنا أنه على أحد التقديرين سقوط النجاسه يُحدث تكليفا 
وعلى التقدير الآدخر سقوط النجاسه لا يُحدث تكليفاً. إذن: لا علم بالتكليف على كلا التقديرين, وإِنّما يكون عالماً بالتكليف 
على أحد التقديرين» وهذا التقدير مشكوككء فلا علم بالتكليفء وإِنّما يكون هناكك شكك فى التكليفء ويُنفى بأصاله البراءه 
وتجرى فيه الأأصول المؤمّنه. هذا هو الوجه فى عدم منيجزيه العلم الإجمالى. وفى الحقيقه كأنّه يُراد أن يقال: لا-علم إجمالى 
بالتكليف فى المقام» ليس هناك علم بالتكليفء وإِنّما يكون هناك علم بالتكليف عندما يكون التكليف ثابتاً على كلا 
التقديرين» على تقدير أن تكون النجاسه فى هذا الإناء» يوجد تكليفء وعلى تقدير أن تكون فى ذاك الإناء يوجد تكليف. 
إذن: المكلف عالم بالتكليف على كل حالء لكن عندما لا يكون سقوط النجاسه فى أحد الطرفين موجباً لحدوث تكليفٍ؛ لأنّه 

بحسب الفرض ...._حين سقوط النجاسه هو مضطر إلى شرب ذلكك الماءء هذا لا 
يحدث فيه تكليفاً حتّى على تقدير سقوط النجاسه فيه؛ وإِنّما يبحدث تكليفاً على تقدير سقوط النجاسه فى الطرف الآخر. إذن: لا 
علم بالتكليف؛ هناك شكك فى التكليفء فتجرى فيه الأصول المؤمنه» وبهذا يكون الحكم فى هذه الصوره واضحاً ولا إشكال 
فيه؛ وحينئذٍ ينبغى الا-لتزام بسقوط العلم الإجمالى عن التنجيزء فيجوز الرجوع إلى الأ-صول المؤمّنه فى الطرف الآخرء يعنى فى 
الثونت فق المقال السايق: 


ص: أفرف 


واضح من هذا الكلام أنْ النكته فى عدم المنيجزيه فى المقام هى عباره عن عدم حدوث تكليفٍ فى الطرف المضطر إليه حتّى 
مع افتراض سقوط النجاسه فيه» هذه هى النكته أنّه لا يحدث تكليف فى الطرف المضطرٌ إليه حتّى على تقدير سقوط النجاسه 
فيه» وعدم حدوث تكليفٍ فى هذا الطرف حتّى لو سقطت النجاسه فيه هو الذى يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز؛ إذ لا 
علم حينئفٍ بالتكليف على كل حالء وإنّما يكون التكليف مشكوكاًء فتجرى الأصول المؤمّنه فى الطرف الآخرء فالنكته هى أنه 
على تقدير سقوط النجاسه فى هذا الطرف المعيّن المضطر إليه لا بحدث تكليفاً للمكلفء فيكون التكليف حينئذٍ مشكوكاً. هذه 
النكته تكون موجوده ومتحققه فى ما إذا فرضنا استمرار الاضطرار وبقاءه وامتداد أمده مع أمد التكليفء أو أزيد منه؛ حينثذ 
تكون هذه النكته محفوظه. الاضطرار ممتد بامتداد التكليف؛ بل لعله يستمر حتّى بعد انتهاء مده التكليفء فى هذه الحاله يقال: 
أنّ سقوط قطره الدم فى هذا الإناء المعيّن فى الماء فى المثال لا يحدث تكليفاً؛ لأنّ المفروض استمرار الاضطرار إلى ما بعد 
التكليفء أو أنه يستمر باستمرار التكليفء دائماً الاضطرار موجود, فى هذه الحاله سقوط قطره الدم فى الماء لا يُحدث تكليفاً 
لمكان الاضطرار. 


وأمًا إذا فرضنا عدم استمرار الاضطرار والعلم بارتفاعه وانتهاء أمده قبل انتهاء أمد التكليفء الاضطرار له وقت مخصوصء هو 
مضطر إلى ارتكاب هذا الطرفء لكن فى وقتٍ مخصوص. بعد ذلكك يرتفع اضطراره؛ لكنّ أمد التكليف ووقته مستمر وباقٍ 
تكن ند رنقاء لامك إر كنا ذالم مطاف الجقال النابى اله لعزن إلى .ردي لمان قي رقت تعد ونا لقنا لي اناق لاد 
فاضطر إلى شرب الماءء وكان الماء الذى وقع طرفاً للعلم الإجمالى كثيراء واضطر إلى شربه فى وقتٍ محدودٍ ويرتفع الاضطرار 
بعد هذ ] الرقت المعدوى لكة التكليت وقن مقر اوتاه علق تقنيرو أن تكورن التحاسة واقعه فى :هذا لماي ناء موعوف على 
تقدير سقوط النجاسه فيه يرتفع هذا التكليف ما دام الاضطرار موجوداً أمَا بعد ارتفاع الاضطرار فالتكليف ثابت فى ذلك الماءء 
فيحرم شربه على تقدير سقوط النجاسه فيه» فى هذه الحاله لماذا نقول بِأنّ سقوط النجاسه فى هذا الطرف لا يُحدث تكليفاً حتّى 
يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز ؟ بل يحدث تكليفاء غايه الأمر أن هذا التكليف الذى يحدث بسبب سقوط النجاسه فى الماء 
هو تكليف معلّق على زوال الاضطرارء يحرم عليكك شرب هذا الماء إذا زال عنكك الاضطرار؛ إذ لا مانع من افتراض تكليضٍ من 
هذا القبيل؛ لا مانع ثبوتاً ولا إثباتاً من افتراض تكليضٍ معلق على زوال الاضطرارء فإذا فرضنا أن سقوط النجاسه فى الماء ُحدث 
تكليفاً من هذا القبيل بُحدث تكليفاً معلقاً على زوال الاضطرار؛ إذ لا محذور فى افتراض تكليضٍ من هذا القبيل؛ حينئٍ يبقى 
العلم الإجمالى على منتجزيته؛ لأنّ المكلف حينئذٍ يعلم بتكليفٍ على كل تقديرء غايه الأمر أنّ أحد التكليفين يبدأ من الآن على 
تقدير أن تكون النجاسه ساقطه فى الثوب, من الآن يحرم عليك استعماله؛ بينما على تقدير أن تكون النجاسه ساقطه فى الماءء 
فهو يُحدث تكليفاًء لكن لا يبدأ من الآدنء وإِنّما يبدأ من حين زوال الاضطرار هذا تكليف لا مانع من كونه منجزاً بالعلم 
الإجمالى» وحيث أنْ الطرف الآ-خر هو الطرف الثانى للعلم الإجمالىء فالعلم الإجمالى ينيجز كلا الطرفين» فهو ينيز التكليف فى 
الماء بعد زوال الاضطرارء وينتجز التكليف فى الثوب من الآننء وهذا معناه أنّه لا يجوز الرجوع إلى الأصول المؤمّنه فى الثوب» 
وهذا يعنى أنْ العلم الإجمالى منتجز» وأنْ الغرض من التنجيز يظهر فى الطرف الآ-خر» فى الطرف الآخر لا يجوز الرجوع إلى 
الأصول المؤمنه؛ لأنّ الطرف الآخر وقع كعلم إجمالى بالتكليف على كل تقندير غايه الأمر أنَّ التكليف على أحد التقديرين لا 
داس ]أنه ونا يدا عاد ولانات بخ امراف كلس امع هذا لقال عاق على وال لالط رار متال)4 ذا فرعن ان 
المكلّف اضطر إلى استعمال إناء معيّن» ثم علم بعد ذلكك أنّه: ما هذا الإناء المعيّن الذى اضطر إلى استعماله مغصوبء أو إناء 
اع توف مذايكوو نا جوت الامسطا ريطا على لحل الاتعماى ترعى لكك كع وتشتر عن 01 القصيية خد كايند 


ذلك وعلم بها إجمالاً بعد الاضطرار مع افتراض أن اضطراره إلى استعمال هذا الإناء المعن هو فى هذا اليوم, أمَا فى يوم غدٍ 
هو غير مضطر إلى استعمال هذا الإناء» اضطراره مؤقت بوقتٍ معيّن وهو هذا اليوم» فى هذه الحاله العلم الإجمالى موجود., علمٌ 
بتكليفٍ على كل تقدير» على تقدير أن يكون المغصوب هو الإناء الآدخر. فالتكليف ثابت من الآن» من الآن يحرم استعماله 
وعلى تقدير أن يكون الإناء المغصوب هو الإناء الذى اضطر إلى استعماله؛ فالتكليف فيه موجود. لكن بعد زوال الاضطرار. 


ص: زفرفا 


بعباره أخرى: هو يعلم الآن بأنّه إِمَا أن يحرم عليه استعمال الإناء الأبيض يوم عد فصاعداً وما أن يحرم عليه استعمال الإناء الآخر 
من الآنء هذا علم إجمالى بالتكليف على كل تقدير يكون منتجزاً ولا مجال إلى الرجوع إليالأصول المؤمّنه فى الطرف الآخر. 
فالكلام الذى ذكر فى أن الصوره الأولى لا إشكال فى عدم المنيجزيه فيها إِنّما يتم عندما يُفترض استمرار الاضطرار وبقاؤه» فى 
هده الحالة متتو قظرة التجاسة فى العاءافى الآناء المع فن الفا اسايق لا يحداف تكليناء لآن المفووقن أن الاقطرار سشتر 
باستمرار التكليف؛ بل لعله يبقى حتّى إلى ما بعد انتهاء التكليف. إذن: لا تكليفء باعتبار بقاء الاضطرار واستمراره؛ فعلى تقدير 
أن يكون المعلوم بالإجمال هو هذا الطرف هذا لا يحدث تكليفاًء فلا يبقى إلا احتمال التكليف فى الطرف الآخر على تقدير 
سقوط قطره الدم فيه وهذا احتمال التكليف يُرجع فيه إلى الأ-صول المؤمّنه» ويصحُ ما ذكر من أنّه يسقط العلم الإجمالى عن 
التنجيز. مرا عندما نفترض هذا المثال» اضطرار مؤقت فى ساعه معيّنهِ هو اضطر إلى استعمال إناء معئّن؛ ولنفترضه مغصوباًء هو 
يُكلف بحرمه استعماله بعد زوال الاضطرارء يُكلف تكليفاً مُعلْقَاً على زوال الاضطرار» وفى موارد لعل الاعنالى المكلف يعلم 
إجمالاً- بأنّهِ مرا أن يحرم عليه استعمال هذا الإناء الأبيض المضطر إلى استعماله خلال ساعهه إِمّا أن يحرم عليه استعماله بعد 
الساعه؛ أو يحرم عليه استعمال الإناء الآخر من الآن» وهذا علم إجمالى ينتجز الطرف الآخرء فلابدٌ من تقييد هذه الصوره؛ ولعل 
مقصودهم هو ما إذا فرض استمرار الاضطرار باستمرار التكليف, أو بقاء الاضطرار حتّى أزيد من مدّه التكليف. هذا الكلام فى 
الْضوره الأولى: 


ص: إرذرفا 


وأمّا فى الصوره الثانيه: أن نفترض أن الاضطرار يكون حادثاً بعد التكليف وبعد العلم به» تماماً عكس الصوره الأ-ولى؛ فى 
الصوره الأولى كان الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم به. كما إذا فرضنا أن النجاسه سقطت فى أحد الإناءين» وعلم المكلف بها 
إجمالاً لكن ترد أَنّها سقطت فى هذا الإناء» أو فى هذا الإناء» فالتكليف حدث وعلّم المكلف إجمالاً بالنجاسه أيضاً حدثء 
بعد ذلكك اضطرٌ إلى أحد الطرفين بعينه كما فى مثال الثوب. هذه الصوره هى محل الخلاف فيما بينهم حيث تسب إلى الشيخ 
الأنصارى(قدّس سرّه) أنّه اختار التنجيز فى هذه الصوره؛ وعدم انحلال العلم الإجمالى وتبعه جمله من المحققين المتأخَرين 
كالمحقق النائينى والسيد الخوئى(قدّس سرهما). صاحب الكفايه(قدّس سرّه) له رأيان فى هذه المسأله» رأى ذكره فى متن 
الكفايه. ورأى ذكره فى الحاشيه التى ذكرها على الكفايه. فى المتن اختار عدم المنتجزيه» )١(‏ وانحلال العلم الإجمالى فى ما إذا 
كان الاضطرار متأخَراً عن التكليف وعن العلم بالتكليف. قال لا يكون العلم الإجمالى منتجزاًء لكنّه فى الحاشيه عدل عن ذلكك 
وذهب إلى بقاء التنجيز بالنسبه إلى الطرف الآخر. ما يظهر من صاحب الكفايه (قدّس سرّه) فى مقام الاستدلال على ما ذكره فى 
المتن من عدم المنتجزيه فى هذه الصوره الثانيه» هو أَنّه ركز على مسألّه أنّ التنجيز من توابع وجود المنيجز ويدور مداره وجوداً 
وعدماًء والمنتجز فى محل كلامنا ليس هو إلآ العلم الإجمالى» فهو الذى رُدّعى كونه منتجزاً للتكليف, وهذا معناه بناءٌ على ما 
ذكره من أن التنجيز يدور مدار المنتجز وجوداً وعدماًء فهذا معناه أنّه إذا كان العلم الإجمالى باقيا فالتنجيز باقِ» لكن إذا ارتفع 
العلم الإجمالى قهراً يرتفع التنجيز. 


ص: ع 


."09 كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص‎ -١ 


الآآن هو يريد أن يثبت فى هذه الصوره أن العلم الإجمالى مرتفع» وبالتالى يرتفع التنجيزء يقول لا وجود للعلم الإجمالى فى 
المقام؛ فحينئفٍ يرتفع التنجيز لماذا العلم الإجمالى غير موجود فى محل الكلام ؟ يقول: بعد فرض الاضطرار إلى أحد الطرفين 
بعينه لا يبقى علم بالتكليف؛ لأننّه على تقدير أن يكون سبب التكليف الطرف المضطرٌ إليه فلا يوجد تكليف؛ لأننا فرضنا 
حدوث الاضطرارء اضطرٌ إلى ارتكاب هذا الإناء» فعلى تقدير أن تكون النجاسه ساقطه فى هذا الإناء» فلا تكليف. نعم؛ على 
تقدير أن تكون ساقطه فى الثوب يكون هناك تكليف. إذن: لا يوجد علم بالتكليفء كما أنّه فى الصوره الأوّلى قيل لا علم 
بالتكليفء هنا أيضاً يقول فى المقام لا يوجد علم بالتكليفء لا فرق فى زوال العلم الإجمالى بالتكليف بين تقدّم الاضطرار وبين 
تأخّره بمجّد حدوث الاضطرار يرشع التكليف. إذن: على أحد التقديرين التكليف مرتفع. نعم» على التقدير الآآخر يكون 
التكليس: مورتجودا. إذنء هناك شك فى التكليف وليس هناكك علم بالتكليف» فإذا ارتفع العلم الإجمالى؛ يعنى ارتفع العلم 
بالتكليف. يعنى ارتفع المنتجزء إذن, لا تنجيزء فيسقط العلم الإجمالى عن التنجيز. هذا ما ذكر فى المتن فى مقام الاستدلال على 
عدم المنجزيه. 


قبل التعرّض إلى مناقشته» هو نقض على نفسه نقضاً وأجاب عنه» حاصل النقض: إذا كان العلم الإجمالى يسقط عن التنجيز 
ا ا لي صاحب 
الكفايه(قدّس سدّه) ذكر النقض بالفقدان فقط تعميم النقض كما يقول السيد الخوئى(قدّس سرّه) 2١‏ إلى 
خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ولا يختص بالفقدان» ويشمل حتّى الامتثال والعصيان؛ لأنّهِ فى جميع هذه الموارد يسقط 
التكليف. كما أنّ التكليف يسقط بالاضطرار كذلكك يسقط بفقدان الموضوعء إذا فقد الموضوع يسقط التكليفء إذا خرج 
الموضوع عن محل الابتلاءء يسقط التكليفء وإذا امتثل يسقط التكليفء وإذا كان علم إجمالى صلاه واجبه دائره بين الظهر 
والجمعه. هو صِلّى صلاه الجمعه؛ فهذا التكليف يسقط بالنسبه إلى صلاه الجمعه على تقدير أن تكون هى الواجبه. فيكون 
التكليف بالنسبه إلى صلاه الظهر مشكوكاً؛ إذ لا علم بالتكليف بعد الامتثال» فقد أحد الطرفين يسقط التكليف بالنسبه إليه حتّى 
لو كان هو الواجب واقعاًء أو كان هو النجس واقعاًء لا معنى للتكليف بموضوع مفقود لاوجود له فى الخارجء أو خرج عن محل 
الابتلاء» يسقط عنه التكليف. إذا كانت النكته فى سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز فى محل كلامنا وهو الاضطرار هى أنه حين 
حدوث الاضطرار يسقط التكليف. وبالتالى فلا علم بالتكليفء فلا منتجزء فلا تنجيز» إذا كانت هذه هى النكته» فسقوط التكليف 
لا يختص بالاضطرار؛ بل يثبت حتّى فى موارد فقدان الموضوع. إذا فقد أحد الطرفين يسقط التكليف بالنسبه له ويكون هناكك 
شكك فى التكليف فقط بالنسبه للطرف الموجودء فلا علم بالتكليفء وإذا خرج عن محل الابتلاء أيضاً كذلكك, وإذا امتثل أيضاً 
ل را 
الإجمالى عن المنتجزيه بفقدان بعض أطرافه. وإِنّما يبقى على منتجزيته» ولا يلتزم بسقوطه عن المنتجزيه بخروج بعض أطرافه عن 
محل الابتلاء بعد تشكيل العلم الإجمالى؛ فلذا سيجل نقضاً على نفسه. 


ص: كرف 


.8817 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى, ج. ص‎ -١ 


أجاب عن هذا النقض: بِأنْ الاضطرار من حدود التكليف. باعتبار أن التكليف من أوّل حدوثه يكون مقدّداً بعدم الاضطرار 
بخلاف الفقدانء فأنّهِ ليس من حدود التكليفء وإِنّما يكون ارتفاع التكليف بفقدان بعض الأطراف من قبيل انتفاء الحكم بانتفاء 
موضوعه؛ بخلاف الاضطرارء فهو من قيود التكليف. فيرتفع التكليف عند انتفاء قيده. التكليف محدود بالاضطرارء أو قل بعباره 
أخرى لغرض التوضيح ليس إلاء التكليف مقتّد بعدم الاضطرارء فإذا حصل الاضطرار ير تفع التكليف؛ لأنّه مقدّد بعدمه بينما 
الفقدان ليس كذلكء التكليف ليس محدوداً بالفقدان» وليس مقيّداً بعدم الفقدان. نعمء بفقدان بعض الأطراف يرتفع التكليف. 
لكن يكون ارتفاعاً من باب ارتفاع التكليف بارتفاع موضوعه. هذا جوابه فى المتن عن هذا النقض. ففرّق بين الاضطرار وبين 


فقدان الطرف. 


اذى تلقعظ على كلقن هنذا كلم امكل الاتتدلال وجوائة النفض: 21 بالستبه تضوائة التفضن التدذق :د كزهة يبدو أن 
الخصوصيات والقيود المأخوذه فى الموضوع حالها حال الموضوع ولا فرق بينهماء الخصوصيات والقيود المأخوذه فى موضوع 
التكليف دخيله فى التكليفء ودخيله فى فعليه التكليفء كما هو الحال بالنسبه إلى نفس الموضوع, كما أنْ الموضوع دخيل فى 
التكليف» وهذا واضح جدّاً الخصوصيات التى تؤخذ فى موضوع التكليف أيضاً تكون دخيله فى التكليفء كما أنَّ الحكم ينتفى 
بانتفاء موضوعه كذلكك ينتفى الحكم بانتفاء خصوصيه مأخوذه فى موضوعه. وفى جميع هذه الحالات يكون انتفاء الحكم من 
باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه, الخصوصيه المأخوذه فى الموضوع هى جزء من الموضوع. معناه أنْ موضوع الحكم ليس هو 
الموضوع المطلق, وإِنّما هو الموضوع زاكذا هذه الخصوصيه. فعندما تنتفى الخصوصيه. فهذا معناه انتفاء الموضوع فى الحقيقه؛ 
لأنْ الموضوع بلا خصوصيه ليس هو الموضوع للتكليف. وإِنّما الموضوع للتكليف هو الموضوع بتلك الخصوصيه بذلكك القيد. 
ولا فرق بينهما فى أن انتفاء الحكم بانتفاء الخصوصيه. أو بانتفاء أصل الموضوع مثل فقدان الموضوع. أو إعدام الموضوع يكون 
من باب انتفاء الحكم بانتفاء موضوعه. ولا فرق بينهماء هو يميّز كأنّه فى باب الاضطرار يكون الانتفاء ليس من باب انتفاء الحكم 
بانتفاء موضوعه. كلاء هو من باب انتفاء الحكم من باب انتفاء موضوعه؛ لأنّه هو يقول بأنْ التكليف محدود بالاضطرارء يعنى بأنّ 
الفعل المقدّد بعدم الاضطرار يتعلّق به التكليف؛ عدم الفط ار ككسوميقة اخناة فى موضوع التكليفء فما يُكلف به المكلف 


الاضطرارء إذا كان القيد هو عدم الاضطرار ينتفى الحكم بانتفاء موضوعه كما هو الحال لو انتفى الموضوع أساساًء فقدان 
الموضوع. هنا أيضاً كما ينتفى الحكم بانتفاء موضوعهه انتفاء القيد الذى هو عدم الاضطرار وتبدّله بحصول الاضطرار أيضاً 
يتتفى الحكم بانتفاء موضوعه؛ لأمنّ موضوع الحكم بعد افتراض أن هناك تحديداً وتقييداً يكون موضوع الحكم هو الفعل 
المقدور عليه» أو هو الفعل الذى لا يضطر المكلّف إلى فعله أو إلى تركه؛ هذا هو موضوع الحكم. فإذا حصل الاضطرار ينتفى 
موضوع الحكمء وإذا انتفى موضوع الحكم ينتفى التكليف بلا إشكالء فلا فرق بينهما من هذه الجهه. 


ص: مارفا 


الأصول العملّه / تنبيهات العلم الإجمالى / الاضطرار إلى بعض الأطراف بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العماليه / تنبيهات العلم الإجمالى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف 


كان الكلام فى ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى المتنوذهب فيه إلى عدم المنتجزيه» يلاحظ على ما ذكره من النقض ما 
ذكرناه فى الدرس السابق وكان حاصله أنْ التكليف كما يرتفع بالاضطرار كذلكك يرتفع بفقدان الموضوع. ويرتفع بخروج 
الطرف عن محل الابتلاء؛ ويرتفع أيضاً بامتثال أحد الطرفين» فى كل هذه الحالات لا علم بالتكليف بعد امتثال أحد الطرفين لا 
يبقى علم بالتكليفء وبعد خروج أحد الأ-طراف عن محل الابتلا-ء لا يبقى علم بالتكليف؛ حينئذٍ السؤال هو: إذا كان الكل 
يشتركون فى هذه الجهه. فلماذا لا يكون العلم الإجمالى منتجزاً فى موارد الاضطرار ويكون منتجزاً فى موارد فقدان بعض 
الأطراف» ويكون منتجزاً فى موارد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بعد العلم ؟ كلامنا فى الاضطرار بعد العلم الإجمالى: 
فإذا خرج أحد الأطراف عن محل الابتلاء بعد العلم الإجمالى» أو فقد أحد الطرفين بعد العلم الإجمالى» هنا لا يلتزم بسقوط 
العلم الإجمالى عن المنتجزيه. وإِنّما يلتزم ببقاء العلم الإجمالى على تنجيزهء ويؤثر تنجيزه فى الطرف الآخرء فلماذا يقال هنا ببقاء 
العلم على التنجيز» بينما يقول فى موارد الاضطرار المتأخَر عن العلم الإجمالى بسقوط العلم الإجمالى عن التنجيز مع أَنّه لا ينبغى 
التفريق بينهما؛ لما قلناه من أنّه لا علم بالتكليف فى جميع هذه الموارد. كما لا علم بالتكليف بعد الاضطرار إلى بعض الأطراف 
المعتّن» كذلكك لا علم بالتكليف بعد خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء» فالتفريق بينهما يبدو أنّه ليس تاماً. 


صسص: /771 
الملاحظه الثانيه: على أصل الاستدلال الذى ذكره. وكان يعتمد على نكته أنه بعد الاضطرار كلامنا فى ما 
إذا كان الاضطرار متأخحراً عن العلم الإجمالى لا-علم بالتكليف؛ لأننّهِ على تقدير أن تكون النجاسه 


مثلا- بافطاق الطرقم:اتقق اقبظل إنب لاك كيك تنبو تنا هنا كك تكو 
التكليف على تقدير أن تكون النجاسه ساقطه فى الطرف الآدخر. إذن: حال الاضطرار لا يوجد علم بالتكليفء يزول العلم 
الإجمالى بالتكليف الذى كان موجوداً سابقء وحيث أنّه ذكر أن التنجيز إِنّما يكون حيث يكون هناك منتجزء أىّ أن التنجيز تابعٌ 
لوجود منتجز كما هو واضح. فإذا ارتفع المنتجز ارتفع التنجيز» والمنتجز فى المقام هو العلم الإجمالى وبعد الاضطرار يرتفع العلم 
الإجمالى؛ لأننّه لا علم بالتكليفء لا يستطيع أن يقول بعد الاضطرار أنا أعلم بوجود تكليضٍء ويّقسِم على ذلكك. وإِنّما يحتمل 
التكليف. فبعد ارتفاع العلم الإجمالى؛ حينئذٍ لا منتجز, فإذا لم يكن هناك منيجز. لا يكون هناك تنجيز» فيسقط العلم الإجمالى 


عن التنجيز. هذا هو دليله(قدّس سرّه). 


والجواب عنه هو: لا يمكن إنكار سقوط التكليف عن الطرف المضطر إليه بسبب الاضطرارء على تقدير أن تكون النجاسه ساقطه 
فى الطرف الذى اضطر إليه» التكليف فى هذا الطرف يسقط بلا إشكالء لكن الكلام فى أنْ سقوط التكليف بسبب الاضطرار 
هل يوجب سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه؛ أو لا ؟ هو كأنه يفترض أن هذا يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز؛ ولذا 
ذهب إلى عدم المنتجزيه» بينما الصحيح أن هذا لا يوجب سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه. والسرٌ هو أن هذا العلم الإجمالى 


كه ابعل وكو ورت ب |اللدكريكة لأنّه عندما حدث هذا العلم الإجمالى لم يكن هناك اضطرار بحسب 
الفرض لأنّ الاضطرار متأخَرٌ عن العلم الإجمالى» حينما حدث العلم الإجمالى لم يكن هناكك اضطرار» 
وهذا معناه أن العلم الإجمالى حينما حدث؛ حدث منتجزاً للتكليفء العلم الإجمالى نيز التكليف فى وقته وحين حدوثه؛ والعلم 
الإجمالى حينما يحدث منججزاً للتكليف لا يخرج عن صفه المنتجزيه بمجرّد سقوط التكليف بسبب الاضطرار؛ بل يبقى على 
تنجيزه؛ لأنّه حينما حدث» حدث منيجزأء وسقوط التكليف بسبب الاضطرار» أو بسبب خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء» أو 
بسبب فقدان بعض الأ-طرافء وانعدام الموضوع فى بعض الأطرافء هذا لا يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز بعد أن 
حدث منبجزاً للتكليف كما قلنا؛ بل يبقى العلم الإجمالى على تنجيزه؛ والاضطرار المتأحر عنه لا يوجب سقوط العلم الإجمالى 
عن التنجيزء وهذا الأمر طبيعى جدَاَ لو فرضنا أنّ شخصاً نذر أن يصوم أحد يومين ترددٌ بينهماء إما الخميسء أو الجمعه. فصام 
الخميسء. بعد صومه للخميس لا علم بالتكليف. ليس عنده علم بالتكليف بالصوم؛ لأنه يحتمل أنَّ ما ألزم به نفسه هو صوم يوم 
الخميسء وقد أدّاه بعد يوم الخميس لا-علم بالتكليف بالصوم؛ لكن مع ذلك العلم الإجمالى يبقى على تنجيزه؛ لأنّ العلم 
الاحمال عينيا تحيدث وعدت متسر ا عنما عدت هو ايز التكليف فن كل الطرقيةء وستفوط التكليك:فى أنهو هما مضب 
الامتثال» أواالعمنياف أو .روج تعن سخل الاخلدب أو ينيب الاضطران ليده هذا لا برجب قوط العلم الاجمالى عن المنتجزيه؛ 
بل قالوا أن هذا ثابت حتّى ذ فى العلم التفصيلى بالتكليف؛ عددما يعلم بأنّ شيئاًمعيناً وجب عليه؛ بعد ذلك شكك فى امثاله أى 
نه شكك فى أنّ هذا الشىء الصادر منه هل يعتبر امتثالاً للتكليفء أو لا يعد امتثالاً ؟ ومع الشكك فى الامتثال لا يكون هناك علم 
ببقاء التكليفء إذنء لا-علم ببقاء التكليفء لكن بالرغم من هذا العلم التفصيلى يبقى منيجزاًء يعنى يطلب من المكلف الإتيان 
بذلك الفعل؛ لأن العلم عندما حدث نيجز متعلقه. فتجرى قاعده الاشتغال» هذا التكليف دخل فى العُهده. فلابدّ من التيقن 
بخروجه عن عهدته. ومن الواضح أنه إذا ترك الفعل واكتفى باحتمال الامتثال لا يكون قد تيقّن بالفراغ والخروج عن العهده 
مع أنه لا يقين بالتكليف عند الشكك فى تحقق امتثاله» فالقضيه لا تختص بالعلم الإجمالى؛ بل حتّى فى موارد العلم التفصيلى» 
العلم مطلقاًء إجمالياً كان» أو تفصيلياً إذا حدث ونتجز التكليف, فقد تنيز التكليف فى العهده. فلابدٌ من الاحتياط؛ ولابدّ من 
الخروج عن عهدته قينا سقوط التكليف بعد ذلكك لا يعنى زوال المنتجزيه عن ذلك العلم الإجمالى. 


ص: كرف 


وبعباره أخرى: كما ذكر صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى حاشيته؛ )١(‏ لأننا قلنا أنه فى حاشيته على الكفايه عدل عن ما ذكره فى 
المتن» وذهب إلى المنتجزيه» أدخل المقام فى باب العلم الإجمالى المرددٌ بين الفرد الطويل والفرد القصير؛ حينئذٍ هذا العلم 
الإجمالى ينيجز كلا الطرفين» يمعنى أن هذا المكلف فى محل الكلادم يعلم إجمالاً بوجوب الاجتناب عن هذا إلى زمان 
الاضطرار؛ لأنّ المفروض فى محل الكلام أن الاضطرار متأخَر عن العلم الإجمالى. فهو يعلم إعجوالاً نا روهوي اللكداني عه 
هذا قبل زمان الاضطرارء أو وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر من الآن إلى ما بعد زمان الاضطرارء فالفرد الطويل هو عباره عن 
التكليف فى الشوب على تقدير أن تكون النجاسه ساقطه فى الثوب» هذا تكليف بالاجتنئاب عنه من الآنن إلى ما بعد زمان 
الاضطرار إلى الطرف الآخر. والفرد القصير هو أنّه على تقدير أن تكون النجاسه ساقطه فى الماء فهو يعلم بوجوب الاجتناب عنه 
إلى حين حدوث الاضطرار هو من البدايه يعلم إجمالا أنه يجب عليه الاجتناب عن أحد الطرفين؛ غايه الأمر أنَّ أحد الطرفين 
فردٌ طويل يستمر وجوب الاجتناب عنه من الآن إلى ما بعد الاضطراره لكن الفرد الآخر وجوب الاجتناب عنه قصير؛ لأنّه يجب 
الاجتناب عنه إلى ما قبل حصول الاضطرارء أمَا إذا حصل الاضطرار يرتفع وجوب الاجتناب بلا إشكال» هذا علمٌ إجمالى منجرٌ 
لكلا طرفيه» والثوب هو أحد الطرفين» وهذا العلم الإجمالى ينيجر وجوب الاجتناب عن الثوب مطلقاً قبل الاضطرار» وبعد 
الاضطرار؛ وهذا هو معنى أن العلم الإجمالى يكون منيجزاًء أثر التنجيز وبقاء التنجيز يظهر فى الطرف الآسخرء أن الطرف الآدخر 
يجب الاجتناب عنه؛ لأنّ العلم الإجمالى نتجز كلا الطرفين» وكان الثوب هو أحد طرفى العلم الإجمالى» والتكليف الذى يتنتجز فيه 


هو عباره عن وجوب الاجتناب من حين العلم الإجمالى إلى ما بعد الاضطرار» فيجب الاجتناب عنه» وهذا هو معنى المنتجزيه. 


ص: 4 


.)١(مقر حاشيه‎ 2٠ كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» ص‎ -١ 


قد يقال فى مقام تقريب عدم المنتجزيه: بأنَ العلم الإجمالى هذا الذى ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى الحاشيه المردد بين 
القصير وبين الطويلء هذا العلم الإجمالى منحل بعلم إجمالي بوجوب الاجتناب إِمّا عن هذا الطرفء أو عن هذا الطرف قبل 
الاضطرار» هذا علم إجمالى ليس فيه شككء قطعاً قبل الاضطرار يجب عليه الاجتناب إمّا عن الماء؛ أو عن الثوب؛ لأنّ النجاسه 
التى علم بها هى إمّرا ساقطه فى الماء» أو ساقطه فى الثوب» فإن كانت ساقطه فى الماء فيجب الاجتناب عنها قبل الاضطرار» وإن 
كانت ساقطه فى الثوب أيضاً يجب عليه الاجتناب عنهاء وما زاد على ذلك مشكوكك, لا يوجد عنده علم إجمالى به وجوب 
الاجتناب: بعد الاضطرار لا بقين به وإِنّما هو مشكوكة؛ لأنّْ هذا وجوب الاجتئاب إِنّما يثبث على تقدير أن تكون النجاسة ساقطه 
فى الثوب» وهذا تقدير مشكوك وغير معلوم؛ فيكون وجوب الاجتناب فى مرحله ما بعد الاضطرار مشكوكاً لا علم به فإذن» 
يكون عندنا علم إجمالى بوجوب الاجتئاب عن أحد الطرفين قبل الاضطرارء وشكك فى وجوب الاجتناب بعد الاضطرارء مثل 
هذا العلم الإجمالى بهذا الشكل يوجب انحلال العلم الإجمالى المُدّعى فى المقام وهو العلم الإجمالى المردد بين الفرد القصير 
والفرد الطويلء يقال بأنّ هذا العلم الإجمالى ينحلّ بعلم إجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفين فى ما قبل الاضطرار» وشكك 
فى مابواذا على لكك وبالفجديكد الاتملان الذى تغوهر لمم الكجمال انكف متؤرناة :قبل الاطتطران ينص طلى تنكل 
وجوب الاجتناب عن هذا الطرف قبل الاضطرار» وهذا الطرف قبل الاضطرار» هذا صحيح, لكن بعد الاضطرار لا شىء ينتجز 
وجوب الاجتناب عن الطرف الآدخر لا شىء ينيز وجوب الاجتناب عن الثوب؛ لأنّه لا علم, وإنّما هناكك شكك فى التكليف» 
فتجرى فيه الأصول المؤمّنه» وبذلكك انتهينا إلى عدم التنجيز بالمعنى الدقيق؛ لأننا قلنا أن التنجيز الذى نتكلّم عنه يظهر أثره فى 
الطرفء العلم الإجمالى الذى صوّره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) لو تم ولم ينحل؛ فهو يمنع من استعمال الطرف الآخر؛ لأنه 
صذواغليا اجمانا 5ك ١‏ جواائره ليور لعزا مويل االصتيعيي لا بذ لاط ار اهشر ومع لي ابطق لوديا 
بعد الاضطرار. هذا الاعتراض يقول أن هذا العلم الإجمالى منحل بعلم إجمالي بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفين قبل 
الاضطرار؛ وشكك فى وجوب الاجتئاب بعد ذلككء فنلتزم بهذا العلم الإجمالى» ونلتزم بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفين قبل 
الاضطرار»ء هذا صحيح, لكن بعد الاضطرار لا شىء ينيجز وجوب الاجتناب عن الثوب بعد الاضطرارء وهذا معناه عملياً انحلال 
العلم الإجمالى وعدم بقائه على التنجيز. 


7١ ص:‎ 


جوابه يكون بهذا الشكل: صحيح أن المكلف يعلم بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفين قبل الاضطرار؛ لكن يدّعى صاحب 
الكفايه (قدّس سرّه) لإثبات التنجيز أن المكلف فى نفس الوقت يعلم بأنّه يجب عليه الاجتناب إمَا عن هذا الطرف قبل الاضطرار» 
وإمّا عن ذاكك الطرف بعد الاضطرارء فكأنّه صار عنده علمان إجماليان» علم بوجوب الاجتناب عن هذا قبل الاضطرار» وعن هذا 
قبل الاضطرار» لكن فى نفس الوقت عنده علم إجمالى آخر بوجوب الاجتناب عن هذا الماء قبل الاضطرار وعن الثوب بعد 
الاضطرار؛ لأنّه على تقدير أن تكون النجاسه ساقطه فى الثوب» فوجوب الاجتناب لا يختص بفتره ما قبل الاضطرارء وإِنّما يستمر 
من حين العلم الإجمالى إلى ما بعد الاضطرار؛ على تقدير سقوط النجاسه فى الثوب ليس تكليفاً ثابتاً فى الثوب فقط فى مرحله 
ما قبل الاضطرار حتّى نقتصر على العلم الإجمالى الذى أبرزه» وإِنْما وجوب الاجتناب كما يثبت فى الثوب قبل الاضطرار» 
كذلكك يثبت فى الثوب بعد الاضطرار. إذن» يصمح للمكلف أن يقول أنّى أعلم إما بوجوب الاجتناب عن الماء قبل الاضطرار 
الذى هو الفرد القصير الذى صوّره صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» وإِمًا بوجوب الاجتناب عن الثوب بعد الاضطرارء هذا علم 
إجمالى مدع يداون يد إجمالق عوط التعوانه فى انجلا الامرين »ا الماء أو الثوب» فعزل مرحله ما بعد الاضطرار بالنسبه 
إن الطؤفك الا غر دين سينا والادغناء بالاصالة من العليوزوانها ممود شك كلاء هى ليست شكك. وإِنّما هى طرف للعلم 
الاجمالى؛ لأنّه إن كانت النجاسه ساقطه فى الثوب كما قلناء فهى تقتضى وجوب الاجتناب عنه قبل الاضطرار وبعده؛ فالمكلف 
غلى عمد التقديرين يعلم بوجوب الاجتناب عن الثوب بعد الاضطرار كما يعلم بوجوب الاجتناب عنه قبل الاضطرار» وعلى 
التقدير الآخر يعلم بوجوب الاجتناب عن الماء قبل الاضطرارء وهذا هو نفس العلم الإجمالى الذى صوّره صاحب الكفايه(قدّس 
سرّه)» وهو الجواب الصحيح عن أصل الاستدلال» وهو أن هناك علماً عبان مردداً , بين الفرد القصير وبين الفرد الطويل» وهو 
ينجز الفرد الطويل على امتداده» وبذلكك يثبت التنجيز. هذه هى الصوره الثانيه من الصوّر المتصوّره فى المقام التى كان الاضطرار 
فيها متأخراً عن التكليف وعن العلم الإجمالى. 


ص: أفرف 


انور العالفه ون عصالك وسطية زى الموو و فق الننابققي هوهق أن ترص أن الاأفمطزا رادت يعن التكريف ورعا سين 
التكليف, ولكنّه قبل العلم الإجمالى كما إذا فرضنا سقوط نجاسه إمّا فى الماء» أو فى الثوب» فحدث التكليف, لكنّ المكلّف لم 
يكن عالماً بسقوط قطره البول فى أحدهماء يعنى لم يكن عالماً بحدوث التكليف, ثم اضطر المكلف إلى شرب الماء؛ ثم علم 
بنجاسه أحدهما: إِمَا الماء الذى اضطر إلى شربه؛ وإمنا الثوب» فيكون العلم الإجمالى بالتكليف متأخَراً زماناً عن الاضطرار المتأخَر 
زمانا غق أصل التكليق وحدوت سبي التكليف» وهو سقوط قطرة البول. 


الكلام يقع فى أن هذه الصوره الوسطيه هل تلحق بالصوره الأولى؛ لكى يثبت فيها عدم التنجيز ؟ أو تلحق بالصوره الثانيه؛ لكى 
يثبت فيها التنجيز ؟ ذهب بعضهم. ويُنسب إلى المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى دورته الأولى أنّه ذهب إلى التنجيزه أن العلم 
الإجمالى هنا يكون منيجزاً كما هو الحال فى الصوره الثانيه المتقدّمه» واستّدلٌ على التنجيز فى الصوره الثالثه بدليلين» أو أكثر: 


الأوّل: ما نُقل عن المحقق النائينى(قدّس سرّه)» وحاصله: أنَّ المكلف يعلم بحدوث تكليفٍ فعلى من البدايه؛ لأنَّ المفروض فى 
هذه الصوره أن المكلف بعد الاضطرار علم بسقوط النجاسه فى أحدهما سابقاً» إذن» المكلف علم بالنجاسه الحادثه سابقاً 
المردده بين الماء والثوبء إذنء المكلمف يعلم بتكليضٍ فعلى من أوّل الأمر قطعاً من البدايه هو مكلف بالاجتناب عن أحد 
ا 5 
الفعلى من أوّل الأمر الذى يحصل فى المقام هو أَنّهِ يشكك فى سقوطه بالاضطرارء وهذا الشكك بالسقوط ينشأ من أنّ النجاسه إن 
سقطت فى الماء فهذا التكليف يسقط بالاضطرارء وإمًا إن سقطت فى الثوبء فهو لا يسقط بالاضطرار. هذا التكليف الذى علم به 
من البدايه بحصول الاضطرار هو يشكك فى سقوطه إذا لم يحصل الاضطرار لا يحصل الشككء فهذا التكليف موجود وينتجز عليه 
كلا الطرفين» لكن حيث أنه اضطر إلى أحدهما المعيين وهو شرب الماء» فهو يشكك فى سقوط التكليف الفعلى من البدايه» ومن 
الواضح أنّ الشكك فى سقوط التكليف هو مجرى لأصاله الاشتغال وليس مجرى لأصاله البراءه» هذا ليس شكاً فى التكليف حتّى 
نجرى فيه البراءه» ونقول بعد الاضطرار هناكك شكك فى التكليفء فتجرى الأصول المؤمّنه لنفيهه وإِنّما هذا شك فى سقوط 
التكليف المعلوم؛ لأنّه علم بالتكليف الفعلى فى وقته ومن أُوّل الأمرء وشكك فى سقوطه وهو مورد لأصاله الاشتغال؛ وحيئئذٍ لابدٌ 
من البناء على الاشتغال» ولابدٌ من الاحتياط فى الطرف الآ-خرء وهذا يعنى المنتجزيه» وهذا يعنى أنْ هذا العلم الإجمالى ينجز 
الطرف الآدخرء فيجب الاجتناب عنه؛ وإلآ إذا لم يجتنب عن الطرف الآدخر هو لم يخرج يقيناً عن عهده التكليف المعلوم. هذا 
الثقريب الأول للمتجزيه فى الصوره الثالئه. 


ص: ضف 


هذا التقريب مبنى على افتراض أنّ العلم المتأخَر ينجز التكليف المتقدّمء كما أن العلم المقارن للتكليف ينمز التكليف كذلك 
العلم المتأخَر زماناً عن التكليف ينيجز التكليف من أوَّل الأمر. هذا الكلام ليس واضحا؛ لأنّه تقدّم سابقاً أن التنجيز حكمٌ عقليٌ 
وليس حكماً شرعياء وإِنّما العقل يستقل بتنجيز التكليف عندما يتعلّق الحكم به. وقد تقدّم سابقاً أن معنى حكم العقل بتنجيز 
التكليف هو قبح المخالفه والعصيان ولزوم الإطاعه والامتثال» العقل يستقل بأنَّ التكليف عندما يتنتجز بالعلم يحكم بلزوم امتثاله 
ولزوم إطاعته وقبح مخالفته» هذا معنى التنجيز» ومن الواضح أنْ هذا لا معنى له بالنسبه إلى التكليف المتقدّم؛ لأنَّ التكليف 
المتقدّم لا مجال لإطاعته أو مخالفته الآن حتّى يحكم العقل بقبح مخالفته» هو انتهى فى زمانه والآن لا وجود له لا معنى لأن 
يحكم العقل من الآ-ن بقبح مخالفته ولزوم إطاعته وامتثاله» فافتراض أن العلم الإجمالى ينتجز التكليف فى وقته بحيث يكون 
التكليف من أوّل الأ-مر منتجزاً هذا لا وجه له؛ لأنّه مبنى على فكره أن العلم الإجمالى المتأخَر ينجز التكليف المتقدّم؛ هذا نقوله 
فيما إذا فرضنا أن التكليف السابق انقطع عن الزمان المتأخَر وليس له ذيول باقيه فى الزمان المتأخّر, أمّا إذا كانت له ذيول؛ 
فحينئذ يمكن افتراض التنجيز» لكن ليس له ذيولء التكليف انتهى فى وقته. الآنن ليس له تبعات ومتعلقات فى الزمان الحاضر؛ 
حينئذٍ نقول لا معنى لأن يحكم العقل بمنجزيته وبلزوم إطاعته وامتثاله» وقبح مخالفته وعصيانه؛ لأنّه لا مجال لذلكك فى التكليف 
المتقدّم, وإِنّما 6 ها ددر لغيه كران العلم والتنجيز مقارناً للتكليف زماناً. هذا التقريب الأوّل وجوابه. 


ص: إرففا 
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قلنا أنّ الجواب الصحيح عن الوه الأول الذى اتدل على البنك يفي الصيوره الثالثه هو أن يقال أنّ العلم الإجمالى المتأخخر 
المتعلق بالتكليف السابق لا ينيج التكليف فى وقتٍ سابقء العلم الإجمالى لا ينيتجز التكليف لأف وفع حدر أمَا أنه ينجز 
التكليف فى وقتٍ سابق» فقلنا أنّ هذا لا معنى له؛ بل قلنا لعله يلزم منه التفكيكك بين العلّه والمعلول. 


نعم؛ فى بعض الأحيان لابدّ من استثناء هذاء أنه فى بعض الأحيان قد يترتب شرعاً على التكليف فى زمانٍ ساب أثر وتكليف 
شرعى فى الزمان اللا-حق ومن هذا القبيل باب القضاءء القضاء هو أثر شرعى يترئّب على تكليضٍ سابق» فيكون العلم بالتكليف 
السابق كما هو المفروضء موجباً لترتّب الأثر فى زمان لاحق» فيجب القضاءء لكن هذا شىء آخر غير محل الكلام؛ نحن لا نريد 
أن نثبت أثراً فى الزمان اللا-حق يكون العلم بالتكليف موجباً له. وإنّما نحن نتكلم عن أنّ العلم الإجمالى المتأخَر هل يؤر فى 
تنجيز التكليف فى وقتٍ سابق, أو لا ؟ هذا هو محل كلامنا. هذا الذى نقول لا معنى له أنّ العلم الإجمالى المتأخَر هل يْثّر فى 
تنجيز التكليف فى وقتٍ سابتٍ ؟ لكنّ ما ذكر ليس من هذا القبيل» ما ذكر هو عباره عن أن موضوع وجوب القضاء هو التكليف 
السابق» فإذا علم المكلف بالتكليف السابق» يعنى علم بموضوع وجوب القضاءء فيجب القضاء بلا إشكال؛ هذا اثر ترنّب شرعاً 
على التكليف السابق» فعند العلم بالتكليف السابق؛ كما هو المفروض؛ حينثئذ يترئّبِ هذا الأثر فى الوقت اللاحقء الآن يترئّب 
وجوب القضاءء وهذا شىء آخر غير محل الكلا.م؛ نحن نتكلّم عن أن العلم الإجمالى المتأخَر هل يوجب تنجيز التكليف فى 
وقت سابقٍ. أو لا يوجبه ؟ هذا شىء ووجوب القضاء شىء آخرء ومنه يظهر أن هذا الكلام لا يختص بالعلم الإجمالى؛ بل يشمل 
حتى العلم التفصيلىء فى المثال السابق الذى ذكرناه وهو ما إذا علم بنجاسه الماء الذى اغتسل به قبل عدّه ايام 
مثلاً هنا لا مانع من أن نلتزم بوجوب قضاء الصلوات التى صلاها اعتماداً على الغسل بذلكك الماء الذى علم 
الآنن بأنّه نجسء لكن هذا لا يعنى أن العلم التفصيلى المتأخحر يوجب تنجيز التكليف فى وقتٍ سابق» كلاء هذا العلم التفصيلى 
ليس موجباً لتنجيز التكليف فى وقتٍ سابقء وإِنّما العلم التفصيلى بنجاسه الماء يترّتب عليه أثر شرعى وهو نجاسه الماء الذى 
اغتسل به سابقاء وهذا الأثر الشرعى هو وجوب قضاء الصلاه التى صِلاها بذلكك الماء الذى ثبت وعلم أنه نجسء فيترتّبٍ هذا 
الأثر» الآن يتربّبٍ هذا الأثر وهو وجوب القضاءء وهذا شىء آخر غير أن العلم التفصيلى المتأخَر يكون موجباً لتنجيز التكليف فى 
زمانٍ سابق» لا فرق بين العلم التفصيلى والعلم الإجمالى من هذه الجهه فى أنّ كلا منهما لا يكون موجباً لتنجيز التكليف الذى 
يتعلّق به إلآ من حين حدوثه» وأما قبل ذلكك فهو ليس موجباً لتنجيز ذلكك التكليف. 


ص: عع" 


وخلا-صه الجواب هو: أنّ العلم الاجمالى المتأخر عن الاضطرار لآ يكون موجباً لتتجيز التكليش» لا قبل الاضطرزان ولا بعد 
الاضطرار. أمَا أنه لا يوجب تنجيز التكليف قبل الاضطرارء فلما قلناه من أنْ العلم الإجمالى المتأخَر لا يوجب تنجيز التكليف فى 
وقتٍ سابق» ولا يوجب تنجيز التكليف بعد الاضطرار باعتبار أن الاضطرار مانع من هذا التنجيز؛ لاحتمال أن تكون النجاسه ساقطه 


فى الإناء المضطر إليه ومعه لا تكليفء. فكيف يتنتجز عليه التكليف مع وجود هذا الاحتمال» وهذا هو الجواب الصحيح؛ وهذا هو 
الفارق فى الحقيقه بين الصوره الثانيه والصوره الثالثه» فى الصوره الثانيه العلم الإجمالى كان متقدّماً على الاضطرار بحسب 
الفرض؛ حينئذٍ لا مانع من أن يكون هذا العلم الإجمالى ينتجز التكليف قبل الاضطرارء وتقدّم أن الاضطرار المتأخَر لا يمنع من 
هذا التنجيزء العلم الإجمالى المتقدّم على الاضطرار نتجز التكليف» سواء كان فى هذا الطرفء أو كان فى ذاك الطرف» 
الاضطرار المتأخَر لا يمنع من هذا التنجيز؛ بل يبقى التنجيز على حاله؛ وغايه ما يمكن أن يقال هو أنْ عمر أحد التكليفين يكون 
أقصر من عمر التكليف الآخر فيتحوّل إلى تكليفٍ قصير العمرء وتكليفٍ طويل العمر النجاسه على تقدير أن تكون ساقطه فى 
الاناء الذى اضطر إليه بعد ذلكك يكون عمر هذا التكليف قصيراًء لفتره ما قبل الاضطرارء وعلى تقدير أن تكون النجاسه ساقطه 
فى الفرد الآدخرء فعمر هذا التكليف يكون طويلك العلم الإجمالى قبل الاضطرار ينيج التكليف على كل تقدير» وبعد تنجيز 
التكليف على كل تقدير الاضطرار إلى أحد الطرفين لا يسقط هذه المنتجزيه؛ بل يبقى العلم الإجمالى على منتجزيته للطرف 
الآخر ويمنع من جريان الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر. هذا فى الصوره الثانيه. 


ص: حرف 


بينما فى الصوره الثالثه الأمر ليس هكذاء المفروض فى الصوره الثالثه أن العلم الإجمالى متأخَر عن الاضطرار تنجيز التكليف قبل 
الاضطرار يتوقف على أن نقول أنّ العلم الإجمالى المتأخَر ينيجز التكليف فى وقتٍ سابقء إذا قلنا أن العلم الإجمالى المتأخر ينتجز 
التكليف فى وقتٍ سابقٍ يكون حال الصوره الثالثه حال الصوره الثانيه؛ لأنْ هذا العلم نيجز التكليف قبل الاضطرارء فالاضطرار 
المتأخّر لا يمنع من هذا التنجيز كما يقال فى الصوره الثانيه. وأمَا إذا قلنا كما هو الصحيح أنْ العلم الإجمالى المتأخّر لا ينجز 
التكليف فى وقتٍ سابق, فالتكليف لا منتجز له قبل الاضطرارء وإِنّما تكون أشبه بالشبهه البدويه لا منتجز فيها؛ وحينئذٍ بعد طرو 
الاضطرار أيضاً لا يكون هناكك علم بالتكليفء أو بعباره أخرى: حين حدوث العلم الإجمالى فى الصوره الثالثه لا يكون هناكك 
علم بالتكليف؛ لاحتمال أن تكون النجاسه ساقطه فى الإناء الذى اضطر إليه والتكليف فيها يكون ساقطاً حتماًء واحتمال أن تكون 
النجاسه ساقطه فى الإناء الآخر هو مجرّد قدا فيه فك يكن اراد الأول لط قنه تحاظه قاذ بكرن عدلا مويها عد 
العلم الإجمالى. هذا هو الوجه الأوّل لإثبات المنيجزيه فى الصوره الثالثه وقد تبين أنه غير تام. 


الوجه الثانى لإثبات المنمجزيه فى الصوره الثالثه: هو الوجه الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) وأجاب عنه. (1) وحاصل ما 
ذكره أنّه يقول: فى الصوره الثالثه بعد فرض حصول العلم الإجمالى بنجاسه أحد الشيئين سابقاء هذا هو محل كلامناء النجاسه 
سقطت فى أحد الإناءين ولم يكن المكلف يعلم بهاء اضطر إلى أحد الطرفين بعينه» ثم علم إجمالاً بهذه النجاسه؛ بعد حدوث 
العلم الإجمالى» المكلف حينئدٍ يعلم بثبوت تكليفٍ قبل زمان الاضطرارء ولكنّه لا يعلم بأنّ هذا التكليف» هل هو الفرد القصير 
من التكليف فى الطرف المضطر إليه والذى سقط بسبب الاضطرار بحسب الفرض أو أنه 
الفرد الطويل فى الطرف الآخر ؟ هو علم بالتكليف قبل الاضطراره لكنّه لا يعلم بأنّ هذا التكليف هل هو فى هذا الطرف الذى 
اضطر إليه وسقط التكليف فيه بسبب الاضطرارء أو أنه فى الطرف الآخر ؟ ويقول: بأنّ هذا الشكك فى أنّ التكليف الذى علم به 
إجمالاً المردد بين الطرفين» الطويل والقصيرء يكون موجباً للشكك فى بقاء الجامع الذى علم به المردد بين الفردين, فكأنّه يشكك 
فى بقاء الجامع» يقول: فى هذه الحاله يمكنه إجراء الاستصحاب فى الجامع؛ فيستصحب بقاء الجامع إلى الآ-ن» أركان 
الاستصحاب متوفره فى هذا الجامع؛ لأنّه علم بوجوده قبل الاضطرار ._ بحسب الفرض 

؛ لأنّه علم إجمالاً بسقوط نجاسه فى أحد الشيئين» يعنى علم بثبوت تكليفء وهذا التكليف مردد بين تكليفٍ قصير العمرء وبين 
تكليفٍ طويل العمرء إن كان التكليف الذى علم به إجمالاً قصير العمرء أنه ارتفع بسبب الاضطرار لكن إن كان التكليف الذى 
علم به إجمالاً هو التكليف الطويل العمر فهو باق. 


ص: مرف 


.78/ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السّيد الخوئى للسيد الشاهرودى؛ ج”؛ ص‎ -١ 


إذن: هو يشكك فى بقاء الجامع إلى الآنء باعتبار شكه فى أنّ هذا الجامع الذى علم به هل هو متحقق فى الفرد الزائل حتماء أو 
متحقق فى الفرد الباقى حتما» هذا شكك فى بقاء الجامع مع سبق العلم به فتتوفّر أركان الاستصحاب فى الجامع؛ فيجرى 
استصحاب الجامع ويكون هذا من قبيل استصحاب الكلى من القسم الثانى» الكلى المردد , بين الفرد الذى يُقطع بزواله والفرد 
الذى يُقطع ببقائه نظير مثال الحدك: ]اكت ,الست المروة يتن التعدث الأكر والحدت الأصهن يعد اندترقاء بقن الرقوء 
يكون هو متيقناً بكلى الحدث سابقاً وشاكاً فى بقائه؛ لأنّ الحدث الذى تيقن به قبل الوضوء سابقاً إن كان هو الأكبر» فهو باق 
حتماً؛ لأنّه لا يرتفع بالوضوءء وإن كان هو الأصغرء فهو مرتفع قطعاً بالوضوءء وهو يشكك فى بقاء كلى الحدثء فيمكنه أن يجرى 
الاستصحاب فى هذا الجامع» ما نحن فيه من هذا القبيل بالضبط؛ لأنّه علم إجمالاً بالتكليف قبل الاضطرارء وهذا التكليف مردد 
بين التكليف القصير والتكليف الطويلء القصير مرتفع حتماً على تقديره» والطويل على تقديره يكون باقياً قطعاًء فيكون من 
استصحاب الكلى من القسم الثانى. 


نقول: أن هذا الاستضبحات استصحاب الجامع وإن كان لا يمكننا أن نثبت به الفرد 
الطويل العمر؛ لأنّه يكون أصلا مثبتء استصحاب بقاء الجامع مع القطع بانتفاء هذا الفرد لازمه العقلى أَنّه متحقق فى ضمن الفرد 
الطويل العمرء لكن إثبات هذا الفرد الطويل باستصحاب الجامع يكون أصلا مثبتاً وهو ليس حتجه. يقول: هذا صحيح. أن 
استصحاب الجامع لا ينفع لإثبات أن التكليف متحقق فى الفرد الطويل؛ لأنّه يكون أصللا مثبتأء لكن بعد أن ثبت بالاستصحاب 
توججه التكليف بالجامع إلى المكلّف؛ حينئذٍ العقل يحكم من دون أن نثبت الفرد الطويل؛ لأنّه اصل مثبت بالاستصحابء لكن 
بعد أن ثبت التكليف بالجامع» وبعد أن توججه التكليف بالجامع إلى المكلف بواسطه استصحاب الجامعء العقل حينئفٍ يستقل 
بلزوم الخروج عن عهده هذا التكليف بالجامع الثابت بالاستصحابء ومن الواضح أنه لا يمكن الجزم بالخروج عن عهده هذا 
التكليف الثابت بالاستصحاب. والذى اشتغلت به الذمّهء إلا بامتثال الفرد الطويلء فلابدٌ حينئفٍ من الإتيان بالفرد الطويل حتّى 
يقطع بالخروج عن عهده التكليف الذى اشتغلت به الذمّه بواسطه الاستصحابء وبالتالى وصلنا إلى نفس النتيجه» وهى تنتجز 
التكليف على المكلف ووجوب الإتيان بالطرف الآدخر وعدم إمكان إجراء الأصل المؤمّن فى الطرف الآدخر الذى هو معنى 
التنجيز الذى نريد إثباته. غايه الأمر أنْ هذا التنجيز لم نثبته كما رٌُدَّعى فى الوجه الأوّل من أننا نقول أن هذا العلم المتأخَر ينجز 
التكليف فى زمانٍ سابق» فيكون حاله حال الصوره الثانيه» كلا ليس بهذه الطريقه وإِنّما نقول لا ينيجزه فى زمانٍ سابقٍ» 95 نحن 
علمنا بهذا التكليف فى زمانٍ سابق» فعندنا يقين بالتكليف الجامع المردد ب دق القريي رتت انه ين اعمط انه 
فنستصحب هذا الجامع» استصحاب الجامع هذا يُدخل الجامع فى فينه البكلف فإذا دخل التكليف الجامع فى يه امكل 
فلابدٌ من الخروج عن عهدته جزماًء ولا جزم بالخروج عن عهدته إلا عن طريق الاحتياط» فيجب على المكلّف الاحتياط؛ فيجب 
عليه أن يجتنب الطرف الآخر الذى لم يضطر إلى شربه فى المثال السابق هو علم بسقوط النجاسه فى أحد شيئينء إِمَا فى هذا 
الماء الذى اضطر إلى شربه» أو هذا الثوب الذى هو غير مضطر إلى استعماله» هنا يجب عليه أن يجتنب استعمال هذا الثوب 
احتياطاً؛ لأسن الجامع دخل فى العهده باعتبار الاستصحاب. والعقل يحكم بلزوم تحصيل الفراغ اليقينى عندما يقطع المكلف 
بالتضعال الذقة قا والة هتفه بالجامع. هذا هو الوجه الثانى الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) لإثبات التنجيز فى 
الصوره الثالثه. 


ص: فض 


لوحظ على هذا الوجه الثانى: بأنّ استصحاب الكلى لا يجرى فى محل الكلام» وإن كان يجرى فى مثال الحدث المردد بين 
الحدث الأ-كبر والحدث الأصغرء والسر فى ذلك هو أن استصحاب الجامع فى محل الكلام؛ والمقصود بالجامع كما قلنا هو 
الجامع بين التكليف الطويل والتكليف القصير. هذا لا يجرى فيه الاستصحاب؛ لأنَّ الجامع المستصحب غير قابل لأن يتنتجز على 
المكلف, وذلكك باعتبار أنّ هذا الجامع على أحد تقديريه ليس قابلا للتنجيز ليس قابلا لأن تكو لطبل ومين الا 
يكون مشمولاً لحق المولويه وحق الطاعه؛ لأنّه على أحد تقديريه هو خارج عن قدره المكلّف باعتبار الاضطرار» هو غير مقدور 
المكلت هر اميك الدكلت: نونفل لأ التروض أن التكلف فيط" الو نار ابن ادق اسل ذا كين عي سدور 
للمكلف بسبب الاضطرارء من الواضح أنّ التكليف الذى لا يقدر المكلف على امتثاله غير قابل للتنجيزء وأن يدخل فى حق 
الطاعه. وأن يدخل فى عهده المكلّفء هذا الجامع بين تكليفٍ يقبل التنجيز والدخول فى عهده المكلّفء ويقبل أن يكون 
مشمولاً لحق الطاعه وحق المولويه» وبين تكليضٍ لا يقبل ذلككء الجامع بين ما يقبل التنجيز وبين ما لا يقبل التنجيز غير قابل 
للتنجيز؛ لأدنّه على أحد تقديريه لا يقبل التنجيز» فكيف يكون الاستصحاب جارياً فى مثل هذا الجامع؛ والحال أنه غير قابل 
جين لأله خلى عند شايز لا بكو اناذا تعن ولا بكرن قازرا لوال فى سهندة | لكيه كيف طقل "أن لكام 
بينه وبين ما يقبل التنجيز؛ لأ-ن التكليف الطويل يقبل التنجيزء بينما التكليف القصير لا يقبل التنجيزء كيف يكون الجامع بينهما 
قابلاً للتنجيز بالاستصحاب؟! فأساساً استصحاب الكلّى فى محل الكلا.م لا يجرى؛ لأننّه جامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل 
التنجيز. 


ص: را 


ويمكن أن تّصاغ هذه الملاحظه بعباره أخرىء فيقال: أن استصحاب الكلّى من القسم الثانى إِنّما يجرى حينما يترتّب أثر شرعى 
على المستصحب نفسه الذى هو الجامع فى محل الكلام؛ عندئذٍ لا مانع من جريان الاستصحابء وهذا متحقق فى مثال الحدث؛ 
لأذا ف مدال الكدك عبدما لصفت كن الحدث الذى عفنا بساينا نو شككا "فى :رقانه ندا الوقوه العرفن عن انعفبحات 
كلى الحدث هو ترتيب الأمثر الشرعى المترتّب على كلى الحدث من قبيل حرمه مس المصحف الذى هو مترتّب على كلى 
الحدث الأعتم من الحدث الأصغر والحدث الأكبر ولا نريد بذلكك أن نثبت به وجوب القّسل على المكلفء إثبات وجوب الغُسل 
باستصحاب كلى الحدث أصل مثبت؛ لأنّ استصحاب كلى الحدث مع القطع بزوال الحدث الأصغر بعد الوضوء لازمه العقلى أن 
الحدث أكبر, فيترتب عليه وجوب العُسل» ليس الغرض من استصحاب كلى الحدث هو إثبات وجوب القسل على المكلف؛ لأنَّ 
هذا فرع إثبات أنّ حدثه حدثاً أكبر» واستصحاب جامع الحدث لا يثبت كون الحدث أكبر إلا بناءٌ على الأصل المثبت, كلاء 
نحن نريد أن نثبت الأثر المترتب على كلى الحدث من قبيل حرمه مسّ المصحف؛ حينئذٍ لا مانع من جريان الاستصحاب فى هذا 
الكلى لإثبات هذا الأثرء وهذا متحقق فى مثال الحدث. وأا فى محل الكلام نحن نريد أن نستصحب جامع التكليف المردد بين 
الفرد الطويل والفرد القصيرء إن كان الغرض من استصحاب هذا الجامع هو إثبات الفرد الطويل» فهو كما قلنا أصل مثبت؛ لأَنْ 
اللا-زم العقلى لبقاء الجامع إلى الآن بعد الوضوء وبعد القطع بزوال أحد التكليفين» التكليف القصير العمرء لازمه بقاء التكليف 
الطويل» وهذا أصل مثبت. وإن كان الغرض هو إثبات الجامع نفسه» فهذا الجامع كما قلنا غير قابل للتنجيز؛ لأنّه لا يقبل التنجيزء 
والجامع يننا 2 شرام ف الحيدهرون لأ ق الشعر ل دن العوده شين بل اللو ل فى العيده وغين فيل أن كو مك 
على المكلف. إذن: على كلا التقديرين الاستصحاب فى محل الكلام لا يجرى. هذا هو الوجه الثانى الذى ذكر مع جوابه. 


ص: الخرض 


السيّد الخوئى(قدّس سرّه) ذكر هذا الوجه وأجاب عنه بجواب آخر غير هذا الجواب؛ هو ذكر بأنَ هذا الوجه يمكن الجواب عنه 
بجواب آخرء وحاصل هذا الجواب الذى ذكره ل هذا الوجه هو: أنه يقول أن.هتاكك فرقاً بين محل الكلام وبين 
داك كلى الحدث فى مثال الحدثء والفرق هو أن استصحاب كلى الحدثء؛ وهكذا أصاله الاشتغال أيضاً عطفها على 
الاستصحاب. إِنّما تصل النوبه إليه عندما تتعارض الأصول فى الأطراف؛ عندئذٍ تصل النوبه إلى التمسّكك بالاستصحابء أو تصل 
النوبه إلى التمّ كك بالاشتغال» كما هو الحال فى مثال الحدثء فى مثال الحدث لا إشكال فى أنْ أصاله كون الحدث أكبر 
تكون مُعارضه بأصاله كون الحدث أصغرء المكلف لا يعلم» لا بهذا ولا بهذا ويشكك فى كون الحدث أصغر ويشكك فى كون 
الحدث أكبر» وكل منهما أمر مسبوق بالعدم» فيجرى فيه استصحاب العدم؛ ويتعارض الأصلانء أصاله عدم كون الحدث أصغر 
معارض بأصاله عدم كون الحدث أكبر» فيتعارضان ويتساقطان؛ وحينئذٍ يمكن الرجوع إلى الاستصحاب, فنستصحب كلى 
الحدث. تصل النوبه إليه ولا مانع منه إذا كان يترتب عليه الأثر كما ذكرنا. 


وأمًا فى محل الكلام» يقول: النوبه لا تصل إلى الاستصحاب؛ لأنّ أصاله البراءه عن التكليف الطويل ليست معارضه بأصاله البراءه 
عن التكليف القصير؛ لأمنّه أساساً لا تجرى أصاله البراءه فى التكليف القصير؛ لأننا نقطع بانتفاء التكليف القصير بعد عروض 
الاضطرار؛ بعد عروض الاضطرار قطعاً التكليف مرتفع» ومع القطع بارتفاع التكليف لا معنى لجريان البراءه» فإذن» لاشكك عندنا 
فى بقاء التكليف القصير حتّى نجرى فيه أصاله البراءه؛ بينما عندنا شكك فى بقاء التكليف الطويل» فتجرى فيه البراءه بلا معارض» 
فإذا جرت البراءه فى الفرد الطويل بلا معارض؛ فحينئذٍ لا تصل النوبه إلى استصحاب الجامع؛ لأنّه لا توجد عندنا إلا أصاله براءه 
تنفى لنا التكليف الطويل؛ وحينئذٍ لا تصل النوبه إلى الاستصحاب ولا أصاله الاشتغال» فلا يصح إجراء الاستصحاب فى محل 
الكلام» وهذا هو جوابه عن هذا الوجه. وذكر أن أصاله البراءه حينئذٍ تكون حاكمه على استصحاب الجامع ومقدّمه عليه ويُّلتزم 
بجريان أصاله البراءه من التكليف الطويلء وهذا يثبت عدم منتجزيه العلم الإجمالى فى محل الكلام. 


ص: لوكا 


الأصول العملّه / تنبيهات العلم الإجمالى / الاضطرار إلى بعض الأطراف بحث الأصول 
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كان الكلام فى الصوره الثالثه: وهى ما إذا كان الاضطرار حادثاً بعد التكليف وقبل العلم الإجمالى. قلنا أنّه قد يقال بالمنجزيه فى 
هذه الصوره ويُستدّل عليها بدليلين» تقدّم الكلام عن الدليل الأوّل وذكرنا فى الدرس السابق الدليل الثانى الذى أشار إليه السيد 
الخوئى(قدّس سرّه)» وكان حاصله التمشّكك باستصحاب الجامع باعتبار أن التكليف قبل الاضطرار علمنا بحدوثه؛ ولكنّّه مردد 
بين الفرد الطويل وبين الفرد القصيرء الفرد القصير هو ما إذا كان التكليف حادثاً فى الطرف الذى اضطرٌ إليهء فأنّ التكليف يرتفع 
حينئلٍ فيكون عمر التكليف قصيراً يرتفع بعروض الاضطرار وبين الفرد الطويل فيما لو كان التكليف حادثاً فى الطرف الآخر 
الذى لا اضطرار فيه» فيتردد هذا التكليف الذى علمنا به بين فردين» أحدهما قصير الأمد والآخر طويل الأمدء وهذا التردد يوجب 
الشكك فى بقاء هذا الجامع بلا إشكال, بعد الاضطرار يشكك المكلّف فى بقاء الجامع؛ لأْه على تقديرٍ يكون الجامع مرتفعاً. 
وعلى التقدير الآخر يكون الجامع باقيء إذنء بالنتيجه هو يشكك فى بقاء الجامع فيستصحب الجامع» واستصحاب الجامع وإن كان 
لا ينبت لنا الفرد الطويل؛ لأنّه يكون أصللا مشت لكنّه بالنتيجه يثبت لنا تكليفاً بالجامع؛ فيحكم العقل بلزوم الفراغ اليقينى عن هذا 
ا ل ا ل ل ا 


تالفية لك فحرى الآصيول المؤقنة ف الطرقك الكخر «وهدا هو مطى' المتشر يض قن فننتهى إلى نتيجه عدم جريان الأصل المؤمّن فى 
الطرك الآخن هذا هو الوسد العاتى الى ذكرة السيك الوق (قدسن يلها وقد أجينا عن هذا الرعه قن الدر الشايق ولأبعاته 
إلى التكرار. 

50١ ص:‎ 


الآن نذكر ما أجاب به السيد الخوئى(قدّس سرّه): هو ذكر هذا الوجه وأجاب عنه» وحاصل جوابه هو: أنْ الاستصحاب فى المقام 
لا يجرى؛ وذلكك لأنّْ استصحاب الجامع إِنْما يجرى عندما تتعارض الأصول فى الأطراف؛ حينئظٍ تنتهى النوبه إلى استصحاب 
الجامع» فيجرى استصحاب الجامع كما هو الحال فى مثال الحدث المردد بين الأكبر والأصغر بعد الوضوءء فَأنّهِ هنا اصاله عدم 
كون الحدث أكبر معارضه بأصاله عدم كون الحدث أصغرء فتتعارض الأ-صول فى الأ-طراف وتتساقط» وتصل النوبه إلى 
الاستصحابء اى استصحاب الجامع» فلا مانع من استصحاب الجامع. وامًا فى محل الكلام؛ يقول: لا يجرى الاستصحاب. هذا هو 
جوابه عن الوجه الثانى» لا يجرى استصحاب الجامع؛ لأننّه فى المقام لا يوجد تعارض بين الأصول؛ فالأصل قطعاً لا يعجرى فى 
الطرف الذى اضطر إليه؛ لأننا نعلم بارتفاع التكليف عنه بسبب الاضطرار؛ فلاشكك فى التكليف فيه حتى يجرى الأصل المؤمّن. 


إذن: فى الطرف الذى اضطر إليه لا يجرى الأصل قطعاًء ذ فى الطرف الآخر لا مانع من جريان الأصلء فإذا لم يكن هناك مانع من 
جريان الأصلء هو يقول؛ حينئدٍ لا تصل النوبه إلى استصحاب الجامع؛ لأنّ استصحاب الجامع إِنّما يتم إذا تعارضت الأصول فى 
أطراف العلم الإجمالى؛ فتصل النوبه إلى استصحاب الجامع. أمَا إذا لم تتعارض الأصول؛ بل كان الأصل يجرى فى أحد الطرفين 
دون الآخر كما هو فى محل الكلام؛ لأنّ الأصل المؤمّن يجرى فى الطرف الآخر ولا يجرى فى الطرف الذى اضطر إليه» فى هذه 


الاغاله لأ.تصيل النوايه إلى الاستعكات ويعلل لكنا بأن مضمون كلامه النوية لأاتضيلا 
إلى الاستصحاب؛ بل يقدّم الأصل الجارى النافى للتكليف فى الطرف الآخر على استصحاب الجامع؛ لأنّه يرى أن الأصل النافى 
كد حرق حر عر جل يلاطيا لصوب اصع اجا لوي رجاتي الاي 
فى الطرف الآدخر حاكماً مثلاً- وإن كان لا يصرّح بالحكومه؛ أصل سببى فيقدّم على 
الأصل النسيين: لماذا يكون الأصل النافى للتكليف فى الطرف الآخر أصلا سبيياً ويكون الأصل الجارى فى استصحاب الجامع 
متا مقا ل بتول: باعتبار أن سبب الشكك فى بقاء الجامع ومنشأه بعد الاضطرار هو أن التكليف هل حدث فى الفرد الطويل؛ 
أو لا ؟ بعد ارتفاع الفرد القصير وبعد الاضطرارء بعد ارتفاع التكليف قطعاً فى الفرد القصيرء لماذا نشكك فى بقاء الجامع ؟ الشكك 
هو من جهه أننا نشكك فى أنَّ الحادث والمعلوم بالإجمال هل هو التكليف فى الفرد الطويل؛ أو لا ؟ إذا كان التكليف فى الفرد 
الطويل؛ فالجامع باق أمَا إذا كان التكليف ليس فى الفرد الطويل؛ بل فى الفرد القصيرء فالجامع منتٍ. إذن: السبب فى الشكك 
فى بقاء الجامع هو الشكك فى حدوث التكليف فى الفرد الطويل؛ فإذا جرى الأصل النافى للتكليف فى الفرد الطويل يكون هذا 
أصلا سببياً حاكماً ومقدّماً على استصحاب الجامع؛ ولذا يقول لا تصل النوبه إلى استصحاب الجامع؛ وهذا هو الوجه فى الجواب. 
وهذا هو الجواب الصحيح عنده عن الوجه الثانى. أنّ استصحاب الجامع لا يجرى فى المقام لوجود أصلٍ حاكم عليه وهو الأصل 
النافى للتكليف فى الطرف الآخر؛ لأنّه يجرى بلا معارض؛ لأنّ الأصل ذ فى الطارك اندض إشيظ: الندالة دري أمكاد لمن عرق 
للأصل المؤمّن؛ لأننا نقطع بانتفاء التكليف» فلاشكك فى التكليف فيه حتّى يجرى الأصل لنفيه. هذا هو الجواب الذى ذكره. 


ص: 507 


ويلاحظ على هذا الجواب أمران: 


الأمر الأوّل: أن مسأله السببيه والمسببيه التى تفهم من كلامه؛ أن الشكك فى بقاء الجامع مج عن لقعي اريف كن 1 
الفرد الطويل» هذه السببيه والمسببيه» على تقدير تماميتها والتسليم بهاء الظاهر أنّها سببيه ومسببيه عقليه وليست سببيه شرعيه 
بمعنى أن بقاء الجامع بعد ارتفاع الفرد القصير يكون من لوازم حدوث التكليف فى الفرد الطويل» يكون مسبباً عن حدوث 
التكليف فى الفرد الطويل» حدوث التكليف فى الفرد الطويل لازمه العقلى بقاء الجامع» فهى مسببيه عقليه» وليست مسببيه شرعيه 
حتّى نقول بأنّ هذا حاكماً على هذاء لو كانت السبئيه شرعيه؛ حينئذٍ يمكن أن نقول أن الأصل الجارى الحاكم ببقاء الفرد الطويل 
يمكننا أن نثبت به بقاء الجامع؛ والعكس صحيح كما هو فى محل كلامناء أن الأصل النافى للفرد الطويل يكون نافيا لبقاء 
الجامع» فلا يجرى فيه استصحاب الجامع» لكن هذا عندما تكون السبتيه شرعيه» أمّا عندما تكون السبّيه عقليه» هذا الكلام لا 
مجال له؛ لأنَّ بقاء الجامع ليس من اللُوازم الشرعيه لحدوث الفرد الطويل؛ وإِنّما هو من اللُوازم العقليه للفرد الطويل» لازم عقلى 
لحدوث الفرد الطويل» واللازم العقلى لحدوث الفرد الطويل هو بقاء الجامع بعد ارتفاع الفرد القصيره فالسببيه عقليه والمسببته 
عقليه لا شرعيه؛ فلا معنى لأن ننفى الجامع بالأصل النافى لحدوث الفرد الطويل؛ لأنّ هذا إِنّما يصح عندما تكون السببيه شرعيه. 
يوجد بينهما سببيه شرعيه؛ فإثبات هذا يترتّب على إثبات هذا الّلازم الشرعى؛ ونفى هذا يترتّب عليه نفى لازمه الشرعىء أمَا حيث 
تكون الملازمه عقليه والسببيه عقليه» هذا الكلام لا يكون صحيحاً أصللاً. هذا من جهه. 


ص: إوذذنا 


الملا-حظه الثانيه: لو تنزلنا وسلمنا أن السببيه شرعيه. فهى إِنّما تت فيما لو كان الأصل بحسب لسانه ينفى التكليف فى الفرد 
الطويل كما لو كان الأصل النافى فى الفرد الطويل الحاكم كما هو المدّعى على استصحاب الجامع كان هو الاستصحابء؛ هذا 
لسانه لسان نفى التكليف فى الفرد الطويل؛ هذا يمكن أن نقول أنّه يمكن أن يكون حاكماً على استصحاب الجامع؛ أمَا حيث 
يكون النافى للتكليف فى الفرد الطويل هو أصاله البراءه كما هو فى محل الكلام» حيث فى محل الكلام ليس لدينا استصحاب 
مجر لش النرع انرو ارا نيتنا عرض اله كرادم ادا شك درج حفن ولك الذرف العلوي: رالا ول الوا عم مخورع فية ما 
البراءه بلا معارضء أصاله البراءه لسانها ليس لسان نفى التكليف حتّى تكون حاكمه على استصحاب الجامع حتّى يكون لسانها 
لسان نفى الموضوع لهذا الأثر الشرعىء لو سلّمنا أنه أثر شرعىء فيكون لسانها لسان نفى الموضوع للأثر الشرعى؛ وهذا هو معنى 
الحكومه وهذا يقتضى التقديم. الأصل النافى للتكليف فى الفرد الطويل ليس هو الاستصحابء ليس لسانه لسان نفى الموضوع. 
ليس لسانه لسان نفىء وإِنّما هو براءه» ولسانها لسان التأمين ليس أكثر من هذاء فلا معنى لأن يقال أنّ هذا يكون رافعاً لموضوع 
الأمثر الشرعى؛ لأننُ لسانه ليس لسان نفى الأثر الشرعىء وإِنّما لسانها فقط هو لسان التأمين من ناحيه التكليف المحتمل لا نفى 
التكليف المحتمل حتّى تكون حاكمه على استصحاب الجامع. 


بناَ على هذا الكلام يتبتين: أن الصحيح هو عدم جريان الاستصحاب فى المقام فى حدّ نفسه. أصلل الاستصحاب فى نفسه لا 
يجرى لا أنه يجرىء ولكن لا نلتزم به لوجود أصل حاكم عليه كما هو الظاهر من كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه)» كأنّه يلتزم 
تحريان الفتنعات !الكل نو المشافة لكه يقن 1ن الأعدان التساوض قن العا ف را هر بلتنافى اللمكليف: ف كر ا معان 
استصحاب الجامع؛ فكأنْ المانع من جريان استصحاب الجامع هو وجود الأصل الحاكم والمقدّم عليه» بينما الصحيح كما عرفنا 
هو أن استصحاب الجامع فى حدٌ نفسه لا يجرى؛ لما ذكرناه فى الدرس السابق من أنه إن أريد باستصحاب الجامع إثبات الفرد 
الطويل» فهذا أصل مثبت وإن أريد به إثبات منتجزيه الجامع» قلنا أنَ الجامع لا يقبل التنجيز؛ لأنّه جامع بين ما يقبل التتجيز وبين 
ما لا يقبل التنجيزء والجامع بين ما يقبل التنجيز وما لا يقبل التنجيز لا يقبل التنجيزء الجامع إذا كان على أحد التقديرين غير قابل 
للتنجيز لا يكون قابلاً للتنجيز. 


ص: برذذنا 


ومن هنا يظهر أن كلا الوجهين اللّذين استدل بهما على المنيجزيه فى الصوره الثالثه غير تام لا الوجه الأوّل المنسوب إلى المحقق 
النائينى(قدّس سرّه)» ولا هذا الوجه الثانى الذى ذكرناه» وإلى هنا يظهر أنْ الصحيح هو عدم المنتجزيه فى الصوره الثالثه للدليل 
المتقدّم الذى ذكرناه وهو أنَّ العلم الإجمالى المتأخَر لا ينتج التكليف الذى يتعلّق به إلا من حين حدوثه لا فى وقتٍ ساب على 
حدوثه؛ وهذا معناه أن التكليف السابق الذى علم به متأخَراً لا منتجز له؛ لأنّه فى السابق لا يوجد علم ينيجزه. وهذا العلم المتأخر لا 
يصلح لتنجيز التكليف فى وقتٍ سابقٍ. نعم؛ العلم الإجمالى المتأخر ينتجز التكليف من حين حدوثه؛ لكنّ العلم الإجمالى فى محل 
الكلام لما كان واقعاً بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه لا يكون منتجزاً للتكليف حتّى من حين حدوثه؛ لأنّه من حين حدوث 
هذا العلم الإجمالى أحد الاحتمالين أن النجاسه وقعت فى هذا الطرف الذى اضطرٌ إليه» وعلى هذا التقدير لا يوجد تكليف. نعم 
على التقدير الآخر يوجد تكليفء. لكنّه مجرّد احتمال. إذن: لا علم بالتكليف حين حدوث العلم الإجمالىء لا علم بالتكليف على 
كل تقديرء وإِنْما هناكك احتمال التكليفء إذنء العلم الإجمالى المتأخر لا ينيز التكليف فى وقتٍ سابقء وإِنْما ينجزه من حين 
عادو ثيه ون ع حول الس :متك اللتكزيش عل كا مدي لاله عانعن الشدررين لذ وح تكليته اما عد فلن 
التقدير الآخرء ولكنّه مجرّد احتمال؛ فلا يكون مثل هذا العلم الإجمالى منتجزاً للتكليف فى أحد الآنين. 


تلص من كل ما تقدّم فى هذه الصور الثلادث للمقام الأوّل الذى هو الاضطرار إلى بعض الأطراف بعينه» أن الصحيح هو 
التفصيل بين الصور الثلاءث المتقدمه فيلترم بالمنجزيه وببقاء العلم الإجمالى منتجزاً فقط فى الصوره الثانيه من الصور الثالاث 
المتقدّمه وهى صوره ما إذا كان الاضطرار متأخَراً عن العلم الإجمالى» علم إجمالاً بسقوط النجاسه فى أحد الشيئين» بعد ذلكك 
اضطر إلى ارتكاب احدهماء هنا على ضوء ما تقدّم التزمنا بمنتجزيه العلم الإجمالىء وقلنا أن اثر المنتجزيه يظهر فى الطرف الآخرء 
فأنّ هذه المنتجزيه تمنع من إجراء الأصول المؤمّنه فى الطرف الآخر. 


١00 ص:‎ 


وأمّرا فى الصورتين الأسولى والثالثه» فالصحيح هو عدم المنتجزيه. الصوره الأ-ولى هى ما إذا كان الاضطرار متقدّماً على العلم 
الإجمالى؛ والصوره الثالثه هى ما إذا كان الاضطرار وسطاء بعد التكليف وقبل العلم الإجمالى» تبين أن الصحيح فى كلتا 
الصورتين هو عدم المنتجزيه. إذن» نستطيع أن نقول: فى جميع صور الاضطرار إلى بعض الأ-طراف بعينه الصحيح هو عدم 
المنجزيه إلا فى صوره واحده وهى ما إذا كان الاضطرار بعد العلم الإجمالى» هنا يكون العلم الإجمالى منيجزاً للتكليف ومانعاً من 
راع الأول الموقية ف الطؤوك الكو 


الآ-ن نعود مرّه أخرى إلى الصوره الثانيه» قلنا أنه على ضوء ما تقدّم أن الصحيح فيها هو المنتجزيه» وهى صوره ما إذا كان العلم 
الإجمالى متقدّماً على الاضطرار» لكن استشكل صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى ذلك على ما تقدّم؛ حيث نقلنا عنه أنّه يستشكل 
فى ثبوت المنمجزيه فى الصوره الثانيه» وتقدّم التعرّض على كلامه وتقدّم الجواب عن ما ذكره من دليل ولا داعى للاعاده. والذى 
ذكرناه سابقاً فى مقام مناقشه صاحب الكفايه(قدّس سرّه) هو أننا بنَا أن العلم الإجمالى بالتكليف لك ل التكليف 
وتنجزه حتّى إذا زال العلم بعد ذلككء. هذه هى النكته الأساسيه فى إثبات المنيجزيه فى الصوره الثانيه؛ أن العلم الإجمالى حينما 
حدث حدث منبجزاً للتكليف؛ لأنّهِ حينما حدث لم يكن هناكك اضطرارء وإِنّما الاضطرار كان متأخَراً عنه» إذن» هو حينما حدث, 
حدث منتجزاً متتصفاً بالمنجزيه. العلم الإجمالى المنجز حدوثاً يكفى لتنجيز التكليف حتّى لو زال هذا العلم بعد ذلككء ويزول 
العلم بعد ذلكك بأسباب متعددّهء كأن يزول بالإتيان بأحد الطرفين» إذا امتثل أحد الطرفين؛ حينئذٍ لا يوجد عنده علم بالتكليف. 
إذا اضطرٌ إلى أحد الطرفين كما فى محل كلامنا لا يوجد علم بالتكليف بقاءًّء بعد الاضطرار إلى أحد الطرفين بعينه لا يستطيع أن 
يُقسم بالله العلى العظيم أنه لديه علم بالتكليف. إذن, لا علم بالتكليف فى مرحله البقاء» بالرغم من زوال العلم الإجمالى يبقى 
العلم الإجمالى منيجزاً للتكليف ومانعاً من إجراء الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر. هذه هى النكته التى على ضوئها قلنا بالمنجزيه. 
أو لفق التتش كف هذا شياحن! الكتابدزقدس لوه وافض المكقتو التحاظتر أرقا استفكر :ف القزل بالمدريه فى 
الصوره الثانيه» ولا بأس بالتعرّض إلى ما ذكره من تحقيق» وينتهى هو إلى نتيجه أنْ المنجزيه ليست ثابته حتى فى الصوره الثانيه» 
حتّى فى صوره تقدّم العلم الإجمالى على الاضطرار. 


ص: 6 


حاصل ما ذكره هذا المحقق: أن المنتجزيه فى الصوره الثانيه إِنّما تتم ويمكن الالتزام بها بناءَ على القول أن العلم الإجمالى عله 
كاقه لوجوت الموافقه القطغيه كما هوعله تاقه لحرمه المتخالقه القطعيهفبتاء على العليه التاق تمك دعو المتكدر ته فى الضؤزه 
الشانيه» ولعله يتعيّن الا-لتزام بها فى الصوره الثانيه. وأمّا على القول بالاقتضاءء بأنَ العلم الإجمالى مقتض للموافقه القطعيه وليس 
عله تامّه» وإِنّما العلم الإجمالى ننتر.وجوب الموافقه القطعيه باعشار تعارض الأصول فى الأطراف» أصل : تنجيز العلم الإجمالى 
لوجوب الموافقه القطعيه يدور مدار تعارض الأنصول فى الألطراف كما هو مقتضى القول بالاقتضاءء بناءٌ على القول بالاقتضاء 
يقول» يشكل جدّاً الالتزام بالمنتجزيه فى الصوره الثانيه. 


توضيح ذلكك: بناءً على العليه التامّه المنتجزيه تكون واضحه للدليل السابق المتقدّمء باعتبار أن العلم الإجمالى حينما حدث لم 
يكن هناك اضطرار ولم يكن هناكك مانع من تنجيزه للتكليف الذى تعلق به على كل تقديرء فأنّه لا اضطرار إلى أحد الطرفين 
بحسب الفرضء فهو عندما حدث نيجز وجوب الموافقه القطعيه؛ لأنّه عله تامّه بحسب الفرض لوجوب الموافقه القطعيه صحيح, 
عند عروض الاضطرار يزول هذا العلم الإجمالى بقاءً. لكنّه كما تقدّم زوال العلم الإجمالى لا يمنع من تنجيز العلم الإجمالى 
علي حر دوق وهاه مغر للدكليقة ب وإن از اديع دم بن تدااقى متام أن تمل اكابتستى: فى العلم التفصيلى» فضالًٌ 

عن العلم الإجمالى؛ عندما يعلم المكلف بتكليتٍ اشتغلت به ذقتهء وتنتجز عليهء وبعد ذلكك شك فى أنه هل امتثله» أو لا ؟ بعد 
هذا الشكك فى الامتثال هو لا علم له بالتكليف؛ لأنّه يشكك فى أنّه امتثله» فسقط عنه التكليف. » أو لم يمتثله» فالتكليف باقٍ عليه 
بالرغم من زوال العلم التفصيلى فى مرحله البقاء مع ذلكك قطعاً ولا أحد يقول بأنّ هذا العلم التفصيلى يسقط عن المنمجزيه» يبقى 
منتجزاً ويجب على المكلف الاحتياط والخروج عن عهده ذلك التكليف يقيناً. إذن: العلم الإجمالى حينما حدثء إذا قلنا أنه عله 
تامّه لوجوب الموافقه القطعيه يكون قد نيجز وجوب الموافقه القطعيه على المكلفء وإذا نيجزهاء لا يمنع من هذا التنجيز عروض 
الاضطرار بعد ذلككء وهذا هو الصحيح بناءً على العليه التامّه. 


ص: 701 


وأمّرا على القول بالاقتضاءء يعنى على القول بأنّ تنج التكليف وتنتجر وجوب الموافقه القطعيه على المكأمف هى من شئون 
تعارض الأ-صول فى الأطرافء إذا تعارضت الأصول فى الأطراف؛ حينئدٍ يكون العلم الإجمالى منيجزاً لوجوب الموافقه القطعيه. 
وإذا لم تتعارض الأ-صول فى الأ-طرافء فالعلم الإجمالى لا يكون منتجزاً لوجوب الموافقه القطعيه. إذا قلنا بذلكك, يقول: حينئذٍ 
يشكل الاللتزام بالمنتجزيه إلا على احتمال يذكرهء وحاصل ما يذكره هو: أنّ الأصول النافيه المؤمّنه مثل أصاله الطهاره وأصاله 
الحلّيه. هذه الأ.صول المؤمّنه التى هى محل الكلام فى المقام والتى نريد أن نبحث هل يجوز التمسشكك بها فى الطرف الآخرء أو 
لأ اهدة الأضوال المانته' تعد .فيا الحعبالان توفاة: 


الاحتمال الأوّل: أن يقال أن هذه الأصول المؤمّنه مثل أصاله الطهاره وأصاله الحليه تتكفل الحكم الظاهرى بالطهاره» إن كانت 
اصاله الطهاره. والحكم الظاهرى بالحليه إن كانت أصاله الحليه» حدوثاً وبقاءً. يعنى هى عباره عن حكم واحد وتطبيق واحد. 
ولا يوجد أكثر من حكم واحد وتطبيق واحدء غايه الأأمر أن هذا التطبيق هو فى مرحله الحدوث والبقاءء هو حكم بالطهاره 
السكنرة إلى اخرة فق كل الآسات الى يكون كال د لدي و هذه الأصول المؤمّنهء ليس لدينا أحكام 
معد كنف الأقايق: الى خض كني سك رولين' دسا عسات الأصاله الطيازة جملاةه مله الأرانت التى ‏ يفيل قبها الشكن: 
وإِنْما هناك حكم واحد وتطبيق واحد على الفرد الذى يُشكك فى طهارته؛ أو الفرد الذى يُشك فى حليته تطبيق واحد» ويحكم 


هذا مفاد هذه الأصول المؤمّنه» مفادها حكم واحد وتطبيق واحد. 


ص: دنا 


الاخعمال الفا أن تقول أن مفاد هذه الأضول المؤمّنه أحكام متعدده وتطبيقات متعدده بعدد الآنات التى يحصل فا الشك 
فى كل آن يحصل فيه شك هناك تطبيق لهذه الأصول. وحكم ظاهرى بالطهاره أو بالحلّيه تدل عليه هذه الأصول؛ أحكام 
متعدده وتطبيقات متعدده بعدد الآنات التى يحصل فيها. 


يقول: بناءٌ على الاحتمال الأوّل يتعين الالتزام بالمنتجزيه. هنا احتمال أن هناكك حكم واحد واتظيق :وانطن واهده لضو الوه ل 
يُفهم منها أحكام متعدده بعدد الآنات, وإِنّما حكم واحد وتطبيق واحدء بناءٌ على هذا يصح ما ذكرتموه من المنيجزيه؛ لأنه فى 
محل الكلادم نقول أن العلم الإجمالى حينما حصلء. صحيح أنَّ العلم الإجمالى ليس عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه 

الكلام بناءَ على الاقتضاء ولكنه ينتجز وجوب الموافقه القطعيه حينما حدث باعتبار 
تعارض الأ-صولء؛ لأنّ الأأصول متعارضه قبل الاضطرارء حينما حدث العلم الإجمالى الأصول متعارضه فى الطرفين؛ لأنّه ليس 
هناك اضطرار يمنع من تعارض الأ-صولء كل طرف فيه قابليه افتكون ونيز تدس الأمر لدعو فيد العررت اكه 
الطرف. إذن» تعارضت الأ-صول فى الأ-طراف» وهذا يوجب تنجيز العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه باعتبار تعارض 
الأضول: 


إذن: الأصول جرت فى الطرفين حين حدوث العلم الإجمالى وتساقطت, بعد ذلكك عرض الاضطرارء القائل بعدم المنيجزيه يريد 
أن يجرى الأصل فى الطرف الآخرء هو يقول أن هذا غير قابل للجريان» وبناءً على هذا لا يكون قابلاً الطرف الآخر لاجراء الأصل 
فيه؛ لأمنّ الأصل هو حكم واحد وتطبيق واحدء وقد طَبِق على هذا المورد الذى يُشكك فيه فى الزمان السابق, لا يتعدد بتعدد 
الآنات هو حكم ظاهرى بالطهاره مرّه واحده؛ وقد طبقناه على ذاكك الطرف كما طبقناه على هذا الطرف قبل حدوث الاضطرار» 
وكان العليق عر الظر وك "الا معارهنا قطوقه عن هذاه وهذ| التعارض ست سقوطة وبع ذلك تمق اورقا بأقياله 
الطيتازه أو اضناله: الحلنه لاتجراتهنا فين الطرق الآخر يد حدونك الاقسطراق“فإذ: لآ محال لأجراء الأصل المومن فى الطر 
الأتخو هد حدوت الأضظ ان رهد سكاء المكروه لك هذ اباء غل : الالكمال' الأول وما دقلا بالتحتمال الثاتى يقون :له 
مجال للقول بالمنتجزيه؛ بل يمكن إجراء الأصل المؤمن؛ وينتهى هو إلى نتيجه عدم المنيجزيه. باعتبار أنّه يختار الاحتمال الثانى. 


ص: 23209 
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ذكرنا أن بعضهم ذكر أن الصحيح فى الصوره الثانيه هو عدم المنيجزيه» فضالا عن الصوره الأولى والثالثه» واستدلٌ بما حاصله أن 
المنجزيه إِنْما يلتزم بها فى الصوره الثانيه بناءَ على القول بالعليه التامّه. وأمّرا على القول بالاقتضاء وبناءً على أن دليل الأصل 
المؤمّن يتكفل جعل الحكم الظاهرى بالطهاره» أو بالحليه على اختلاف الأصول المؤمّنه. يتكفّل جعل هذا الحكم الظاهرى بعدد 
الآنات التى يتحقق فيها موضوعه وهو الشككء بحيث يكون مفاد الدليل هو أحكام متعدده وتطبيقات متعدده لهذا الأصل بعدد 
الآنات التى يُتصور فيها ذلكك الحكم الظاهرىء فلا يكون مفاد الأصل جعل حكم واحدٍ حدوثا وبقائ جعل حكم بالطهاره 
مستمر ما دام الشككء كلا ليس هذا مفاد الأصلء وإِنّما بناءٌ على أنْ مفاده جعل أحكام متعددهٍ بعدد الآنات التى يتحقق فيها 
الشككء بناءَ على هذا وبناءَ على القول بالاقتضاء يقول لاب أن نقول بسقوط العلم الإجمالى عن التنجيز كما هو الحال فى الصوره 
الأولى والصوره الثالثه؛ هنا أيضاً يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز» والسرٌ فى ذلكك أما أنه يكون العلم الإجمالى باقٍ على التنجيز 
بناءَ على الاحتمال الأول وهو أن يكون مفاد الأصل المؤمّن هو جعل حكم ظاهري واحدٍ وله تطبيق واحد لا أكثر, فالتنجيز أيضاً 
يكون واضحاً؛ لأمنّ المفروض أنه قبل الاضطرار تعارضت الأ-صول فى الأمطراف؛ وتعارضها يقتضى سقوط هذه الأصول 
بالمعارضه» وهذا يعنى أن الأصل الجارى فى كلا الطرفين يسقط بالمعارضه؛ فالأصل الجارى فى الطرف الآخر الغير مضطر إليه 
هذا الطرف سقط بالمعارضه؛ وهذا السقوط أوجب تنيجز العلم الإجمالى؛ بعد عروض الاضطرار لا يجرى الأصل فى هذا الطرف 
غير المضطر إليه؛ لأنّ هذا الأصل فى الطرف غير المضطر إليه بعد عروض الاضطرار سقط بالمعارضه ولا يوجد لدينا أصل آخر 
حتى يقال أنه بعد الاضطرار يخرى الأصل فى الطرف الآخبر بلا معازظن؛ لأنْ الطرق المقطر إليه لا شري فيه الأضل سيت 
الاضطرار» لكن لا يصح لنا أن نقول أن الأصل يجرى فى الطرف الآخر بلا معارض؛ لأنّْ الأصل فى الطرف الآخر وهو أصل 
واحدٌ سقط بالمعارضه قبل الاضطرار مع الأصل الجارى فى الطرف الذى سيطرأ عليه الاضطرارء وهذا معناه تنجيز العلم 
الإجمالى؛ لأنّ الأصول متساقطه فى الطرفين وهذا يقتضى تنجيز العلم الإجمالى كما يقوله الطرف الآخر. 


7582٠ ص:‎ 


لكله يقول: ناء على التحصمال النانى فى أدله الأصول الؤقنه وهر أنها فكفل الحكاما تحددة وتطيقات معدده بحيك يكون 
الحكم الظاهرى الثابت فى هذا الطرف الذى ليس هو مورد الاضطرار بعل 
الاضطرار غير الحكم الثابت فيه قبل الاضطرارء بحيث أن دليل أصاله الطهاره أو دليل أصاله الحليه يتكفّل جعل احكام متعدده 
عفد الآناكم افينة| القر كع الاهر هي المشقيط البشغيل الاتسطراد أضالها ابراه فده اضاله التحله فيس أباله الظياره ف معاتية 
بأصاله البراءه والطهاره والحلته فى الطرف الأوّل الذى سيطرأ عليه الاضطرارء وهذا التعارض يوجب تنجيز العلم الإجمالىء بناءً 
على الاقتضاء؛ لأ التنجيز بناءً على الاقتضاء فى طول تعارض الأصولء لكن بعد عروض الاضطرارء يقول لا مانع من جريان 
الأصل فى الطرف الآخر؛ لأنّه لا معارض له؛ لأنّ الأصل فى الطرف الذى اضطر إليه لا يجرى؛ لمكان الاضطرار لكن لا مانع من 
عريائة فى الارق لتخي لأن هذا أضا تعديد "هذا الأصنا الت اتجريه فى الطرك القع يون الاقيطرار و عل الكسفمال الفاتى 


انبلق تق تنس الأخين «اللعع حرف :0 الافيظران وعط الجا ركيسورولس سهان لدو اناهن اعبل مطداية كما قافنا 
الحكم الظاهرى نفس الأصل المؤمّن؛ لأن دليل الأصل المؤئن 5 بحسب الفرض _يتكفّل 
إثبات أحكام ظاهريه متعدده بعد ا حاك الع رود عرو عورالا اط رقي بها االطرم لالع كط لق عار من أفراد 
موضوع الحكم الظاهرى كما أن الشكك فيه قبل الاضطرار فرد آخرء هذا الشكك قبل الاضطرار فى هذا الطرفء طَبَقَنا عليه الأصل 
المؤمّن وثبت فيه حكم ظاهرى بالطهاره؛ جرى فيه الأصل المؤمّن» وثبت فيه الحكم الظاهرى؛ هذا معارض بالأصل فى الطرف 
الأول الذى سيطرأ عليه الاضطرارء وهذا سقط بالمعارضه وتنجز العلم الإجماق» لا بأمن هذا كله مقبول بناء على الاقتضاء» لكن 
حد عزوق الامط اسك تطين الأضل النوتن على بهذا الطرف > يلا معارض ةالأن الأقيا لاسدى :قن الطرفك الدئ اط 
إليه باعتبار الاضطرار فيمكن أن يكون هذا أصللا جديداً وحكم بالطهاره جديد وليس هو نفس الحكم السابق حتّى يقال أن 
هذا سقط بالمعارضه. وهذا معناه أنه يمكن إجراء الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر بعد الاضطرار وهذا معناه أن العلم الإجمالى 
لا يكون منسجزاً بناءَ على الاقنضاءء؛ لأنْ التنجيز بناءً على الاقتضاء فى طول التعارض بين الأصلين الجاريين فى الطرفين» وهنا لا 
يوجد تعارض بعد الاضطرار» فيسقط العلم الإجمالى عن التنجيز ولا يكون حينئذٍ منتجزاً. لكن هذا مبنى على أمرين: 


ص: مل 


الأمر الأوّل: أن نلتزم بمسلكك الاقتضاء لا العليه التامّه. 


الأمر الثانى: أن نلتزم بأنّ أدله الأصول المؤمّنه تتكفّل جعل أحكام ظاهريه بالطهاره؛ وبالحليه.....الخ. تتكفّل جعل أحكام ظاهريه 
متعدده بعدد الآنات التى يمكن تصوّر ثبوت الحكم الظاهرى فيها بحيث يكون الحكم الظاهرى الثابت فى هذا الآن غير الحكم 
الظاهرى الثابت فى الآن الذى قبله وليس استمراراً وبقاءً له» وإِنّما هذا حكم جديد غير الحكم السابق» والحكم السابق سقط 
بالمعارضه؛ هذا الحكم ليس له معارضء فيجرى الأصل المؤّن فى هذا الطرف بلا معارضء وهذا ينتج عدم منيجزيه العلم 
الإجمالى. وبهذا البيان إذا تم ثبت عدم صيحه ما يتكرّر فى كلماتهم فى مقام الاستدلال 
على المنيجزيه فى هذه الصوره من أنْ الأصل إذا مات لا يعود» أو ما يشبه هذه العباره؛ أنْ الأصل إذا سقط لا يعود» هذا مبنى 
على الاحتمال الأنوّلء أن الأنصول المؤمنه تتكفّل جعل حكم ظاهرى واحد بالطهاره؛ أو حكم ظاهرى واحدد بالحليه» وهذا إذا 
بنط ه لساري فق جنار وله دوه يف أفرف ) وهد ابقناة المعو لالد يدل لاقمل ار لا يوجد أصل يمكن إجراءه فى الطرف 
الآخر بلا معارض حتّى يُسقط المنيجزيه. كلاء هذا الأصل لا يجرى لا فى هذا الطرفء ولا فى هذا الطرفء تعارضاء تساقطاء فبقى 
الطرف الآخر بلا أصل مؤمّنء وهذا معناه التنجيز. هذا الكلام يقول كلاه أن المسأله ليست مسأله إحياء أصل بعد موته؛» نحن لسنا 
سوه إضاد مان حلي مكف يقال أذ يعدا لأسف نالا ف لمق مع نا سقط لادوم رركن لبد في الس 
دوو اناه اانه مرك كاك ركد لمر دو دك لبك دان لاله ريجات الى ايك ل فك انار 
الآخرء الحكم الظاهرى بالطهاره تمّدكاً بدليل الأصل قبل الاضطرار هو غير الحكم الظاهرى بالطهاره بعد الاضطرار» هذا حكم 
حدم بيتكفلة دلبل الأمتل المؤقى 6 المسأله اليشث هتألة إعادة ماه لأصلٍ متّتء أو إعاده الحياه لأصلٍ ساقط بالمعارضه. وإِنّما 
جو ]كات سكو ظا مرق جدية بالظهارم متكا يدل الأضيل الم من؛ لأنّ المفروض أن دليل الأصل المؤّن يتكفل جعل أحكام 
ظاهريه متعدده بعدد الآنات التى يمكن أن جه :نينا السك ذين وق :عل شالف هذين الأمرين؛ فحينئذ يستحكم الإشكال 
ولابدّ أن نقول بعدم المنتجزيه حتّى فى الصوره الثانيه» وبالتالى أن الاضطرار إلى طرفٍ بعينه يمنع من منتجزيه العلم الإجمالى 
سواء كان بنحو الصوره الأولى» أو الصوره الثانيه» أو الصوره الثالثه» وهذا القائل ينتهى فى مقام الإثبات أن 
كلامتنا إلى الآسن ثبوتئن إلى إثبات الاحتمال الثانى من الاحتمالين المتنقدمين فى دليل الأصل المؤمّن» ويقول 
أن الظاهر من دليل الأصل المؤقن هو أنّه يتكفّل جعل أحكام متعدده وتطبيقات متعدده بعدد الآنات التى يتحقق فيها الشكك. 


ص: لخنلا 


فإذن: بناءَ على الاقتضاءء إذا قلنا بالاقتضاء والتزمنا بما هو ظاهر الدليل حسب ما هو يقول لابدّ أن نلتزم بعدم المنتجزيه فى الصوره 
الثانيه. نعم إذا قلنا بالعليه التامّه نلتزم بالمنجزيه. هذا ما يمكن توضيحه عن خلاصه ما ذكره هذا المحقق. 


ما يمكن أن نعلق به على هذا الكلام: أن الذى يظهر أن بعض من يقول بالاقتضاء كأنّه ملتفت إلى هذا الإشكال الذى يرد على 
القول بالاقتضاء وهو أنه كيف تقولون بالاقتضاء وفى نفس الوقت تقولون بالمنتجزيه فى الصوره الثانيه ؟ حاول الجواب عنه 
بطريقٍ غير مباشرء وذلكك من خلال التأكيد على مسأله أن الشكك فى الطرف الآدخر هو بعينه الشكك فى نفس الطرف قبل 
الاضطرار وليس شكاً آخر جديداً» الشكك فى الطرف الآخر بعد الاضطرار هو نفس الشكك فيه قبل الاضطرار وليس شكاً جديداً؛ 
أثَّا لا نقول أنّه شكك جديد؛ لأنّه لو كان شكاً جديداً؛ حينئبٍ ترد دعوى تحقق موضوع جديد للأصل المؤمن غير الموضوع 
الذى تحقق قبل الاضطرار للأصل المؤمّنء فإذا سقط ذاكك الأصل المؤمّن قبل المعارضه بالاضطرار» فيكون هذا موضوعاً جديداً 
للأصل المؤمّن. فيثبت فيه الأصل المؤمن بلا معارض» هو يريد أن ينفى هذاء يقول: لاء الشكك الحاصل فى هذا الطرف بعد 
امعط جتو شق الشحة القس: كاة فومودد اقل الاخبطر لزق هذ الطروع والنم حرق اق الما وتكل با لعفا لوطو قله 
وليس شيئاً جديداً. واضح من خلال هذه العباره أنّهِ لا يبعٌد أنه ناظر إلى هذا الإشكالء كأنّه يريد أن يقول أن الطرف الآخر لم 
تفرض فيه حدوث شتىء يسوج رفم الشكك الذى كان موتجودا قبل تحدوث ذلك الفى + وحصول شى م جد ند لم بتحدث فى 
الطرف الآخر شىء يستوجب أن يكون الشكك بعده غير الشكك قبله» فيكون الشكك فى الطرف الثانى بعد الاضطرار إلى الطرف 
الأذل عر فين اسك قن قي[ لاطو روالاه تولك وش وستوسة رق لك الماك ووكزه فك قتي لو لين 
الشكك السابقء فإذا كان هو نفس الشكك السابقء إذن لم يحدث موضوع جديند للأضل المؤمن حتى يدع أن هذا الأصل 
المؤمن يمكن التمششكك به فى هذا الموضوع الجديد؛ فيجرى فيه الأصل بلا معارض بعد الاضطرار» هو يريد أن يركز على هذه 
التكتهء هذا بخلاف الطرف الأوّلء فأنّه حدث فيه شىء يوجب رفع الشكك لياق وهو الاعتطرار: لأنّه اضطرٌ إليه» والشكك فى 
التكليف يرتفع بلا إشكال مع الاضطرار» يقول: الطرف الثانى لم يحدث فيه شىء, فالشكك فيه هو نفس الشكك الذى كان 
مويك ةا اننا والذى جرى فيه الأصل وسقط بالمعارضه. يُفهم من هذا أنّ القائل بالاقتضاء الذى يريد أن يجيب عن الإشكال 
بويك ا دعي أن مفاد دليل الأصل المؤمّن هو حكم واحد بالطهاره. هذا الحكم الواحد بالطهاره هو عباره عن الحكم بالطهاره 
حدوثاً وبقاٌ الحكم بالطهاره مع استمرار هذا الحكم ما دام الشكك باقياً. نعم هذا الحكم الظاهرى بالطهاره يرتفع بارتفاع الشكك 
حقيقه أو تعدا لكن ما دام الشكك باقياً فهو محكوم بالطهاره. لكن لا محكوماً بطهاره جديده. وإِنّما هو محكوم بنفس الطهاره 
التى كم بها سابقاً لا بطهاره جديده؛ لأنّ دليل الأصل العملى المؤمّن لا يتكفّل جعل أحكام متعدده بعدد الآنات. وإِنّما يتكفّل 
جعل حكم واحدٍ بالطهاره مستمراً مادام الشكك باقيأء مادام الشكك باقياً ومستمراً وغير متبدّل؛ فحينئذٍ هناكك حكم واحد بالطهاره 
والأمتل سرك ملحلاه وطق بان هنا النزة الك كك روا لوه بالقنا شان بجا لقره السك كم بقن لفق ال 

بحسب الفرض فشمله الأصل العملى؛ ومفاد هذا الأصل العملى هو الحكم عليه 
بالحليه أو بالطهاره مستمراً مادام الشكك باقياً. هذا الحكم الواحد هذا التطبيق للأصل المؤمّن على هذا الطرف سقط بالمعارضه 
مع الطرف الآدخرء فإذا سقط بالمعارضه؛ فحينئفٍ لا يمكن تطبيقه مرّه أخرى على نفس الطرف ونفس الفرد المشكوك بلحاظ 
وكاو عرس نردن ارله حك د الطرنة التخران: رين ل يوالم وك اوور الكت لبور 
السابق. 


ص: رضلا 


فى المقابل يقول هذا المحقق أن الظاهر من دليل الأصل العملى أن مفاده أنّه يتكفّل جعل اا متعدةه عند آنا الشفك 
الحكم بالطهاره بعد الاضطرار غير الحكم الله وه قا «اللاقبط ارون لمكي الافظر اكير لفاك وال الاستطر روا فبوهات 
متعدده لدليل الأصل المؤمن» فكل موضوع يقتضى أن نطبق عليه هذا الأصل المؤمّن» هذا التطبيق غير ذاكك التطبيق» ذاكك سقط 
بالمعارضه. أما هذا فلا يسقط بالمعارضه. فمن هنا يظهر أن النزاع نزاع إثباتى» أننا ماذا نستفيد من أدلّه الأصول المؤمّنه» بناءً على 
الاقتضاء طبعء هل نستفيد من أدلّه الأصول العمليه أنّها تتكمّل جعل حكم واحد بالطهاره على نحو الاستمرار ما دام الشكك باقياء 
أو نستفيد منها أنّها تتكفّل جعل أحكام متعدده كما يقول هذا المحقق. فالنزاع إثباتى. 


يمكن أن يقال: أن الذى يُستفاد من قوله(عليه السلام): (كل شىء لكك طاهر حتّى تعلم أله تحن )دهده الفاعده وصسة كنا 
واحداً لا أكثر بطهاره الأشياء ظاهرياً ما دمت غير عالم بالنجاسه. عند عدم العلم بالنجاسه تكون الأشياء محكومه بالطهاره. هذا 
حكم واحد ظاهرى مجعول على نهج القضيه الحقيقيه وليس هناك تعدّد فى هذا الحكم الظاهرى المجعول على نهج القضيه 
الحقيقيه. تطبيقات هذا الحكم متعدّده بعدد الأفراد المشكوكه النجاسه؛ الثوب نشكك فى نجاسته نطبق عليه هذا الحكم: الماء 
نشكك فى نجاسته نطبق عليه هذا الحكم الأرض نشكك فى نجاستها نطبق عليها هذا الحكم؛ هذه تطبيقات متعدّده بلا إشكال 
لهذا الكلى المجعول على نهج القضيه الحقيقيه» فتتعدد التطبيقات بلا إشكالء لكن تتعدد التطبيقات عندما تتعدد الأفراد التى 
نفك فح تهاجفيا] انا ايلساظ القزة الوا كه المقكر كف المكاسية هل ساد تقاف تلام درفت اناك القن تور 
فيها هذا الحكم الظاهرىء أو لا ؟ كأنّه هذا هو محل النزاع» هذا المحقق يدّعى أن التطبيقات تكون متعدده بعدد الآنات» فتطبيق 
الأصل المؤمّن على هذا الطرف قبل الاضطرار غير تطبيق الأصل المؤمّن على نفس هذا الطرف وليس غيره فى مرحله ما بعد 
الاضطرارء هذا التطبيق غير ذاكك التطبيق» ذاكك التطبيق قبل الاضطرار سقط بالمعارضه. هذا تطبيق جديد ليس له معارض» 
فيمكن تطبيق الأصل العملى وينتج عدم التنجيزء الطرف المقابل يقول: لاء أن التطبيقات إِنّما تتعدد بتعدد الأفراد التى يُشكك فيهاء 
أمَا بالنسبه إلى الفرد الواحد لا تتعدد التطبيقات» وإِنّما هناكك تطبيق واحد بالنسبه للفرد الواحدء ما دام الفك جود هناك 
تطبيق واحد لهذه القاعده» وهذا التطبيق الواحد بحسب الفرض سقط بالمعارضه ولا 
تطبيق جديدء وهذا ينتج المنتجزيه وهذا هو معنى قولهم (أنْ الساقط لا يعود) يعنى أنه شىء واحد وقد سقطء هذا لا يعود مرّه 


اخرى. 


ص: ع 


قد يقال: يمكن أن نستظهر الاحتمال الأوّل من الدليل؛ يعنى احتمال أنّ الدليل يتكفل تطبيقاً واحداً بالنسبه إلى الفرد المشكوكك 
الواحدء بمعنى أن مفاد دليل أصاله الطهاره؛ أو اصاله الحليه هو الحكم بطهاره الشىء ما دام الشككث موجوداًء وهذا معناه أنَّ 
هناك حكماً واحداً مستمراً لا أحكام متعدده(كلٌ شىء لكك طاهر حتّى تعلم أنّه قذر) (1)[١]مفاده‏ هو ما دمت لا تعلم بنجاسه 
الشىء فهو محكوم بالطهاره» هذا لا يستفاد منه أكثر من حكم واحد بالطهاره لكنّ مستمراً ما دام لم يحصل العلم بالنجاسه. ما 
دمت غير عالم بنجاسه الشىء» فهو محكوم بالطهاره. هذا حك بالطهاره على نحو الحدوث والاستمرار» حدوثاً وبقاءً ما دام 
الشكك باقياً. لا يبعّد استفاده هذا المعنى من هذه الأدله وإذا تمت هذه الاستفاده؛ حينثذ يثبت الاحتمال الأوّلء وبناءٌ على 
الاحتمال الأوّل لابدّ من الالتزام بالمنتجزيه» بمعنى أننَا لا يمكننا أن نجرى الأصل المؤمّن ونطبقه تطبيقاً آخراً على هذا الطرف 
بعد الاضطرار بدعوى أن هذا التطبيق ليس له معارضء كلاء لا يمكن هذا التطبيق؛ لأنّ الفرد الواحد المشكوكك له تطبيق واحدء 
وهذا الكليق متقظ بالمعارضه: 


إلى هنا تم الكلا-م عن المقام الأوّل فى مسأله الاضطرار إلى بعض الأنطرافء وننتقل بعد ذلكك إلى المقام الثانى؛ لأنَّ المقام 
الأموّل كان عن ما إذا كان الاضطرار إلى بعض الأطراف بعينه. الآن ننتقل إلى المقام الثانى وهو ما إذا كان الاضطرار إلى بعض 
الأطراف لا بعينه» علم بنجاسه إناءين فيهما ماء» ثم اضطرٌ لرفع عطشه إلى شرب احدهماء ورفع عطشه كما يحصل بالشرب من 
هذا الإناء كذلك يحصل بالشرب من ذاك الإناء؛ فالاضطرار إلى أحدهما لا بعينه» فيقع الكلام هنا أيضاً فى أنّه هل يكون العلم 
الإجمالى منتجزاًء أو لا يكون منيجزاًء الاضطرار إلى أحدهما بعينه هل يرفع التنجيزء أو لا يرفع التنجيزء أو يُفصّل ؟ على غرار ما 
تقدّم فى المقام الأوّل. 


ص: يرا 


."١08 ص‎ ١ جواهر الكلام» الشيخ محمد حسن النجفى الجواهرى؛ ج‎ -١ 


هنا فى هذه الحاله لا إشكال فى أن العلم الإجمالى لا ينتجز وجوب الموافقه القطعيه. والسر فى ذلكك أنه مضطر إلى ارتكاب 
أحد الإناءين» وهذا الاضطرار إلى ارتكاب أحد الإناءين يستلزم الترخيص للمكلف فى أن يرتكب أحدهماء لكن على نحو 
التخيير» فالترخيص يكون ترخيصاً تخييرياًء هو مخر فى رفع اضطراره بهذا الطرفء أو بالطرف الآدخرء فإذن: هناكك ترخيص 
تخييرى فى ارتكاب أحد الإناءين نتيجه الاضطرار» وهذا معناه عدم وجوب الموافقه القطعيه؛ إذ لا يمكن اجتماع وجوب 
الموافقه القطعيه مع الترخيص فى ارتكاب أحد الطرفين على نحو التخييرء فإذن: وجوب الموافقه القطعيه قطعاً يسقط فى المقام, 
والعلم الإجمالى فى مثل هذه الحاله لا ينتججز وجوب الموافقه القطعيه» فيجوز له ارتكاب أحدهما قطعاً وإنّما الكلام فى حرمه 
المخالفه القطعيه بارتكاب الطرف الثانى بعد رفع الاضطرار بأحدهماء فأنّه إذا رفع اضطراره بأحدهما يقع الكلام فى أنه هل 
يجوز له ارتكاب الطرف الآ-خرء أو لا يجوز له ارتكابه ؟ فإن قلنا أنّ هذا العلم الإجمالى ينيجز حرمه المخالفه القطعيه؛ فلا يجوز 
له ارتكاب الطرف الآدخرء وإن قلنا أن هذا العلم الإجمالى يرتفع وحتى عن تنجيز حرمه المخالفه القطعيه» فيجوز له ارتكاب 
الطرف الآخر. هذا هو محل الكلام. 
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نعود مرّه أخرى إلى كلام المحقق المتقدّم وبعد ذلكك نكمل الحديث عن المقام الثانى. ذكرنا فى مقام التعليق على ما ذكره من 
استدلال من عدم منتجزيه العلم الإجمالى فى الصوره الثانيه من المقام الأوّلء قلنا أنْ الظاهر أن التزاع كرون إناناء بك الددماذا 
يُفهم من دليل الأصل ؟ وذكرنا أن هناكك احتمالين فى تحديد مفاد دليل الأصلء هو بنا على الاحتمال الثانى منهماء بينما بنا 
الباقون على الاحتمال الأوّل من هذين الاحتمالين» وقلنا أنه لا يبعرد أن الاحتمال الأوّل هو الأقرب وهو الذى بيُفهم من دليل 
الأصل المؤمّنء وبالتالى يصح ما ذكروه المحقق النائينى والسئد الخوئى وغيرهما(قدّست أسرارهم) من أن الأصل إذا سقط 
بالمعارضه لا يعود مرّه أخرى وهذا يكفى لمنتجزيه العلم الإجمالى؛ لأنّه لا يجوز إجراء الأصل فى الطرف الآخر ولا نملكك دليل 
على جريان الأصل فى الطرف الآخر بعد الاضطرار. 


ص: 788 
قد يُشكل على هذا الكلام: 


أولاً: بأن يقال لا إشكال ظاهراً فى أن أحد أطراف العلم الإجمالى إذا كان خارجاً عن محل الابتلاء فى بدايه الأمر ثم دخل فى 
محل الابتلاء بعد ذلككء لا إشكال فى شمول دليل الأصل له بعد دخوله فى محل الابتلاء بالرغم من عدم شمول دليل الأصل له 
فى البدايه» دليل الأصل فى البدايه لم يكن شاملا لهذا الفرد لخروجه عن محل الابتلاء بعد ذلكك عند دخوله فى محل الابتلاء 
شمله دليل الأصلء فيقال: ليكن المقام من هذا القبيل؛ لأنّ محل الكلام ومورد النقض يشتركان فى وجود ما يمنع من جريان 
الأصل فى أحد الطرفين» فى كل منهما يوجد ما يمنع من جريان الأصل فى ذااكك الطرف من البدايه» ثم زوال هذا المانع بعد 
الكديقى عل الكلام فى لبذ رد كان فياك نا يدن ذن ترراة الأعتلر فى الطردة الاتخر يوه العدارضية رهد الامتطزار رات 


المعارضه؛ لأنّ الأصل لا يجرى فى الطرف الذى صار مورداً للاضطراره فارتفع المانع» هذا محل الكلام. فى مورد النقض أيضاً 
هكذاء فى البدايه كان الفرد خارجاً عن محل الابتلاء» فلا يشمله دليل الأصل. أو بعباره أخرى يمكن أن نعتر أن خروج الفرد عن 
محل الابتلاء يمنع من جريان الأصل فيه بعد ذلكك زال هذا المانع ودخل فى محل الابتلاء» إذن» كل منهما يشتركان فى وجود 
مآ يتناد كن كزان لعل اق لجيه اق ورا لاما اناكم معد كفافز ذا اقلا يعون الأ سلف موود للش قل ران 
الأصل فى محل الكلام؛ فيجرى الأصل فى محل الكلام؛ يعنى يجرى الأصل فى الطرف الآخر بعد الاضطرار؛ أن المانع الذى 
هو المعارض قد زالء فيُلتزم بجريان الأصل فيهء وهذا معناه عدم التنجيز. 


ص: وضنلن 


يمكن الجواب عن هذا الإشكال: هنااكك فرق بين محل الكلام وبين مورد النقضء فى محل الكلام الشىء الحاصل هو سقوط 
الأصل بالمعارضه؛ بينما فى مورد النقض الشىء الحاصل هو عدم شمول دليل الأصل لذلكك الفرد الخارج عن محل الابتلاء 
لاعتلكل فرط مق شراط جريان الأصبل ‏ لأله يشرط فى جريان الأصل :فى مورد أن يكوق الموود داحلا فى تحل الاتلامه 
فاختل ذلك الشرط فى ذلكك الفرد» فأصبح الأصل غير شامل له؛ لكنّه غير شامل له ليس لسقوط الأصل فيه؛ وإنّما لاختلال 
قرط بع الغبرراط الس رظن جريا و ذلك الأضل اعلا سان الأسل :فى 'معل للكلقم انها و لرتفرد الماتج وهو ارارم 
حيث أنْ الأصل الجارى فى الطرف الآخر يُعارض الأصل الجارى فى الطرف الثانى؛ فلا يجرى الأصل فى الطرف الآخر لوجود 
المانع الذى هو المعارض الذى يوجب سقوط الأصل فى الطرف الآخر والسرٌ فى هذا هو أنَّ المعارض وهو الأصل فى الطرف 
الأوّل الذى هو مورد الاضطرار؛ لأمنّ الأصل فى الطرف الأنوّل لا يعارض الأصل فى الطرف الآخر فى البدايه فقطء وإِنّما هو 
يعارضه فى جميع الأزمنه لا أنّه يعارضه فقط فى بدايه الأمر قبل الاضطراره كلاء هو كما يعارضه قبل الاضطرار هو يعارضه أيضاً 
بعد الاضطرارء وهذا تابع لما تقدّم من أن المعارضه فى الحقيقه تقع بين هذين الأصلين؛ يعنى بين الأصل فى الطرف الأول 
نسئميه مؤقتاً إلى حين حصول الاضطرار وبين الأصل فى الطرف الآخر فى جميع الأزمنه قبل الاضطرار وبعده؛ أصلا المعارضه 
بين الأصلين هى بهذا الشكلء بمعنى أن هناك تكاذب بين الأصل فى هذا الطرفء وبين الأصل فى الطرف الآخر بلحاظ جميع 
الأزمنه» يعنى كما أن الأصل فى هذا الطرف لا يمكن الجمع بينه وبين جريان الأصل فى الطرف الآخر قبل الاضطرار كذلك لا 
يمكن الجمع بينه وبين الأصل فى الطرف الآخر بعد الاضطرار؛ لأنْ المعارضه هكذاء هما متكاذبان لا يمكن الجمع بينهماء إذن. 
المانع الذى منع من جريان الأصل فى الطرف الآدخر قبل المعارضه هو بنفسه يمنع من جريان الأصل فى الطرف الآدخر بعد 
المعارضه. إذنء فى المقام عدم جريان الأصل فى محل الكلام إِنْما هو لوجود مانع يوجب سقوط الأصل فى هذا الطرفء وإذا 
سقظ الأصل لا تغودء نينها ليسن لدينا هكذا شىء فى محل النقضرة الذى لدينا هو أن الأصل فى البدابدجاء ووجك:هذا الفرد 
خارجاً عن محل الابتلاء» اختل فيه شرط من شروط جريان الأصل لأنّه خارج عن محل الابتلاء» بعد ذلك دخل هذا الفرد فى 
محل الابتلاء» فصار موضوعاً جديداً لهذا الأصل المؤمّن؛ فيشمله الأصل المؤمّن» هذا غير محل الكلام؛ مورد النقض من قبيل ما 
إذا كان الفرد لا يشك المكلف فى طهارته ونجاسته تشمله قاعده الطهاره لعدم الشكك؛ وبعد ذلك شكك المكلف فى نجاسته 
فيكون مشمولاً لقاعده الطهاره بلا إشكالء ولا يصح لنا أن نقول أنْ هذا الفرد لأنْهِ فى البدايه لم يكن مشمولاً لأصاله الطهاره, 
فهو الآن لا يكون مشولاً لها؛ لأنّ هذا موضوع جديد لأصاله الطهاره؛ هذا الفرد لم تسقط فيه أصاله الطهاره بالمعارضهه وإِنّما لا 
تشمله أصاله الطهاره لاختلال الشرط وهو الدخول فى محل الابتلاء» فلا يشمله الأصلء» بعد ذلك عندما يدخل فى محل الابتلاء 
يتحقق موضوع جديد لهذا الأصلء فيجرى فيه الأصل بلا إشكالء اين هذا من محل الكلام ؟ نحن فى محل الكلام نقول أن 
الأصل يجرى فى الطرف الآخر ويسقط بالمعارضه. هذا الفرد الذى جرى فيه الأصل وسقط بالمعارضه نريد أن نقول بعد زوال 
المعارضه يمكن التمشكك بالأصل فيه» فى هذا نقول لا يعود الأصل مرّه أخرى بعد سقوطه النقض على ذلكك بمسأله الخروج 
ف ميم "الأرقالا لسع واوده حش اللاهن 


ص: ل 


الأشكال 'القائى :قن يقال سلينا المبنى الذى بنوا عليه وهو أنّ مفاد دليل الأصل المؤمّن هو وحده الحكم ووحده التطبيق» فالحكم 
واحد والتطبيق واحد وليس متعدداً كما يقول المحقق المتقدّم» لكن لماذا لا نتمسكك لإثبات جريان الأصل فى الطرف الآخر بعد 
الاضطرار بإطلاق دليل الأصلء والتمبّ كك بإطلاق دليل الأصل لا ينافى أن مفاد الأصل حكم واحد وتطبيق واحدء نتمتركك 
بإطلاقة دليل الأصل بلحاظ الأزمنه» حكم واحد لكننّه مستمرء تطبيق واحدء, لكنّه مستمرء هذا هو مفاده؛ نرفع اليد عن هذا 
الإطلاق بمقدار الضروره؛ ومقدار الضروره فى محل الكلا-م هو ما دام المعارض موجوداًء مادام المعارض موجوداً لا يمكن 
التمبّ كك بإطلاق دليل الأصل لإثبات شموله للطرف الذى له معارضء فترفع اليد عن إطلاق الدليل بمقدار مادام المعارض 
موجوداًء أمَا إذا زالت المعارضه وحصل الاضطرارء واصبح الأصل فى الطرف الذى هو مورد الاضطرار غير جارى؛ إذ لا يجرى 
هذا الأصل فى مورد الاضطرارء فأىّ ضير فى أن نتمشّكك بإطلاق دليل الأصل لإثبات شموله للطرف الآخر ؟ وهذا لا يبتنى على 
افتراض أن مفاد دليل الأصل أحكام و وتطبيقات متعدده؛ حتّى لو كان مفاده حكم واحد وتطبيق واحد, لكنّه له إطلاق 
بلحاظ جميع الأزمنه وترفع اليد عن هذا الإطلاق بمقدار الضروره ومادام المعارض موجوداً أمَا بعد زوال التعارض وعدم جريان 
المعارضء فلا مانع من التمسشكك بإطلاق دليل الأصل لإثبات جريانه فى الطرف الآخر أىْ ضير فى ذلكك ؟! 


يمكن أن يلاحظ على هذا التمت كك بالإطلادق: بأنّ المانع الذى منع من إجراء الأصل كمل ذكرناه فى الطرف الآدخر قبل 
الاضطرار هو بنفسه يمنع من جريان الأصل فى الطرف الآدخر بعد الاضطرار؛ لما ذكرناه قبل قليل من أنّ المفروض فى محل 
الكلا-م هو التعارض بين أصلين أحدهما طويل والآخر قصيرء القصير هو الأصل فى مورد الاضطرارء والطويل هو الأصل فى 
الطرف الآخر إذن: التكاذب قائم بين هذين الأصلين؛ وهذا معنى أنْ المانع الذى منع من جريان الأصل فى الطرف الآخر قبل 
الاضطرار هو بنفسه يمنع من جريان الأصل بعد الاضطرارء هذان الأصلان متكاذبان» ليس التكاذب موجوداً بين الأصل فى هذا 
الطرف قبل الاضطرار والأصل فى هذا الطرف أيضا قبل الاضطرارء ليس التكاذب فقط مختضاً بهذاء وإِنّما التكاذب بين الأصل 
فى هذا الطرف قبل الاضطرار وبين الأصل فى ذاكك الطرف حبّى بعد الاضطرارء المعارضه بينهما هى بهذا الشكل والتكاذب 
بهذا الشكلء وهذا معناه كما لا يمكن التمسّكك بإطلاق دليل الأصل لإثبات جريانه فى الطرف الآخر قبل الاضطرار كذلكك لا 
يمكن التمشّكك بإطلاق دليل الأصل لإثبات جريانه فى الطرف الآخر بعد الاضطرار؛ لأنْ المانع الذى يمنع من جريان الأصل قبل 
الاضطرار بنفسه موجود بعد الاضطرار وهو المعارض.؛ لا يمكن التفصيل بلحاظ الطرف الآخر بين قبل الاضطرار وبين ما بعد 
الاضطرار؛ لأنّ الذى يمنع من التمسّكك بالإطلاق موجود بعد الاضطرار كما هو موجود قبل الاضطرار» وكما لا يمكن التمشكك 
بالإطلاق قبل الاضطرار لا يمكن التمشّكك بالإطلاق بعد الاضطراره فكيف #دٌعى أننا بعد الاضطرار نتمشكك بإطلاق دليل 
الأصل لإثبات جريانه فى الطرف الآخر هذا إِنّما يصح إذا افترضنا أن المعارضه محصوره بفتره ما قبل الاضطرار» فيصح الكلام 
السابق الذى ذُكر وهو أنّه حينئذٍ نرفع اليد عن إطلاق دليل الأصل بمقدار الضروره؛ والضروره مخصوصه بفتره ما قبل الاضطرار؛ 
لأنّه فى هذه الفتره يحصل التعارضء أمّْا فتره ما بعد الاضطرار لا توجد ضروره ولا يوجد معارضء فنرجع إلى التمتركك 
بالإطلاق» هذا الكلام إِنْما يصح إذا استطعنا أن نحصر التعارض فى فتره ما قبل الاضطرار؛ واقع الأمر أن التعارض ليس هكذاء 
التعازض إنّما هو بين الأصل فى هذا الظرف إلى منا قبل الاضطرار وبين الأصل فى الطرف الآخر مطلقاً قبل الاضطرار وبعد 
الاضطرارء إذن» هذا الأصل فى الطرف الأنوّل كما يعارض الأصل فى الطرف الثانى قبل الاضطرار يعارض الأصل فى الطرف 
الثانى بعد الاضطرار أيضاًء فالمعارض موجود. فإذا كان هذا المعارض هو الذى منع من التمشكك بإطلاق دليل الأصل فى فتره ما 
قبل الاضطرار هو أيضاً يكون مانعاً من التمسّكك بدليل الأصل فى فتره ما بعد الاضطرارء فكيف يمكن الرجوع إلى الإطلاق فى 


محل الكلام ؟ هذا الذى يرتبط بالبحث السابق. ثم بعد ذلكك نرجع إلى المقام الثانى. 


ص: امن 


المقام الثانى: وهو ما إذا كان الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه كما إذا أفنظة إلى شرت الحد الماءية لرفع عطشه الذى 
يوجب هلاك النفسء فاضطرٌ إلى شرب أحدهماء هنا يضطر إلى شرب واحدٍ منهما لا بعينه؛ لأنّ كلا منهما يرفع عطشه ويحفظ 
له نفسه. فليس هناك اضطرار إلى أحدهما بعينه. هنا لا إشكال فى جواز ارتكاب أحدهماء لكنّه يتخير فى ارتكاب أىّ واحدٍ 
منهما. 


شار اخرئ: له إشكال:قئ بوث الترتخيض التخيرى »مو تر خص فى ارتكات أ حدهها تخيراء وهذا معناه مقرط وجوت 
الموافقه القطعيهء فى هذه الحاله قطعاً الموافقه القطعيه غير واجبه بدليل أنّه لا إشكال فى جواز ارتكاب احدهماء بدليل أنه 
فحصو في اكات احتدهيا شير ا وهلذا معناه أنه لا إشكال فى سقوط وجوب الموافقه القطعيه لهذا العلم الإجمالىء وإِنّما 
الكلا-م يقع فى جواز المخالفه القطعيه أو عدم جوازهاء هو شرب الماء ورفع عطشه. هل يجوز له ارتكاب الآخرء وترتفع حرمه 
المخالفه القطعيه كما ارتفع وجوب الموافقه القطعيه, أو لا-؟ بأن تبقى حرمه المخالفه القطعيه على حالها وتحرم عليه المخالفه 
القطعيه. فلا يجوز له ارتكاب الماء الآخر. هذا محل الكلام. 


بعباره أخرى: لا إشكال فى أنَّ هذا العلم الإجمالى فى المقام لا ينجز وجوب الموافقه القطعيه على المكلفء وإِنّما الكلام يقع 
فى أنه هل ينبجز حرمه المخالفه القطعيه عليه أو لا ؟ 

هنا نستعرض الآراء المهمّه فى هذه المسأله» وسيظهر من خلال استعراض هذه الآراء أن هذه الآراء لا تفرّق فى المقام بين الصور 
الثلا-ثه المتقدّمه فى المقام الأول يعنى من يبنى على المنيجزيه يبنى عليها فى جميع الصورء ومن يبنى على عدم المنيجزيه يبنى 
عليها فى جميع الصور. وسيأتى التعرّض إلى ذلكك أيضاً: 


ص: 18 


الرأى الأموّل: رأى صاحب الكفايه(قدّس سرّه) حيث ذهب إلى عدم منيجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه» وجوّز 
ارتكاب الطرف الآدخر الذى يرتكبه بعد رفع اضطراره بالطرف الأوّل؛ بل هو ذهب إلى عدم منيجزيه العلم الإجمالى حتّى فى 
المقام الأوّل» فى مسأله الاضطرار إلى أحدهما بعينه كان يجوّز للمكلف ارتكاب الطرف الآخر فى كل الصور الثلاثه المتقدّمه 
يعنى حتّى فى صوره تقدّم العلم الإجمالى على الاضطرار التى هى الصوره الثانيه التى التزم فيها الجميع بالمنتجزيه هو يقول بعدم 
منتجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه, مادام المكلف اضطر إلى ارتكاب هذا يجوز له ارتكاب الآخر. هو اضطر إلى 
شرب الماء لرفع عطشه؛ ويجوز له شرب الخل الذى هو الفرد الآخر فى المثال السابق؛ لأنّ العلم الإجمالى لا ينتجز حرمه المخالفه 
القطعيه حتّى فى المقام الأؤلء فضللا عن المقام الثانى. استدلٌ على عدم المنتجزيه بدليل واحدٍ يشمل المقام الأول والمقام الثانى» 
مو جيع ينوا قن عباركه تعد ل على يلتك رام الاتتطراق إلن يعظين أطراق:العلم الإججمالى+ سواه كا إلى بمقى مطين ماق 
الققاء الانذلكه أ خني معن ماضن جل الكلطر :هد بطع مو النليالككلييك التطلى ادعيار عا يقر سن اشر لكر ا ا 
إذا علم نجاسه أحد مائعين فى المقام الأوّلء واضطر إلى شرب الماء لرفع عطشهء أو علم بنجاسه أحد المائعين واضطرٌ إلى شرب 
أحدهما لرفع عطشه كما فى المقام الثانى» كأنّه يريد أن يقول أنْ شرب الماء فى المثال الأوّلء وشرب أحد الماءين فى المثال 
الثانى حلالى قطعاً وجائز قطعاً لمكان الاضطرارء بينما يبقى الخل فى المثال الأوّلء والماء الثانى الذى لم يختره لرفع عطشف لا 
علم بتعلّق التكليف به وإِنّما هو مجرد شك بأنّه فيه تكليفء أو لا ؟ لماذا هو مجرّد شكك ؟ هذا واضه؛ لأنّه هناكك احتمال أنَّ 
التكليف المعلوم بالإجمال فى الطرف الذى اضطر إليه ورفع به اضطراره ومع كونه مضطراً إليه ترتفع عنه الحرمه لأسجل 
الاضطرار. إذن: لا علم بثبوت التكليف فى الطرف الآدخر وإِنّما هناكك شكك فى ثبوت التكليف فى الطرف الآخر ما دام هناكك 
شك قن تويك التكايق فى الطرق الك عرق فيه الأضول الو 


ص: 88 


:”ع٠. كفابه الأصولء الآخو ند الخ اسان » ص‎ -١ 
صو 0 كن ل‎ 0 


وبعباره أخرى: أنه يريد أن يقول أنْ الاضطرار حيث أنه يوجب الترخيص فى ارتكاب أحد الطرفين المعّن» أو أحدهما غير 
المعيّن فى محل الكلام هذا الترخيص الذى يفترضه الاضطرار يمنع من العلم الإجمالى بالتكليف الفعلى؛ لأنّه لا يمكن الجمع 
بين الترخيص وبين كون المكلف عالماً بالتكليف الفعلى على كل تقدير أن يكون عالماً بالتكليف الفعلى على كل تقدير» 
مقن (غلى كل اقندي) عو شواء كانه التحادة فخ نذا الطرفن» أو كاقت فقن :هد الطرك» أن ركزة المكلض»عالما بالتكليق 
الفعلى بالحرمه الفعليه على كل تقدير مع كونه قد رخص له فى ارتكاب أحد الطرفين» لا يمكن الجمع بينهما؛ ولذا يكون 
الترخيص الذى هو لازم الاضطرار منافياً ومانعاً من العلم الإجمالى بالتكليف الفعلى» والسر فى ذلكك هو أنَّ شرب الماء فى 
المثال الذى ذكرناه وشرب أحد الماءين فى المثال الثانى الذى هو محل كلامنا لا حرمه فيه حتّى على تقدير أن يكون الحرام 
الواقعى هو هذا الفرد. لكن لأجل الاضطرار ترتفع عنه الحرمه؛ فإذن: شرب الماءء الفرد الذى اضطر إليه لا حرمه فيه وهذا معناه 
أنه لا يعلم بالحرمه على كل تقديرء يعنى يرتفع عنه العلم الإجمالى؛ فلا يصبح عالماً إجمالاً بالحرمه على كل تقدير؛ ولا يصبح 
عالماً بالتكليف الفعلى على كل تقدير حتّى يصبح علماً إجمالياً منجزاء يسقط هذا العلم الإجمالى عن التنجيز؛ لأنّه لا يبقى له 
علم إجمالى بالتكليف الفعلى على كل تقدير؛ لأنّه على أحد التقديرين لا تكليف. فلا حرمه. نعم على التقدير الآخر يوجد 
تكليف, لكنّه مجرّد احتمال يمكن نفيه بالأصول المؤمّنه. هذا ما يُفهم من عباره صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» لكن هناك أمور 
ترتبط بعباره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) منها أن الترخيص الذى فرضه. هل هو ترخيص واقعى أو ترخيص ظاهرى ؟ قد يقال: 
أنْ ظاهر كلامه أنه ترخيص واقعى فى محل الكلادم؛ فى الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه» قد يقال: أنه يفترض أن الترخيص 
ترخيص واقعىء والقرينه على ذلكك هو أنه ذكر هذا الترخيص فى كل من المقامين؛ لأننّه دمج بين المقامين فى كلالمه ولا 
إشكال أن التزحيضل فى المقام الأؤق هو ترخيص :واف قد يقان أن هداقريه غلى أق الرخيض الذى يقتضة فى مخل الكلام 
أيضاً واقعى. أمَا أنّهِ لا إشكال فى أن الترخيص فى المقام الأوّل ترخيص واقعى فباعتبار أنْ هذا الترخيص اقتضاه الاضطرار فقطء 
ولا علاقه للجهل به حتّى يكون ترخيصاً ظاهرياً؛ لأنّهِ فى المقام الأول بحسب الفرض أنه اضطر إلى شرب هذا الماء, وهذا 
الاضطرار يوجب الترخيص الواقعى ويرفع الحرمه واقعاً كما هو الحال فى سائر موارد الاضطرارء إذا اضطر إلى أكل الميته ترتفع 
عنه الحرمه واقعاً وتصبح جائزه واقعاً. فالترخيص الذى يثبت فى موارد الاضطرار هو ترخيص واقعى» فى موارد الاضطرار إلى 
طرفٍ بعينه» الترخيص الذى يثبت فى موارد الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه قد يقال أن مقتضى الجمع بين المقامين بعباره واحده 
وإثبات الترخيص وبقرينه أن الترخيص فى المقام الأوّل ترخيص واقعىء قد يُفهم منه أنّه يفترض أن الترخيص فى محل الكلام 
أيضاً ترخيص واقعى. وهذا الترخيص الواقعى هو الذى يوجب ارتفاع الحرمه عن أحد الطرفين وهو الطرف الذى اضطر إليه 
لكن الظاهر أن الصحيح هو أن الترخيص ظاهرى فى محل الكلام وليس ترخيصاً واقعياً. 


ص: 777 
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كان الكلاسم فى الرأى الأموّل: فى مسأله الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالى لا بعينه وهو الرأى الذى ذهب إليه فى 
الكفايه وهو عدم المنتجزيه. قلنا أن الكلام فى منيجزيه هذا العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه؛ وإلا عدم منيجزيته لوجوب 
الموافقه القطعيه واضح. فهل ينتجز حرمه المخالفه القطعيه؛ أو لا-؟ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يقول: لا ينيجز حرمه المخالفه 
القطعيه. فيجوز لهذا المكلف المضطرٌ إلى ارتكاب أحد الطرفين ارتكاب الطرف الآدخر بعد رفع اضطراره بارتكاب الطرف 
الأوّلء وذكر فى مقام الاستدلال على ذلكك أنّ الاضطرار يمنع من العلم بالتكليف الفعلى؛ باعتبار أن الاضطرار يكون موجباً 
للترخيص التخبيرى فى أحد الطرفين» وهذا الترخيص ينافى التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال» ويكون افتراض هذا الترخيص 
مستلزماً لرفع التكليف الواقعى المعلوم بالإجمالء ومع ارتفاع الحرمه الواقعيه؛ حينئذٍ لا يبقى علم إجمالى بالتكليف الفعلى على 
كل تقدير؛ لأنَّ التكليف على أحد التقديرين يرتفع» التكليف على تقدير أن يكون متحققاً فى الفرد الذى اختاره المكلف لرفع 
اضطراره؛ على تقدير أن تكون الحرمه ثابته فى ما اختاره المكلف لرفع اضطراره لا توجد حرمه؛ لأنّها ارتفعت بسبب الترخيص؛ 
لأنّ الترخيص ينافى التكليف الواقعى المعلوم بالإجمالء فإذا ارتفعت الحرمه على هذا التقدير المكلف لا يكون عالماً بالتكليف 
الفعلى على كل تقدير؛ ولذا يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز. نفس الكلام الذى يقوله فى الاضطرار إلى البعض المعتّن يقوله 
فى الاضطرار إلى البعض غير المعن» فى كل منهما يقول الاضطرار يستلزم الترخيص» غايه الأمر أنه يستلزم الترخيص التعبينى فى 
المقام الأوّلء ويستلزم الترخيص التخييرى فى المقام الثانى الذى هو محل الكلام. هو يقول كل منهما يستلزم رفع التكليف» 
الترخيص فى المقام الأوّل فى الطرف المعتين إذا اضطر إلى شرب الماء فى المقام الأول ترتفع الحرمه ويثبت فيه الترخيص. 


ص: إرذفا 


إذن: الحرمه الناشئه من سقوط نجاسه على تقدير أن تكون متحققه فى الماء فهى مرتفعه. نعم» على تقدير أن تكون متحققه فى 
الخلء فهى باقيه» فلا علم بالتكليف الفعلى على كل تقدير. هنا أيضاً نذكر نفس المطلبء غايه الأمر فى محل الكلام الترخيص 
تخييرى» لكن هذا الفرد الذى يختاره لرفع عطشه ثبت فيه الترخيصء وجواز الشربء هذا الترخيص يتنافى مع الحرمه على تقدير 
ثبوتها فيهه فإذن: الحرمه على تقدير ثبوتها فى ما اختاره المكلف لرفع عطثه لا وجود لها. نعم» على تقدير ثبوتها فى الطرف 
الآدخر الذى لم يختاره لرفع عطشه تكون ثابته» لكن هذا مجرّد احتمالء وبالنتيجه سوف لن يكون عالماً بالتكليف الفعلى على 
كل تقدير» فيسقط العلم الإجمالى عن التنجيز. بالنسبه إلى الترخيص كون الترخيص ظاهرياً فى عبارته: أو واقعياء قلنا أنه قد يقال 
أنّ ظاهر عبارته أن الترخيص واقعى يفترضه حتّى فى المقامء فضالا عن المقام الأوّل» قد يُفهم أنّهِ يتكلم عنهما معا ويذكر 
الترخيص فيهما معاًء المقام الأموّل والمقام الثانى» ويقول أن هذا الترخيص الثابت فيهما ينافى التكليف الواقعى ويمنع من فعليه 
التكليف, ويمنع من العلم الإجمالى بالتكليف الفعلى على كل تقديرء وقد يُفهم من هذا أن الترخيص الذى يفترضه فى محل 
الكلام هو ترخيص واقعى. 


الرأى الآدخر يقول لا يمكن أن يكون مقصوده الترخيص الواقعى فى المقام الثانى؛ لمن المفروض أن يكو واقيه حى عبد 
صاحب الكفايه (قدّس سرّه) أن الترخيص فى المقام ترخيص ظاهرىء والسر فى ذلكك هو أنّ الترخيص فى محل الكلام لم ينشأ 
من مجرّد الاضطرارء وإِنّما هو نشأ من الاضطرار والجهل. 


ص: عا" 


بعبارهِ أخرى: أن الجهل فى محل الكلام دخيل فى ثبوت الترخيص ولا نريد بالترخيص الظاهرى إلا ذلكك أى أن يكون الجهل 
دخيلاً فيه بخلا-ف المقام الأوّلء فأنّ الترخيص لم ينشأ من جهلء وإِنّما نشا من الاضطرار؛ لأنّ هناكك كان الاضطرار إلى فردٍ 
بعينه» هو اضطر إلى شرب الماءء؛ هذا الاضطرار إلى شرب الماء هو الذى اقتضى ثبوت الترخيص فيه فالترخيص نشأ من مجرّد 
الاضطرارء ولا علاقه للجهل بثبوت الترخيص؛ ولذا يكون الترخيص هناك ترخيصاً واقعياء بينما فى محل الكلام مجرّد الاضطرار 
لا يستوجب الترخيصء بدليل أن اضطراره فى المقام الثانى الذى هو اضطرار إلى أحد الطرفين لا بعينه لو كان مقروناً بالعلم بأنّ 
ما يختاره هو الحرام لا يثبت الترخيص؛ لأنّه بإمكانه أن يرفع اضطراره بشرب الطرف الآخر. إذن: ثبوت الترخيص فى ما يختاره. 
الجهل دخيل فى ثبوته بدليل أَنّه لو لم يكن جاهلاً بالحرام؛ لو كان عالماً بأنّ هذا الذى أختاره لرفع عطشه حرام لما جاز له 
ارتكابه» ولما ثبت فيه الترخيص؛ بل يجب عليه أن يرفع عطشه بارتكاب الطرف الآخر. إذن: الجهل دخيل فى ثبوت الترخيص 
فى ما أختاره» ومن هنا يكون الترخيص ترخيصاً ظاهرياً وليس ترخيصاً واقعياً. 


لتوجيه كلام صاحب الكفايه (قدّس سرّه) وإثبات عدم المنتجزيه حسب رأيه فى محل الكلام على كلا التقديرين» على تقدير أن 
يكون الترخيص واقعياًء وعلى تقدير أن يكون الترخيص ظاهرياًء فنقول: على تقدير أن يكون الترخيص واقعياًء فما ذكره يكون 
واضحاً؛ لأنّه على تقدير أن يكون الترخيص واقعياً فى محل الكلا-م يكون حاله حال الترخيص الواقعى فى المقام الأوّل 
الترخيص الواقعى يكون منافياً للتكليف الواقعى؛ فالمنافاه حاصله إذن: على تقدير أن يكون الحرام ثابتاً فى ما اختاره لرفع عطشه 
وكان مرتخصاً له فى شربهء هذا الترخيص المفروض أنه واقعى يتنافى مع الحرمه الواقعيه وموجباً لرفع الحرمه الواقعيه؛ لأنلّه 
ترخيص واقعى» هذا الطرف الذى اختاره لرفع عطشه مرخص فيه ترخيصاً واقعياًء هذا الترخيص الواقعى يستلزم رفع الحرمه 
الواقعيه على تقدير ثبوتها فيه» فلا حرمه على هذا التقديرء وهذا ينتج أنّه لا يوجد علم إجمالى بحرمه فعليه على كل تقدير» 
فيسقط العلم الإجمالى عن التنجيزء هذا إذا كان الترخيص ترخيصاً واقعياً. 
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إذا كان الترخيص ترخيصاً ظاهرياً يمكن توجيه كلام صاحب الكفايه (قدّس سرّه) بعدم المنتجزيه بأن يقال أن كلامه مبنى على 
مسلك العلّيه التامّه» يعنى مبنى على القول بأنّ العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. وحرمه المخالفه القطعيه فإذا 
قلنا أن العلم الإجمالى بالتكليف عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيهه هذا وحده يمنع من الترخيص فى بعض الأطرافء لا يمكن 
الجمع بين العلم الإجمالى مع فرض كونه عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه وبين الترخيص فى بعض الأطراف, غير ممكن أصلل؛ 
لأسن الترخيص فى بعض الأطراف حُلف فرض أن العلم الإجمالى عله تاته لوجوب الموافقه القطعيه» يعنى يلزم منه التفكيكك بين 
العله والمعلول؛ فحيتئفٍ إذا ثبت الترخيص فى موردء فهذا يكشف عن وجود خدلل فى التكليف. وارتفاع التكليف, وإلأ كيف 
يمكن الجمع بين التكليف الواقعى وبين الترخيص فى بعض الأ-طراف مع افتراض أن العلم الإجمالى بالتكليف الواقعى هو عله 
تامّه لوجوب الموافقه القطعيه؛ فعندما يثبت الترخيص نستكشف ونفهم من ذلك انتفاء العله التامّه لوجوب الموافقه القطعيه؛ لأنَّ 
ثبوت الترخيص يعنى عدم وجوب الموافقه القطعيه؛ يعنى ارتفاع المعلول؛ وارتفاع المعلول يعنى ارتفاع علته. وبالتالى لا يكون 
هناك علم إجمالى منبجزاً؛ لأننّه إن وجد العلم الإجمالى لابدّ من وجوب الموافقه القطعيه. ولا يمكن التفكيك بينهماء وحيث 
ثبت الترخيص» يعنى ثبت عدم وجوب الموافقه القطعيه لابدّ أن يكون العلم الإجمالى أيضاً مرتفعاًء فإذن: لا يكون هناك علم 
إجمالى منيجز, فلا منتجزيه. فالعلم الإجمالى يدور بين ما إذا كان موجوداً فهو ينتج وجوب الموافقه القطعيه كما نيز حرمه 
المخالفه القطعيه؛ وبين ما إذا لم ينتجز وجوب الموافقه القطعيه. فهذا يعنى أنّه غير موجود. وإذا لم يكن موجوداًء فهذا يعنى أنه لا 
ينيججز حرمه المخالفه القطعيه. لكن هذا على القول بالعليه التامّه. فيمكن توجيه كلام صاحب الكفايه (قدّس سرّه) بناءَ على القول 
بالعليه التامّه. 
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أمّا إذا قلنا فى مقام مناقشه صاحب الكفايه (قدّس سرّه) أن الترخيص فى المقام ترخيص 
ظاهرى كما هو الظاهرء لما قلناه من أن الجهل دخيل فى ثبوته. فهو ترخيص ظاهرى لا ترخيصاً واقعياً. وقلنا بن الصحيح هو 
مسلك الاقتضاء لا مسلكك العلّيه التامّه؛ فحينئذٍ يظهر أنّ كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) لا يتم؛ لأنّ كلامه(قدّس سرّه) مبنى 
ما على أنْ الترخيص واقعىء أو الالتزام بأنْ الترخيص ظاهرى لكن مع اختيار القول بمسلكك العليه التامّه» وأمًا إذا قلنا بالاقتضاءء 
وقلنا بأنّ الترخيص ظاهرى لا واقعى؛ حينئذٍ لا منافاه بين الترخيص الظاهرى وبين التكليف الواقعى لما تقدّم فى محله فى مقام 
الجمع بين الأحكام الواقعيه والأحكام الظاهريه من أنّه لا توجد منافاه بين التكاليف الواقعيه وبين الأحكام الظاهريه؛ فليكن هذا 
الترخيص ترخيصاً ظاهرياً وهو لا ينافى التكليف الواقعى, فلا يكون موجباً لرفعه حتّى يُنتهى إلى هذه النتيجه التى ذكرها وهو أنه 
هنا لا يوجد علم إجمالى بالتكليف على كل تقدير. نقول هناك علم إجمالى بالتكليف على كل تقدير بالرغم من ثبوت 
الترخيص فى أحد الطرفين» يبقى العلم الإجمالى بالتكليف على حاله» غايه الأمر أن هذا العلم الإجمالى لا ينتجز وجوب الموافقه 
القطعيه لمكان الاضطرارء لكن ليس معناه زوال العلم الإجمالى بالتكليف؛ ليس هناكك موجب لرفع الحرمه حتّى فى ما اختاره 
من الطرفين؛ أن الترخيص ظاهرى والترخيص الظاهرى لا يتنافى مع التكليف الواقعى. وإِنّما يبقى المكلف عالماً بشبوت الحرمه 
ف أنحد الطرقية :ايه الأمر آله على تقد نأف تكو الحرهه قابته فى هذا الطرف) صن له ترخيضا ظاهريا قن اراتكانهة عذال 
يستلزم زوال الحرمه؛ وبالتالى لا يستلزم ارتفاع العلم الإجمالى بالتكليف على كل تقدير كما سيأتى توضيحه مفضللا. هذا الرأى 
الآوّل. 
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الرأى الثانى: الرأى الذى اختاره المحقق العراقى(قدّس سرّه)» )١(‏ فأنّه يتفق مع صاحب الكفايه (قدّس سرّه) فى دعوى المنافاه 
بين الترخيص وبين التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال؛ يقول الترخيص يتنافى مع التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال؛ لأنَّ 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) يبنى على مسلك العليه التامّه» أن العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه» وبناءً على العليه 
التامّه لا يمكن الترخيص فى بعض الأنطراف المعيّن وغير المعتّن» وبمجرّد ثبوت الترخيص فى بعض الأطراف هذا يكشف عن 
ارتفاع التكليفء إذا وجد التكليف يثبت وجوب الموافقه القطعيه» لا ينفك ثبوت التكليف والعلم به عن وجوب الموافقه 
القطعيه, فإذا ثبت الترخيص وارتفع وجوب الموافقه القطعيه هذا يكشف عن عدم التكليف, أى لا يوجد تكليف فى المقام» ومن 
هنا يكون الترخيص منافياً للتكليف الواقعى المعلوم بالإجمال؛ هو يشترك مع صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى إثبات هذه 
المنافاه» ولكنّه يختلف معه فى النتيجه؛ لأنّ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) انتهى إلى عدم المنيجزيه» المحقق العراقى(قدّس سرّه) 
ينتهى إلى المنيجزيه؛ بالرغم من أنّه يرى أن الترخيص منافٍ للتكليف الواقعى المعلوم بالإجمالء لكنّه مع ذلكك ينتهى إلى 
المنتجزيه. والوجه فى أنه ينتهى إلى هذه النتيجه. أى إلى المنجزيه بالرغم مما تقدّمء هو يدّعى أن المنافاه التى وافقنا صاحب 
الكفايه (قدّس سرّه) عليها هى منافاه من نوع خاصء هى منافاه لا تقتضى رفع اليد عن التكليف أساساًء وإنّما تقتضى رفع اليد عن 
إطلاقه» لا عن أصل التكليئفء هكذا بع أن المنافاه ثابته ولكنّها لا تقتضى رفع اليد عن أصل التكليف كما هو ظاهر كلام 
الكفايه فأنّ ظاهر كلام الكفايه أن التكليف اساساً يرتفع؛ ولذا رنّبٍ عليه هذه النتيجه أنه لا يبقى علم بالتكليف على كل تقدير» 
على أحد التقديرين ليس هناك تكليف. نعم على التقدير الآخر يوجد تكليفء لكنّه تقدير محتمل ليس إلاء وليس هناكك علم. 
هو يقول: المنافاه لا تقتضى رفع اليد عن أصل التكليف حتّى ننتهى إلى نفس النتيجه التى انتهى إليها صاحب الكفايه(قدّس 
سرّه) وهى عدم المنجزيه» وإِنّما تقتضى رفع اليد عن إطلاءق التكليف لاعن اصله؛ فنرفع اليد عن إطلاءق التكليف» فيثبت 
التكليف المقدّد» ويكون المكلف عالماً بهذا التكليف المقتدّد على كل تقدير وهذا يوجب تنجيز هذا العلم الإجمالى للتكليف 
المقدّد لحرمه المخالفه القطعيه» فالفرق بينه وبين صاحب الكفايه هو أنْ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يلتزم بارتفاع أصل 
التكليفء فى مورد الترخيص يرتفع أصل التكليفء فلا يكون هناك علم بالتكليف الفعلى على كل تقديرء بينما هو يقول 
الترخيص لا يوجب المنافاه بين الترخيص والتكليف الواقعى المعلوم بالإجمال فلا- يقتضى رفع اليد عن أصل التكليف. وإِنّما 
يقتضى رفع اليد عن إطلاق التكليفء فإذا رفعنا اليد عن إطلاق التكليف سوف يثبت تكليفء لكنّه ليس مطلقاً وإِنّما تكليف 
مقدء هذا التكليف المقتد هو يعلم به إجمالاً وهذا يستلزم حرمه المخالفه القطعيه. 
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توضيح كلالمه(قدّس سرّه): هو يقول بأنْ المنافاه هى ليست فى الحقيقه بين الترخيص التخييرى وبين أصل التكليف بدليل أن 
الترخيص لا ينافى التكليف على تقدير عدم مصادفته للحرام الواقعى» يعنى هذا الطرف الذى رُخص للمكلف فى ارتكابه الذى 
هو فى محل الكلام ما يختاره لرفع عطشه. هذا الترخيص على تقدير أن لا يكون الحرام موجوداً فى هذا الفرد الذى اختاره لا 
يكون متافياً للتكليق الواقعئ؛ وإلما نكوق الترتصن فى :هذا الطرف الذى اختاره المكلق منافياً للتكليق الواقعئ علن تقدير أن 
يكون التكليف الواقعى ثابتاً فى هذا الطرفء وأمًا على تقدير عدم المصادفه؛ على تقدير أن تكون النجاسه موجوده فى الطرف 
الآخر الذى لم يختره؛ الترخيص فى هذا الطرف لا يكون منافياً للتكليف الواقعى؛ هذا دليل على أن الترخيص فى شرب ما يختاره 
ليس منافياً لأصل التكليف. وإِنّما هو ينافى إطلاق التكليف لصوره مصادفه الحرام لما اختاره لرفع عطشه. إذن: المنافاه ليس بين 
الترخيص وبين أصل التكليفء وإِنّما المنافاه بين الترخيص وبين إطلاق التكليف لصوره المصادفه. الضرورات تقدّر بقدرهاء 
فترفع اليد عن إطلاق التكليف بهذا المقدار, فنقول أن إطلاءق التكليف لا يشمل صوره المصادفه؛ وإِنّما يختص بصوره عدم 
المصادفه. فنقةد التكليف بما إذا لم يصادف الحرام الواقعى ما يختاره المكلف لرفع عطشه. فيبقى التكليف المقدّد ولا موجب 
لرفع اليد عنه؛ أن الترخيص لا ينافيه» فنلتزم بحرمه مقدّيدهء هذا الا-لتزام بالتكليف المقتّد يعنى أننا بدلاً من أن نقول بالعلم 
الإجمالى بالحرمه فى أحد الطرفين نقول هناك علم إجمالى بحرمهٍ مقةٍدهِ بعدم المصادفه. هذا نعلم به إجمالاًء وهذا العلم بهذه 
الحرمه المقّده بعدم المصادفه تنيجز حرمه المخالفه القطعيه؛ لأنّه يُحتمل انطباقها على هذا الطرفء ويُحتمل انطباقها على الطرف 
الآدخرء فهى حرمه مقدّ.ده. لكنّه يعلم بثبوتها على كل تقدير؛ فى هذا الطرف مقدرده بما هى مقةٍده ممكن أن تنطبق على هذا 
الطرف بأن يكون هذا الطرف غير مصادف للحرام فتثبت فيه الحرمه» ويُحتمل انطباقها على الطرف الآ-خرء بأن يكون الطرف 
الآخر غير مصادف للحرام؛ فحينئذٍ تثبت فيه الحرمه. إذن هى حرمه مقئده معلومه على كل تقدير» وفعليه على كل تقدير؛ وحينئذٍ 
تكون موجبه لتنجيز حرمه المخالفه القطعيه» وينتهى نتيجه هذا الكلام إلى حرمه المخالفه القطعيه» وتنجيز العلم الإجمالى لحرمه 
المخالفه القطعيه» وإن كان هو يشتركك مع صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى إثبات أصل المنافاه. هذا هو الرأى الثانى فى المقام؛ 


ونحن هنا فى مقام استعراض الآراء فقط. 
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هذا الرأى ينتهى إلى نتيجه يُعبر عنها ب التوسّرط فى التنجيز)» يوجد لدينا اصطلاح(التوسّرط فى التنجيز) ويوجد 
اصطلاح آخر هو(التوسّط فى التكليف»» المحقق العراقى(قدّس سرّه) انتهى إلى نتيجه التوسّط فى التنجيزء والفرق بينهما هو أن 
التوسّط فى التكليف يعنى أن التكليف الواقعى يثبت على تقدير ولا يثبت على تقدير آخرء والتوسّط فى التكليف واضح جدّاً فى 
مسألة الاعبطران إل تشقن الأطراف يعنيهة لما فلناء سانقا مخ أن الاسطرار ]لك لد ميل بره التكليف واقعاً كما إذا اضطرٌ إلى 
أكل الميته. فترتفع الحرمه واقعاً ويثبت الترخيص الواقعى, فإذا اضطرٌ إلى شرب الماء عندما يعلم بنجاسته, أو نجاسه الخل» الخل 
لا يرفع عطشهء الماء هو الذى يرفع عطشه واضطر إلى شربه» فيثبت فيه ترخيص واقعىء وترتفع عنه الحرمه واقعاًء هنا سوف يثبت 
فى هذا العلم الإجمالى التكليف على تقدير» وعلى تقدير آخر لا تكليف. فيثبت التكليف على تقدير ولا يثبت على تقدير آخرء 
على تقدير أن يكون الحرام هو الماء يوجد تكليف». لكن على تقدير أن يكون الحرام هو النجاسه الساقطه فى الخل؛ فلا تكليف. 
هذا هو التوسّ ط فى التكليفء النقص يطرأ مباشرءً على التكليف. وأمًا فى الاضطرار إلى غير المعّن» على هذا المبنى الذى بنا 
عليه المحقق العراقى(قدّس سرّه)» هذا لا ينتج التوسط فى التكليف كما هو فى المقام الأوّل؛ لأنّ المحقق العراقى(قدّس سرّه) 
يقول التكليف ثابت على كل تقدير» أصل التكليف لا يرتفع: غايه الأمر أنّ هذا التكليف لا ينتجز وجوب الموافقه القطعيه» وينتجز 
حرمه المخالفه القطعيه» ومن هنا النقص لا يطرأ على التكليف وإنّما يطرأ على التنجيز» التنجيز يثبت على تقدير ولا يثبت على 
تقدير آخرء يثبت فى موردٍ ولا يثبت فى موردٍ آخرء تنجيز هذا العلم الإجمالى مع بقاء التكليف على كل تقدير ينتج تنجيز حرمه 
الميخالفه القطعيه ولا نكوة منثزاً لوتجوت المواققه القطعية؛ هذ التفريق والعغيض'فى السج ثشر خنه بالتوتط فى التجير. 
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المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى أحد تقريريه يختار هذا الرأى الثانى» يعنى يلتزم بالتوسّط فى التنجيز على ما نقله أحد مقررّى 
بحثه» وكما هو موجود فى أجود التقريرات» )١(‏ ويذهب إلى المنيجزيه لكن ببيانٍ آخر يختلف عن بيان المحقق العراقى(قدّس 
بدة)1 لآنّ نيان المح العراقى (قثس :سه مينى على العلة التاقده أعا الستحقق الثاقق (قثس ده قاذ بشو بالعلية الفاقة و لما 
يقول بالاقتضاءء لكن مع ذلك هو ينتهى إلى المنتجزيه» لكن ببيان آخرء فى أجود التقريرات اختار التوسط فى التكليفء وبالتالى 
المنتجزيه» بينما فى فوائد الأصول (1) اختار القول بالتوشط فى التنجيز.. 
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كان الكلا-م فى الرأى الثانى: فى مسأله الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالى الغير معيّن» وأنْ العلم الإجمالى فى هذه 
الصوره هل ينتجز حرمه المخالفه القطعيه. أو لا ؟ الرأى الثانى هو للمحقق العراقى(قدّس سدّه)» وقلنا أنه يختار التوسّط فى التنجيز 
اشتباهاً؛ والصحيح أنه يختار التوسّرط فى التكليفء هو يرى أن العلم الإجمالى فى المقام يكون منبجزاً لحرمه المخالفه القطعيه. 
لكن ببيان آخر غير البيان الذى كر فى الرأى الثالث؛ هو يتفّق مع صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى المنافاه بين الترخيص 
التخييرى لأجل الاضطرار وبين التكليف الواقعى المعلوم بالإجمالء ولكنّه يختلف معه فى أن صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى 


الرأى الأول انتهى إلى نتيجه عدم المنجزيه؛ بينما هو انتهى إلى نتيجه المنتجزيه. 


ص: 0 


.77١ أجود التقريرات» تقرير بحث الميرزا النائينى للسيد الخوئى» ج ؟» ص‎ -١ 
.٠١8 ؟- فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع ص‎ 


توضيح كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه)» هو يقول: المنافاه ثابته بين الترخيص وبين التكليف الواقعى المعلوم بالإجمالء لكنّ 
هذا مبنى على القول بأنّ العلم الإجمالى علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه كما هو عله تامّه لحرمه المخالفه القطعيه. على هذا 
القول بالعلّيه التامّه هو يقول المنافاه ثابته؛ لأنّه على العلّيه التامّقه يستحيل الترخيص فى ترك الموافقه القطعيه؛ لأنّ العلم الإجمالى 
المفروض وجوهه فى المقام ‏ بحسب الفرض 0 _علّه تامّه لوجوب الموافقه 
القطعيه» فكيف يُعقل الترخيص فى ترك الموافقه القطعيه» هذا غير معقول أصللاء حتّى لأجل الاضطرار غير معقولء لا يمكن 
الجمع بين الترخيص وبين التكليف المعلوم المفروض أن العلم الإجمالى به علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. 


وبعبارهٍ أخرى: يقول المحقق العراقى(قدّس سرّه) (1) أن حكم العقل بناءً على العليه التامّه لوجوب الموافقه القطعيه حكم 
تنجيزى غير قابل للوضع أو الرفع شرعاًء ولا تناله يد الجعلء لا رفعاً ولا وضعاً هو غير قابل للتغيير. إذا صار هذا واضحاً بناء على 
العليه التامّه تكون المنافاه واضحه بين الترخيص وبين التكليف المعلوم بالإجمال؛ حينئٍ يقول: إذا فرضنا ورود الترخيص فى 
تركك الموافقه القطعيه» ولو بعنوان الاضطرار كما هو المفروض فى محل الكلام؛ لأنّ المفروض أن المكلف اضطر إلى ارتكاب 


أحد الطرفين» يعنى رخص له فى ارتكاب أحد الطرفين» وهذا الترخيص هو ترخيص فى ترك الموافقه القطعيه. فى هذه الحاله 
إذا ورد الترخيصء يقول لابدٌ .___هله نقطه مهمّه فى كلامه ____من رفع اليد عن فعليه التكليف 
على تقدير انطباقه على مورد الاضطرار؛ لأنّ هذا هو معنى أنْ هناكك منافاه بين الترخيص وبين التكليفء فإذا ثبت الترخيص 
وفرض أن ما اختاره المكلّف لرفع اضطراره كان مصادفاً للحرام الواقعى» يقول هنا لابدّ من رفع اليد عن فعليه التكليف لاستحاله 
الجمع بين فعليه التكليف وبين الترخيص»ء ولا يُعقل أن يتحص فى هذا وفى نفس الوقت يكون حراماً. 


ص: 15 


07 نهايه الأفكارء تقرير بحث المحقق العراقى للسبد البروجردى. ج”؛ ص‎ -١ 


فإذن: إذا ورد الترخيص فى ارتكاب أحد الطرفين لابدٌ من رفع اليد عن فعليه التكليف على تقدير مصادفه الطرف الذى رفع به 
اضطراره للحرام الواقعى؛ فلا يُعقل أن نقول أن الحرمه فعليه؛ بل لابدّ من الالتزام بارتفاع هذه الحرمه الفعليه. ولابدّ من رفع اليد 
عن فعليه التكليف على تقدير انطباق الاضطرار على مورد التكليف. هذا الكلا-م فى الحقيقه يعنى اختصاص فعليه التكليف 
بصوره عدم المصادفه, التكليف لا يكون فعلياً على تقدير أن يكون ما ارتكبه لرفع اضطراره حرام واقعاًء هنا لابدّ أن ترتفع 
الحرمه؛ إذ لا يمكن الجمع بين الترخيص وبين الحرمه؛ لأنّه على تقدير أن يكون ما ارتكبه لرفع اضطراره هو النجس الواقعى 
لابدّ أن نلتزم بارتفاع التكليف وعدم الحرمه؛ لأنّه ثبت فيه الترخيصء فلابدٌ من رفع اليد عن فعليه التكليف فيه فتكون فعليه 
التكليف مختصّه بحاله عدم المصادفه» يعنى إذا كان ما ارتكبه لرفع اضطراره لم يصادف الحرام الواقعى؛ حينئفٍ تكون الحرمه 
فعليه فى الطرف الآدخر. يقول: هذا هو مقتضى الاللتزام بالعليه التامّه؛ لأنّ العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه فإذا 
ورد ترخيصء فهذا يعنى ارتفاع وجوب الموافقه القطعيه» أى رخص الشارع فى ترك الموافقه القطعيه» وهذا لا يُعقل على القول 
بالعليه التامّه إلا إذا رفعنا اليد عن التكليف فى صوره مصادفه ما ارتكبه لرفع اضطراره للحرام الواقعى» ونقول فى هذه الحاله لا 
حرمه. نعم توجد حرمه إذا لم يصادف الحرام الواقعى» يعنى يكون الحرام الواقعى فى الطرف الآخرء فتكون الحرمه فعليه. يقول: 
هذا لابدّ من الا-لتزام به. المنافاه بين التكليف الواقعى وبين الترخيص التخبيرى لابدٌ من الاللتزام به كما يقول صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه)» هناكك منافاه بينهما على الْعَليْه التامّه» لكن هذا يتوجه عليه إشكال, وهذا الإشكال هو أنه بناءَ على هذا 
الكلام لابدّ من الالتزام بنفس ما التزم به صاحب الكفايه(قدّس سرّه) من عدم المنيجزيه. أن هذا العلم الإجمالى لا يكون منتجزاً 
لحرمه المخالفه القطعيه؛ لمن شرط منتجزيه العلم الإجمالى كما تقدّم هو أن يكون علماً بتكليف فعلى على كل تقديره أما إذا 
كان علماً بتكليضٍ فعلى على تقدير لا على تقدير آخر مثل هذا العلم الإجمالى لا يكون منيجزا لأنّه يفقد شرط المنتجزيه؛ لأنه 
قافنا دو اا جك ررق | لسط راوج لها قرافت فول كمه 0ن له ا واد فل خيلا ابطر ف انين سكا رق 
اضطراره يرتفع التكليف لمكان الاضطرار والترخيص المنافى للتكليف, وهذا يوجب ارتفاع التكليف. نعم إن لم يصادف ما 
ارتكبه لرفع اضطراره الحرام الواقعى يكون التكليف حينئذٍ فعلياء وهذا تكليف فعلى على تقدير دون تقدير آخرء ومثل هذا العلم 
الإجمالى الذى لا يكون علماً إجمالياً بتكليفٍ فعلى على كل تقدير يسقط عن المنتجزيه ولا يكون منجزاًء فلابدٌ أن نلتزم بما التزم 
به صاحب الكفايه(قدّس سرّه) من عدم المشوري 


ص: إرذ7 


هو يجيب عن هذا الإشكال: وبهذا يختلف عن صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» هو يقول أنه يمكن دفع الإشكال عن طريق الالتزام 
بتقييد التكليف بحال الاجتناب عن الآ-خر. هذا الشىء الذى يذكره وينتهى به إلى نتيجه التوسّرط فى التكليف, يقول: نقئد 
التكليف بحال الاجتناب عن الآخرء فكأن الحرمه الفعليه تختص بحاله عدم المصادفه مع ارتكاب الطرف الآخرء فكأنّه يرى أن 
فعليه التكليف تكون ثابته فى حاله ما إذا اجتنب الطرف الآخر يعنى لم يرفع اضطراره به. وَإِنّْما رفع اضطراره بهذاء وهذا الذى 
رفع اضطراره به لم يصادف الحرام الواقعى؛ حينئذٍ يكون التكليف فعلياً. 


وبعبارهٍ أخرى: إذا لم يصادف ما اختاره لرفعم اضطراره الحرام الواقعى يحرم عليه الطرف الآخرء فكل طرفٍ يحرم على المكلف 
إذا اجتنبه» يعنى لم يرفع اضطراره به ولم يصادف ما رفع به الاضطرار الحرام الواقعى» وبهذا يصل إلى نتيجه أن التكليف موجود 
وثابت» هو يقد التكليف بعد أن فرغ عن كون فعليه الحرمه مختصّه بصوره عدم المصادفه؛ لأنّه فى صوره المصادفه للحرام لا 
تكون الحرمه فعليه هو خصّ هذه الحرمه الفعليه بصوره عدم المصادفه؛ وإلأدمع المصادفه لا حرمه. فخصّ ها بصوره عدم 
المصادفه. إذن: إذا ارتكب أحد الإناءين لرفع اضطراره ولم يصادف الحرام يحرم عليه الطرف الآدخر؛ لأننا إذا فرضنا أنّه رفع 
اضطراره بأحد الطرفين ولم يرتكب الآخرء فالآخر يكون حراماً عليه» الطرف الذى لم يرتكبه حرام عليه إذا ارتكب الطرف الأوّل 
لرفع اضطراره ولم يصادف الحرام» فتكون الحرمه حينئذٍ فعليه فى الطرف الآ-خر. هذا التكليف قديده بقِيدٍ آخر قدّده بصوره 
الاجتناب عن الآخر وبقيد عدم ارتكاب الآخر. 


ص: ع" 


وبعباره أخرى: قد.ده بعدم رفع اضطراره بالآخرء وإِنّما يرفع اضطراره بأحدهماء إذا رفع اضطراره بأحدهما ولم يصادف الحرام 
الواقعى» فالتكليف الفعلى يكون ثابتاً؛ وحينئذٍ تكون الحرمه فعليه وثابته فى الطرف الآدخر؛ فيجب عليه اجتنابه ويحرم عليه 
ارتكابه. وكأنٌ كلامه يرجع إلى أنه يفترض أن هناك علماً بحرمه ثابته فى كل من الطرفين إذا لم يصادف الطرف الآخر الذى 
اختاره زنع قراو الحراء الرائض 334:6 ارق انادف دمعرمة نعلي ذال سادق الجر اند رفع اضطراره به الحرام 
الواقعى» ونفس الكلاسم يقال فى الطرف الآسخرء أنْ الحرمه تكون فيه فعا + إذا لم يصادف ما رفع به اضطراره 

الطرف الأول _الحرام الواقعى» فمرجعه إلى العلم بحرمه فعليه ثابته فى كل من 
المحتملين» لكن بهذا الشرطء عدم مصادفه ما اختاره لرفع اضطراره للحرام الواقعى مع اجتناب الآخر وعدم ارتكابه إذااوة 
اضطراره بأحد الطرفين فقط ولم يصادف الحرام الواقعى؛ حينئنٍ يكون الآخر حراماً عليه فتكون الحرمه فعليه فى هذه الحاله. 
وذكر بأنْ مرجع ذلكك إلى تكليفٍ توسّرطى كما عر عنه بي نف التكليف رأسا 
كما هو ظاهر الكفايه؛ لأنّ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) ذكر بأنّ التكليف أصلا ينتفى؛ لأنّ الترخيص ينافى التكليف الواقعى 
المعلوم بالإجمال» ويتربّب على ذلكك عدم المنيتجزيه حتّى لحرمه المخالفه القطعيه» أن العلم الإجمالى لا يكون منتجزاً حتّى 
لحرمه المخالفه القطعيه. وبين ثبوت التكليف مطلقاًء يقول أنْ التكليف الذى نختاره هو تكليف توس طى بين نفى التكليف مطلقاً 
كما يقول صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» الذى يقتضى عدم المنيجزيه حتّى لحرمه المخالفه القطعيه وبين ثبوته مطلقاء الذى يقتضى 
المنتجزيه حتّى لوجوب الموافقه القطعيه. يقول هذا تكليف توسّ طى ينتج منتجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه وسقوط 
المنتجزيه بلحاظ وجوب الموافقه القطعيه, أمّا سقوط المنتجزيه بلحاظ وجوب الموافقه القطعيه, فباعتبار أن الترخيص ثابت فى 
أحد الطرفين» بلا إشكالء وأمّا المنجزيه بلحاظ حرمه المخالفه القطعيه؛ فلأنه افترض حرمه كل من المحتملين فى حاله معن 
اا ا 000 
إِمَا فى هذا الطرف على تقدير أن يرفع اضطراره بالآخر ولا يكون مصادفاً للحرام الواقعى؛ وأمَا فى هذا الطرف على تقدير أن 
يرفع اضطراره بالطرف الأوّل ولا يكون مصادفاً للحرام؛ فهذا علم إجمالى يكون منتجزاً لحرمه المخالفه القطعيه. 


ص: 16 


ثم يذكر أنْ هذا هو المقصود. يقول:(لا نعنى بالتوسّط فى التكليف إلا هذا المعنى)» لا نعنى بالتوسّط فى التكليف أنْ التكليف 
يكون ثانا غلى تقدير ولس ثابتا على تقندينء لا نعنى بالتودط فى التكليق هذا المعتئى وهؤ المعنى الذى ذكرناه نقلاً عن 
المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى الدرس السابق. 


وبعباره أخرى: أنَّ التوسّط فى التكليف تارءٌ يفْسر بما فسّدره المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى(فوائد الأصول)» وحاصله: أن معنى 
التوسّط فى التكليف هو أن التكليف يكون ثابتاً على تقدير ولا يكون ثابتاً على تقدير آخرء يكون ثابتاً فى حالء ولا يكون ثابتا 
فى حالٍ آخر. هذا التفسير للتوسّرط فى التكليف هو الموجود فى كلا.م صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» فأنّه بالنتيجه يلتزم بن 
التكليف ثابت على تقدير عدم المصادفه وغير ثابتٍ على تقدير المصادفه؛ هو يرى أنّه فى حاله المصادفه للتكليف الواقعى يرتفع 
التكليف أساساً. إذن: التكليف يكون ثابتاً فى حال ولا يكون ثابتاً فى حالٍ آخرء وهذا هو التوسّط فى التكليف حسب تعبير 


المحقق النائينى (قدّس سرّه). 


المحقق العراقى(قدّس سرّه) يقول: ليس المقصود بالتوسّط فى التكليف هذا المعنىء وإِنّما مقصودنا بالتوسّط فى التكليف هو 
المعنى الذى أشرنا إليه» بمعنى أننًا نرفع اليد عن إطلاق التكليف ونقتده إذا قيدنا التكليف؛ حينئذٍ النقص يعرض على التكليف؛ 
ولذا يكون هناك توس ط فى التكليفء المناط هو أنّ النقص عندما يعرض على التكليف, هذا معناه أنْنا غيرنا من التكليف 
وقندناه وعرض النقص على التكليف. فيكون توسطاً فى التكليف. مع الالتفات إلى أن التوسّط فى التكليف بالمعنى الذى طرحه 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) يستلزم التوسط فى التنجيز أيضاً؛ لأنْ التوسّدط فى التنجيزء بمعنى أنّ العلم الإجمالى ينيز حرمه 
المخالفه القطعيه دون وجوب الموافقه القطعيه. هذا هو التوسّرط فى التنجيز التوبّرط فى التكليف بالمعنى الذى يقوله المحقق 
العراقى (قدّس سرّه) ينتج بطبيعه الحال التوسّط فى التنجيز؛ لما قلناه من أنه يتتج سقوط وجوب الموافقه القطعيه, والالتزام بحرمه 
المخالفه القطعيه» وهذا توسّط فى التنجيزء لكن هذا التوسط فى التنجيز مسبوق بعروض وطرو النقص على نفس التكليف بتقييده 
بحاله الاجتناب عن الآخرء تقبيده بأن يرفع اضطراره بأن يرتكب أحد الطرفين فقطء إذا ارتكب أحد الطرفين ولم يصادف الحرام 
الواقعى» فالتكليف ثابت»ء التكليف فعلى لا نرفع اليد عن أصل التكليف؛ إذ لا موجب لذلك؛ لأنَّ المنافاه كما ذكر ليست بين 
أصل الترخيص وبين أصل التكليف. وإِنّما المنافاه بين التكليف وبين إطلاق التكليف لما إذا صادف ما رفع به اضطراره الحرام 
الواقعى» هنا يوجد منافاه بين الترخيص وبين الحرمه فى هذا الفرد الذى اختاره لرفع اضطراره وصادف الحرام الواقعى؛ هنا نرفع 
اليد عن إطلاق التكليف فى هذه الحاله فقط ولا داعى لرفع اليد عن أصل التكليف كما يقول صاحب الكفايه (قدّس سرّه)» نرفع 
اليد عن إطلاقه لهذه الحاله» فتختص فعليه التكليف بحاله ما إذا لم يصادف ما اختاره لرفع اضطراره الحرام الواقعى واجتنب 
الآخرء يعنى لم يرتكب الآخر لرفع اضطراره؛ وإِنّما اجتنب الآخر؛ حينئذٍ يكون الآخر حراماً فتكون الحرمه فعليه فى هذه الحاله. 
يقول: هذا هو المراد بالتوسرط فى التكليف فى محل كلامناء وهذا هو مقصودنا وهو ينتج كما قلنا التوسّط فى التنجيز والالتزام 
بمنجزيه العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه. 
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الرأى الغالة: ما ذهب إلبه المحقق النائقى كما قن (فراقد الأصول))» لأن ماذكر فى (أحوه التقريراك) يختلق عنس وستععلة 
الرأى الرابع. ذهب إلى المنتجزيه, أن العلم الإجمالى ينيز حرمه المخالفه القطعيه فى محل الكلام ووجوب الاجتناب عن ما عدا 
ما رٌُدفع به الضررء وذكر أن هذا الحكم ثابت فى جميع الصور الثلاثه المتقدّمه فى القسم الأوّلء والسرّ فى ذلكك ذكر كلاماً 
طويلا لابدٌ من استعراضه: قال:(فأنْ الاضطرار إلى غير المعتين الذى هو محل كلامنا 

يجتمع مع التكليف الواقعى ولا مزاحمه بينهما). )١(‏ الاضطرار إلى غير المعيّن يستلزم الترخيص التخييرى, فكأنّه يريد أن يقول لا 
منافاه ولا مزاحمه بين الترخيص التخييرى وبين التكليف الواقعى؛ أى أن يكون هناك تكليف واقعى يُعلم بثبوته فى أحد الإناءين 
دس ذلك برخص للمكلف فى اركاب أحدهماء لا مزاحمه بينهما ولا منافاه. والسرٌ فى عدم المنافاه والمزاحمه هو أنَّ المكلف 
يتمكن من رفع اضطراره بغير متعلق التكليف» وهذا معناه أنّ مركز الاضطرار يختلف عن مركز التكليف ومتعلقه التكليف يتعلق 
بالفرد الذى هو النجس الواقعى الذى سقطت فيه مثلاً- قطره الدم؛ بينما الاضطرار 
والترخيص الذى هو لازم للافظران تعلق بأحد هما أى بالجامع؛ فهما لا يتعلقان بشىءٍ واحدٍء الاضطرار ليس منصباً على متعلق 
التكليف حتّى يقال كيف يمكن الجمع بين التكليف بشىءٍ وبين الترخيص فيه ؟! هذان متزاحمان لا يمكن الجمع بينهما 

كانه برينق أن قزل أن الاعيظر ار لأ ضاق مكلف التكليق يو نما علق عند هنا [33: الترعيصى ثابت لالحدهفاء أى 55 
والترخيص الثابت للجامع لا ينافى ولا يزاحم التكليف الواقعى المنصب على الفرد؛ لأنّ التكليف الواقعى متعلّق بالنجس الواقعى. 
أى بالإناء الذى سقطت فيه قطره الدم واقعاًء التكليف متعلق بالفرد والاضطرار والترخيص متعلّق بالجامع؛ ولذا لا منافاه بينهماء 
والدليل على ذلكك هو أنَّ المكلف يتمكن من رفع اضطراره بغير متعّق التكليفء أى بالإتيان بالفرد الآخر الذى هو غير متعلق 
التكليف؛ بل يقول: لولا الجهل بمتعلق التكليف لتعيّن على المكلف أن يرفع اضطراره بغيره» بمعنى أنه لو كان عالماً بأنَّ هذا هو 
الذى تعلق به التكليف؛ حينئذٍ لا إشكال فى أنه يتعتين عليه أن يرفع اضطراره بالآخر. غايه الأمر أنه يجهل متعلق التكليفء لكنّ 
حيله هذا ديس أن الم خرص واللأضلط ان تحلق سن ما تعلور يه التكلية» و إلنا عيض والاعسطران يتعلق اند هماه أن 
بالجامع. بينما التكليف يتعلق بالفرد. 
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اخافرافق الأصيزلة قن فك العد نا الناقض للقت الكاظين . الى اسان تح ان ا 
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ثم ذكر فى مقام توضيح هذه الفكره أنّ الاضطرار إلى المعيّن يختلف عن الاضطرار إلى غير المعّن» المقام الأول يختلف عن 
المقام الثانى الذى هو محل كلامناء فى المقام الأوّل الاضطرار يزاحم التكليف وينافيه؛ لأنّْ المركز واحدء عندما يضطر إلى 
المعئّن» عندما تدور النجاسه بين أن تكون ساقطه فى الماءء أو فى الخل فى المثال السابق» وهو اضطرٌ إلى شرب الماء لرفع 
عطقن الاقينطرار فاق بالنات والكلت الراقى على اتقدي أن تكون التحامة قه ايكيا سل بالناءه ومن هنا تكرن اكد 


مزاحمه بين الاضطرار إلى المعين وبين التكليف الواقعى؛ بمعنى أن الاضطرار بنفس وجوده يكون مزاحماً للتكليف الواقعى إذا 
ادش :]ف الشكي: الؤاقمى متعلق: بالقناءه علق اندر تصن دقه البكا: للتساسلة الوافخ#شباكة تاناة نين الت خض فنه ويه عاق 
التكليف فيه؛ لأنّهما يتعلقان بشىء واحد على فرض أن تكون النجاسه ساقطه فى هذا الإناء الذى اضطر إليه تعيينا يقول: وهذه 
المزاحمه بينهما فى هذه الحاله تدور مدار الواقع ولا مدخل للجهل والعلم فيهاء وإِنّما هى تدور مدار واقع ما اضطرٌ إليه. فإذا 
فرضنا أن الواقع الذى اضطرٌ إليه وهو الماء فى هذا المثال كان التكليف متعلقاً به تكون المزاحمه ثابته» المزاحمه واقعيه حتّى فى 
حال جهل المكلمف, هذا الفرد الذى اضطرٌ إليه وهو الماء على تقدير أن يكون نجساً فى الواقع تقع المزاحمه بين التكليف 
باجتنابه وبين الترخيص فى ارتكابه؛ ولا يجتمع تحريمه مع الترخيص فيه فتقع بينهما المزاحمه. وهذا بخلاف الاضطرار إلى غير 
المعئين الذى هو محل الكلاءم؛ لأمنّ هذا الاضطرار إلى غير المعتيّن بوجوده الواقعى ليس مزاحماً للتكليف لما ذكرنا من أن 
مصثهما متعدد» التكليف يتعلق على فرض وقوع النجاسه فى هذا الاثاء» تعلق بالاقاءة أى بالفرد. بينما الاضطرار والترخيص ليس 
إلى الفردء وإِنّما هو إلى الجامع وإلى أحد الطرفين؛ لأنْ الاضطرار ليس إلى فردٍ معتينء وإِنّما هو إلى غير المعتين. 


ص: ك0 


يترتّب على هذا الكلادم أنّ التكليف فى موارد الاضطرار إلى المعيّن يسقط إذا فرض تعلق التكليف به أن التكليف فى موارد 
الاضطرار إلى المعتّن لو فرض كونه هو النجس الواقعى يسقط باعتبار الاضطرار إلى ذلكك الفرد المعتّن» وهذا واضحء باعتبار أن 
الاضطرار يقتضى سقوط التكليفء فالاضطرار إلى أكل الميته يقتضى سقوط التكليف بحرمه الأكل, والاضطرار فى المقام الأوّل 
إلى شرب الماء لرفع عطشه يقتضى سقوط الحرمه عنه لو كان هو الحرام الواقعى أى لو كان هو النجس واقعاء وبالتالى لا يكون 
التكليف فعلياً على كل تقدير؛ لاحتمال أن يكون ما اضطرٌ إليه هو الحرام الواقعى» وعلى هذا التقدير يسقط التكليف. نعم؛ على 
تقدير أن يكون الحرام فى الطرف الآخر يكون التكليف فعلياً. 


إذن: التكليف لا يكون فعلياً على كل تقديره وإِنّما يكون فعلياً على تقدير عدم مصادفه الحرام لما اضطرٌ إليه بعينه؛ لأنّه يحرم 
عليه شربه. وأمَا على تقدير أن يكون الحرام متحققاً فى ما اضطر إليه؛ حينئنٍ يسقط التكليفء ولا تكليف. إذن: التكليف ليس 
فعليا على كل تقدير. 


وأمًا فى مورد الاضطرار إلى غير المعيّن الذى هو محل كلامناء يقول: أن الاضطرار إِنّما يوجب سقوط التكليف عن ما يُرفع به 
الاضطرار لا أزيد من ذلككء الفرد الذى رفع به اضطراره يسقط عنه التكليفء فلا يحرم شربه لو كان هو النجس الواقعىء أمّا 
الطرف الباقى الذى لم يدفع به اضطراره؛ فهو باق على حكمه ولا موجب للترخيص فيه؛ لأنّ الترخيص فيه إِما أن يكون بملاكك 
الاضطرارء والمفروض أن لا اضطرار بالنسبه إليه؛ لأنّ المفروض أنّه رفع اضطراره بهذاء فالآآخر لا-اضطرار له» فلا يثبت فيه 
الترخيص بملا-كك الاضطرار. وإمّرا أن يثبت فيه الترخيص. باعتبار الأصول المؤمّنه» ويقول: أن الأ.صول المؤمنّه لا تجرى فى 
الطرف الآخر؛ لآنْه طرف للعلم الإجمالى؛ والعلم الإجمالى يمنع من جريان الأصول فى أطرافه. إذن» الطرف الآخر لا مرتحص فيه 
ولا مؤمّن من ناحيته» فيجب الاجتناب عنه. 
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بعباره أخرى, يقول: أن فعليه التكليف تدور مدار فعليه موضوعه؛ كلما كان مو ضوع التكليف فعلياًء التكليف قهراً يكون فعلياً 
ولا يُعقل أن لا يكون الحكم فعلياً مع فعليه موضوعه. وإِنّما هو فى الفعليه يتبع فعليه موضوعه. فى محل الكلام لابدّ أن يكون 
الحكم فعلياً وذلكك تبعاً لفعليه موضوعه؛ لأنّ موضوعه متحقق بحسب الفرض بين المشتبهات, التكليف المعلوم بالإجمال 
موضوعه الماء الذى وقعت فيه النجاسه» وهذا متحقق بين المشتبهات» قطعاً أحد المشتبهين وقعت فيه النجاسه. فإذن» موضوع 
التكليف الواقعى محفوظ ومتحقق فعلا ومع فعليه الموضوع لابدّ أن يكون التكليف فعلياً أيضاًء الاضطرار إِنّما يرفع التكليف إذا 
تعلق بنفس ما تعلّق به التكليف كما فى المقام الأَوّل؛ لأنّ الاضطرار متعلق بالفرد بعينه» فإذا فُرض أن النجاسه وقعت فيه هنا 
نقول هذا يُسقط التكليف؛ لأنّ الاضطرار إلى الشىء يُسقط عنه التكليفء لكنّ هذا غير متحقق فى محل الكلام؛ لأنْنا ذكرنا أن 
الأضعط رار لف تعلق قبن فا تعلق ند التكليوت كن لوافرضييا أن هذا الأناء :هل السك واقعاء لكو هنذا لسن تنقداد أن الامتطرار 
يكون متعلقاً به حتّى يكون الاضطرار إليه موجباً لسقوط التكليف فيه؛ بل يبقى الاضطرار متعلّقاً بالجامع» أى بأحدهما وليس 
متعلقاً بالفرد حتّى يكون موجباً لسقوط التكليف. النتيجه هى أنّ التكليف يكون فعلياً باعتبار فعليه موضوعه ويُشير إلى ذلكك ما 
تقدّم من أنّ المكلف ليس مضطراً إلى ارتكاب متعلق التكليف؛ بل بإمكانه أن يرفع الاضطرار بالفرد الآخر الذى لم يتعلّق به 
التكليف. 


ثم دخل فى مسأله التوسّط فى التكليف والتوسّط فى التنجيزء وذكر أنْ الاضطرار إلى المعيّن فى المقام الأول يقتضى التوسّط فى 
التكليف ولا يمكن أن يقتضى التوسّط فى التنجيزء هذا فى المقام الأوّلء باعتبار ما أشير إليه من أنّ التكليف الواقعى ميد بعدم 
طرو الاضطرار» بمجرّد أن يطرأ الاضطرار يرتفع التكليف الواقعى. إذن: فى المقام الأوّل فرض طرو الاضطرار على الفرد المعين» 
هذا يكون مسقطاً للتكليف فيه على تقدير أن يكون هو النجس واقعاً؛ وحينئذٍ لا يبقى علم إجمالى بتكليفٍ فعلى للمكلف؛ لعدم 
الجزم بفعليه التكليف؛ لأنّ هذا التكليف على أحد التقديرين يكون ساقطاً. نعم؛ على التقدير الآدخر يكون ثابتاً. إذن: لا علم 
بتكليفٍ فعلى على كل تقدير. يقول هذا هو التوسّط فى التكليف؛ لأنّه يَفسر التوسّط فى التكليف كما نقلنا 
كج ماقا لاله غنارة عن كؤة مكلك ناقا خلن ادير ونين تابنا على فلار انون لين كان 
التكليف ثابتاً على تقدير وغير ثابتٍ على تقدير آخرء فهذا توسّط فى التكليف» مدان لاط ار لق لمعن بكرن هكذا: على 
فكي أ كوخ التنعاس ضاقطة ف لفقي المقاء الأول برهم كني لاكدامووة الاسياط ران (الامتط رار يرف كليل لت 
على التقدير الآخر يكون التكليف ثابتاً. إذن: التكليف ليس معلوماً على كل تقدير»ء وهذا هو التوسّط فى التكليف. 


- 
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يقول: التوسّط فى التنجيز لا يتحقق فى المقام الأوّل؛ لأنّه يُشترط فى التوسّط فى التنجيز بقاء التكليف الواقعى على ما هو عليه من 
دون أن يكون فى البين ما يقتضى رفعه واقعاً. عندما يكون هذا هو حال التكليفء يعنى أَنّه باق على ما هو عليه ولا يوجد فى 
المقام ما يقتضى رفعه واقعاًء هنا لابدّ أن يكون التوسّط فى التنجيز لا فى التكليف؛ لأنّ التكليف لم يُمس ولم يطرأ عليه نقص 
ولم يطرأ عليه أى شىءء اى أَنّه باق على وضعه السابق. نعم» فى مرحله التنجيز يكون منبجزاً لحرمه المخالفه القطعيه ولا يكون 
منيتجزاً لوجوب المخالفه القطعيهء وهذا هو التوسّرط فى التنجيزء بمعنى أن التكليف فى مرحله التنجيز يكون منتجزاً فى حالهِ ولا 
يكون منتجزاً فى حالهِ أخرى. هذا توسّط فى التنجيز. يقول فى المقام الأول التوسّط ليس تومّدطاً فى التنجيز؛ لأنّ التكليف سقط 
على أحد التقديرين ولم يبقّ محفوظاً على ما هو عليه طرأ فى المقام ما يوجب سقوطه ورفعه واقعاً وهو الاضطرار إلى الفرد 
المعتّن؛ فحينئذٍ لا يبقى على وضعه. وإِنّما يسقط على تقدير ويثبت على تقدير آخرء وهذا هو التوسّط فى التكليف. 


ثم ذكر مسأله أن الترخيص واقعى وربطها بالمقام» أن الترخيص واقعى أو ظاهرى ؟ وذكر بأنَ الترخيص فى موارد الاضطرار إلى 
المطق يكو ترختصا وافعياء الميزانا فى المخسن:الواقعن والكزافرق سف الغو زارقديى يضه) هر أله إذ] كانت العله فى كوت 
الترخيص هو محض الاضطرار فالترخيص يكون واقعياًء وأمَا إذا كان الترخيص ثابتاً بملاك الجهل وعدم العلم؛ فحينئذٍ يكون 
الترخيص ظاهرياًء فكلما كان الترخيص ثابتاً بملاك الاضطرارء فالترخيص ترخيص واقعى كما هو الحال فى المقام الأوّل» فى 
المقام الأول يقول ملاك الترخيص فى شرب الماء هو الاضطرار وليس ملاكه الجهلء الجهل لا دخل له فى ذلك وإِنّما ملاكه 
الاضطرارء وحتّى إذا كان المكلسف جاهلاً يثبت الترخيص فى ما إذا اضطرٌ إليه» واصالا الاضطرار من قيود التكليف» يرتفع 
التكليف عندما يكون هناكك اضطرار إلى شىء. فيثبت الترخيص» هذا الترخيص الذى يثبت بملا-كك الاضطرار هو ترخيص 
واقعى كما هو الحال فى المقام الأوّل. وأمًا إذا كان الملاك فى الترخيص هو الجهل وعدم العلم فالترخيص ظاهرىء ويذكر 


لذلك مثالاً فى مسأله الدوران بين الأقل والأكثرء يقول: هناكك الترخيص المستفاد من أدلّه البراءه بناءٌ على 
جريان البراءه لنفى وجوب الأكثر ...._الترخيص فى ترك الأكثر ترخيص ناشئ من الجهل وعدم العلم والتردد 


أن الواجب هل هو الأكثر أو هو الأقلء هذا التردد والجهل وعدم العلم هو الذى أوجب الترخيص فى تركك الأكثر وعدم لزوم 
الإتيان به فهو ترخيص ناشئ من الجهل؛ ولذا يكون ترخيصاً ظاهرياً. إذن: هو أعطى ميزاناً عامّاًء الميزان فى كون الترخيص 
ظاهرياً أو واقعياً بتبناه» الترخيص الواقعى ملاكه الاضطرارء والترخيص الظاهرى ملاكه الجهل. ثم ذكر أن الترخيص الواقعى هو 
الثابت فى موارد الاضطرار إلى المعتّن» وهذا واضح ومفروغ عنه بالنسبه إليه» والترخيص الظاهرى ثابت فى موارد دوران الأمر 
بين الأقل والأكثرء ثم جاء إلى محل الكلام الذى هو الاضطرار إلى غير المعتّن. فى مسأله الاضطرار إلى غير المعيّن لديه كلام» 
قال: هناك وجهان فى أنه هل يقتضى التوسّط فى التكليفء أو يقتضى التوسّط فى التنجيز؟ 


ص: دض 


قبل هذا نبيّن ما هو ربط مسأله الترخيص الواقعى والترخيص الظاهرى بمحل الكلام؛ إذا كان الترخيص واقعياً بملاك الاضطرار 
المحضء فآأنّه ينتج التوسّط فى التكليف, كما هو الحال فى المقام الأوّلء باعتبار أن الترخيص واقعى» والترخيص الواقعى لا يكاد 
يجتمع مع التكليف الواقعى, بينهما مزاحمه ومنافاه» فإذا ثبت الترخيص فى هذا الطرفء فلابدٌ أن يكون التكليف مرتفعاًء وإذا 
ارتفع التكليف عن هذا الطرف على تقدير أن يكون نجساًء هذا معناه أنْنَا انتهينا إلى نتيجه التوسّدط فى التكليف, بمعنى أن 
التكليف يكون ثابتاً على تقدير ولا يكون ثابتاً على تقدير آخرء وهذا هو التوسّط فى التكليف كما فسشره. إذن: افتراض الترخيص 
الواقعى يلا.زم الانتهاء إلى نتيجه التوترط فى التكليض كما هو المحال فى الاضسطرار إلى المعين. وأما إذا كان الترخيص ظاهريا 
بملاكك الجهل وليس الاضطرارء فهذا الترخيص الظاهرى لا ينافى التكليف الواقعى» ليس بينه وبين التكليف الواقعى منافاه على 
ما ذكر فى بحث الجمع بين الأحكام الواقعيه والأحكام الظاهريه؛ وأنّه ليس هناكك منافاه بين أن يثبت الترخيص فى شىء حتّى لو 
كان واجباً فى الواقع؛ أو كان حراماً فى الواقع» ما دام المكلف جاهلاً بحرمته» أو جاهلاً بوجوبه لا مشكله فى أن يثبت فيه 
الترخيص الظاهرىء الترخيص الظاهرى يجتمع مع التكليف الواقعى. 

إذن: ثبوت الترخيص الظاهرى فى طرفٍ يجتمع مع بقاء التكليف ثابتاً وفعلياً فيه لا مشكله فى هذا لديه. فإذا كان التكليف ثابتاً 
حتَى فى مورد الترخيص الظاهرى؛ حينئنٍ هذا يننج نتيجه التوسّرط فى التنجيز؛ لأن التكليف ثابت وفعلى وليس أنه ثابت على 
تقدير وليس ثابتاً على تقدير آخرء وإِنّما التكليف ثابت؛ لأنّه لا يوجد فى قباله إلا الترخيص الظاهرىء والترخيص الظاهرى لا 
يناف التكليق الواقعى» فلابدٌ أن ك1 التوسّط فى التنجيز لا فى التكليف. 


ص: دا 


الآن يأتى إلى المسأله التى هى محل الكلام وهى الاضطرار إلى غير المعّن» فيقول: يوجد وجهان فى المسأله. هل الاضطرار إلى 
غير المعيّن يقتضى التوسّط فى التكليف كما هو الحال فى الاضطرار إلى المعيّن ؟ أو يقتضى التوسّط فى التنجيز كما هو الحال 
فى المثال الذى ذكره وهو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين ؟ قال: هناكك وجهان؛ لأنّه فى مسألتنا اجتمع فى الترخيص 
كلا الملاكين» ملاكك الترخيص الواقعى وهو الاضطرار وملاكك الترخيص الظاهرى وهو الجهلء ليس الترخيص فى محل الكلام 
لمحض الاضطرار كما أنّهِ ليس لمحض الجهلء وإِنّما اجتمعا فيه وكل منهما كان دخيلاً فى ثبوت الترخيص فى محل الكلام. 


والوجه فى دخاله الجهل فى ثبوت الترخيص فى محل الكلا-م هو أنّهِ لولا الجهل بمتعلق التكليف وهو الحرام؛ حينئلٍ يتعيّن 
كما قلنا سابقاً رفع الاضطرار بغيره ولا يثبت الترخيصء فى محل الكلام لو كان عالماً 
بأنّ هذا الطرف هو الحرام لا يثبت الترخيصء وإِنّما يتعيّن عليه رفع اضطراره بالفرد الآدخرء إذن» صار جهله دخيلاً فى ثبوت 
الترخيص؛ ولأمنّه جاهل رُخص له فى ارتكاب هذا الطرف حتّى لو كان نجساً فى الواقع. أمَا لو كان عالماً بنجاسته وبحرمته لما 
رخص له فيه» فهذا هو وجه دخل الجهل فى الترخيص. 
ومن جهه أخرى, وجه دخل الاضطرار فى هذا الترخيص فى محل الكلام؛ يقول: لولا الاضطرار لكان يجب عليه الاجتناب عن 
الجميع؛ فلو لم يكن مضطرَاً لشرب الماء لرفع عطشه. لوجب عليه الاجتناب عن الجميع؛ ولم يحصل ما يوجب الترخيص فى 
البعض. إذن؛ الاضطرار يكون دخيلاً فى هذا الترخيص فى البعض؛ لأنّه لولا الاضطرار لما ثبت الترخيص فى أحدهما. إذن؛ كلا 
الملاكين تحققا فى محل الكلام. 


ص: إرذيا 


ثم ذكر أنْ لكل من الترخيص الواقعى الذى ينتج التوسّط فى التكليفء والترخيص الظاهرى الذى ينتج التوسّط فى التنجيز لكلٍ 
منهما وجه قوىء وجه كون الترخيص ظاهرى فى محل الكلادم هو ما أشار إليه قبل قليل من أنْ الاضطرار إلى غير المعيّن لا 
يزاحم التكليف الواقعىء وأنّ موضوع التكليف الواقعى بتمام قيوده الوجوديه والعدميه محفوظ فى محل الكلا-م» موضوع 
التكليف محفوظه وهو الماء الذى سقطت فيه قطره دم مثلاء وهذا الموضوع محفوظ فى البين» قطعاً هناكك ماء سقطت فيه قطره 
دمء وتقدّم منا أنْ فعليه التكليف تابعه لفعليه بوفوعه تكوة التكليف فعلياًء والمكلف يمكنه رفع اضطراره بغير متعلّق التكليف. 
وهذا يعنى أن العله فى الترخيص هى الجهل؛ إذ لولاه لتعتّن رفع الاضطرار بغير متعلق التكليفء فكأنٌ الجهل بمتعلق التكليف هو 
الدع أبس :الوعفم قن اكاب هذا الأناف ولا لق كان عانا نا خسن لدف الإتكانهة اذنه حيله يساق التكرف هر الذي 
ضان سببا فى الترخيصض لدافى ارتكات هذا الطرق حتى لو كان عو التجس واقماء وسينقل يكون الترخيض ظافريا. هذا وجه كون 


الترخيص ظاهرياً. 


وأمرا وجه كونه واقعياء فقد ذكر مطلباً مهمّاً وهو أن الاضطرار بوجوده الواقعى لا ينافى التكليف الواقعى؛ لأنْ المصب مختلف 
على ما تقدّم من أن الاضطرار يتعلق بالجامع؛ بينما التكليف الواقعى فى هذا الطرف على تقدير سقوط النجاسه فيه يتعلق بالفرد. 
فالمصب مختلفء فيكون الاضطرار فى محل الكلام إلى غير المعيّن لا ينافى التكليف الواقعى» هذا صحيح وتامٌ» لكن فى حال 
الجهل بالموضوع وعدم العلم بشخص الحرام تكون المنافاه متحققهء وتقع المصادمه بين التكليف وبين الاضطرار» ولو فى صوره 
مصادفه ما اختاره لرفع اضطراره لمتعليق التكليف؛ لأأنَّ وهذامهم ارتكات 
المكلف الحرام فى حال الجهل بمتعلق التكليف وعدم تشخيص الحرام» يكون مصداقا للاضطرار وحمل عليه بالحمل الشايع 
الصناعى ويصح أن يقال أنّ ارتكابه للحرام كان عن اضطرار إليه» وإن كان يمكنه رفعه بالطرف الآخرء وإذا صدق الاضطرار 
إلى الحرام؛ فالترخيص فيه يكون واقعياً. تمام هذه النكته هى أنه صحيح أن الاضطرار إلى غير المعيّن لا يصطام مع التكليف 
الواقعى لاختلا.ف المصب؛ لأسن الترخيص مصدره الجامع؛ بينما التكليف يتعلق بالفرد. هذا كله صحيح. لكن فى حال الجهل 
وعدم العلم عندما يختار المكلف هذا الطرف ويشربه لرفع اضطراره؛ ويصادف أنّ هذا الطرف هو النجس الواقعى وهو الحرام 
الواقعى, هنا كأنّه يريد أن يقول أن الاضطرار فى هذه الحاله يسرى من الجامع إلى الفرد. ولو عرفاً ومسامحه. فيصح أن يقال أن 
هذا ارتكب الحرام وارتكابه للحرام كان عن اضطرار إليه فى الواقع ارتكابه لهذا ليس عن اضطرار إليه؛ لأننّه يمكنه رفع 
الاضطرار بالفرد الآدخر. إذن» فى الواقع ليس عن اضطرار إليه» لكن حيث أنه جاهل لا يستطيع أن يميز الحرام عن غيره؛ فإذا 
ارتكب هذا فى حال الجهلء كأنّ الاضطرار يسرى من الجامع إلى الفرد» فيكون الفرد مركز الاضطرار» وهو مركز التكليف» 
فتكون المصادمه بينهما متحققه؛ وحينئفٍ يكون الترخيص ترخيصاً واقعياً ملا-كه الاضطرار؛ كأنّ الاضطرار هو الذى أوجب 
الترخيص؛ وحينئذٍ يكون التكليف مرتفعاً وإذا ارتفع التكليف لاتّحاد المصب؛ لأنّ التكليف تعلق بنفس ما تعلق به الاضطرار» ولو 
من باب السرايه من الجامع إلى الفرد» فلا يمكن أن يجتمعاء فيرتفع التكليفء وإذا ارتفع التكليف ترتبت عليه آثار رفع التكليف 
من أنْ الترخيص يكون واقعياء والتوّدط يكون توسّدطاً فى التكليف. إلى هنا كأنّه متردد أنْ التوسّط فى التكليفء أو فى التدجيز: 
المقرر ذكر أن المحقق الناقيتى (قدّسن سذه) مال إلى التوشط فى التكليق: وقواه فن ابعذاء الأمرء لكثه عدل:عته فى فذلكه البيحث 
واختار الترخيص الظاهرى والتوسّط فى التنجيز. )١(‏ 


ص: عو" 


.٠١8ص فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع‎ -١ 


إذن: الذى يُفهم منه فى(فوائد الأصول) هو التوسّط فى التكليفء أو التردد بين التوسّط فى التكليف والتوسّط فى التنجيز. 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى /الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه 


اليوم نتعرّض إلى رأى المحقق النائينى(قدّس سرّه) الذى نقل عنه فى (أجود التقريرات»» والذى يظهر منه أنه ذهب إلى (المنيجزيه) 
أن العلم الإجمالى ينيجز حرمه المخالفه القطعيه» وعلل ذلك بتعليل» وهذا التعليل موجود بنفسه فى(فوائد الأصول»» وهو أنْ فعليه 
التكليف تكون بفعليه موضوعه. ويستحيل أن لا يكون اكيت نام كيه موضوعه موجوداً وثابتاً وموضوع التكليف 
المعلوم بالإجمال متحقق فى المقام؛ لأنَا بحسب الفرض نعلم بنجاسه أحد الإناءين الذى هو موضوع الحرمه» أى موضوع 
وجوب الاجتناب» والمفروض أيضاً فى محل الكلام أنه لا اضطرار إلى ارتكاب متعلق التكليفء أيضاً لما تقدّم من أنّه يمكن 
رفع الاضطرار بالمباح بغير متعآّق التكليفء فإذن» لا شىء يمنع من فعليه التكليف» موضوعه متحقق ولا إشكال فيه؛ ولا اضطرار 
يرفع هذا التكليف. نعم» الاضطرار إلى المعيّن يرفع التكليف لو كان هو النجسء لكن الاضطرار إلى أحدههما لا يرفع التكليف» 
فهو ليس مضاداً للتكليف ولا منافياً له. بناءَ على هذاء المكلف لأننّهِ جاهل هو مكلفء وهو يعلم بهذا التكليف(يحرم عليكك 
الشرب من الإناء النجس»» لكنه لا يعلم أىٌّ الإناءين هو النجسء جهله هذا يسوّغ له ارتكاب أحد الإناءين» ولو كان نجساء 
يُرخَص له فى رفع اضطراره بأحد الإناءين» فلو اتتضح أن هذا الإناء الذى رفع به اضطراره كان هو النجس الواقعى, لا يكون 
ناهذا وركون معدورا فن ارتكابه ذلك الإناء. أمنا الإناء الآخر فلا مجوّز لارتكابه؛ لأنّ هذا الإناء الذى رفع به اضطراره إذا لم 
يكن هو الحرام الواقعى» فسوف يكون الطرف الآدخر هو الحرام الواقعى ولا مجوّز لارتكاب الطرف الآخر على تقدير أن يكون 
هو الحرام الواقعى» وليس فيه ما يوجب الترخيص. معنى هذا الكلام هو أن الاضطرار حيث أنه إلى أحد الطرفين لا بعينهه هذا 
الاضطرار يكون موجباً للترخيص فى عدم الالتزام بالموافقه القطعيه؛ لأنّه لا يجتمع هذا الترخيص مع وجوب الموافقه القطعيه؛ فما 
يُستفاد من هذا الترخيص فى ارتكاب أحد الإناءين لا بعينه هو أنه لا .يجب على المكلمف الموافقه القطعيه. فير تفع وجوب 
الموافقه القطعيه» وما حرمه المخالفه القطعيه بحيث يقطع بارتكاب الحرام؛ فهذا لا مسوّغ له. ولا داعى لرفع اليد عن حرمه 
المخالفه القطعيه. فتبقى المخالفه القطعيه محرّمه ومنتجزه. أمّا وجوب الموافقه القطعيه فيرتفع. يقول: وهذا هو التوسّرط فى 
التكليف. 


ص: حا 


ثم يقول: من هذا يظهر الفرق بين الاضطرار إلى المعتّن والاضطرار إلى غير المعتّن الذى هو محل الكلام. يقول: الاضطرار إلى 
المعين من الأنوّل تحمل اتطباق مورد التكليف عليه أى احتمال أن يكوت هو التجسن واقعاً ولازم هذا الاحتمال هو أن لا يبقى 
علم بالتكليف الفعلى على كل تقدير؛ لأنّهِ إن كان التكليف فى هذا الطرف الذى هو مضطر إلى ارتكابه لا تكليف. نعم؛ هناكك 
احتمال التكليف إن كانت النجاسه موجوده فى الطرف الآخر. لكن هذا مجددد احتمالء التكليف يثبت إذا كانت النجاسه فى 
الطرف الآخرء فى الخلء أمّا إذا كانت فى الماءء» فلا نجاسه؛ فلا تكليفء إذنء التكليف ليس معلوم على كل تقدير» وهذا ينتج 


وأمًا الاضطرار إلى غير المعيّن الذى هو محل الكلام؛ هنا يقطع بعدم الاضطرار إلى مخالفه التكليف» هناك يحتمل أنه مضطر 
إلى مخالفه التكليف تبعاً لاحتمال أن يكون النجس الواقعى موجود فى الماء فى المقام الأوّلء إذن» هو يحتمل أنّه يضطر إلى 
مخالفه التكليف على تقدير أن يكون الماء هو النجس الواقعى» بينما فى الاضطرار إلى غير المعتّن هو يقطع بعدم اضطراره إلى 
مخالفه التكليف؛ لأنّه ليس مضطراً لمخالفه التكليف, بإمكانه أن يرفع اضطراره بغير الحرام. إذنء هنا لا يوجد احتمال أَنّهِ يضطر 
إلى مخالفه التكليف؛ بل هنا هو يقطع بعدم اضطراره إلى مخالفه التكليفء هذا الفرق بينهما معنا أنْ الاضطرار فى محل الكلام 
لآ ويه عالق التكريفي وار اعمالا قا الأأمر أن المكلف جاهل أيَهما نجسء وأيّهما هو الحرام الواقعى. فى هذه الحاله 

حاله الجهل لا إشكال فى أنه يجوز له رفع اضطراره بارتكاب أىّ طرفٍ يختاره» 
فإذا كان الطرف الذى اختاره لرفع اضطراره هو الحرام» فلا عقاب على مخالفه التكليف فيه. وأمَا إذا كان الحرام غير ما اختاره 
لرفع اضطرارهء بأن كان ما رفع به اضطراره مباحاً فى الواقع» فهذا معناه أن الحرام هو الطرف الآخر. يقول: هذا لا مجوّز له فى 
ارتكابه» وهذا هو معنى التوسّط فى التكليف 


ص: 550 


ثم ذكر أن هذا التوسّرط فى التكليف الذى هو يختاره» وكذلكك يقول الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) أيضاً اختاره» يطرح هذا 
الننؤال: هذا هل: هو يمعتى التوشط فق تفش التكليق؟ أو التوشط فق تتتجز التكليك © كان الساق كات مقسماً لكل من التواشط 
فى التكليف والتوسط فى التنجيزء فالسابق كان تكليفاً متوسطاًء مرّه كو لتر 2 فاق القن لتك م وداه لوز سفن 
التكليفء ومرّه ليس التوسّرط فى نفس التكليفء وإِنْما توسّرط فى تنجيز التكليف» هذا يكون التوسّط فى التنجيزء ومقصوده من 
القسمين هو نفس ما ذكره فى(فوائد الأصول) التوسّط فى التكليف يعنى أن التكليف ثابت على تقدير وليس ثابتاً على تقدير 
ونان الرتطااى سيق ماه أذ لكيس نايك تع كل نتوين لكل تسعووما ركزن تنا على سعد وير ارك على تقلاوره 
فيكون التوسّط فى التنجيزء هذا هو المقصود بهما. 


ثم ذكر أنّه يظهر من العلامه الأنصارى(قدّس سرّه) فى المقام اختياره التوسّط فى نفس التكليف كما هو الحال فى الاضطرار إلى 
المعتّن» كيف أنّ التوسّط هناك فى التكليف بلا إشكالء يقول: أن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) اختار أن التوسّط فى المقام هو 
التوسّط فى التكليف. 


المقرر يقول: أنْ المحقق النائينى(قدّس سرّه) أشكل على الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى ذهابه إلى التوسّط فى التكليف فى 
محل الكلام» أشكل عليه فى الدوره السابقه. ثم يقول: عدل عن هذا الإشكال فى الدوره الحاضره وبنا على كون التوسّط فى 
التكليف نفسه. وكان حاصل إشكاله على الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) هو: أن التوسّط ليس فى التكليفء باعتبار أن الاضطرار 
ليس هو ملا-ك الترخيص فى المقام؛ وإِنّما ملاك الترخيص هو الجهلء فيكون الترخيص ترخيصاً ظاهرياء والترخيص الظاهرى 
لا ينافى التكليف الواقعى؛ لإمكان الجمع بين الأحكام الواقعيه والأحكام الظاهريه؛ فهو لا ينافى التكليف الواقعى؛ لأ الترخيص 
ظاهرى وملاكه الجهلء. وهذا لا ينافى التكليف الواقعى وهذا معناه أن التكليف ثابت على كل تقديرء ولا موجب لرفع اليد عن 
التكليف حتّى فى المورد الذى يصادف النجاسه الواقعيه» يبقى التكليف على حاله. غايه الأمر يوجد ترخيص ظاهرىء والترخيص 
الظاهرى يمكن أن يجتمع مع التكليف الواقعى فالتكليف ثابت على حاله لم يطرأ شىء يوجب رفع اليد عنه؛ لأنّ الترخيص 
ترخيص ظاهرى. فإذا كان التكليف ثابتاً على حاله؛ قهراً يكون التوسّط فى التنجيز لا فى التكليف بناءً على التعريف الذى ذكره 
للتوسّط فى التنجيز الذى هو أن يكون التكليف باقياء وإِنّما التوسط والتغيير يكون فى التنجيزء إذا كان الترخيص ظاهرياً فالتكليف 
باق على حاله. غايه الأمر أن العلم بهذا التكليف لا يستلزم وجوب الموافقه القطعيه. باعتبار الترخيص فى أحدهما. نعم يستلزم 
حرمه المخالفه القطعيه» وهذا توسّط فى التنجيز. هذا إشكاله على الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه). 
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لكن المقرر يقول: لكنّه عدل عن ما اختاره سابقاً فى الدوره الحاضره وبنا على كون التوسّط فى المقام هو توسّط فى التكليف 
نفسه يعنى أيّد الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)؛ واستدل على أنّه توسّط فى التكليف بما حاصله: أن الترخيص الثابت فى ما يختاره 
المكلك ادها ترخض راقع ولبين ترخيفيا لاهوداة لأن كتداع شنا ظاهوا لك بنافق الدكلت: الرافعق وحقى التكلس 
الواقعى محفوظاً وعلى حاله» والذى يتنج التوسط فى التنجيز مبنى على وقوف الاضطرار على الجامع» وبالتالى وقوف الترخيص 
على الجامع؛ إذا كان الترخيص متعلّقاً بأحدهما والاضطرار إلى أحدهماء الذى هو الجامع» هذا لا ينافى التكليف المتعلق بالفرد 
النجس الواقعى بالإناء الذى أصابته قطره الدم واقعاًء هذا معتّن» ليس هو الجامع؛ هذا هو الفرد» فالتكليف متعلق بالفرد, الترخيص 
والاضطرار متعلق بالجامع؛ فلا منافاه بينهماء فإذا لم تكن هناكك منافاه بينهما ينتج التوسط فى التنجيز؛ لأنّ التكليف ثابت ولم 
يتغير» وإِنّما التنجيز يختلف. يقول هذا مبنى على هذاء أمّا إذا قلناء وهذا هو الوجه الجديد الذى يضيفه وأشار إليه هناك؛ لكن 
كان متردداً فيه وأمَا إذا فرضنا أنّ الاضطرار يسرى من الجامع إلى الفرد. الطرف الذى يختاره المكلف لرفع اضطراره عرفاً هذا 
يرى بأنّه هو المضطر إليه وإن كان فى الواقع هو ليس مضطراً إلى هذا؛ لأنّهِ بإمكانه أن يرفع اضطراره بالفرد الآخر واقعاء لكن 
عرفاً يُرى أن هذا عندما يختار هذا الطرف ويشربه ويرفع به اضطراره؛ عرفاً يقال هو مضطراً إلى ارتكابه على ما تقدّم فى(فوائد 
الأصول) هو مضطر إلى ارتكابه ويطلق عليه ذلكك بالحمل الشايع الصناعىء فيقال هذا هو مضطر إليه؛ وهذا معناه أن الاضطرار 
سرى إلى الفرد؛ إذنء هو مضطر إلى هذا الفردء وهذا معناه أن الترخيض يثبت فى هذا الفردء والمفروض أن التكليف أيضاً 
متعلق بالفرد» فيجتمع الترخيص بالفرد مع التكليف بالفرد. هذا هو الوجه الذى ذكره سابقاً يذكره هنا لإثبات أن التوشط فى 
المقام فى التكليف؛ وحاصله هو: أنَّ الاضطرار قد يسرىء ولو بالنظر العرفى من الجامع إلى الفرد فيكون الفرد متعلّقاً للاضطرار 
ومتعلقاً للترخيص؛ حينئبٍ هذا لا يجتمع مع التكليفء فلابدٌ من رفع اليد عن التكليف فى هذه الحاله» وهذا معناه التوسشط فى 
التكليف؛ حينئذٍ نوه له نفس السؤال ولابدٌ أن يرد عليه» وهو أنه إذا كان المقام من باب التوسّط فى التكليفء فما هو الفرق بينه 
وبين المقام الأوّل ؟ فى المقام الأول الاضطرار إلى المعيّن قلت أُنّهِ من باب التوسّط فى التكليفء الآن أنت تلتزم فى الاضطرار 
إلى غير المعتّن بالتوسّط أيضاً فى التكليف. إذن: لماذا تفرّقون بينهما وتلتزم بالمنتجزيه هناك فى المقام الأوّل» وعدم التنجيز فى 
محل الكلادم ؟ هنا أيضاً لابدّ أن تلتزم أن العلم الإجمالى لا ينيججز حرمه المخالفه القطعيه لا أن تلتزم بالمنتجزيه فى محل الكلام 
وعدم المنتجزيه فى المقام الأول فى ما لو كان الاضطرار سابقاً على التكليف وعلى العلم به. قلنا هناكك فى صوره تقدّم الاضطرار 
على التكليف وعلى العلم به» هناكك اتفقوا تقريباً على عدم المنيجزيه. العلم الإجمالى ينحل إذا كان الاضطرار سابقاء يقول لماذا 
تلتزم هناكك بعدم المنجزيه بينما هنا تلتزم بالمنجزيه ؟ مع أنّه فى كل منهما--_ بحسب الفرض 
التوسّط فى التكليف ؟ ا 
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يجيب عن هذا الإشكال بهذا الجواب: الفرق بينهما يكمن فى أنّه فى المقام الأنوّل الاضطرار بنفسه يكون رافعاً للتكليف عن 
بورد لالتدمن الحداه هو مضط إلى ارتكات لباه هنذا الأقبط راز تكون زف لمكيت يف موده الاستطران والمتووضي أن 
الاضطرار متقدّم وسابق على التكليف وعلى العلم بالتكليف؛ حينئذٍ لا محاله يكون المكلف غير عالم بالتكليف بعد الاضطرار» 
والماعو شاكى "يوت التكليقك لاجمال أن يكوة تعلق التكليف موتكرد: ف لمات وظلن كنذا القادي ليس :هنا كف تكلي 
من البدايه. إذن» هو يعلم بالتكليف على تقدير ولا يعلم بالتكليف على تقدير آخرء وهذا يوجب سقوط العلم الإجمالى عن 
افير والنكهه هي أن الاضطراواقن اتبيه ركوة وائعا لكلو قل أن قيرب الماء اقطازا :هو مدت اتتعمطر اليكشرت 
الماء هذا يرفع التكليف فى مورد الاضطرارء إذا حصل هذا والاضطرار متقدّم ورافع للتكليف فى مورده؛ عندما يأتى بعد ذلكك 
العلم الإجمالى يقول لا يوجد علم, وإنّما هناكك شكك؛ لأنّ النجاسه إن سقطت فى الماء فلا تكليف؛ لأنَّ الاضطرار رافع بنفسه 
للتكليف. من البدايه هو رافع للتكليفء ولا يتوقف رفعه للتكليف على شرب الماء وارتكابه وإِنّما قبل أن يشرب الماء. اضطراره 
إلى الماء هو رافع للتكليف. وبعد ذلك عندما يأتى لا-علم بالتكليف؛ لأنّ النجاسه إن سقطت فى الماءء فلا تكليف من 
البدايه....... وهذا معناه أنه ل-علم بالتكليف الفعلى على كل تقديرء فيسقط العلم الإجمالى عن التنجيز ولا تحرم المخالفه 
القطعيه. وما فى محل الكلام وهو الاضطرار إلى غير المعيين» فالأمر يختلفء وذلكك باعتبار أن الاضطرار إلى غير المعتّن يكون 
رافعاً للتكليف باختيار المكلف للفرد الذى يرفع اضطراره؛ يعنى رفع الاضطرار للتكليف ليس من البدايه. وإِنّما هو يكون باختيار 
المكلف لأحد الفردين فى مقام التطبيق» هذا على تقدير أن يكون ما اختاره لرفعم اضطراره هو النجس الواقعى؛ حينئظٍ نقول أن 
الاضطرار يكون رافعاً للتكليف. رفع التكليف بالاضطرار فى المقام يكون من حين اختيار أحد الطرفين لرفع الاضطرار؛ حين 
ارتكاب هذا الطرف ورفع اضطراره به؛ حينئفٍ على تقدير أن يكون هذا هو النجس؛ حينئلٍ يرتفع التكليف, وأما قبل ذلكك فلا 
موجب لرفع اليد عن التكليف قبل الارتكابء قبل اختيار أحد الطرفين فى مقام التطبيق لا موجب لرفع اليد عن التكليف؛ لأَنَّ 
الاضطرار ليس كما هو الحال فى المقام الأسوّل يكون رافعاً للتكليف من البدايه؛ وإِنّما يكون رافعاً للتكليف بارتكاب الطرف 
لأجل رفع اضطراره؛ حينئذٍ يكون رافعاً للتكليف من هذا الآنن من حين الارتكابء لو كان هو النجس واقعاًء وهذا المعنى» 
التكليف قبل الاختيار فى كلا الطرفين يكون فعلياً على كل تقدير» سواء كانت النجاسه فى هذا فالتكليف فعلى» أو كانت فى 
هذاء التكليف فعلى؛ حتّى لو كانت النجاسه موجوده فى الإناء الذى سيختاره ويرفع به اضطراره فى المستقبل قبل ذلك حتّى لو 
كانت النجاسه موجوده فيه» فالتكليف فيه فعلى؛ لأنّه لا يوجد شىء يرفع التكليف على تقدير كونه نجساًء فالتكليف ثابت على 
كل تقديرء سواء كانت النجاسه فى هذا الإناء الذى سيختار شربه» التكليف فعلى؛ أو كانت فى ذاك الإناء التكليف أيضاً فعلى؛ 
فالتكليف فعلى على كل تقدير قبل الاختيارء هذا ينتجز التكليف فى كل من الطرفين؛ ولذا تحرم عليه المخالفه القطعيه؛ لأنّ 
الطرف الآخر الذى لم يختره رك اسعطز او لمارف ار سكي التكيت دين اليذه فكرة تال هلا السام نا ها ذا كان 
العلم الإجمالى متقدّماً على الاضطرارء كيف هناك قلنا أن العلم الإجمالى ينيجز كلا الطرفين فى الزمان السابق على الاضطرار 
إلى المعتّن قبل أن يعطش هو يعلم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءين» هذا العلم الإجمالى ينيجز التكليف فى كل من الطرفين» 
والتكليف بكرن :قعل ا غلن كل قدي يعد أندضان الافنطزان خض اله فى شرت الماءة ار مرو كر 
العلم الإجمالى السابق منيجزاً له وأدخلوه فى دوران أمر التكليف بين الفرد الطويل والفرد القصيرء التكليف إِمّا ثابت فى هذا 
الفرد فى فتره زمنيه محدوده تنتهى بالاضطرار إلى شرب الماءء أو ثابت فى الطرف الآخر على طول الخطء وهذا ينيجز الطرف 
الآخر على طول الخط ومعناه حرمه المخالفه القطعيه. ما نحن فيه من هذا القبيل؛ لهذه النكته. وهى أن التكليف إنْما يسقط فى 
محل الكلام ويرتفع باختيار المكلف لأحد الطرفين لرفع اضطراره» لا يرتفع بنفس الاضطرارء هو مضطر لارتكاب أحد الإناءين» 


إِنّما يرتفع التكليف بشرب الماء الذى يرفع به اضطراره؛ أما قبل هذا لا يوجد رافع للتكليف؛ لذا يكون التكليف فعلياً على كل 
تقدير» وبالتالى لابدّ من الالتزام بحرمه المخالفه القطعيه. 
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الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملاد 001 دع00 ع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمل / تنبيهات العلم الإجمالى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه 
تبيّن من الاستعراض الطويل للآراء المطروحه فى المقام أمور: 


الأمر الأوّل:أنّ ما عدا صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» فالباقون يبنون على المنيجزيه فى محل الكلام؛ وأنّ العلم الإجمالى فى موارد 
الاضطرار إلى غير المعتّن ينتججز حرمه المخالفه القطعيه؛ فلا يجوز للمكلف ارتكاب الطرف الآخر الذى لا يرفع به اضطراره. نعم 
صاحب الكفايه(قدّس سرّه) ذهب إلى عدم المنجزيه. 


الأمر الثانى: أن المحقق النائينى (قدّس سرّه) حسب ما يظهر من كلامه المنقول فى كلا تقريريه أن رأيه هو التوسّط فى التكليف 
لا التوسرط فى التنجيز. أمّرا فى (أجود التقريرات) فواضح على ما نقلناه فى الدرس السابق» يختار التوسّط فى التكليف بالمعنى 
المطروح لا بالمعنى الذى فسّدره به المحقق العراقى(قدّس سرّه)» وهو أن يكون التكليف ثابتاً على تقديرء وغير ثابتٍ على معنى 
آخرء بهذا المعنى هو يختار التوترط فى التكليف فى محل الكلادم بالرغم من أنه يقول بالاقتضاء لا بالعليه التاقه هو يقول 
بالتوسّط فى التكليف. مبنى التزم به وذكره فى (أجود التقريرات) وكذا أشار إليه فى(فوائد الأصول) وهو مسأله سريان الاضطرار 
من الجامع إلى الفرد. يقول: وإن كان الاضطرار متعلقاً بالجامع؛ المكلمف فى المقام اضطر إلى عنوان أحدهماء لكنّ هذا 
الاضطرار يسرى من الجامع إلى الفرد الذى يختاره» فيقال عندما يختار أحد الفردين أنّه مضطرٌ إليه بحيث لا يصدق أنه اضطر 
إليه إلأ إذا اختاره» فإذا اختاره عندئذٍ يصدق أنه مضطر إليه. هذا السريان من الجامع إلى الفرد هو الذى بنظر المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) يوقع المنافاه والتصادم بين الترخيص الذى يسرى بحسب الفرض 

من الجامع إلى الفرد تبعاً لسريان الاضطرار من الجامع إلى الفرد. فتكون هناكك منافاه بين هذا الترخيص وبين التكليف الواقعى 
على تقدير ثبوته فى ذلك الطرف الذى اختاره؛ الطرف الذى يختاره لرفع اضطراره هو مورد للاشيطر انو بتعلق به الاخظرار 
ويتعلق به الترخيص. فلو كان هو النجس واقعاً يتعلق به التكليف أيضاً وهذا غير معقول فيتصادمان ويتنافيان» فإذا ثبت الترخيص 
كما هو المفروضء والاضطرار ثابت بلا إشكال» وبضميمه أن الاضطرار يسرى من الجامع إلى الفرد لابدٌ من رفع اليد عن 
التكليف فى ما يختاره من الطرفين لرفع اضطراره» يرتفع التكليف عنه. وهذا هو التوسّط فى التكليفء بمعنى أن التكليف على 
أحد التقديرين لا وجود له. وإِنّما يكون ثابتاً على التقدير الآخرء لو كان النجس هو ما اختاره لرفع اضطراره؛ فلا تكليف. نعم لو 
كان النجس هو غير ما اختاره لرفع اضطراره؛ فالتكليف موجود. ومثل هذا العلم الإجمالى لا ينتجز» يسقط عن التنجيز؛ لأنّه ليس 
علماً بتكليفٍ فعلى على كل تقدير» ومع ذلكك قال بالمنيجزيه. بالرغم من أنه يقول بالتوسّط فى التكليف بناءً على هذه النكته 
التى ذكرناها. وبعبارهٍ أخرىء بالرغم من أنه يقول بالاقتضاءء والاقتضاء كما هو واضح لا يمنع من الترخيص فى تركك الموافقه 
القطعيه» على القول بالاقتضاء ليس هناك مانع من الترخيص فى أحد الطرفين» بالرغم من هذا هو يقول بالمنافاه باعتبار هذا 
السريانء أنه يصدق على هذا الذى اختاره أنه مضطر إليه. والنتيجه هى التوسّط فى التكليف. لكن بالرغم من هذا هو يقول 
بالمنجزيه» مع أنّ مقتضى التوسّ.ط فى التكليف هو عدم المنتجزيه؛ لأنَّ العلم الإجمالى لا يكون علماً بتكليفٍ فعلى على كل 
تقدير» لكن بالرغم من هذا هو يقول بالمنيجزيه بنكته أخرى ذكرها فى أجود التقريرات كما أشرنا إلى ذلكك فى الدرس السابق» 


وحاصل النكته هى: أن الاضطرار إلى غير المعتّن فى محل الكلام يرفع التكليف للنكته السابقه» وهى أنْ الاضطرار يسرى من 
الجامع إلى الفرد» فينافى التكليف فيرفعه» فيوجب سقوط التكليفء لكن الاضطرار متى يوجب سقوط التكليف ؟ هو يطرح هذه 
الفكره: أنه لا يكون الاضطرار موجباً لسقوط التكليف إلآ حين اختياره لأحد الطرفين فى مقام التطبيق؛ لأنّه لا يمكن الجمع بين 
التكليف وبين الترخيص الذى سرى من الجامع إلى الفرد. لا يمكن الجمع بينهماء فيرتفع التكليف. لكن من حين الاختيارء وأمّا 
قبل الاختيار» ولو كان الاضطرار قبل التكليف وقبل العلم بالتكليف إجمالاًء حتّى فى هذه الصوره العلم الإجمالى يكون منيجزاً 
لحرمه المخالفه القطعيه؛ لأنّه قبل الاختبار لا يوجد ما يوجب سقوط التكليق فى أحد الطرفين؛ لأنّ ها يوجب سقوط التكليف 
فى أحد الطرفين هو الاضطرارء والاضطرار إلى غير المع إِنْما يوجب سقوط التكليف حين اختيار أحد الطرفين لرفع الاضطرار» 
أمَا قبل الاختيار لا يوجد ما يوجب سقوط التكليف فى أحد الطرفين» فيكون التكليف فعلياً على كل تقدير قبل الاضطرارء فإذا 
كان فعلياً على كل تقديرء هذا يوجب تنجيز العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه وبالحقيقه يرجع إلى العلم الإجمالى بالفرد 
الطويل والفرد القصيرء فيبدو أنْ المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى (أجود التقريرات) جازم بالتوسّط فى التكليف. وبالرغم من هذا 
هو يختار المنتجزيه على اساس هذه النكته. 


ص: لمان 


وأمّرا فى(فوائد الأأصول) فقد ذكر أن هناك ملازمه بين الترخيص الواقعى والتوسّ ط فى التكليفء وبين الترخيص الظاهرى 
والتوسّط فى التنجيزء )١(‏ إذا كان الترخيص واقعياًء فالتوسط يكون فى التكليفء وإذا كان الترخيص ظاهرياً فالتوسٌّط فى التنجيزء 
وذكر أن الميزان فى الترخيص الواقعى هو كون الملاكك فى الترخيص مجرّد الاضطرارء والجهل لا دخل له فى الترخيص» 
والملا-كك فى الترخيص الظاهرى هو أن يكون الملا-ك فيه هو الجهل بحيث يكون الجهل دخيلاً فى ثبوت ذلكك الترخيص» 
فذكر الميزان للترخيص الواقعى والترخيص الظاهرى, وذكر أنّه أن كان الترخيص واقعياًء فالتوسرط فى التكليفء وإن كان 
ظاهرياًء فالتوسط فى التنجيز. وفى (فوائد الأ.صول) ترددء قال فى كل منهما وجه قوىء, (7) احتمال الترخيص الواقعى وارد فى 
صخل الكلام» أى :فى الاعسمازا إلى غير المين» امال الترخيص الظاهرى آي واردة غنا اكت وضتهانة ولع برجم شنا جتهنا خلين 
الآدخر. نعم» المقرر فى(فوائد الأصول) يؤكد أنه هنا أيضاً يختار التوسّط فى التكليف» فضللا عن (أجود التقريرات)» أنّ المقررٌ 
ذكر أنه مال إلى التوشط فى التكليف وقوّاه. احتمال على اساس ما ذكره فى(أجود التقريرات) من مسأله السريانء أنْ الترخيص 
يسرى من الجامع إلى الفرد. وأمَا مسأله المنيجزيه. وكيف يثبت المنتجزيه؟ فأنّه لم يذكر شيئاً فى (فوائد الأصول) وإِنّما لعله يبنيها 
على ما ذكره فى(أجود التقريرات) من هذه النكته التى بنا عليها المنتجزيه وهى نكته أنْ الاضطرار إِنْما يرفع التكليف حين الشروع 
فى الارتكاب» وأمااقبل الاوتكات وقبل اختيار أحد الطرفين لرفع الاضطرار لا يوجد ما يوجب سقوط التكليف فى أحد الطرفين» 
فيكون العلم الإجمالى منتجزاً لحرمه المخالفه القطعيه. على كل حالء الظاهر أنه يقول بالتوسّط فى التكليف. نعم» المقرر فى 
(فوائد الأصول) نقل عنه أنّه عدل عن القول بالتوسّط فى التكليفء واختار التوسّط فى التنجيز. 


ص: لمكو 


.٠١8 فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع ص‎ -١ 
.٠١7ص فوائد الأصولء تقرير بحث الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع‎ -" 


المتحقيق اغراف (قدس محةم) يرق العلية العاقةه وعدا اتحكاة ]نه لاعن أذ كول اشعحالة الع خم ف أجه الطرفيي ولق كان 
ترخيصاً ظاهرياً؛ لأنه على القول بالعليه التامّه لا يفرّق فى استحاله الترخيص مع العلم الإجمالى بالتكليف وكون العلم الإجمالى 
عإمضافة: اوعدويكه الحولاقة لطاع كب ]تمان عونا نه لسري الجبكالئة التظفيس ذم المرقيمن ف عند لطر كو ا 
كالترخيص فى كلا الطرفين» ولو كان ترخيصاً ظاهرياء فإذا ثبت الترخيص كما هو المفروض فى محل الكلام؛ لا إشكال فى أنه 
مرخحص فى ارتكاب أحد الطرفين» يعنى مر تحص فى تركك الموافقه القطعيه» يعنى رخص فى المخالفه الاحتماليه» وحيث ثبت 
الترخيص لابدّ من رفع اليد عن التكليف؛ لأنّه لا يجتمع مع الترخيص. العلم بالتكليف لا يجتمع مع الترخيص؛ لأسن العلم 
بالتكليف عله تاه لوجوب الموافقه القطعيه» فلا يُعقل الترخيص فى تركهاء فإذا ثبت الترخيص فى تركها كما هو المفروض رفع 
اليد عن التكليفء ونتيجه هذا أنّه يقول بالتوسّط فى التكليف بالمعنى المطروح سابقاً؛ لأنّه على تقدير أن تكون النجاسه فى ما 
اختاره لرفع اضطراره» يكون هذا الذى اختاره لرفع اضطراره قد ثبت فيه الترخيص ومرخحص فيه فالترخيص محالء ولو كان 
ظاهرياًء فلابدٌ من رفع اليد عن التكليفء فلا تكليف فى الفرد الذى اختاره» إذا اتفق كونه هو الحرام الواقعى» وهذا معناه لا علم 
بتكليفٍ فعلى على كل تقدير, وإنّما يكون التكليف ثابتاً على تقدير وغير ثابت على تقدير آخرء على تقدير كون النجاسه فى 
الإناء الذى ركه لرفع اضطراره لا تكليف. نعم على التقدير الآخر يكون التكليف ثابتاً وهذا معناه عدم تحقق شرط المنتجزيه 
وبالتالى لابدٌ أن ينتهى إلى نفس النتيجه التى اختارها صاحب الكفايه(قدّس سرّه) وهو عدم المنتجزيه. لكنّه استدرك هذاء ذكر 
أنه يمكن رفع هذا المحذور والجمع بين القول بأنَ التكليف مرتفع» وبين القول بالمنتجزيه» يمكن الجمع بينهما بما تقدّم وببناه 
سابقاً وهو مسأله إضافه قِيدٍ فى التكليف» وهو أن نقول بأنّ التكليف المعلوم إجمالاً وهو شرب النجسء يقول: حتّى ننتهى إلى 
نتيجه حرمه المخالفه القطعيه» يعنى تنجيز هذا العلم الإجمالى لحرمه المخالفه القطعيه وعدم تنجيزه لوجوب الموافقه القطعيه 
بالرغم من أنّ الترخيص فى هذا الطرف ينافى التكليف بناءً على العلّيه التامّه يقول نضيف قيداً إلى التكليفء بأن نقول ما نعلم به 
إجمالاً هو حرمه شرب النجس إذا لم يرفع به الاضطرارء النجس يحرم شربه إذا لم يرفع به اضطراره.؛ إذا رفع به الاضطرار لا 
يحرم شربه. إذنء إِنْما يحرم شرب النجس وتكون الحرمه الفعليه إذا لم يرفع به الاضطرارء يضيف هذا القيد إلى التكليف» 
فالنتيجه هو يعلم إجمالاً بحرمه شرب النجس إذا ارتكب الآخرء يعنى إذا لم يرفع به الاضطرارء هذا تكليف قابل للانطباق على 
كل من الطرفين» فيقال أنْ هذا الإناء الأيمن يحرم شربه بحرمه فعليه إذا كان نجساً ولم يرفع به الاضطرارء والإناء الأيسر أيضاً 
0 شربه بحرمهٍ فعليه إذا كان نجساً ولم يرفع به الاضطرارء هذه حرمه فعليه» والقيد يرجع إلى متعلّق الحرام» إلى الموضوع لا 
إلى نفس التكليفء التكليف فعلى على كل تقديرء القيد يرجع إلى الموضوع, الموضوع نخصصه. ليس الحرام هو شرب النجس 
على إطلاقه؛ وَإِنّما الحرام هو شرب النجس المقدّد بما إذا لم يرفع به اضطراره؛ النجس الذى لا يرفع به الاضطرار حرام شربه» 
فالتكليف يكون فعلياً على كل تقدير. غايه الأمر هذا التكليف الفعلى على كل تقدير لا ينتجر وجوب الموافقه القطعيه؛ لكنّه يبقى 
على تنجيزه لحرمه المخالفه القطعيه» وقال أن هذا هو مرادنا من التوسّط فى التكليف لا ما هو المعروف والذى قاله الميرزا من 
أنه عباره عن ثبوت التكليف على تقدير وعدم ثبوته على تقدير آخرء كلاء هو يقولء التكليف ثابت على كل تقديرء لكن بما 
هو مقيّد لا بما هو مطلق» وعتبر عن هذا بالتوسّط فى التكليف وهو اصطلاح يبدو أنه خاص به. 


ص: ان 


الصحيح فى المقام أن يقال: ان المنافاه بين الترخيص التخييرىء باعتبار أن الاضطرار اضطرار إلى أحد الطرفين» فالترخيص 
تخييرى لا تعيينىء المنافاه بين هذا الترخيص التخييرى وبين التكليف الواقعى تتحقق فى حالتين: 


الحاله الأولى: إذا كان الترخيص ترخيصاً واقعياًء فإذا كان الترخيص واتعياًء فهو يكون منافياً للتكليف الواقعى. 


الحاله الثانيه: ما إذا كان الترخيص ظاهرياًء لكن مع القول بالعليه التامّه؛ حينئبٍ يكون هذا الترخيصء ولو كان ظاهرياً منافيا 
للتكليف على القول بالعليه التامّه. وأمّا إذا قلنا بأن الترخيص ظاهرى وقلنا بمسلك الاقتضاء لا العلّيه التامّه» فالظاهر أنه لا منافاه 
بين هذا الترخيص وبين التكليف الواقعى لما فرغ عنه فى محله من الجمع بين الأحكام الواقعيه والأحكام الظاهريهء أنّه لا مانع من 
أن يثبت الترخيص الظاهرى حتّى فى مورد التكليف الواقعى والجمع بينهما ممكن وأىٌ منافاه لا توجد بينهما؛ ولذا لا مجال 
للقول بأنّ ثبوت الترخيص الظاهرى يستلزم ارتفاع التكليفء حتّى نقع فى مشكله أن العلم الإجمالى هنا لا يكون منجزاً؛ لأنّه علم 
بتكليفٍ على تقدير دون تقدير آخرء كلت التكليف ثابت حتّى فى المورد الذى يثبت فيه الترخيص لا مجال لرفع اليد عن 
التكليف الواقعى بمجرّد ثبوت ترخيص ظاهرىء هذا إذا قلنا بأنّ الترخيص الظاهرى يثبت فى نفس متعلق التكليف الواقعى وإلآ 
الظاهر أنّ متعلقهما مختلفء الترخيص يتعلق بالجامع؛ أى بأحدهماء بينما التكليف الواقعى يتعلق بالنجس الواقعى؛ أى يتعلق 
بالماء الذى سقطت فيه قطره الدم التى عُلم بسقوطها فى أحد الطرفين واقعاً فمتعلقهما مختلف. ما يتعلق به الاضطرار غير ما 
يتعلق به التكليف, وحينئذٍ تكون عدم المنافاه واضحه؛ بل أكثر من هذا نقولء أَنّهِ حتّى لو قلنا باتحاد متعلقهماء بأن كان 
الترخيص يتعلق بالفرد أيضاً على نظريه الميرزا(قدّس سرّه) الذى يقول أن الاضطرار يسرى من الجامع إلى الفردء وبالتالى 
الترخيص أيضاً يسرى من الجامع إلى الفرد» حتّى بناءَ على هذا لا منافاه بين الترخيص الظاهرى وبين التكليف الواقعى؛ لا داعى 
لرفع اليد عن التكليف الواقعى فى موردٍ بمجرّد أنه ثبت فيه ترخيص ظاهرى. على تقدير أن يكون ما اختاره لرفع اضطراره نجساً 
فى الواقع يبقى التكليف على حاله؛ لكنّه ثبت فيه الترخيص الظاهرىء فلو فرضنا أن المكلف ارتكبه واتفق أنّه كان نجساً فى 
الواقع يكون المكلف معذوراًء لا أن هذا يوجب رفع اليد عن التكليف الواقعى بما هو تكليف واقعى؛ وإِنّما يكون المكلف 
معذوراً فى مخالفه هذا التكليف. ومن هنا نستطيع أن نقول أن التكليف فعلى على كل تقدير. غايه الأمر أن هذا التكليف الفعلى 
والعلم بالتكليف الفعلى على كل تقدير لا ينتججز وجوب الموافقه القطعيه. وهذا واضح؛ لأنّه يوجد ترخيص فى ترك الموافقه 
القطعيه» يوجد ترخيص فى ارتكاب المخالفه الاحتماليه. إذن» هو لا ينيجز وجوب الموافقه القطعيه. وهذا واضح جدَاًء لكنّه يبقى 
على تنجيزه لحرمه المخالفه القطعيه.» وهذا هو التوسّط فى التنجيز لا التوسّط فى التكليف. يمكن أن يضاف إلى هذا أنه يمكن 
منع المنافاه بين الترخيص والتكليف ليس فقط بناءً على مسلكك الاقتضاء الذى هو الصحيح؛ بل حتّى على مسلكك العليه التامّه 
التى يؤمن بها المحقق العراقى(قدّس سرّه) يمكن أيضاً منع المنافاه بين التكليف وبين الترخيصء وذلكك باعتبار أن العليه التامّه 
فى بحث العلم الإجمالى نه عله تاه لتنجيز وجوب الموافقه القطعيه» أو أنه مقتض له 

رايا قن العقفه أن السك لمن و لوجود العلم الإجمالى الذى هو عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه» العلم الاجمالى 
وصول تام وليس فيه أىّ نقض» لدى المكلق:علم ثام؛ فحينعل السك ليسن عدر عددما يكون الوصول غيرخام يكون السك 
عدر وتجرى الأتضول المؤتته لك عدم يكوق الوصيرك انا لمجال لحربان الأضول المؤفنة» لفك البمن موقا هال فق 
العليه التامّه بالمعنى المتقدّم اها عن درو لال اهف اقفو أن لك ليس عو اذ الوصول بالعلم الإجمالى وصول تام 
لا نقص فيه» فالشكك لا يكون مؤْمناًء هذا لا ينافى أن يكون هناكك مؤّن آخر يؤمّن من ناحيه الموافقه القطعيه؛ يعنى يؤمن من 


ناحيه ترك الموافقه القطعيه: يبقى العلم عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه» والشكك ليس مؤْمٌّناً لكن هذا لا ينافى وجود مؤمّن 
آخر يؤْمّن من ناحيه ترك الموافقه القطعيه. وهذا المؤمّن هو عباره عن الاضطرار عباره عن العجز الذى نتكلّم عنه؛ لأنّه 86 
لأنّ نقول أنّ التكليف المعلوم بالإجمال يتنج على المكلف حتّى إذا كان عاجزاً عن الموافقه القطعيه؛ لأنّهِ فى حاله العجز عن 
امتشال التكليف لا يكون هذا التكليف داخلاً فى دائره المولويه التى يحكم العقل بوجوب الإطاعه فيهاء من شرائط ثبوت 
التكليف القدره وعدم العجزء فإذا فرضنا أن المكلف عاجز عن الموافقه القطعيه كما هو المفروض فى محل الكلام؛ لأنّه مضطر 
إلى ارتكاب أحد الطرفين؛ عاجز عن الموافقه القطعيه» سواء كان العجز عقلياً أو شرعياً أو غيره ليس هناكك فرق؛ حينئذٍ لا معنى 
لأن يكلف بالموافقه القطعيه. لا معنى لأن يقال أن العلم الإجمالى ينتجز وجوب الموافقه القطعيه عليه» فى الحقيقه لا توجد منافاه 
بين عجز المكمف عن الموافقه القطعيه واضطراره إلى ارتكاب احد الطرفين والترخيص له بارتكاب أحد الطرفين وبين كون 
العلم علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. كون العلم عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه يبقى على حاله؛ نحن لا نقول أن هناكك 
قصوراً فى العلم حتّى يُستشكل أنه كيف تقولون ذلك والحال أنّ العلم الإجمالى علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه ؟ ليس 
هناك قصور فى العلمء وإِنّما القصور فى تحقق شرطٍ من شرائط التنجيز» شرط آخر لا علاقه له بالعلم» العلم الإجمالى وحده؛ بل 
حتّى العلم التفصيلى بالتكليف وحده لا ينتجز التكليف إذا كان غير قادر على امتثاله» لا يتنتجز عليه التكليف. لكن ذلك لا يعنى 
أنّ هناك قصوراً فى العلم التفصيلى, ولا يعنى أن العلم التفصيلى خرج عن كونه منتجزاً لوجوب الموافقه القطعيه. وعلّه تامّه بلا 
إشكال لوجوب الموافقه القطعيه» يبقى العلم الإجمالى علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه» والعلم الإجمالى فى محل كلامنا علّه 
تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. لكن هذا لا ينافى الترخيص فى أحد الأطراف باعتبار العجز وعدم القدره على الموافقه القطعيه. 
فيلتزم بعدم وجوب الموافقه القطعيه وحرمه المخالفه القطعيه حتّى على القول بالعلّيه التامّه. 


ص: ”77 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه بحث الأصول 


0 30010 ع 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليه / تنبيهات العلم الإجمالى/ الاضطرار إلى بعض الأطراف لا بعينه 


من جمله الأسمور التى تكون قد اتضحت من خلال الاستعراض المتقدّم هو أنّ المحقق النائينى(قدّس سرّه) على ما يبدو من 
كلامه خصوصاً فى(أجود التقريرات)» كأنّه يلتزم بارتفاع الحرمه واقعاً فى ما إذا فرض أنّ ما اختاره لرفع اضطراره صادف الحرام 
الواقعى» يلتزم فى هذه الحاله بارتفاع الخرمه واقمأ بالنكته المتقدّمه وهى سريان الاضطرار من الجامع إلى الفردء فيكون هذا الفرد 
الذى فرض كونه متعلق للتكليف الواقعى يكون هو مورد الاضطرار؛ هو اضطر إلى هذاء فيكون هذا موجباً لرفع التكليف واقعاً 
ويكون حاله حال الاضطرار إلى الفرد المعتّن» حيث هناكك لا إشكال فى أن التكليف يرتفع واقعاًء فلا تكليف فى موارد 
الاضطرارء كما لا تكليف فى مورد الاضطرار فى المقام الأوّلء كأنّه يرى أيضاً أنه لا تكليف فى مورد الاضطرار فى الثانى» وسرّه 
هو أن الاضطرار يسرى من الجامع إلى الفرد. فيكون حاله حال الاضطرار إلى الفرد المعتين» ولكنّه التزمء بالرغم من أنّه يرى أن 
التكليف مرفوع واقعاء التزم بالمنيجزيه مع أن مقتضى كون التكليف مرفوعاً واقعاً هو أن نلتزم بعدم المنيجزيه؛ لأن التكليف ليس 
فعلياً على كل تقدير» وإنّما هو فعلى على تقدير وليس فعلياً على تقدير» مع ذلكك التزم بالمنتجزيه فى صوره تقدّم الاضطرار على 
العلم الإجمالى» حتّى فى هذه الصوره التزم بالمنتجزيه» والتزم أن البراءه لا تجرى فى الطرف الآخرء وعلله بما تقدّم سابقاً من أن 
ارتفاع اللدرهه واقعا ايكون الآفى ان الاختيار» فى آن الاختيار إذا صادف ما اختاره الحرام الواقعى ترتفع الحرمه واقعاء أمًا قبل 
آن الاختيار» فيقول لا مقتضى لرفع الحرمه فقبل الاختيار التكليف فعلى على كل تقدير» والمكلف يعلم بتكليف فعلى على كل 
تقدير حتّى لو فرض أن النجاسه سقطت فى هذا الإناء الذى سيختاره فى ما بعد قبل الاختيار لا موجب لعدم فعليه الحرمه فى 
كلا الطرفين على كلا التقديرين» فالتكليف فعلى وهو علم بهذا التكليف الفعلى على كل تقدير تنيجز عليه» فهو ينتجز كلا 
الطرفين» غايه الأمر أنّه ينتججز هذا الطرف فى أمد قصير قبل الاختيار؛ لأنْه بالاختيار يرتفع التكليف وينتجز الطرف الآخر على طول 
الخط. والتزم بالمنيجزيه على اساس ذلكك. 


ص: دان 
هناك ملاحظتان على هذا الكلام: 


الملاحظه الأولى: منع دعوى السريان, أن الاضطرار يسرى من الجامع إلى الفرد» هذه الدعوى ليست واضحه وغير مستدل عليهاء 
الاضطرار إذا كان متعلقاً بالجامع يبقى متعلقاً بالجامع, ولا وجه لسريانه إلى الفرد. يعنى الاضطرار متعلق بالجامع؛ لكنّه يسرى إلى 
الفرد لاختيار المكلف له فإذا اختار هذا يسرى الاضطرار له من الجامع؛ وإذا اختار الآخر يسرى الاضطرار له من الجامع. هذا 
السريان إلى الفرد مع الا-عتراف بأنّه متعلق بالجامع؛ السريان الى الفرد المنوط باختيار المكلف لا وجه له عقللا؛ بل حتى عرفا 
العرف والعقل يرون بأنّ الاضطرار متعلق بأحد الفردين, بالجامع. ولا يرون أنّ الاضطرار متعلّق بالحرام الواقعى هو اختار أحد 
الفردين وصادف كونه حراماً . _حسب الفرض__هويقول أن الاضطرار تعلق بالحرام 
الواقعىء بهذا الحرام الذى اختاره واتّفق كونه حراماء العرف لا يقبل تعلّق الاضطرار بالحرام الواقعى» يبقى العرف يقول هو ليس 


مضطرًاً إلى الحرام الواقعى» هو بإمكانه أن يرفع اضطراره بغير الحرام الواقعى فلا موجب للسريان, الاضطرار يتعلّق بالجامع وهو 
مضطر إلى أحد الفردين باختياره أحد الطرفين واتفاقه أن يكون هو الحرام الواقعى هذا لا يعنى أن الاضطرار يسرى من الجامع 
إليه» يبقى هو مضطراً إلى ارتكاب أحد الطرفين» وهذا الفرد الذى اتفق كونه حراماً واقعياً ليس هو متعلق الاضطرار حتّى عرفا 
العرف بعد أن يلتفت إلى خصوصيات القضيه لا يرى أن المكلف مضطر إلى ارتكاب هذا الحرام؛ بل هو يبقى غير مضطرٌ إلى 
ارتكاب هذا الحرام؛ بإمكانه أن يرفع اضطراره بغيره» أى بغير الحرام الواقعى. فمسأله السريان غير واضحه. ويمكن تطبيق هذا 
الحقال'التعووق» ععدما تعلق الأنمن بالطتيعة على قدو صوك الوعلؤوء المكلق يجان انكيد الأفراة قلق الظريعه عليه الصيلةة 
والصلاه فى المسجدء يصلّى فى المسجد. قالوا بِأنّ هذا لا يكون هو متعلق التكليفء هذا الفرد الذى يختاره المكلّف وهو الصلاه 
فى المسجد ليس هو الواجبء يبقى الواجب هو الطبيعه. نعم» هذا مصداق للواجب وليس هو الواجبء الواجب هو الطبيعه ولا 
تسر هذا التكليت ”من الطيعة إل الفرة خسان المكلق: ليذ الفزد بل سيقن التكليق: واقفا ”على الطيعة ولا يشرط إل الفرة. 
ما نحن فيه من هذا القبيل الاضطرار متعلق بالجامع باختيار المكلف لأحد الطرفين لا يسرى الاضطرار منه إلى هذا الفرد الذى 
اخختاره. 


ص: حر 


الملاحظه الثانيه: أوردها السيد الخوئى(قدّس سرّه) على استاذه» )١(‏ وهو نفترض أننا نسلّم ارتفاع الحرمه واقعاً عن ما يختاره 
المكلّف لرفع اضطراره إذا صادف الحرام الواقعى» هنا ترتفع الحرمه واقعاً. السيد الخوئى(قدّس سرّه) يتساءل كيف يعقل الحكم 
بحرمه ذلكك الشىء حرمه مُغيَاه إلى زمان الاختيار؟ لأنّ معنى كلام الميرزا(قدّس سرّه) أن الحرمه ثابته قبل الاختيار» وتستمر هذه 
الحرمه إلى زمان الاختيارء فترتفع» بمجرّد أن يختار ترتفع الحرمه. هذا معناه أن الحرمه الثابته مُغيَاهِ باختيار المكلف بحيث يكون 
اختيار المكلف رافعاً لهذه الحرمه. السيد الخوثى (قدّس سرّه) يقول هذا غير معقول؛ لأنَّ الغرض من الحرمه فى الحقيقه هو ردع 
المكلف عن اختياره الحرام؛ يعنى خطاب التحريم يريد أن يردع المكلف عن اختياره لمتعلقه» فكيف يُعقل أن تُجعل الحرمه 
مُغياه باختياره» فيّقال له يحرم عليكك هذا الشىء إلى أن تختاره؛ فإذا اخترته ترتفع الحرمه» يقول مثل هذه الحرمه لا تكون 
معقوله؛ لأنّ مثل هذه الحرمه ليس الغرض منها ردع المكلف عن ما تعلّقت به وإِنّما هى تتركك أمراً إلى المكلف نفسه. فإذا لم 
يختر الإتيان بمتعلق الحرمه تكون الحرمه موجوده. أمَا إذا اختاره ترتفع الحرمه. وهذا شىء غير معقول؛ لأنّ تحريم الشىء إِنّما 
هو لأجل أن يكون رادعاً للمكلف عن اختياره» يعنى إجباره على تركك الفعل وليس إيكال الأمر إلى اختياره؛ فحينئدٍ ما ذكره 
المحقق النائينى(قدّس سرّه) من أنْ الحرمه ثابته قبل الاختيار وترتفع بالاختيار هذا شىء لا يكون معقولاً؛ بل جعل الحرمه التى 
ترتفع باختيار المكلف هو لغو محض لا يمكن الالتزام به فى محل الكلا-م؛ وحينئدٍ يتعتن فى المقام الا-لتزام بكون ما يختاره 
المكلف محكوماً بالحليه من أول الأ-مر, لا أنه محكوم بالحليه من آن الاختيار كما يقول المحقق النائينى(قدّس سرّه)؛ لأنّ فيه 
المحذور الذى ذكرناه فلاب من افتراض أنّ ما يختاره المكلف يكون محكوماً بالحليه من البدايه وليس من الآنء وإذا كان 
مكرما بالخلية مخ البدايه؟ يشل بنهار الأسائن الذى اغتمد عليه المحقق النائبتى (قدّس سده) لأثبات المتهريه؛ لأنّنما اعتمذ 
عليه لإثبات المنيجزيه هو افتراض أن الحرمه ثابته قبل الاختيار حتّى فى الطرف الذى اختاره؛ فيكون التكليف فعلياً على كل 
تقدير قبل الاختيار» وهذا ينيتجز الطرف الآخر على امتداد الوقتء بينما هنا يقول لابدّ من الالتزام أن ما يختاره المكلف محكوم 
ددست الحذاتفه اذؤتبس الحذاة أحد الطرفين لا حرمه فيه» وهذا معناه عدم وجود علم بتكليفٍ فعلى على كل تقدير, فلا 
يكون كرا الطرق الآ شر ولكدمائفا دن إجراء الصول المو فى الطرت الكع» خقول سوف تكون اسه سان لكين هاما 
مما يقوله المحقق الناثينى (قدّس سرّه). 


ص: 708 


.95 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج”؛ ص‎ -١ 


إذن: بناءَ على هذا الكلام الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) من أن الرفع كو واقفا: لابدٌ من الالتزام بعدم المنتجزيه 
وإمكان ردان الأصول الت كدق القارق'الكجر كما هو "لحان قن الاعسظ ار إلى اسم عتما بكرن الاضها ان مقدما على 
العلم الإجمالى؛ حينئذٍ لا علم بالتكليف على كل تقدير» وهذا يوجب سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه وعدم وجود مانع يمنع 


من إجراء الأصول فى الطرف الآخر. 


من الواضح أن هذا الإيراد الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) مبنى على افتراض أن المحقق النائينى(قدّس سرّه) عندما ذكر 
أن الحرمه ترتفع فى آن الاختيار» كأنّه فهم من كلامه أن جعل الاختيار غايه للحرمه» ترتفع عنده الحرمه. 


أو بعباره أخرى: أن أخذ عدم الاختيار شرطاً فى بقاء الحرمه؛ لأنّ الحرمه موجوده سابقاًء إذا لم يختر الحرام لرفع اضطراره تكون 
الحرمه مستمرّه. إذن: شرط بقاء الحرمه واستمرارها هو عدم اختيار الحرام الواقعى لرفع اضطراره. السيد الخوئى(قدّس سرّه) كأنّه 
فهم أن أخذ عدم الاختيار شرطاً فى بقاء الحرمه, أو أخذ الاختيار غايه للحرمه؛ كأنّه فهم منه أن هذا على نحو الشرط المقارن» 
بمعنى أنّه فى حال الاختيار ترتفع الحرمه؛ لا أنَّ اختياره يكون كاشفاً عن ارتفاع الحرمه من البدايه» وهذا معناه أل القعيار اعد 
غايه» وعدم الاختيار أأخذ شرطاً فى بقاء الحرمه على نحو الشرط المقارن بمعنى أن الحرمه تكون موجوده وثابته ومستمره إلى 
حين الاختيار» فإذا اختار الحرام الواقعى لرفع اضطراره الآن ترتفع الحرمه» فى آن الاختيار ترتفع الحرمه؛ فمعناه أن الشرط يكون 
شرطاً مقارناًء فأورد عليه بما تقدّم. وأمًا إذا فرضنا فرضاً أنّ مقصود المحقق النائينى (قدّس سرّه) هو أخذ عدم الاختيار شرطاً بنحو 
الشرط المتأخَرء جَعْل الاختيار غايه على نحو الشرط المتأخرء بمعنى أنّ المكلف إذا اختار الفرد الحرام لرفع اضطراره. فأنْ هذا 
يكشف أنّ هذا لم يكن حراماً من البدايه الحلّيه من البدايه مشروطه بشرط متأخّر وهو أن يختار هذا الحرام لرفع اضطراره؛ فإذا 
اختار الحرام لرفع اضطراره؛ هذا يكشف عن عدم الحرمه من البدايه» أو قل يكشف عن ثبوت الحليه من البدايه» وإذا أخذ على 
تح و الشرط المتأخر بهذا المعنى؛ حيثل لآ نرد عليه إيراد السيد الخو (قدمن سوؤه)؛ لأنْ هذا كشت:» حتى لو فرضنا أله متاخرء 
وأنّهِ الآن هو اختارء لكن اختياره للحرام الواقعى يكشف عن عدم الحرمه من البدايه» وعن الحليه من البدايه» وإذا كانت هناكك 
حليه فى مورد الاختيار من البدايه؛ معناه أنّه لا يوجد علم بالتكليف الفعلى على كل تقدير من البدايه حتّى يكون منجزاً للطرف 


إذن: إيراد السيد الخوئى(قدّس سرّه) عليه مبنى على افتراض أنْ كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) ناظر إلى الشرط المقارن» 
يعنى يريد أن يقول أنْ الحرمه ترتفع فى آن الاختيار لا أن الاختيار يكون كاشفاً عن ارتفاعها من البدايه بحيث يكون مأخوذاً 
نحو الشرظ:المتاخره 


لنفتتركين أن المتقق الناقتى (فتسن'مدده) أخد الشرل ييحن الوط المقارق لأ الشبرط المعا جر عمتى :كو اخيرات الشيك 
الخوئى (قدّس سرّه) عليه وجها مقبولا. 


نقول أنْ هذا الإيراد: الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) يمكن أن تُلاحظ عليه أن افتراض أن الحرمه تكون ثابته إلى زمان 
اختيار المكلف للفرد الحرام واقعاً لرفع اضطراره فى حاله ما إذا كان هذا مقرّداً بالجهل ويُفرض فى حال الجهل؛ يعنى فى حال 
مستدووهذا الاختيازته لاعن عمل وعدم » نقول أنّ تقد الحرمه بهذا الاختيار الصادر منه لاعن علم وعمدٍ ليس أمراً غير 
فقول لهو امرانتقول اذا تركو مفقولك أذ الساوة جد حرم كرف انها ارك فق أن يكون ما اخترته أرفع 
اضطرارك مصادفاً للحرام الواقعى. هذا حرام عليكك إلى أن يتفق أن يكون ما اخترته لرفع اضطرارك مصادفاً للحرام الواقعى. 
هذا ليس أمراً غير معقول؛ بل هو أمر معقول؛ وليس فيه أىّ ضيرء الغير المعقول هو أن يجعل الحرمه مُغياه باختيار المكلف عن 
علم وعمدٍء يعنى أن يقول له هذا حرام عليكك إلى أن أنت تختار الحرام عالماً عامداً» فإذا اخترت فعله ترتفع عنكك الحرمه. هذا 
هو الغير معقول» وهذا هو الذى أشار إليه بنْه خلاف الغرض من جعل الحرمه وتحريم الشىء»؛ الغرض من تحريم الشىء هو ردع 
المكلف عن الإتيان بمتعلّقهاء فلا معنى لجعل بقاء التحريم وارتفاعه منوطاً باختيار المكلّف لمتعلّق التحريم» فإذا اختاره ترتفع 
الحرمه, وإذا لم يختره لا ترتفع» يقول له يحرم عليكك شرب الخمر إلا إذا أخترت شرب الخمرء فإذا اخترت شرب الخمر ترتفع 
عنكك حرمه شرب الخمرء هذا غير معقول» هذا معناه أن الغرض من التحريم ليس ردع المكلّف عن الفعل» بدليل أنّه أوكل الأمر 
إلى اختيار المكلفء هذا المعنى الغير المعقول ليس هو المتحقق فى محل الكلام, المحقق النائينى(قدّس سرّه) يريد أن يقول أن 
التحريم الثابت سابقاً(حرمه شرب النجس»» هذه الحرمه تكون ثابته وترتفع إذا شرب المكلف أحد الإناءين من دون أن يعلم أنه 
هو الحرام الواقعى» شرب أحد الإناءين لرفع اضطراره وصادف أن كان هذا هو الحرام الواقعى؛ حينئذٍ ترتفع الحرمه. ما المشكله 
فى أن نقول أن الحرمه ترتفع فى هذه الحاله ؟ بأن يكون هذا هو الغايه للحرمه بحيث أنّ أمد الحرمه ينتهى عند هذا الحد فى ما 
إذا اتفق مصادفه ما اختاره لرفع اضطراره الحرام الواقعى» هنا ترتفع الحرمه. هذا لا يعنى أنْ هذا خلاف الغرض من تحريم الشىء 
وهو ردع المكلف عن الإتيان بمتعلقه. هذا أيضاً يردع المكلف عن الإتيان بمتعلّقه. لكن يقول له إذا اتفق ف أذمااخدرتهالشرت 
الحرا م الواقعى يكون رافعاً للتحريم. فالحرمه تكون ثابته وباقيه إلى أن يحصل هذا الاتفاق بأن يكون ما اختاره لرفع اضطراره 
مصادفاً للحرام الواقعى؛ فعندئفٍ ترتفع الحرمه. هذا ليس فيه ضير أو محذورء والظاهر أن مراد المحقق النائينى (قدّس سرّه) هو 
هذاء يعنى يريد أن يقول أن الحرمه ترتفع إذا صادف ما اختاره لرفع اضطراره الحرام الواقعىء بناءَ على نظريته من أن الاضطرار 
يسرى إلى الفرد» فيكون الفرد متعلقاً للتكليف ومتعلقاً للاضطرار» وهذا يوجب ارتفاع الحرام الواقعى ولا يرد عليه هذا الإيراد 


حسب الظاهر. 


ص: نر 


تنبيه يرتبط بالبحث السابق 


حاصل التنبيه: كنا نفترض الاضطرار إلى المعيّن وإلى غير المعتن وقد يتبادر إلى الذهن أَنْ المقصود بالاضطرار هو الاضطرار 
التكوينى والعجز التكوينى؛ كلت نقول هذا أعم من العجز التكوينى والعجز الشرعى؛ فى بعض الأحيان المكلمف قادر على 
الكتى الكته اجر عه سر عاء مو قبل هالو اعسظه إلى شو التحبى كنا قن المتان الساية فق تنتر عن أن الاخيطوا اختطرار: 
تكوينى بحيث يكون عاجزاً عن عدم شربه. ومضطرٌ تكويناً إلى شربه» وقد نفترض أنّه ليس مضطراً إلى شربه؛ أى بإمكانه أن 
يترك شربه لكن إذا تركك شربه هناك تكليف أهم منه يزاحمه من قبيل وجوب حفظ النفس» ووجوب حفظ النفس هو 
تكليف شرعى أهم من حرمه شرب النجس؛ فلأنٌ ذاكك أهم, والشارع يهتم بالتكليف الأهم ويوجب على المكلف حنفظ النفس» 
فكأنْ هذا يعتبر تعجيزاً شرعيّاً عن تركك شرب النجسء فيصبح عاجزاً عن ترك شرب النجسء أو بعباره أخرى يصبح مضطراً إلى 
شرب النجس للحفاظ على الواجب الأهم؛ هذا عجز شرعى واضطرار شرعى وليس اضطراراً تكوينياً؛ لأنّه تكويناً هو قادر على 
ترك شرب النجسء هو ليس مضطراً تكويناً إلى شرب النجسء لكنّه عاجز عنه شرعاً ومضطر إلى شربه شرعاً. هذا العجز 
الشرعى. فى العجز التكوينى الترخيص الذى يثبت هو ترخيص عقلىء بينما الترخيص الذى يثبت فى العجز الشرعى هو ترخيص 
شرعى وإن كان فى الترخيص الشرعى فى مسائل التزاحم الذى يثبت فيه الترخيص الشرعى فى ترك الأهمء هذا الترخيص يثبت 
بمجرّد التفات المكلف إلى أنَّ هناكك تزاحماً» وأنّ ذاكك هو أهم بنظر الشارع؛ وأنّ حفظ النفس المحترمه عند الشارع أهم من 
كل شىء» وأهم من حرمه شرب النجسء فإذا تزاحما ودار الأمر بينهما؛ حينئذٍ إذا عرف المكلف أطراف القضيه سوف يجد 
نفسه مرخحصاً فى فعل هذا الحرام وشرب هذا النجس؛ لأجل الحفاظ على النفس المحترمه. ومن هنا لا داعى لأن يجعل الشارع 
ترخيصاً فى هذا المورد كما فى العجز العقلى حيث هناك الترخيص عقلى صرفء هنا أيضاً لا داعى؛ لأنْ المكلف إذا النفت 
إلى أطراف القضيه. لا داعى لأن يجعل الشارع له ترخيصاًء وإِنّما هذا وحده كافٍ لكى يعتبر المكلف نفسه مرخصاً فى شرب 
هذا النجس عندما يقع التزاحم؛ لكن لا ضير فى أن يقال أن الشارع قد رخص فيه ترخيصاً شرعياًء قد يصدر فيه ترخيصء ولو 
لغرض بيان أنّ حفظ النفس عنده أهم من حرمه شرب النجس.ء في حص فى شرب النجس فى حالاءت التزاحم لغرض بيان 
الأشهميه؛ لأمنٌ المكلف ليس دائماً يحرز الأهميه. نقول إذا أحرز المكلف الأهميه فى حالات التزاحم» فهذا وحده يكفى لثبوت 
الترخيص بلا حاجه لأسن يجعل الشارع الترخيصء لكن لا مانع من أن نفترض أن الشارع يجعل الترخيصء ولو لغرض بيان أن 
ذاكك الواجب أهم من هذا. 


ص: ار 


الحاله الثالثه التى هى محل الكلام فى هذا التنبيه هى عجز ليس تكوينياً وأيضاً ليس شرعياًء يعنى ليس هو تكوينياً صرفاً ولا هو 
داخل فى باب التزاحم, وإِنّما هو عجز بمعنى الضرر والحرج لا أكثر» وهذا العجز بمعنى أنه مضطر إلى شرب النجس, لكنّه 
مضطر إلى شربه بمقدار أنه إذا لم يشربه يقع فى الحرج والضررء فهو ليس اضطراراً تكوينياً ولس اضطراراً داخلاً فى باب 
التزاحم؛ وإِنّما خلاصته هو أنّه إذا لم يشرب هذا النجس سوف يقع فى الحرج والضرر. فيأتى الكلام فى أنّ الكلام السابق كله 
بكل خصوصياته وبكل تفاصيله هل يجرى فى هذا القسم أيضاً كما هو الحال فى حالات العجز التكوينى والعجز الشرعىء أو لا 
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كان الكلا-م فى ما إذا لم يكن الاضطرار واصللا إلى حد العجز التكوينى ولا العجز الشرعى بالمعنى المتقدّم سابقاء وإِنّما هو 
بمرحله ومرتبه الحرج والضرره بمعنى أنَّ عدم ارتكاب هذا الطرف يوقع الإنسان فى الحرج والضرر لا أكثر, وإلا هو قادر على 
ارتكابه وليس مشتغلاً بواجب أهم يُطلب منه تركك الاشتغال بهذا الواجب الأهم حتّى يصدق العجز الشرعىء وإِنّما إذا تركه يقع 
فى الحرج والضررء فهو اضطرار بهذه المرتبه. 


هذا الاضطرار إذا كان بهذه المرتبه» إذا كان اضطراراً إلى المعتين كما إذا فرضنا أنه اضطر إلى شرب الماء لرفع عطشه بمرتبه 
رفع الحرج والضرر لا بمرتبه الاضطرار الموجب للعجز التكوينىء ثم علم بنجاسه أحد تفن إما المائدة أو الخلء وهو مضطر إلى 
شرب الماء الذى هو المعيّن بمرتبه الحرج والضررء فى هذه الحاله يأتى الكلام السابق كله فى المقام بكل تفاصيله المتقدّمه فى 
بحث الاضطرار إلى المعيّن الذى هو المقام الأول كل الخصوصيات المذكوره هناكك ترد فى المقام» التفصيل الذى بنوا عليه 
وهو التفصيل بين ما إذا كان الاضطرار متقدّماً على العلم الإجمالىء أو مقارناً وبين ما إذا كان الاضطرار متأخَراً عن العلم 
الإجمالى. فالتّرم بعدم المنيجزيه إذا كان الاضطرار متقّدماً على العلم الإجمالى؛ أو مقارناً له ولتم بالمنتجزيه إذا كان الاضطرار 
متأخَراً عن العلم الإجمالى. هذا التفصيل بعينه يرد فى محل الكلام؛ أيضاًء فيقال أنْ هذا الاضطرار بمقدار الحرج ومستوى الحرج 
والضررء هذا إذا كان قبل العلم الإجمالى؛ أو مقارناً له يوجب سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه. وإذا كان متأخراً عن العلم 
الإجمالى؛ فيبقى العلم الإجمالى عله منيجزيته بالنكته السابقه وهى أن الأمر يدور بين التكليف الطويل والتكليف القصيرء فيتنجز 
التكليف الطويل الأمد على امتداد الوقت؛ فالطرف الآدخر يكون منبجزاً بهذا العلم الإجمالى المتقدّم 

بحسب الفرض على الاضطرارء فتثبت المنتجزيه. نفس هذا الكلام يقال فى محل الكلام. غايه الأمر أن هنا 
فى محل الكلام الرافع للتكليف هو قاعده نفى الضررء فأنّها هى التى تكون رافعه للتكليف بمعنى من المعانى الآتيه لقاعده نفى 
الضررء أمَا هناكك, فكان العجز التكوينى, أو العجز الشرعى هو الرافع للتكليفء والمثبت للترخيصء أمّا هناء فلدينا قاعده ودليل 
شرعى ينفى الضررء فيكون فى حاله تقدّم الاضطرار بهذا المستوى على العلم الإجمالى؛ حينئذٍ يكون رافعاً للتكليف بالنسبه إلى 
الطرف المعيّن الذى هو الماء؛ لأننّه مضطر إلى ارتكابه وإذا لم يشربه يقع فى الحرجء فأدلّه نفى الحرج تقول لا يوجد هنا 
تكليفء فير تفع التكليفء إذا ارتفع التكليف فى أحد الإناءين لا يكون العلم الإجمالى قابلاً للتنجيز؛ لأنّه ليس علماً بتكليف فعلى 


على كل تقدير على ما تقدّم سابقاً. وإذا كان هذا الاضطرار متأخراً عن العلم الإجمالى؛ فحينئذٍ العلم الإجمالى ينيجز كلا الطرفين» 
يعنى ينمز الطرف الآخر أى ينمز حرمه شرب الخل فى هذا المثالء فالأثر يظهر هناء وبنفس النكته السابقه وهى نكته الدوران 
بين الفرد الطويل والفرد القصيرء فتمام الكلام الجارى هناكك يجرى فى حاله ما إذا كان الحرج و الاضطرار بهذا المستوى يكون 
الى اطرا معت 


٠١ ص:‎ 


فى مقابل القسم الثانى» وهو ما إذا كان الاضطرار إلى أحدهما لا بعينه كما هو فى نفس المثال؛ لكن نفترض أن كلا من 
الإناءين كان ماءً» وكل منهما يحقق غرضه ويرفع عطشه ويرفع عنه الضرر والحرجء فهو مضطر إلى ارتكاب أحدهما لا إلى 
أحدهما بعينه» هنا الأمر يختلف والفرق بين هذا الفرض والفرض الذى قبله هو أنّه فى الفرض الذى قبله أى فى الاضطرار إلى 
المعتّن لا يوجد أى إشكال فى شمول أدلّه نفى الحرج للطرف المعيّن» كما ستأتى الإشكالات فى شمول أدلّه نفى الحرج 
لأحدهما لا بعينه» لا إشكال فى أنّ أدله نفى الحرج تشمل هذا الطرفء وإذا شملت هذا الطرف يأتى التفصيل السابق المتقدّم فى 
المقام الأوّل. 


وأمّا إذا كان الاضطرار لأحدهما لا بعينه كما إذا كان كل منهما ماءً» فى هذه الحاله يقع الكلام فى أصل شمول قاعده نفى 
الحرج لمثل هذه الحاله» يعنى لما إذا كان الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالى غير المعتّن» هناكك كلام فى أصل شمول 
دليل نفى الحرج لهذا المورد» وبعد ذلكك يقع الكلا-م على تقدير تجاوز الإشكالات الى أثيت حول شمول القاعةه لهذا 
المورد» وقلنا بن القاعده تشمل هذا المورد ويثبت بها الترخيص فى أحد الطرفين؛ لأجل رفع الحرجء فيقع الكلام فى أن هذا 
الترخيص الثابت باعتبار شمول أدلّه نفى الحرج للمقام هل هو من قبيل الترخيص الثابت فى حالاءت العجز التكوينى والعجز 
الشرعى أو هو يختلف عنها. 


بعباره أخرى: هل يجرى فى هذا الترخيص الثابت بأدله نفى الحرج تمام ما قيل فى الترخيص الثابت فى موارد العجز التكوينى 
والعجز الشرعىء أو يختلف عنه ؟ أمّرا أصل شمول دليل القاعده لمحل الكلام؛ هناكك إشكالان أشكلا على شمول أدلّه نفى 
الحرج لأطراف العلم الإجمالى: 


0ن 


الإشكال الأوّل: أن مفاد أدلّه نفى الحرج وهكذا نفى الضرر هو نفى الحكم, لكن بلسان نفى الموضوعء هى تنفى الموضوع 
والغرض منه نفى الحكم, فهى تنفى الحكم, لكن بلسان نفى الموضوع. هذا التفسير للقاعده إذا سلمناه يستلزم افتراض أن يكون 
هناك موضوع حرجى يلزم منه الحرجء فالشارع يرفع هذا الموضوع الحرجى لغرض نفى حكمه. لكن حتّى تشمل القاعده مورداً 
لابدٌ من افتراض أن هذا الحكم الذى نريد نفيه بالقاعده لابدّ أن يكون موضوعه حرجياً وضررياً؛ فحينئذٍ يقال أنَّ القاعده تشمله 
وتدلٌ على نفى حكمه؛ لأنّ لحكمه موضوع حرجىء والقاعده تنفى الحكم؛ لكن بلسان نفى الموضوعء فلابدٌ من افتراض أن 
الموضوع حرجى. أمَا إذا فرضنا أن موضوع الحكم لم يكن حرجياًء أى بإمكان المكلف أن يأتى بهذا الموضوع من دون أن يقع 
فى أى حرج؛ حينئذٍ لا تشمله القاعده. وَإِنّما هى تشمل خصوص الأحكام التى تكون موضوعاتها حرجيه أو ضرريه. يقول 
الإشكال: أنْ مقامنا من هذا القببل» موضوع الحكم الشرعى ليس حرجياًء فالحكم الشرعى هو حرمه شرب النجسء وليس هناك 
حرج على المكلف فى أن يتركك شرب النجسء لو علم به لكان تركه ممكثاً بالنسبه إليه ولا يوقعه فى الحرجء وبإمكانه أن يرفع 
حرجه بالطرف الآدخر. إذن: لو قصرنا النظر على الحكم الشرعى ستجد أن موضوع الحكم الشرعى ليس حرجباء وإِنّما الحرج 
والضرر يلزم من الموافقه القطعيه لهذا الحكم الشرعيه. الموافقه القطعيه لهذا التكليف هى التى توقع المكلف فى الحرج والضررء 
هذا هو الذى يلزم منه العسر والحرجء وإلآأ أصل الإتيان بمتعلّق التكليف ليس فيه حرج؛ لأنّ موضوع التكليف هو حرمه شرب 
النجسء وليس لدى المكلف مشكله فى أن يترك شرب النجس؛ إذ أن شرب النجس لا يوقعه فى الحرجء وإِنّما الذى يوقعه فى 
الحرج هو تركك شرب الإناءين» وهذا معناه أن موضوع التكليف الشرعى ليس حرجياًء وما يلزم من الاتيان به الضرر أو الحرج 
ليس موضوعاً للتكليف الشرعىء وإِنّما ما يلزم منه العسر والحرج هو الاحتياط؛ وهو تركك كلا الطرفين» وهو ليس موضوعاً 
لتكليٍ شرعىء وإِنّْما هو موضوع لتكليفٍ عقلىء العقل هو الحاكم به بينما التكليف الشرعى موضوعه ليس حرجياً والقاعده 
إِنْما تشمل الأحكام الشرعيه» فهى تكون حاكمه على الحكم الشرعى ورافعه للحكم الشرعىء, لكن بلسان نفى الموضوع وليس 
لها نظر إلى الأحكام العقليه بحيث تكون رافعه للأحكام العقليه بلسان نفى موضوعهاء وإِنّما هى رافعه للحكم الشرعىء ويُشترط 
فى شمولها للحكم الشرعى أن يكون موضوعه حرجياًء فإذا لم يكن موضوعه حرجياء كما هو المفروض فى محل الكلا.م» 
فالقاعده لا تشمله» فإذن ليس بإمكاننا إجراء القاعده فى محل الكلام لإثبات أن الحكم ينتفى باعتبار أنه يلزم من الإتيان بهذا 
الطرف الوقوع فى الحرجء أصلا لا تجرى القاعده فى محل الكلام. هذا إشكال فى أصل شمول القاعده لمحل الكلام. 


ص: لض 


هذا الإشكال وإن ألتزم به بعض المحققين كصاحب الكفايه(قدّس سرّه)» لكن يمكن تجاوزه بالاللتزام ما بما يقوله الشيخ 
الأنصارى(قدّس سرّه) من أن مفاد دليل نفى العسر والحرج هو نفى التكليف الذى ينشأ منه العسر والحرجء الأحكام التى يلزم 
منها العسر والحرج تكون منفيه. 


بعباره أكثر وضوحاً: الأحكام التى تكون منشثاً للعسر والحرج تكون منفتهه سواء كان موضوعه فيه عسر وحرجء أو لم يكن 
موضوعه حرجياًء بالنتيجه الحكم الشرعى هو الذى صار منشتاً للعسر والحرجء ولو بواسطه إجماله وترددّه الموجب لوجوب 
الموافقه القطعيه وللاحتياط: بالنتيجه الموافقه القطعيه ناشئه من التكليفء لكن بعد فرض ترددّه وإجماله لكن بالنتيجه هى ناشئه 
من التكليف. إذن: العسر والحرج الذى ينشا من التكليف يكفى فى شمول القاعده له حتّى إذا كان موضوعه ليس حرجياً كما 
فى محل الكلام. فى محل الكلام موضوع الحرمه الواقعيه ليمس حرجياًء بإمكان المكلف أن يتركك موضوع الحرمه الواقعيه» أى 
يتركك الحرام الؤاققئ التذى وففة :ف الفكاسة واقنا ويجتنبه من دون أن يقع فى الحرجء وإنّما الذى يوقعه فى الحرج هو الالتزام 
بترك كلا الطرفين» لكن هذا الالتزام بتركك كلا الطرفين إِنّما نشأ من التكليف الواقعى بعد فرض تردده وإجماله» ما يستفاد من 
القاعده هو أن كل ما يكون منشتاً للحرج والضررء ولو بالواسطه. يكون منفتاء ويمكن الالتزام بشمول القاعده لمحل الكلام؛ 
وأنها تنفى الحكم الشرعى المعلوم بالإجمال فى محل الكلام؛ لأنّ هذا الحكم الشرعى المعلوم بالإجمال» وإن كان موضوعه 
الواقعى ليس فيه حرجء لكلنه منشئ لإيقاع المكلف فى العسر والحرجء فتشمله القاعده وتكون نافيه لهذا التكليف, وبهذا يمكن 
تجاوز هذا الإشكال. أو يُلتزم بمبنى آخر سيأتى توضيحه وهو أن يُلتزم أن مفاد القاعده هو رفع الحرج الخارجىء ويكون هذا 
برفع كل ما يوجبه. على كلا التقديرين يرتفع الإشكال الأوَّل؛ لأنّه كان منصباً على أنه يُشترط أن يكون شمول القاعده لموردٍ أن 
يكون موضوع الحكم الشرعى حرجياًء نفس الموضوع الذى يتعلق به التكليف يكون حرجا وهذا غير متحقق فى محل الكلام. 


ص: رضن 


الإشكال الثانى: لو سلمنا أن القاعده تدل على نفى كل حكم يكون منشئاً للعسر والحرج, حتّى لو سلمنا هذاء هى لا تشمل محل 
الكلام؛ لأنّه لا إشكال فى أنه يُشترط فى هذا الحكم الذى يراد نفيه باعتباره منشئاً للضرر, أو للحرج أن يكون حكماً وجوياًء أىّ 
أنّ القاعده تشمل الأحكام الشرعيه الإلزاميه الوجوديه؛ إذا كانت منشئاً للضررء وإلا القاعده لا تشمل عدم حكم حرجىء وإنّما 
تشمل الحكم الوجودى الذى يكون منشئاً للضر والحرجء أمَا إذا كان عدم الحكم يلزم منه الوقوع فى الحرجء فالقاعده لا تشمله؛ 
لأنّها ناظره إلى الأحكام الشرعيه الإلزاميه الوجوديه, فإذا كان لدينا حكم شرعى وجودى يكون منشتاً لإيقاع المكلف بالحرج. 
ولو بالواسطه تشمله القاعده؛ أمَا إذا كان الحكم الشرعى الذى يراد نفيه ليس منشتاً للضرر أصلا. وإِنّما الحرج ينشأ من عدم 
حكم آخر وهو فى محل الكلام عدم الترخيص فى بعض أطراف العلم الإجمالى» عدم الترخيص الشرعى فى ارتكاب أطراف 
العلم الإجمالى هو الذى يوقع المكلمف فى العسر والحرج. وإلأ التكليف الواقعى فى حدّ نفسه لا يوقع المكلف فى العسر 
والحرج. وإِنّْما التكلييت الاقف سحنف شك قد السكلم وده فيه» الشارع لم يحكم بالترخيص فى أطراف هذا العلم الإجمالى. 
هذا هو الذى أوقع المكلف فى الضررء هذا صار منشئاً لإيقاع المكلف فى الحرج؛ لأنّ الشارع لم يرخص فى ارتكاب الأطراف. 
وإذا التزم المكلف بهذا الشىء سوف يقع فى الحرج والضررء فالذى يكون منشتاً للضرر فى محل الكلام هو عدم الترخيص 
الشرعى وأدلّه نفى الضرر والحرج لا تشمل عدم الحكم الحرجىء وإِنّما هى تشمل التكاليف الوجوديه الإلزاميه الحرجيه» وفى 
محل الكلام التكليف الوجودى الإلزامى المعلوم بالإجمال ليس منشئاً للضرر, وإِنّما يترتب الضرر فى الحقيقه من عدم الترخيص 
الشرعىء أو قل بعبارهٍ أخرى من إيجاب الاحتياط» إيجاب الاحتياط هو الذى يوقع المكلف فى الحرج. 


ص: عام 


أو بعباره أخرى: أنْ اهتمام الشارع بالواقع حتّى فى هذه الحاله هو الذى يوقع المكلف فى الحرج؛ لأنَّ اهتمام الشارع بالواقع حتّى 
فى هذه الحاله هو الذى يجعل الشارع يحكم حكماً بوجوب الاحتياط» فوجوب الاحتياط» وعدم الترخيص الشرعى هو الذى 
يكون منشثاً للضرر والحرجء والقاعده لا تشمل كما قلنا عدم حكم حرجىء وإِنّما تشمل الأحكام الشرعيه الوجوديه الإلزاميه 
اللحريكية. 


إذا قلنا بأنَ القاعده كما تشمل الأحكام الشرعيه الوجوديه الإلزاميه كذلك تشمل عدم الحكم الحرجىء بأن نفهم من القاعده 
أنها فى مقام نفى الحرج الخارجى الذى يكون ناشئاً من أحكام أو عدم أحكام شرعيه» مطلق ما يكون منشئاً للحرج يكون منفياًء 
فإذا كان منشأ الوقوع فى الحرج هو حكم تكليفى وجودى يكون مشمولاً للقاعده فيكون منفتا أو يكون منشأ الوقوع فى الحرج 
هو عدم الترخيص الشرعىء هذا أيضاً يكون منفياًء باعتباره منشثاً لوقوع المكلف فى الحرجء ولا-داعى لتخصيص المنفى 
بخصوص الأحكام الشرعيه الإلزاميه الوجوديه. كل ما يكون ثابتاً فى الشريعه ويُسند إلى الشارع إذا كان منشئاً لوقوع المكلف 
فى الحرج يكون منفياًء سواء كان أمراً وجودياًء أو كان أمراً عدمياًء فكما يُنفى بالحديث الشريف التكليف الشرعى إذا كان 
منشثاً للوقوع فى الحرجء كذلك يُنفى بالحديث الشريف عدم الترخيص الذى قلنا بأننا يمكن أن نعبر عنه بإيجاب الاحتياط» 
عدم الترخيص فى الأطراف يعنى إيجاب الاحتياط؛ فحينئذٍ يكون الحديث شاملا لذلكك ويكون دالاً على نفى وجوب الاحتياط 
ونفى عدم الترخيصء ولا-زم ذلكك هو ثبوت الترخيص فى ارتكاب بعض الأ-طرافء يعنى ثبوت الترخيص فى مخالفه الموافقه 
القطعيه يعنى يثبت الترخيص فى بعض الأطرافء وأا حرمه المخالفه القطعيه» فتبقى على حالها. 


ص: علض 
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الكلام فى ما إذا لم يكن الاضطرار واصلا إلى مرحله العجز, وإِنّما كان واصلاً إلى مرحله الحرج فقط» فهل حكمه هو نفس ما 


قلنا أن الاضطرار إن كان لأحدهما المعتّن فالكلام فيه هو نفس الكلام فى المقام الأوّل فى ما تقدّم عندما فرضنا الاضطرار إلى 
المعيّن» وقلنا ما هو حكمه. وأمّا إن كان الحرج والضرر يرتفع بارتكاب أحدهما لا بعينه» وهو معنى الاضطرار بهذه المرتبه إلى 
أحدهما غير المعن» والذى هو البحث فى المقام الثانى المتقدّم, هنا قلنا بأنّ الكلام يقع أولاً فى أصل شمول أدلّه نفى الحرج 
لمثل هذه الحاله» يعنى فى حاله ما إذا كان العلم الإجمالى مردداً بين أطراف. وكان هناكك حرج أو ضرر يقتضى ارتكاب واحدٍ 
من هذه الأطراف لا بعينه» فهل تشمله أدلّه نفى الحرج وتثبت فيه الترخيص لواحدٍ لا بعينه أو لا ؟ هناك كلام فى هذاء وليس 
هنا محل بحثه وإنّما يبحث فى دليل الانسداد لمناسبه هناكك؛ ذكر أَنّه هل يمكن التمشكك بأدلّه نفى الحرج والضرر لإثبات 
الترخيص التخييرى فى أحد الطرفين لا بعينه» أو لا يمكن إثبات ذلكك؛ لأنّ أدلّه نفى الحرج والضرر لا تشمل مثل هذا الفرض ؟ 
هذا بحث يُذكر فى محله. هذا البحث الأوّل نأخذه أصلاً موضوعياً فى البحث الثانى الذى هو المهم؛ لنفترض كما هو الصحيح 
أن أدلّه نفى الحرج والضرر تشمل محل الكلام؛ فلا محذور فى جريان قاعده نفى الضرر فى محل الكلام وإثباتها للترخيص فى 
ارتكاب أحد الطرفين لا بعينه؛ لأنّ ترك ارتكابهما معاً يوقعه فى الضرر أو فى الحرجء فيقع الكلام فى البحث الثانى. 


ص: نا 


خلاصه البحث الثانى: أنّه يقع الكلام فى أن هذا الترخيص فى ارتكاب أحدهما بعد فرض ثبوته بأدله نفى الحرج والضررء بعد 
فرض ثبوته يقع الكلام فى أنْ هذا الترخيص كالترخيص الثابت فى موارد العجز التكوينى؛ أو الشرعى الذى تقدّم الكلام عنهما 
؟ أو هو ترخيص يختلف عنهما بلحاظ بعض الأسمور ؟ الظاهر أن هناكك أموراً يختلف فيها الحرج والضررء أو الاضطرار بهذا 
المقدار عن الاضطرار بمقدار العجز التكوينى أو الشرعىء هناكك بعض الفوارق بينهماء٠مثلاً):‏ تقدّم سابقاً أنّ صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه) كان يرى المنافاه بين الترخيص وبين التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال» ولذلك حكم بسقوط العلم 
الإجمالى عن التنجيز. المحقق العراقى (قدّس سرّه) فسّدر هذه المنافاه فى كلام صاحب الكفايه (قدّس سرّه) على أَنّها مبنيه على 
القول بالعليه التامّه» وقال: بناءً على العليه التامّه المنافاه تكون متحققه؛ أمّا بناءٌ على الاقتضاءء فلا منافاه بين التكليف الواقعى 
المعلوم بالإجمال وبين الترخيص. هناكك تقدّم ملاحظه على كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه) أنه يمكن منع المنافاه حتّى على 
القول بالعليه التامّه» وذلكك باعتبار أن الترخيص يثبت باعتبار عدم تنيجز العلم الإجمالى؛ عدم تنتجز العلم الإجمالى فى محل 
الكلاسم ينبت ليس من جهه وجود نقص فى العلم الإجمالى وكونه علّه تامّه لوجوب الموافقه القطعيه وإِنّما من جهه أنّ أصل 
منتجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه هى مشروطه بشرطء هناك جزء آخر يتم هذا التنجيز وهو عباره عن القدره. 
أن يكون المكلف قادراًء وإلأ لا معنى لافتراض أنّ العلم بالتكليف ينيجز ذلكك التكليف على مستوى وجوب الموافقه القطعيه 


فضال عن حرمه المخالفه القطعيه مع عدم قدره المكلّفء فالقدره شرط اساسى فى تنجيز العلم الإجمالى للتكليف المتعلق به 
إِنّما يتنجز عندما يكون المكلف قادراً على امتثال ذلكك التكليف. فيتنجز عليه» وأما إذا كان عاجزاً وغير قادر أصللا» فمجرّد علمه 
بالتكليف لا يكون منيجزاً للتكليف لا لنقص فى العلم الإجمالى؛ لا يوجد ما يوجب حدوث نقص فى العلم الإجمالى؛ بل العلم 
الخال باق على خالة وغ و بيقع :عله تامه اكه لا ببصرهذ) التكلي فى :مدل الكلام ولا يعجر ونجوب الو افق التطاعيه فى 
محل الكلادم؛ لأنّ المكلف غير قادر على الموافقه القطعيه. هكذا كنا نقول سابقاًء فى موارد العجز التكوينى المكلّف غير قادر 
على الموافقه القطعيه. إذن: لا يمكن أن يكون العلم بالتكليف منتجزاً لوجوب الموافقه القطعيه لعدم القدره عليها حتّى إذا قلنا أن 
العلم الإجمالى عله تامّه للتنجيز؛ لأنّه إنّما يكون منبجزاً للتكليف وعلّه تامّه له عندما نفترض قدره المكلف على الموافقه القطعيه. 
أمَا حيث لا يكون قادراً على الموافقه القطعيه؛ فحينئذٍ العلم الإجمالى لا يكون منيجزأء وليس هذا من جهه وجود خلل فى النظريه 
القائله بأنْ العلم الإجمالى عله تاه لوجوب الموافقه القطعيه» وفى باب العجز التكوينى القدره غير متحقق على الموافقه القطعيه؛ 
فحينئذٍ لا يكون العلم الإجمالى منتجزاً لوجوب الموافقه القطعيه. وهذا لا يضر بالعلم الإجمالى بالتكليف وافتراض أنه علّه تامّه 
للتنجيز. هذا الذى تقدّم سابقاً لا يجرى هناء هذا لا يجرى فى موارد الضرر والحرج؛ لأنّه فى موارد الضرر والحرج القدره 
موجوده؛ المكلّف قادر على الموافقه القطعيه؛ غايه ما يلزم أَنّه إذا تركك كلا الطرفين يقع فى الحرج والضرره وهذا ليس معناه أن 
المكلّف غير قادر على الموافقه القطعيه» المكلّف قادر على الموافقه القطعيه فى المقام؛ ولذا يأتى كلام المحقق العراقى (قدّس 
سرّه) هنا من أنه بناءَ على العليه التامّه يكون الترخيص منافياً للعلم الإجمالى بالتكليف المنيجز على نحو العلّيه التامّه؛ لأنّه بناءَ على 
العليه التامّه لا يُعقل التفكيكك بين العله وبين المعلول» أن نقول أنَّ العلم الإجمالى موجود لكن نسلب منه التنجيز؛ لأنّه تفكيكك 
بين العله والمعلول» والمفروض أن شرط التنجيز متحقق فى محل الكلام الذى هو القدره» هو قادر على الموافقه القطعيه» فلماذا 
لا ينتجز العلم الإجمالى الموافقه القطعيه؛ نفترض علماً إجمالياً» لكن من دون موافقه قطعيه؛ هذا تفكيكك بين العله والمعلول وهذا 
غير جائز وحيث أن الترخيص ثابت بدليله» بعد فرض ثبوت الترخيص لابدٌ من ارتفاع التكليف؛ لأنّ الجمع بينهما محالء وإذا قلنا 
بارتفاع التكليف ننتهى إلى نتيجه التوسّدط فى التكليفء لا التوسّط فى التنجيز؛ لأنّ التوسّط فى التكليف مبنى على أنه على أحد 
التقديرين لا تكليفء على تقدير أن يكون ما يُرفع به الاضطرار هو الحرام الواقعى لا يوجد تكليفء لا حرمه؛ لاستحاله الجمع 
بين التكليف الواقعى وبين الترخيص بناءً على العليه التامّه» فإذا ثبت الترخيصء فهذا يعنى عدم وجود تكليفء وإذا لم يكن 
هناك تكليف على أحد التقديرين؛ فهذا يعنى أن التوسشّط يكون فى التكليف لا فى التنجيز. هذا بناءٌ على العليه التامّه. 


ص: 1م 


وأمّرا بناءَ على الاقتضاء: حينئذٍ هذا يرتبط بمفاد دليل نفى الحرج والضررء إذا قلنا بأنْ مفاده هو ما نقلناه عن الشيخ 
الأنصارى(قدّس سرّه)» وهو نفى التكليف الذى يجىء منه الضرر والحرجء ويكون منشثاً للحرج ولو بالواسطه ولا يُشترط أن 
يكون موضوعه موضوعاً حرجياً؛ بل قد يكون موضوعه غير حرجى كما فى محل الكلادم؛ التكليف فى محل الكلادم متعلق 
بالنجس الواقعى الحرمه متعلقه بالإناء الذى سقطت فيه قطره الدم واقعاء وهذا الموضوع ليس موضوعاً حرجياًء لا يكون الإتيان 
به موقعاً للمكلف فى الحرج. وإِنّما يقع فى الحرج نتيجه إلزام المكلف بالاحتياط بوجوب الموافقه القطعيه» هذا هو الذى يوقعه 
فى الحرجء هذا صحيحء لكن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) يقول حتّى هذا يشمله دليل نفى الضرر والحرج؛ لأنّ بالنتيجه السبب 
الأساسى هو التكليفء ولو بالواسطه أوقعه فى الحرج. والحديث يرفع كل تكليف يكون منشثاً لإيقاع المكلف فى العسر 
والحرج. بناءَ على هذاء هذا معناه أن نفى الحرج يعنى نفى التكليف؛ حينئفٍ يقع التنافى بين التكليف الواقعى الثابت فى هذا 
الطرف على تقدير أن يكون هو النجس واقعاً وبين نفى الحرج؛ لأننّ نفى الحرج يعنى نفى التكليفء باعتبار أنْ هذا التكليف 
يوقع المكلف فى الحرجء أو ينشأ منه الحرج فنفى الحرج يقتضى نفى التكليف» هذا كيف يجتمع مع التكليف الواقعى فى هذا 
الطرف على تقدير أن يكون نجساً فى الواقع ؟ فإذا جرى دليل نفى الحرج ونفا التكليف فى هذا الطرف على تقدير أن يكون 
نجساً واقعاء أيضاً ننتهى إلى نفس النتيجه السابقه وهى التوسّط فى التكليف لا التوسّط فى التنجيز؛ لأنّ التكليف يرتفع على أحد 
التقديرين ويكون ثابتاً على التقدير الآخرء فلا علم بالتكليف الفعلى على كل تقدير ويكون التوسّط فى التكليف. هذا بناءٌ على 
هذا الفهم لأأدله نفى الحرج والعسر وهو الفهم الذى يختاره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) وهو أن كل تكليف يرتفع إذا كان 
منشئاً لحصول الحرجء وهذا التكليف صار منشئاً لحصول الحرجء باعتبار عدم قدره المكلّف على الموافقه القطعيه؛ لأنّه يوقعه فى 
الحرجء فيكون منفياً بأدلّه نفى الحرج والعسر. 


ص: 516 


وأمّا إذا قلنا بالرأى الآخر فى المسأله: وليس برأى صاحب الكفايه(قدّس سرّه)؛ لأنْ رأى صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يقتضى أن 
لا تشمل أدلّه نفى الحرج محل الكلا-م» هى تشمل فقط التكليف الذى يكون موضوعه حرجياًء وفى المقام موضوع التكليف 
ليس حرجوّ)ً؛ لأمنّ موضوعه النجس الواقعى ولا حرج فى ترك النجس الواقعى» الحرج فى الموافقه القطعيه لهذا التكليف لا فى 
نفس الموضوع الواقعى» على رأى صاحب الكفايه(قدّس سرّه) أصلا الدليل لا يشمل محل الكلام؛ لكن نقول بناءً على الرأى 
الآدخر الذى يقول بأنّ أدلّه نفى الحرج تشمل محل الكلاءم, وأدلّه نفى الحرج مفادها نفى الحرج الخارجى الذى ينشأ من 
الشريعه» بسبب التشريعات الإلهيه يقع المكلف فى الحرجء الحديث ينفى هذا السبب لوقوع المكلف فى الحرجء سواء كان هذا 
السبب هو تكليفء أو عدم تكليفء حتّى إذا كان سبب الحرج هو عدم تكليف أيضاً الحديث يشمل ذلكك وينفى هذا العدم, 
وفى المقام يدَعى بأنّ أدلّه نفى الحرج تنفى عدم الترخيص الشرعى فى ارتكاب أحد الطرفينء باعتبار أن عدم الترخيص يوقع 
المكلف فى الحرجء وبدل عدم الترخيص يمكن أن نعتر بوجوب الموافقه القطعيه» أو يمكن أن نعبر بالاحتياط التام» الاحتياط 
التام هو الذى يوقع المكلّف فى الحرجء وإلأ امتثال أصل التكليف لا يوقع المكلّف فى الحرج, عدم ترخيص الشارع للمكلف 
فى ارتكاب أحد الطرفين» باعتبار أنه مضطر إلى ارتكابه بمرتبه الحرج والضررء هذا هو الذى يوقع المكلف فى الحرج والضررء 
فيكون عدم الترخيص مرفوعاًء والاحتياط التام يكون مرفوعاًء وجوب الموافقه القطعيه يكون مرفوعاًء بناءً على هذا؛ حينئذٍ يرتفع 
عدم الترخيص ويثبت الترخيصء عدم الترخيص هو الذى يكون مرفوعاً لا التكليف الواقعى المعلوم بالإجمال؛ لأنّه ليس هو سبب 
الحرج. سبب الحرج فى الحقيقه والواقع هو عباره عن عدم الترخيص وإلزام المكلف بالاحتياط التام» هذا هو الذى يكون مرفوعاً 
بهذه الأدله أمّا التكليف فيبقى على حاله والأدلّه لا تمسّه ولا ترفعه وليس فيها دلاله على رفعه؛ وإِنّما هى ترفع عدم الترخيص 
الشرعىء فيثبت بدله الترخيص فى ارتكاب أحد الطرفين» ترفع وجوب الموافقه القطعيه» فلا تجب الموافقه القطعيه؛ أَمّررا حرمه 
المخالفه القطعيه فتبقى على حالها؛ لأنرَا لم نمس التكليفء فيبقى التكليف على حاله؛ وإذا بقى التكليف على حاله؛ فهذا معناه 
أن التوسّط يكون فى التنجيز لا فى التكليف. يعنى أنّ التكليف باق لكن نفرّق بلحاظ التنجيز بين وجوب الموافقه القطعيه, فنلتزم 
بعدم تنجيزه» باعتبار اضطرار المكلف» ولو بمستوى الحرجء وبين حرمه المخالفه القطعيه. فنلتزم بها؛ لأنّ التكليف باق وهو يبقى 
على تنجيزه؛ لكن تنجيزه بلحاظ حرمه المخالفه القطعيه دون وجوب الموافقه القطعيه» وهذا توسّط فى التنجيز. 


ص: علض 


الأشمر الثانى الذى يقع فيه الكلام: قد يقال أنه بناةَ على مسلكك الاقتضاء. فالمنافاه بين التكليف الواقعى وبين الترخيص. إِنْما لا 
تتحقق كما ذكرنا سابقاً إذا كان الترخيص ظاهرياًء الترخيص الظاهرى على مسلك الاقتضاء لا مشكله فيه» ولا يكون هذا 
الترخيص منافياً للتكليف الواقعى المعلوم بالإجمالء لكن هذا عندما يكون الترخيص ظاهرياًء وأمّا إذا كان الترخيص واقعياً لا 
ظاهرياًء حينئذٍ قد يقال أن المنافاه موجوده لوضوح أن الترخيص الواقعى ينافى التكليف الواقعى» كيف يمكن أن يجتمع 
ترخيص واقعى فى الطرف الذى رفع المكلف به اضطراره وبين التكليف الواقعى فى نفس ذلك الطرف على تقدير أن يكون 
نجساً فى الواقع ؟ هو طرف واحد يكون مرخصاً فيه واقعاء ويكون التكليف ثابتاً فيه واقعاء لا يُعقل الجمع بينهما! إذن: على تقدير 
أن يكون التجس ابتاً فى الطرف الذى رفع به اضطراره؛ هنا المنافاه بين التكليف الواقعى وبين الترخيص الواقعى تكون ثابته» 
وهذا فى الحقيقه يستلزم ارتفاع التكليف فى هذا الفرضء وبالتالى يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز» باعتبار عدم ثبوت التكليف 
على هذا التقدير» وعليه: لا يكون العلم الإجمالى متعلقاً بتكليفٍ فعلى على كل تقديرء وإنّما يكون متعلقاً بتكليضٍ فعلى على 
تقدير وبتكليفٍ غير فعلى على تقدير آخر. إذن: لا يوجد علم بتكليفٍ فعلى على كل تقديرء وهذا يؤدّى إلى سقوط العلم 
الاجمالى عن التنجيزء أو التوشط فى التكليق: هذا إذا كان الترخيص .واقعياً. نحم لا منافاة إذا كان الرشيصى ظاهريا: 


ومن هنا قد يقال: أن الترخيص فى محل الكلام واقعى وليس ظاهرياًء والسبب فى ذلكك هو أنّ الترخيص فى محل الكلام يُستفاد 
مق الأدلة ال دل غلى التركيصن :فى فواودا االأقتطر ان فق قبل زما هن نش ضوف الله إلآ واحله لبن افطل الله 1خهاهذا بعاد 
منه الحليه والترخيصء فيقال أن ظاهر هذا الحديث الشريف هو أنّ الاضطرار مقتض للحلّيهء الحديث الشريف ليس فقط يدل 
على أن الاضطرار يقتضى الحلّيه؛ بل يقول أنّ الاضطرار يقتضى الحلّيه حتّى فى الموارد التى تكون الحرمه ثابته فيه» حتّى 
الموارد التى فيها مفسده ملزمه تقتضى الحرمه مع ذلكك الاضطرار فيه يقتضى حلّيه ذلك المورد. فالحديث يدل على ثبوت 
الحليه فى الموارد التى ثبتت فيها المفسده الملزمه المقتضيه للحرمه. فضللا عن غيرهاء أى عن الموارد التى ليس فيها مفسده 
ملزمه؛ فهى من باب أولى أن يقتضى الاضطرار الحليه فيهاء والاضطرار يقتضى رفع الحرمه وثبوت الحليه. إذن: الموارد التى هى 
مالعا الأساين و لسن فيه بدؤيفه إذا اط لبها الااهمق راك لاي ان كنرك فيا اروز ناف سان سانا جو كو 
مفاد الحديث الشريف هو جعل الحليه فى مورد الاضطرار» ولو 76 مورد الاضطرار حراماًء وليس بالضروره أن يكون مورد 
الاضطرار حراماً؛ بل قلنا أنّه إذا لم يكن حراماً تثبت فيه الحلّيه من باب أولى» بمعنى أنّ الاضطرار مقتض للحليه فى جميع 
الموارة حتى ]ذا “كان المو ره جدراماء مع ذلكف الاضطران يقبي الحلية: ونا على هذاء فهذا الحديك يذل عل أن الاضطرار 
مقتض لاإثبات الحليه حتّى إذا لم يكن مورده حراماً؛ حينئفٍ إذا أردنا أن نطبقه على محل الكلاءم المكلف ليس مضطراً إلى 
القرد بور لعا و لتر إل الجامع؛ مضطر إلى ارتكاب أحد الطرفين والجامع ليس حراماًء فلا مشكله؛ لأنّه لا يُشترط فى شمول 
الحديث لموردٍ أن يكون حراماً كما بتناء الجامع ليس حراماًء يشمله الحديث, فإذا اضطر إليه المكلفء هذا الاضطرار فيه اقتضاء 
الحلّيه» فتكون الحلّيه ثابته فى الجامع؛ وهذه الحلّيه الثابته فى الجامع حليه واقعيه لا علاقه لها بالشككء هذه حلّيه واقعيه ثابته فى 
مورد الاضطرار الذى هو الجامع؛ هذه الحليه تسرى من الجامع إلى الفرد عندما يُطْدِي المكليف اضطراره على الفرد ويرفع 
اضطراره بالفرد» تسرى هذه الحليه من الجامع إلى الفرد. فتثبت الحليه فى الفرد الذى يختاره المكلف لرفع اضطراره به وهى 
حليه واقعيه وهى عباره عن الترخيص الواقعىء فإذن: الفرد الذى يرفع به اضطراره فيه ترخيص واقعى, وحليه واقعيه» فلو كان هو 
النجس فى الواقع يثبت فيه التكليف الواقعى؛ يعنى الحرمه الواقعيه» ومن غير المعقول أن تجتمع الحرمه الواقعيه مع الحليه 
الواقعيه» فلابد من الاللتزام بارتفاع التكليف على هذا التقدير» وهذا يعنى التوسّرط فى التكليف وسقوط العلم الإجمالى عن 


التنجيز. بالنتيجه سوف ننتهى إلى نتيجه أَنّه فى المقام هناكك حليه واقعيه ثابته فى الجامع وسرت من الجامع إلى الفرد وإذا سرت 
إلى الفرد؛ حينئفٍ يستحيل أن تجتمع مع الحرمه الواقعيه فلاب من الالتزام بارتفاع الحرمه الواقعيه على هذا التقدير» وهذا يؤدّى 
إلى سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه. 


ص: الور 


-١‏ وسائل الشيعه» الشيخ الحر العاملى. ج71 ص 73728 كتاب الايمان» باب 2١5‏ حلا طّ ل الست 


يمكن أن يجاب عن هذا الإيراد: 


أولا: بإنكار أن ظاهر الروايه هو ما ذكرء إنكار أن يّفهم من هذه الروايه الشريفه أن الاضطرار له اقتضاء الحلّيه» أو لا أقل أنَّ 
هناك احتمالا آخر فى الروايه فى مقابل هذا الاحتمال» وهو أن الروايه فى مقام بيان أن الاضطرار يُشكل مانعاً يمنع من تأثير 
مقتضى الحرمه فى الحرمه؛ عندما يكون الشىء حراماً وفيه مقتضى الحرمه؛ فيه مفسده ملزمه تقتضى الحرمه؛ عندما يضطر إليه 
المكلف هذا الاضطرار يشكل مانعاً يمنع من تأثير هذا المقتضى فى المُقتضَّىء يعنى فى الحرمه: هذا هو الذى يُفهم من الروايه 
أنْ الاضطرار يمنع من تأثير مقتضى التحريم فى التحريم, بناءً على هذا؛ حينثفٍ الحديث الشريف لا يشمل محل الكلام, مفاده 
ليس هو جعل الحلّيه» وإِنّما مفاده هو رفع التحريم لا جعل الحليه؛ بناءَ على هذا الروايه لا تشمل محل الكلام؛ لأنّ المفروض أن 
الاضطرار فى محل الكلام متعآّق بالجامع» والجامع ليس حراماء شمول الحديث بناءً على هذا الفهم لمورد لا يكون إلا إذا كان 
ذلك المورد حراماً وفيه مفسده. فيأتى الاضطرار يمنع من تأثير المفسده الملزمه فى التحريم, فيقتضى رفع التحريم؛ لكن هذا 
عندما يكون الشىء حراماً حبّى يشمله الحديث؛ فى محل الكلام مورد الاضطرار هو الجامع» والجامع ليس حراماً حتّى يدل 
الحديث على رفع حرمته؛ وأما الفرد فأنّه وإن كان حراماً على تقدير أن يكون هو النجس فى الواقع» لكنّه ليس مورداً للاضطرار 
حتّى يشمله الحديثء مورد الاضطرار هو الجامع والجامع ليس حراماًء وما هو حرام هو الفرد على تقدير أن يكون هو النجس فى 
الواقع» ولكنّه ليس مورداً للاضطرار؛ ولذا شمول الحديث لمحل الكلام يكون مشكلاء وليس فى الحديث ما يدل على رفع 
الحرمه؛ لأنّه لا يشمل محل الكلام» هو لا يدل على إثبات الحليه وإنّما يدل على رفع الحرمه. لكنّه لا يشمل محل الكلام إِنّما 
يدل على رفع الحرمه عندما يكون الاضطرار متعلقاً بما هو حرام؛ فيدل على رفع الحرمه. فى محل الكلام الاضطرار لم يتعلق 
بالحرام» حتّى على تقدير أن يكون النجس هو هذا؛ لأنّ الاضطرار متعلق بالجامع والجامع ليس حراماًء والفرد وإن كان حراماً 
على تقدير أن يكون هو النجس واقعاًء لكنّه ليس مورداً للاضطرار. وعليه: لا موجب لرفع اليد عن التكليف. 


ص: حور 


أو بعبارهٍ أخرى: أنْ الحديث الشريف ليس فيه دلاله على رفع التكليفء فيبقى التكليف على حاله؛ وليس هناكك شىء يوجب 
رفعه؛ لأنّه ليس هناكك شىء ينافيه؛ إذ ليس هناكك حليه وترخيص واقعى كما قيل حتّى يكون منافياً للتكليف وموجباً لرفع اليد 
عنهء كما أن الحديث الشريف لا يرفع هذا التكليف, يعنى لا يرفع الحرمه على ما يبنا نعم» الشىء الذى يثبت فى المقام هو 
الترخيص العقلىء والتكليف باقٍء العقل فى هذه الحاله يحكم بالترخيص فى رفع الاضطرار بأحد الطرفين. هذا الترخيص فى رفع 
الاضطرار بأحد الطرفين هو ترخيص عقلى ومن الواضح بأنْ هذا لا يتنافى مع الحرمه الواقعيه» فتبقى الحرمه الواقعيه على حالهاء 
لكن العقل يُرتحص فى ارتكاب أحد الطرفين. 
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قلنا أنه قد يدٌّعى وجود نكته أخرى غير مسأله الدوران بين التكليف الطويل والقصير لإثبات المنيجزيه فى موارد العجز العقلى 
ولا تثبت هذه النكته فى موارد العجز بمرتبه الحرج والضررء وبِيْنا النكته فى الدرس السابق» وهى دعوى أن المخصص العقلى فى 
موارد العجز العقلى لا يكشف عن عدم الملاكء وإنّما هو فقط يسقط الخطاب, عندما يكون المكلف عاجزاً عقالا عن ارتكاب 
الشىء؛ حينئذٍ الخطاب يسقط باعتبار العجز العقلى» والعقل لا يقول أكثر من هذاء أمّرا الملاءكك؛ فيبقى على حاله. بخلاف 
المخصص الشرعى فى موارد الحرج والضررء فأنّه كما يكشف عن رفع الخطاب يكشف عن رفع الملاكك أيضاًء وهذا معناه أنه 
فى موارد الحرج والضرر لا يوجد علم بالملاك, بينما فى موارد العجز العقلى يوجد علم بالملاككء فأنّه لم يرتفع إلا الخطاب 
الاضطرار والحكم العقلى لم يرفع إلآ الخطابء أمّا ملاكك التحريم؛ فهو باق على حاله. فإذا كان هناك علم بالملاك؛ فحينئٍ 
يكون منيجزاً؛ لأنّه يدخل فى مسأله العلم بالملاك والشكك فى القدره على التحفظ عليه وفى مثله العقل يلزم المكلف بالاحتياط 
وبلزوم التحمّظ عليه» ولو احتمالآء فحينئذ يُلزم المكلف بالاحتياط انّجاه الفرد الآخر وهذا هو معنى التنجيز» فيثبت التنجيز بقطع 
النظر عن تلكك المسأله. 


ص: فض 


الملا-حظه الأولى: على ما ذُكر هى أنه لو تم هذا البيان» فأنّه لا يختصٌ بما إذا كان العلم الإجمالى متقدماً على العجز العقلى, لا 
يبت المنسجزيه فقط فى هذا. النكته الأولى تثبت المنيجزيه فقط فى صوره دوران التكليف بين الفرد الطويل والفرد القصيرء أمّا فى 
صوره تقدّم العجز على العلم الإجمالى, أو مقارنته لهء هنا أصللا يسقط العلم الإجمالى عن المنتجزيه؛ بينما النكته الثانيه إذا تنتء 
فلا- يُفرّق بين ما إذا كان العلم الإجمالى متقدّماً على العجز وعلى التلفء أو كان متأخراً عنه حتّى إذا كان التلف متقدّماً على 
العلم الإجمالى» بأن تلف أحد الطرفين» ثم علم إخوالا حتحاسه احدغماء إن النالت راغا القره انمسر عةة الكم سيا 
تجرى فى هذه الحاله» والحال أُنّهم لا يلتزمون أن العلم الإجمالى مع تقدّم التلف عليه يكون منيجزاً ومانعاً من ارتكاب الطرف 
الموجود, مع أن هذا الوجه لو تم لأثبت المنتجزيه حتّى فى هذه الحاله؛ لأ نفس البيان السابق يجرىء أنْ المخصص فى المقام 
عقلى» فالمخصص الذى يخرج التالف عن إطلااق دليل التكليف هو مخصص عقلىء هذا المخصص العقلى لا يكشف عن 


سقوط الملاءكء وإِنْما يكشف فقط عن سقوط الخطاب, وهذا معناه أننا نعلم بوجود الملاك. حتّى إذا كان التاريخ متقدّماً 
لكن نحن بعد ذلكك بالعلم الإجمالى علمنا بوجود الملاكك والتكليفء التكليف ساقطء باعتبار العجز العقلى» لكنّ الملاك لا 
يزال موجوداء فهناك علم بالملاك» وهذا العلم بالملاكك يمك فى القدره على حفظه بالنسبه للطرف الآخرء فيدخل فى مسأله 
العلم بالملاكك والشكك فى القدره؛ وإذا دخل فى باب الشكك فى القدره تجرى أصاله الاحتياط» ويتعين الاشتغال بحكم العقل» 
فأ العقل فول أن الشكه فى انفد وه لبس مون عا اش ست حر 3افبلاك) لكن افك فى مدارتكك قل “سين هذا انلك 
نل لفك لمن نابل مجن الاجاط سحن ل وده تقدّم التلف على العلم الإجمالى» نفس هذا البيان يجرى؛ لأنّ العلم 
الإجمالى أورث لى علماً بالتكليف وبالملا-ك؛ التكليف سقط فى الطرف التالفء باعتبار أن العجز العقلى يوجب سقوط 
التكليف» ولكنّه لا يوجب سقوط الملاك؛ فيصير علم بالملاكك وشكك فى القدره على التحفّظ عليه» هذا الشكك ليس مؤْمناً بنظر 
العقل؛ فيجب الاحتياطء فلابدٌ من الاللتزام بالمنجزيه ووجوب الاحتياط من دون فرق بين أن يكون التلف متأخحراً عن العلم 
الإجمالى كما ذكرنا وبين أن يكون متقدّماً على العلم الإجمالى؛ أو مقارناً له فى كل هذه الصور لابدّ من الاحتياط» بينما لا 
أحد يلتزم بهذا الشىءء وإِنْما يلتزمون بالمنتجزيه فقط فى صوره تقدّم العلم الإجمالى على التلف. 


ص: إرفضر 


الملاحظه الثانيه: مسأله الشكك فى القدره وحكم العقل بالاحتياط فيهاء هذه قضيه مسلّمه؛ لكن شرط حكم العقل بالاحتياط فى 
مسأله الشكك فى القدره هو ما إذا حصل القطع بوجود الملاكء إذا قطعنا بوجود الملاكك فى موردٍ وشككنا فى أنه هل هناكك 
قدره على تحصيل الملاك والتحفْظ عليه فى ذلكك الموردء أو لا ؟ فى هذه الحاله تأتى مسأله حكم العقل بالاحتياط» ومسأله أن 
العقل لا يرى أنّ الشكك فى القدره مؤمٌناً؛ بل لابدٌ من الاحتياط؛ لأجل تحصيل الملاكك المقطوع به. وأمَا إذا كان المورد هو 
مورد احتمال عدم الملا-كك, لا يوجد قطع بالملاكك. وإِنّما هناكك احتمال الملاككء هنا لا يحكم العقل بوجوب الاحتياط» 
والعقل إِنّما يحكم بوجوب الاحتياط فى موارد القطع بالملاكك والشكك فى القدره. هذه القضيه واضحه؛ نطبقها فى محل الكلام» 
وضل )عادر سيا اع إلى القروس المتتدوي» لازي لمر و عير لدو مط ودار اند يكن لعزي زا لمكم 
العقل بالاحتياط فى موارد الشكك فى القدره عليه؛ لأنَنا اساساً ليس لدينا علم بوجود الملاكك فيه: لاحتمال أن يكون الملاكك 
موجود فى الطرف التالفء فإذن: بالنسبه للطرف المقدور لا علم بوجود الملاك حتّى يقال أننا نعلم بوجود الملاك فى الطرف 
لفو وششكه قن الفتدرة فلن :اسقط عليه اعد قن تلك المسأله. فيجب فيه الاحتياط. كلاء الأمر واضح أنه ليس هكذا؛ 
لأنه فى الطرف المقدور لا علم بوجود الملاكك وثبوته» فلا يمكن تطبيق ما ذكر عليه. 


نعم» هناك علم إجمالى بحسب الفرضء إذا تمت هذه النكته المتقدّمه بوجود 
الملاك المرددٌ ب بين أن يكون فى الطرف التالفء أو فى الطرف المقدورء هنا يوجد علم بالملا-ك المرددٌ بين هذا الطرف 
وذاكك, هذا العلم الإجمالى بوجود الملا كك بناءً على تماميه النكته السابقه لا يمكن إنكاره؛ فهناكك إذن علم بالملاك؛ حينئذٍ 
الجواب هو أن هذا العلم بالملاك الذى لا يكون منصجزاً على تقديرء يعنى هو علم بالجامع الذى يدور أمره بين المقدور وغير 
المقدور. وبعباره أخرى: هو علم بالجامع بين الفرد الداخل فى دائره حق المولويه وهو المقدورء وبين الفرد الخارج عن دائره 
المولويه؛ لأنّ المولى ليس له حت الطاعه فى الطرف الذى يكون المكلف عاجزاً عنه فى موارد عدم القدره» وفى موارد العجز 
العقلى» هذا يكون خارجاً عن دائره المولويه. نعم الطرف الآخر يكون داخالا فى دائره المولويه» هذا العلم الإجمالى بهذا الجامع 
بين المقدور وغير المقدور لا يكون منتجزاً على ما تقدّم سابقاً أنّ مثل هذا العلم الإجمالى لا يكون منتجزاًء فبالتالى من أين يأتى 
اتتنجيز ؟ التنجيز يثبت بحكم العقل عندما نعلم علماً تفصيلياً بثبوت الملاككء أو علماً إجمالياً لا يدور بين المقدور وغير المقدور, 
لا يدور بين ما يكون داخلا فى حق الطاعه وبين ما لا يكون داخلا فى حق الطاعه؛ فى هذه الحاله تنطبق القاعده» ونقول لابدٌ من 
الاحتياط؛ وهذا لا ينطبق فى محل الكلادم؛ لأنْه بالنسبه للطرف المقدور لا علم بثبوت الملاك فيه. نعم هناكك علم بالملاكك 
الجامع الدائر ب بين المقدور وغير المقدورء ومثل هذا العلم الإجمالى بالجامع بهذا الشكل لا يكون منجزاًء فلا تثبت المنيجزيه فى 
محل الكلام. 


ص: ع 


الملاحظه الثالثه: أصل النكته تبتنى فى الحقيقه على دعوى أن المخصص الشرعى ليس كالمخصص العقلى» المخصص العقلى 
يرفع التكليف وليس له علاقه بالملا-ككء فيبقى الملاءك موجودا بينما المخصص الشرعى لا وإنّما هو كما يكشف عن رفع 
التكليف يكشف أيضاً عن رفع الملادك. هذه ليست واضحه؛ لأمنّ المخصص الشرعى أيضاً ثبت بملاك الاضطرار كما أن 
الخضصي العقليم قرع اذ كف لمعن والأقتبط ازن المتفنس لسري أ نضا شيل كه السك والاعطر ارو لكن الحع و بود 
الحرج والضررء فالمخصص الشرعى ثبت بملاكك الحرج والضرر. هذا غير واضح أنه يتصدّى أيضاً لرفع الملاكء لماذا يرفع 
الملاك ؟ يبقى الفعل على ما هو عليه من الملاكك؛ هذا المخصص الشرعى من جهه الاضطرار بمستوى الحرج والضرر سمح 
للمكلف بارتكاب هذا الفرد» فكأنٌ سماح الشارع للمكلف بارتكاب هذا من جهه الاضطرار والعجز بمستوى الحرج والضرر هو 
الذى يكون كاشفاً عن ارتفاع الخطاب فقط وسقوطه. وأما الملاك فلا داعى للمساس به ولا يكشف المخصص الشرعى 
والترخيص الشرعى الثابت بأدلّه نفى الحرج, لا موجب لكى يكون كاشفاً عن ارتفاع الملاكك أيضاً فى هذا الفرد الذى اضطر 
المكلف إلى شربه؛ لأننّه لو لم يشربه يقع فى الحرج والضررء لا داعى للالتزام بأنّ الترخيص يكون رافعاً للملاكك بحيث يكون 
الفرد الذى هو مورد الاضطرار بمستوى الحرج كما لا تكليف ولا خطاب فيه لا ملاك فيه» الملاكك يرتفع عنه بحيث نميز بين 
فعلين» بين شرب ماء لا يضطر إليه المكلف لرفع حرجه وبين شرب ماء يضطر إليه المكلف لرفع حرجه. فنقول أن الملاكك 
موجود فى الأوّل وغير موجودٍ فى الثانى» وأساس النكته مبتنى على أن المخصص العقلى يرفع الخطاب دون الملاك؛ بخلاف 
المخصص الشرعى. على كل حالء هذا تمام الكلام فى مسأله الاضطرار إلى بعض أطراف العلم الإجمالى» المعّن وغير المعين. 


ص: مض 


خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. 


الكلا-م يقع فى ما إذا كان طرف معيّن من أطراف العلم الإجمالى مقدوراً عقلاء ولكنّه غير مقدور عرفا باعتبار أنه يتوقف على 
تهات طر لد هر يفيه وقنافة فيك أن العرفة برس أن المكلف كات عائض رفير فادر علي واليكال المعروف لهذا هو ثرت 
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السلطان؛ أو طعام الملكك مثلاً الانسان العادى يُرى عرفا بِأَنّهِ غير قادر على ذاكك» وإن 
كان هو قادر عليه بالقدره العقليه» لكن باعتبار أنه يتوقف على مقدّمات شاقه عاده لا تتأتى لهذا المكلفء فكأنّه بنظر العرف يُرى 


أنه غير قادر على ذاكك» فيصبح ذاكك الشىء كأنّه غير مقدور, لكنّه ليس غير مقدور عقلا» وإنّما هو غير مقدور عرفاً. 


(مثال آخر): مسأله تنفر الطبع عن الشىء» باعتبار أن الإنسان بحسب طبعه ينفر من بعض الأشياء من قبيل أكل الخبائث» هو ينفر 
منه بحسب طبعه؛ فحينئ» كأنّه يُرى عرفاً أنه غير مقدور له؛ لأنّ الطبع ينفر من هذا الشىء؛ فهو غير مقدور عرفأء وإن كان مقدور 
عقلل لكنّه باعتبار أن الطبع الإنسانى ينفر منه» وأنّ الإنسان ينفر منه ويبعد عنه ولا يقرب منهء فكأنه يُرى أنْ هذا غير مقدور له 
عرفاً. على كل حالء الكلام يقع فى أن هذا غير المقدور العرفى هل يُلحق بغير المقدور العقلى فى سقوط التكليف عنه؛ أو لا ؟ 
إذا كان الفعل غير مقدور عرفاً هل يسقط التكليف به كما لو كان غير مقدور عققلاء باعتبار أن القدره شرط فى التكليفء فإذا 
عممّنا القدره التى هى شرط فى التكليف للقدره العم من القدره العقليه والقدره العرفيه فكما أنّ القدره العقليه إذا انتفت وصار 
الشىء غير مقدور عليه عقلاً التكليف ينتفى» كذلكك القدره العرفيه إذا انتفت التكليف أيضاً ينتفى ؟ ؛ لأنْ القدره شرط فى 
التكليف, فعند عدم القدره يرتفع التكليفء فإذا عممّنا القدره للقدره العرفيه» فالتكليف يرتفع بارتفاع القدره العقليه وكذا يرتفع 
بارتفاع القدره العرفيه» هل يُلحق به. أو لا يُلحق به ؟ ولا يكون عدم القدره العرفى موجباً لسقوط التكليف ؟ عدم القدره العرفى 
هذا هو الذى يُسمّى بالخروج عن محل الابتلاء» يقال هذا خارج عن محل الابتلاء» بمعنى أن هناك ضمان فى عدم صدوره من 
المكلف. كل شىء يكون هناكك ضمان بحسب العاده فى أنه لا يصدر من المكلفء يقال أنّ هذا خارج عن محل الابتلاء» 
الشىء ينفر منه المكلفء فيُضمن عدم صدوره منهه هل يصح التكليف بهء أو لا ؟ ذاكك كان خارجاً عن محل الابتلاء بالمعنى 
الأول كنوب السلطانء هذا لا بتلى به المكلف عادةٌ؛ لأنه يتوقّف على مقدّمات طويله وشاقه» هل يتعلق به التكليف ؟ وهل يُعقل 
التكليف به ؟ مثلا أن يُحرّم عليه أن يلبس ثوب السلطان» هل هذا شىء معقول أو مقبول ؟ أو أن هذا التكليف غير مقبول ؟ إذا 
قلنا أنه غير مقبول ولا يمكن صدوره. فهذا معناه أن التكليف يسقط بعدم القدره العرفيه كما يسقط بعدم القدره العقليه. وأثره 
فى محل الكلام واضح. إذا قلنا أن العجز العرفى يوجب سقوط التكليفء وأنّ حاله حال العجز العقلى؛ حينئذٍ فى مسألتنا إذا كان 
أحد طرفى العلم الإجمالى فيه عجز عرفى؛ حينئذٍ يكون كما لو كان غير مقدور عقلاً: التكليف يسقط فيه فإذا سقط فيه؛ حينئذٍ 
يأتى الكلام السابق فى أن العلم الإجمالى حينئفٍ يسقط عن المنيجزيه فى ما لو كان هذا العجز متقدّماً على العلم الإجمالى؛ لأَنَّ 
هذه هى الصوره التى قلنا فيها بسقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه فى مسأله الاضطرار إلى المعتّن» فى محل الكلام إذا كان 
العجز العرفى ثابتاً فى أحد الطرفين بعينه» وكان هذا العجز متقدّماً على العلم الإجمالى» هذا يوجب سقوط العلم الإجمالى عن 
التتنبعيزة لما تقدم من ' أله حينكل لاد يوعد غلم إجمالىء وإنّما يود شكك فى اثبوث التكلبت فى الطرف الآخر» لله لو كانت 
النجاسه ثابته فى الطرف العاجز عنه عرفاًء فالتكليف فيه ساقطء ولو كان ثابتاً فى الطرف الآخر الداخل فى محل الابتلاء يثبت 
التكليفء لكنّ هذا مجرّد شكك واحتمالء فلا-علم إجمالى بالتكليف الفعلى على كل تقدير» فيسقط العلم الإجمالى عن 
المنتجزيه» أمّرا إذا فرّقنا بين العجز العقلى وبين العجز العرفى, وقلنا بن العجز العرفى لا يوجب سقوط التكليفء التكليف معقول 


مع العجز العرفى؛ بالرغم من خرجه عن محل الابتلا-ء التكليف به معقول ومقبولء فلا يسقط التكليف فى حاله فرض العجز 
العرفى؛ حينئذٍ لا موجب لسقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه؛ لأنه على تقدير أن تكون النجاسه ثابته فى ذاكك الطرف الخارج 
عن محل الابتلاء؛ فالتكليف أيضاً ثابت فيه؛ لأنَّ العجز العرفى لا يوجب سقوط التكليف ولا يرفعه» فيكون هناك علم إجمالى 
بالتكليف على كل تقدير حتّى لو كان العجز العرفى سابقاً على العلم الإجمالى؛ فالأثر يظهر فى منيجزيه العلم الإجمالى وعدمها 
فى حاله كون أحد الطرفين خارجاً عن محل الابتلاء» فهذه فائده البحث. 


ص: مفرا 


هناك مسأله ينبغى التنبيه عليها قبل الدخول فى البحث: وهى أنّ الذى يبدو من كلالمهم فى المقام هو أن التزاع ليس فى 
الكبرىء وإِنْما النزاع فى الصغرىء النزاع فى الحقيقه ينصب على أنْ التكليف هل هو مشروط بالقدره العرفيه والقدره العقليه» أى 
بالأعم» أو أنّه ليس مشروطا إلا بالقدره العقليه ؟ 


بعبارهِ أخرى: أنّ العجز العرفى هل يرفع التكليف كما يرفعه العجز العقلى, أو لا ؟ وإلا على تقدير أن يكون العجز العرفى رافعاً 
للتكليف لا إشكال فى عدم المنتجزيه وسقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه فى فرض تقدّم العجز العرفى على العلم الإجمالى بلا 
خلا.ف. على تقدير تسليم الصغرى لا نزاع» سواء كانت الصغرى التى نسلمها هى سقوط التكليف بالعجز العرفى؛ أو عدم 
سقوطه.؛ إذا قلنا أن التكليف يسقط بالعجز العرفى؛ فحينئفٍ النتيجه واحده عند الجميع وهى عدم المنتجزيه. وإذا قلنا أن العجز 
العرفى لا يوجب سقوط التكليفء فالنتيجه أيضاً واحده عند الجميع وهى المنتجزيه. فالتزاع ليس فى المنتجزيه وعدمهاء وَإِنّما 
النزاع فى الصغرىء والذى لابدٌ من تحقيقه هو أنْ التكليف هل هو مشروط بعدم الخروج عن محل الابتلاء بحيث أن من شروط 
التكليف الدخول فى محل الابتلا-ء ؟ يعنى القدره عليه عرفاً كما أنْ من شروط التكليف القدره العقليه» فالتزاع ينصب على 


تحقيق هذه الجهه. 
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قلنا أنّ جوهر النزاع فى المقام هو فى اشتراط التكليف بالدخول فى محل الابتلاء المسمّى بالقدره العرفيه» كما أنْ التكليف 
مشروط بلا إشكال بالقدره العقليه» فهل هو مشروط بالقدره العرفيه» أو لا ؟ 


ص: ففرا 


وبعبارهٍ أخرى: أن العجز العرفى هل يُسقط التكليفء أو لا؟ ويتفرّع عليه القول بالمنتجزيه وعدم المنتجزيه فى ما لو كان أحد 
أطراف العلم الإجمالى خارجاً عن محل الابتلاءء» وكان الخروج عن محل الابتلا-ء سابقاً على العلم الإجمالىء فأنّه إن قلنا بن 
العجز العرفى يسقط التكليف لا يتنتجز العلم الإجمالى لعدم العلم الإجمالى بالتكليف الفعلى على كل تقدير» وإن قلنا بأنَ العجز 
العرفى لا يُسقط التكليف؛ بل التكليف باقٍ بالرغم من العجز العرفى عن هذا الطرفء فلابدٌ من الالترام بالمنتجزيه. 


قبل أن ندخل فى أصل البحث نتبه على شىء» وهو أَنّه بناءَ على الاشتراط كما هو المشهورء المشهور يبنى على أنّ التكليف 
مشروط بالدخول فى محل الابتلا. يعنى بالقدره العرفيه. بناءً على أن الفعل إذا كان خارجاً عن محل الابتلاء لا يصح تعلق 
التكليف به بناءً على هذا يقع الكلاهم فى أنه هل يختص هذا الا-شتراط بخصوص التكليف التحريمىء أو يشمل التكليف 
الوجوبى ؟ هذا الا-شتراط هل يختصٌّ بالمحرّمات, فنقول أنْ التكليف التحريمى يُشترط فيه الدخول فى محل الابتلاء» فلو كان 
الفعل خارجاً عن محل الابتلاء لا يصح تعلق التكليف التحريمى بهء هل يختص بالمحرّمات» أو يشمل حتّى الواجبات» حتّى فى 
الراجبات أيقا تقول أن التكليق الوجوبى الالزامى أيضا تشترط ف مضه تعلقه بشي ء أن يكو ذلك الشنىء داغيلا فى مكل 


الابتلاء ؟ فلو كان خارجاً عن محل الابتلا-ه أيضاً يأتى فيه الكلام أنه لا يصح تعلق التكليف لخروجه عن محل الابتلاء ؟ هل 
يختص بالمحرّماتء أو لا يختص بالمحورّمات ؟ قيل أن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) ظاهره الاختصاص بالمحرّمات, نقول أن 
التكليف التحريمى مشروط بالدخول فى محل الابتلاء» وأمّرا إذا كان الفعل خارجاً عن محل الابتلاء لا يصح تعلق التكليف 
التحريمى به. وأمّرا الواجبات» فلا يُشترط فيها ذلكك. ووّجه ذلكك الاختصاص وعدم الاشتراط فى الواجبات بأنّه: أي ضير فى أن 
يكرك انل عاريا عع ليلل لاقو تسن د مكلاك وقاه فى دراك هوسق تحن | ف نيد قال ا امد فين 
تعلق التكليف بهذا الشىء الذى يصعُب على المكلّف الإتيان به والذى له مقدّمات بعيده وصعبه؛ وما هو المانع من أن يتعلق 
التكليف الوجوبى به ؟ لأنّ المفروض أنّ القدره العقليه محفوظه فى المقام, وإِنّما المنتفى هى القدره العرفيه» بمعنى أنْ هذا 


تعلق التكليف الوجوبى به. بأن يوجبه الشارع بالرغم من كونه خارجاً عن محل الابتلاء» لكنّ التكليف التحريمى لا يتعلّق به ولا 
يصح أن ينهى الشارع عن الفعل الخارج عن محل الابتلاء» لكن يصمح له الأمر به بالرغم من الخروج عن محل الابتلاء» ويعلل 
هذا بأنّهِ ما هو المحذور فى أن يأمر الشارع بالطرف الخارج عن محل الابتلاء ؟ لأنّ المفروض أنّ هذا الفعل مقدور للمكلف. 
غايه الأمر أنه مقدور له بعد مقدّمات عسيره وطويله؛ لكن هو بالنتيجه مقدور للمكلف عقلاء وأىّ ضير فى أن نفترض أن هذا 
الفعل المقدور للمكلف عقالا: لكنّه خارج عن محل ابتلائه» أن نفترض وجود مصلحه ملزمه فى هذا الفعل تقتضى تعلق التكليف 
بهه بالرغم من أنّ المكلّف يقع فى صعوبات ومشاق حتّى يأتى به. لكن لا مشكله فى أن يؤمر به بالرغم من وجود صعوبات فى 
المقدّمات. ما دام يمكن الإتيان به عقالا لا ضير من الأمر به بخلاف النهى عنه مع خروجه عن محل الابتلاء» فأنّه لا يصح؛ لأَنَّ 
الغرض من النهى هو إبعاد المكلف عن الفعلء الغرض من النهى هو ضمان عدم صدور الفعل من المكلف بالمقدار الذى 
يضمنه النهى التشريعى» وهذا حاصل فى المقام؛ لأنّ الفعل بحسب الفرض خارج عن محل ابتلاء المكلفء فبنفس خروجه عن 
محل الابتلاء يكون عدم تحققّه وعدم صدوره من المكلف مضموناًء فإذا كان عدم صدوره من المكلف مضموناً؛ حينئظٍ لا معنى 
للنهى؛ بخلادف الأأمر به؛ لأننّه إذا كانت فيه مصلحه ملزمه يؤمر بهء حتّى إذا كان خارجاً عن محل الابتلاء؛» لكن المكلف عقلا 
يتمكن من الوصول إليه وارتكابه والإتيان به» فإذا كانت فيه مصلحه ملزمه تقتضى الأمر به بالرغم من صعوبته وصعوبه الاتيان به 
وتوف ذلك على مقدّمات شاقه وبعيده. مع ذلك قد تقتضى المصاحه الأممر به. فيؤمر به. هذا وجه ما نُسب إلى الشيخ 
الأنصارى(قدّس سرّه) من الاختصاص بالمحرّمات. 


ص: فر 


المحقق العراقى(قدّس سرّه) ناقش فى هذا فى تقريرات بحثه. )١(‏ قال: لا- فرق بين الواجبات والمحرّماتء كما أن فعل الفرد 
الخارج عن محل الابتلا-ء لا يصح تعلق التكليف التحريمى به كذلك لا يصح تعلق التكليف الوجوبى به» ويقول أن الوجه 
المعروف للاستدلال على عدم صبحه تعلق التكليف التحريمى بالفعل الخارج عن محل الابتلاء هو مسأله الاستهجان العرفى, عرفا 
ليس مستساغاً أن ينهى عن فعل خارج عن محل الابتلاء» وكذلكك ليس مستساغاً عرفاً أن يؤمر بفعل خارج عن محل الابتلاء» 
بقون كنااة النبى ماع استمال توب اللناطاة هيبي 3ك الأمى باتصبالة أرقا سكيجا ماذاء غارياً فل هل الاعاازة 
فإذا قلنا أنّ هذا الاستهجان يستوجب سقوط التكليف بالتحريم عنه. كذلكك لابدّ أن نلتزم بسقوط الوجوب عنه, أى لا يتعلق به 
الوجوب كما لا يتعلق به التحريم. وذكر فى مقام الاستدلال على ذلك بأنّ المناط فى استهجان توجيه الخطاب إِنّما هو استبعاد 
وصول المكلف إلى الفعل بحيث بُعدٌ أجنبياً عنه عرفاً وغير قادر عليه عاده: هذا الفعل إذا كان بهذه المثابه؛ فأنّه كما يُستهجن 
النهى عنهء كذلكك يستهجن الأمر به» فبنظر المحقق العراقى(قدّس سرّه) أن الكلام كما يشمل المحرّمات أيضاً يشمل الواجبات» 
بينما المنسوب إلى الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) هو الاختصاص بخصوص المحرّمات وعدم شمول الكلام للواجبات. 


والذى يمكن أن يقال فى المقام: أنّ الصحيح هو ما ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)؛ بمعنى أنْ الخطاب التحريمى بالفعل 
الخارج عن محل الابتلاء داخل فى محل النزاع» فيأتى الكلام فى أنه هل يسقط معه التكليف ؟ هل يكون التكليف التحريمى به 
مستهجتاًء أو لا يكون مستهجناً. وأمَا التكليف الوجوبى؛ فالصحيح هو ما يقوله الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) من أنّه لا يدخل فى 
النزاع الآ-تى» يعنى ينبغى أن نحسم القضيه ونقول يمكن تعلق التكليف الوجوبى بالفعل الخارج عن محل الابتلاء» هذا ليس هو 
مورد النزاع كما يقول الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» لوضوح أنه يمكن تعلق التكليف الوجوبى بالفعل ولو كان خارجاً عن محل 
الابتلاء» يعنى ولو كانت له مقدّمات بعيده وعسيره حتّى يتوضلى المكلف إليه. لا ضير فى أن يتعلّق به التكليف الوجوبى لو 
اقتضت المصلحه ذلككء لو اقتضت المصلحه الملزمه الموجوده فى ذلك الفعل بالرغم من صعوبته وكثره مقدّماته وعدم ابتلاء 
المكلّف به لو اقتضت المصاحه إلزام المكلف بأن يحصّل تلك المقدّمات وأن يبذل جهده لكى يصل إليه ويأتى به» فلا ضير 
فى الأسمر به حينئٍء ولا استهجان فى الأمر به إطلاقاً؛ بل هو واقع فى الشريعه فى بعض الأحيان أن يؤمر بأمور تكون مقدّماتها 
بعيده جدّاً وعسيره؛ لا ضير فى أن يؤمر بهذا بالرغم من أن له مقدّمات عسيره وكثيره» لكن إذا اقتضت المصلحه ذلكك يؤمر به. 
ينبغى حسم القضيه بأنّ هذا أمر ممكن لا يقع فيه النزاع الآتى» فإذن» بهذا المقدار الذى طرح ينبغى أن نقول أن الصحيح هو أنّ 
التكليف التحريمى هو الذى يقع فيه الكلا-م أنّه هل يصح مع خروج الفعل عن محل الابتلاء» أو لا يصح ؟ وهو الكلام الآتى. 
وأمّرا التكليف الوجوبىء فينبغى حسم هذه القضيه. فنقول: لا ضير ولا استهجان فى التكليف الوجوبى بالفعل الخارج عن محل 
الابتلاء إذا اقتضت المصلحه ذلكك, والعرف لا يستهجن هذاء يقول: صحيح هذا صعب وله مقدّمات طويله وخارج عن محل 
ابتلاء المكلفء لكن إذا اقتضت المصلحه ذلك فالأمر به لا يكون مستهجناً حتى عرفاً. والسرّ فى التفرقه بين هذين الأمرين هو 
أن من يقول بالا-شتراط إِنّما يقول لا يصح تعلق التكليف التحريمى بالفعل الخارج عن محل الابتلاء لسبب بسيط جداً وهو أنَّ 
الفعل الخارج عن محل الابتلاء مضمون التركك. يعنى عدم صدوره من المكلف مضهعون؛ لأنه عاردر ع بها الاناه ولأنّ 
المكلف لا يبتلى به عاد فعدم صدوره من المكلف مضمونء يعنى شىء حاصلء فيأتى الشارع ينهى عنه. هذا النهى يكون 
مستهجناً؛ لأنه لغوه أو محال كما سيأتى؛ لأنّ الشارع ينهى عنه لمنع صدور هذا الفعل من المكلفء وللحيلوله بين المكلف وبين 
صدور الفعل منه» وهذا شىء حاصل ومضمون بنفس خروج الفعل عن ابتلاء المكلّفء فإذن. ما يريده النهى متحقق» الغرض من 
النهى متحقق بالفعل» ومن هنا يقال بأنّه لا معنى للنهى عنه؛ وأىّ فائدهٍ فى أن يتصدّى الشارع وينهى عنه» ويقول يحرم عليكك 


لبس ذلكك الثوب الموجود فى أقاصى البلاد» هذا بلا فائده» هذه النكته التى توجب أن يقال بالاشتراط وعدم صححه تعلق النهى 
بالفعل الخارج عن محل الابتلاء» هذه النكته ليست موجوده فى باب الواجبات» لوضوح أنْ الغرض من التكليف الوجوبى هو 
صدور الفعل من العبد. الغرض منه هو دفع المكلّف للإتيان بالفعل» وهذا غير مضمون فى الواجبات عندما يكون الفعل خارجاً 
عن محل الابتلاء؛ بل عدم صدوره يكون مضموناء فأىّ ضير فى أن يتعلق به التكليف الوجوبى الذى الغرض منه أن يصدر الفعل 
مق المكلق #ولآاستيجاة فى تعاق الوجوت بيدا رم لتحا رت من كل الجالقه المكلف افون اكت حتت ا سام ,را 
لغويه فى تعلق الأمر به؛ بل تعلق الأمر به يترنّبٍ اثر وفائده وهى أنه يدفع المكلف للاتيان به بالرغم من صعوبته وكثره مقدّماته. 
وهذا يحققه الأمرء فلا يكون هذا الأمر الوجوبى لغواً وعبثاً ولا يدخل فى باب تحصيل الحاصل؛ لأنّه لا يوجد حاصل فى المقام» 
فيكون الأ-مر الوجوبى غير مستهجن ولا محذور فيه. وهذا هو الصحيح فى المقام عندما تُطرح المسأله بهذا الشكلء أن تعلق 
التكليف التحريمى بالفعل الخارج عن محل الابتلاء يدخل فى محل النزاع» وأمّا تعلّق التكليف الوجوبى بالفعل الخارج عن محل 
الابتلاءء هل يدخل فى محل النزاع» أو لا-؟ الصحيح أنه لا يدخل فى محل النزاع» بمعنى أن تعلق التكليف الوجوبى بالفعل 
الخارج عن محل الابتلاء لا إشكال ولا محذور فيه. ولا يرد عليه شىء من المحاذير الآتيه التى تُذكر فى تعلق التكليف التحريمى 
بالفعل الخارج عن محل الابتلاء. 


ص: اضر 


-١‏ نهايه الأفكار» تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردى, ج 0 ص 04م 


لكن يمكن أن يقال: بلحاظٍ آخر التكليف الوجوبى داخل فى محل النزاع كما أنْ التكليف التحريمى داخل فى محل النزاع» 
ويأتى فيه الكلاسم الآ-تى» وكل الوجوه التى تذكر لإثبات عدم صيحه تعلق التحريم بما هو خارج عن محل الابتلاء أيضاً تجرى 
لإثبات عدم صمحه تعلق الوجوب مع فرض الخروج عن محل الابتلاء» لكن إِنْما يجرى النزاع فى التكليف الوجوبى فى ما إذا 
فرضنا أن الفعل مضمون الحصولء الفعل إذا كان مضمون الحصول بأن كان التركك خارجاً عن محل الابتلاء فى الواجبات يكون 
داخلاً فى محل الابتلاء» تماماً عكس المحرّمات» فى باب التحريم يدخل النهى التحريمى فى محل النزاع باعتبار أَنّهِ يتعلّق بالفعل 
الذى يضمن عدم صدوره؛ يعنى يكون الفعل خارجاً عن محل الابتلاء» فى باب النهى ينهى عن شرب الإناء الموجود فى أقصى 
البلاد» هنا يكون الفعل خارجاً عن محل الابتلاء» أو بعباره أخرى نقول أن ترك الفعل مضمون التحقق, فلا معنى لتعلق النهى به 
لاد ا الك ادن جنا باو رفن له دحم جد حننها يفون )لير ال وا بعرم سان ل علو و 
الفعل من المكامف مضمون التحققء عاده هذا الفعل يصدر من المكلف»ء يأتى فيه نفس الكلادم من الاستهجان وتحصيل 
الحاصل؛ لأنّ هذا الفعل مضمون التحقق كما أن التركك هناكك فى باب النهى مضمون التحقق, فقلنا لا يصح تعلق النهى به 
الفعل عندما يكون مضمون التحقق لا يصح تعلق الوجوب به. ونفس النكات التى تُذكر هناك تُذكر فى محل الكلام من قبيل 
أن يؤمر الإنسان بأن ينفق على نفسهء إنفاق الإنسان على نفسه مضمون التحققء والتركك ليس هو محل الابتلاء ولا يصدر من 
المكلت اه أو أنقاه نز الانساة انس برلده الفبعير الدى كه كبر ا كيدا موق التحفق ولت ركف هو النداى يكرن 
خارجاً عن محل الابتلاء» عندما يكون الفعل مضمون التحقق يأتى الكلام فى أنّهِ هل يُعقل تعلق التكليف الوجوبى به أو لا ؟ 
لشن النكنة التبانقه مق الانتيجاة وحمي الحاضل 4 لأث الخرضى من الرستوت :فو أن بصدر الفعل مق السكل6وهذا مصمون 
الصدور والتحقق فستهجن تعلق التكليف الوجوبى به. كما يُستهجن تعلق التكليف التحريمى بالفعل مع كون عدم صدوره 
مضموناً. إذا قلنا أن الأوامر نفترض فيها هذا الشىء؛ حينئذٍ لا بأس بدخولها فى محل النزاع؛ وهذا هو الصحيح؛ لأننا نتكلم لا عن 
المحرّمات فقطء فى ما تقدّم كنا نقول لا مانع من أن يتعلق الأمر بالفعل الخارج عن محل الابتلاء» لكن عندما يكون الفعل الذى 
نتكلم عن صيحه تعلق الأمر به مضمون الصدورء ويكون التركك خارجاً عن محل الابتلاء هذا يدخل فى محل النزاع ويقع الكلام 
فى أن تعلق الوجوب به هل هو مستهجن؛ وتحصيل للحاصلء أو لا ؟ فالصحيح هو تعميم الكلام للواجبات كما يقع الكلام فى 
المحرمات» لكن بهذا الأععار» لأنٌ النكته 'هى هذه والأدله كنا تجرى فى المدزمات كذلكف تدرئ ف الواجبات: 


ص: كرون 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحث الأصول 


0 30010 ع1 7011ملاد 701 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه / تنبيهات العلم الإجمالى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. 


فى ما يرتبط بالبحث السابق الذى هو عموم محل النزاع للواجبات وعدم اختصاصه بالمحرّمات ذكر السيد الخوئى(قدّس سرّه) 
كبا فى التدراسات عا الآستاةه الميحتق القايق (قدس سؤة) يأث النيزان فى ضبعه التكليت اإلماهر رمكان ذاغوية الدكليق 
للمكلف. أو زاجريته» لا فعليه ذلككء لا يعتبر أن يكون التكليف بالفعل داعياًء وإِنّما إمكان الداعويه» فكل تكليضٍ يمكن أن 
يكون داعياً للمكلف ومحرّكاً وزاجراً له يكون تكليفاً صحيحاً وكل فعل أو ترك يستند إلى اختيار المكلف يصح تعلق التكليف 
بسدولو كان ساضي عاد حتى لو كان حخاضكد عاد يصح التكليف 00 هو الميزان فى صبحه التكليف بالشىء. )١(‏ 


هذا الميزان الذى ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه) ووافقه عليه السيد الخوئى(قدّس سرّه) طبقه المحقق النائينى (قدّس سرّه) على 
الفعل فى الواجبات دون التركك فى المحومات» وذكر فى مقام بيان الفرق بينهما (1) أن متعلّق التكليف الوجوبى هو الفعل: 
ويقول أن تحقق الفعل فى الخارج يستند إلى اختيار المكلف. حتّى لو فرضنا أنّه كان مفروض الحصول والتحقق عاده؛ لكن 
بالنتيجه تحقق الفعل فى الخارج يحتاج إلى توسّرط اختيار المكلف وإرادته» وإلآ مجرّد فرض أنّ هذا الفعل مفروض التحقق 
خارجاً عاد لا يستوجب تحقق الفعل فى الخارج ما لم يتوسّط اختيار المكلّف وإرادته» فإذا صدر فى الخارج بتوسّط إراده 
المكلث واعشاره أمكن استاد الفعل إلى اخهار النكلف وإرادمه فشيعد إلى اخسار المكلت :و إزادته؛ ومكن سيد أن يكرن 
التكليف داعياً إلى ذلك الفعل إمكان الداعويه يكون ثابتء والاستناد إلى اختيار المكلف أيضاً يكون ثابتء فينطبق عليه الميزان؛ 
وحينئذٍ يصح تعلق التكليف به وهذا بخلاف التكليف التحريمى؛ لأنّ متعلّق التكليف التحريمى هو الترك لا الفعل؛ باعتبار أن 
المطلوب بالنهى هو التركك وإبقاء العدم على حاله وعدم نقض العدم بالوجود. والغرض أيضاً من النهى ليس هو إلا عدم حصول 
ما اشتمل عليه الفعل من المفسده, فإذا فرضنا أن عدم حصول المفسده كان حاصلا بالفعل عادةٌ ولا يحتاج حصوله إلى توسّط 
الإبراده والأختيار» ففى هذه الحاله لا يصي تعلق التكليف به» والمقصود هو التكليف التحريمى؛ لأنّ حصول التركك حيئئذٍ لا 
يستند إلى اختيار المكلّف؛ بل هو حاصل بنفسه والتكليف بما يكون منتركاً عادةٌ كالتكليف بما يكون منتركاً عقلاء كل منهما 
يعتبر لغواً ومستهجناء كما أن التكليف بما كان منتركاً عقللاا يكون لغواً ومستهجناً؛ لأنّ الغرض من النهى هو الترك وعدم نقض 
العدم بالوجود وعدم تحقق المفسده التى يشتمل عليها الوجود, هذه الأمور كلها متحققه, فكأنّ الفعل منترك عادةً» التكليف بما 
كان منتركاً عاده كالتكليف بما كان منتركاً عقالاء كل منهما لغو ومستهجن. وبهذا يصل إلى هذه النتيجه وهى التفريق بين 
الواجناك والمدوماتة: الدخول فى نيه الاعلكم يبن شرطا فى التكليف'العدرسى :وأ ]في الكليك الوسر بوي قا غير 
الدخول فى محل الابتلاءء شرطاًء ويصح التكليف الوجوبى بما كان خارجاً عن محل الابتلاء لهذه النكته التى ذكرها وهى 
اختلاف متعلق كل منهما. 


77١ ص:‎ 


."98 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج”؛ ص‎ -١ 


؟- فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى, ج؟؛ ص .2١‏ 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) طبق هذا الميزان على كل منهماء وانتهى إلى نتيجه أن الدخول فى محل الابتلاء ليس شرطاً فى كل 
من التكليفين» فكما يصح التكليف اواو ا اط قا رفني عكر عر لتر ينا الباق النائينى (قدّس سرّه)» 1 
كذلكك يصح التكليف التحريمى بما كان خارجاً عن محل الابتلاء؛ لأنّْ الميزان فى صحه التكليف ينطبق على كل منهما ولا 
يختص بالواجبات دون المحرّمات على ما ذكره المحقق النائينى (قدس با ). واستتال بهذا الدليل: إذا كان التكليف 596 بما 
هو خارج عن محل الابتلاء يصيح كما اعترف به المحقق النائينى(قدّس سرّه)» قال لا مانع من التكليف بما هو خارج عن محل 
الابتلا-ء لا-زمه أن يصح التكليف التحريمى بما هو خارج عن محل الابتلاء تطبيقاً للميزان الذى ذكره المحقق النائينى(قدس 
سرّه)» فمقتضى الميزان أن لا نفرّق بينهماء وذلك لأنّ صعحه التكليف الوجوبى بما هو خارج عن محل الابتلاء يستلزم أن يكون 
هذا الخارج عن محل الابتلاء مقدوراً للمكلف؛ إذ لا يُعقل التكليف بغير المقدورء فصيحه تعلق الوجوب بما هو خارج عن محل 
الابتلا لا-زمه أن يكون ذلك الخارج عن محل الابتلا الذى تعلق به الوجوب مقدوراً للمكلفء وإذا كان الفعل مقدوراً 
للمكلق لابة: أن يكون تر كه أرقا مقدوراً» تاعتان أن الفعل الممكع إذا كان وغوده مقدورا قعدمه يفا مذو القدره على 
الوجود تلازم القدره على التركء وإلآ لا تكون قدرءٌ على الوجود, كما أنّ القدره على التركك تلازم القدره على الوجود, لابدّ 
من افتراض أنّ المكلف كما هو قادر على الفعل الخارج عن محل الابتلاء؛ ولذا ص تعلق الوجوب به. لابدّ أن يكون قادراً أيضاً 
على التركء ومعنى أنّه قادر على التركك يعنى أنْ التركك اختيارى له وليس ضرورياً عليه» إذن: التركك يكون اختيارياً؛ لأنّ هذا 
هو معنى مقدور يعنى أنه حينما يتحقق يتحقق من المكلف باختياره؛ فينطبق عليه الميزان السابق؛ لأننّه قال يعتبر فى صححه 
التكليف أن يستند الفعل أو الترك إلى اختيار المكلف, وكما صم تعلق الوجوب بالفعل الخارج عن محل الابتلاء وكان 
اختيارياً لابدّ أن يكون التركك أيضاً اختيارياً يصح تعلق التكليف التحريمى به؛ لأنَّ التركك اختيارى ويستند إلى المكلفء و 
أن الفعل يستند فى حال حصوله إلى المكلّفء التركك أيضاً يستند فى حال حصوله إلى المكلّفء يقول هذا لابدّ من فرضه؛ لأَنَّ 

ل ا ل 0 يكز التركف المشارياً 
للمكلت :ومني أله :اعشارق فتن أله سبعة إلى تازه وإرادتة و فمقتضى الميزان السابق هو أنه يصح تعلق النهى به كما يصح 
تعلق الوجوب به. وانتهى إلى هذه النتيجه؛ يعنى رأيه الذى سنستعرضه قريباً وهو أن الدخول فى محل الابتلاء ليبس شرطاً فى 
التكليف أصلا. هنا لا يهمنا التعرّض لرأيه(قدّس سرّه)» وإِنّما سيأتى استعراضه وإِنّما نركز على مسأله التفريق بين المحرّمات 
وبين الواجبات» وهذه هو المقصود فى المقام. 


ص: زفرض 


الذى يمكن أن يقال فى مقام التعليق على هذه الكلمات: تقدّم أن الصحيح هو عدم الفرق بين الواجبات وبين المحرّمات» وليس 
المقصود من عدم الفرق أنْ صمحه التكليف فى الواجبات ثابته فى المحرّمات كما ذكر السيد الخوثى(قدّس سرّه)» وإِنّما المقصود 
عام لمرويح لانو ليطا لعن ب معن اذك كا[ ازا كو ١‏ لكر ا الصريا مويوك ااريتف فت 
الواجبات؛ وليس أنْ القضيه واضحه أنْ الواجبات خارجه عن محل النزاع» ولا إشكال فى صححه التكليف فيهاء وإِنّما الكلام 
ينصب على المحرّمات. كلك المسأله ليست هكذا. كما أنْ حيثيات النزاع تجرى فى المحرّمات هى تجرى أيضاً فى الواجبات» 
فلا فرق بينهما من هذه الجهه. وما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) من نكته وهى أنْ المطلوب فى النهى هو التركك وعدم 
حصول المفسده التى يشتمل عليها الفعل» وأنْ هذا حاصل بنفسه عاده بحسب الفرض 

لأنْ المفروض أنّ الفعل خارج عن محل الابتلاء» يعنى أن تركه مضمون التحقق» هذا الذى ذكره من أنْ التركك حاصل بنفسه. 
فلا يصح تعلق التكليف التحريمى به هذا غير واضح؛ لأنّ مجرّد أنّ التركك مفروض التحقق والحصول بنفسه عادة لا يعنى ولا 
يستلزم سلب القدره عن المكلف إطلاقاً. صحيح أن التركك مضمون التحقق عاده» كما لو كان الشىء موجوداً فى أقصى بقاع 
الأرفى م ومو عاذ ل مد وس الكل اللا يس عفار لك هنا الاتسمتن سلب القدوه عل المر ولا يعن أن الفكلض غير 
قادر على الفعل؛ بل يبقى للمكلّف قدرءً عقليه على الفعل؛ فالقدره العقليه على الفعل تبقى محفوظه. ومعنى ذلكك أنه قادر على 
نقض العدم بالوجود وقادر على قطع استمرار هذا العدم الحاصلء فإذا كان قادراً على هذا؛ حينئبٍ يستند التركك إلى اختياره» 
يعنى إبقاء التركك مستمراً وعدم نقضه يستند إلى اختيار المكلفء هو الذى اختار إبقاء التركك مستمراً حينما لم يفعل ولم يُقدم 
على الفعلء وهذا يعنى أنّه هو الذى اختار إبقاء العدم مستمراًء فيكون إبقاء العدم مستمراً مستنداً إلى اختيار المكلف؛ لأَنَّ 
المكلف قادر على الفعل ونقض العدم وتبديله بالوجود, فإذا لم يفعل ذلكء يعنى لم يفعل نقض العدم, وهذا معناه أنه باختياره 
أبقى العدم مستمراًء فيمكن أن يُسند هذا إلى المكلفء المكلف بإرادته واختياره أبقى العدم مستمراً ولم ينقض الوجود, فلا 
فرق بينهما من هذه الجهه. الفعل والترككء كل منهما يمكن أن يستند إلى إراده المكلف واختياره» ومجرّد أن التركك مضمون 
التحقق لا يعنى أن الاختيار والإراده لا تتوسّط فى إبقاء هذا العدم الذى هو المطلوب فى باب النهى» المطلوب فى باب النهى فى 
الحقيقه هو إبقاء العدم مستمراًء فهو نهى عن الفعل الذى ينقض العدم, فى النهى عن شرب الخمر يعنى إبقاء عدم شرب الخمر 
مستمراً؛ لأنّ شرب الخمر ينقض عدم شرب الخمر ويبدله بالوجود, فيّنهى عن شرب الخمر فالمطلوب فى باب النهى هو عدم 
نقض العدم بالوجودء وهذا مقدور للمكلفء ومجرّد أن التركك مضمون الحصول والتحقق لا يسلب القدره؛ فالمكلف قادر على 
الفعل الذى يُنقض به العدم, فإذا لم يفعل يكون هذا مستنداً إلى إرادته واختياره» فلا فرق بين المحرّمات وبين الواجبات من هذه 
اللية 


ص : ”7307 


بعد ذلك بِيْنا أن ما يظهر من كلماتهم هو عدم النزاع فى حاله الاضطرار العقلى إلى الترككء والمقصود بالاضطرار العقلى إلى 
الترك هو العجز العقلى عن الفعل» فالمكلّف إذا كان عاجزاً عن الفعل» فهو مضطر عقللاً إلى الترك؛ لأنّه عاجز عن الفعل عقالٌ 
فدائماً الاضطرار العقلى إلى ترك الحرام هو بعباره أخرى العجز العقلى عن الفعل. ظاهرهم الاتفاق على أن التكليف يسقط فى 
حاله العجز العقلى عن الفعل» باعتبار أن التكليف مشروط بالقدره العقليهه فمع العجز العقلى يكون التكليف ساقطاًء وإِنّما التزاع 
فى إلحاق الاضطرار العرفى لتركك الحرام بالاضطرار العقلى لتركك الحرام. 


وبعبارهٍ أخرى: إلحاق العجز العرفى عن الفعل بالعجز العقلى عن الفعلء هل يُلحق به ؟ وبالتالى يكون العجز العرفى عن الفعل 
مسقطاً للتكليف كما أن العجز العقلى عن الفعل مسقطاً للتكليفء أو أنّه لا يلحق به ؟ 


هذا المقدار فى الجمله مثا لا إشكال فيه» أساس النزاع هو أنّه هل الدخول فى محل الابتلاء يعتبر شرطاً فى التكليف كما أن 
القدره العقليه تعتبر شرطاً فى التكليف ؟ هل القدره العرفيه أيضاً شرط فى التكليفء أو لا ؟ إذا قلنا أن القدره العرفيه الذى نعر 
عنها بالدخول فى محل الابتلاء» شرط فى التكليف. فلابدٌ من الالتزام بسقوط التكليف عند خروج المتعلق عن محل الابتلاء؛ لأنَّ 
القدره العرفيه شرط فى ثبوت التكليف. هذا إذا ألحقنا القدره العرفيه بالقدره العقليه كل منهما شرط فى التكليف» فيسقط 
التكليف عند انتفاء القدره العرفيه» يعنى عند العجز العرفى» يعنى عند خروج المتعلّق عن محل الابتلاء. وإذا قلنا أن القدره العرفيه 
لا تلحقبالقدره العقليه. فلا داعى لسقوط التكليف بمجرّد خروج متعلقه عن محل الابتلاء؛ بل يبقى بالرغم من العجز العرفى عن 
الفعل. هذا هو عمده النزاع فى المقام. 


صسص: 7776 


ذهب المشهور إلى الالحاق, المشهور يرى أنه كما يُشترط فى التكليف القدره العقليه كذلكك يُشترط فيه القدره العرفيه؛ فلا 
يتعلق التكليف بما هو خارج عن القدره العقليه» يعنى فى حاله العجز العقلى يسقط التكليف. كذلكك فى حاله العجز العرفى 
يسقط التكليف؛ لأنّ التكليف مشروط بالدخول فى محل الابتلاء» يعنى مشروط بالقدره العرفيه. السيد الخوئى(قدّس سرّه) أنكر 
هذا الا-شتراط كما ذكرنا النتيجه التى انتهى إليها قبل قليل» وذكر بأن التكليف ليس مشروطاً بالدخول فى محل الابتلاء» يعنى 
ليس مشروطاً بالقدره العرفيه. نعم» هو مشروط بالقدره العقليه» لكنّه ليس مشروطاً بالقدره العرفيه. فيصح أن يتعلق التكليف بما 
هو خارج عن محل الابتلاء» وبهذا خالف المشهور. 


قبل الدخول فى محل النزاع لابدّ من الإشاره إلى شىء, وهو أن اتفاق القوم؛ كما يظهر من كلماتهم؛ على سقوط التكليف فى 
حاله العجز العقلى عن ارتكابه» يعنى الاضطرار العقلى إلى تركك الشىء»ء وبالتالى يترتب على سقوط التكليف فى حاله العجز 
العقلى سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه وانحلالله فى ما لو كان أحد أطرافه غير مقدور عقلاً وكان متقدّماً على العلم 
الإجمالى؛ الكلام يقع فى أنَّ هذا الانحلال فى العجز العقلى؛ يعنى فى الاضطرار إلى الترك عقللا هل هو انحلال حقيقى أو هو 
انحلا لى حكمى. فى مورد الاتفاق وليس فى خروج الطرف عن محل الابتلا-ء» الكلا-م ليس فى العجز العرفىء وإِنّما فى العجز 
العقلى الذى اتفقوا على أنه يُسقط التكليف. وأنْ التكليف مشروط بعدم العجز العقلى» يعنى بعدم القدره العقليه» فلو كان أحد 
الطرفين غير مقدور عقا ثم علم إجمالا بنجاسته؛ أو نجاسه الطرف الآخر الموجود فعلا المقدور هنا لا إشكال عندهم فى 
سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز؛ لأنّه لا يوجد علم بتكليفٍ فعلى على كل تقدير. الكلام فى أن هذا الانحلال وسقوط العلم 
الإجمالى عن التنجيز هل هو نتيجه الانحلال الحقيقى» أو نتيجه الانحلال الحكمى. 


ص: إفكرور 


بعبارهٍ أخرى: أنْ اتفاقهم على سقوط التكليف فى حاله العجز العقلى» واتفاقهم على سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز إذا كان 
أحد أطرافه غير مقدور عقلاًء هذا هل يستلزم أن يكون الانحلال والسقوط عن المنتجزيه بسبب الانحلال الحقيقى, أو لا ؟ قد 
يقال: أنّه لا يستلزم ذلككء بمعنى أن الانحلال فى موارد العجز العقلى ليس انحلالاً حقيقيا وإنّما هو انحلال حكمى» ومن هنا قد 
بُفرّق بين حاله العجز العقلى التى نتحدّث عنها الآنء يعنى حاله الاضطرار إلى التركك عققلاء وبين حاله الاضطرار التى تقدّم بحثها 
فى المسأله السابقه فى المقام الأول فى كل منهما يوجد اضطرار وفى كل منهما الاضطرار عقلىء فى المسأله السابقه قلنا أن 
أحد ما يتحقق به الاضطرار هو مسأله العجز الل حيث قلنا أن العجز تارةً 0 عقليا وتارة يكون عجزاً شرعياًء وتارة يكون 
عجزاً بمرتبه الحرج والضررء فإذن: العجز العقلى داخل فى المسأله السابقه» وهو أيضاً داخل فى مسألتناء الفرق بينهما هو أننا 
هناك كنا نفترض الاضطرار العقلى إلى الفعل» هو مضطر إلى أن يشرب هذا الحرام اضطراراً عقلياً وليس اضطراراً شرعياًء ولا 
اضطراراً بمرتبه الحرج والضررء وإِنّما هو اضطرار عقلى» وقلنا أن هذا يدخل فى ذاك الكلام؛ لكن كنا نفترض الاضطرار إلى 
الفعل كما فى هذا المثال: اضطر إلى شرب ما فى هذا الإناء اضطراراً عقلياً» ثم علم إعطالا نا ان هد الانات تحن اد إناء لخر 
نجسء هنا يسقط التكليف. ويسقط العلم الإجمالى عن التنجيز بلا إشكالء وتقدّم أن الانحلال هو انحلال حقيقىء باعتبار أن 
الاضطرار يرفع التكليف حقيقه وهذا معناه أن الانحلال حقيقى؛ يعنى تبدّل العلم الإجمالى إلى علم بعدم ثبوت التكليف فى 
هذا الطرف المضطر إليه. واحتمال ثبوته فى الطرف الآخرء يعنى تبدّل العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى وشكك بدوىء وهذا هو 
معنى الانحلادل الحقيقى» فتبدّل إلى علم بعدم الحرمه فى طرفٍ وشك بدوى فى طرفٍ آخرء وهذا معناه الانحلال الحقيقى. 
الكلام فى أن الاضطرار فى المقام هل يوجب الانحلال الحقيقى» هو يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيزء لكن هل يوجب 
الانحلال الحقيقى على غرار الاضطرار إلى الفعل فى المسأله السابقه ؟ فى المقام نحن نتكلم عن الاضطرار إلى التركك وليس 
الاضطرار إلى الفعلء فالاضطرار إلى الفعل كان فى المسأله السابقه» وهو يوجب الانحلال الحقيقى على ما يناه الاضطرار إلى 
الترك؛ عندما يكون المكلف مضطراً إلى ترك الحرام» بمعنى أنه عاجز عقللاً عن الفعل» أصللا هو عقالاً غير قادر على ارتكاب 
الحرام؛ فهو مضطر إلى تركه اضطراراً عقليً هذا الاضطرار العقلى إلى التركك يوجب سقوط التكليف وسقوط العلم الإجمالى 
عن التنجيز لو كان أحد أطرافه من هذا القبيل» لكن الكلام فى أنْ الانحلال هنا هل هو انحلال حقيقى, أو انحلال حكمى ؟ 


ص: عفرا 
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ذكرنا مطلباً فى الدرس السابقء لابدّ من إكماله» وهو أن الذى يظهر من السيد الشهيد(قدّس سرّه) أنّه يريد أن يفرّق بين 
الاضطرار إلى الفعل المتقدّم فى المسأله السابقه وبين الاضطرار إلى التركك فى محل كلامناء )١(‏ فى محل الكلام نتكلم عن 
الاضطرار إلى التركء بمعنى الاضطرار العقلى إلى الترككء أو بعباره أخرى: العجز عن الفعلء لكن العجز العقلى عن الفعل لا 
الخروج عن محل الابتلاء؛ فى حاله الخروج عن محل الابتلاء هناكك عجز عن الفعل» لكن عجز عرفى لا عجز عقلى؛ هو يقول 
ف نطاله السوز الحقلى عن الفغل :أو سيار لخر الأفطارار المقلى إل التر كه عقدما ركو الشعل قير مقدور والمكلق مقطر 
إلى قر عوجلا عر ماشكم ميرك عنا ع العررع دن بخل الالعلقه اذى هوجو رمعو الصير امرك دن القدل 
والاضطرار العرفى إلى الترك. يقول: هذا الاضطرار العقلى إلى الترك يختلف عن الاضطرار العقلى إلى الفعل المتقدّم فى 
المسأله السابقه» يشتركان فى سقوط التكليفء فى كل منهما يكون التكليف ساقطاًء كما أن التكليف يسقط فى حاله الاضطرار 
إلى القدر» :نظن إلى قري :هذ الاناد امحطز ارا عفيا ذا إتتكال 01 اللي قتع هذاه اكه إذا لطر إلى ركه ويم 
النهى أيضاً يسقط عنه؛ فى كلتا الحالتين يسقط النهىء لا نهى ولا زجر فى كلتا الحالتين؛ لا فى حاله الاضطرار إلى الفعل؛ لا 
يُعقل النهى عنه؛ لأنْه مضطر إلى الفعل وإلى شرب أحد الأناءين» ولا فى حاله الاضطرار إلى التركك كما إذا كان الشىء فى 
مكان بعيد جد بحيث يستحيل أن يتمكن من ارتكابه» هو عاجز عقلاً عن ارتكابه ومضطر عقلاً إلى تركهء هل يُعقل تعلق النهى 
به ؟ يقول: أيضاً لا يعقل تعلق النهى به» فهما يشتركان فى عدم صيحه توججه النهى والزجر فى كل منهماء لكنّهما يختلفان بلحاظ 
الالاكة. بيعي اللا ماله الاسظراز إلى القعل هنا يكن أن لقوق عن لذ وى لكك الا واكك ولا مقيننه ولا عرشي الى 
ذلكك الفعل الذئ اضطر إلى الآثيان به إذا اقنطر إلى شرب أخد الأثاؤية» كما لاتهى عله كذلكك لا مبغوضية ولا مقسده فيه 
وعلى هذا الأساس يترتب ما أشرنا إليه من أن الانحلال يكون انحلالاً حقيقياً فى ذلك المورد عندما يكون أحد طرفى العلم 
الإجمالى من هذا القبيل؛ إذا علم بنجاسه أحد الإناءين وكان مضطراً إلى شرب أحدهما المعتيّن اضطراراً عقلياً هنا لا علم إجمالى 
بالتكليف؛ لأننّه على أحد التقديرين يكون التكليف منتفياً خطاباً وملاكاًء وعلى التقدير الآخر يكون ثابتء فلا علم إجمالى؛ لا 
بالتكليف الفعلى على كل تقدير ولا بالملاكك الفعلى على كل تقدير» ومن هنا ينحل العلم الإجمالى انحلالاً حقيقاً؛ إذ لا علم 
بالتكليف على كل تقدير كما لا علم بالملاك على كل تقديرء وإِنْما يكون التكليف معلوم الارتفاع والملاكك معلوم الارتفاع 
على أحد التقديرين ومشكوك على التقدير الآخرء وهذا معنى أنْ العلم الإجمالى ينحل إلى علم تفصيلى بعدم التكليف على 
أحد التقديرين خطاباً وملاكاء وشكك بدوى فى الطرف الآخرء فينحل العلم الإجمالى انحلالاً حقيقياً. هذا فى مورد الاضطرار إلى 
الفعل؛ أو قل فى مورد العجز عن الترك, و الاضطرار إلى الفعل. وأمًا فى محل الكلام عندما يكون الاضطرار إلى التركك؛ هو 
مضطر إلى تركه؛ لكن اضطراراً عقلياًء هو عاجز عن الفعل عقلاً ومضطر إلى التركك عقلاً. يقول: فى هذه الحاله يسقط الخطاب» 
ولا يصح تعآسق النهى به ولا يصح تعآسق الزجر به» لكنّ مبادئ النهى باقيه ولا ترتفع» النهى يسقط كخطابه لكنّ المفسده 
والمبغوضيه تبقى متعلقه بذلكك الفعل ولو كان المكلف عاجزاً عن فعله ومضطراً إلى الترككء بالرغم من هذاء هذا لا يوجب 
سقوط مبادع النهى عن 5 لك الفعل» ويعلل ذلكة: يقول: باعتباز أن الاضطرار إلى الفعل يوجب أن تكون الحضه التى اضطر 


إلى فعلها تكون حصه أخرى من الفعل غير الحضّه التى تصدر منه بالاختيار» فيكون للفعل حصّ تان» حضّه اضطراريه اضطر إلى 
فعلهاء وحصّه اختياريه لم يضطر إلى فعلهاء عندما يتحصصٌ الفعل إلى حصّتين بلحاظ الاضطرار إلى الفعل» فيمكن أن يقال أن 
الحضّه الاضطراريه كما لا نهى عنها كذلك لا ملاك فيهاء ولا مبغوضيه فيها ولا مفسده؛ لأنْ الاضطرار يحصصٌ الفعل إلى 
حصّتين» إلى حصضّه اضطراريه وحصّه اختياريه؛ حينئنٍ يمكن أن يقال أن الحصّه الاضطراريه كما يسقط عنها النهى؛ إذ لا نهى 
عن الفغل التذى نفسطر المكلف إلى الانيان به كتذلك لا مفسهه فنهولاً متفوضية»:وهدا بخلاق الأضيطرار إلى التركة الذى 
يعنى العجز عن الفعل؛ العجز عن الفعلء أو الاضطرار إلى الترك لا يحصصٌ الفعل إلى حصّتين؛ بل حصّه واحده وهى الفعل 
الواجد للمفسده والذى يكون الإتيان به مبغوضاًء والعجز عنه لا يعنى خروج هذا الفعل عن الملاكك وعن المبادئ» المبادئ تبقى 
محفوظه فى حاله العجز عن الفعلء لكنّها لا تبقى محفوظه فى حاله الاضطرار إلى الفعل» يقول: أنْ أكل لحم الخنزير عندما 
يضطر إلى أكله المكلف؛ حينئٍ يمكن أن يكون أكل لحم الخنزير فى حاله الاضطرار إليه» يمكن أن لا يتعلّق به النهى» كذلكك 
لا مفسده ولا مبغوضيه فيه هذا عندما يضطر إلى الفعل يمكن أن يقال: أن هذه الحصّه من أكل لحم الخنزير لا نهى عنها ولا 
مفسده ولا مبغوضيه فيهاء أمَا أكل لحم الخنزير الذى لا يقدر المكلف على الإتيان به لكونه فى مكان بعيدٍ جدّاً يستحيل أن 
بعبل إلنه المكلق جنيك عبد الدكل هن الكسا ديه لأدايسسى أله لسن ماك الح و لين فدتسوف أ رمفيلة: التما 
بالنصه إلى اليد لأ تمدص إلى عط ع حت تقول أن ألسدى الحطين واحده للماذك: والحطيه الأأخزئ لست واجده 
للملاءكك؛ بل ذلك الفعل الذى لا يمكنه الإتيان به والذى يعجز عن الإتيان به» مجرّد فرض تحققه يساوق تحقق المفسده 
ويساوق تحقق المبغوضيه. هذا من نتائج أن الفعل لا يتتحصصٌ بلحاظ العجز عنه؛ وإِنّما يتتحصصٌ الفعل بلحاظ الاضطرار إليه. 
ما العجز عنه» فهو لا يوجب أن تكون هناكك حص تان متعددّتان أحداهما غير الأخرى؛ بل الفعل واحدء وهو واجد للمفسده 
وواجد للمبغوضيه. ومجرّد عجز المكلف عنه لا يوجب عدم كونه مبغوضاً. وعدم كونه له مفسده. الفعل باق على ما هو عليه من 
المفسده والمبغوضيه وإن كان المكلف عاجزاً عنه. وعدم تعلق النهى به لا باعتبار أنّه ليس واجداً للمبغوضيه والمفسده. وإِنّما لا 
يتعلق به النهى باعتبار عجز المكلّف عن الإتيان به؛ لأنّ المكلف عاجز وغير قادر؛ حينئذ لا يتعلق التكليف به لا لأنّه لا ملاكك 
فيه» وإِنّما باعتبار العجز عنه هذا هو الذى أوجب سقوط النهى عنه؛ فهو يفرّق بين الاضطرار إلى الفعل وبين الاضطرار إلى 
التركء وعلى اساس هذه التفرقه ينتهى إلى نتيجه أنه فى محل الكلا.م التكليف ساقط. والنهى لا يتعلّق بالفرد الذى يكون 
المكلف عاجزاً عن الإتيان به. ومضطراً إلى تركه إذا كان مضطراً إلى تركه لا يتعلّق النهى به لكنّ الملاك لا يسقط؛ بل هو 
موجود فيه النهى يسقط لكن لا يسقط الملاكء وبناءً على هذا لا علم إجمالى بالتكليف الفعلى على كل تقدير. عندما يُفترض 
أنّ أحد أطراف العلم الإجمالى خارج عن قدره المكلف والمكلف مضطر إلى ترك لا علم إجمال بالتكليف الفعلى على كل 
تقديرء لكن يقول: هناك علم إجمالى بالملاك الفعلى على كل تقدير» سواء كان الحرام الواقعى فى هذا الطرف الداخل تحت 
القدزه أراقن :كف الطرض لذ لذ هبك الوكل مي الؤنان واالان عدر اكات عو لذ بر ستوط الاو ف عه 


ص: وخرخرا 


.1/6 بحوث فى علم الأصول؛ تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الشاهرودى. ج 6 ص‎ -١ 


إذن: الملاك موجود والمكلف يعلم علماً إجمالياً بثبوت الملا الفعلى على كل تقدير. يقول: هذا العلم الإجمالى يكون 


منتجزاً؛ لأنّ الملاءكك هو روح الحكم وواقعه» فإذا علم المكلف بالملاءك, فهذا يكفى فى المنيجزيه» وبهذا لا يتحقق الانحلال 
الحقيقى فى المقام؛ لأمنّ المكأمف يعلم بثبوت الملاكك إمّرا فى هذا الطرفء أو فى ذاك الطرفء هذا العلم الإجمالى بثبوت 
الملاءكك يمنع من تحقق الانحلال الحقيقى» أى لا ينحل العلم الإجمالى هنا إلى علم تفصيلى بعدم الملا-كك على تقدير» 
وباحتمال وجود الملاك على تقدير آخر؛ بل هو يعلم بثبوت الملاك على كل تقدير» هذا العلم الإجمالى بثبوت الملاك على 
كل تقدير يكون منيجزاً ومائعاً من تحقق الانحلال الحقيقى. 


نعم» عدم المنتجزيه لابدّ أن يسدر بتفسير آخر غير مسأله الانحلا-ل, لابدٌ أن يفت ر على اساس الانحلال الحكمى لا الانحلال 
الحقيقى: بمعنى أن الأصل المؤئن يجرى فى الطرف المقدور بلا معارض؛ لأنّ الأصل لا يجرى فى الطرف الآخرء فأنٌ المكلف 
عناض حنه لكريناء قل مع للتاميى التشريعى بلحاظ ها ركرة المكلق عاج | غنه تدك يناه هنذا التأمين يقكتن معنات ولا معت اله 
أصلة؛ فلذا لا يجري الأصل المؤمن بلحاظ ذاكك الطرف؛ لأنُ المكللئ عاجز عن فعله حعنب ارون 

ومقيظر إلى تر كه قلذ طن للناميق التشريكن يلحاظةة والحال أن المكلق غاجر: عنه تكويناء فالأصل ‏ الموقرن 
لا يجرى فى ذاكك الطرف ويجرى فى الطرف المقدور بلا معارض»ء وبهذا يسقط العلم الإجمالى عن المنجزيه حكماً؛ أى ينحل 
لعزا حك وا نولدا سق )داهو المطلنية الى رد كه قلسن سوم 


اعترض على هذا المطلب: بأنّ هذا غايه ما ينتجه هو عدم العلم بانتفاء الملاكك فى حاله العجز عن الفعل ولا ينتج العلم بوجود 
الملاك فى حاله العجز, وإِنّما غايه ما يبررٌ لنا أن نقول أننّا لا نعلم بانتفاء الملاكك فى حاله العجز عن الفعل» ولا يبرر لنا أن نقول 
أننا نعلم بوجود الملاكك فى حاله العجز عن الفعل حتّى يصيح دعوى العلم الإجمالى بثبوت الملاءك على كل تقدير» هذه 
الدعوى تتوقف على أن تكون هذه الأمور التى ذكرها تنتج العلم بثبوت الملاكك فى حاله العجز عن الفعل» هو عاجز عن الفعل» 
وغير قادر عليه» ومضطر إلى الترك عقلا» لكن لابدّ أن نثبت أنّ الملاك ثابت فى هذه الحاله حتّى يصح لنا أن نقول أننا نعلم 
إجمالاً بثبوت الملاءك الفعلى على كل تقدير» فيتشكل العلم الإجمالى ونمنع من الانحلالل الحقيقى. الاعتراض يقول: أنّ ما 
ذكره لا ينتج ذلككء وإِنّما غايه ما يبرر لنا أن نقول بأننا لا نعلم بانتفاء الملاكك فى حاله العجز عن الفعل» باعتبار أنه فى موارد 
الافنطران إلى القعل قن تلكف المماله اقط إلى شرف الجن مثا مياكة كاه جد 
خطاب شرعى يقد التكليف بعدم الاضطرارء هو يقيد النهى بعدم الاضطرار إلى الفعل» وهو قوله(عليه السلام):( ليس شىء مما 
حرم الله الا وقد احله لمن اضطر اليه ) )١(‏ هذا الخطاب الشرعى هو الدليل على أنّ التكليف مقتيد بعدم الاضطرار إلى الفعل 
وأنّه بمجرّد الاضطرار إلى الفعل» يرتفع التكليفء هذا الدليل الشرعى الدال على ارتفاع التكليف يُستكشف منه ارتفاع التكليف 
بما له من الملاكك؛ فيكون الخطاب الشرعى دليلاً على انتفاء التكليف خطاباً وملاكاً؛ لأتنا كما قالوا 

إِنْما نعرف وجود الملاكك من خلال الخطاب والتكليفء أمّا إذا ارتفع التكليف والخطابء فلا دليل لنا على 
توت الماك فالداذ كك بالتسيحه يكوة أيضا مرتفها. 


ص: ل/رذرا 


-١‏ وسائل الشيعه» الشيخ الحر العاملى» ج17 ص 73728 كتاب الايمان» باب 2١7‏ حلل طّ آل البينة. 


وأمّا فى محل الكلام؛ فليس لدينا خطاب شرعى نستكشف منه ارتفاع الملاكك كما هو الحال بالنسبه للتكليف. وإِنّما العقل هو 
الذى يندتل ويحكم باشتراط أن يكون المكلّف متمكناً من التركك وقادراً عليه حتّى يصح خطابه بالنهى» وما إذا كان مضطراً 
إلى التركك؛ وعاجزاً عن الفعل؛ هنا العقل هو الذى يقول بأنّ هذا لا يصح تكليفه ولا يصح توجيه النهى إليه. فالعقل هو الحاكم 
العقل لا مسرح له فى ملاكات الأحكام الشرعيه العقل إِنّما يتدكل بالنسبه إلى التكليف» يقول هذا حيث أنّه مضطر إلى التركك» 
وعاجز عن الفعل لا يصح توجيه خطاب النهى إليه» فهو لا يمس الملاكات والمبادئء وإِنْما هو ينفى توجيه الخطاب إلى هذا 
المكلف المضطر إلى التركك والعاجز عن الفعل» فالعقل هو الذى يكون حاكماً فى المقام» ولا دليل شرعى فى المقام يدل على 
ارتفاع التكليف حتّى نستكشف منه ارتفاع الملا-ك وإِنّما العقل هو الحاكم, والعقل لا يحكم بانتفاء الملاكء وإِنّما يحكم 
بانتفاء التكليق» هذا لاد يبررٌ لنا أن تقول أنه فى حاله العجز عن الفعلء والاضطرار إلى التركك يكون الملاكك موجودا» بحيث 
يبرر لنا أن ندّعى العلم بثبوت الملا-ك. وإِنّما يبرر لنا أن نقول أننا لا نعلم بانتفاء الملاكك فى حاله العجز؛ لأنّ العقل يحكم 
بانتفاء الخطابء أنه لا دليل على انتفاء الملاكك ولا علم بانتفائه» أمّا العلم بوجود الملا-كك وبقاء الفعل على ما هو عليه من 
الملاك. بالرغم من العجز عن الفعل والاضطرار إلى التركك هذا لا يبررّه ما ذكرء وإِنّما ما ذكر وأنّ العقل هو الحاكم, والعقل لا 
يحكم بوجود الملا-ك, ولا-علادقه له بالملا-ك إطلاقاًء فييقى وجود الملاكك محتملء وانتفاءه محتمل أيضاً فلا علم لنا بانتفاء 
الملاكك؛ لكن أيضاً لا علم لنا بوجوده؛ فإذا كان لا يوجد لدينا علم بوجود الملاكك فى حالات العجز فإذن: كيف يتشكل لدينا 
علم إجمالى بثبوت الملاكك الفعلى على كل تقديرء هذا يحتاج إلى أن نقطع بوجود الملاكك فى حاله العجز, فنقول ليكن أحد 
الطرفين خارجاً عن قدره المكلفء والمكلف عاجز عن فعله ومضطر إلى تركه. لكنّه لا يخرجه عن كونه ذا ملاكك؛ حينئذٍ نحن 
نعلم بثبوت الملاكك الفعلى على كل تقدير» وهذا علم إجمالى يمنع من الانحلال الحقيقى على ما ذُكر. وأمًا إذا لم يكن لدينا 
علم بوجود الملاكء وإِنّما نحتمل مجرّد احتمال بقاء الملاكك ونحتمل زوال الملاكء فى هذه الحاله لا علم لنا بوجود الملاكك 
على كل تقدير حتّى يتم ما ذُكر من أنّ هذا العلم الإجمالى موجود ومتحقق وغير منحلّ حقيقه ولابدّ أن يكون منحللا حكماً 
وليس منحلا حقيقه. 


ص: 79 


الظاهر أنّ هذا الاعتراض غير وارد؛ لأنّ السيد الشهيد(قدّس سرّه) يدّعى العلم بوجود الملاك. ولا يقول مجرّد أننا لا نعلم بانتفاء 
الملاءكء وإِنّْما يقول بأننا نعلم بوجوده وثبوته» وأنّ العجز عن الشىء لا يوجب خروج هذا الشىء عن كونه ذا مفسده وكونه 
مبغوضاًء يقول: أكل لحم الخنزير عندما يعجز المكلّف عن ارتكابه» هذا لا يخرجه عن كونه ذا مفسده ولا يخرجه عن كونه 
مبغوضاً؛ ولذا بمجرّد أن يُفرض وقوعه يعنى فرض وقوع المبغوض وفُرض تحقق ما فيه المفسده هو هكذا يفترض على أساس 
مسأله أن العجز لا يحصص الفعل إلى حصّتين؛ الاضطرار إلى الفعل يحصص الفعل إلى حصّتين؛ حضّه اضطراريه وحص ه 
اختياريه؛ حينئذٍ من المعقول أن يكون النهى بما له من الملاكك يختص بالحصّه الاختياريه ولا يكون فى الحضّه الاضطراريه؛ لأنّ 
الاضطرار إلى الفعل يحصص الفعل إلى حصّتين» بينما العجز عن الفعل لاا يبحصص الفعل إلى حصّتين» هو هذا الفعل الواجد 
للمفسده هو بنفسه موجود حتّى فى حاله العجز عنه بمجرّد أن يعجز المكلف عن الإتيان بشىء هذا لا يعنى أنّه يخرج عن كونه 
ذا ملاءكك ومفسده؛ بل يبقى على ما هو عليه من المفسده؛ وعلى ما هو عليه من المبغوضيه بالرغم من عجز المكلّف عن فعله 
وعن الاتيان به. واضطراره إلى تركه هو يدّعى العلم بوجود الملا-كء وعلى هذا الأساس يقول أننا نعلم علماً إجمالياً بثبوت 
الملاك على كل تقدير» وإن كنا لا نعلم علماً إجمالياً بثبوت التكليف على كل تقدير. 


نعم» قد يُناقش فى أصل مسأله التحصيص كما سيأتى فى مسأله الخروج عن محل الابتلاء» أن فى هذا التحصيص لا فرق بين 
الاضطرار إلى الفعل وبين الاضطرار إلى الترك. الاضطرار إلى الفعل يحصص الفعل إلى حصّتين اضطراريه واختياريه» والعجز 
عن الفعل» أو الاضطرار إلى التركك أيضاً بحصص الفعل إلى حضتين» حضّه يكون المكلف مضطرَاً إلى تركها وحضّه ليس 
مضطراً إلى تركهاء أكل لحم الخنزير تارء يضطر المكلف إلى تركها اضطراراً عقلياً؛ وأخرى لا يكون مضطراً إلى تركها ولا 
مضطراً إلى فعلهاء إذا أمكن تصوّر أن الفعل بالعجز أيضاً يتتحصص إلى حصّتين؛ حينئدٍ يكون حاله حال الاضطرار إلى الفعل» 
فى كل منهما يتحصص الفعل إلى حصّتين ويمكن أن يكون النهى بماله من الملاءك متعلقاً بإحدى الحصّتين دون الحضه 
الأخرى» وهذا الكلام سيأتى التعرض له إن شاء الله فى أصل المطلب الذى هو عباره عن الخروج عن محل الابتلاء. 


ص: رون 


هذا ما يرتبط بهذا المطلبء وبعد ذلكك ندخل فى أصل البحث وهو مسأله الخروج عن محل الابتلاء» أو ما يُسمَّى بالاضطرار إلى 
التركك عرفاء الاضطرار العرفى إلى الترككء أو نعتر عنه بالاضطرار إلى الامتثال» لكن اضطراراً عرفياًء هو مضطرٌ إلى امتثال النهى؛ 
لأنّ هذا خارج عن محل ابتلائه» فهو مضطرٌ إلى التركك اضطراراً عرفيء مضطرٌ إلى امتثال النهى» فهل يُعقل تعلق النهى به أو لا ؟ 
هذا هو محل البحث. وقلنا أن المشهور ذهب إلى عدم معقوليه النهى» وأنْ النهى مشروط بدخول المتعلّق فى محل الابتلاء. فإذا 
كان خارجاً عن محل الابتلاء لا يصح تعلق النهى به» وخالف فى ذلكك السيد الخوئى(قدّس سرّه) وتبعه فى ذلكك السيّد 
الشهيد(قدّس سرّه) وقالوا بإمكان تعلق النهى بالفرد الخارج عن محل الابتلاء. 
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الكلام فى أصل البحث:أصل البحث كما قلنا هو عباره عن أن العلم الإجمالى إذا كان أحد أطرافه خارجاً عن محل الابتلاء» فهل 
يسقط عن التنجيز بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاه» أو لا-؟ مع افتراض تقدّم الخروج عن محل الابتلا-ء على العلم 
الإجمالى؛ أو مقارنته له وإلا لو كان الخروج عن محل الابتلاء متأتراً عن العلم الإجمالى» فلا إشكال» على ضوء ما تقدّم من أن 
العلم الإجمالى يكون منتجزاً لدخوله فى مسأله دوران التكليف بين الفرد الطويل والفرد القصير. إذن: محل كلامنا هو ما إذا كان 
الخروج عن محل الابتلاء متقدّماًء أو مقارناً للعلم الإجمالى؛ فهل يسقط العلم الإجمالى حينئذٍ عن التنجيز» أو لا ؟ 


ضر اعم 


المراد بالخروج عن محل الابتلادء» كما لعله اتضح ممما تقدّمء المراد به هو ما إذا كان الفعل لا يتحقق من المكلف عادةٌ لعدم 
ابتلائه به مع إمكان أن يصدر منه الفعل عقَاله وإنّما هو لا يصدر منه عاده, وإلآ هو يمكن أن يصدر منه عقالاء فهذا الخروج عن 
محل الابتلاء لا يراد به الامتناع العقلى ولا حتّى الامتناع العادىء وإِنّما يُراد به أنّ المكلّف عاد لا يبتلى بهذاء وإلآ هو غير ممتنع 
أن نضدرمته لأ غقلك ولاعادة: ومن هنا لابك من افتراضن أن الدليل الذى سعدل به على اعغار الدخول فى محل الأبعلم فى 
فعليه التكليش: لابدٌ أن يكون دليلاً آخر غير ما دل غلى اعشار القدره العقليه» أو القدره العاديه فى فعليه التكليق؛ لأنْ المراد 
بالدخول فى محل الابتلا-ء والخروج عن محل الابتلاء شىءٌ آخر غير مسأله القدره العقليه والامتناع العقلىء أو القدره العاديه 
والامتناع العادىء وإنّما المراد به شى5 آخر وهو ما قلناه من أن الفعل لا يتحقق من المكلق عادةٌ بحسب الطبع الأؤَلى. هذا هو 
المقصود بالخروج عن محل الابتلاء» ويقابله الدخول فى محل الابتلاء. 


الجواب عن اصل السؤال: الذى هو أنْ العلم الإجمالى هل يسقط عن التنجيز إذا كان أحد أطرافه خارجاً عن محل الابتلاء كما 
اشرنا يرتبط بتحقيق هذه الجهه. أنْ فعليه التكليف هل هى مشروطه بالدخول فى محل الابتلاء» أو بما يُسمَى بالقدره العاديه كما 
هى مشروطه بالقدره العقليه» أو ليست مشروطه بذلكك ؟ 


قزق قلنة إن التكليت ادرو بالدخول فى محل الابتلاء بحيث أنه عندما لا يكون داخلاً فى محل الابتلاء يرتفع التكليف عنه؛ 


حينئذٍ الجواب فى أصل المسأله يكون واضحاً وهو أن العلم الإجمالى يسقط عن التنجيز بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء. 
ويكون العلم الإجمالى منتخلا انحلالاً حقيقياً؛ لأنّه على تقدير أن يكون التكليف فى هذا الطرف الخارج عن محل الابتلاء» فلا 
مكليو قن أن ينمط الكل درن لأن الدخول فى مخل الابتلذة خرط 
فى التكليفء فإذا كان خارجاً عن محل الابتلا-ء» فلا تكليف فيه. نعم, يحتمل ثبوت التكليف فى الطرف الآخرء وهذا مجرّد 
احتمال» والعلم الإجمالى ينحل إلى علم تفصيلى بعدم التكليف فى هذا الطرف الخارج عن محل الابتلاء» وشكك بدوى بوجود 
التكليف فى الطرف الآخر. : 


ص: زفض 


وأمّا إذا قلنا: أن التكليف ليس مشروطاً بالدخول فى محل الابتلا-ء حتى إذا كان متعلق التكليف خارجاً عن محل الابتلاء؛ مع 
ذلك لا-مانع من تعلق التكليف به. فالجواب عن أصل المسأله يكون بالالتزام بأن العلم الإجمالى يبقى على منيجزيته؛ لأننا نعلم 
بالتكليف على كل تقديرء سواءً كان فى هذا الطرف الداخل فى محل الابتلاء» أو كان فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء» 
على كلا التقديرين لا يسقط التكليف. فممًا يُعلم بثبوت التكليف الفعلى على كل تقديرء وهذا معناه أن العلم الإجمالى يبقى 


استذل علي أن التكيت: مشروط بالدهول :قن سحل الافلدة وان التكليف لا يتعلّق بشىء إلا إذا كان داخلً فى محل الابتلاءء 
وإذا كان خارجاً عن محل الابتلاء يسقط عنه التكليف ولا يتعلق به..... استّدلٌ على ذلكك بأدلّه: 


الدليل الأوّل: ما هو موجود فى الكفايه» والشىء الذى ذكره فى الكفايه وتعارف نقله وذكره فى كلماتهم؛ وحاصله هو: دعوى 
أن الغرض من النهى إِنّما هو إيجاد الداعى عند المكلف لترك الفعل» وتحريكه نحو الترككء حينما لا يكون هناكك داع آخر 
كوة العرض من النين هو عن داع ععة انكل تركف القسل» ركقه زو كان حباكة سي ودع آآخرالقر ده سول لا يكوة 
النهى هو الداعى للف كك قلابة من افتراض أن لا يكون هناد داع آخر للترككء وبناء على هذاء لو كان الفعل متر وكأء ولو كان 
هناك سبب وداع آخر عند المكلف لوعف القن افالنين _يكون لها ويل افده لان القرشى م النيى هو | يعناد الذاعى للتركك 
عند المكلّفء فإذًا كان الداعى للتركك موجوداً؛ فحينئذ يكون جعل النهى لغواً وبلا فائده؛ لأنَ النهى إِنّما يؤتى به لغرض إيجاد 
الداعى؛ والمفروض أن الداعى للتركك موجود؛ فحينئنٍ يكون الخطاب لغواًء ويكون النهى لغواً وبلا فائده. نعم, لو لم يكن عند 
المكلف داع للترك؛ حينئدٍ يكون النهى معقولك لأننّه سوف يخلق داعياً عند المكلّف للتركء وهذا إِنّما يصح فى ما إذا كان 
سان النيى داضلة ف نكل الاقاقن كل لع النيى .يه ويسقق هذا النين القرقن مننه وهو اله يكن داف عند المكلف لدركة 
هذا الفعل الداخل فى محل ابتلائه. وأمَا إذا كان الفعل خارجاً عن محل الابتلاء وكان متروكاً بحسب الطبع» فهنا يكون النهى بلا 
فائده وبلا حاصل؛ لأنّ نفس خروج الفعل عن محل الابتلاء يعتبر سبباً لترك الفعل عادهً وداعياً لترك الفعل عادةً ومع وجود 
الداعى لترك الفعل يأتى الشارع ويجعل النهى لغرض خلق الداعى لتركك الفعل» هذا بلا حاصلء فيكون لغواً. هذا هو الدليل 
الأول وهو دليل اللغويت أن جحل التهن عقندما يكرق التتعاق خارجا عن محل الأبلاه ولا تلن به المكلق عادة: جعل الى 
يكون لغواء وهذا محذور عقلى مرجعه إلى لغويه مضمون الخطاب, ولغويه مدلول النهى, فكأنّه يرجع إلى محذور عقلى واللغو 
يستحيل أن يصدر من الحكيمء فيكون محالاً باعتبار كونه لغواً. هذا ما يَفهم من كلام صاحب الكفايه (قدّس سرّه). (1) 


ص: 7837 


"2١ كفاية الأصولء الآخوند الخراسانى» ص‎ -١ 


واضح من كلام صاحب الكفايه (قدّس سرّه) أنّه أدّعى ذلك فى النهى فقطء وكلادمه مختصّ أصلا بالنهى» وكأنّه لا يريد 
تعميمه للتكليف الوجوبىء وإِنّما خصّه بالتكليف التحريمى» فذكر هذا الوجه لإثبات أن التكليف التحريمى مشروط بدخول 
المتعّق فى محل الابتلاى وإلآ يكون النهى عنه لغواً ومستحيلا بالتالى من جهه صدوره من الحكيم, أمَا فى التكليف الوجوبى 
فهو لم يدّع هذاء ولعله كما د تر سيفن الكليانة اعقاو انهلا اللغوية نهدا الناة 
ل تصور الأذافى المحومات» لا صو رق التكليف الوجوى» لآق اللعويه هنذا ابيان فئبيابٍ التكليت التحريمى نفس افتراضن 
خروج الفعل عن محل الابتلاءء هو سبب لترك الفعل» فالنهى يكون لغواً لأننّه قد تحقق غرضه؛ إذ بنفس الخروج عن محل 
الابتلا-ء يتحقق الغرض من النهى؛ لأسن الغرض من النهى هو إيجاد سبب للتركء بينما نفس خروج الفعل عن محل الابتلاء هو 
سبب للتركء فكأنّه تحقق الغرض من النهى وعندما يتحقق الغرض من النهى؛ حينئذٍ يكون النهى بلا فائده؛ فيكون لغواًء هذا 
الكلا-م لا يمكن تطبيقه على التكليف الوجوبى عندما يُفترض أن متعلّقه خارج عن محل الابتلاء؛ لأنّ خروج الفعل عن محل 
الابتلا فى التكليف الوجوبى لا يعنى تحقق الغرض من التكليف الوجوبى إطلاقاً؛ لأننّ الغرض من التكليف الوجوبى هو خلق 
داع للفعلء وهذا الداعى للفعل غير متحقق بمجرّد افتراض أنّ الفعل خارج عن محل الابتلاء؛ بل لعله بالعكس؛ إذ لعل خروجه 
عن شخل الاعلكه يكرن داعبا تعد الفكل فتتعره افتراقن جروج الفجل النلاى بعل به الجر عق ميكل الاعلقم لك يط 
بالضروره تحقق الغرض من الوجوبء ولا يعنى بالضروره وجود سبب للفعل حتّى نقول أن الوجوب بلا فائده لأنّ غرضه تحقق» 
كلاه لسن هكذا:فإذن :من المعقول جد أن بتعلق التكليت الوجوبى بمااهو تخارج عن محل الابتلاهه حقى لو افترضنا أن ذا 
الفعل خارج عن محل الابتلاء» وأنّ له مقدّمات طويله وعسيره جدَّاًء لكن أىّ ضير فى أنْ الشارع عندما تقتضى المصالح أن يأمر 
بذلك الفعل الذى له مقدّمات طويله وعسيره» ويلزم المكلف أن يطوى هذه اوبات ع أن بذلكك الفعل ويكون الأمر 
تتقولك ولس لفو أة لأن الغرضن مه أن يحلق داعبا عن المكلت للد عق هين القدل هوعد القرهن يكن أن كلق بالتكليت 
الوجوبى» ومجرّد خروج الفعل عن محل الابتلاء لا يعنى أنّ المكلف صار عنده داع للفعل؛ بل لعل الأمر كما قلنا بالعكسء ومن 
هذا اذل خض #لاسد التي يون بسافته لتطلق الككلنيت فر جنا رفظ فعا رؤز للخو يد, 


من غ76 


نعم إذا فرضنا كما تقدّم الإشاره إلى ذلكك سابقاً أنّ الداعى للفعل كان 
موجوداً عند المكلّف بمجرّد افتراض خروج الترك عن محل ابتلائه كما يحصل فى بعض الأحيان كما متّلنا سابقاً يباب الإنفاق 
على نفسه. والأمر بأن يحب ولده الصغيرء هذه أمور الداعى لفعلها موجود بقطع النظر عن الوجوب الشرعىء هنا يمكن أن يقال 
هل يُعقل جعل الوجوب حينئدٍ ؟ ويأتى محذور اللغويه» يمكن أن يقال هذا على غرار ما قبل فى النهى؛ لأنّه فى حاله من هذا 
القبيل نفس افتراض خروج التركك عن محل الابتلاء يعنى وجود سبب للفعل؛ لأنّ التركك خارج عن محل الابتلاء» هذا الإنسان 
الدع هو :ساق عاد بيمتاكد عاطق عنلاء سيب الك ينف على ولدة وعلى تفسيده عاك داع وسمب لكى يق على نفسها يقالا 
تاعمش نيجل الشارع :ويدو لدرهن :باد لداعي للكدر كك قن لقعي الال إن لداعل اللعسرر كت زتد لعز سرك 
هو الحال فى النهى, فإذا آمنا بمحذور اللغويه فى جانب النهى لابدّ أن نؤمن بمحذور اللغويه فى جانب الأمر من هذه الجهه بهذا 
الاعتبار» يعنى عندما يكون هناك داع للفعل عند المكلّف بقطع النظر عن الأمر الشرعىء يقع الكلام فى أنّ التكليف الوجوبى 
هل هو لغوء أو ليس لغواً ؟ كما يقع الكلام فى التكليف التحريمى عندما يكون لدى المكلّف داع للتركك بقطع النظر عن النهى 
الشرعى. ١‏ 

نبلق أن سدور اللقرجية هذا لت تعن المحاقي الآتنه القن متك كرهاء رعق هذا الوحه الأول الذق تسعد "يه لأشتراظ التكليفت 
بالدخول فى محل الابتلاء يختلف عن محذور الاستهجان العرفى» ويختلف عن محذور تحصيل الحاصل على ما سيأتى» هذا 
محذور عقلى وليس عقلائى» وإنّما هو محذور عقلى مرجعه إلى استحاله الخطاب باعتبار استحاله مضمونه؛ أنْ مضمون الخطاب 
لقاع ا عبيون التو لقو اتلس مب آذ يصدر من الحكيم. فيكون محذوراً عقلياً من هذه الجهه. هذا هو الدليل الأوّل. 


ص: فرفر 


نوقش فى هذا الدليل بمناقشتين: 


المناقشه الأولى: يذكرها السيد الخوئى(قدّس سرّه) كما هو مذكور فى(المصباح) )١(‏ و(الدراسات) (1) وحاصل ما يقوله هو: أن 
مصلحه جعل التحريم ليس هو مجرّد حصول التركك فى الخارج. وَإِنّْما هناكك مصلحه أخرى تترتب على جعل التحريم غير مسأله 
حصول الترك فى الخارج حتّى يقال إذا كان التركك حاصللا بحسب طبع القضيه؛ فحينئذٍ لا داعى لجعل النهى؛ فيكون لغواً؛ بل 
هناكك شىء آخر يتوحاه الشارع من جعل التحريم وهو تمكين المكلف من أن يقصد النهى الشرعى ويجعله داعياً له إلى التركك 
حتى يتقرّب بذلكك إلى الله(سبحانه وتعالى) وحتّى يترقى فى مراتب الكمال النفسى ويكون متقرباً إليه(سبحانه وتعالى)» ومن 
الواضح أن هذا لا يكون إلآ بجعل النهى الشرعى ولا من دون جعل نهى شرعى لا يتمكن المكلّض أن يتقوّب بالتركك 
إليه(سبحانه وتعالى)؛ لأننّه ليس هناك نهى حنّى يتقرّب به إليه» وحتّى يجعله داعياً للتركك وبذلكك يكون متقرّباً إليه(سبحانه 
وتعالى)» هذا إِنْما يتحقق بواسطه النهى؛ هو يترك الفعل عادة؛ لأنّه خارج عن محل الابتلاء» لكن هذا لا يعنى أن النهى عنه 
يكون لغواً وبلا-فائده؛ لأسن فائده النهى لا تنحصر فى تحقق الترك فى الخارجء وإِنّما هناك فائده أخرى تترتّب على النهى 
ويكون النهى معها معقولاً وليس لغواً وهى مسأله تمكين المكلف من قصد القربه بهذا النهى الشرعىء أو قل تمكين المكلف 
من أن يجعل النهى الشرعى داعياً له للترك وبذلكك يتقرّب إليه(سبحانه وتعالى»» فإذن: لا يمكن أن نقول أن النهى لغوء النهى 
ليس لغواً بالرغم من أن هذا الفعل هو منتركك بحسب الطبع ولا يأتى به المكلف. وعنده سبب لتركه وعدم الإتيان بهه لكن هذه 
فائذاه تدرقب وعلى أساس هذه الفائده لأ يكون النهى لغرا وبلة حاصل . 


عن عم 


."90 مصباح الأصولء تقرير بحث السبد الخوئى للسيد محمد سرور الواعظ البهسودى؛ ج ؟» ص‎ -١ 
.8917 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى؛ ج”؛ ص‎ -١ 


اعتّرض على هذا الجواب: بأنّ هذا قد يتم فى الواجباتء لكنّه لا يتم فى المحرّمات. باعتبار أن الفعل المحرّم إذا كان خارحا عم 
محل الابتلاء» فهذا معناه أن المكلّف أصللا لا تحدّئه نفسه أن يصدر منه الفعل؛ لأنّهِ خارج عن محل الابتلاء» ومن هنا لا يكون 
الون الها لاجس المكلق عتهتوشعة من ارتكانة» الاعد أن وتصدى التكلق لا تجاه الرعة النفسيه قفن الفعل انق بتصدراق 
غنه ببركه النوئ الشرعنة واهتذ) لسك مز قر فده عت كوق النهى بالا لآ تحغله المكلق :ذاغيا له للترككة لانن مو فرضن أن 
المكلف يخلق رغبه فى نفسه للفعل حتّى يتركك الفعل بالرغم من وجود الرغبه فيه امتثالاً للنهى الشرعى وبذلك يكون متقرّبا 
إليه(سبحانه وتعالى)»» فإِنّ النهى يمكن أن يكون داعياً للتركك ويمكن للمكلف أن يستند إليه فى التركك ويقول تركت الفعل 
لأجل النهى عندما يكون راغباً فى الفعل» فيكون النهى محققاً لغرضه فى هذه الحاله. إذن: لكى يحقق النهى غرضه ويخرج عن 
محذور اللغويه لابدّ أن تُلزم المكلف بأن يخلق فى نفسه رغبه فى الفعل حتّى يتمكن من قصد القربه بهذا النهى الشرعى؛ وهذا ما 
لا يمكن الا-لتزام به؛ إذ لا يمكن الاللتزام بأنّ المكلف لابدّ أن يخلق رغبه فى نفسه للفعل حتّى يمكنه التقرّب بالنهى ويحقق 
النهى غرضه وبخرج عن كونه لغواً وبلا فائده. يقول: أن هذا المعنى غير متصوّر فى باب المحرّمات» قد يكون متصوّراً فى باب 
الواجبات» لكنّه فى باب المحرّمات لا يمكن تصوّره. 


كأن المقصود بهذا الاعتراض أن صلاحيه النهى للداعويه للترك على نحو يكون هو الداعى للتركك ويمكن للمكلف أن يسند 
اركف تن افق ولعراف بها] ل سحام و عالق )1 زا اما يكو ادن جالنه عدة رسقوة رظي شي نين قل لكلف للد د 
وإلا إذا كانت لديه رغبه نفسيه للتركك؛ حينقذٍ لا يكون النهى هو الداعى للتركك؛ لأنه ديه رغبه نفسيه للترككء وإلا لا يكون 
النهى هو الداعى للترك. إذن: لكى يكون النهى داعياً للتركك ويتحقق الغرض منه ويخرج عن كونه بلا فائده لابدّ أن يزيل 
المكلف هذه الرغبه فى التركك ويستبدلها برغبه فى الفعل حتّى يتحقق هذا المعنى ويكون النهى مقرباً ويتحقق الغرض منهء وهذا 
ما لا يمكن الالتزام. 


ص: ففرا 


جواب الاعتراض هو: أنْ صلاحيه النهى للداعويه وإسناد التركث إليه وكونه هو السبب فى تركك الفعل لا يتوقف على وجود رغبه 
فى الفعل؛ بل حتّى مع عدم وجود رغبه فى الفعل؛ بل حتّى مع فرض وجود داع للتركك يمكن أن يكون النهى مقربا حتّى مع 
وجوه داع للتركك الذي يمكن أن شترض أنه. يعنى الرغبه فى الترك؛ فضللا عن عدم وجود رغبه فى الفعل؛ ووجود رغبه فى 
التركك ووجود داع للترككه بالرغم من هذا يمكن التقرب به إليه(سبحانه وتعالى) على ضوء ما ثبت من أن الداعى القربى يكفى 
فيه أن يكون مستقالا فى الداعويه فى حدّ نفسه حتّى إذا انظم إليه داع آخر غير محرّم من رياءٍ ونحوه ب لا اك 
تعر واشركا فى سافن وكا كل مهب اهز السب فى تركف مم لكف هذا التوى بكرة متقياً ويمكن القرب:يه إليه 
(سبحانه وتعالى) ويتحقق فق الغرخن .من ولا يكون لغوا. 


إذن: لا يُنترط أن المكلف لابدّ أن يخلق رغبه فى نفسه؛ بل حنى إذا كانت لديه رغبه فى التركك لوجود داع للتركث» مع ذلك 
يمكن أن يضمّه إلى الداعى الإلهى ويقصد به التقرّب إليه(سبحانه وتعالى). من هنا يظهر أن الوجه الأوّل للاستدلال غير تام. 
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كان الكلام فى ما استّدل به على اشتراط التكليف بالدخول فى محل الابتلاء» بمعنى أنه عندما يكون الشىء خارجاً عن محل 
الابتلاء» فلا يتعلّق به التكليف؛ بل التكليف كما هو مشروط بالقدره العقليه كذلكك مشروط بالدخول فى محل الابتلاء. تقدّم 
الكلا-م عن الدليل الأسوّل الذى هو عباره عن دعوى اللغويه, أن التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء يعتبر لغواً وبلا فائده. 
فيكون مستحيللاً صدوره من الحكيم؛ لأنّ الحكيم لا يصدر منه اللُغو. ذكرنا المناقشه الأولى فى هذا الدليل وقد تقدّمت . 


ص: رفوا 


المناقشه الثانيه: أن هذا إِنْما يتم فى الخطابات الشخصيه التى يختص بها النهى بحاله الخروج عن محل الابتلاء؛ عندئفٍ يقال بأنَّ 
هذا الخطاب لغو وبلا فائده أَىّ خطاب تأتى فيه هذه الشبهه هو الخطاب الشخصىء أى الخطاب الذى يختص بحاله الخروج عن 
محل الابتلاء» وأما إذا كان الخطاب وكان الشمول لحاله الخروج عن محل الابتلاء مستفاداً من خطاب عام يشمل بإطلاقه حاله 
الخروج عن محل الابتلا-ء» فى هذه الحاله الظاهر آنه لا يرد إشكال اللغويف» وذلك لأنْ إطلاق الكلام ليس فيه مؤنه زائده بناءٌ 
على ما هو الصحيح من أن الإطلاق هو عدم لحاظ القيد لا لحاظ عدم القيد؛ ولذا لا يكون فيه مؤنه زائده وفعل زائد صادر من 
المولى المشّرع حتّى يقال أن فعله هذا لغو وبلا فائده. هذا إِنّما يُتصوّر عندما يكون الإطلاق فيه مؤنه زائده وفعل زائد؛ عندئذٍ 
يقال أن هذا الأمر الزائد بلا فائده ولغوه فيستحيل صدوره من الحكيم, أمَا حيث لا يكون فى الإطلاق مؤنه زائده» الإطلاق هو 
عباره عن لحاظ الطبيعه عند تعلّق الحكم بهاء الإطلاق عباره عن عدم لحاظ القيد, فلا يكون فى الإطلاق مؤنه زائده وتصرّف 
زائد وفعل زائد من المشرّع حتّى يقال أنّ هذا الفعل يلزم منه اللغوء وأنّه جاء به بلا فائده وبلا ثمروء فيكون لغواً. اللّغويه تلزم 
عندما يفترض اختصاص الخطاب بحاله الخروج عن محل الابتلاء» لكن عندما يكون الخطاب عامّاً لا يختص بحاله الخروج عن 
محل الابتلاء» يعنى يشمل حاله الخروج عن محل الابتلاء ويشمل حاله الدخول فى محل الابتلاء» يشمل المكلف الذى يبتلى 


بهذا الشىء؛ والمكلف الذى لا يُبتلى به» يكون الخطاب عاماً ومجعولاً على نهج القضيه الحقيقيه» مثل(يحرم شرب الخمر) على 
نهج القضيه الحقيقيه. إذا كان الشىء خمراً يحرم شربه» هذا عام يشمل حاله الخروج عن محل الابتلاء وحاله الدخول فى محل 
الابتلاء. مثل هذا الخطاب لماذا يكون لغواً ؟! إطلاءقه لحاله الخروج عن محل الابتلاء» قلنا هذا الإطلاق ليس فيه مؤنه زائده 
وليس تصرّفاً زائداً من المشرّع حتّى يقال أنْ هذا التصرّف زائد بلا فائده وبلا حاصلء الإطلاق هو عباره عن عدم لحاظ القيد 
وليس فيه مؤنه زائده» فلا مجال لدعوى اللّغويه عندما يكون الخطاب عام ويُستفاد شمول التكليف لحاله الخروج عن محل 
الابتلاء من الإطلاق؛ ومثل هذا لا تتم فيه دعوى اللُغويهه لو تمت أساساً. هذه هى المناقشه الثانيه لهذا الدليل. 


ص: 9ع 


الدليل الثانى: دعوى الاستهجان العرفى الذى يرجع إلى دعوى القبح العقلائى» وهذا كأنّه يراد أن يقال أنْ هذا فى قبال اللُغويه 
المحذور الأوّلء اللُغويه ترجع إلى محذور عقلى فى الخطاب باعتبار لغويه مضمونه ولغويه مدلوله؛ بينما هنا يراد أن يدَعى 
الاستهجان العرفى والقبح العقلائى لخطاب متعلقه خارج عن محل الابتلاء» مثل هذا الخطاب مع فرض تعلقه بما هو خارج عن 
0-7 الأعره حرط فيفك الدزنة هال يراه مستهجناء فالدليل هو الاستهجان العرفى» الاستهجان العقلائى للخطاب الذى 
يتعلق بما هو خارج عن محل الابتلاء. هذا هو الدليل الثانى. 


هذا الدليل» وهذا الاستهجان هل يرجع إلى اللُغويه أو لا ؟ الاستهجان هل هو محذور مستقل فى قبال المحذور السابق ؟ أو هو 
فى واقعه يرجع إلى المحذور السابق؟ بتقريب: أن المحذور هو فقط اللغويه المتقدّم سابقاء وهو محذور عقلى على ما قلناء هذا 
هو المحذورء لكن حيث أن هذا المحذور بالغ من الوضوح إلى درجهِ بحيث يكون أمراً واضحاً عند كل الناس وعند العقلاء. 
فالغفلاكه يبعيسؤة الخطات :نا يكوث خارجا عن محل الأتلكي فكو اللعوية- هن الأساس فن استيجان العرق» معنن أن 
العرف لماذا يستهجن الخطاب بما هو خارج عن محل الابتلا؟ لأنّه يراه لغواًء وبلا فائده؛ إذ لا تترتب فائده عليه؛ ولذا هو 
يستهجن مثل هذا الخطاب لكونه لغواًء فالاستهجان العرفى كأنّه راجع إلى وضوح اللّغويه عند العقلاء وعند العرفء اللغويه ليست 
أمراً دقَاً غير واضح؛ بل هى أمر يعلمه الجميع؛ ولذا فالعرف يستهجن مثل هذا الخطابء وهذا الخطاب إذا كان مستهجناً عرفا 
وعقلائياً؛ فحينئزٍ لا يكون صادراً من الحكيم باعتبار كونه مستهجناً. محاوله إرجاع الاستهجان العرفى إلى محذور اللّغويه؛ وأنَّ 
الاستهجان ليس هو محذور اضافى غير ما تقدّمء وإِنّما هو نفس المحذور السابق» لكن مع افتراض أنْ هذا المحذور يكون 
واضحاً عند العرف العام وعند العقلاء؛ فلذا يستهجنون الخطاب فى هذا المقام» هذه المحاوله ليست محاوله بعيده وليست 
مستبعده باعتبار أن الاستهجان العرفى لابدٌ أن ينشأ من شىءٍ من هذا القبيل؛ لماذا العرف يستهجن الخطاب بما لا يكون داخلا 
فن ميعن الاقلته 9 لماذا تر التديجات أن يخاطن المكلت: تحرف شرت" الباء التق لا بع ننه عاده ؟ ترق أن عدا التفطات 
مستهجن على تقدير تسليم الاستهجان. الظاهر أن منشأ الاستهجان لابدٌ أن يكون شيئاً من هذا القبيل» لابدّ أن العرف يرى أن هذا 
بلا فائده» خطاب مثل هذا الشخص وتوجيه النهى إليه ومنعه من شرب ذاك الإناء الذى لا يبتلى به عادةٌ هذا لغو وبلا فائده؛ ولذا 
العرف يستهجن مثل هذا الخطاب, يعنى المقصود هو أنّه لابدٌ من إرجاع الاستهجان إلى محذور اللغويه» أو إلى المحذور الآتى 
فى الدليل الثالث» وهو مسأله تحصيل الحاصلء لابدٌ أن العرف يدرك لغويه هذا الخطاب, أو كونه تحصيلا للحاصل كما 
سيأتى؛ ولذا يستهجن مثل هذا الخطابء وأما افتراض أن الاستهجان العرفى ثابت بقطع النظر عن اللغويه وبقطع النظر عن مسأله 
تحصيل الحاصلء فهذا ليس مقبولاً؛ بل الظاهر أَنّه يرجع إلى أحد الأمرين» أمَا من جهه اللغويهء وإِمّا من جهه تحصيل الحاصل» 
فدّعى أن العرف يدرك ذلكك ويعرف لزوم اللغوبه أو يعرف لزوم تحصيل الحاصل؛ ولذا يستهجن مثل هذا الخطاب» فهو 
لثين متحذورا قن قيال المتحاد ين السنابقه والانة: 


ص: ل أحكرا 


على كل حال لو فرضنا أن هذا محذور فى قبال محذور اللّغويه وفى قبال المحذور الآتى؛ حينئذٍ يمكن أن ترد عليه المناقشه 
التانيه لبقتي فق الدليل القولةاوهى نال أن هنذا الاأسديجاة إثما شيلمة لوسلحتات كن الخطابات الشخمنية الف بض 
الخطاب فيها بحاله الخروج عن محل الابتلاء؛ فتوججَه الخطاب لشخص بتحريم أن يشرب الماء الموجود فى أقصى بلاد الصين 
مثلاء الذى لا يبتلى به عادةٌء تخصيص هذا بالخطابء مثل هذا الخطاب الشخصى يمكن أن نسلّم فيه مسأله الاستهجان العرفى» 
وأمّا إذا كان الشمول لحاله الخروج عن محل الابتلاءء مستفاداً من دليل عام؛ ويكون شاملا بإطلاقه لحاله الخروج عن محل 
الابتلاء كما إذا كان الدليل مجعولاً على نهج القضيه الحقيقيه. والمخاطب به جميع الناس ولا يختص بشخص دون شخص آخر 
لقال عون اله لسري مرق دري متعيه ان فى :سد لان لخن 31 كان لرلا قدا ركد لد لاز روي د تنيت 
الابتلاء» أىَ ضير فى أن يقول أنه يحرم شرب الماء النجسء ويحرم شرب الخمر؟! وهذا يشمل بإطلاقه الخمر الذى يدخل فى 
يدل الاعاقم رالحين الى بايغل فى فل دار ة ل تزف هلا الاسسيعاة بشكل راقع كنا لاع 


نعم» فى حاله الخطاب الشخصى قد يُدَعى هذا الاستهجان, لكن فى حاله الخطاب العام الذى يشمل حاله الخروج عن محل 
الابتلاء بالإطلاق» فالظاهر أن هذا لا يجرى فيه مسأله الاستهجان. هذه المناقشه الثانيه المتقدّمه؛ بل المناقشه الأولى المتقدّمه أيضاً 
يمكن أن تجرى فى المقام؛ بمعنى أنَّ العرف الذى اذى أنّه يستهجن مثل هذا الخطاب. أن العرف إذا اطلع على أنّ الشارع له 
اهن شرم التخطاب وهو الخرضن_ الذي نقلناة عر النديد الشوتق (فتين ابوه )] وهو تسكن المكلف من أن نحا النهن ذاقيا 
له التصر كك أو بعباره أكثر وطيونها- تمكين المكلق م قصلد التقوت بالهى» قتركة القعل امتقالاً إلى النهى ».وند لكف يكو 
متقرباً إليه سبحانه وتعالى» إذا اطلع العرف على وجود غرض من هذا القبيل بالخطاب الشرعى لا يراه مستهجناً كما هو واضح؛ 
لماذًا وكرة من هذ الخطاب سعييعنا 9 والحال الدكر تي عليه غرضن آخر غير شال حصتول الفعل أودالتر كك صارجا تحن قال 
بأنّ هذا التركك مضمون الحصولء فلا معنى لتعلّق النهى به وإِنّما هناكك غرض آخر يترتب على الخطابء إذا اطلع العرف على 
وجود مثل هذا الغرض؛ حينئذ لا يقول أن هذا الخطاب يكون مستهجناً حتّى فى الخطابات الشخصيه؛ فضللا عن الخطابات العامّه. 


ص: 60 


الدليل الثالث: مسأله لزوم تحصيل الحاصل من الخطاب والنهى الشرعىء هذا التحريكك الشرعى نحو الفعل أو نحو التركك يلزم 
منه تحصيل الحاصلء فيكون محالاء لأنّ تحصيل الحاصل محال؛ ولذا لا يمكن التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء؛ لأنه 
يلزم من هذا التكليف تحصيل الحاصل. 


تفسير لزوم تحصيل الحاصل: أن خلق الداعى فى نفس المكلف للتحرّكك نحو الترك مع افتراض أنه متحرّكك بطبعه نحو التركك 
كما هو المفروض فى مسأله الخروج عن محل الابتلاءء» هذا يلزم منه تحصيل الحاصلء هذا النهى المولوى» التحريكك نحو 
التركك بالخطاب الشرعى مع فرض وجود التحرّكك وحصوله من قبل العبد نحو التركك بحسب طبعه؛ هذا يجعل التكليف تحصيلا 
للحاصل؛ لأنّ الشارع إِنّما جاء بالتكليف لكى يحرّك العبد نحو التركك؛ لكى يخلق فى نفسه داعياً نحو الترك, والداعى بحسب 
الطبع الأوَلى لهذا المكلّف نحو التركك موجودء وهو نفس خروج الفعل عن محل الابتلا فأنّهِ يعتبر سبباً للترك وداعياً للتركك» 
فحينما يكون الداعى للترك موجوداً وحاصلا. يأتى الخطاب الشرعى لغرض تحصيل هذا الأمر الحاصلء فيلزم تحصيل الحاصل» 
والمفروض أنه محال. 


ادن ركؤة تقر تيل الحاصل النسية إل خلق التداعى :فق تين الدكلت::فتقال: أن هذ تخشيلن للحاض]» لذن الداع 
المكلك تحن الك 35 بجوف سانا فبا تن الخطاب لكى يكوّن هذا الداعى ويحصٌلله. فيلزم من التكليف تحصيل الحاصل» 
فكون بالا 


حينئفٍ: الكلا-م فى أنه هل ترد عليه المناقشه الأولى المتقدّمه للدليل الأنوّلء وهى مسأله أن الغرض من الخطاب هو تمكين 
المكلف من قصد التقرّب به ؟ هذه المناقشه هل تجرى هنا فى المقام ؟ بأن يقال بأنّهِ لا يازم تحصيل الحاصل عندما يكون 
هناك غرض من التكليف والخطاب غير مسأله حصول الفعل فى الخارجء وإِنّما الغرض هو تمكين المكلف من قصد التقرّب 
بالخطاب» وهذا ليس حاصلا بقطع النظر عن النهى حتّى يقال بأنّ النهى تحصيل للحاصل» تمكين المكلف من التقرّب بالنهى 
إلى المولى سبحانه وتعالى بالتركك ليس حاصلا بقطع النظر عن النهى؛ لأنه يحصل بالنهى؛ فإذن: لا يلزم من النهى تحصيل 
الحاصلء فيكون جواباً عن المحذور الثالث الذى هو مسأله تحصيل الحاصلء أن هذا إِنّما يتم عندما لا يكون هناك غرض آخر 
مق الدهى »وتنا الغرضن هو فقفظ لق الداعى فى'تقين المكلققيقال أن هذا اللاعى للتحر كك موجوة عتدن المكلف» فيكون 
التكليف تحصيلاً للحاصل. هذا صحيح. أمّرا عندما يكون هناكك غرض آخر من الخطاب وهو تمكين المكلف من التقرّب؛ 
فحينئذٍ لا يلزم تحصيل الحاصل من هذا التكليف والنهى. ورود هذه المناقشه ليس واضحاً على لزوم تحصيل الحاصل بالتقريب 
الذى ذكرناه» وذلكك باعتبار أنّ التقريب الذى ذكرناه يدّعى بأنّ التكليف يكون محلاً ويلزم منه تحصيل الحاصل؛ لأنّه يستحيل 
أن يكون هذا التكليف محص للا للداعى للتحرّك مع فرض أن هذا الداعى للتحرّك موجود فى نفس المكلف وبقطع النظر عن 
النهى؛ الداعى للتحرّك موجود عند المكلف بطبع القضيه. بافتراض أنّ الفعل خارج عن محل الابتلاء هذا التحرّكك موجود عند 
المكلف للترك بطبع القضيه. فيأتى التكليف ويريد أن يخلق داعياً للتحرّكك نحو الترككء هذا يلزم منه تحصيل الحاصل. بناءً على 
هذا التقريب» جعل داعويه التكليف ومحرّكيته يكون محالاً حينئل؛ لأنّهِ يلزم منها تحصيل الحاصلء الداعويه تكون مستحيله: 
المحرّكيه للتكليف تكون مستحيله؛ لأنّهِ يازم منها هذا المحذور العقلى» ومن الواضح أن الداعويه إذا كانت مستحيله ومحرٌكيه 
التكليف للعبد مستحيله؛ حينئذٍ كيف يمكن أن نقول أن الغرض من هذا التكليف هو تمكين المكلف من قصد القربه» وقصد 
القربه هو عباره أخرى عن محرّكيه التكليفء وداعويه التكليفء فإذا كانت المحرّكيه والداعويه مستحيله؛ لأنّها تحصيل للحاصل» 


إذن نامض أ حي عن :هد الامتكال وقول ان مناكك غرها خرا مح اتكللت وهو سيك : المكلق كه :فضند القرلة؟!] 
القائل بتحصيل الحاصل يقول أن الداعويه مستحيله» ويستحيل أن يكون هذا التكليف داعياً للعبد للتتحرّكك نحو التركك؛ لأنْه 
تحصبيل للتحاضزة» لأنا كوت القرضن: مق هذا اكليف هو خلى الذافي فن تفن العند عو فحصبيلا للحام > لأن الداع 'مرحوى 
فتكون داعويه التكليف مستحيله؛ فإذا كانت داعويه التكليف مستحيله» كيف يمكن أن نمكن العبد من أن يقصد التقرّب بهذا 
التكليف ؟! قصد التقرّب بهذا التكليف هو عباره أخرى عن كون التكليف داعياً ومحرّكاً للعبد نحو الترك؛ والمفروض بناءً على 
هذا المحذور أن هذا محال. نعم» هذه المناقشه ترد إذا قرّبنا تحصيل الحاصل بتقريب آخر يرتبط بالمولى نفسه لا بالعبدء بأن 
الاق ناد ريت نكال متميرل عضيل اينقت للتران قفي وتترك ,3 اندر مكل | يكلف افك ها محارت 
عن محل الابتلا-ء؛ باعتبار أنّ هذا التكليف يلزم منه طلب الحاصلء» يعنى يستحيل أن ينخلق فى نفس المولى بجعله الخطاب 
الدعوه إلى التركك مع فرض وجود الداعى للترك عند المكلمف بقطع النظر عن النهى» فالاستحاله ترتبط بالمولى؛ المولى 
يستحيل أن يجعل خطاباً لغرض خلق الداعى فى نفس العبد. مستحيل أن يصدر خطاب من نفس المولى لغرض خلق الداعى 
للتحركك عند العبد؛ حينثبٍ يمكن أن تأتى المناقشه السابقه» فيقال: ليكن جعل الخطاب من قبل المولى لغرض خلق الداعى فى 
نفس العبد ليكن محالك لكن أىّ ضير فى أن يجعل المولى الخطاب لغرض آخر ؟ أىّ ضير فى أن يجعل المولى الخطاب 
لد مركي ] كال من عرب لتقا اول لالدو قتعادر لا رار ورمع انها له الك موعاو اودر كهب وى له تلاس يي 
مثل هذا الداعى» لكن هناكك غرض وداع آخر قد يدعوه لجعل هذا الخطاب الشرعى وهو تمكين المكلّف من قصد التقرّبء 
فالمحذور إِنْما يرد على التقريب الثانى الذى ذكرناه لا على التقريب الأوّل ولا يبعٌد أن يكون مقصودهم من أصل المحذور وهو 
تحصيل الحاصل هو التقريب الأوّل الذى ذكرناه. هذه القضيه ترتبط بالعبد. العبد عنده داع للتحرٌّك؛ فيستحيل جعل الخطاب 
لغرض تحصيل هذا الداعى؛ لأنّ تحصيل هذا الداعى بُعتبر تحصيلاً للحاصل. َ 


ص: إذنان 


على كل حالء سواء وردت المناقشه المتقدّمه على هذا التقريبء أو لم ترد» يمكن أن يُجاب عن أصل المحذور الذى هو 
تحصيل الحاصل» يمكن أن يجاب عنه بهذا الجواب: تار نفترض أن تحصيل الحاصل الذى يُذكر كمحذور لا يراد به المعنى 
الدقى والفلسفى لتحصيل الحاصلء وإِنّما يراد به المعنى العرفى لتحصيل الحاصل. وهذا فى الحقيقه رجوع إلى محذور اللغويه 
ولسن :شمن اخ عدر تسد ون الاستيجاة وستعدون اللقوياء الكل لا اه سعمميل الخاضا : المعني الدنى الكلمة و] لباكو ص 
يرجع إلى اللغويه؛ وحينئلٍ تأتى الأجوبه السابقه التى نوقش فيها هذا المحذور على ما تقدّم سابقاً. 


لكن عندما يُجعل تحصيل الحاصل فى قبال تلك الوجوه؛ كأنّه يُراد به معني آخرء يراد به المعنى الدقّى والفلسفى لتحصيل 
الحاصلء إذا كان هذا هو المراد كما هو غير بعيد؛ حينثدٍ يقال: أن المحذور العقلى هو عباره عن تحصيل الشىء بعد فرض 
حصوله. تحصيل الشىء فى طول حصوله محال هذا فرضنا حصوله؛ فما معنى تحصيله ؟! غير معقول تحصيل ما هو حاصل» 
والتحصيل فى طول الحصول محالء هذا المعنى الدقى لمحذور تحصيل الحاصلء لكن هل هذا لازم فى محل الكلام أو لا يلزم 
فى محل الكلام ؟ بمعنى أنه فى محل الكلام هل الخطاب والنهى الشرعى إذا ججعل لغرض إيجاد الداعى للتحرّكك نحو التركك. 
هل يلزم من هذا الخطاب محذور تحصيل الحاصل ؟ بمعنى أنه تحصيل لما هو حاصل بالفعل» تحصيل فى طول الحصول حتّى 
يكون محالك أو هو تحصل لشىءٍ هو فى عرض حصول شىءٍ آخرء وليس فى طوله؛ وإنّما هو تحصيل آخر للشىء فى عرض 
تحصن لا نل تحضل لها نهر خاض الف سق ركو اله لالشيوعل نف ثاب تحصن القن تعاض وتحعصيل الش فى 
طول حصوله ؟ كلك ليس هكذاء وإنّما المكأمف عنده داع للتحرّك بحسب طبعه؛ وبمجرّد افتراض خروج المورد عن محل 
الأعاكيه هنا اتسعفيية ونا يزيد الخطات تفيل لمح مهما بريد اللخطاتمنفاتيله هو ]جد :داع خر اتوك عد العيد 
فى عرض الداعى الموجود والمفروض حصوله لا أنه يريد تحصيل نفس ما هو حاصل حتّى يكون محالاً؛ لأنه يدخل فى باب 
تحصيل ما هو حاصلء والتحصيل فى طول الحصول محالء هو لا يريد ذلككء الخطاب الشرعى يريد أن يوجد محرّكاً آخراً للعبد 
نحو التركك مع فرض وجود محرّكك له نحو التركك بحسب طبعه؛ هو يوجد هذا المحرّك فى عرض هذا المحرّك. يوجد هذا 
الداعى فى عرض الداعى المفروض وجوده وليس فى طوله حتّى يلزم منه تحصيل الحاصلء فالمحذور بمعناه الدقيق لا ينطبق 
على محل الكلام. 


ص: اودارا 


وبعبارهٍ أخرى: أنْ الداعى المفروض حصوله فى المقام هو داعى تكوينى» داعى طبعى ينشأ من كون القضيه خارجه عن محل 
الابتلاءء بينما المدّعى حصوله بالخطاب الشرعى هو الداعى التشريعى لا الداعى التكوينىء الخطاب الشرعى يحصّل الداعى 
التشريعى لغرض تحصيل إيجاد داع تشريعى فى نفس المكلدمف للتحرّك, إذن: هذا غير ذاك» فى الخطاب الشرعى لا يراد 
مععن ل كس ما بتو ساي سكن تال وا لعج الم و الها زرف سان وان القت فى حترظى النةاعى الحوضؤة بر ارون يحمرلا 
واكل عدالا جع فى باب مكبيل اللحاسال» ومن هنا وهر أن هلاه السجاذير: التي ذ كرك فى تان التكايق بدا يدر بارع عن 
محل الابتلاء ليست واضحه ولا يمكن جعلها مداركك للالتزام بالاشتراط وأنّ التكليف مشروط بالدخول فى محل الابتلاء وأنْه 


الأصول العملّه / تنبيهات العلم الإجمالى / خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليه / تنبيهات العلم الإجمالى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. 


كان الكلا-م فى ما ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه) من أن الانحلال فى محل الكلام بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 
انحلال حكمى وليس انحلالاً حقيقياء وعليه يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز؛ لأنّ الأصل المؤّن بجرى فى الطرف الداخل فى 
محل الابتلاء بلا معارضء ولا يجرى فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء. قلنا أن هذا الذى ذكره يعتمد على تسليم جمله من 
الأمورء ذكرنا الأمر الأوَّلء وهو الالتزام بمسلكك الاقتضاءء والأمر الثانى وهو الالتزام بالنظريه التى يؤمن بها السيد الشهيد(قدٌس 
سرّه)» وهى مسأله التزاحم الحفظى وأنّ الأحكام الظاهريه هى لتحديد الموقف العملى تجاه هذا التزاحم, وإلآ كما بِبنَا لا يتم 
الكلام السابق. 


ص: عم 


الأنمر الشالث: الذى تتوقف عليه تماميه ما ذكر هو أن نؤمن بأنّ العرف يعتبر الطرف الخارج عن محل الابتلاء كالطرف الخارج 
عن القدره. فكما لا يتعمّل التزاحم بين الغرض اللّزومى والغرض الترخيصى فى الطرف الخارج عن القدره؛ ولذا لا معنى لجريان 
الأصل المؤمّن فيه. كذلك العرف لا يتعمّل التزاحم بين الغرض الأزومى والغرض الترخيصى فى الطرف الخارج عن محل 
الابتلاء» فى كل منهما العرف لا يتعمّل التزاحم فإذا لا يتعمّل التزاحم؛ فلذا تكون الأدله منصرفه عن الطرف الخارج عن محل 
الابتلاى هذا الشىء لابدٌ أن نؤمن به حتّى يتم هذا الكلام» ويقال: بناءَ على مسلكك الاقتضاءء وبناءً على النظريه التى يؤمن بها 
السيد الشهيد(قدّس سرّه)؛ حينئذٍ يقال أنْ التزاحم بين الغرض اللَزومى والغرض الترخيصى فى المورد الخارج عن محل الابتلاء 
غير مقبول عرفا فإذا لم يكن هناكك تزاحم؛ فحينئٍ لا معنى لجعل الحكم الظاهرى؛ لأنّ الحكم الظاهرى إِنّما بُجعل حيث يكون 
هناك تزاحم» وهو يحدد الموقف العملى تجاه هذا التزاحم, أمّا حيث لا يكون هناكك تزاحم, فلا معنى للحكم الظاهرى 
الترخيصىء وعليه يجرى الأصل فى الطرف الداخل فى محل الابتلاء بلا معارضء وأمَا إذا قلنا أن العرف يرى الفرق بين ما هو 
خارج عن القدره وبين ما هو خارج عن محل الابتلاء» ومنشأ التفريق عند العرف هو أن الغرض الزومى فى محل الكلام؛ فى 
الفرد الخارج عن محل الابتلاء هو فعلى» باعتبار أنه مقدور عقلا» وإِنّما هو خارج عن محل الابتلاء» وإلا القدره العقليه محفوظه 


وموجوده؛ إذن: الغرض اللزومى فعلى فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء» ومقدور عقللاً ويمكن أن يصدر من المكلف» يمكن 
أن يقع المكلف فى المفسده؛ لأنّه يمكنه أن يرتكب الطرف الخارج عن محل ابتلائه» الإمكان العقلى موجود. إذن هذا الفعل 
الخارج عن محل الابتلا-ء يمكن أن يصدر من المكلف والغرض فيه فعلى والتكليف فيه أيضاً فعلى؛ لأنَّ هذه هى النتيجه التى 
وصلنا إليهاء أن التكليف ليس مشروط بالدخول فى محل الابتلاء؛ بل هو ثابت حتّى فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء» وهذا 
معناه أنّه فى الطرف الخارج عن محل الابتلا-ء التكليف فعلىء والملاكك والغرض فعلى» ويمكن صدور ذلك الفعل من قبل 
المكلفء وإن كان خارجاً عن محل الابتلاء وهذا بخلاف الخارج عن القدره؛ نحن نريد أن نقول أن العرف يرى الفرق بين ما 
هو خارج عن القدره وبين ما هو خارج عن محل الابتلاء» الغرض اللزومى فى ما هو خارج عن القدره ليس فعلياًء التكليف فيه 
دس علاءؤلا مكاق سد ورد هس قبل اليكلضه تقل هذا العرقن الود العو هو لمن 'فهليا ولزآ نمكن اقايضية ززم الكل 
كيف لا يمكن أن نفرّق بينه وبين غرض لزومي فعلى فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء» والفعل والغرض يمكن أن يقع من 
قبل المكلفء هناك فرق بينهماء ليس من الواضح أن العرف يرى أنّ الطرف الخارج عن محل الابتلاء هو كالطرف الخارج عن 
القدره فى مقام التعامل معه بحيث يؤثّر هذا على عدم تعمل وقوع التزاحم بين هذا الغرض اللّزومى الفعلى الذى يمكن صدوره 
من قبل المكلفء وبين الغرض الترخيصىء هذه القضيه ليست واضحه ما دام الغرض اللُزومى يمكن صدوره من قبل المكلف؛ 
لأنّ الفعل يمكن أن يصدر من المكلّف ويقع فى المفسده؛ ولو على نحو الندره وخلاف العاده؛ لكن بالنتيجه الغرض يمكن أن 
يصدر من قبل المكلفء والغرض فعلى والتكليف فعلى» وإمكان الصدور موجود. ففى هذه الحاله لماذا لا يقع التزاحم بين 
الغرض الأزومى إذا كان ممما يهتم به الشارع» وبين الغرض الترخيصى فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء» التزاحم يكون معقولاً 
وليس غير مقبول من قبل العرفء العرف إذا التفت إلى هذه الجهات, بأن كان التكليف فعلياً والغرض فعلى والملاك فعلى؛ لأنّه 
لا التكليف ولا الغرض مشروط بالدخول فى محل الابتلا-ء؛ فالتكليف فعلى والغرض فعلى؛ وإمكان الصدور أيضاً محفوظ, 
فالعرف يتعمّل التزاحم؛ فيقول أنّ هناكك تزاحماً فى مقام الحفظ بين الغرض اللّزومى وبين الغرض الترخيصىء فالشارع إذا كان 
يهتم بالغرض اللزومى ويريد أن لا يقع هذا الغرض اللّزومى وهذه المفسده من قبل المكلف فسوف يجعل الاحتياط خوفاً من أن 
يقع المكلف فى المفسده الواقعيه» ولو على خلاف العادهء وبهذا يقدّم الغرض اللزومى على الغرض الترخيصى ويفوّت على 
المكلف مصلحه إطلاق العنانء بينما إذا فرضنا العكسء وأنّ الشارع كان يهتم بالغرض الترخيصى؛ فحينئفٍ قهراً سوف يجعل 
الأصل المؤمّن» ويجعل البراءه وبهذا يقدّم الغرض الترخيصى على الغرض الأزومىء التزاحم بينهما معقول وليس على حد عدم 
معقوليه التزاحم فى الطرف الخارج عن القدرهء هناك لا الغرض فعلى ولا التكليف فعلى» إمكان الصدور غير موجود أصال 
فكيف يقبل العرف أن يقع التراحم بين غرض لزومى من هذا القبيل لا يمكن أن يصدر من المكلّف وبين غرض ترخيصيء فلا 
تزاحم بينهماء بينما فى محل الكلام التزاحم ليس مستبعداً؛ بل هو أمر معقول؛ وحينئفٍ بناءَ على ذلك, حتّى لو سلّمنا مسلكك 
الاقتضاء وسلمنا النظريه التى يؤمن بهاء فلا نصل إلى النتيجه التى يريد الوصول إليهاء وهى أنّ الأصل المؤمّن يجرى فى الطرف 
الداخل فى محل الابتلاء بلا معارض؛ بل الظاهر أنه لا مانع من شمول أدلّه الأصول العمليه للطرف الخارج عن محل الابتلاء من 
هذه الجهه. يعنى من جهه أن جعل الترخيص الظاهرى منوط بوقوع التزاحم وتعفّل التزاحم بين الأغراض الترخيصيه والأغراض 
الأزوميه فى موردٍ حتّى يُعقل جعل الترخيص الظاهرىء حتّى بناءً على ذلككء فنقول: أن التراحم معقول فى المقام؛ والعرف لا 
يأُبى هذا التزاحم حتّى مع فرض عدم حصول ذلكك الفعل عادةً» أىّ ضير فى أن نفترض أن الغرض اللّزومى مما يهتم به الشارع 
سانا قر ١‏ ل برشيو الدعا قيس ران قم علق خلدف لاا كرد راهنا ارقي لرعطى ا وي 
أن يقال بأننا حتّى إذا سلّمنا الأمر الأوّل» سلّمنا مسلكك الاقتضاء كما هو الصحيح. وسلّمنا نظريه التزاحم الحفظى التى يؤمن بها 


السيد الشهيد(قدّس سرّه). مع ذلكك هذا لا ينتج النتيجه التى يريدها؛ لأنّ النتيجه التى يريدها تتوقف على دعوى عدم تعفّل 
التراحم بين الغرض الترخيصى والغرض اللَزومى فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء عرفاًء العرف لا يتعقّل وإلا هو اعترف أنه 
بالدقه هناكك تزاحم بين الغرض الترخيصى والغرض الإلزامى» لكن يقول العرف لا يتعمّل ذلكء ويكون هذا هو السبب فى عدم 
شمول أدله الترخيص الظاهرى للطرف الخارج عن محل الابتلاء وانصرافها عنهء إذا تأمّلنا فى هذاء الظاهر أَنّه لا مانع من الالتزام 
بشمول أدلّه الأصول لذلكك الطرف. 


ص: إحزفكر 


أها هياله أن العرض اللرؤي نفعت الحمول كما د كرد تخد رامن أنه خارج عن محل الابتلاء يكون مضمون الحصولء 
فلا يُاحم الغرض الترخيصىء الظاهر أن هذا لا يمنع من تعمّل التزاحم بينهما بالنظر العرفى؛ لأنّ هذا مضمون الحصول عاده ولا 
نستطيع أن نقول أكثر من هذاء مضمون الحصول يعنى أن المكلف لا يقع فى المفسده؛ لأنّه لا يصدر منه الفعل عاده» فلا يقع فى 
المفسده. 


أقول: هو مضمون الحصول عاده لا عقللاً كما هو المفروضء ولا نستطيع أن نقول أكثر من أنه مضمون الحصول عادة لكن هو 
يبقى غير مضمون الحصول عقلاً» يعنى هذا المطلب الذى قلناه» أَنّهِ يمكن أن يصدر من المكلفء ويمكن أن يقع المكلّف فى 
المفسده؛ لأنّ الفعل يمكن أن يصدر من المكلفء ولو على خلاف العاده» نحن لا نريد بالخروج عن محل الابتلاء الخروج عن 
محل الابتلا-ء العادى, وإِنّما مجرّد أنه خارج عن محل الابتلاء» أى لا يبتلى به عادةٌ» إذن: هو وإن كان مضمون الحصول عادة 
لكنّه ليبس مضمون الحصول عقلك وهذا لا يمنع من تعمل التزاحم بين الغرض الترخيصى وبين الغرض اللّزومى فى الطرف 
الخارج عن محل الابتلاء. 


قد يقال: جعل الحكم الظاهرى الترخيصى فى الطرف الخارج عن محل الابتلا-ء لغو وبلا فائده؛ أىٌ فائده تترتب على جعل 
الحكم الظاهرى الترخيصى فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء ؟ باعتبار ما تقدّم فى الطرف الخارج عن القدره. هناكك تقدّم 
شايفا ساتهالأ محال لحمل الترخيهن الظاهرئ ين لأله لا مدن ولا :محف لاطللاق العناث ترما فح مورد فيه العبات تكوياء 
عندما يكون المكلف مقدّد العنان تكويناً؛ حينئذٍ لا معنى لإطلاق العنان له تشريعاًء الترخيص الظاهرى الذى نتكلم عنه يمثّل 
إطلاق العنان تشريعاًء لكن حيث يكون المكلف مقدّداً وغير قادر على الفعل تكويناً لا معنى لإطلاق العنان له تشريعاً. نفس 
الفكره التى ذّكرت فى المورد الخارج عن القدره قد تُدّعى فى محل الكلام؛ فيقال: بأنّ المكلف هنا أيضاً مقتد تكويناً بخروج 
الطواق مها الاعاكة قاذ د محال ومس لاطلقق العتات له تشريعاء نحن كر ةجعن الترخيصن الظاهرى فى صق ةلا 
بكدكزامره ال كاد عمسن الترسيص الطاهرع فح شر مره له دكة من الفعل عقلاء فى كل منهما يلزم لغويه هذا الجعل» 
ويكون هذا الجعل بلا فائده. 


ص: م 


أقول: إذا استشكل فى شمول دليل الأصل المؤئن للطرف الخارج عن محل الابتلاء بلزوم اللّغويهء فأولاً: أن هذه اللُغويه قد 
تكون واضحه فى ما تقدّم فى الخروج عن القدره» هذه اللُغويه واضحه قطعاًء ولا محصّل لإطلاق العنان تشريعاً فى ظرف عدم 
قدره المكلف على الفعلء فاللّغويه وعدم الفائده ولا محصل ولا معنى لهذا الجعل واضح.ء وأمّا فى محل الكلام, فهو غير واضح؛ 
وذلك لنفس النكته السابقه. حيث قلنا أننا فرضنا إمكان الصدور وتوقر القدره العقليه على الفعل» صحيح أن هذا الفعل لا يصدر 
منه عادةً» لكّه يمكن أن يصدر منه على خلاف العاده» ومن هنا ليس هناك وضوح فى لغويه جعل الحكم الترخيصى بالنسبه 
إلى الطرف الخارج عن محل الابتلاء» ويُضاف إلى ذلكك أن محذور اللغويه يمكن تجاوزه بما تقدّم الإشاره إليه فى مسأله 
التكليف, وهو أنه يمكن تجاوزه بافتراض خطاب عام؛ يعنى بافتراض خطاب عام يشمل الطرف الخارج عن محل الابتلاء 
الاقف وقلنا سايق أن الإطلدق ليق قن موك ازائدهة تين تصيزها رافذا من قبل العو ل عق يقال أ هلا التصيرق يلكفائدهة هو 
بالإطلاى يشمل الطرف الخارج عن محل الابتلا-ء بأن نفترض أن الحكم الظاهرى بجعل جعلا عامّاً ويشمل بإطلاقه الطرف 
الداخل فى محل الابتلاء والطرف الخارج عن محل الابتلاء وبذلكك يرتفع محذور اللغويه؛ لأنَّ الإطلاق ليس فيه مؤنه زائده حتّى 
يقال كيف أعمل هذه المؤنه الرائده ؟ وأى غرض وأى فائده تترثن على :هذه المؤنه الزائده ؟ كلا الأمر ليس هكذاء فيمكن 
تجاوز ذلك بافتراض أن الحكم الظاهرى ل خا عامّاً ويشمل الطرف الخارج عن محل الابتلاء بالإطلاق. 


ص: 0 


يتبتين متا تقدّم: أن أصل المطلب الظاهر أنّهِ لا مانع من تعلق التكليف بالطرف الخارج عن محل الابتلاء وأنّ الدخول فى محل 
الابتلاء ليس من شرائط فعليه التكليف» وبذلكك يختلف الخروج عن محل الابتلاء عن الخروج عن القدره. الدخول فى القدره 
شرط فى التكليفء لكن الدخول فى محل الابتلاء ليمس شرطاً فى التكليفء هذا تبن ممما تقدّم» وقلنا بن الأدلّه التى استّدلٌ بها 
على ذلكك هى ليست ناهضه لإثبات الاشتراطء لا اللغويه ولا محذور تحصيل الحاصل ولا محذور الاستهجان العرفى» إذن: لا 
مانع من إطلاءق التكليف وشموله للطرف الخارج عن محل الابتلاء» وهذا ينتج أنْ العلم الإجمالى غير منحل حقيقه» بخروج 
بعض أطرافه عن محل الابتلاء لا يكون العلم الإجمالى منحللا انحلالاً حقيقياً لا زلنا نعلم بالتكليف الفعلى على كل تقدير» سواء 
كان فى الطرف الداخل فى محل الابتلاء» أو فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء» فالعلم الإجمالى لا يسقط عن المنتجزيه من 
خينة الامماكل الحقيقى :و أن ندال الالشلول السك افون تر مت على ما د كرمع نان وقلنا ,أن هذا أضا لس وافنما عتدنا 
حتّى لو سلمنا بعض الأ-صول الموضوعيه التى يتوقف عليه. فالنتيجه لا يمكن الالتزام بهاء وبناءَ على هذا؛ حينئفٍ نصل إلى هذه 
النتيجه: أن العلم الإجمالى يبقى على تنجيزه بالرغم من خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء» وهذا لا يرق فيه بناءَ على هذه 
النتيجه بين أن يكون الخروج عن محل الابتلا-» متقدّماً على العلم الإجمالى؛ أو مقارتاً له» أو متأحراً عنه. فى كل هذه الحالات 
يبقى العلم الإجمالى على منيجزيته ويمنع المكلف من ارتكاب الطرف الداخل فى محل الابتلاء حتّى لو كان الخروج عن محل 
الابتلاء متقدّماً على العلم الإجمالى؛ أو مقارناً له. حتّى فى هذه الصوره يبقى العلم الإجمالى على منتجزيته؛ إذ لا موجب لسقوط 
العلم الإجمالى عن المنتجزيه لعدم الانحلال الحقيقى لهذا العلم الإجمالى وعدم الانحلال الحكمىء وهذه النتيجه تخالف ما هو 
المعروف فى هذه المسأله. 


ص: /8 


الشكك فى الدخول فى محل الابتلاء وعدم الدخول 


طرحوا هذه المسأله: إذا شككنا بأنّ هذا الطرف داخل فى محل الابتلاء» أو ليس داخخلاً فى محل الابتلاء» فما هو الحكم فى 
صوره الشكك ؟ وقد .موا الشكك بأنّ الشبهه تارءٌ تكون مصداقيه» وتاره تكون مفهوميه. ومن الواضح أن أصل هذا البحثيتوقف 
على الا-لتزام فى البحث السابق بأنّ العلم الإجمالى يسقط عن المنيجزيه بخروج بعض الأ-طراف عن محل الابتلاء؛ إِمَا بدعوى 
الانحلال الحقيقى» أو بدعوى الانحلال الحكمىء لكن بالنتيجه يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز بخروج بعض أطرافه عن محل 
الابتلاء. 


إذا كان لدينا علم إجمالى نعلم بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء يسقط عن المنتجزيه بناءَ على ما تقدّمء أمَا إذا شككنا بأنَ 
هذا الطرف نحتمل أنّه خارج عن محل الابتلااء ونحتمل أنّه ليس خارجاً عن محل الابتلاء» إذا كان خارجاً عن محل الابتلاء» 
فالعلم الإجمالى يسقط عن التنجيزء وإن لم يكن خارجاً عن محل الابتلاء فالعلم الإجمالى باق على تنجيزه» فماذا نصنع فى مثل 
هذا الشكك ؟ 


وأمّرا إذا أنكرنا فى البحث السابق سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز حتّى بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء» أى حتّى إذا 
قطعنا بأنَ هذا الطرف خارج عن محل الابتلاء» العلم الإجمالى باق على تنجيزه؛ حينئفٍ يكون هذا البحث مستدركء ولا معنى 
للكلاسم فيه أنّه عندما نشك فى أن هذا الطرف خارج عن محل الابتلاء» أو ليس خارجاً عن محل الابتلاء» ماذا نعمل ؟ نحن 
نقول إذا قطعنا بخروج الطرف عن محل الابتلا-ء؛ فالعلم الإجمالى باق على تنجيزه للطرف الداخل فى محل الابتلاء ولا يسقط 
عن المنيجزيه. ومن هنا يكون هذا البحث مبتنياً على القول بسقوط العلم الإجمالى عن التنجيز عند خروج بعض أطرافه عن محل 
الابتلاء. 


ص: 0 
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كان البناء أن ندخل فى بحث الشكك فى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء» أو دخوله؛ وما هو حكم هذا الشكك ؟ لكن 
الظاهر أن هناك مطلاً لأبد من ذكره قبل الدختول فى بحث الشكة؛ فلذا نوجل البحث عن الشكك بعد ذلكك. 


المطلب أثاره المحقق النائينى(قدّس سرّه) حيث ذكر كما فى (فوائد الأصول) )١(‏ أن خروج بعض الأنطراف عن محل الابتلاء 
كما يكون لعدم القدره العاديه على التصرّف فيه كذلكك يكون لعدم القدره الشرعيه عليه ويمثّل لخروج بعض الأطراف عن 
القدره الشرعيه بما إذا كان هناكك إناءان نعلم بأنّ أحدهما نجسء وفى نفس الوقت نعلم علماً تفصيلياً ِأنّ أحدهما المعين 
مغصوبء فكأنْه نعلم إجمالاً بنجاسه أحدهما ونعلم تفصيلا بغصبيه أحدهما المعتّن وكونه ملكا للغير. المحقق النائينى (قدّس 
سرّه) يقول: نلحق خروج بعض أطراف العلم الإجمالى عن القدره الشرعيه بخروجه عن القدره العاديه» فكل ما نلتزم به من جهه 
تنجيز العلم الإجمالى وعدم منيجزيته عندما يخرج أحد الأطراف عن القدره كذلكك نلتزم به عندما يخرج بعض الأطراف عن 
القدره الشرعيه بأن يتعلّق النهى الشرعى بأحد الطرفين المعيّنء هذا مغصوب. فتعلق به النهى الشرعى؛ وعندى علم إجمالى 
بنجاسه أحد الإناءين» فهو ألحق غير المقدور شرعاً بغير المقدور عقالاً وعادةٌ» وذكر فى مقام تعليل هذا الالحاق بأنّ عدم القدره 
الشرعيه على التصرّف فى ذاكك الطرف هو فى حكم عدم القدره العاديه على التصرّف فيه من جهه استهجان التكليف بالاجتناب 
غقة» لألله متزو كك أمناسا وهو غير قاذر عليه أساساء و كونه غير قاذرعلية شرعا أرقا كذلكف إذا كان غير قادر عليه شرعاء فهو 
حرام باعتبار كونه مغصوباًء فتعلق النهى به من جهه النجاسه يكون مستهجناً. وقال: أن تعلق النهى بهذا الطرف يوجب سلب 
القدره عنه» فالأصل المؤمن لا يجرى فيه ويجرى فى الطرف الآخر بلا معارض. وبالتالى يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز» كما 
يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز عندما يكون أحد أطرافه خارجاً عن القدره العقليه. وكما يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز 
عندما يكون أحد أطرافه خارجاً عن القدره العاديه» والتى تُسمَّى بالخروج عن محل الابتلاء» عنده يسقط العلم الإجمالى عن 
التنجيز؛ لأنّه لا يصح التكليف به؛ لأنّه لا يصح التكليف بذاك الطرف الخارج عن محل الابتلاء» أو الخارج عن القدره؛ أو 
الخارج عن القدره الشرعيه؛ ما دام هو خارج عن القدره الشرعيه أيضاً يكون التكليف به مستهجناً. ما دام هو حرام؛ أنه 
مغصوبء فما معنى أن يتعلق به النهى من جهه النجاسه ؟ وبالتالى هذا يعنى سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز؛ بل يعنى بالحقيقه 
انحلاسل العلم الإجمالى بنجاسه أحدهما؛ لأننّه على تقدير أن تكون النجاسه فى الطرف المغصوب. فلا نهى عنه من حيث 
النجاسه. فلا علم بالحرمه من جهه النجاسه على كل تقدير» فينحل العلم الإجمالى. ونحو هذا البيان أيضاً ذكره فى (أجود 
التقريرات). ل5). 


ص: لمانا 
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كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) هذا واضح جدّاً فى أنه يريد أن يدّعى سقوط العلم الإجمالى عن المنيجزيه فى حاله خروج 
أحد أطرافه عن القدره الشرعيه باعتبار الانحلال» كما هو الحال فى حاله خروج بعض أطرافه عن القدره العقليه أو العاديه» العلم 
الإجمالى ينحل انحلالاً حقيقيً؛ لأنّه لا علم بالتكليف الفعلى على كل تقدير والمنشأ هو أن التكليف مستهجن بالفرد الخارج عن 
القدره العقليه» وبالفرد الخارج عن القدره العاديه» وبالفرد الخارج عن محل الابتلاء» وكذلك بالفرد الخارج عن القدره 
الشرعيه؛ التكليف به مستهجنء فإذا سقط التكليف عنه؛ فحينئذٍ لا-علم إجمالى بالتكليف الفعلى على كل تقدير؛ حينئظٍ لا 
تكليف به من جهه العلم الإجمالى» من جهه النجاسه؛ فينحل العلم الإجمالى» وبهذا يسقط عن التنجيز من جهه الانحلال الحقيقى 
على النحو الذى تقدّم فى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء» أو خروج بعض الأطراف عن القدره العقليه. 


وبعباره أخرى: كأنّه يريد أن يقول: كما أن الخارج عن القدره لا بُعقل تعلق التكليف بفعله كذلك لا يعقل أن يتعلق التكليف 
بتركه؛ لا يُعقل أن يتعلق النهى بتركك أمر غير مقدور للمكلف لما تقدّم من أن النهى إِنّما هو لغرض إحداث الداعى فى نفس 
المكلف للتركء وإحداث الداعى فى نفس المكلف للترك إِنّْما يُعقل عندما يُفترض إمكان أن تنقدح إراده فى نفس المكلف 
للفعل؛ عندئذٍ يكون النهى لغرض إحداث الداعى للترك معقولا جدَاًء أمّرا حيث لا يمكن أن تنقدح إراده الفعل فى نفس 
المكلف لكونه غير مقدور عقلا» أو غير مقدور عادة» أصلا لا يمكن أن تنقدح فى نفس العبد إراده للفعل حتّى يقال يُعقل جعل 
النهى لغرض إحداث الداعى للتركء هو لا تنقدح فى نفسه إراده الفعل» فمن هنا يكون النهى عن غير المقدور أيضاً غير 
معقولء التكليف بالفعل أو التركك بالنسبه إلى غير المقدور يكون غير معقولء كأنّ المحقق النائينى(قدّس سرّه) يريد أن يطبق 
هذه الفكره فى محل الكلام كما طبّقها فى الخروج عن محل الابتلاء» هناكك أيضاً قالوا بن التكليف لا يتعلق بالفرد الخارج عن 
محل الابتلاء؛ لأن النهى إِنّما هو لغرض إحداث الداعى فى نفس العبد للترككء والمفروض أنْ هذا منتركك بنفسه وبطبعه؛ لأنّه لا 
يبتلى به عاده» فما معنى إحداث الداعى للترك فى نفس العبد بالنهى بحيث يؤتى بالنهى لهذا الغرض. والحال أنْ هذا الغرض 
متحقق ؟ هو يريد أن يطبق نفس الفكره على خروج بعض الأ-طراف عن القدره الشرعيه كما إذا كان أحد الطرفين فى مثالنا 
مغصوباً أى يُعلم علماً تفصيلياً بكونه مغصوباًء هذا الإناء الأيمن المُعيّن مخغصوبء علم إجمالا بنجاسه أحد الإناءين» لو فرض 
كون النجاسه ساقطه فى هذا الإناء المعلوم الغصبيه تفصيلا أَنّه يتعلق به التكليف بالاجتناب» يعنى يتعلق به النهى لا معنى لهذا؛ 
لأنّ المفروض أنه غير قادر عليه شرعاً المفروض أنّه قد نهى الشارع عنه هو يعلم تفصيلاً بكونه حراماًء يأتى دليل آخر يثبت فيه 
الحرمه والنهى لغرض إحداث الداعى للترككء وهذا الشىء موجود عنده؛ لأنّ المفروض أنه حرام ومعلوم الحرمه تفصيلاً» ومن 
هنا يكون النهى مستهجناً فإذا صار النهى مستهجناً؛ حينئبٍ يشترك مع كل ما تقدّم فى عدم تعلق التكليف بهذه الأطراف. 
وبالتالى انحلال العلم الإجمالى» بمعنى أنه ليس عندنا علم بالتكليف الفعلى على كل تقديرء وَإِنّْما على أحد التقديرين لا يوجد 
تكليفء يعنى من جهه النجاسه لا يوجد تكليف. نعم على التقدير الآخر يكون هناك تكليفء ولكنّ هذا مجرّد احتمال ولا 
يوجد علم بالتكليف على كل حالء فينحل العلم الإجمالى؛ فإذا انحل العلم الإجمالى بطبيعه الحال يجرى الأصل المؤمّن فى هذا 
الطرف بلا معارضء وليس هناكك شىء يمنع من جريان الأصل المؤمّن فى هذا الطرفء فينحل العلم الإجمالى. 


ص: مان 


السيد الخوئى (قدّس سرّه) الترم بنفس ما التزم به المحقق النائينى(قدّس سرّه) من سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز بخروج بعض 
الأطراف عن القدره الشرعيه لكنّه علله بجريان الأصل فى الطرف الباقى ولا يجرى الأصل المؤمّن فى الإناء المخصوب فى مثالناء 
وذكر أن ذلكك باعتبار أنّه لا أثر لهذا الأصل المؤمّن بعد العلم بحرمته تفصيلاء سوف لن يطلق عنانه تجاه هذا الطرفء فإذن: 
الأصل المؤمّن لا يجرى فى الإناء المغصوبء فيجرى فى هذا الطرف بلا معارض وبهذا يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز. )١(‏ 
الفرق بينه وبين المحقق النائينى(قدّس سرّه) واضح, المحقق النائينى(قدّس سرّه) يريد أن يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز على 
أساس الانحلال الحقيقى؛ لأنّه يرى استحاله التكليف بالفرد الخارج عن القدره الشرعيه كما يرى استحاله التكليف بالفرد الخارج 
عن محل الابتلاء» كما يرى استحاله التكليف بالفرد الخارج عن القدره العقليه» فإذا استحال التكليف وسقط؛ حينئذٍ ينحل العلم 
الإجمالى انحلالاً حقيقياً على ضوء ما تقدّمء لكنّ السيد الخوئى (قدّس سرّه) لا يرى ذلكك وهو يخالف فى هذه المسأله: وقال بأنّ 
التكليف ليس مشروطاً بالدخول فى محل الابتلاء؛ بل يمكن أن يتعلّق التكليف حتّى بالطرف الخارج عن محل الابتلاء» ومن هنا 
التزم بسقوط العلم الإجمالى عن التنجيز فى محل الكلا-م بمسأله عدم التعارض بين الأصلين طبقاً لمبناه الذى هو مسلكك 
الاقتضاءء؛ لأننّه يرى أنّ المنتجز هو تعارض الأصلين: وحيث أن الأصل لا يجرى فى الإناء المغصوب؛ لأنّه لا اثر لهذا الأصل 
بالنسبه إليه» فيجرى فى هذا الطرف بلا معارضء وبهذا يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز» لكن للانحلالل الحكمى وليس 
الانحلال الحقيقى كما يقول المحقق النائينى (قدّس سرّه). 


صسص: 727 


.807 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى؛ ج”؛ ص‎ -١ 


المحقق العراقى(قدّس سرّه) تعرّض لنفس المطلب الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) والتزم بشىءٍ آخرء حيث التزم بالتنجيز 
وعدم سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه بخروج بعض الأ-طراف عن القدره الشرعيه؛ )١(‏ وقال: يبقى العلم الإجمالى على 
تنجيزه» وينتجز حتّى الطرف المعلوم الغصبيه تفصيلاء وأوضّح فكرته بأنّ المنع الشرعى عن هذا الطرف من أطراف العلم 
الإجمالى من جهه الغصبيه كما هو المفروض فى هذا المثال حيث أننا نعلم تفصيلا بنجاسه هذا الإناء من جهه كونه مغصوباً. 
يقول: هذا المنع الشرعى فى طرفٍ معن من أطراف العلم الإجمالى من جهه الغصبيه لا يخرجه عن قابليه توجيه النهى إليه من 
جهه أخرى:اصحيح هو تويجه إليه النهى من جه الغصبيه» لكن هذا لا بمنع من أن يتوتجه إليه النهى من جه التجاسه» وأ ضير 
فى أن يتوجه إليه النهى من جهه أخرى ؟! لو كان يمنع من توججه النهى إليه من جههٍ أخرى؛ فحينئذٍ يتم كلامكم ويسقط العلم 
الإجمالى عن التنجيزء وينحل العلم الإجمالى؛ لأنّه لا يُعقل تعلق التكليف بهذا الطرفء فلا علم بالتكليف الفعلى على كل تقدير» 
فينحل العلم الإجمالى؛ لكن يقول: هو لا يمنع من توجه التكليف إلى نفس هذا الفرد الذى توه إليه المنع من الجهه الأولى؛ 
لأدنّه يقول أن المعتبر فى منيجزيه العلم الإجمالى هو أن يكون كل واحدٍ من الأطراف بحيث لو علمنا بسقوط النجاسه فيه لصح 
توجيه التكليف إليه» هذا هو المناط فى منتجزيه العلم الإجمالى» عندما تكون أطراف العلم الإجمالى بهذه المثابه نقول هذا 
الطرف لو سقطت فيه قطره الدم لتوججه إليه الخطاب بالاجتئاب» وذاكك الطرف أيضاً لو سقطت فيه قطره الدم لتوبجه الخطاب إليه 
بالاجتناب عنه؛ فيتنيجز العلم الإجمالى, وهذا هو معنى التكليف على كل تقدير. يقول: هذا المعنى موجود فى محل الكلام؛ أمّا 
بالنسبه إلى هذا الطرف الذى بأيدينا غير المعلوم الحرمه تفصيلاًء فواضح. لو كان هو النجس لتوبجه النهى إليه بالاجتناب» وهكذا 
لو كانت النجاسه ساقطه فى الإناء الذى نعلم بكونه مغصوباً تفصيلا لتوجه إليه النهى أيضاً بالاجتناب من جهه النجاسه يقول 
ليست هناك مشكله فى أن يتوبجه نهى إلى شىءٍ من جههء ثم يتوجه إليه نفسه نهى آخر من جههٍ أخرىء. ويذكر أمثله كثيره 
على هذاء يقول أنّ هذا أصللا يلزم منه أن نمنع تعدد النواهى المتعلقه بالشىء الواحد من جهاتٍ متعددّه؛ والحال أنّه لا إشكال أن 
من يزنى بجاريه الغير وهى حائضء هذا يرتكب عدّه آثام ويستحق عدّه عقوبات» زنا وغصب ووطئ امرأه وهى حائضء فهنا 
نواهى متعددّه من جهاتٍ متعدّده على شىءٍ واحدء ولازمه تعدد العقوباتء فأنّه يستحق عقوبات متعددّه بعدد المخالفات» فلا 
مشكله من هذه الجهه. غايه ما فرضنا فى محل كلامنا هو أن أحد الأطراف المعتّن نهى عنه الشارع من جهه الغصبيه. وهذا لا 
يمنع من أن يتوسجه إليه نهى آخر من جهه النجاسه. بأن يقال: لو سقطت فيه النجاسه لتعلّق به التكليف بالاجتناب. إذن: التكليف 
بالاجتناب معلوم على كل تقدير» سواء سقطت فى هذاء أو سقطت فى ذاكء وهذا معناه عدم انحلال العلم الإجمالى» وبقاؤه 
على تنجيزه حتّى لو علمنا تفصيلا بحرمته من جهِهِ أخرى, وحتّى لو كانت هذه الحرمه معلومه وثابته قبل العلم الإجمالى 
بالنجاسه. مع ذلكك يبقى العلم الإجمالى على منيجزيته. هذا ما ذكروه الأعلام فى هذه المسأله. 


ص: إزفارا 


.76/ نهايه الأفكارء تقريرات بحث المحقق العراقى للسيد البروجردى. ج 0 ص‎ -١ 


على كل حالء الظاهر أن ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) هو الصحيح, بمعنى أنّه لا داعى للالتزام بسقوط العلم الإجمالى 
عن المنجزيه بخروج بعض أطرافه عن القدره الشرعيه. وقلنا مراراً أن اثر التنجيز يظهر فى الطرف الآخر لكنّ تأييدنا هذا لكلام 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) عندما يكون التكليفان المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل من سنخين مختلفين؛ حينثبٍ يكون 
كلا-مه صحيحاًء كما فى المثال السابق» التكليف المعلوم بالإجمال هو وجوب الاجتناب عن شرب النجسء التكليف المعلوم 
بالتفصيل هو حرمه شرب المغصوبء فإذن هما تكليفان من سنخين مختلفين» هنا يكون كلامه(قدّس سرّه) تاقاً؛ إذ لا مشكله فى 
أن يتعلق التكليف الثانى بما تعلق به التكليف الأوّل» فيتعلق التكليف الأوّل به من جهه» ويتعلق به التكليف الثانى من جهدٍ أخرى, 
هذا مغصوب تعلق به التكليف من جهه الغصبيه؛ ثم صار نجساًء فيتعلق به التكليف من جهه النجاسه؛ وحينئذٍ يبقى العلم الإجمالى 
موجوداً ولا يسقط ولا يتحل؛ وحينفل يتججز الأطراف» ويكون كلامه متيناً بالنسبه إلى هذاء:وحتى الاتخلال الحكمى الذى يقوله 
السيد الخوئى(قدّس سرّه) لا يجرى حينئذ» بمعنى أن الأصل العملى يجرى فى هذا الطرف ولا يُعارض بالأصل العملى فى الإناء 
المغصوبء وعدم جريان الأصل المؤمّن فى الإناء المغصوب إِنْما هو لأننّه لا أثر لجريان الأصل فيه؛ لأنّه سوف لن يطلق عنان 
المكلف تجاه هذا الفرد؛ لأنّه معلوم الغصبيه ومعلوم الحرمه» نقول حتّى الانحلال الحقيقى لا يثبت» بمعنى أن الأصل يجرى فى 
هذا الطرف وبُعارض بالأصل فى ذاك الطرف؛ وذلكك للفكره التى قالها المحقق العراقى(قدّس سرّه), والتى هى أن هناكك تعدد 
جهاتء وتعدد نواهى بتعدد الجهاتء ولا-زمه تعدد العقاب» أىّ ضير فى أن يؤْمّن الإنسان من ناحيه نهى معتّن» هذه الحرمه 
لتحيل من نوه التجات نت الاناء التتموب الأميل: النؤدن ولاقو من عقوا وان كان ع يلم أنه وردكن سزانا ابطق 
العقاب؛ لكنّ العقاب من جهه الغصبيه يعلم به أمَا العقاب من جهه حرمه شرب النجس المحتمله؛ فيمكن التأمين عنها بالأصل 
المؤمّن» وثمرته هو تخفيف العقاب عنه» حيث لا يُعاقب بعقابين» عقاب من جهه الغصبيه» وعقاب من جهه شرب النجسء الأصل 
المؤمّن يؤْمّنه من ناحيه حرمه شرب النجس المحتمله فى هذا الطرف» ليس هناكك ضير فى جريان الأصل فيه؛ فإذا جرى فيه 
الأصل بُعارض بالأصل فى الطرف الآدخرء وهذا يوجب التنجيز ولا ينحل العلم الإجمالى حتّى حكماً؛ لأنَّ الانحلال الحكمى 
ف على نان الأضل المؤتة فنا أخد ارقي بياذ فعارض ج» وإشيار هنا لمعا وفن :قلا نسل تحقيقة ولا يس حكياء وها ناد 
بقاء العلم الإجمالى على تنجيزه؛ لكنْ هذا حينما يكون التكليفان المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل من سنخين مختلفين. 


ص: رزفانا 


وآئيا ذا كانا من تع وانحد ساق ضبن الشال الباق بان تشترض أن الملم التفصتلى :هو بتجاسه أحدهما التين. بأن علم 
إخمالا تحاننه أأخدهما وهتاكك غلم آخر تفصيلى بنجاسه هذا المعين: لا مشكله فيهء يعلم تفصيلا بنجاسه الإناء الأيمن» ويعلم 
إعبالا أن أحد الإناءين» إمّا الأيمن» أو الآخر نجسء فيكون التكليفان من سخ واحد, إذا كانا كذلكك؛ حينئذ يدخل فى مسأله 
متقاّمه وفرغنا عن سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز فيها وهى مسأله ما إذا كان أحبد طرفى العلم الإجمالى معلوم الحرمه 
تفصيلاً» كما فى مثالناء بأن كان يعلم إجمالاً بنجاسه أحد الإناءين» ويعلم تفصيلا بأنْ هذا الإناء نجس على كل حالء هذا يوجب 
انحلاسل العلم الإجمالى على ضوء ما تقدّمء؛ وإن كان هناك خلاف بأنْ هذا الانحلال هل هو انحلال حقيقىء أو هو انحلال 
حكمى ؟ هناك خلاءف فى محله؛ لكّه يدخل فى تلكك المسأله إذا علم المكلف بثبوت التكليف المعلوم بالإجمال فى أحد 
الإناءين الْمُعيْنَء هذا يوجب انحلال العلم الإجمالى, فهنا نلتزم بانحلال العلم الإجمالى وسقوطه عن المنتجزيه من جهه الانحلال» 
فالظاهر من كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) أنه ليس ناظراً إلى الفرض الثانى؛ بل هو ناظر إلى الفرض الأوّل كما يظهر من 
الأ-مثله التى ذكرهاء الأ-مثله التى ذكرها كلها التكليفان المعلوم بالإجمال والمعلوم بالتفصيل من سنخين مختلفين» فهو ناظر إلى 
الفرض الأوّلء فإذا كان كلا.مه منصباً على الفرض الأوّل» فالجواب هو ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) من أنه لا علم 
بسقوط التكليف فى محل الكلادم؛ لإمكان أن يتوججه النهى إلى الفرد الخارج عن القدره الشرعيه وبهذا يكون المكلف عالماً 
بشبوت التكليف على كل تقديرء والعلم الإجمالى باق وليس منحلا حقيقه ولا حكماً ويبقى على تنجيزه. 


ص: عم 
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كان الكلام فى ما إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالى خارجاً عن القدره الشرعيه بأن تعلق به النهى تفصيلاًء كما لو علمنا أن 
أحد الإناءين المعيّن تعلق به النهى تفصيلا مع افتراض العلم أن أحد الإناءين نجس. يتنا ما هو الصحيح فى المقام؛ وأنّ هناكك 
فرقاً بين افتراض كون التكليفين من سنخين مختلفين» قلنا هنا لا مانع من تعلق التكليف به؛ أن يتعلق به نهى من جهه النجاسه 
بالرغم من تعلق النهى به من جهه الغصب تفصيلا لا مشكله فى هذاء كما أن الأصل يجرى فيه ويعارض الأصل الداخل تحت 
القدره الشرعيه وبالنتيجه يكون العلم الإجمالى منتجزاً ولا يسقط عن المنيجزيه بذلكك. نعم إذا كانا من سنخ واحدء قلنا يدخل فى 
نيا لسارقه وكي لا (زااقلم رمه ال لاا رايع حتلي تدس مايه العيس :| الدارسهد التعنايه فى هذه كلها بالكاذن 
العلم الإجمالى» وهو الرأى الصحيح, لكن على الخلاف فى أن الانحلال هو انحلال حكمىء أو انحلال حقيقى. 


قد يقال فى المقام بالانحلال الحكمى فى الصوره التى هى محل النزاع؛ وهى ما إذا كان التكليفان مختلفين سنخاًء قلنا أنّ العلم 
الإجمالى يبقى على منتجزيته ولا ينحل» لكن قد يقال: حتّى إذا سلّمنا عدم الانحلال الحقيقى, لكننا ندّعى الانحلال الحكمى. إمّا 
من نهد ما ذكره السيد الكو (قدسن سوه) على ما تقلناة فى الدوسن السابق من ثلا آثر لخريان الأضل فى الآثاء المغضوت:؛ قلة 
يجرى فيه الأصل لعدم ترتب الأمثر على الأصل المؤمّن فيه؛ فيجرى الأصل فى الطرف الآخر بلا معارضء وبذلكك يسقط العلم 
الإجمالى عن التنجيزء وينحل انحلالاً حكمياء وإِمًا من جهه ما ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه) فى الخروج عن محل الابتلاء. 
نفس الفكره التى ذكرها هناكك وانتهى على أساسها إلى سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز والانحلال الحكمىء قد يقال نطبقّها 
فى محل الكلالم فنقول أن الانحلاللل الحكمى إِنّما هو باعتبار انصراف دليل الأصل المؤمّن عن الطرف الخارج عن القدره 
الشرعيه؛ باعتبار عدم تعمل التزاحم الحفظى بين الغرض اللزومى والغرض الترخيصى فى ذاك الطرفء يعنى فى الإناء المغصوب 
على ضوء ما ذكره سابقاً. قد يدَّعى هذا فى المقام أيضاً بأنّ التزاحم بين الغرضين بحسب الدقه وإن كان موجوداً بين الغرض 
الأزومى فى حرمه شرب النجس وبين الغرض الترخيصى فى إباحه شرب الطاهرء فالتزاحم بين الغرضين حقيقه وبالدقه موجود فى 
الإناء المغصوب. فإذا قدّم الغرض الّازومى يجعل الاحتياط ويفوت الغرض الترخيصىء وإذا قدّم الغرض الترخيصى يجعل البراءه 
وقد يفوت الغرض اللزومى؛ فهذا تابع لاهتمامه بأىّ الغرضين. قد يقال أنه فى المقام وإن كان التزاحم بحسب الدقه موجوداً 
لكنّ العرف لا يتعمّل مثل هذا التزاحم باعتبار أن الإناء المغصوب هو على كل حال لا يجوز شربه لكونه مغصوباً؛ فحينئطٍ لا 
يتعقل العرف أن يكون مثل هذا الغرض الترخيصى مزاحماً للغرض الأزومى فى المقام؛ وإن كان بالدقّه التزاحم موجود بينهماء 
لكن العرف لا يتعقل أن يكون الغرض الترخيصى مزاحماً للغرض اللزومى» كأنٌ الغرض اللزومى واصل للمكلف ومعلوم؛ و 
الغرض الترخيصى لا يزاحم الغرض اللّزومى المعلوم والواصل للمكلفء كأن الغرض اللأزومى واصلء باعتبار أن الإناء الآخر 
المغصوب هو على كل حال لا يجوز شربه؛ فى حاله من هذا القبيل العرف لا يتعقل أن يكون الغرض الترخيصى مزاحماً للغرض 
الأزومى اذى عل عنذا التحره وحيفة تتصرف آدله الأصول المومنه عن الآثاء المقضويه فجرى الأصل فى الطرق الآخر يلا 
معارضء ويتحقق بذلك الانحلال الحكمى. 


ص: م 


وجوابه: بالنسبه إلى ما ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) من عدم وجود أثر لجريان الأصل فى الإناء المغصوبء فقد ذكرنا بأنّ 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) ذكر وهو الصحيح بأنّه عندما يكون التكليفان من 
سنخين مختلفين هناكك أثر يترتب على جريان الأصل فى معلوم الحرمه تفصيللاء ولو بلحاظ قله العقاب» ولو بلحاظ التأمين من 
ناحيه أحد التكليفين» وبالتالى التأمين من ناحيه العقاب الزائدء وهذه ثمره تترتب على جريان الأصل فى ذاكك الطرف. 


وبعبارهٍ أخرى: أن ذاك الطرف لو كانت كلتا الحرمتين ثابته فيه» الحرمه من جهه شرب النجاسه والحرمه من جهه الغصبيه 
وارتكبه؛ حينئنٍ هو خالف مخالفتين» وارتكب حرامين» فيستحق عقابين» لكن حيث أنه فى محل الكلام حرمه الشرب من جهه 
النجاسه مشكوكه ومحتمله؛ فأىّ ضير فى أن يجرى الأصل المؤمّن لنفى هذه الحرمه المشكوكه والمحتمله والتأمين من ناحيتهاء 
وإن كان المكلف على كل حال هو يرتكب حراماًء لكن من ناحيه حرمهِ إضافيه» وبالتالى نفى العقاب المحتمل من ناحيه تلكك 
الحرمه هذه فائده» فيكون جريان الأضل فى الإناء المغضوب ليس ,بلا فائده» وليس أنه لا يترتب غليه أثر؛ بل تترتب عليه فائدة 
وأثر مهم فى محل الكلام؛ فلا مجال لمنع جريان الأصل فى ذاك الطرفء أى الإناء المغصوب بدعوى أن هذا الأصل لا تترتب 
على جريانه فيه أى اثر؛ بل الظاهر أَنّه يترتب عليه الأثر فى الفرض الذى نتكلّم عنه وهو ما إذا كان التكليفان من سنخين مختلفين 
والذى هو محل الكلام. 


وأمَا ما ذكره السيد الشهيد (قدّس سرّه) فى البحث السابق» كأنّه يراد تطبيقه فى محل الكلام وهو دعوى اتضترافك أذله الأصول 
عن هذا الطرف الخارج عن محل الابتلاء. هو نفسه السيد الشهيد(قدّس سرّه) الذى ادّعى هذه الدعوى فى أصل مسأله خروج 
بعض الأطراف عن محل الابتلاء أجاب عن هذه الدعوى فى محل الكلام» يعنى فى خروج بعض الأطراف عن القدره الشرعيه 
هو قال أن ما ذكرناه هناكك لا يجرى فى المقام؛ وأنّ التزاحم معقول حتّى عرفاًء يعنى يوجد تعقّل للتزاحم بحسب الدقه وهناكك 
تزاحم للتعمّل بحسب العرف أيضاً بين الغرض الترخيصى وبين الغرض الأزومى؛ ولذا يقول أن العرف لا يرى هنا انصراف أدلّه 
الألضؤال المؤمّنه عن الطرف الخارج عن القدره الشرعيه» وإن اذعى الانصراف هناك عن الطرف الخارج عن محل الابتلاء» 
وتمام ما يذكره هو يرجع إلى ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه)» فأنّ المحقق العراقى(قدّس سرّه) وضع يده على نكته المقام 
وهى أنه فى محل الكلام هناك حرمه معلومه بالتفصيل من جهه. وهناك حرمه معلومه بالإجمال من جههٍ أخرى وبملاك آخرء 
فهناكك تعددّ فى النهى وتعددٌ فى الملاك وتعددٌ فى العقابء إذا أخذنا هذا بنظر الاعتبار؛ فحينئذٍ لماذا لا يُعقل التزاحم بين 
العرضييك اللدوتسن و سمي «لى الآناء الحضوت ؟1 اللاناةالتعضوت ليور شريدياة اشكالة ولكن هنا كف خر كين لزوقي 
موجود فى حرمه شرب النجسء وهذا الغرض اللزومى فى حرمه شرب النجس يُزاحم بالغرض الترخيصى فى إطلاءق العنان 
للمكلف وعدم إلزامه بتركك شرب هذا الإناء هذه مصلحه تقتضى الإباحه» هذا الغرض الترخيصى الذى يقتضى إطلاق العنان 
للمكلف تجاه ذلكك الإناء باعتباره محتمل النجاسه ومحتمل الطهاره؛ هذا الغرض الترخيصى ييُزاحم بالغرض اللزومى على أساس 
أنه يكتمل أن يكون جزاماء أى يحرم شربه لنجاسته؛ احتمال النجاسه واحتمال عدم النجاسه يستلزمان وجود غرضينء أحدهما 
لزومى والآخر ترخيصىء وهذان الغرضان يتراحمان فى ذلك الطرفء ولا ضير فى هذا التزاحم, فالتزاحم يكون معقولا ويُعلل 
ذلكك. ويقول أن السر فى تحقق التزاحم فى محل الكلام وتعقله ومنع انصراف دليل الأصل المؤمّن عن الإناء المخصوب باعتبار 
أن هناكك ارتكازاً لقاعده قبح العقاب بلا بيان بالنسبه إلى الموالى العرفيين وليس بالنسبه إلى المولى الحقيقى؛ لأنّه يؤمن بِأنّه 


بالنسبه إلى المولى الحقيقى ليس هناك قاعده قبح العقاب بلا بيان» وإنْما يوجد حق الطاعه, لكن بلحاظ الموالى العرفيين هناكك 
قاعده تسمّى قاعده قبح العقاب بلا بيان. يوجد ارتكاز فى أن الأحكام الظاهريه إِنْما تُجعل لغرض التوسعه على الناس ورفع 
الضيق عنهم» بقؤل: هذان الارتكاران بوحيان شتمول. كليل الأضل لهذا الطرفء يعنى للإناء المغصوب فى محل الكلام ويمنعان 
من انصراف هذا الدليل عنه؛ لأنّ هناكك ارتكازاً عند العرف يُساعد على شمول دليل الأصل لهذا الطرف وهو ارتكاز قاعده قبح 
العقاب بلا بيان» وارتكاز أن الأحكام الظاهريه تُجعل لرفع الضيقء وفى المقام يوجد ضيقء, عدم إجراء الأصل المؤمّن يوقع 
المكلف فى ضيقء يعنى بدل أن يرتكب حراماً واحداً سوف يرتكب حرامين» فسوف يقع فى ضيق من ناحيه الحرمه المحتمله. 
وهذا الضيق يؤمّن عنه بالأصل العملى الذى هو فرع تعمل -... _على رأيه ...-_التزاحم بين الغرض 
التر موس والفرفن:الروفتة فقول أن التزاحم معقول فى المقام؛ لأنْ قاعده قبح العقاب بلا بيان أمر ارتكازى فى نظر العرف. 
ولو فى نظر المولى العرفى. وكذلك كون الأحكام الظاهريه إِنّما تُجعل لغرض رفع الضيقء وهذا أمر معقول فى المقام؛ فيكون 
الغرض الترخيصى مزاحماً للغرض اللزومى» يقع بينهما التزاحم؛ فيكون التزاحم معقولا وعلى هذا الأساس انتهى إلى نتيجه أن 
هذا العلم الإجمالى فى محل الكلادم يتنتجز ولا ينحل انحلالاً حقيقياً ولا انحلالاً حكمياً؛ لأنّ دليل الأصل المؤمّن يشمل ذاكك 
الطرفء فإذا شمله دليل الأصل المؤمّن يكون هذا الأصل فيه مُعارض بالأصل فى الطرف الآخر وبذلكك يتنيجز العلم الإجمالى 
ولادل م دكن . 


ص: /ام 


قد يئار سؤال على ضوء ما تقدّم:وهو أنه لماذا لا نقول نفس هذا الكلام فى البحث السابق ؟ يعنى لماذا لا نجعل مركوزيه قاعده 
قبح العقاب بلا بيان فى ذهن العرفء ومركوزيه أنّ الأحكام الظاهريه إِنْما تُجعل لرفع الضيقء وللتوسعه على الناس. هذا نجعله 
أيضاً موجباً لشمول دليل الأصل فى أصل المسأله للطرف الخارج عن محل الابتلاء ؟ أليس هو جعل الارتكاز فى محل الكلام 
موجباً لشمول الدليل ومانعاً من الانصراف لارتكازيه قاعده قبح العقاب بلا بيان فى الذهن العرفى ؟ نفس هذا الكلام إذا تم 
يمكن نقله إلى الخروج عن محل الابتلاء» هناكك ادّعى الانصراف ومنع من الشمول؛ ولذ التزم بانحلال العلم الإجمالى انحلالاً 
حكمبا هناكة: نفس “هذا الارتكان تقول مناكق يجرى ويوجب شمول دليل الأصل للطرف الخارج عن محل الابتلاء» ويوجب 
منع انصراف هذا الدليل عنه وبالتالى يشمله الدليل؛ وإذا شمله الدليل يُعارض هذا الأصل فيه بالأصل فى الطرف الآخر الداخل 
فى محل الابتلاء» ويتنتجز العلم الإجمالى, ولا ينحل حبّى حكماً. وعلى كل حال لا نريد الدخول فى تفاصيل هذا البحث. وإلى 
هنا يتتهى هذا الأمر الذى نبهنا عليه قبل الدخول فى مسأله الشكك. 


الشكك فى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء 


حاصل المسأله: على ضوء ما تقدّم إذا علمنا بأنّ أطراف العلم الإجمالى كلها داخله فى محل الابتلاء» فلا إشكال أنّ العلم 
الإجمالى يكون منيجزاًء وإذا علمنا بخروج بعض الأ-طراف عن محل الابتلاه؛ بناءً على الرأى السابق المعروف يسقط العلم 
الإجمالى عن التنجيزء إِمَا للانحلال الحقيقى كما هو المشهورء وإِمّا للانحلال الحكمى. الفرض الذى وقع فيه البحث هو فى ما 
إذا شككناء ولم نكن نعلم بأنّ هذا الطرف هل هو خارج عن محل الابتلاء حتّى يسقط العلم الإجمالى عن المنتجزيه ؟ أو داخل 
فى محل الابتلاء حتّى يبقى العلم الإجمالى على تنجيزه ؟ فى حالات الشككث ماذا نصنع ؟ هل هناكك اصلء أو قاعده. أو إطلاق 
يمكن الرجوع إليه لإثبات وجوب الاجتناب عن الطرف الآخر والمنتجزيه؛ أو لا يوجد هكذا اصل ولا قاعده ؟ 


ص: ليان 


هذا البحث لا موقع له بناءً على الرأى الذى يرى أن خروج بعض أطراف العلم الإجماليعن محل الابتلاء لا يسقط التنجيز» فمع 
العلم بخروج بعض الأمطراف عن محل الابتلاء يبقى العلم الإجمالى على التنجيز» فإذا كان العلم الإجمالى يبقى على تنجيزه حتّى 
مع العلم بخروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء» فمع الشكك يكون من باب أولى أن يبقى العلم الإجمالى على تنجيزه؛ لأنّ هذا 
الطرف إما خارج عن محل الابتلاء» أو داخلٌ فى ,محل الابتلاه وعلى كلا التقديرين يبقى الفلم الإجمالى على تنجيزه؛ فلا موقع 
لهذا البحث أصلا بناءً على أن خروج بعض الأنطراف عن محل الابتلا-ء لا يمنع من منجزيه العلم الإجمالى ولا يوجب سقوط 
العلم الإجمالى عن المنتجزيه وإِنّما يُتعقل الدخول فى هذا البحث عندما نفترض أننا نفرغ عن أن خروج بعض الأطراف عن 
محل الابتلا-ء يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز» لكنّه يسقط عن التنجيز إذا علمنا بخروج بعض الأمطراف عن محل 
الابتلاء» الكلام يقع فى ما إذا شككناء فهل يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز» أو لا ؟ 


الاحتمال الأوّل: فى حاله الشكك يسقط العلم الإجمالى عن التنجيزء فيلتزم بعدم التنجيز بهذا العلم الإجمالى مع الشكك فى خروج 
بعض أطرافه عن محل الابتلاء وعدم خروجه. باعتبار عدم وجود علم بالتكليف على كل تقدير؛ لأنّه يكفى فى صيحه دعوى عدم 
العلم بالتكليف على كل تقدير احتمال خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء» عدم العلم بالتكليف على كل تقدير لا يتوقف 
على العلم بخروج بعض الأ-طراف عن محل الابتلاء؛ بل يكفى فى ذلكك احتمال خروج بعض الأنطراف عن محل الابتلاه» 
بالنتيجه المكلف يحتمل عدم وجود تكليف فى هذا الطرف؛ لأنّ هذا الطرف المشكوك على تقدير أن يكون هو النجس وعلى 
تفي انامكون خاريعا طن جنا الأ علا الك تكايت قنن بوعل تفلي أن كو جما وكخارحا عو يس[ الأفاقة مشلقه 
التكليف. نعم» على تقدير أن يكون هو النجس وعلى تقدير أن يكون داخلاً فى محل الابتلا-ء يتعلق به التكليف» لكن على 
الاحتمال الآخر يسقط عنه التكليف. إذن: المحصله النهائيه لا نستطيع أن نقول لدينا علم بالتكليف الفعلى على كل تقديرء فإذا 
لم يكن لدينا علم بالتكليف الفعلى على كل تقدير هذا معناه أنَّ العلم الإجمالى يسقط وينحل ولا يكون منجزأء بمجرّد أن 
تحتمل أن هذا الطرف خارج عن محل الابتلاء» وكما يسقط وينحل عند العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء» كذلكك 
يسقط عن التنجيز وينحل عند احتمال خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. 


ص: الجمارا 


الاحتمال الثانى: فى المقابل قد يقال بالتنجيز» وأنّ العلم الإجمالى يبقى على منبجزيته» وذلكك تم كاً بإطلاق دليل التكليف 
لإثبات فعليه التكليف فى ذاك الطرف الذى يشكك فى دخوله فى محل الابتلاء» أو خروجه عن محل الابتلاه. الوجه فى 
التمت كك بإطلاق دليل التكليف هو أننا لا نقطع بخروج ذلكك الفرد عن إطلاق دليل التكليف؛ لأنّه ليس لدينا قطع بخروجه عن 
محل الابتلا» لوكا نعلم بخروجه عن محل الابتلاء» إذن: نحن نقطع بخروجه عن إطلادق دليل التكليف. لكن المفروض فى 
المقام أنّه ليس لدينا علم بخروجه عن محل الابتلاء» وَإِنّما لدينا احتمال أو شكك, فيصح لنا أن نقول لا قطع بخروجه عن إطلاق 
دليل التكليف. فإذا لم يكن لدينا قطع بخروجه عنه؛ يُحتمل خروجه عنه؛ وهذا الاحتمال يمكن نفيه بإطلاق دليل التكليف الذى 
يثبت لنا فعليه التكليف فى ذاكك الطرفء وبهذا يحصل للمكلف علم إجمالى بالتكليف الفعلى على كل تقديرء غايه الأمر: أن 
هذا التكليف الفعلى المعلوم ثبوته على كل تقديرء على أحد التقديرين يكون ثبوته ثبوتاً وجدانياًء وعلى التقدير الآخر يكون 
ثبوته ثبوتاً تعدّدياً فى هذا الطرف الذى أشك فى دخوله فى محل الابتلاء؛ قطعاً هو داخل فى محل الابتلاء» شمول ثبوت 
التكليف يكون وجدانياًء أعلم بثبوت التكليف فيه بالوجدان. أمّرا الطرف الذى أشكك فى أنه داخل فى محل الابتلاء» أو خارج 
عن محل الابتلاء» وجداناً ليس لدى علم بثبوت التكليف فيه أنا احتمل خروجه عن محل الابتلاء» لكن ببركه الإطلاق أثبت فيه 
فعليه التكليفء فيكون التكليف فيه ثابت بالفعل» لكن تعبّداً ببركه الإطلاءق لا بالوجدانء لكن بالنتيجه على كل حال أنا أعلم 
بشبوت تكليضٍ فعلى على كل تقديرء إمّرا وجداناء أو تعبداً فى الطرف الآخر علم إجمالى ينيجز ويبقى على تنجيزه ولا موجب 
لسقوطه عن التنجيزء وهذا الإطلاق إذا تتم يقدّم على ما ذكر فى الاحتمال الأوّل؛ لأنّ ما ذكر فى الاحتمال الأوّل هو اشبه بالأصل 
والقاعده الأموّليه التى نرجع إليها لإثبات سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز» باعتبار أنه كما ذُكر فى الاحتمال الأوّل لا علم 
بالتكليف الفعلى على كل تقدير» ما دمت تحتمل سقوط التكليف فى أحد الطرفين» ولو احتمال» من جهه احتمال خروجه عن 
محل الابتلاء» إذن» بالنتيجه ليس لديكك علم بالتكليف الفعلى على كل تقدير» فيسقط العلم الإجمالى عن التنجيز» هكذا قيل فى 
الاحتمال الأوّل. إذا تم الإطلا-ق فى الاحتمال الثانى سوف يثبت لنا علم بالتكليف على كل تقديرء غايه الأمر أنّ هذا التكليف 


ثابت بالوجدان على تقدير وثابت بالتعبد على تقدير آخر. 


ص: 08 


هذان الرأيان الأساسيان فى محل الكلا.م. ومن هنا وقع البحث بينهم فى صيحه التمسّد كك بإطلاق دليل التكليف لإثبات فعليه 
التكليف فى الطرف الذى يُشكك فى دخوله وخروجه عن محل الابتلاء؛ وقع بينهم هذا الكلام وبحث طويل فى هذا المجال؛ 
واختلفوا فى ذلكء بمعنى أنه هل نلتزم بصحه التمسكك بالإطلاق لإثبات فعليه التكليف فى ذاكك الطرف ؟ هل يصح التمشركك 
بالإطلاق مطلقاء وبلا تفصيل ؟ هذا رأى. أو لا يصح التمشّك به مطلقاً ؟ هذا رأى آخر. أو يُفصّل بين الشبهه المفهوميه وبين 
الشبهه المصداقيه ؟ ففى الشبهه المفهوميه يصح التمشّكك بإطلاق دليل التكليفء بينما لا يصح ذلكك فى الشبهه المصداقيه. وهذا 
هوا الراع القالك: 


الرأى الأوّل: وهو صحه التمشكك بالإطلاق للق وبلا تفصيل هو الذى اختاره المحقق النائينى (قدس سرٌّه)» وهو المعروف عن 
الشيخ الأنضارى (قدّس سرّه) أنشها. واختاره أنضاً السبّد الخوئى(قدس سرّه). 
الرأى الثانى: وهو الرأى الذى ينكر صحّحه التمشكك بالإطلاق مطلقاً بلا تفصيلء اختاره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) بحسب ظاهر 
عبارته فعبارته مطلقه ولا يُفرّق بين الشبهه المفهوميه وبين الشبهه المصداقيه. 


الرأى الثالث: وهو التفصيلء اختاره المحقق العراقى (قدّس سرّه). 
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كان الكلاسم فى ما إذا شّكك فى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بناءَ على أن الخروج عن محل الابتلاء يوجب سقوط 
التكليف. وبالتالى سقوط العلم الإجمالى عن التنجيزء فما هو الحكم فى المقام ؟ 


قلنا: قد يقال بسقوط العلم الإجمالى عن التنجيزء وقد يقال بعدم السقوط. القول بعدم السقوط. وبقاء العلم الإجمالى على التنجيز 
:ع هما بتِنًافى الدرس السابق _يُتمشكك لإثباته بإطلاق دليل التكليف» لإثبات فعليه 
التكليف فى ذلك الطرف المشكوك تمت كك بإطلاءق دليل التكليف لإثبات فعليته فى الطرف المشكوك, هذا هو مدركك 
الاللترام بعدم سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز فى حالاءت الشكك فى محل الكلام؛ ومن هنا وقع الكلام فى صيحه التمتركك 
بالإطلاق فى محل الكلام؛ يعنى صححه التمشكك بإطلاق دليل التكليف لإثبات فعليته فى الطرف المشكوك, هل يصح التمشّكك 
بهذا الإطلاقء أو لا يصح ؟ الأقوال ثلا-ثه» القول بالصححه مطلقاًء والقول بعدم الصحه مطلقاًء والقول بالتفصيل بين الشبهه 
المفهوميه والشبهه المصداقيه. فيصح فى الشبهه المفهوميه دون الشبهه المصداقيه. الظاهر أنّه من المناسب جدَاً أن نتكلم فى 
مقامين: المقام الأول نتكلم فيه فى الشبهه المفهوميه. والمقام الثانى نتكلم فيه فى الشبهه المصداقيه . 


ص: اام 


اف الشبهه المتموفية يع الشكه فى تخروج سفن اللطراف عن سحل الابعاهد يكرة يضر السبوه المفووضة يدق أذ 


الشكك والشبهه تكون ناشئه من إجمال مفهوم الدخول فى محل الابتلاء» فقد يُفترض الشكك فى مفهوم الدخول فى محل الابتلاء 
ودورانه بين ما يكون وسيعاً شاملا لهذا الفرد المشكوكك وبين أن يكون له مفهوم ضيّق لا يشمل الفرد المشكوكك فيه؛ فيُشكك 
فى دخول هذا الفرد فى محل الابتلاء وعدم دخوله من جهه إجمال مفهوم الدخول فى محل الابتلاء» بين ما يكون منطبقاً وشامال 
لهذا المشكو كق وبين ما لذ يكون شاملا له فى الشبهة المفهويه هتاكف قولان: 


القول الأوّل: عدم صححه التمسكك بالإطلاق لإثبات وجوب الاجتناب فى هذا الفرد المشكوككء وهذا هو الذى اختاره صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه) وهو يقول أيضاً بعدم صححه التمشكك بالإطلاق فى الشبهه المصداقيه» وسيأتى الكلام عنها. هو فى الشبهه 
المفهوميه يختار عدم صححه التمسكك بالإطلاق فيها. 


القول الشانى: صححه التمسكك بالإطلا.ق فى الشبهه المفهوميه فى المقام» وهذا هو الذى اختاره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) 
والمعقق التائيق (قلس يف هما ) وغيرهما أيشا. 
أمَا القول الأوّل: وهو عدم صححعه التمسكك بالإطلاق. صاحب الكفايه(قدّس سرّه) ذكر مطلباً فى الكفايه فى مقام الاستدلال على 


عدم صحّحه التمسكك بالإطلاق فى محل الكلام, والظاهر أن العباره التى ذكرها غامضه يُمكن تفسيرها بتفسيرين» والعباره التى 
ذكرها هى:(ولو شكك فى ذلكك كان المرجع البراءه لعدم القطع بالاشتغال لا إطلاق الخطاب» ضروره أنّه لا مجال للتشبث به 


يعنى بإطلاق الخطلب __إلأ-فيما إذا شّك فى التقييد بشىءٍ بعد الفراغ عن صححه الإطلاق 
بدونه) (1) كأنه يشترط فى صعحه التمسكك بالإطلاق عندما يُشْك فى صححه الإطلاق» لابدّ من إحراز صبحه الإطلاق حتّى يصحح 
التمسّكك به. 
ص: لضن 


"29 كفاية الأصول؛ الآخوند الخراسانى» ص‎ -١ 


فسّر المحقق النائينى(قدّس سرّه) هذه العباره بتفسير» وفسرّها المحقق العراقى(قدّس سده) بتفسير آخر. 


التفسير الأوّل: هو التفسير المعروفء وهو أن يقال: أن التمسكك بالإطلاق فى عالم الإثبات إِنّما يصح إذا تم توا عي الأطادق: 
باعتبار أن مقام الإثبات تابع لمقام الثبوتء فإذا كان الإطلاق ممكاً ثبوتء وشككنا فى الإطلاق والتقييد أمكن التمسكك بالإطلاق 
فى مقام الإثبات لإثبات الإطلاءق الثبوتى فى الواقع وفى نفس الأنمر. وأمَا مع الشكك فى أصل إمكان الإطلاق؛ حيتئذٍ لا مجال 
للتمئ كك بالإطلا.ق إثباتاً لغرض إثبات الإطلاسق ثبوتاً مع فرض الشكك فى أصل إمكان الإطلاق؛ فحينئذٍ لا مجال للتمسكك 
بالإطلاق» ويقول بأنّ المقام من هذا القبيل؛ لأنّ المفروض أننا نشكك فى خروج هذا الطرف عن محل الابتلاء وعدم خروجه. 
فعلى تقدير أن يكون خارجاً من محل الابتلاء؛ حينئنٍ يكون التكليف وشمول الحكم له مستحيلا بحسب الفرضء إطلالق 
التكليف وشموله لهذا الفرد على تقدير أن يكون خارجاً عن محل الابتلاء مستحيل بحسب الفرض. نعم على تقدير أن يكون 
داخلاً فى محل الابتلااء» فشمول الحكم له وإطلانقه له كون ممكناً. إذن: بالنتيجه نحن نشكك فى إمكان إطلاق الحكم بنحو 
اتدل للمناكر كه رد إنكاف هذا لحك عل يمك نه كو مظليفاً ير ١‏ ابعر كر رن قاء ليذ النارض أو فإناقان 
هذا الطرف خارجاً عن محل الابتلاء» فإطلاق التكليف على نحو يشمل هذا الطرف الخارج عن. محل الأبتالاء محال. نعم إذا كان 
داخلاً فى محل الابتلا-ء يمكن أن يكون الحكم شاملاً له بإطلااقه. إذن: نحن نشكك فى أصل إمكان الإطلاق فى عالم الثبوت 
وعدم إمكانه» ومع الشكك فى أصل إمكان الإطلاق فى عالم الثبوت وعدم إمكانه؛ لا يمكن التمسّكك بالإطلاق فى مقام الإثبات 
لإثبات هذا الإطلاق الثبوتى وصبحه الإطلاق فى عالم الثبوت» هذا أمر غير ممكن. )١(‏ 


ص: إزشخرا 


.2١ فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى, ج؟؛ ص‎ -١ 


وبعبارهٍ أخرى: أن التمّد كك بالإطلا-ق فى مقام الاثبات إِنْما يصحٌ بعد الفراغ فى عن صبحه الإطلاق فى عالم الثبوت» وإمكان 
تشريع الحكم على وجِهٍ يشمل الفرد المشكوك. إذا احرزنا هذا الإمكان, فلا مانع أن يكون تشريع الحكم شاملاً للفرد 
المشكوك. إذا أحرزنا هذا الإمكان وشككنا فى الشمول وعدمه فى الإطلاق والتقييد» يمكن التمشّك بإطلاق الخطاب فى مقام 
الإثبات لإثبات هذا الإمكان. وأا إذا فرض أن الشكك كان فى أصل إمكان تشريع حكم بنحو يشمل هذا الفرد؛ فحينئذٍ لا مجال 
للتمشكك بالإطلاق الإثباتى؛ لأنّ مقام الإثبات تابع لمقام الثبوت» وبضميمه ما تقدّم من أن المقاة من هذا القبيل؛ لأننا فى المقام 
فى الحقيقه نشكك فى أصل إمكان تشريع هذا الحكم على نحو يشمل هذا الخمر الموجود فى هذا الإناء المشكوكك كونه داخلا 
فى محل الابتلا-ء أو خارجاً عن محل الابتلاء؛ لأنّه على تقدير أن يكون خارجاً عن محل الابتلاء تشريع الحكم بحرمه شرب 
الخمر على نحو يشمل هذا الفرد الذى فرضنا خروجه عن محل الابتلا.ء محال. نعم لو كان داخللا يكون تشريع هذا الحكم 
مك ] ذن كاقل اقل زكات تدر البح تزرب للد :مين تعر مطل القرد المذاكر كن وعدم إمكانه مدل لضان 
للتمشكك بالإطلاق لإثبات هذا الإمكان وصبحه هذا الإطلاق. هذا هو التفسير الأوّل لعباره صاحب الكفايه(قدّس سرّه). 


المحقق النائينى (قدّس سرّه) بعد أن ذكر هذا التفسير لكلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) أجاب عنه: 


أل الخوقك لسن الا ين عنارته وعاضل 'ما' ةك هو إن إطلاق الدليل الكاشست 
بنفسه هو يكشف عن الإطلاق الواقعى؛ والإطلاق النفس الأمرى كما سا عو تنه 
يكون كاشفاً عنه» إطلاق الدليل فى مقام الإثبات هو بنفسه يكشف عن صبحه تشريع الحكم على نحو يشمل الفرد المشكوكك. 


ص: عر 


ويمكن توضيحه بهذا الشكل: أن الدليل الدال على ثبوت الحكم هو بنفسه يكون دليلاً على إمكان الحكم فى نفس الأسمر 
والواقع. أو قل بعبارهٍ أخرى: إِنَّ الإطلاق الإثباتى هو بنفسه يكون دليلاً على صيحه الإطلاق فى مقام الثبوت وإمكان الثبوت فى 
مقام الثبوت؛ وإمكان تشريع الحكم كما عر على نحو يشمل الفرد المشكوك. هذا هو الدليل على ذاككء وذلكك باعتبار 
الملا-زمه بين الوقوع والإمكان. وهذه الملازمه لا بك ا لكاو فهناك ملازمه بين وقوع الشىء وبين إمكانه» فالدليل الدال 
على هذا الحكم؛ لأنّ المفروض أنّ الدليل فى مرحله الإثبات دال على الإطلاق؛ دال على ثبوت الحكم على نحو يشمل الفرد 
المشكوك. معنى الإطلاق هو أن الدليل يدل على أنْ الحكم شامل لهذا الفرد المشكوك بالإطلاق. هذا الدليل الدال على 
ثبوت الإطلاق وثبوت تشريع الحكم على نحو يشمل الفرد المشكوك هو بنفسه يكون دليلاً على إمكان تشريع الحكم على نحو 
يشمل الفرد المشكوءكك؛ للملازمه ار وبين الإمكان» فنفس الدليل الدال على الثبوت والوقوع بالمطابقه يكون لفل 
ثبوت الإمكان بالالتزام» فيكون الإمكان مدلولاً التزامياً للدليل الدال على الإطلاق فى مقام الإثبات وعلى تشريع الحكم بنحو 
يشمل الفرد المشكوكك؛ لأنّه مدلول التزامى له؛ فيثبت الإمكان ونستكشف صتهه الإطلاق الثبوتى من الإطلاق الإثباتى. قا 
الأأمر أن هذا الإمكان الذى يثبت لا يثبت وجداناء وإنّما يثبت تعدا باعتبار التمشكك بالإطلاق الإثباتى» فيثبت تعد دأ فنفس 
الدليل الدال على الإطلا-ق فى مقام الإثبات» أو بعباره أخرى: على التشريع؛ يعنى على الوقوع والثبوت؛ لأنّ الدليل بمقتضى 
إطلاقه يدل على أنّ هذا الدليل ثبت تشريعه على نحو يشمل الفرد المشكوك بمقتضى إطلاقه. نفس هذا الدليل يدل على 
إمكان ذلك فى عالم وكوي عه لوطلا اعرد باك ودظو زر ل انا ود جل كزع م فد نالا2 أذ 
الإمكان لا يكون ثابتاً بالوجدانء وإِنّما يكون ثابتاً باعتبار قيام الحيجه على الإمكانء فنلتزم بالإمكان. ويقول بأنّ هذا الجواب 
الحلّى الذى ذكره هو الجواب المتعيّن فى محل الكلام ولا مجال للتوققف فى صححه التمشكك بالإطلاق فى مقام الإثبات لغرض 
إثبات الإمكان» وصبحه الإطلاق فى عالم الثبوت» وديدن العلماء على التمششكك بالإطلاق حتى مع الشكك فى إمكانه وثبوته واقعاً. 


ص: هاور 


ثانا الجؤان «اللقضى :وه هنا لجان تفن التفسير الأول الطيالحي الكنانة(فتمن »منت ) نحوانة لضي أوقان لآنم ليك ماد كرناة لتنا 
صِحٌ التمّكك بالمطلقات فى شىء من موارد الشكك فى التقييد. يقول: بناءَ على التفسير الأوّل لكلام صاحب الكفايه(قدّس 
سرّه)» يعنى إذا آمنا بما هو ظاهر هذا التفسير من أنَّ التمسكك بالإطلاق فى مقام الإثبات يكون مشروطاً بإحراز إمكان الإطلاق 
ثبوتأ فعند الشكك فى إمكان الإطلاق ثبوتاً لا يجوز التمشكك بالإطلاق الإثباتى. يقول: لو قلنا بأنّ صيحه التمسّكك بالاطلاق إثباتاً 
مشروطه بإحراز إمكان الإطلاق ثبوتاً لأنسدّ باب التمشكك بالمطلقات فى جميع موارد الشكك فى التقييد؛ باعتبار أن الشكك فى 
التقييد لازم الشكك فى ثيوت الملاك للحكم المطلق فى الفرد المشكوكء عندما نشكك فى التقييد يعنى نشكك فى أنَّ ملاكك 
الحكم المطلق هل هو ثابت فى الفرد المشكوكء أو ليس ثابتاً فى الفرد المشكوك؛ لأننّه إن كان هناكك تقييد وكان الفرد 
المشكوك خارجاًء فملاكك الحكم ليس ثابتاً فيه. نعم, على تقدير الإطلاق وعدم تقييد الحكم؛ فحينئذٍ يكون ملاك هذا الحكم 
ثابتاً فى الفرد المشكوكك. 


إذن: دائماً الشكك فى التقيبد يرجع إلى الشكك فى ثبوت ملاكك الحكم المطلق فى الفرد المشكوكك, هل يثبت فيه ملاكك الحكم 
المطلق» أو لا؟ إذا كان هناكك تقيبد وكان الفرد المشكوك خارجاً؛ حينئذٍ لا يثبت فيه ملاك الحكم المشكوك, وإن كان 
داخلا وليس هناكك تقييد» فيثبت فيه ملاك الحكم المطلق. إذا ضممنا إلى هذا ما نعلمه من استحاله ثبوت الحكم بدون ملاك, 
أنّ الحكم يستحيل أن يثبت فى موردٍ من دون ملاكك؛ حينئلٍ يكون الشكك فى ثبوت الملاكك وعدم ثبوته فى الفرد المشكوكك 
يعنى الشكك فى إمكان أن يكون هذا الحكم شاملا بإطلاقه للفرد المشكوك, أو استحاله ذلك؛ لأنّه على تقدير أن يكون هذا 
الفرد المشكوك لا يوجد فيه ملا-كك؛ أى على تقدير التقييد» فيستحيل أن يكون الحكم ثابتاً بنحو يكون شاملاً للفرد 
المشكوك؛ لأنّ هذا يعنى ثبوت الحكم من دون ملاكك» وهو محال» فيستحيل ثبوت الحكم على نحو يشمل الفرد المشكوكك. 
هذاعلى تقدير أن كوه عاو عزن شدي النقيده ركه اعرد ته ابا عرف )لك له وجمرله لاد ور اك كل 
مر عور ص تلطه مجع دكي إن يكون الحكم ثابتاً على نحو يشمل الفرد المشكوكك ؛ إذن بالنتيجه 
الشكك فى التقبييد رجع إلى الشكك فى إمكان عر د رح عر حي نر الفوكر لمر وار اكاك الامو د 
موارد الشكك فى التقيبد» الشكك فى التقييد دائماً يرجع إلى الشكك فى إمكان أن يكون الحكم شاملا لهذا الفرد» أو عدم إمكان 
ذلك؛ لأنّه على تقدير التقييد» فالحكم لا يشمله ويكون توق له د اله أنه من حاف ثبوت الحكم من دون ملاك؛ وعلى 
التقدير الآدخر يكون شاملاً له. إذن: نحن نشكك فى أصل إمكان الإطلاق الثبوتى لهذا الحكم وصيحته؛ يعنى نشكك فى أصل 
إمكان تشريع هذا الحكم على نحو يشمل الفرد المشكوك الذى نشكك فى أنه يدخل فى الحكمء أو خارج عن الحكم بالتقييد 
تلو معت هذه التكره ردي أن التح كك بالإطاقلق الأينافن: عرقت خلى إتمزارا ينكان إطلاق ادك ف عات فرك نينا 
يؤدّى إلى أن نتوقّفء وأن لا يصح لنا أن نتمشّكك بأَىّ إطلاق من الإطلاقات فى موارد الشكك فى التقيبد. 


ص: م 


إذن: أصل الفكره لا يمكن الالتزام بها وهى أنّ يقال أن التمسّكك بالإطلاق الإثباتى موقوف على إحراز إمكان الإطلاق فى مقام 
الثبوت؛ بل لابدّ أن نلترم بعكس هذه الفكره بأن نقول يصح التمشكك بالإطلاق الإثباتى حتّى مع الشكك فى إمكان أن يكون 
الحكم مشرعاً على نحو يشمل الفرد المشكوك. ويثبت هذا الإمكان بالرغم من الشكك فيه عن طريق التممّد كك بالإطلااق 
الإثباتى؛ لما قلناه من أن المفاد المطابقى للإطلاق الإثباتى هو ثبوت هذا الحكم بنحو مطلقء وبالالتزام يدل علن إمكانه وطسد 
هذا الإطلاق وإمكان تختري هذا اللحكع حل يسو رفسل القرو:المتتكر كه ضاي الأمر أن تهندا الأبنية بالؤحدان ةرانا بيت 
بالتعتّد؛ ولذلك اعتبر هذا الجواب جواباً راخديناً عل التشسجين الأول تعارة مائحي: الكمابة(قداسن توه )؟ ولد اهرت المتعدق 
النائينى(قدّس سرّه) من قول صاحب الكفايه(قدّس سرّه) هذا الكلام؛ أن من الأمور الواضحه أن العلماء لا يتوقفون عن التمشّكك 
بإطلاق دليل لمجرّد احتمال الاستحاله فى الواقع» ما دام الدليل حتجه يصح التمشكك به ويؤخذ بظاهره» ويكون ظهوره حجه إلآ 
أة قوع تر رع قن خلحف سود كاكا الذر يه عفنيه أر للتلمةاعنة لا يوي انين أذ تقوم تررله خرن حاوف فرك ملاسو 
عن هذا الظهور الحبجه باعتبار قيام القرينه على خلافه, ما لم تقم قرينه. لا عقليه ولا نقليه على خلاف الظهور يتعيّن العمل بهذا 
الظهورء واحتمال الاستحاله وعدم الإمكان فى الواقع ليس من القرائن التى تمنع من الأخذ بالظهور؛ بل يؤخذ بالظهورء وديدن 
العلماء جرى على ذلكك بالرغم من احتمال الاستحاله واحتمال عدم الإمكان, ومثلوا لذلكك بِأنّه دلت الأدلّه على حجيه خبر الثقه. 
وأنّه حيجه ويجب العمل به وترتيب الأثر عليه» وهذا الأخذ بالظهور هو الذى يثبت الإمكان ويرفع الاستحاله ويزيل حاله الشكك. 
نعمء لا يزيلها وجداتاء لكن يزيلها تعدا 


ص: وذخذرا 


ظير فق القق العراق قلس سوةغا فى انهاه الأمكان كه الديراقق المحقق الناقى دين سةماقن حدر الجوانية الحلي, 
والنقضىء لكن على تقدير تفسير عباره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) بالتفسير الأوّل الذى هو أنْ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) 
يستشكل فى إثبات الإطلاق فى عالم الثبوت استناداً إلى التميّد كك بالإطلا.ق فى عالم الإثبات. أو بعباره أخرى: أنَّ التمتدكك 
بالإطلاق فى عالم الإثبات مشروط بإحراز إمكان الإطلاق الثبوتىء إذا فس رنا الكلام بهذا التفسير؛ فحينئذٍ يكون جواب المحقق 
الاي ككس سارو اعاماء لك هو نكو لهذا اكتعا وان هراد اناكم ساحن الكقا قلس ننه عر ماسر لا برد شلية هذات 
الإشكالان الحلى, والنقضىء وإِنّما هو يريد شىء آخر بكلامه. 
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كان الكلام فى حالات الشكك فى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وعدم خروجها. قلنا أنّ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) 
ذهب إلى عدم جواز التمشّك بالإطلاق لإثبات فعليه التكليف فى الفرد المشكوكك من حيث كونه خارجاً عن محل الابتلاء» أو 
داخلاً فى محل الابتلاء فى الشبهه المفهوميه. واستدل على ذلك بالدليل المتقدّم فى الدرس السابق» وقلنا أنْ هذا الدليل أجيب 
عنه بجواب حلى وجواب نقضىء وانتهى الكلا-م إلى مناقشه المحقق العراقى(قدّس سرّه)؛ وحاصل ما يُفهم من كلام المحقق 
العرا تدس سرّه) هو كأنّه اسل بهذه الأجوبه؛ لكن على تقدير تفسير كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) بالتفسير المتقدّم الذى 
مرجعه إلى أنه يشترط فى جواز التمتركك بالإطلاق فى مقام الإثبات إحراز إمكان الإطلاق وصححته ثيوتاء فمع الشكك فى إمكانه 
وصيحته ثبوتاً لا يجوز التمشكك بالإطلاق فى مقام الإثبات. إذا فترر كلامه بهذا التفسير يرد عليه الجوابان اللّذان ذكرهما المحقق 
النائينى(قدّس سرّه)» الحلّى والنقضىء لكن المحقق العراقى(قدّس سرّه) يقول أن مقصود صاحب الكفايه(قدّس سرّه) ليس هو 
هذا المطروح؛ يعنى لا يريد أن يمنع من التمشكك بالإطلاق لإثبات الإطلاق فى مقام الثبوت عند الشكك فى صيحته وإمكانه: هو 
ليس ناظراً إلى هذه الجهه. وإِنّما فتدر كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) بتفسير آخر لا ترد عليه هذه الإيرادات النقضيه والحليه. 
وحاصل هذا التفسير هو: أن القدره على موضوع التكليف سواء كانت قدره - أو قدره عاديه التى يُعبر عنها بالدخول فى 
محل الابتلاء» وبعباره أخرى: فيما يرتبط بمحل كلامنا الدخول فى محل الابتلاء» هذه كما هى شرط فى التكليف الواقعى 
كذلكك هى شرط فى التكليف الظاهرىء هذا التكليف الظاهرى فى محل كلامنا الدال على وجوب التعتبد بظهور الخطاب أيضاً 
مشروط بالقدره على موضوع التكليف قدره عقليه وقدره عاديه؛ وبناءً على هذا كما أنْ الخطاب الواقعى والتكليف الواقعى 
يكون مشكوكاً مع الشكك فى القدره على موضوع التكليف كذلك الخطاب الظاهرى يكون مشكوكاً يُشكك فى صححه ثبوته عند 
الشكك فى القدره على موضوع التكليف. 


ص: ذا 
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بعباره أخرى: يريد أن يقول لا-فرق بين الحكم الواقعى والحكم الظاهرىء كما أن الحكم الواقعى بالاجتناب مشروط بالقدره 


العاديه على موضوع التكليف والدخول فى محل الابتلاء كذلكك وجوب الاجتناب الظاهرى المستفاد من إطلاق الدليل أيضاً 
مشروط بالقدره على موضوعه قدره عقليه وقدره عاديه. أيضاً مشروط بالدخول فى محل الابتلاء؛ فحينئذٍ لا فرق بينهما؛ لأنّ هذا 
الفرد المشكوك الذى يُشكك فى دخوله فى محل الابتلاء» أو خروجه عن محل الابتلاء كما نشكك فى ثبوت الحكم الواقعى فيه 
كذلك نشكك فى ثبوت الحكم الظاهرى فيه؛ لأنّ كال منهما مشروط بالقدره العاديه» أو بعباره أكثر وضوحاً: مشروط بالدخول 
فى محل الابتلاء» فعند الشكك فى الدخول فى محل الابتلاء وعدم الدخول يُشكك فى ثبوت ذلكك الحكم. إذن: الفرد المشكوكك 
كما يُشْك فى ثبوت الحكم الواقعى فيه كذلك يُشكك فى ثبوت الحكم الظاهرى فيه؛ إذ لا فرق بين وجوب الاجتناب الواقعى؛ 


َه 


أو وجوب الاجتناب الظاهرى من هذه الجهه. فكما يُستهجن مثلا- توجيه 
وجوب الاجتناب الواقعى إلى المكلّف مع خروج متعلّقه وموضوعه عن محل الابتلاء» كذلك يُستهجن بنفس المقدار توجيه 
الخطاب بوجوب الاجتناب عن موضوع خارج عن محل ابتلائه ظاهراً التكليف الواقعى بالاجتناب عن موضوع خارج عن محل 
الابتلاء مستهجنء والتكليف الظاهرى بالاجتناب عن موضوع خارج عن محل الابتلاء أيضاً مستهجن؛ نفس الوجوه التى ذّكرت 
لإثبات استحاله توجيه التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء لا يرق فيه بين وجوب الاجتناب الظاهرى أو وجوب الاجتناب 
ل ل ل 
كان ظاهرياًء فإذا ثب ثبتت هذه النقطه؛ أنْ التكليف الظاهرى بالموضوع الخارج عن محل الابتلاء مستهجن ويلزم منه تحصيل 
الحاصل ...... الخ المحاذير المتقدّمه, إذا ثبت هذا؛ حينئفٍ يقال أنّه لا مجال حينئذٍ للتمشّكك بالإطلاق لإثبات صيحه التكليف 
الظاهرى بالفرد المشكوكك عند الشكك فى القدره عليه وعدم القدره: وعند الشكك فى دخوله فى محل الابتلاء» أو فى خروجه 
عن محل الابتلاء» لا يصحٌ التمشّك بالإطلاق؛ لأنّ التمشّكك بالإطلاق إِنْما يجوز عندما نحرز صبحه هذا الاطلاق وحيجيته» وهذا 
واضح. التمسّكك بالإطلاق فى مقام الإثبات نما يصح عندما نحرز إمكان هذا الإطلاق وصححته وحيجيته؛ فحينئذٍ يمكن التمشكك 
بهذا الإطلاق الإثباتى. أمَا حيث نشكك فى إمكانه وصححته وحتجيته» فلا مجال للتمسّكك بهذا الإطلاق الإثباتى» وفى محل الكلام 
فن شك فن هذه الأموز :اليه إلى التغطات الطاطرع الممكفاء الناض بيدوضه إلى المكلت صنو نمكت ف كانه بالنئية إلى 
هذا الطرف المشكوكك؛ لأننا نشكك فى القدره عليه وعدم القدره. نشكك فى دخوله فى محل الابتلاء حتّى يكون مقدوراً عليه 
عاده وعرفاًء وبين خروجه عن محل الابتلاء حتّى لا يكون مقدوراء على تقدير أن يكون خارجاً عن محل الابتلاء التكليف 
الظاهرى به غير صحيح وغير ممكنء» كما نقول بالنسبه للتكليف الواقعى الفرد الخارج عن محل الابتلا-ء غير ممكن؛ للزوم 
الاستهجان وتحصيل الحاصل ....الخ» التكليف الظاهرى بما هو خارج عن محل الابتلاء غير ممكنء فعند الشكك فى دخوله فى 
محل الابتلا-ء أو خروجه عنه؛ يعنى أننا نشكك فى إمكانه وفى صععته. ومع الشكك فى صححه الإطلاق كيف يمكن التمتّدركك 
بالإطلاق ؟! مع الشكك فى صيحه الإطلاق الإثباتى فى مقام الإثبات» كيف يمكن التمشكك به نشكك فى صيحته يعنى نشكك فى 
حتجيته وفى إمكانه» كيف يمكن التمّ كك بهذا الإطلاى فى مقام الثبوت ؟ فلا يصحٌ التمسّكك بالإطلاق فى محل الكلام عند 
الشكك فى دخول بعض الأ-طراف فى محل الابتلاء أو فى خروجها عن محل الابتلاء؛ لأنّْ التمسشكك بالإطلاق فرع إحرازه وإحراز 
إمكانه وصتحته» ومع الشكك فى ذلكك لا يحرز هذا المعنى» فلا يجوز التمشكك بالإطلاق. يقول: هذا هو مقصود صاحب الكفايه 
(قدّس سرّه) فى العباره المتقدّمه. لا يريد أن يقول لا يصح التمسشّك بالإطلاق فى مقام الإثبات لإحراز الإطلاق فى مقام الثبوت 
عند الشكك فى القدره العقليه» أو العاديه» هو لا يريد أن يدّعى هذه الدعوه حتّى ترد عليه الأجوبه السابقه؛ بل هو يسلّم بأنّه لا 
مانع من التمش كك بالإطلا-ق الإثباتى لإحراز الإطلاق الثبوتى» ليس لديه مشكله فى هذا حتّى عند الشكك فى الإمكان وعدم 


الإمكان؛ وحتّى عند احتمال الاستحاله» فاحتمال الاستحاله لا يمنع من التمسّكك بالإطلاق الإثباتى على ما تقدّم فى الدرس 
السابق. يقول: هو غير ناظر إلى هذاء انتم تريدون أن تتم كوا بإطلاءق دليل التكليف لإثبات فعليه التكليف فى هذا الطرف 
المشكوك. هذا المدّعى فى المقام» صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يقول هذا لا يصح؛ لأنْ الدخول فى محل الابتلاء كما هو شرط 
فى الخطاب الواقعى هو شرط فى الخطاب الظاهرى المستفاد من هذا الإطلاق» التكليف الظاهرى بوجوب الاجتناب عن هذا 
الخمر مشروط بأن يكون داخلاً فى محل الابتلاء» وصيحه التكليف الظاهرى مشروطه بالدخول فى محل الابتلاء. وإمكان 
التكليف الظاهرى مشروط بالدخول فى محل الابتلاء» فعند الشكك فى الدخول فى محل الابتلاء» يعنى يُشْكك فى إمكان الخطاب 
الظاهرى وفى صحته» يعنى فى صيحه الإطلاق» صحه الخطاب الظاهرى تعنى صحه الإطلاق وإمكان الإطلاق» ومع الشكك فى 
إمكان إطلاقء وفى صححته لا يجوز التمّ كك به؛ لأنّ الشكك فى إمكانه يعنى الشكك فى حجيته؛ ومن الواضح أن التمتركك 
بالإطلاق فى مقام الإثبات يتوقف على إحراز حجيته وصحته وإمكانه» وعند الشكك فى دخول موضوعه فى محل الابتلاء وفى 
خروجه عن محل الابتلاء لا يُحرز صحه وإمكان وحجيه هذا الإطلاق حتى يمكن التمشّك به فى المقام» وهذه قضيه لا علاقه 
لها بإحراز الإطلاقى فى مقام العبوت» غير نناظن إلى هذا؛ ولذا لا برد الجوابان المتقكنان الحلى: والتقضي على" التفسير الثاتق 
لصاحب الكفايه(قدّس سرّه). لا نمنع إطلاقاً من التمسّكك بالإطلاق حيث يصح ونحرز صحته وحتجيته وإمكانه» فلا مانع من 
التمشكك به لإثبات الإطلاق الثبوتى حتى عند الشكك فى الاستحاله والإمكان, لكن التمسّكك بالإطلاق مع الشكك فى صحته ومع 
الشكك فى إمكانه لا يصح, والإطلاق والخطاب الظاهرى يشكك فى إمكانه وصحته عند الشكك فى دخول موضوعه ومتعلقه فى 
محل الابتلاء؛ أو خروجه عن محل الابتلاء؛ لأنْ الخطاب الظاهرى كالخطاب الواقعى مشروط بالدخول فى محل الابتلاء؛ فعندما 
نشكك فى أن موضوع هذا الخطاب الظاهرى داخل فى محل الابتلاء» أو خارج عنه. نحن نشكك فى إمكان الخطاب الظاهرى 
وعدم إمكانه, فلا نحرز إمكانه ولا صحته حتى نتمشّك به فى محل الكلام» ومن هنا لا يصح التمشّك بالإطلاق» وهذه هى 


دعوى صاحب الكفايه(قدّس سرّه). 


ص: اخذرا 


قد يقال: لغرض توضيح التفسير الثانى لكلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» قد يُعترض عليه بأنّه يمكن لنا أن نحرز إمكان هذا 
الخطاب الظاهرى فى المقام ونحرز صححته؛ وذلكك بنفس دليله» المشكله لدينا هى أنّه كيف يمكن التمسّكك بالإطلاق مع الشكك 
فى إمكانه وصحته. الآن قد يقال: يمكن إحراز إمكانه وصيحته عن طريق التمسّكك بدليل هذا الحكم الظاهرى؛ لأنّه دليل قطعى 
فإذا احتملنا عدم صحه الخطاب الظاهرى وعدم إمكانه من جهه أن المفروض أنّ موضوع هذا الحكم الظاهرى يشْكك فى دخوله 
فى محل الابتلا-ء وخروجه؛ فإذا كان داخلاً فى محل الابتلاء» فالخطاب الظاهرى ممكن, وإذا كان خارجاًء فالخطاب الظاهرى 
غير ممكنء فمع احتمال إمكانه وعدم إمكانه» ومع احتمال صحته وعدم صحته يمكن إثبات صحه هذا الخطاب وإمكانه بنفس 
دليله؛ أن دليله قطعى؛ لأننا نعلم بأنّ كل الأحكام الظاهريه لابدّ أن تنتهى إلى القطع؛ وإطلاءق الدليل هذا يدخل فى باب 
الظواهرء فلابدٌ أن يكون هناك دليل قطعى يدل على حمّجيه هذا الظهورء وهذا الدليل القطعى الدال على حتجيه هذا الظهور 
وإمكان هذا الظهورء أو الإطلاق» يمكن التمشّك به عندما نشكك فى هذا المورد باعتبار الشكك فى دخول موضوعه فى محل 
الابتلاء وخروجه عنه أن هذا ممكن وصحيح. أو غير صحيح: الدليل القطعى الدال على حيجيه هذا الخطاب الظاهرى يمكن 
التمشّكك به لإثبات الإمكان والصحه. 


والجواب عنه هو: ليس لدينا دليل قطعى يدل على صحه الخطاب الظاهرى وإمكانه؛ عمللا فى الخارج ليس لدينا هكذا دليل 
قطعى؛ لأنّ الدليل على حمجيه هذا الخطاب الظاهرى المستفاد من الإطلاق هو بناء العقلاء كما هو الحال فى كل الظواهرء الدليل 
على حتجيه الظهور هو بناء العقلاء والسيره العقلائيه» والعقلاء عندما يلتفتون إلى هذه الجهه لا يوجد عندهم قطع بالححجيه؛ بل هم 
يشكون فى الحتجيه» إذا التفتوا إلى هذه الجهات: 


ص: ا 


الجهه الأولى: أنْ الخطاب الظاهرى مشروط بالدخول فى محل الابتلاء كالخطاب الواقعى. 


الجهه الشانيه: أنه فعلاً نحن نفترض أنّ هناك شكاً فى أن موضوع الحكم الظاهرى داخل فى محل الابتلاء» أو غير داخل فى 
محل الابتلاء؟ 


العقلاء إذا التفتوا إلى هذين الجهتين لا يحصل لهم قطع بحيجيه هذا الخطاب الظاهرىء لا يوجد دليل قطعى على حتجيه الخطاب 
الظاهرى حتى نتمشكك به لإثبات إمكانه فى المقام وصحته؛ بل نفس الدليل الذى هو بناء العقلاء والسيره هو يشكك فى حتجيه 
هذا الخطاب وعدم حتجيته» لكن بعد الالتفات إلى هذين الجهتين» ففى المقام لا يوجد دليل قطعى على صحه هذا الخطاب 
الظاهرى وإمكان الإطلاق فى محل الكلامم. هذا هو التفسير الثانى لكلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» أو نستطيع أن نقول 
التقريب الثانى لمنع التمّكك بالإطلاق فى محل الكلادم؛ يعنى منع التمّدكك بالإطلاقى فى محل الكلام التقريب الأوّل له هو 
المتقدّم؛ التفسير الأوّل لكلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» والتقريب الثانى له هو هذاء فيكون تقريباً ثانياً فى محل الكلام. 


هل التقريب الثانى تام أو غير تام ؟ هل يصح أن نمنع من التمشكك بإطلاق دليل» ومن الأخذ بظاهر دليل؛ هل يمنع منه الشكك 
فى القدوه قلق تسلقة © الفك قن القدرم ظلى .متلق الناشرء دح الشكة فى دعيوله قن مدل الادلة بوكر وس عن ميذل عاد 
هذا هل يمنع من الأخذ بظهور الدليل» وبإطلاق الدليل؛ أو لا ؟ المحقق العراقى(قدّس سرّه) نفسه أجاب عن التقريب الثانى الذى 
هو ذكره لكلا-م صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» وحاصل ما ذكره هو: ذكر عباره غامضه جواباً عن هذا التقريب الثانى؛ قال:(أنَّ 


قرطي الخد ره الساديه المقصود بالقدره هو الدخول فى محل الابتلاته فى 
الخطابات الظاهريه إِنّما يتم على القول بالموضوعيه ._ أ السببيه_فى الأحكام 
الظاهريه). وأمَا بناءٌ على ما هو التحقيق عنده وعند غيره أيضاً وهو القول بالطريقيه» لا يتم هذا التقريب الثانى» ويكون هو الجواب 
عنهء قال:(وأمَا على ما هو التحقيق فيها فى الأحكام الظاهريه من الطريقيه الراجعه 


إلى مجرّد الأسمر بالبناء العملى على مطابقه الظهور للواقع من غير جعل تكليف حقيقى فى البين؛ لأنّ مرجع الأمر المذكور إلى 
كونه منيجزاً للواقع على تقدير الإصابه). )١(‏ روح الحكم الظاهرى هو تنجيز الواقع على تقدير الإصابه» وعلى تقدير عدم الإصابه 
يكون حكماً صورياًء فهو ينيز الواقع على تقدير الإصابه ويكون حكماً صورياً على تقدير عدم الإصابه. فبالنتيجه ما يريد أن 
يقوله هو: أن الأحكام الظاهريه بناءً على ما هو الصحيح من أنّها مجعوله على نحو الطريقيه هى مجرّد منمجز للواقع على تقدير 
الإصابه» وعلى تقدير عدم الإصابه تكون حكماً صورياً» ومن الواضح أنه مع الشكك فى القدره على موضوع التكليف لا محذور 
فى توجيه مثل هذا التكليف إلى المكلمف. ونكته الجواب هى منع أن يكون الخطاب الظاهرى كالخطاب الواقعى مشروطاً 
بالدخول فى محل الابتلاه» التقريب مبنى على افتراض أن الخطاب الظاهرى كالخطاب الواقعى مشروط بالقدره العاديه؛ أو 
الدخول ف مجل الافلات شرب هذه الأمو السابقه كلها على هذا المي فهو يريد أن بكر هذا ويقول أنّ هنا كك كرفا بين 
الخطاب الظاهرى والخطاب الواقعى؛ الخطاب الواقعى يوجد فيه تكليف يُطلب فيه تحقيق شىء فى الخارج يترتب عليه تحقق 
الغرض؛ حينئذ يقال إذا كان هذا الغرض متحققاًء فالتكليف بذلكك الشىء يكون لغواً وتحصيلاً للحاصل ومستهجناً؛ لأنْ التكليفث 
الواقعى جىء به لتحقيق غرض: فإذا كان هذا الغرض متحققاًء باعتبار أن هذا الطرف خارج عن محل الابتلاء» فالغرض من النهى 
عن شرب الخمر اذى هو الامتداغ عن بريه خارجاًء أو عدم الوقوع فى مفسدته متحقق بافتراض خروجه عن محل الابتلاء. 
فالنهى عنه حينئذٍ يكون مستهجاً ولغواًء فهذا هو منشأ تقيبد الخطاب الظاهرى بالقدره العاديه» وهذا صحيح فى الخطاب الواقعى, 


وأمَا الخطاب الظاهرىء فإن قلنا فى الخطاب الظاهرى بالسببيه يكون حاله حال الخطاب الواقعىء أمّا إذا لم نقل بالسببيه كما هو 
الصحيح وقلنا بالطريقيه وأنْ الخطاب الظاهرى منتجز للواقع فقط وليس أكثر من هذاء ليس فيه تكليف ولا يكون الغرض منه 
تحقيق شىءٍ فى الخارج حتّى يقال أنْ هذا الشىء المعيّن متحقق بافتراض الخروج عن محل الابتلاء» فلا معنى لهذا التكليف 
ويكوة مني للناضل» أو الغوا وامسديسا كل هنا الحدوك هل لاير فى الخطاتك الظاهوى و لما هوخطات الفرقن مله 
فقط تنجيز الواقع على تقدير المصادفه. ومثل هذا الخطاب أىّ ضير فى أن يتوججه إلى المكلف بموضوع خارج عن محل ابتلائه 
؟ لأنه لا يطلب منه تحقيق غرض حتى يقال أن هذا الغرض متحققء هو لا يتضمن تكليفاء ما هو الضير فى أن يتوه هذا الخطاب 
إن لكلف م ارا خعررقت في1 ا لتكريق للها رحن عو ببسل الأخلف: 8ك ع ظاريا ع ميقل الدجلوة الاي لامر 
غرضه أن ينيجز عليه الواقع على تقدير مصادفته للواقع» فلا يلزم تحصيل الحاصل واللّغويه والاستهجان؛ لأنّ كل هذه المحاذير 
مبنيه على افتراض وجود تكليف يطلب من المكلف تحقيق شىء, وهذا الشىء إذا تحقق فى الخارج يترتب عليه الغرض»ء فيقال 
أنْ هذا الشىء إذا كان متحققاً أساساً بنفس الخروج عن محل الابتلاء» فالتكليف يكون تحصيلا للحاصل ومستهجناً بينما فى 
الخطاب الظاهرى إذا سر بناءَ على الطريقيه بهذا التفسير لا يلزم هذا المحذور. 


ص: ين 


68 نهايه الأفكارء تقرير بحث المحقق العراقى للسيد البروجردى. ج”؛ ص‎ -١ 


فإذن: الخطاب الظاهرى ليس مشروطاً بالقدره العاديّهء فإذا لم يكن مشروطاً بالقدره العاديه؛ فحينئفٍ لا مانع من التمشكك فيه 
بإطلاق الدليل فى محل الكلام حتى عند الشكك فى دخول موضوعه فى محل الابتلاء» أو خروجه عنه؛ لأنّ هذا الشكك لا يعنى 
الشكك فى إمكان الاطلاق وصحته؛ لأنّ الإطلاق والخطاب الظاهرى ليس مشروطاً بالدخول فى محل الابتلاء. هذا هو الجواب 


عن التقريب الثانى. 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. بحث الأصول 
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تبتّن من الدرس السابق أنْ هناكك تقريبين لمنع صمحه التمشكك بالإطلاق فى محل الكلام؛ لأننا قلنا فى بدايه البحث أنه قد يُدَّعى 
التمشكك بإطلاق دليل التكليف لإثبات فعليه التكليف فى الفرد الذى يُشكك فى كونه داخللا فى محل الابتلاء» أو ليس داخالاً فى 
محل الابتلاء. 


قلنا أنّهم اختلفوا فى صححه التمّكك بالإطلاق وعدمه على قولين؛ القول الأوّل لصاحب الكفايه(قدّس سرّه) الذى يمنع من 
التمشّك بالإطلاق مطلقاً لكن كلامنا فعلا فى الشبهه المفهوميه» وقد تقدّم التقريب الأوّل لمنع الإطلاق الذى هو تقريب صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه). التقريب الثانى الذى ذكره المحقق العراقى كتفسير آخر لكلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه). 


التقريب الثالث: ما هو مذكور فى كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) وغيره من أن المخصص فى المقام لَبى فيكون كالمخصص 
المتٌصلء ومن الواضح أنه عندما يكون المخصص المتّصل مجمل مفهوماً يسرى الإجمال إلى العام؛ فيكون العام مجملل فلا 


توضيح التقريب: أصل المبنى واضح أنْ المخصص المتّصل بالعام إذا كان مجملاً مفهوماً يسرى إجماله إلى العام ولا ينعقد للعام 
ظهور فى جميع الأفراد حتّى الأفراد المشكوكه من دون فرق فى هذا المخصص المتّصل المجمل بين أن يكون مخصضاً لفظياً 
مجملاً مفهوماًء وبين أن يكون مخصصاً عقلياً ضرورياً؛ لأنّ المخصص العقلى الضرورى هو بمنزله المخصص المتّصلء فإذا كان 
مجملاً مفهوماً؛ حينئذٍ يسرى إجماله إلى العام» ويقال حينئذٍ أنه من الواضح أن المخصص فى محل الكلام هو من الأحكام 
العقليه الضروريه؛ باعتبار أنْ ضروره العقل قائمه على استهجان النهى عن ما هو خارج عن محل الابتلاء» واعتبار الدخول فى 
محل الابتلاء فى صححه التكليف من الأمور الواضحه عند العقلاء وعند العرفء فإذا كان هذا المخصص الواضح عند العرف 
والعقلا-ء. إذا تردد بين الأقل والأ-كثرء باعتبار إجمال المفهوم كما هو المفروضء الخارج عن محل الابتلاء مخصص للتكليف؛ 
لأسن التكليف لا يشمل ما هو خارج عن محل الابتلاء بحكم العقل؛ لأنّه أصبح من القضايا الواضحه والضروريه أن يستهجن 
العقلا-ء النهى عن ما هو خارج عن محل الابتلاء» فيكون مخصضًاً لدليل النهى» هذا المخصص تردد عندنا بين الأقل والأكش, 
بمعنى أن الأفراد الخارجه من دليل النهى؛ هناكك افراد نتيقّن بخروجها؛ لأنّهِ واضح فيها أنّها خارجه عن محل الابتلاء» لكن 
هناك أفراد نشكك فى أنّها خارجه عن محل الابتلاء؛ أو ليست خارجه. إذن» الخارج عن محل الابتلاء» أى المخصص لإجمال 
مفهومه يتردّد بين الأقل والأكثر لا نعلم هل يشمل الأفراد التى نشكك فى خروجهاء أو دخولهاء أو لآ يشمل هذه الأفرادء وَإِنّما 


يختص بما نتيقن خروجه عن محل الابتلاء؛ وحينئذٍ هذا بمثابه المخصص المتّصلء فيسرى إجماله إلى العام» فلا يجوز التمشّكك 
بالعام ويسقط العام عن قابليه التمتشكك به فى موارد الشكك فى الابتلاء وعدمه. 


ص: نكن 


نعم» إذا كان المخصص منفصلاء فلا مشكله فى التمسكك بالعام؛ لأنّ الإجمال فى المخصص المنفصل لا يسرى إلى العام؛ 
ويبقى العام حيّدٍه وقابلاً للتمت كك به فى الفرد المشكوكء لكن المخصص فى محل الكلام بمثابه المخصص المتّصل لا 
المنفصل. 


اعترض على التقريب الثالث: 


الااعتراض أول: بإنكار الصغرى بعد تسليم الكبرى القائله بأنَ كل مخصص متصل إذا كان مجملاً مفهوماً فإجماله يسرى إلى 
العام لكن تطبيق الصغرى على محل الكلام ليس واضحاًء باعتبار أنّ اشتراط الدخول فى محل الابتلاء فى صيحه التكليف ليس 
من الوضوح بدرجه بحيث يكون من الضروريات المرتكزه فى أذهان الناس بحيث تكون مقترنه بالخطاب عند صدوره؛ بمجرّد 
أن يصدر الخطاب يكون المخصص الضرورى مقترناً به فيكون بمثابه المخصص المتصلء لم تبلغ إلى درجه من الوضوح 
بحيث تصير اعتبار الدخول فى محل الابتلاء بمثابه الأحكام العقليه الضروريه التى هى مقترنه بدليل الخطابء كلاء ليست بهذه 
المثابه. صحيح بأنّه بالنتيجه هو حكم عقلى» أو حكم يعتبره العقلا.ء» لكن هذا لا يجعله بمثابه الأحكام العقليه الضروريه التى 
يفترض حضورها والالتفات إليها عند صدور الخطاب قهراًء وإِنّما هو بحاجه إلى شىء من التأمّل والتدبّر؛ حينئذٍ بُحكم باعتبار 
الدخول .فى مخل الابتلاء الدغول فى محل الابثلاء لبس من الأمور الضرزوويه البديهية التق تقترن بالخطاب حتى تكون يمتزلة 
المخصص المتصلء أو هى مخصص متّصل فى الواقع. وإِنّما هى بحاجه إلى نوع من التأمّل والتدبّر؛ حينئنٍ يحكم العقلاء. أو 
العرف باعتبار الدخول فى محل الابتلاء» وأنْ ما هو خارج عن محل الابتلاء لا له إطلاق الخطاب. فالمناقشه فى الصغرى. فى 
كون المخصص فى محل الكلا-م بمثابه المخصص المتّصلء ونحن ننكر ذلكك. المخصص فى المقام ليس بمثابه المخصص 
المتصلء وإِنّما هو بمثابه المخصص المنفصل؛ لأنّه بمجرّد أن يحتاج إلى تدبّر وتأمّل يعتبر بمثابه المخصص المنفصل» 
والمخصص المنفصل لا يمنع من التمسّكك بالعام. 


ص: إرثث/ن 


هذا الاعتراض ذكره المحقق العراقى والمحقق النائينى (قدّس سرّه) وكل منهما التزم باستهجان النهى عن ما هو خارج عن محل 
الابتلاء» هذا الامتناع المستند إلى الاستهجان هل يصل إلى درجهٍ من الوضوح بحيث يعتبر بمثابه المخصص المتّصلء أو ليس 
هكذا ؟ الظاهر من هذين العلمين إنكار وصول هذا الامتناع إلى حد الأحكام العقليه الضروريه. صحيح أن العرف يستهجن النهى 
عن ما هو خارج عن محل الابتلاء» لكنّه ليس من الأحكام الضروريه البديهيه؛ وإِنّما هو بحاجه إلى نوع من التأمّل والتدبّر فهو لا 
يصل إلى حدٌّ الأحكام الضروريه. وبالتالى لا يمكن عدّه بمثابه المخصص المنفصل. 


الاعتراض الثانى: إنكار الكبرى بعد تسليم الصغرىء وهذا الاعتراض يذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه)» يقول: لو سلمنا تحقق 
الصغرى وأنّ المخصص فى المقام مخصص متّصلء أو بمثابه المخصص المتّصلء لكن نحن لا نؤمن بالكبرى على إطلاقهاء وأن 
كل مخصص متَصلٍ إجماله وترددّه بين الأقل والأكثر من جهه إجمال مفهومه يمنع من التمشكك بالعام. نعم» نسلّم هذا فى حاله 
ما إذا كان الخارج عن العموم عنواناً واقعياً غير مختلف المراتب وترددٌ مفهومه بين الأقل والأ-كثر. يقول هنا صحيح, إجمال 
المخصص وتردّده بين الأقل والأكثر من جهه إجمال المفهوم يسرى إلى هذا الإجمال إلى العام ويمنع منهء باعتبار أن الخارج 

عن العموم بالمخصص هو عنوان واقعى لا تختلف مراتبه» هذا العنوان الواقعى الذى ليست له مراتب متعددّه ترددٌ بين الأأقل 
والأ-كثرء هنا يقول نؤمن بهذه الكبرى, والإجمال يسرى إلى العام ويمنع من التمتّدكك به إذا كان المخصص متصلا ويمثّل 
لذلك بالمثال المعروفء وهو ما إذا ورد(أكرم العلماء) وخرج منه الفاسق(إلآ الفشاق) وكان متّصلل به هنا الخارج من العام هو 
عنوان(الفاسق)» وهو عنوان واقعى ليس له مراتب متعددّه. نعم» يدور أمره باعتبار الإجمال 2 
الفرض بين الأقل والأكثر بين خصوص مرتكب الكبيره؛ أو الأعم منه ومن مرتكب الصغيره» لكن 
هذا العنوان الخارج عن العام ليس له مراتب على كلا التقديرين» سواء كان المراد به خصوص مرتكب الكبيره وليس له مراتب» 
أو كان المراد به هو الأعم من مرتكب الكبيره ومن مرتكب الصغيره» عنوان واقعى ليس له مراتب» يدور أمره بين الأقل والأكثر 
لإجمال مفهومه لا أكثرء فى هذه الحاله إجمال الخاص يسرى إلى العام ويمنع من التمسّكك بهء وأمًا إذا كان الخارج من العموم 
عنواناً ذا مراتب, وعُلم بخروج بعض مراتبه عن العام وشّكك فى خروج البعض الآدخرء وهذا المخصص الخارج عن العام له 
مراتب» ونعلم بخروج بعض مراتبه عن العام» لكن البعض الآدخر من مراتبه نشكك فى خروجها عن العام؛ يقول فى مثل ذلكك. 
بالرغم من أن المخصص متّصل لا مانع من الرجوع إلى العام والتمتركك به وإجمال المخصص لا يسرى إلى العام؛ بل فى 
الحقيقه, يقول أنّ هذا الشكك يرجع فى واقع الأسمر إلى الشكك فى التخصيص الزائد لأننا نعلم أن بعض مراتبه خارجه من العام 
قطعاً ونشكك فى خروج مراقب أخري» هنذا الشك فى خروج هذه المراتب الأخرئ شك فى اللتخصيض الزائذ» بمعنى أن هذا 
لبا مم يحض جا مرت ردي انا عراز لحا رص رس دروو ايو اميه با انو ارق ركه القرااسديل 
خضضن يذه المراتن التى أزيك من المراتت المتقتف أوال كفن التشمسفي اق وله كه اله عون المكفن المتصيمن 
الزائد يُرجع إلى العام» يظهر من هذا الكلام أنْهيُرَق بين ما إذا كان عنوان الخارج من العام عنواناً ليس له مراتب متعددّه نعلم 
تخروج تعضها ونشك اف واخول البعضل الأخرة كلاه فالفاشق لسن مزاتب» غابه الأمر أن مقهومه ليدن واضكا لديقاء ويدور بين 
مرتكب الكبيره فقط وبين الأعم منه ومن مرتكب الصغيره» لكن هو على التقديرين ليس له مراتب» يقول: هنا يسرى الإجمال 
إلى العام» وبين ما إذا كان الخارج بالتخصيص عنواناً له مراتب؛ ونحن نعلم بأ بعض مراتبه خارجه عن العام قطعاء ونشكك فى 
خروج ما زاد على ذلككء أو مراتب أخرى عن العام وهذا شكك فى التخصيص الزائد» وعند الشكك فى التخصيص الزائد حتّى 
فى المتّصل لا إشكال فى أنه يمكن الرجوع إلى العام» ولا يسرى الإجمال إلى العام. هو يريد أن يقول أن مانحن فيه هو من هذا 


القبيل» الخارج عن الدليل هو عنوان الخارج عن محل الابتلاء» يبخصص دليل التكليف بالخروج عن محل الابتلاء التى يحكم بها 
العقلاء والعرف ويستهجنون التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء» وإشكال اللُغويه وتحصيل الحاصل .....الخ من المحاذير 
السابقه. فالخارج عن العام هو عنوان الخروج عن محل الابتلاء» هذا الخارج عن محل الابتلاء والخروج عن محل الابتلاء له 
مراتب؛ بعض مراتبه قطعاً العرف والعقلا-ء يحكمون بخروجها عن العام وعدم صيحه التكليف بهاء والبعض الآدخر من مراتب 
الخروج عن محل الابتلاء نشكك فى أَنّها أيضاً خارجه عن الدليل ولا يشملها إطلاق التكليف: أو ليست خارجه ؟ 


ص: زكرا 


إذن: الخارج من تحت العام هو عنوان له مراتب نعلم بخروج بعض مراتبه من إطلاءق دليل التكليف» ونشكك فى خروج بعض 
آخر. يقول هذا شكك فى التخصيص الزائد وهنا لا مانع من الرجوع إلى العام. إذن: المحقق النائينى(قدّس سرّه) يرى أن التقريب 
الثالث غير تام صغرى و كبرى. 


أجيب عن هذا الاعتراض: بأنَ هذا البيان الذى ذكره وهو مسأله اختلاف المراتبء وأنَ العنوان الخارج فى محل الكلام له مراتب 
مدو لخر يعدا عن [للادد» وفك في عررك الكو الاجر وو لضا مما لكيهو قر أن لتحم قي الحصيدن ني 
المقدار الزائد يكون شكاً بدوي؛ لأ هناك مراتب لدينا يقين بخروجها عن العام؛ بينما مراتب أخرى نشكك فى خروجها عن 
العام» وهذا غايه ما ينتجه هو أنّ هذا قدر متيقن خارج عن العام؛ الشكث فى ما زاد عليه شكاً بدوياً. يقول المعترض: أن هذا ينفع 
لدعوى انحلال العلم الإجمالى بوجود أفراد خارجه عن إطلاق الدليل مردده؛ ينحل هذا العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى بخروج 
هذه المراتب وشكك بدوى فى خروج ما زاد عليهاء فيوجب انحلالل العلم الإجمالىء غايه ما يثبته هذا البيان هو انحلال العلم 
الإجمالى؛ وأنّ الشكك فى التخصيص الزائد هو شكك بدوى غير مقرون بالعلم الإجمالى» لكن هذا ليس هو محل الكلام, هذا لا 
يرفع الإجمال وسرايته من الخاص إلى العام؛ لأنّ الملاك فى دعوى إجمال العام هو اتصال المخصص المنفصل بالعام» المسأله 
مسأله اتصال المجمل بالعام» عندما يكون متّصلا بالعام» الإجمال الموجود فى المخصص يسرى إلى العام. ما دام هناكك إجمال 
فى المخصص المتصلء ولو بنحو الشكك البدوى» فهذا الإجمال لابدّ أن يسرى إلى العام» فإذا قلت بأننا نرفع هذا الإجمال بأن 
نحله إلى علم تفصيلى بخروج بعض المراتب؛ وشكك بخروج البعض الآدخره لكن بالنتيجه هذا لا يرفع الإجمال؛ بالنتيجه أنت 
تبقى شاكاً وليس لديكك وضوح بأنّ الخارج عن العام يشمل هذه الأفراد المشكوكه؛ أو لا يشملها ؟ حتى إذا كان الشكك فى 
خروج هذه الأفراد الزائده عن القدر المتيقن شكاً بدوي» بالنتيجه ليس لديكك وضوح بدخولها فى العامء أو خروجها منهء وكون 
الشكك فيها مقروناً بالعلم الإجمالى؛ أو أن الشكك فيها شكك بدوى انحل بالعلم الإجمالى بالبيان الذى ذكره. هذا لا يؤثر فى رفع 
سرايه الإجمال من المخصص إلى نفس الدليلء فيبقى الاجمال على حاله؛ لأنّ ملاكك الإجمال موجود وهو اتّصال المخصص 
المنفصل بالدليل» فيسرى الإجمال من المخصص إلى الدليل؛ يعنى نبقى شاكين فى أن العام يشمل الأفراد المشكوكهه أو لا 
يشملها . صحيح صار لدينا يقين بأنّ العام لا مشمل بعض المراتب, لكن لدينا شكك فى أنه هل يشمل البعض الآخر من المراتب» 
أو لا ؟ هذا إجمال فى العام» وهذا الإجمال فى العام يمنع من التمسّكك به لإثبات حكمه فى الأفراد المشكوكه. ويقول أن هذا 
هو مبنى الفقهاء فى مسأله الاستثناء المتعّب لجمل متعدده استثناء يتعقب جملا متعدده؛ لديهم كلام فى أنه إلى من يرجع ؟ 
هل يرجع إلى خصوص الجمله الأخيره. أو يرجع إلى جميع الجمل ؟ وهذا بالضبط من قبيل ما نحن فيه مخصص متصلء وقدره 
المتيقن على ما قالوا مو ارج إلى خضوض اللعكلد اميم وإنيا الكتاى وير الىابانى القميل» »هناك حكموا 
الأجبال: .ولشن وافعها أن ختذا الأسساد يرجع إلى جميع الجمل بالرغم من وجود قدر متفّن والشكك فى ما زاد عليه وهذا 
معناه أنّ وجود القدر المتيقّن والشكك فى ما زاد عليه لا يمنع من الالتزام بإجمال الدليل وسرايه الإجمال إلى نفس الدليل. ما 
نحن فيه من هذا القبيل» وغايه ما فعل المحقق النائينى(قدّس سرّه) هو أنه قال أن الخارج عن العام له مراتب» وهذه المراتب 
بعضها نعلم بخروجها عن العام والبعض الآخر نشككء فكأنه حل العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى وشكك بدوىء وهذا لا يوجب 
منع السرايه وتصحبح التمشكك بالدليل الدال بإطلاقه على ثبوت التكليف فى مورد الشكك. هذان اعتراضان على التقريب الثالث. 


ص: كن 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحث الأصول 
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كان الكلام فى التقريب الثالث لعدم صيحه التمشكك بالإطلاق فى محل الكلام وكان حاصله هو أن التمشّكك بالعام غير جائز فى 
محل الكلام؛ لأنّ المخصص لبىء والمخصص اللَبى يعتبر متصللا بالعام وفى الشبهه المفهوميه إجمال المخصص المتصل يسرى 
إلى العام ويمنع من التمسشّك به ويمنع من انعقاد ظهوره فى الإطلاق وفى العموم. 


قلنا أنه اعترض على هذا التقريب بمنع الصغرى واعترض عليه بمنع الكبرى, منع الكبرى كان يعتمد على ما ذكره المحقق 
النائينى (قدّس سرّه) من أنْ مسأله الإجمال إِنّما تكون فيما إذا كان الخارج عن العام غتوانا غير نعلت البرانن كبا هو الحال 
فى الفاسق الخارج من(أكرم العلماء)»؛ فإذا ترددٌ بين الأقل والأكثرء ففى هذه الحاله تتم الكبرى, فيقال بِأنّ إجمال المخصص 
مفهوماً يسرى إلى العام ويمنع من التمسّكك به. وأمَا إذا كان الخارج هو عنواناً له مراتب وعلمنا بخروج بعض مراتبه عن العموم 
قطعاً وشككنا فى خروج بعض آخر من مراتبه» يقول فى هذه الحاله يجوز التمشكك بالعام ويكون الشكك شكا فى التخصيص 
الزائد» والشكك فى التخضيص الزاقد يجوز فيه الرجوع إلى العام حتّى إذا كان المخصص متصلا. 

منع هذه الكبرى التى ببناها بهذا الشكلء قلنا بأنه أجيب عنه بأنّ غايه ما يصنعه هذا البيان هو حل العلم الإجمالى إلى علم 
تفصيلى بخروج بعض المراتب وشكك بدوى فى البعض الآخرء لكن يقول أنْ هذا لا يدفع غائله الإجمال وسرايته من المخصص 
إلى العام التى هى محل كلامناء كلامنا فى أنّ الإجمال الموجود فى المخصص هل يسرى إلى العام» أو لا يسرى ؟ سريان 
الإجمال هو بنكته أن يتصل بالعام قرينه تصلح أن تكون قرينه على التخصيص, اتّصال هذه القرينه بالعام يمنع من انعقاد الظهور 
بالعام» ويوجب سرايه الإجمال إلى العام؛ فالنكته هى الاتصال والانفصال وليست النكته هى أن هناك قدراً متئقناً خارجاً عن 
العام قطعاً والباقى يُشكك فيه بالشكك البدوى» ليست هذه النكته, وَإِنّما الكلام فى الإجمال وعدمه. وجود قدر متيقن لا يرفع غائله 
الإجمال حتّى نقول بمجددّد وجود قدر متيقن؛ حينئلٍ لا مانع من التمتركك بالعام؛ الإجمال يثبت بنكته الاتصال» وهذه النكته 
محفوظه فى المقام؛ فإذا كانت القرينه والمخصص متصلا فينبغى أن يسرى الإجمال من المخصص إلى العام؛ وهذا ما يمنع من 
التمشّكك به. هذا الجواب عن الاعتراض الثانى» يعنى منع الكبرى. 


ص: كلا 


هذا الجواب يمكن أن تُدفع بأن نقول بأنْ المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى الا-عتراض الثانى الراجع إلى منع الكبرى هو فى 
الحقيقه يريد أن يبن أن الخروج عن محل الابتلا-ء له مراتب» فى بعض مراتبه نقطع بخروجها عن العام؛ باعتبار أن الاستهجان 
العرفى» أو حكم العقلء اىّ شىءٍ كان يكون ثابتاً بالنسبه إلى تلكك المراتب» نستوضح بشكل واضح أنها خارجه عن محل 
الابتلاء» فتكون خارجه عن العام ولا يشملها إطلاق دليل التكليف؛ لأنّ شمول إطلاق دليل التكليف لها يعتبر مستهجنتاً عرفاًء أو 
يلزم منه تحصيل الحاصلء أو يلزم منه اللغويه .....إلى آخر المحاذير المتقدّمه؛ بعض المراتب الأخرى الأمر فيها ليس هكذا؛ إذ 


2 


لا يوجد هكذا وضوح فى الاستهجان, وفى لزوم اللُغويه فى توجيه الخطابء بعض المراتب فرضا 


إناء موجود فى أقصى البلاد» العرف يستهجن توجيه مثل هذا الخطابء لكن بعض المراتب الأخرى ليست 
بهذه المرتبه من الوضوحء ليس هناكك وضوح لاستهجان العرف لتعلق التكليف بهاء إذا لم يكن هناكك وضوح فى الاستهجان 
العرفى فى لزوم اللُغويه وفى كل هذه الأمورء إذا لم يكن هناكك وضوح بالنسبه إلى بعض المراتب؛ فحينئذٍ هذه الأفراد لا تكون 
خارجه بمخصص متصل؛ لأنّ هذه المراب ‏ بحسب الفرض ٠‏ مشكوكه يُشكك 
فى دخولها فى محل الابتلاء» أو خروجها عن محل الابتلاء» وكون هذه المراتب مشكوكه يستلزم أن لا يكون حكم العقل 
بالنسبه إليها حكماً ضرورياً كالمخصص المتصلء وإلآ لو كان حكم العقل بالاستهجان أو بالقبح أمراً ضرورياً بحيث يكون 
بمشابه المخصص المتصلء لما حصل شكك فيهاء ينبغى القطع بخروجها عن العام؛ بينما المفروض أننا نشكك فى أنّها داخله فى 
العام» أو ليست داخله فى العام تبعاً للشكك فى دخولها فى محل الابتلاء وعدم دخولهاء هو يريد أن يقول نفس افتراض الشكك 
فى هذه المراتب يستلزم أن لا يكون حكم العقل بالقبح فيها ضرورياً بحيث يكون بمثابه المخصص المتصلء حكم العقل فى 
تلكك المراتب التى قلنا بأن حكم العقل فيها يكون واضحاًء هذه المخصص فيها متصل؛ لأنّ حكم العقل هذا ضرورى؛ وحكم 
العقل إذا كان ضرورياً على ما تقدّم يكون بمثابه المخصص المتصلء لكن المراتب المشكوكه يُفترض فيها أن لا يكون حكم 
العقل فيها ضرورياً وواضحاً وبديهياً» وإلألو كان بديهياً لما شككنا فيهاء فإذا لم يكن حكم العقل فى المراتب المشكوكه 
ضرورياً؛ حينئكٍ نقول أن هذه المراتب المشكوكه لو خرجت عن العام؛ فهى تخرج بمخصص منفصل لا متصلء وبناءً على هذا؛ 
حينئذٍ إذا شككنا فى خروجها عن العام وعدم خروجهاء هذا يكون شكاً فى التخصيص بالمخصص المنفصل؛ هل خرجت عن 
العام بمخصص منفصلء أو لا ؟ ولا إشكال أنه فى هذه الحاله يجوز التمسّكك بالعام» فمرجع كلام المحقق النائينى (قدّس سرّه) 
إن لاع ونا دروي عر عط اناوه لسر اعيطه كيه دو ع تبجعا ,موصن لطا للف 411 سق مو وسكا 
العقل بالقبح فيها واصل إلى درجه الضروره والبداهه. فيكون بحكم المخصص المتصلء فيمنع من شمول العام لتلكك المراتب؛ 
فتكون خارجه عن العام ولا يشملها إطلاق الدليل وعمومه؛ لكن هناك مراتب مشكوكه الخروج عن محل الابتلا-ء» نفس 
افتراض أنّها مشكوكه يعنى أنْ حكم العقل بالنسبه إليها ليس ضرورياًء وإلا لو كان ضرورياً لما شككنا فى دخولها فى العام أو 
خروجها عن العام؛ بل كان ينبغى القطع بخروجها عن العام؛ لأنّ حكم العقل بالقبح ضرورى كما هو الحال بالنسبه إلى تلكك 
المراتب التى قلنا أننا نقطع بخروجها عن محل الابتلاء» كما هناكك حكم العقل فيها ضرورى ويُحكم بأنّها خارجه عن العام قطعاً 
هذه المراتب المشكوكه لو كان حكم العقل فيها ضرورياً لكانت هكذاء بينما نحن نشكك فى أنّها داخله فى العام أو ليست داخله 
فى العام ؟ تبعاً للشكك فى أنّها داخله فى محل الابتلاء» أو ليست داخله فى محل الابتلاء ؟ نفس افتراض الشكك يعنى أن حكم 
العقل بالنسبه إليها ليس واصلل إلى حد الضروره. وإلا لما حصل شكك فيهاء فإذا لم يكن حكم العقل فيها ضرورياًء فعلى تقدير 
أن تكون خارجه عن العام فهى تخرج بالمخصص المنفصل لا بمخصص متصلء فإذا شككنا؛ حينئذٍ يكون الشكك بالمخصص 
التتس قز خرسيتي الالللاق تسد مضل أ لان وف بتاك جروا لتدشكة العا والمتحقق النافتق امن سرؤة) لبن 
سيي نات لسك كدر هنا بورالد توف براقت بك نيزا لقعا سن و روبد ناخ هن فس مو 4 ل 
إشكالء لكنّه ليس بصدد إثبات هذا حتّى يأتى جواب المحقق العراقى(قدّس سرّة) عليه» يقول أن هذا لم يفعل شيئاً سوى أنه 
حل العلم الإجمالى؛ وهذا لا يدفع غائله الإجمال وسريانه من المخصص إلى العام. كلاء ليس هذا غرضه فقطء وإنما هو ذكر 
هذا لإثبات أن هناكك مراتباً يُشكك فى شمول العام لها وعدم شموله؛ من جهه الشكك فى دخولها فى محل الابتلاء وعدم دخولها 
فى محل الابتلاء. يقول: هذا الشكك فى هذه المراتب يستلزم أن لا يكون حكم العقل بالقبح بالنسبه إليها ضرورياًء وإلا لما 
شككنا فيها؛ إذ لا يمكن الجمع بين الشكك فى دخولها فى محل الابتلاء مع كون حكم العقل بقبح توجيه الخطاب والتكليف 


بالنسبه إليها ضرورياًء إذا كان هناكك هكذا حكم عقلى ضرورى بقبح الخطاب؛ حينئذٍ سوف لن نشكك فى أنّها داخله فى العام؛ 
بل قطعاً هى خارجه عن العامء ويكون حالها حال تلكك المراتب التى نعلم بخروجها عن محل الابتلاء. إذا فسرنا كلام المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) بهذا التفسير؛ حينئذٍ لا يرد عليه ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّةٌ)» ومن هنا يبدو أن الاعتراض الثانى على 
هذا التقريب على الأقل تام؛ إن لم نقبل بالاعتراض الأوّل الراجع إلى منع الصغرىء أن المخصص فى المقام ليس متصلا لأنّه 
وإن كان ليا لكنّه ليس متصلا؛ لأنه ليس حكماً عقلياً ضرورياً حتّى يعتبر متصللا بالخطاب بمجرّد صدوره نعم هو حكم عقلى 
صحيح. لكنّه يحتاج إلى تأمّل وتدبّر» ثم يحكم به العقل» فإذن: ليس هو بحكم المتصل. هذا إنكار الصغرى. 


ص: ا 


أقول: إن لم نؤمن بهذا الاعتراض فالاعتراض الثانى الظاهر أنّه بهذا البيان يكون تامًاً. ومن هنا يظهر أن كل التقريبات المتقدّمه 
لمنع التمشكك بالإطلاق فى محل الكلام ليست تامّه. لا التقريب الأوّل الذى قد يهم من عباره الكفايه» ولا التقريب الثانى الذى 
ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّة) كتفسير لعباره الكفايه» ولا هذا التقريب الثالث الذى ذكرناه» كل هذه التقريبات إلى هنا يبدو 
أنّها غير تامّه . 1 


التقريب الرابع: ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه)» )١(‏ وحاصله: أنه يدّعى أنْ الخارج عن العام بالتتخصيص ليس هو عنوان الخارج 
عن محل الابتلاء؛ باعتبار أنّه لم يرد مخصص لفظى يدل على هذا العنوان» فى(أكرم العلماء إلا الفسّاق) هذا مخصص لفظى 
يدل على إخراج عنوان الفاسق من العام؛ فى محل الكلام ليس لدينا مخصص لفظى يدل على خروج عنوان الخارج عن محل 
الابتلاء من إطلاق دليل التكليف أو عمومه. وإِنّما المخصص فى المقام هو العقل؛ العقل يحكم بقبح التكليف فى موارد الخروج 
عن محل الابتلا-ء» وهذا يعنى أنْ العنوان الخارج من العام فى الواقع والحقيقه هو عباره عن عنوان(ما يقبح التكليف به) وليس 
عنوان(الخارج عن محل الابتلاء»» وإن كان الخروج عن محل الابتلاء يوجب حكم العقل بقبح التكليف به. لكن ما يخرج عن 
العام ليس هو عنوان الخارج عن محل الابتلاء» اصلل عنوان الخارج عن محل الابتلاء بما هو لا أثر له المخصص هو العقل» 
والعقل يحكم بقبح التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء» فالخارج عن إطلاق دليل التكليف فى الحقيقه هو عنوان(ما يقبح 
التكليف يه) كل شىء يقبح التكليف به يكون خارجاً عن إطلاق دليل التكليف. إذن: الخارج عن إطلاق دليل التكليف ليس 
هو الخارج عن محل الابتلاء» وإنّما هو عنوان ما يقبح التكليف به وهو الذى يحكم به العقل الذى هو المخصص فى المقام؛ 
حينئلٍ يقول: أن فرض الكلام نحن نتكلّم عن شبههِ مفهوميه للخروج عن محل الابتلاء؛ أننا نشكك فى الخروج عن محل الابتلاء» 
وقلنا أننا مرّه نشكك فى الخروج بنحو الشبهه المفهوميه ومرّه نشكك بنحو الشبهه المصداقيه. وكلامنا فعللاً فى الشبهه المفهوميه. 


ص: 11 


-١‏ مباحث الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد كاظم الحائرى؛ ج؟؛ ص777. 


إذن: فرض الكلا-م هو شبهه مفهوميه لعنوان الخروج عن محل الابتلاء» يعنى أن الخروج عن محل الابتلاء مفهومه مجملء وغير 
واضح ويدور أمره بين أن يكون له مفهوم وسيع يشمل هذا الفرد المشكوككء وبين أن يكون له مفهوم ضّق لا يشمل هذا الفرد 
الممكر كد فإذن: انافك ف هنذا الفردفن أله واغل فى مغل :الايتا» أواليس كاضلة فى سكل الارناام © من جه الشكك :فى 
مفهوم الخروج عن محل الابتلاء» يقول: أنْ هذه الشبهه المفهوميه بعنوان الخروج عن محل الابتلا-ء تكون شبهه مصداقيه 
للمخصص الذى افترضنا أنّه حكم العقل بقبح التكليفء قلنا أن الخارج عن إطلاق الدليل هو ما يقبح التكليف به الشبهه 
للمفهوميه للخروج عن محل الابتلاء تكون شبهه مصداقيه لما يقبح التكليف به. باعتبار أن ما يقبح التكليف به مفهوماً ليس لدينا 
شك به وإنّما شكنا هو فى أنَّ هذا هل هو مثا يحكم العقل بقبح التكليف به أو لا-؟ إن كان هذا الفرد داخلا فى محل 
الابتلاء» فلا يحكم العقل بقبح التكليف به. وإن كان خارجاً عن محل الابتلاء يحكم العقل بقبح التكليف بهء هذه الشبهه سوف 
تكون شبهه مصداقيه للقبيح عقلاً والمستهجن عرفاًء هل يوجد حكم عقلى بالقبح, أو لا يوجد حكم عقلى بالقبح ؟ شبهه 
مصداقيه للمخصص وليست شبهه مفهوميه؛ وبهذا ننتهى إلى نتيجه عدم جواز التمّد كك بالعام؛ لأنَّ التمسكك بالعام فى المقام 
يكون تمشكاً بالعام فى الشبهه المصداقيه وهو غير جائز. 


إذن: التقريب الرابع يعتمد على افتراضء أولاً: أن الخارج عن العام بالتخصيص ليس هو مفهوم الخروج عن محل الابتلاء حتّى 
يقال فد تكون الشبهه مفهوميه بالنسبه له صحيح يمكن تصوّر شبهه مفهوميه للخروج عن محل الابتلاء» لكن ليس هذا هو 
الخارج عن العام؛ لأنّ المخصص هو العقلء والعقل يحكم بقبح التكليف فى ما هو خارج عن محل الابتلاء» فيكون الخارج عن 
إطلاق التكليف هو كل ما يحكم العقل بقبح التكليف بهء هذا ليس فيه شبهه مفهوميه. وإِنّما الشبهه دائماً بالنسبه إليه شبهه 
مصداقيه. أو قل أنْ المفروض فى محل الكلا-م هو شبهه مفهوميه لعنوان الخروج عن محل الابتلاء» والشبهه المفهوميه لعنوان 
الخروج عن محل الابتلاء تكون شبهه مصداقيه للمخصص الذى هو ما يحكم العقل بقبح التكليف به» فهل يحكم العقل بقبح 
التكليف بهذاء أو لا ؟ من قبيل أن العقل يحكم بقبح تكليف العاجزء ونشكك فى أن هذا عاجز ؟ حتّى يحكم العقل بقبح تكليفه. 
أو ليس عاجزاً ؟ حتّى يحكم العقل بعدم قبح تكليفه» وهذه شبهه مصداقيه. هنا أيضاً القبييح عقالا نشكك فى تحققه فى هذا الفرد 
المشكوكئ؛ لأنّ هذا الفرد المشكوكك إن كان داخلاً فى محل الابتلاء» فتوججه التكليف فيه لا يكون قبيحاً. نعم إذا كان خارجاً 
عن محل الابتلا-ء يكون قبيحاًء فإذن: يكون شبهه مصداقيه لعنوان القبيح عقلك وفى الشبهه المصداقيه للمخصص لا يجوز 
التمشكك بالعام. 


ص: اين 


واضح أنْ هذا التقريب مبنى على افتراض أن الخارج عن إطلالق دليل التكليف باعتبار أنْ المخصص هو العقل والعقل يحكم 
بقبح التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء» أن الخارج عن إطلاق دليل التكليف هو عنوان ما يقبح التكليف به؛ حينئظٍ يقول: 
أن الشبهه المفهوميه لعنوان الخروج عن محل الابتلاء هى شبهه مصداقيه لعنوان القبيح عقلاء وحيث أن عنوان القبيح عقللا هو 
الخارج عن العام» فيكون شبهه مصداقيه بالنسبه له» فلا يجوز التمسّكك بالعام. أمّا إذا قلنا بأنّ هذا البيان تام وسلّمنا ِأَنْ العقل هو 
الحاكم؛ والعقل يحكم بقبح التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء؛ لكن الذى يخرج عن العام ليس هو عنوان ما يقبح 
التكليف به؛ وإِنّما هو واقع ما يقبح التكليف به الموارد التى يحكم العقل بقبح التكليف بها تخرج عن العام فلا يشملها إطلاق 
دليل التكليف, الخارج عن العام هو ما يقبح التكليف به بالحمل الشايع الصناعىء واقع ما يقبح التكليف به؛ هذا ما يقبح التكليف 
به وليس عنوان ما يقبح التكليف به. المخصص هو حكم العقل» والعقل يحكم بقبح التكليف فى الموارد التى تكون خارجه عن 
محل الابتلاء» فالذى يخرج عن العام هو كل موردٍ حكم العقل فيه بقبح التكليف. فالذى يخرج عن العام هو واقع ما يحكم 
العقل بقبح التكليف به. إذا انتهينا إلى هذه النتيجه حينئذٍ نقول: أن واقع ما يحكم العقل بقبح التكليف به نتيقنه ونقطع به فى 
مراتب من الخروج عن محل الابتلاءء كما قال المحقق النائينى(قدّس سرّه)» بعض مراتب الخروج عن محل الابتلاء نقطع بِأَنْ 
العقل حكم فيها بقبح التكليف,. لكن هناك مراتب مشكوكه.؛ نشكك فى أنْها هل هى من الموارد التى خرجت عن العام» أو 
ليست من الموارد التى خرجت عن العام ؟ هذه ليست شبهه مصداقيه للمخصص؛ لأنْ الخارج ليس هو عنوان» والشكك حينئذٍ 
يكون أشبه بالشبهه المصداقيه له. وإِنّما الخارج هو واقع ما حكم العقل بقبح التكليف به هذا نتيقنه فى مراتب» ونشكك فيه فى 
مراتب أخرىء والشكك فى المراتب الأخرى ليس شبهه مصداقيه للمخصص.ء وإنّما هو شكك فى التخصيص الزائد» هل حكم 
العقل بقبح التكليف فيها ؟ حتّى تخرج عن العام, أو لم يحكم العقل بقبح التكليف فيها ؟ إن كانت داخله فى محل الابتلاء» 
فليس هناك حكم عقلى بقبح التكليف فيهاء وإن كانت خارجه يحكم العقل بقبح التكليف فيها. إذن: لدينا شكك فى أنه هل 
هى من الموارد التى يحكم العقل بقبح التكليف فيهاء أو لا ؟ لدينا موارد نتيقّن أن العقل حكم بقبح التكليف فيهاء هذه خارجه 
عن العام هذه موارد مشكوكه على تقدير أن تكون خارجه عن العام» فهو تخصيص زائد» فيكون الشكك فى التخصيص الزائد 
وفى مثله يتم الكلام السابق وهو أنه يجوز الرجوع إلى العام عند الشكك فى التخصيص الزائد. 


ص: حار 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحث الأصول 


0 30010 ع1 7011ملاد 701 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه / تنبيهات العلم الإجمالى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. 


فى الدرس السابق تعرّضنا للتقريب الرابع لمنع التمّ كك بالعام فى محل الكلاهم لإثبات فعليه التكليف فى الفرد المشكوكك 
وبالتالى إثبات منجزيه العلم الإجمالى؛ وتبين أنّ هذا التقريب أيضاً يمكن التأمل فيه. 


التقريب الخامس لمنع التمشّك بالإطلاق فى محل الكلام؛ هو ما يستفاد من كلمات المحقق الأصفهانى(قدّس سرّه) وحاصل ما 
يقوله: أنّ محل الكلام ليس من موارد التمسّكك بالإطلاق؛ إذ يُشترط فى التمسّكك بالإطلاق وهذا شرط أساسى فيه هو أن يكون 
المتكلم فى مقام البيان من الجهه التى يراد التمت كك بالإطلاءق من ناحيتهاء وكأنّه يريد أن يقول أنّ دليل التكليف الذى نريد 
التمبك بإطلاقه للفرد المشكوك ليس بصدد البيان من جهه شرطيه الدخول فى محل الابتلا-ء ومانعيه الخروج عن محل 
الابتلاء؛ لأنّه لم يرد فى الخطابات الشرعيه ما يشير إلى ذلكك إطلاقاًء فكأنّ المتكلم بدليل التكليف الذى هو الشارع؛ اصلل ليس 
ناظراً إلى مسأله شرطيه الدخول فى محل الابتلاء للتكليف. 


وبعبارة أخرى: أن التمشكك بالإطلاق إنما يصح فى ما إذا كنا نفك فى شرطيه الدخول فى محل الابتلاء شرعاء أن الشازع هل 
اعتبر فى صكحه التكليف بالشىء أن يكون داخلا فى محل الابتلاء؛ أو لا ؟ حينئذ يمكن التمشكك بإطلاق دليل التكليفء فيقال: 
أن الشارع لو أراد التقييد لذكره؛ فيمكن أن نستكشف الإطلاق وعدم التقييد من إطلاق كلامه. وإلآ لو كان مريداً واقعاً للتقيبد 
والاشتراط يكون مُخْلا بغرضه عندما يأتى بالكلام مطلقاًء لكن هذا إِنّما يت عندما يكون شكنا فى اعتبار هذه الشرطيه شرعاً هل 
تعتبر شرعاًء أو لا ؟ فإطلاق دليل الخطاب ينفى اعتبارها عند الشارع؛ لأنّها لو كانت معتبره لذّكرت فى الخطاب» وحيث لم تُذكر 
فى الخطابء فيستكشف من إطلاق الخطاب عدم اعتبار هذه الشرطيه؛ وحينئذٍ يكون الإطلاق دليلا على فعليه التكليف فى الفرد 
المشكوك؛ خطاب مطلق يشمل الأفراد المشكوكه. فيُستدل بإطلاق هذا الخطاب على فعليه التكليف فى الأفراد المشكوكه. 
يقول: هنا لا توجد مشكله فى التمسّك بالإطلاق. وأمَا إذا كان الشكك فى شرطيه الدخول فى محل الابتلاء» أو مانعيه الخروج 
عن محل الابتلا-ء من التكليف» كان الشكك فى ذلكك من جهه العقل» العقل يحكم بشرطيه الدخول فى محل الابتلاء فى مثل 
الأغراد المشكوكه. أو لا-؟ هذه الأأفراد الخارجه عن محل الابتلاء بمرتبه ماء ماذا يحكم العقل فيها ؟ هل يعتبر الخروج بهذه 
العرقه مالعا من شط التكليك؟ أر لك يسدر مائماء وورع ا الفرظل معنقو فنا ومن البغرل فى مسل الأعاكر » سكتاق 
الشرطيه بالنسبه إلى الأفراد المشكوكه عقلاء والمانعيه من التكليف عقلا بالنسبه إلى الأفراد المشكوكه. يقول فى هذه الحاله لا 
يجوز التمتدكك بالإطلاءق لنفى الشرطيه فى الأأفراد المشكوك. باعتبار أن إطلاق الخطاب ليس ناظراً إلى ما يحكم به العقل 
إطلاقاً لا نفياً ولا إثباتاً. الخطاب الشرعى ليس ناظراً إلى ما يحكم به العقلء وإِنّما هو ناظر إلى نفى ما يُحتمل اعتباره عند 
الشارع» فإذا كنا نحتمل اعتبار شىءٍ عند الشارع, يكون إطلاق الخطاب ناظراً إليه ويمكن التمسّكك به لنفى اعتباره» وإلا يلزم ما 
تقدّم من خُلف الغرضء بأن يقال: إذا كان هذا معتبراً عند الشارع» فلابدٌ من ذكره ولابدٌ من التقييد والاشتراط» وحيث أنه من لم 
يشترط وأطلق الخطاب نستكشف من إطلا-ق الخطاب عدم اعتبار ما نشكك فى اعتباره شرعاً؛ لأنَّ الخطاب ناظر إلى اعتبار ما 


يُحتمل اعتباره شرعاًء أو نفى اعتبار ما يُحتمل اعتباره شرعاًء ناظر إلى ما يُعتبر شرعاًء ما أن يُقيد به وما أن يكون الكلام مطلقاً 


من ناحيته» فإذا كان الكلام مطلقاً يمكن التمشكك بالإطلاق لنفى اعتبار ما يُشْكك فى اعتباره شرعاًء هذا إذا كان شرعاً. وأمَا إذا 
كان عقلاً فالخطاب لا يكون ناظراً إلى ذلكك إطلاقاً» فلا يصح لنا أن نقول بأنّ إطلاق الخطاب يكشف عن عدم الاعتبار عند 
العقل» وإنّما يصح لنا أن نقول أن إطلاق الخطاب يكشف عن عدم الاعتبار عند الشارع؛ وهذا لا يكون إلآ عندما نشكك فى 
اعتبار الشىء شرعاًء بينما فى محل الكلام نحن لا نشكك فى اعتباره شرعاًء وإنّما نشكك فى اعتباره عقللاً» الحاكم باعتبار الدخول 
فى صححه التكليف هو العقلء الحاكم بمانعيه الخروج عن محل الابتلاء للتكليف هو العقل لا الشارع» نحن نريد أن نتمشّر كك 
بإطلاق الخطاب الشرعى لنفى اعتبار الدخول فى محل الابتلاء فى التكليف» طبعاً الدخول فى محل الابتلاء فى الأفراد المشكوكه 
وليس فى الأفراد التى نعلم بخروجها عن محل الابتلاء» مشكوكه من حيث الشبهه المفهوميه؛ يعنى هذا المقدار من الخروج عن 
محل الابتلاء هل يراه العقل مانعاً من التكليفء أو لا ؟ 


م 


أو بعبارهٍ أخرى: أن هذا المقدار من الدخول فى محل الابتلاء؛ لأمنّ الأفراد مشكوكه؛ هذا هل يصحح التكليف بنظر العقل 
ويحقق شرط صحه التكليف وهو الدخول فى محل الابتلاء الذى يحكم بها العقل؛ أو لا ؟ إطلاق الخطاب الشرعى ليس ناظراً 
إلى حكم العقلء إِنّْما هو ناظر إلى الشرطيه التى يحكم بها الشارع عندما تكون مشكوكه. إطلاق الخطاب ينفى هذه الشرطيه 
أمَا إذا كان اعتبار الشىء من جهه حكم العقل» ويكون الحاكم بالاعتبار هو العقل وشككنا فيه» فى هذه الحاله إطلاق الخطاب لا 
يكون ناظراً إليه ولا يصحح التمسكك بإطلاق الخطاب من هذه الناحيه» فمرجع هذا التقريب فى الحقيقه إلى أنْ إطلاق الخطاب 
ليس ناظراً إلى شرطيه الدخول فى محل الابتلاء ومانعيه الخروج عن محل الابتلاء بالنسبه إلى التكليف حتّى نتمشكك بإطلاق 
دليل التكليف لنفى الا-شتراط» أو لنفى اعتبار الدخول فى محل الابتلاء فى صبحه التكليف. أنْ الدخول فى محل الابتلاء ننفى 
اشتراطه فى صمحه التكليف» كلك ليكن هذه الأفراد المشكوكه خارجه عن محل الابتلاء بهذا المقدارء ولا يكون دخولها فى 
محل الابتلا-ء شرطاً فى صححه هذا التكليف» فيصح التمئ كك بإطلاءق الخطاب لنفى اعتبار الشرطيه» أو لنفى المانعيه بالنسبه 
للخروج والدخولء هذا فى ما إذا كان الحاكم هو الشارع» لكن عندما يكون الحاكم هو العقل كما فى محل الكلام» فلا يصح 
التمتدكك بالإطلاق» فإذا لم يصح التمشّكك بالإطلاق فى محل الكلام؛ حينئفٍ يتم ما تقدّم من المنع من التمشّكك بالإطلاق فى 
الفراد المشكوكه لإثبات فعليه التكليف فى الأفراد المشكوكه؛ لأنْ الإطلاق ليس ناظراً إلى ما يحكم به العقل؛ والمفروض أنه 
فى محل الكلادم الحاكم بالاشتراط والمانعيه هو العقلء الخطاب ليس ناظراً إلى هذا؛ لأنّه ليس فى مقام البيان من تلكك الجهه. 
وإنّما هو فى مقام البيان من جهه ما يعتبره الشارع» عندما نشكك فى اعتبار شىءٍ شرعاً؛ حينئذٍ يمكن نفى اعتباره تمتّدكاً بإطلاق 
الخطاب؛ لكن عندما نشكك فى اعتبار شىءٍ عقللاء الخطاب ليس ناظراً إلى ذلككء فلا يصح التمشكك بإطلاق الخطاب» ونحن فى 
المقام نريد التمسّكك بإطلاق الخطاب لإثبات فعليته» يعنى يوجد تكليف فى الأفراد المشكوكه. وأنّ هذا النحو من الخروج عن 
محل الابتلاء ليس مانعاًء هذا النحو لا يمنع من توبجه التكليف. التمششكك بإطلاق الخطاب لنفى هذا النحو من المانعيه عند العقل 
لا وجه له؛ لأنّ الخطاب ليس ناظراً إلى حكم العقل بالمانعيه والشرطيه لنفى ما بُحتمل اعتباره شرعاً؛ لأنّه حينئذٍ نستطيع أن نلزم 
المتكلم بأن يكون إطلاق خطابه دالاً على نفى ما يُحتمل اعتباره» ونقول له: لو كان هذا معتبراً عندك لوجب التقيبد والاشتراط» 
وللزم ذكر قرينه على هذا الاعتبار» فإذا أطلق الكلام؛ فهو لا يريد الاعتبار» ننفى الاعتبار والاشتراط بإطلاق الكلام؛ وإلآ يكون 
مخلاً بغرضه. لكن هذا إِنّما يتم عندما نريد أن ننفى احتمال اعتبار ما يعتبر شرعاًء أمَا احتمال اعتبار ما يعتبر عقللً لا يمكن نفيه 


بإطلاق الخطاب؛ لأنّ الخطاب ليس ملزماً بما يحكم به العقل وليس ناظراً لا نفياً ولا إثباتاً إلى ما يحكم به العقل. 


ص: انا 


اعترض البعض على هذا التقريب: بن هذا التقريب إِنّما يتم إذا كان التكليف بالخارج عن محل الابتلاء مستحيلاء ولو من جهه 
لزوم تحصيل الحاصلء فى هذه الحاله يقول أنْ الحاكم باعتبار الدخول فى محل الابتلا-ء هو العقل دون الشرع. فيتم هذا 
التقريب؛ لأنّ التقريب اساساً يقول عندما يكون الحاكم بالشرطيه والاعتبار هو العقل» إطلاق الخطاب ليس ناظراً إلى ما يحكم به 
العقل» الاعتراض يقول: أن هذا يتم عندما يكون التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء مستحيللا بحيث يكون الحاكم باعتبار 
الدخول فى محل الابتلاء فيه هو العقل؛ لأنّه يلزم منه الاستحاله. فيكون الحاكم هو العقلء فيتم هذا الكلام. 


وأمَا إذا فرضنا أن التكليف بالخارج عن محل الابتلاء أمراً ممكناً وليس مستحيللا؛ حينئذٍ يقول لا يمكن أن يكون الحاكم بشرطيه 
الدخول فى محل الابتلاء هو العقل؛ لأنَّ التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء أمر ممكن وليس مستحيلاً حتّى يحكم العقل 
بالشرطيه باعتبار هذه الاستحاله» وإِنّما بحسب الفرض هو أمر ممكن, فالحاكم بالشرطيه لا يكون هو العقلء فإذا لم يكن الحاكم 
هو العقل؛ حينئذٍ لا يتم هذا الكلام الذى ذكر فى التقريب الخامس؛ لأنّ التقريب الخامس يقول أنّ إطلاق الخطاب ليس ناظراً 
إلى ما يحكم به العقل؛ عندما يكون العقل هو الحاكم؛ فإطلاق الخطاب ليس ناظراً إليه لا إثباتاً ولا نفياًء فلا يصح التمتركك 
بإطلاقه» أمَا عندما لا يكون الحاكم هو العقل لا يتم هذا التقريب. 


أقول: هذا الا-عتراض لا يرد على هذا التقريب؛ لأنّ هذا التقريب ليس ناظراً إلى صيحه التمسّكك بإطلاق الخطاب عندما يكون 
الحاكم هو الشارع فى مقابل أن يكون الحاكم هو العقلء وإنّْما ناظر إلى إطلاق الخطاب عندما يكون الحاكم هو الشارع فى 
مقابل أن يكون الحاكم هو غير الشارع؛ سواء كان الحاكم هو العقل, أو كان الحاكم غير العقل؛ لأنْ إطلاق الخطاب ناظر إلى 
الاعتبارات الشرعيه ويريد نفى ما يحتمل اعتباره شرعاًء أمَا إذا احتملنا اعتبار شىء ليس شرعاًء سواء كان العقل يحكم باحتمال 
الاعتبار هذا من جهه العقل» أو احتملنا اعتباره من جهه العقلاء» أىّ شىء كانء التقابل هو بين ما يحكم به الشرع وما يحكم به 
غيره وليس التقابل بين ما يحكم الشرع وبين ما يحكم به العقل بحيث نقول أنّه إذا كان الحاكم هو العقل» فلا يصح التمسّركك 
بإطلاق الخطابء فإذا قلنا أنّ الحاكم ليس هو العقلء وإِنّما هو شىء آخر غير العقل كأنّه يصح التمسّكك بإطلاق الخطاب» 
التقريب يريد أن يقول على كلا التقديرين لا يصح التمسّكك بإطلاق الخطاب؛ لأنّ الحاكم بالاعتبار ليس هو الشارع. إِنّما يصح 
التمئ كك بإطلالق الخطاب عندما يكون الحاكم بالاعتبار هو الشارع» فدليل إطلاق الخطاب ناظر إلى الاعتبارات الشرعيه. فإذا 
شككنا فى اعتبار شىء يمكن نفيه بإطلاق الخطابء وإلا يكون مخلًا بغرضه. إذا كان الحاكم بالاعتبار هو غير الشرعء سواء كان 
عقلا» أو عقلاء. بالنتيجه هذا لا يجعل الخطاب ناظراً إليه» وبالتالى يقول التقريب السابق لا يصح التمسّكك بالإطلاق فيه» فيتم هذا 
التقريبء. سواء كان الحاكم بالاعتبار هو العقل كما فرض فى ما إذا كان التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاء مستحيلا 
فيرجع إلى الحكم العقلى؛ أو كان التكليف بما هو خارج عن محل الابتلاه ليس مستحيلاء وإِنّما مستهجن عرفاً. على كلا 
التقديرين لا يمكن التمسّك بإطلاق الخطاب؛ لأنْ إطلاق الخطاب ناظر فقط إلى ما يحكم به الشرع وما يعتبره» والإطلاق ينفى 
احتمال اعتبار هذا الشىء شرعاًء ومن هنا لا يصح التمسشكك بالإطلاق فى محل الكلام إذا تم هذا التقريب الخامس. هذا غايه ما 
يمكن أن يقال فى مقام تقريب عدم صمحه التمشّكك بالإطلاق لإثبات فعليه التكليف فى محل الكلام. 


ص: 7937 


ومن هنا يتين أن القول الآخر فى المسأله. قلنا فى المسأله قولان: القول الأول هو عدم صححه التمشكك بالإطلاق لإثبات فعليه 
التكليف فى الأأفراد المشكوكه وبالتالى إثبات منتجزيه العلم الإجمالى. القول الثانى يرى أنه لا مانع من التمشكك بالإطلاق فى 
الأفراد المشكوكه لإثبات فعليه التكليف فيهاء وبالتالى إثبات منتجزيه العلم الإجمالى. هذا القول الثانى الذى قلنا أنّه اختاره جماعه 
منهم الشيخ الأنصارى والمحقق النائينى(قدّس سرّهما) وغيرهماء التزموا بصحه التمشكك بالإطلاق فى محل الكلام. ويستدلٌ على 
هذا القول الثانى بالدليل الذى ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) الذى هو دليل عام؛ ويُطبق الكبريفيه على محل الكلام؛ وهى 
أنه فى الشبهه المفهوميه لا مانع من التمشّك بالإطلاق عندما يكون المخصص مجمل مفهوماً دائراً بين الأقل والأكثرء اتفقوا على 
أنه لا مشكله فى التمسشكك بالإطلاق لإثبات حكم العام فى الأفراد المشكوكه فى ما زاد على القدر المتيقن» هذه الكبرى يطبقها 
فى محل الكلام» يقول المخصص دائر بين أفراد متيقنه وأفراد مشكوكه. فيدور الأمر بين الأقل والأكثر من جهه إجمال مفهوم 
الخروج عن محل الابتلاء كما هو المفروض فى محل الكلام؛ وفى هذه الحاله يجوز التمسّكك بالإطلاق. ومن الواضح أن تماميه 
هذا التقريب لإثبات صحه التمسّكك بالإطلاق يتوقف على عدم تماميه كل التقريبات المتقدّمه التى استّدل بها لإثبات عدم صححه 
التمت كك بالإطلاقء لابدّ أن لا يتم شىء من التقريبات السابقه التى يثبت على ضوئها عدم صححه التمشكك بالإطلاق؛ لأنْ هذه 
التقريبات تبرز نكاتاً إضافيه غير مسأله تطبيق الكبرى فى كلام الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» نكات إضافيه تمنع من التمت كك 
بالإطلا-ق التقريب الخامس يقول: المتكلم ليس فى مقام البيان من هذه الناحيه» إطلاق دليل الخطاب ليس ناظراً إلى ما يحكم 
به العقلء هذه نكته اضافيه تمنع من التمسّدكك بالإطلادق؛ أو بعض التقريبات السابقه كان يقول أن الكبرى مسلّمه بلا إشكال. 
لكن حيث يكون المخصص منفصلا؛ حينئذٍ لا مشكله من التمسّكك بالعام فى الأفراد المشكوكه. لكن حيث يكون المخصص 
متصلاء إجمال المخصص يسرى إلى العام ويمنع من التمشكك به إذن. هذا التقريب» وهو تطبيق الكبرى التى تذكر فى الشبهه 
المفهوميه عند دوران الأمر بين الأقل والأكثر فى محل الكلام تتوقف تماميته على عدم تماميه التقريبات السابقه التى استدل بها 
على عدم صمحه التمسّكك بالإطلاق بالنسبه إلى الأفراد المشكوكه. فأن تم شىء من التقريبات السابقه. هذا التقريب لإثبات صحه 
التمشّك بالاطلاق لا يكون تامًاً. 


ص: عاوم 


إلى هنا يتين أنه يكفى فى عدم العلم بالتكليف الفعلى احتمال وهذا يناه فى بدايه البحث 

خروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء» ليس فقط ينتفى العلم بالتكليف بخروج بعض الأطراف عن محل 
الابتلاء» وإِنّما احتمال خروج بعض الأمطراف عن محل الابتلا-ء يكفى فى انتفاء العلم بالتكليف الفعلى على كل تقدير؛ لأَنَّ 
احتمال الخروج عن بعض الأ-طراف يعنى عدم فعليه التكليفء فلو كان التكليف فى الواقع موجوداً فى الطرف الذى نحتمل 
خروجه عن محل الابتلاء؛ وكان خارجاً عن محل الابتلاء لا تكليف فعلى فيه هذا الفرد المشكوك على تقدير أن يكون خارجاً 
عن محل الابتلاء» وعلى تقدير أن يكون التكليف فيه فالتكليف ليس فعلياً. إذن: بالنتيجه المكلف ليس عالماً بالتكليف الفعلى 
على كل تقدير» وهذا يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز. إذا كان لدينا دليل يثبت التكليف الفعلى على ذاكك التقدير فى 
الفرد المشكوك؛ حينئذٍ يصير لدينا علم بالتكليف الفعلى على كل تقدير ويتنتجز العلم الإجمالى بالرغم من الشكك فى بعض 
أطرافه» لكن الدليل هو كان عباره عن إطلاق دليل التكليفء هو الذى تمش كوا به لإثبات فعليه التكليف فى الفرد المشكوكك. 
فإذا ناقشنا فى هذا الإطلاق ولم يتم؛ فحينئذٍ نرجع إلى القاعده الأوّلِيه التى تقول لا يوجد علم بالتكليف الفعلى على كل تقدير» 
وبذلكك يسقط العلم الإجمالى عن المنجزيه كما بسقط العلم الإجمالى عن المنتجزيه فى حالات العلم بخروج بعض أطراف العلم 
الإجمالى عن محل الابتلاء» فلا فرق حينئفٍ بين حاله العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء وبين حاله الشكك فى خروج 
بعض الأطراف عن محل الابتلاء» كل منهما لا يكون هناكك علم بالتكليف على كل تقدير ولا يكون العلم الإجمالى منتجزً. نعم 
إذا قلنا بصيحه التمسّكك بالإطلاق؛ حينئذٍ يثبت العلم بالتكليف الفعلى على كل تقدير ويكون العلم الإجمالى منجزاًء فإذن: هذا 
المظلب يعحد على ما تازه فى التفراسات السابقة أن التقونات الننابقه قل هن انه كاد أو تمه أو غيد ثاله ؟ وق فيما 
سيق أن التقوبياتة: الأول بوالثاتى والثالك والرابع يمكن التأمّل فيهاء والتقريب الخامس هو التقريب الوحيد الذى يمكن الالتزام به 
وأنّ دليل الخطاب ليس ناظراً إلى ما يحكم به العقل؛ فلا يصح التمسّكك بإطلاقه من هذه الناحيه والمفروض أننا نشكك فى صححه 
التكليف فيه عقلاً. أو عدم صحه التكليف فيه عقللاً؛ وحينئذٍ إذا تم هذا التقريب أو شىء آخر من التقريبات السابقه فهذا يجعل 
حاله الشكك فى خروج بعض الأ-طراف عن محل الابتلاء كحاله العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء فى أن التكليف 
ليس فعلياً على كل تقديرء والتالى لا يكون العلم الإجمالى منتجزاً. 


ص: هحار 


إلى هنا كا نتكلم عن التنجيز وعدم التنجيز بلحاظ إمكان التمسشكك بالإطلاق وعدم التمسكك بالإطلاق الآن ننتقل إلى شىءٍ 
آخرء وهى محاوله من قبل المحقق العراقى(قدّس سرّه) لإثبات منتجزيه هذا العلم الإجمالى بالرغم من الشكك فى خروج بعض 
أطرافه عن محل الابتلاه؛ إثبات منيجزيه العلم الإجمالى بطريق آخر غير مسأله التمتكك بإطلاءق الدليل؛ لأمنْ المحقق 
العراقى (قدّس سرّه) يعترف بعدم صححه التمّد كك بإطلاق الل لديه محاوله بالرغم من عدم صححه التمسكك بإطلاق 
الدليل يقول أن العلم الإجمالى فى محل الكلام يكون منتجزاء ومحاولته هذه تتلخص فى أنّه صحيح. ليس لدينا علم بالتكليف 
الففق غلى كل تقدديزه لأن مناكة اجعمالا أنتركوة هذا خاربا عن محل الاكالاهه عق احتمال أة لكر :فق لع علا «الكق 
يقول أن لدينا علم بتكليفٍ فعلى على تقدير وتكليف يحكم العقل بمنتجريته على تقدير آخرء وهذا ينتج المنتجزيه للعلم 
الإجمالى؛ لأننا نعلم بتكليفٍ فعلى قابل للتنجيز على كل تقدير» فيكون منتجزاً. 


كيف يكون لدينا علم بتكليفٍ فعلى على تقدير وتكليف يحكم العقل بمنتجزيته على تقدير آخر ؟ يقول: باعتبار أن التكليف 
الواقعى إن كان موجوداً فى الطرف الداخل فى محل الابتلاءء فهو تكليف فعلى بلا إشكال؛ وإن كان التكليف الواقعى موجوداً 
فى الطرف المشكوك الذى يُشك فى دخوله فى محل الابتلاء» أو خروجه عن محل الابتلاء» يقول: صحيح. التكليف هنا لا 
نستطيع أن نقول أنه فعلى» لكن التكليف هنا منيجزء العقل يحكم بمنتجزيته» باعتبار أن الشكك فى خروجه عن محل الابتلاى 
ودخوله فى محل الابتلاء؛ يعنى الشكك فى القدره عليه أو عدم القدره عليه يدخله فى باب الشكك فى القدره؛ لأنّهِ يرى أنَّ 
الخروج عن محل الابتلاء يعنى عدم القدره العاديه على الفعل وليس عدم القدره العقليه» والدخول فى محل الابتلاء يعنى القدره 
العاديه. إذن: الشكك فى الخروج عن محل الابتلاء والدخول فى محل الابتلا.ء هو بعباره أخرى شكك فى القدره عليه وعدم 
كدوم [ذذوفة | المكرت جشتكه في ا لدننا دشان والكه تارق التدى هر شك ون كار هروس وريه فو مدر اللساف انل 
فيرجع الشكك فى محل الكلام إلى الشكك فى القدره؛ لأنّ ذاكك الطرف الآخر المشكوكك إن كان داخللً فى محل الابتلاء» فهو 
مكدو لتر ران عانييا عا عن هد لخادت فيو نس قد ررا د تدك لفك كن الشدزة ناد كان الفكى القدد اه 
يحكم العقل بمنيجزيته؛ لأنّهِ فى موارد الشكك فى القدره العقل يحكم بالمنيجزيه. إذن: وإن لم يكن هناك علم بتكليفٍ فعلى 
على كل تقدير» لكن هناك علم بتكليفٍ فعلى على تقدير» وتكليف يحكم العقل بمنيجزيته على تقدير آخر؛ لأنْه يدخل فى باب 
الشكك فى القدره؛ وفى باب الشكك فى القدره لا إشكال عندهم فى أنّ العقل يحكم فيه بالتنجيز فيتنتجز العلم الإجمالى. 


ص: ارا 
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كان الكلام فى محاوله للمحقق العراقى(قدّس سرّه) لإثبات منسجزيه العلم الإجمالى فى موارد الشكك فى خروج بعض الأطراف 
عن محل الابتلاء» أو دخولها فى محل الابتلاء بقطم النظر عن التمشكك بإطلاق دليل التكليف» يعنى هذا طريق آخر غير مسأله 
التميّد كك بإطلا-ق دليل التكليف» وكان حاصل هذه المحاوله على ما ذكرنا فى الدرس السابق هو دعوى أننا وإن لم نكن نعلم 
بتكليضٍ فعلى على كل تقدير؛ لأنْه لا يمكن التمشكك بإطلاق دليل التكليف فى الفرد المشكوكك لإثبات فعليه التكليف فيه» فلا 
علم لنا بتكليٍ فعلي على كل تقديرء لكن نحن نعلم بتكليضٍ فعلى على تقدير وتكليفٍ منمجزٍ على تقدير آخرء فيكون هذا علما 
بالكليف المخر على كل تشدين وهذا يكن الأفاك منغر الل الإنجمالك: أن اننا قعل بتكني فل على تقديره فا يد لان 
على تقدير أن يكون التكليف ثابت فى الفرد الداخل فى محل الابتلاء» فالتكليف فيه فعلى بلا إشكال» وعلى تقندير أن يكون 
التكليف ثابتاً فى الفرد المشكوك هنا يدخله فى باب الشكك فى القدره؛ والشكك فى القدره عندهم هو مورد للاحتياط ولحكم 
العقال بالتنجيز» وإدخاله الطرف المشكوك فى باب الشكك فى القدره. باعتبار أن الدخول فى محل الابتلاء يعنى القدره على 
الامتثال» والخروج عن محل الابتلاء يعنى عدم القدره؛ لأنّهِ يْفسر الخروج عن محل الابتلاء بعدم القدره العرفيه» والدخول فى 
محل الابتلاء بالقدره العرفيه» فمع الشكك فى الدخول والخروج يُشكك فى القدره العرفيه على امتثال ذلكك التكليف» فيكون ذاكك 
الطرف داخلاً فى موارد الشكك فى القدره وهنا يحكم العقل بالتنجيز؛ لأنّ هذا هو الحكم المسلّم فى باب الشكك فى القدرهء 
عندما يشكك المكلف فى قدرته على امتثال التكليف» العقل يقول يجب عليكك التصدّى لامتثاله» أو تحرز عدم القدره عليه» أمّا 
بنيوزة أ شك فى القدره عن انعال التكليت بهد لسن تعدرا؛ بل لأنةتنى التمدى اسان 3 لكف الدكليى بهذا هن معن 
المنتيزيه. إذن: التكليف منتبز على كل تقدير. 


ص: كارا 


الشيخ الكاظمى(قدّس سرّه) فى فوائد الأصول نسب القول بالمنيجزيه على هذا الأساس إلى المحقق النائينى(قدّس سرّه)؛ )١(‏ 
يعت لبس فقط الميحقق العراقى (قنكسن: ستره) يقول بالمشتريهعلى:اننانن دخول المقام فى باب الشكك :فى القادودة ونا قال أن 
هذا مختار شيخنا الأستاذ؛ يعنى المحقق النائينى (قدّس سرّه): لكنّه يقول أنا ناقشته فى ذلكك» ونقضت عليه بموارد الجزم بخروج 


بعض الأطراف عن محل الابتلاء» فتراجع عن رأيه وعدل عنه. 


المهم فى هذا الكلا-م هو أن نين ما هو النقض الذى طرحه المحقق الكاظمى(قدّس سرّه) على هذه المحاوله. والنقض الذى 
ذكره هو أنه لو تتم هذا الكلام وأردئا إثبات منتجزيه العلم الإجمالى باعتبار الشكك فى القدره لجرى عين هذا الكلام فى موارد 
العلم بخروج بعض الأنطراف عن محل الابتلاء» أيضاً لابدّ أن نلتزم بمنيجزيه العلم الإجمالى فى موارد القطع بخروج بعض 
الأطراف عن محل الابتلاء» والمفروض أنّهم لا يلتزمون بذلكء أساس البحث كله كان مبنياً على افتراض أن خروج بعض 
الأطراف عن محل الابتلاء يوجب سقوط التكليف. فلا علم إجمالى بالتكليف الفعلى على كل تقدير. فيسقط العلم الإجمالى عن 


التنجيزء هو يقول أن نفس هذه الفكره يمكن تطبيقها على موارد العلم بخروج بعض الأنطراف عن محل الابتلاه باعتبار أنَّ 
الملاك معلوم إجمالاًء يعنى ينتقل إلى مسأله الملاكك لا إلى التكليفء يقول لنفترض أن التكليف معلوم العدم فى الفرد الخارج 
عن محل الابتلاء» لكنّ الملاكك ليس كذلكئ؛ لأنْ القدره العاديه التى هى محل كلامنا كالقدره العقليه ليست دخيله فى 
الملاءكء وإِنّما هى دخيله فى التكليف وفى حسن توجيه الخطاب إلى المكلفء المكلف غير القادر لا يحسن توجيه التكليف 
إليه» لكنها لا علاقه لها بالملاك؛ فهى ليست دخيله فى الملاك, حَتّى لو فرضنا أن هذا عاجز عن امتثال التكليف عجزاً عرفياً 
لكنّ هذا لا يعنى انتفاء الملاكك فى ذاكك الطرف على تقدير أن يكون التكليف فيه واقعاًء وإِنّما يسقط التكليف ويسقط توجيه 
الخطاب إليه؛ لأنّهِ عاجز لكن الملاكك موجود, ولا يسقط الملاك بمجرّد العجزء وهذا معناه أن المكلف يعلم علماً إجمالياً 
بشبوت الملاكك. إِمّا فى هذا الطرف الداخل فى محل الابتلا» وإمّا فى الطرف الذى يشكك فى خروجه أو دخوله فى محل 
الابتلاء» فإذن: هو يعلم بالملاك, وبثبوت الملاكك فى محل الكلام؛ وَإِنّما يشكك فى قدرته على تحصيل ذلكك الملاك وذلكك 
الغرض للمولى» حيث أنه لا يعلم أنّ هذا الغرض وذاك الملاك هل هو موجود فى الطرف الداخل فى محل الابتلاء» فهو قادر 
على الإتيان به أو أن الملاكك ثابت فى الفرد الذى نعلم بخروجه عن محل الابتلاء حتّى لا يكون قادراً عليه إذن: الشكك يكون 
فى القدره مع العلم بالملاكك فى أحد الطرفين حتماًء مع العلم بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء» لكن الملاكك ثابت؛ لأَنَّ 
العجز-_ بحسب الفرض --_ ليس دخيلاٌ فى الملا-كك, وإِنّما هو دخيل فى الخطاب وفى 
التكليف. إذن: هو يعلم بثبوت الملاكك فى المقام فى أحد الطرفين» وإِنّما يشكك فى قدرته على تحصيله؛ لأنّ هذا الملاكك إن 
كان موجوداً فى الطرف الداخل فى محل الابتلا» فهو قادر على تحصيله؛ أمّرا إن كان موجوداً فى الطرف الخارج عن محل 
الأخلاى فهو غير قادر على تحصيله: إذَنة الشكه :قفن القدرهة فإذا كان الفك قن القدرء؛ فحيددل لآب أن تطيق عليه نفس الشكره 
ونلتزم بوجوب الاحتياط وبمنتجزيه العلم الإجمالى بالرغم من العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. يقول: نقضت عليه 
بهذا النقضء فتراجع عن الفكره فإذن: هذا يسمَجل نقضاً على المحاوله التى ذكرها المحقق العراقى(قدّس سرّه)» أنّه ما هو الفرق 
بين موارد الشكك فى الخروج والدخول فى محل الابتلا-ء التى هى محل كلامناء وبين موارد العلم بخروج بعض الأطراف عن 
محل الابتلاء فى كل منهما يكون هناك علم بالملاءكك وشكك فى القدره على تحصيله؛ لأسن الفكره التى طرحها المحقق 
العراف (قند د نوه نع قا قن نذا لفاروقك لمكو لع الدكلف' بتكف في قد انه عزن لفان لاق القرة كرك اك 
شاك ون سكل الاحاكتب فين فقوتو ما كان خا رمعا شد سيدا الالقاكي فيو غير فاو كاهو مفكه ننالسدزه) (الشفكوي 
القدره لابدٌ فيه من الاحتياط. هو يقول له: فى موارد العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء أيضاً يكون شكاً فى القدره؛ 
لأنّ الملاكك موجود ويعلم بوجوده فى أحد الطرفين؛ وإنّما يشك فى قدرته على تحصيله؛ فإذا دخل فى باب الشكك فى القدره 
فلابدٌ من الاحتياط ولابدّ من الالتزام بمنجزيه العلم الإجمالى» وهذا ما لا يلتزم به لا المحقق العراقى(قدّس سرّه), ولا المحقق 
النائينى(قدّس سرّه)» كل منهما يلتزم بسقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه عند خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء كما تقدّم 
سابقاً. هذا هو النقض. 


ص: اخارا 


.6 فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع ص‎ -١ 


المحقق العراقن(قدّس سله) قن ثهايه الأفكان ذكر هذا النقضن وأجات عنه: بأن هذا ناشع من قله التأمل» (1) بعت قباس ما تحخ 
فيه على موارد القطع بخروج بعض أطراف العلم الإجمالى عن محل الابتلا-ء هو قياس مع الفارقء باعتبار أن الشكك فى موارد 
القطع بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلاء هو شكك فى وجود الملاكك فى المقدور وليس شكاً فى القدره؛ والعقل إِنّما يحكم 
بالتنجيز وبالاحتياط فى موارد لمكم فى القديه لا مراة الشكك فى وجود الملاكك فى المقدور. 


توضيح ذلكك: ما يحكم العقل بالتنجيز فيه هو الشكك فى موارد الشكك فى القدره مع إحراز وجود الملاكك» عندما نحرز وجود 
الملاكك والمصلحه ونشكك فى القدره؛ حينئذٍ هذا يكون من موارد حكم العقل بالتنجيز والاحتياط» لكن عندما نشكك فى القدره 
على منافيه الملفككه» يعنن إذا أحرزنا وجوه الماك والمضاحه فى كنىء وشككنا فى أن المكلق قاذ على تخصصيل هذه 
المصلحه والملاكء أو لا ؟ هذا يحكم العقل بعدم جوازه وبلزوم الاحتياط؛ لأنْ الملاكك يمثّل غرض المولى؛ وغرض المولى لا 
يجوز تفويته بمجرّد الشكك بقدرته على تحصيله؛ بل لابدٌ أن يتصدّى لتحصيله إلى أن إما أن يحص لله أو يحصل له العلم بعدم 
القدره» فيكون معذوراًء لكن ما دام شاكاً فى قدرته على تحصيل وعلى الإتيان بما فيه الملاككء العقل لا يعتبر هذا الشكك مَؤْمَناً؛ 
بل يعتبره منتجزاً على المكلّفء فيجب عليه الاحتياط. هذا هو ما يحكم العقل بكونه منتجزاً. هذا المعنى متحقق فى موارد الخروج 
عن محل الابتلا-ء والدخول فى محل الابتلاء الذى هو محل كلامناء الموضوع الذى يحكم فيه العقل بالتنجيز متحقق فى محل 
الكلا-م؛ يعنى فى موارد الشكك فى الخروج عن محل الابتلاء» والدخول فى محل الابتلاء» وذلكك باعتبار أن الفرد المشكوكك 
على تقنين أفاكرة الدلتكه ف قهى شك فق القدوم عليةة أذ هذا النزرك اللتتكر كم على تقد أن بكرن النلاكه فدهو 
يشكك فى أنه داخل فى محل الابتلاء حتّى يكون قادراً على تحصيله؛ أو خارج عن محل الابتلاء حتّى يكون عاجزاً عن تحصيله 
فيو شكفاقى التذوه ف ناهه الملد كه والمساحة دست أن البلذكك على قلي أن ك3 مرجودا فى الطروق التشكر كن فهو 
يفك فى التدوه عليه فاذن: الشكك فى القدره مع افتراض وجود الملاك. إذن: المكلف عالم بوجود الملاكك فى أحد الطرفين 

ويشك فى القدره على تحصيله على تقدير وجوده فى الطرف المشكوك, هذا هو مورد حكم العقل بالتنجيز وهو الذى يحكم 
فيه العقل بالاحتياط. وأمّرا فى مورد النقضء يعنى فى مورد العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء» يقول: موضوع حكم 
العقل بالتنجيز وبالاحتياط غير متحقق وهذا هو الفارق بينهماء فى موارد العلم بخروج الطرف عن محل الابتلاء موضوع الحكم 
العقلى الذى هو الشكك فى القدره غير متحقق» فى حاله العلم بخروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء لا يوجد شكك فى القدره: 
وإِنّما يوجد شكك فى وجود الملاكك فى المقدور؛ لأنّه على تقدير أن يكون الملاكك متحققاً فى الفرد الداخل فى محل الابتلاء 
لا يوجد شك فى القدره؛ بل يوجد قطع بالقدره على تحصيله؛ وعلى تقدير أن يكون الملاك متحققاً فى الطرف الخارج عن 
محل الابتلادء أيضاً لا يوجد شكك فى القدره. وإِنّما هناكك قطع بعدم القدره عليه؛ لأنّ المفروض أنه خارج عن محل الابتلاء 
ونعلم بخروجه عن محل الابتلاء» هذا هو مورد النقض. إذن: يدور الملاكك بين أن يكون موجوداً فى طرفٍ نعلم بالقدره على 
تحصيله» أو موجوداً فى طرف نعلم بعدم القدره على تحصيله فأين الشكك فى القدره حتّى يكون داخلا فى موضوع حكم العقل 
بالتنجيز وبالاحتياط؟ لا يوجد شكك فى القدره. وإِنّما مرجعه إلى أنه يشكك فى وجود الملاك فى الطرف المقدور, مثل هذا لا 
يحكم العقل بتنجيزه ولا يحكم بالاحتياط فيه العقل إِنّما يحكم بالاحتياط عند الشكك فى القدره مع افتراض وجود الملاكك؛ 
لأدنّه يقول: مع افتراض وجود الملاك لابدّ من تحصيل ملاكك المولى وتحقيق أغراضه. لا أنّه بمجوّد أن يشك فى قدرته على 
تحصيله يجرى البراءه» كلاء هنا مورد للاشتغال» لكن هذا يكون عند افتراض وجود الملاكك والشكك فى القدره على تحصيله؛ 
هذا المعنى متحقق فى محل الكلادم لأسن المكلف يشك فى القدره على تحصيل الغرض على تقدير أن يكون موجوداً فى 


الطرف المشكوك. واقعاً يشكك فى قدرته على تحصيل الغرض على تقدير أن يكون الملاك موجوداً فى الطرف المشكوك. 
لكن هذا المعنى غير متحقق فى مورد النقض؛ لأننّهِ فى مورد النقض لاشكك فى القدره؛ لأننّه على أحد التقديرين هناك علم 
بالقدره على تحقيق الغرض وعلى التقدير الآدخر هناك علم بعدم القدره على تحصيل الغرض» فأين الشكك فى القدره ؟ فلا 
يمكن قياس مورد النقض على محل الكلام. 


ص قوم 


617 نهايه الأفكار» تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردى, ج 7 ص‎ -١ 


بناءَ على تماميه هذا الجواب إلى هنا المحاوله التى ذكرها المحقق العراقى(قدّس سرّه) تكون تامّهء بمعنى أنه يمكن الالتزام 
بمنتجزيه العلم الإجمالى مع الشكك فى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بهذه المحاوله لاعن طريق التمشكك بإطلاق دليل 
الخطابء وتثبت المنيجزيه حينئذٍ فى محل الكلام» ويفرّق حينئلٍ بين الشكك فى خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ودخوله 
فيلتزم بالمنتجزيه طبقاً لهذه المحاوله وبين العلم بخروج بعض الأ-طراف عن محل الابتلاء فيلتزم بسقوط العلم الإجمالى عن 
المنجزيه. 


لكن هذه المحاوله التى ذكرها المحقق العراقى(قدّس سرّه) لإثبات منيجزيه العلم الإجمالى فى محل الكلام أجاب عنها السيد 
الشهيد(قدّس سرّه) بهذا الجواب, )١(‏ قال: أنّ هذه المحاوله غير تامّه؛ لأنه وقع فيها خلط بين الشكك فى القدره على الامتثال 
وبين الشكك فى القدره على العصيانء وهنااكك فرق بينهماء العقل إِنْما يحكم بالتنجيز وبالاحتياط فى موارد الشكك فى القدره 
على الامتثال؛ أمَا فى موارد الشكك فى العصيان» فلا معنى لفرض حكم العقل بالتنجيز وبالاحتياط» ومحل الكلام من قبيل الثانى» 
يعنى فى محل الكلادم لا يوجد عندنا شكك فى القدره على الامتثال حتّى يقال أن العقل يحكم فيه بالتنجيز وبالاحتياط» وإِنّما 
يوجد عندنا شكك فى القدره على العصيان لا على الامتثال. 


توضيح الكلام: أن المكدف إذا شك فى قدرته على القُسلء العقل هنا يحكم بلزوم التصدّى لتحصيل الْعُسلء أى يحكم 
بالاشتغال: إلى أن إقزا أن يقدر عليه فبأتى بهه أو بترن له أنه غير قاذر غليه: فيكون معذوراء فإذا فرضنا أنْ وجوب العسل وقع 
طرفاً لعلم إجمالى: كما إذا فرضنا آنه علم إجمالاً إمَا بوجوب الدعاء عند رؤيه الهلال» أو بوجوب القُسلء وشكك فى قدرته على 
امتثال وجوب العُسلء هنا الكلام الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) يكون تاماً؛ لأنّ التكليف على أحد التقديرين يكون 
فعلياء على تقدير أن يكون موجودا فى الذعاء عند رؤيه الهلال؛ لأنله مقدون وداخل فى محل الابتلاء ولا يوجد شكك فن القدره 
عليه» وما أن يكون ثابتاً فى العُسل؛ وحينئذٍ أيضاً يكون منتجزاً؛ لأننّه شاكك فى القدره على الامتثال» والعقل يحكم بتنجيزه 
ووجوب الاحتياط من ناحيته» فيكون مثل هذا العلم الإجمالى منيجزاً على كل حالء وإن كان شاكاً فى القدره على امتثال هذا 
الطرف»ء والسر هو ما أشار إليه المحقق العراقى(قدّس سرّه) من أن القدره العرفيه كالقدره العقليه غير دخيله فى الملاك. وإِنّما 
هى دخيله فى الخطاب وفى حسن توجيه الخطاب. إذن: على تقدير عدم القدره يسقط الخطاب لا الملاك, ومن هنا يكون 
الملاك موجوداً حتّى على تقدير عدم القدره على الغْسلء فإذا شك فى القدره عليه» الملاك موجود والغرض موجود, فيحكم 
العقل بلزوم تحصيله. وحكم العقل بالتنجيز معناه لزوم التصدّى لتحصيل ذلكك الغرض والاتيان بذلكك الذى يشكك فى قدرته 
عليه إلى أن بحص لله أو يتبين له عدم القدره؛ فيرتفع شكه فى القدره. هذا هو معنى حكم العقل بالتنجيز» وهذا واضح جدَّاً فى 
مواوط افق قن لدي على الابسال» لك جاسمو قو ننس عو قدا القي] نافع ف لس من قو الشكم فى اديه عل 
الامتثال؛ وإِنّما هو من قبيل الشكك فى القدره على العصيان لا على الشكك فى القدره على الامتثال» باعتبار أن فى ما نحن فيه 
نحن لا نشكك فى القدره على الامتثال» المكلّف على كل حال قادر على الامتثال حتّى مع فرض الخروج عن محل الابتلاء» حتّى 
لو فرضنا أن هذا الطرف قطعاً كان خارجاً عن محل الابتلاء التركك لا يحتاج إلى شىء فالمكلّف قادر على امتثاله» الشكك ليس 
فى قدرته على الامتثال فى محل الكلام» هو يعلم بأنْ الحرام هو إِمّا هذا الماء الموجود فى هذا الإناء الداخل تحت محل ابتلائه» 
أو فى الإناء الذى نعلم بخروجه عن محل الابتلاء» هذا التكليف على تقدير أن يكون ثابتاً فى الخارج عن محل الابتلاء هو حرمه 
شرب الخمرء وهو قادر على تركك شرب الخمرء إذن: هو قادر على الامتثال حتّى مع فرض الخروج عن محل الابتلاه» ليس 


الشك فى المقام فى القدره على الامتشال أو عدم القدره على الامتثال؛ لأننّه قادر على الامتثال حتماً فى فرض العلم بخروج 
الطرق عن شخل الأخلاةاقفياك عم قرفن الشكك فى كرويه كول قن ميك الأعلقية إذن + الشكا فى القتدوه علن الفعل: أى 
فى القدره على الشربء يعنى فى القدره على العصيان, بالنسبه إلى النهى الامتثال يكون بالتركء والعصيان يكون بالفعل» هو 
يشكك فى قدرته على شربه وليس فى قدرته على تركك شربه» وإلآ من الواضح أن تركك الشرب مقدور له بلا إشكال حتى لو 
خرج عن محل الابتلا-ء. إذن: فى محل الكلام المكلف عندما يشكك فى أن هذا الطرف داخل فى محل الابتلاء» أو خارج عن 
محل الابتلاء يعنى يشكك فى قدرته على شرب ذلكك المائع الموجود فى ذلكك الإناء؛ لأنه على تقدير دخوله فى محل الابتلاء» 
هو قادر على شربه؛ وإن كان خارجاً عن محل الابتلاء» فهو ليس قادراً على شربه. وعدم القدره هذه ليست عدم قدره عقليه 
وإِنّما قدره عرفيه» أى ليس قادراً عرفاً على شربه؛ لأنّه موجود فى مكان بعيد جدَأَ فالقدره المشكوكه فى محل الكلام ليست 
القدره على الامتثال» وإِنّما هى القدره على العصيان؛ يقول : وفى حاله الشكك فى القدره على العصيان لا معنى لأن مُلتزم بالتنتجز 
بحكم العقل على ضوء ما ذكره من أنّ التنتجز بحكم العقل معناه لزوم التصدّى لتحصيل الغرض» هذا معقول عند الشكك فى 
القدره على الامتثال» وهذا المعنى لا يمكن تطبيقه عند الشكك فى العصيان؛ إذ ما معنى أن يقول عندما تشكك فى العصيان يجب 
عليكك أن تتصدّى للعصيان ؟! هناك يمكن أن يقال أن هناك معنى لأن يحكم العقل بلزوم التصدّى للامتثال عند الشكك فى 
القدره على الامتثال؛ أمَا عندما يشكك المكلف فى القدره على العصيان لا معنى لأن يحكم العقل بلزوم التصدّى للعصيان. لا 
معنى لذلكك اصل. هذه هى الفكره التى يقولهاء أنّهِ فى المقام ليس مورداً لحكم العقل بالاحتياط وبالتنتجز؛ لأنّ مورد حكم 
العقل بالاحتياط والتنبججز هو الشكك فى القدره على الامتثال» وما نحن فيه ليس هكذاء وإِنّما هو شكك فى القدره على العصيان لا 
فى القدره على الامتثال. يقول: لو فرضنا أنه بنا هناكك فى مورد الشكك فى القدره على الامتثال فى القدره على العُسل..... لو بنا 
على عدم القدره من دون أن يتصدّى لتحصيله سوف يقع فى محذور المخالفه, العقل يرفض هذا المعنى» بينما فى موارد الشكك 
فى القدره على العصيان لو بنا على عدم القدره لا يوجد محذور المخالفه» هو شاك فى أنه قادر على العصيان بالنسبه إلى ذاكك 
الإناء الموجود فى أقصى بقاع الأرضء أو لا ؟ لو بنا على عدم القدره وتركه. فهل حينئذٍ يكون مخالفاً ؟ لا يكون مخالفاً كما 
كان يقع فى محذور المخالفه عندما يشكك فى القدره على الامتثال لو بنا على عدم القدره» ومن هنا يكون هناكك فارق بينهماء 
العقل لا يرى فى هذا محذوراً ولا يحكم بلزوم الاحتياط والتنتجز؛ لأنْ غايته أن يبنى على عدم القدره» ويتركك شرب ذلكك الخمر 
لو بنا على عدم القدره؛ هذا لا يوقعه فى محذور المخالفه» بينما عند الشكك فى القدره على الامتثال لو بنا على عدم القدره سوف 
يقع فى محذور المخالفه للتكليف المنيّجز بحسب نظر العقل» ومن هنا يقول لا تكون هذه المحاوله تامّه. 


ص: لين 
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الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء بحث الأصول 


0 30010 ع1 7011ملاد 701 دع00 زع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليه / تنبيهات العلم الإجمالى/ خروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء. 


انتهى الكلا-م إلى الجواب عن ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه)لادخال المورد فى باب الشكك فى القدره. وبالتالى إثبات 
منتجزيه العلم الإجمالى فى محل الكلام من دون التمشكك بإطلاق دليل التكليفء الجواب عنه ذكرناه فى الدرس السابق» حاصل 
الجواب هو أنّ التنتجز الذى يحكم به العقل فى موارد الشكك فى القدره يراد به لزوم التصدّى للامتثال والإتيان بما يُشك فى 
القدره عليه ما لم يتكشف عدم القدره؛ هذا المعنى للتنيجز إِنّما يتصوّر فى حالات الشكك فى القدره على الامتثال كما فى مثال 
الغسل المتقدّم. إذا شكك فى قدرته على الإتيان بالغسلء هذا مما يحكم العقل بوجوب التصدّى لامتثاله» فيحكم العقل بوجوب 
الا ل ير 
الامتثال بحسب الفرضء فإمًا أن يأتى به أو أن يتبتين له عدم القدره عليه. وهذا هو معنى التنتجز الذى يحكم به العقل. وأمَا عند 
الشكك فى القدره على العصيان لا على الامتثال كما فى محل الكلام لما بتيناه فى الدرس السابق بأنْ الشكك فى المقام فى محل 
الكلاسم ليس فى القدره على الامتثال؛ لأمنّ المكلف قادر على الامتثال؛ لأنّه قادر على التركك والتركك هو عباره عن الامتثال» 
فلاشك فى القدره على الامتثال فى محل الكلام؛ وَإِنّما هو يشكك فى قدرته على الفعل» وعلى شرب ذلك الإناء الذى هو فى 
مككان يشككف فى كوه خخارجاً عن مخل الأبثلاف أو داخلا فى محل الابثلاءه فالشكك فى القدره على العضيان وليس الشكك فى 
القدره على الامتثال» هو بإمكانه أن يمتثل هذا النهى حتّى فى الفرد المشكوكك بأن يتركك شرب الإناء» وإِنّما هو يشكك فى 
قدرته على العصيان» يعنى فى قدرته على الشرب وعلى الفعل الذى يتحقق به العصيان» فى مثل هذاء التنتجز الذى يحكم به العقل 
بالمعنى السابق لا معنى لافتراضه فى المقام» بأن يقال مثا أن العقل يحكم بلزوم 
التصدّى لما يشكك فى قدرته عليه» والمفروض أن ها يشكك فى قدرته عليه هو العصيان والمخالفه. ولا معتى لأن نقول بأنّ العقل 
يحكم بلزوم التصدّى للعصيانء بينما هناكك كان هناكك معنى لأن يقال أن العقل يحكم بلزوم التصدّى للامتثال عند الشكك فى 
القدره على الامتثال» أمَا عند الشكك فى القدره على العصيان لا معنى لأن يقال أن العقل يحكم بلزوم التصدّى للعصيان حتّى 
يقن له عدم القدره هذا المعتى غير متصور. عند الشك فى القندره على العصيان» ومن هنا لا يصح إثبات المنتجزيه فى محل 
الكلام استناداً إلى أن المشكوك من موارد الشكك فى القدره. يعنى ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) من أننا نعلم بتكليف 
فعلى على تقديرء ومنتجز على تقدير آخرء فيكون هناك علم بالتنجز على كل تقدير» وهذا علم إجمالى ينتجز كلا الطرفين. هذا 
لكام الا ممت إنافى ,مره اللتكك فى القتدوة على الاتقال أمَا فى موارد الشكك فى القدره على العصيان كما فى محل الكلام» 
هنا لا معنى لحكم العقل بالتنجزء وبالتالى لا يكون هناك علم إجمالى بالتنجز على كل تقدير» فلا يتم هذا الكلام. 


ص: ا.ءع 


الذى يمكن أن يقال فى هذا المجال: أنّه لماذا لا نفس التنجز الذى يحكم به العقل فى موارد الشكك فى القدره تفسيراً آخراً غير 
مسأله لزوم التصدّى لما يشكك فى قدرته عليه حتّى نقول إن الشكك هو فى القدره على الامتثال فالتصدّى له معقول, ولا يكون 
معقولاً ومقبولاً عندما يكون الشكك فى القدره على العصيان ؟ كلاء لماذا لا نفشر التنتجز الذى يحكم به العقل فى موارد الشكك 


فى القدره بتفسير آخر يمكن تطبيقه على كلا الموردين ؟ يعنى يكون معقولاً فى كلا الفرضينء وذلكك بأن نفتدر التنجيز الذى 
يحكم به العقل بأنّه عباره عن قبح تفويت غرض المولى فى موارد العلم بوجود غرضه وتحققه, عندما يعلم المكلف بوجود 
غرض للمولى العقل يحكم بقبح تفويت هذا الغرضء هذا هو مفاد الحكم العقلى ومعنى التنتجز الذى يحكم به العقلء أنك أَيّها 
المكلت فنا كلم برجر د رض امول لا يعور لكك نويات نذا الترعن امود شك قن كدر كوخ ممصي بل معت 
ملكنه وقطين ذلك العرهي نار عه التكيلى مورك عر تسيل هذ بعرسيتاد لمتكي لتقل نذا قوف اللاي حك 
القال لتسى مواره الشكف كن القدره كما ضيه و نوسيات كنات قبطا له القه وغوه من الله الكت واشدنها يك 
المكلف فى قدرته على حفر قبر للميّت لدفنهء لا إشكال أنه لا يجوز أن يعتمد على شكه فى قدرته لترك ذلكك التكليف؛ بل 
وجنام سي لروم ف جد كمد سوق الزإعيا كو واشورع لباك نا شه كر بترك التصدّى للفعلء إذا 
ترك التصدّى للقّسل مع شكه فى قدرته عليه» أو تركك التصدّى لدفن الميت مع شكه فى قدرته عليه يقال بأنَّ هذا فوّت على 
المولى غرضه. وهذا قبيح بنظر العقلء فالعقل يحكم بقبح تفويت الغرض على المولىء أو بقبح تفويت غرض المولى المعلوم 
وساف أن قن السدروانك رو مدل ندري لشي قزري لسر امناله خلاه ١]‏ عرو امريد عل زلف كذ فى اندرو فل الف ذا 
تفويت الغرض الذى يحكم العقل بقبحه يكون بالتصدّى لفعله بعكس ما فى الواجبات, التفويت هناكك يكون بتركك التصدّى 
للفعل» هذا يحكم العقل بقبحه؛ لألنّه تفويت للغرض المعلوم؛ بينما فى باب المحرّمات تفويت الغرض على المولى يكون 
بالتصدّى للفعلء إذا تصدّى للفعل فى باب المحرّمات يكون قد فوّت على المولى غرضه. فى باب المحرّمات التفويت القبيح 
عقلا الذى يحكم العقل بقبحه يكون بالتصدّى للفعل؛ فإذا تصدّى للفعل يكون قد فوّت على المولى غرضه. التصدّى للفعل فى 
محل الكلادم فى المحرّمات يكون بالإتيان بمقدّماته المؤدّيه إليه» إذا جاء بالمقدّمات المؤدّيه إلى ذلك الفعلء يقال بِأنْ هذا 
فوّت على المولى غرضه؛ والسرّ فى ذلكك هو أن العقل يحكم على المكلف بلزوم سدّ باب وجود الحرام حتّى يحقق للمولى 
غرضهه وإلآً إذا جاء بالمقدّمات المؤديه إلى ذلكك الفعل يكون قد فوّت على المولى غرضهء ويكون قد خالف الحكم العقلى؛ 
لأنّ العقل يحكم بلزوم سدّ باب وجود الحرامء وأن لا يأتى بالمقدّمات التى تؤدّى إلى تحقق ذلكك الحرام؛ فحينئنٍ يكون هذا 
التكليف منتجزاً بهذا المقدارء بمعنى أن هذا المكلف الذى يشكك فى قدرته على فعل الحرام يجب عليه أن لا يأتى بالمقدّمات 
المؤدّيه إلى ذلك الحرام؛ لاحتمال أن تكون تلك المقدّمات مُفضيه إلى ذلك الحرام؛ والمفروض أنّ هذا يوجب تفويت 
الغرض على المولىء وعرنا عنه بالاحتمال؛ لأنّ المقدّمات وإن كانت مؤدّيه إلى الحرام» لكن كون ذاك حراماًء هذا مشكوكك 
فى محل الكلادم؛ لأننا نحتمل أن الغرض موجود فى هذا الطرف كما نحتمل أنْ الغرض موجود فى الطرف المشكوككء فليس 
لدينا علم تفصيلى بأنّ الحرام موجود فى الطرف المشكوك. وإِنْما عندنا علم إجمالى بوجود الغرض فى أحد الطرفين» هذا 
الطرف المشكوك يُحتمل أن يكون ما فيه الغرضء الإتيان بالمقدّمات المؤدّيه إلى الفعل» أى إلى الحرام وهو شرب ذلكك 
الإناء يلزم منه تفويت الغرض على المولى على تقدير أن يكون هو الحرام الواقعى» على تقدير أن يكون الحرام الواقعى موجوداً 
فى الفرد المشكوكك؛ حينئذٍ الإتيان بالمقدّمات المؤدّيه إلى ذلك الحرام يكون تفويتاً لغرض المولى, العقل يحكم بالمنتجزيه 
بهذا المقدار فى محل الكلام. 


ص: 507 


وبعبارهٍ أخرى: نستطيع أن نقول بأنّ المكلمف وإن لم يكن شاكاً فى القدره على الامتثال فى محل الكلاسم كما ذُكر؛ لأننَّ 
المفروض فى محل الكلام هو الشكك فى العصيان لا الشكك فى القدره على الامتثال» وإِنّما الشكك فى القدره على العصيان. 
صحيح. المكلّف ليس شاكاً فى القدره على امتثال النهى المحتمل فى ذاكك الطرف؛ لأنّه عالم بالقدره على امتثاله؛ لأنّ امتثاله 
يكون بالترك وهو قادر على الترك؛ وإِنّما شكه فى الفعل على ما تقدّم؛ لكن بعد فعل مقدّمات الحرام المؤ ديه إليه يكون 
المكلت: شاكا فى القدره على الامغال» يعنى شا كا فى قدرته على التركة» لاحتمال أن تكون ما أذت إلبه المقدمات المؤقيه إلى 
الحرام» نمال أن يكوة خرانا وعد الاتنان «التكمات ايكون المكلت فادرا على تركدعيعد الإتنان بهلاة التقدمانة الموك به 
إلى ذلكك الشرب المكلف يشكك فى قدرته على الامتثال» ويشكك فى قدرته على التركك؛ لأنّه إن كان الحرام ليس موجوداً فيه 
فلا مشكله. لكن على تقدير أن يكون الحرام موجوداً قن الفرد النشفكوكه وقلنجاء بالنقدمات المؤذله ليث الا يكوق قادرا على 
التركك» يعنى لا يكون قادراً على الامتثال. صحيح قبل الإتيان بالمقدّمات هو قادر على الامتثال وليس شاكاً فى القدره على 
الامتثال» وإِنّما هو شاكك فى القدره على العصيانء لكن بعد الإتيان بمقدّمات ذلك الفعل المؤدّيه إليه» فإذا جاء بها وأدّت إليه 
وكان حراماًء لا يكون قادراً على امتثال ذلكك الحرام؛ لأنّه جاء بما يُفضى إلى ذلك الفعل الذى من المفروض أنه حرام؛ فلا 
يكون قادراً على الامتثال. 


إذن: هو على أحد التقديرين يكون قادراً على الامتثال» وعلى التقدير الآدخر لا يكون قادراً على الامتثال» إذن: فى الواقع بعد 
الإتيان بالمقدّمات المؤدّيه إلى الفعل هو يكون شاكاً فى القدره على الامتثال؛ وحينئذٍ يكون حاله حال الواجبات فى الفرض 
السابق. الذى نريد أن نقوله هو أنّه لا مانع ولا محذور فى افتراض أنْ العقل يحكم بالتنجز بمعنى أنه فى موارد الشكك فى القدره 
العقل يحكم بقبح تفويت غرض المولى ولزوم التصدّى لتحصيل غرض المولىء وأنّ الشك فى القدره ليس عذراً ولا مؤمّناًء 
هذا كله مع افتراض ما ذكرناه ونقلناه عن المحقق العراقى(قدّس سرّه) سابقاً من أن الملاك لا يسقط بالعجزء وإِنّما الذى يسقط 
هو التكليف وتوجيه الخطابء فى موارد الشكك فى الدخول فى محل الابتلاء والخروج عن محل الابتلاء على تقدير أن يكون 
هو الحرام الملاكك موجودء والغرض موجود ومحفوظه العقل عند الشكك فى القدره يحكم بقبح تفويت الملاكك ولزوم التصدّى 
لتحصيله. هذا المعنى من التنتجز كما ينطبق ويتحقق فى الواجبات يمكن افتراض تحققه فى المحرّمات» وذلكك بأن يحكم العقل 
بأنك لا يجوز لكك الإثبان بالمقدّمات المؤدّيه إلى ذلكك الفعل؛ لأنّ الايان بالمقدّمات المؤدّيه إلى ذلكك الفعل يعتبر بنظر 
العقل تفويت لغرض المولى» وتفويت غرض المولى قبيح» ليكن حكم العقل منتجزاً لهذا المقدار فى محل الكلام؛ وحينئذٍ يصح 
للمحقق العراقى(قدّس سرّه) أن يقول بأننا نعلم بتكليفٍ فعلى على تقدير» وتكليضٍ منتجر على تقدير آخرء على تقدير أن يكون 
الحكم موجوداً فى الطرف الداخل فى محل الابتلا-ء؛ فهو فعلى؛ وعلى تقدير أن يكون فى الطرف المشكوكء هنا لا-علم لنا 
بفعليته؛ لأنّ الدخول فى محل الابتلاء شرط فى التكليف بحسب الفرض لكنّه 
ليس شرطاً فى الملا-ك, والعقل يحكم بقبح تفويت هذا الملاك» ويقول للمكلف لا يجوز أن تأتى بالمقدّمات المؤدّيه إلى 
ذلكك الفعل الذى تحتمل كونه حراماً؛ لأنّ هذا تفويت لغرض المولى؛ وهذا قبيح بحكم العقل» فيحكم بالتنتجز. هذا ما يرتبط 
بهذا البحث. 


ص: ارين 


هناك كلام للسيد الخوئى(قدّس سرّه)» الظاهر أنّه ناظر إلى كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه) المتقدّم» لكنّه يذكره فى الشبهه 
المصداقيه التى يأتى الكلام فيهاء كلامنا إلى الآن فى الشبهه المفهوميه. يذكر كلاماً فى الشبهه المصداقيه كأنّه ناظر إلى كلام 
المحقق العراقى(قدّس سرّه)» ويُشكل عليه بإشكالٍ سيأتى التعزض له» وهو أنّ مسأله الشكك فى القدره إِنْما يكون مورداً لحكم 
العقل بالاشتغال والاحتياط ولا تجرى فيه البراءه» هذا كله فى موارد إحراز وجود الغرض والشكك فى القدره على تحصيله؛ 
عندئذٍ يحكم العقل بالاحتياط والاشتغال ولا مجال للبراءه» يقول: هذا غير متحققٍ فى محل الكلام؛ لأننا لا نحرز وجود الغرض 
فى هذا الطرف ولا فى هذا الطرف» هو يأتى بهذا الكلام لبيان أنه لا مانع من إجراء البراءه كما سسا 
بحثه فى الشبهه المصداقيه فى الطرف المقدور الداخل فى محل الابتلاء» وليس هذا مورداً لحكم العقل 
بالاحتياط والاشتغال؛ لأن العقل إِنْما يحكم بالاحتياط والاشتغال عند إحراز وجود الغرضء ونحن لا نحرز وجود الغرض فى 
الطرزث المقندو رن الداخل فى مخل الابتل لامال أن بكو الغرضن مرجودا في الطرئ الآخزه ولذا بقول هذ ا لبنس من :موارد 
حكم العقل بالاشتغال والاحتياط عند الشكك فى القدره؛ لأنّه يُشرط فيه إحراز وجود الغرضء وفى هذا الطرف المقدور الداخل 
فى محل الابتلا-ء نحن لا نحرز وجود الغرض؛ فلذا لا مانع من إجراء البراءه. نستطيع أن نطق نفس هذا الكلا-م فى الطرف 
المشكوك الذى هو محل كلامناء المحقق العراقى(قدّس سرّه) ناظر إلى الطرف المشكوكك. ويقول: بأننا نعلم بتكليفٍ فعلى 
على أحد التقديرين» ومنجز على التقدير الآخرء يعنى على تقدير أن يكون التكليف موجوداً فى الطرف المشكوك. فطبقّه على 
الطرف المشكوك. فيمكن أن يُنقل هذا الكلام إلى الطرف المشكوك. فيقال أنْ الالتزام بحكم العقل بالاشتغال والاحتياط عند 
الشكك فى القدره إِنْما يصح إذا كنا نحرز وجود الغرض فى هذا الطرفء ونحن لا نحرز وجود الغرض فى الطرف المشكوكك؛ 
فحينئذٍ لا يكون هذا من موارد حكم العقل بالاشتغال والاحتياط باعتبار الشكك فى القدره؛ لأنّه يُشترط فيه أن يكون هناكك 
إحراز للغرض والملا-ك,؛ ونحن لا نحرز ذلككء فإذن: نمنع ممما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) من إجراء قاعده الاشتغال 
والالتزام بن العقل يحكم بالتنتجز فى الطرف المشكوك باعتبار الشكك فى القدرهء نمنع من ذلكك؛ لأنْه لا علم لنا بوجود الغرض 
فى الطرف المشكوكء فلا يكون من موارد حكم العقل بالتنتجزء وهذا إشكال على المحقق العراقى(قدّس سرّه)» بالتالى لا يكون 
العلم الإجمالى منيجزاً؛ لأنْه علم بتكليفٍ فعلى على تقدير وليس فعلياً وليس منتجزاً على التقدير الآخرء أمَا كونه غير فعلى؛ فلأله 
لبن هتاكة غلم يماعوله كى مكل الاعلض وتسترط فى مله التكليق الماعول فى مكل الانسلايةه وأا كويد عير متجر فلا 
ان لايك معاي كي بعاف الترعن لبا الاجر( وعواد ار كرجا قي مارك الجن كرك لقال زهان تا اكز المح 
العراقى (قدّس سرّه). 


ص: عع 


هذا الإيراد الذى سيأتى التعرّض له يمكن أن يقال فى دفعه: أن المحقق العراقى(قدّس سرّه) يفترض إحراز وجود الغرضء لكن 
على نحو العلم الإجمالى» يفترض أننا نعلم بتحقق الغرض فى أحد الطرفين» هذا الطرف بخصوصه ليس لدينا علم بوجود الغرض 
فيه» وكذلك الطرف الآخرء لكننًا نعلم إجمالاً بوجود الغرض» صحيح ليس لدينا علم إجمالى بتحقق التكليف على كل تقدير 
من عهة أن التكليق القن مطروظ بالتتعرنفى محل الاعلادف وحن تنك قن .دول احد الطرفين ف :مبخل الاتلاكه أو 
خروجه عن محل الابتلا» وقلنا أن النتيجه تتبع أخس المقدّمتين فلا يكون هناك علم بتكليفٍ فعلى على كل تقدير» لكن 
بالنسبه إلى الغرض هناك علم بثبوت الغرض على كل تقدير؛ بمعنى أنه على تقدير أن يكون التكليف فى هذا الطرف فالغرض 
موجود وإن كان فى ذاك الطرف فالغرض أيضاً موجود وإن سقط التكليفء حتّى إذا سقط التكليف على تقدير خروجه عن 
محل الابتلاء» لكن الغرض باقٍ» لكن الخروج عن محل الابتلاء الذى هو العجز العرفى لا يستلزم زوال الغرضء وإِنّما يستلزم عدم 
التكليف وعدم توجيه الخطاب. إذن: هو يفترض إحراز وجود الغرضء لكن ليس إحرازاً تفصيلياًء وإنّما هو إحراز إجمالى. إذن: 
المكلّف عالم بوجود الغرض فى أحد الطرفينء إمَا الطرف الداخل فى محل الابتلاء» أو الطرف الذى يُشكك فيه» وكأنٌ المحقق 
العراقى (قدّس سرّه) يريد أن يطبق حكم العقل بالتنجيز حتّى فى هذا الفرضء يقول العقل يحكم بالاشتغال والاحتياط عند الشكك 
فى القدره حتى مع العلم الإجمالى بتحقق الغرض» فضلا عن العلم التفصيلى بتحقق الغرض. نعم لو لم يكن هناكك علم إجمالى 
ولا تفصيلى بتحقق الغرضء هنا لا يحكم العقل بالاشتغال والاحتياط. 


ص: مم6 


فإذن: نحن نعلم بتحقق الغرضء إِمَا فى هذا الطرفء أو فى هذا الطرف» يأتى المكلف يريد أن يفوّت على المولى غرضه على 
تقدير أن يكون التكليف موجوداً فى هذا الطرفء العقل يحكم بالتنجيز ويقول لا يجوز تفويت غرض المولى؛ بعد العلم 
بالتكليفء كما أنّ العقل بعد العلم بالتكليف يقول لابدّ من الاحتياط مع أنه لا يعلم أن التكليف موجود فى هذا الطرفء أو فى 
هذا الطرف» وهذا هو العلم الإجمالى العادى؛ لكن لأنّه يعلم إجمالاً بوجود التكليف العقل يحكم بالاشتغال وبالاحتياط» نفس 
هذا الكلا.م هو يريد أن يطبقه على العلم الإجمالى بالغرضء يعلم إجمالاً بوجود غرض للمولىء المكلّف تردد بأنّ الغرض 
موجود فى هذا الطرفء أو فى هذا الطرفء العقل أيضاً يحكم بالاشتغال وبالاحتياط. فلا نستطيع أقرل كباذ كر السد 
الخوئى(قدّس سرّه) من أنه هنا لا علم بالغرض ولا إحراز للغرض بحيث يقارنه بالشبهات البدويه. يقول فى الشبهات البدويه لا 
يحكم العقل بالتنيجز. احتمال أن يفوت الغرض لا يؤثّْره ففى كل شبهه بدويه يوجد احتمال أن يفوت غرض المولىء المهم 
إحراز فوات الغرضء فى محل كلامنا يفوت الغرض. فى ما إذا فرضنا أننا لم نحكم بالتنجيز؛ حينئذٍ سوف يفوت الغرض بهذا 
المعنى الذى ذكرناه. وهذا سيأتى التععرّض له فى الشبهه المصداقيه. 


إلى هنا يتم الكلام فى المقام الأوّلء يعنى فى الشبهه المفهوميه؛ والظاهر والله العالم أنه لم 
يقم دليل لإثبات المنتجزيه فى محل الكلام. 
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الكلا-م فى المقام الثانى فى الشبهه المصداقيه: إذا شككنا فى خروج بعض أطراف العلم الإجمالى عن محل الابتلاء» أو دخوله 
فيه بنحو الشبهه المصداقيه كما إذا شككنا فى أن الإناء الذى نشكك فى نجاسته هل هو موجود فى بلدِ قريب بحيث يكون داخلا 
فى مل لفالف اراق يقى يتدو ع1 أرقكرة خخاريا عن ميك جاه كلدم الى 1 6.ظذا السك ول يومد قرفا لعل 
الإجمالى عن التنجيز كما هو الحال فيما لو علمنا بخروج الطرف عن محل الابتلاء» وإذا سقط العلم الإجمالى عن التنجيز جاز 
الرجوع إلى البراءه فى الطرف الداخل فى محل الابتلاء» أو أنه لا يسقط العلم الإجمالى» ولو لأجل إمكان الرجوع إلى الإطلاق 
لإثبات فعليه التكليف فى ذلكك الفرد المشكوكك. وبالتالى يبقى العلم الإجمالى على حاله ويكون منتجزاً ومانعاً من الرجوع إلى 
البراءه فى الطرف الداخل فى محل الابتلاء؛ ومن هنا يظهر أنّ الكلام لابدٌ أن يقع فى أمرين: 


الأمر الأوّل: فى جواز الرجوع إلى إطلاق دليل التكليف لإثبات حكمه فى هذا المشكووك بنحو الشبهه المصداقيه وعدم جواز 
التمشكك به على غرار ما تقدم فى الشبهه المفهوميه حيث طرح هذا البحث وأنّهِ هل يمكن التمسشّك بالعام ؟ أى بدليل التكليف 
لإثبات فعليه التكليف فى الطرف المشكوك, أو لا ؟ هنا أيضاً لابدّ من الكلام عن ذلكك. 


الأمر الثانى: على تقدير عدم صيحه الرجوع إلى العام لإثبات حكمه فى الفرد المشكوك؛ وحينئدٍ تصل النوبه إلى الأصول 


العمليه» فهل يصح الرجوع إلى البراءه فى الفرد المشكوكء أو لا يصح ؟ وعلى تقدير صحه الرجوع إلى البراه فى الفرد 
المشكوكك؛ حينئذٍ البراءه فى الطرف الداخل فى محل الابتلاء تكون معارضه بالبراءه فى ذلكك الفرد المشكوكك وتحصل حاله 
التساقطء وبالتالى يتنيجز العلم الإجمالى. وأمًا إذا قلنا بعدم إمكان الرجوع إلى البراءه فى الطرف المشكوكك؛ حينئدٍ لا مانع من 
الرجوع إلى البراءه فى الطرف الداخل فى محل الابتلا؛ لأسن البراءه فيه تكون بلا-معارض, وهذا معناه عدم منيجزيه العلم 
الإجمالى. 


ص: /ر.ع 


اها «الكفية تاكس الأول فهنا ر انان 


الرأى الأوّل : فى محل الكلاميقول بعدم جواز التمشكك بدليل التكليف فى الفرد المشكوك فى محل الكلام؛ باعتبار أن محل 
الكلام» موضوع الخطاب الشرعى مقّد بعدم الخروج عن محل الابتلاء بحسب الفرض؛ لأنّه يعتبر فى صيحه التكليف ويعتبر فى 
موضوع الخطاب الدخول فى محل الابتلاء» فهو مقتّد بعدم الخروج عن محل الابتلاء» فإذا شككنا فى فردٍ أنه خارج عن محل 
الابتلاء» أو ليس خارجاً عن محل الابتلاء» فمن الواضح أنه لا يجوز التمسّكك بالدليل لإثبات فعليه التكليف فيه؛ لأنَّ هذا تمشكك 
بالدليل فى الشبهه المصداقيه» وهو غير جائز. 


بعبارة أخرئ: أن المكلق يشكك بنحو الشبهه المضداقيه فى أن هذا داخل :فى محل الابتلاء» أو ليسن داخلا فى ميخل الابتلام. 
هذا هو فرض الكلام» وحيث أن دليل التكليف مقّد بالدخول فى محل الابتلاء» أو مقتّد بعدم الخروج عن محل الابتلاء؛ فحينئذٍ 
لا يحرز تحقق موضوع الدليل فى هذا الفرد؛ لأنّ موضوع الدليل هو ما إذا كان المورد داخللاً فى محل الابتلاء؛ حينئذٍ يكون 
دليل التكليف شاملا له؛ لأنّ موضوع دليل التكليف مقيّد بالدخول فى محل الابتلاء. فإذا شككنا فى أن هذا داخل» أو غير داخل 
فى محل الابتلاء لا يجوز التمسّكك بالدليل فى هذه الشبهه المصداقيه؛ لأننا لا نحرز تحقق موضوع الدليل» موضوع الدليل هو ما 
يكون داخلاً فى محل الابتلاء» وما يكون المكلف قادراً عليه بالقدره عرفيه» وأنا أشكك فى أننى قادر على هذاء أو لا ؟ فلا يجوز 
التمسّكك بالدليل فى المقام. هذا الرأى هو الذى اختاره السيد الخوئى (قدّس سرّه). 


ص: مع 


الرائ القانى يقل بجواز التمسّدكك به ولا مانع من التمشّكك به فى المقام باعتبار أن المخصص لبَى فى محل الكلام؛ ومن يختار 
هذا الرأى الثانى يُفصّل بين ما إذا كان المخصص ببياً وبين ما إذا كان المخصص لفظياء فيقول: إن كان المخصص للدليل لفظياًء 
وشككنا بنحو الشبهه المصداقيه» فلا يجوز التمشكك بالعام للسبب الذى ذكرناه سابقاء باعتبار أنّ المخصص اللفظى يوجب تقييد 
العام بقِيدٍ عدمى وهو عدم المخصص بحيث يكون موضوع الحكم فى العام هو عدم المخصصء هذا يكون دخيلاً فى موضوع 
حكم العام يعنى عدم الخروج عن محل الابتلاء فى محل كلامنا يكون دخيلا فى موضوع التكليفء فالتكليف إِنّما يثبت فى 
موردٍ لا يكون خارجاً عن محل الابتلاء» وأمًا إذا شككنا فى أن المورد داخل فى محل الابتلاء» أو خارج عن محل الابتلاء» فلا 
يمكن التمشكك بذلك الدليل؛ لأنّه تمك بالدليل فى الشبهه المصداقيه. هذا إذا كان المخصص لفظياًء فالتزموا بنفس ما التزم 
بصاحب الر اخ الأؤل: 


وأمّا إذا كان المخصص الذى يوجب خروج بعض الأفراد مخصضاً ليا فالأمر يختلفء هنا قالوا لا مانع من التمتكك بإطلاق 
الدليل» أو بعمومه؛ باعتبار أنْ مرجع المخصص اللبى كالإجماع والسيره وحكم العقلء إلى القطع واليقين؛ بل فى الحقيقه قالوا 
أن المخصص هو القطع واليقين؛ فحينئبٍ يختص ما يخرج عن العام وعن الدليل بالفرد المتيقّن خروجه منه وأمّرا غير الفرد 
المتيقن خروجه. يعنى ما يُشكك فى خروجه عن العام وعدم خروجه يبقى مشمولاً للعام؛ ففرق بين المخصص اللفظى وبين 
المخصص الى فى المخصص اللّفْظى كما أوضح صاحب الكفايه(قدّس سرّه) ما يُلقى إلى المكلف عباره عن حيجتين» الدليل 
العام والمخصص اللّفظى, حتجتان» كل منهما حتجه فى أنّ هذا الفرد هل هو داخل فى هذه الحيجه أو فى هذه الحيّجه ؟ فى هذه 
الحاله لا يمكن التمّ كك بالعام لإثبات حكمه فى الفرد المشكوك. أمّا فى موارد المخصص اللَبى فالمُلقى إلى المكلف هو 
حيّججه واحده وهو عباره عن الدليل العام؛ غايه الأمر أنّ المكلف يقطع بعدم شمول الدليل لحاله الخروج عن محل الابتلاء» عدم 
شمول الدليل لحاله الخروج عن محل الابتلاء لم تنشأ من وجود حبّجه عليها مُلقاه من قبل الشارعء وإِنّما المكلف قطع بأنّ حاله 
الخروج عن محل الابتلا-ء خارجه عن الدليل؛ ففى كل موردٍ يقطع المكلّف بخروج الفرد عن محل الابتلاء؛ حينئبٍ يكون قطعه 
عليه حتجه. ويمكنه أن لا يعمل بالعام؛ بل لا يكون العام حيّجه حينئطٍ؛ لأنّه قطع بخروج هذا عن العام؛ ومن الواضح بأنّ العام لا 
يكون حبجه فيما قطع المكلف به. وأمّرا ما لا يقطع المكلف بخروجه عن العام؛ فالعام يبقى حبجه فيه ولا مبرّر لرفع اليد عن هذه 
الحبجه وعدم الالتزام بهاء فيجوز التمسّكك بالعام فى الشبهه المصداقيه إذا كان المخصص نبا وحيث أن المخصص فى المقام 
نبى؛ لأنّ المخصص هو حكم العقل والاستهجان وأمثال هذه الأمور التى ترجع كلها إلى القبح العقلى وإلى المخصص اللبى؛ 
وحينئذٍ لا مانع من الرجوع إلى الدليل لإثبات حكمه فى الفرد المشكوكك وإن كانت الشبهه مصداقيه. هذا الرأى الثانى هو ظاهر 
كلاسم الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» وظاهر كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» كل منهما التزم بهذا التفصيل كبروياء والتزما 
بإمكان التمسكك بالعام فى الشبهه المصداقيه إذا كان المخصص تبياً وهذا إذا طبقناه» فلازمه أن يلتزما فى محل الكلام بجواز 
التمشّك بإطلاق دليل التكليف لإثبات حكمه فى الفرد المشكوك. 


ص: اين 


على هذا الرأى الثانى لا تصل النوبه إلى البحث الآخرء أى الرجوع إلى الأصول العمليه؛ لأنّه يوجد دليل اجتهادى وهو إطلاق 
دليل التكليفء فيمكن التمّد كك به لإثبات فعليه التكليف فى الفرد المشكوكك بنحو الشبهه المصداقيه؛ وحينثدٍ يتنتجز العلم 
الإجمالى. نعم؛ على الرأى الأوّل ينفتح المجال للحديث عن ما هو مقتضى الأصل العملى فى المقام. 


بالنسبه إلى الرأى الثانى الذى التزم به الشيخ الأنصارى وصاحب الكفايه(قدّس سرّهما) هناك ملاحظات كثيره عليه» والمحققون 
المتأخَرون لم يلتزموا بهذا التتصيل) :وذ كروا ياه لا فاق بن المخصصن اللى والمخصصن اللفط :فى أن كلا ننهما تمك ضور 
الشبهه المصداقيه فيه؛ لأنّ مرجع كلام الشيخ وصاحب الكفايه (قدّس سرّهما) كأنّه يريد أن يقول أنْ الشبهه المصداقيه لا تُتصور 
فى المخصص اللّبِى؛ لأمنَّ المخصص فى الواقع والحقيقه هو القطع واليقين» فما يقطع به المكلف يكون خارجاً عن العام, أمّا ما 
يشكك فيه المكلفء فلا يكون خارجاً عن العام؛ كأنّهم يريدون أن يقولوا لا توجد حاله شكك فى الخروج عن العام وعدم 
الخروج عنه؛ العام حتماً هو يشمل الأفراد المشكوكه. يعنى المشكوكه من حيث الدخول فى محل الابتلاء» والخروج عنه بنحو 
الشبهه المصداقيه» هذه الأفراد التى يُشكك فى دخولها أو خروجها بنحو الشبهه المصداقيه العام قطعاً يشملهاء ليس لدينا شكك فى 
هذاء فأين الشكك بنحو الشبهه المصداقيه ؟ يوجد لدينا دليل عام مُلقَى من قبل الشارع: دليل التكليف فى محل الكلام» وخرج 
عنه ما يقطع المكلف بخروجه عنه يعنى ما يقطع المكلّف بخروجه عن محل الابتلاء؛ لأنّ هنا يحصل قطع بخروجه عن الدليل» 
ليس لدينا حاله شكك حينئذٍ نشكك فيها أنّ هذا الفرد هل هو خارج عن العام؛ أو لا ؟ كل ما يبقى هو داخل فى العام؛ لأنّه لا 
ووس فكو فغرل أحدهما فى هذاء أو دخوله فى الأخرى, هناك حيجه واحده مُلقاه من قبل الشارع؛ وهى العام؛ 
ويجب الأخذ بعمومهه إلا إذا قطع المكلّف بعدم شموله لموردِ؛ حينئلٍ نرفع اليد عن العام؛ لأنّ العام لا يكون حجه فى ما يقطع 
المكلف بخروجه عنه وما عدا ذلك هو معلوم الدخول فى العام, فيَتمشكك فيه بالعام ويمكن إثبات حكم العام فيه. هذا هو مفاد 
كلامهما(قدّس سرّهما). 


ص: ٠ع‏ 


الاعتراض يقول: يمكن تصوّر الشبهه المصداقيه بالنسبه إلى العام فى ما إذا كان المخصص لبياً كما يمكن تصورها فيما إذا كان 
المخصص لفظياًء ما هى المشكله فى أن يكون الدليل المخصص الأَبى يدل على إخراج شىء بعنوان عام ؟ مخصص لبى؛ فرضاً 
حكم العقل؛ لكن ما يخرجه هو عنوان عام من قبيل المثال الذى يُمثل به فى هذا الباب وهى مسأله حكم العقل بعدم جواز لعن 
المؤمن فى مقابل (لعن الله بنى أميه قاطبه)» فى مقابل هذا الكلام هناكك حكم العقل بخروج هذا العنوان من الدليل الدال على 
الّعن لهم قاطبه. خرج المؤمن منهم. ا د به. والدليل لنى» والمخصص لبىء فأىٌ ضير فى أن 
نفترض الشبهه المصداقيه فى هذا المجال ؟ بأن نشكك فى أن شخصاً من بنى أميه هل هو مؤمن» أو لا ؟ ونتكلم فى أنه هل يجوز 
التمسشكك بالعام؛ أو لا يجوز 4 تدكق تصوو الشبهة المستدافيه» يطئ تكد افق أن هداعل بهو خارس عن العامة أو لا ؟ فإن كان 
مؤمناً فهو خارج عن العام وإن لم يكن مؤمناًء فهو باق داخخل فى العام ليس الخارج من العام هو فقط ما بُقطع بكونه مؤمناً 
العقل لم يحكم بعدم جواز لعن ما تقطع بكونه مؤمنأء وإنْما حكم العقل بقبح لعن المؤمن؛ هذا عنوان عام فى مقابل العام؛ 
ويمكن أذتتصنؤنشبخصا نك فن كوه موداء أو لآ وبالتالق نشكه فى تعرويجه عن الغام أو فى دخوله فيه» فيجرى فيه نفس 
الحديث الذى يقال فى المخصص اللفظى بلا فرق بينهماء والقطع واليقين يؤخذ على نحو الطريقيه فى هذه المقامات وليس له 
موضوعيه العقل يحكم بعدم جواز لعن المؤمن, هذا العنوان هو الذى يكون خارجاً عن العام لكن بحكم العقل. مرّه يدل دليل 
على عدم جواز لعن المؤمن» ومرّه يحكم العقل بعدم جواز لعن المؤمنء والقطع إذا وُجدء فهو قطع طريقى وليس موضوعياء هنا 
إذا سكت أن اعد ابه من او لأسن اكد فى أله داخل فى العام» أو خارج عنه. فهى شبهه مصداقيه؛ فإذا كان العام بعد 
إخراج المؤمن منه اختص بغير المؤمن» يعنى أصبح موضوع اللعن هو غير المؤمن من بنى أمه» أنا اشكك فى انطباق هذا العنوان 
على هذا الفرد» ومعه لا يمكن التمسّكك بالدليل؛ لأنّه شبهه مصداقيه لذلكك الدليل؛ لأنّ الدليل يقول لعن كل بنى أميّه إذا كان 
غير مؤمن» وأنا اشكك فى أن هذا مؤمن؛ أو ليس مؤمناء فكيف يمكن التمشكك بإطلاق هذا الدليل لإثبات جواز اللّعن فى هذا 
القوة اليشكرف ؟ لاق ومن المتخضكنئ' الى :ونيف المخصعين اللفظ :هذا بالسيه إلى النتحت الاول. 


وو ع 


إذا انتهينا إلى هذه النتيجه وهى عدم جواز التمشّكك بالدليل لإثبات حكمه فى الفرد المشكوك؛ لأنّه تمشكك بالدليل فى الشبهه 
المصداقيه؛ حينئفٍ ننتقل إلى البحث الثانى» والدليل الاجتهادى غير موجود. لكن هل يمكن الرجوع إلى البراءه فى الفرد 
المتتك و كد أو لاد يمكن الرجوع إلى الززاءه:فق الثرة المشكرك هل يمك الجراء البراءه قن ما ناشك فق كونه خارجا عن 
محل الابتلاه» أو داخلاً فى محل الابتلاء ؟ بعد وضوح أنَّ ما يكون خارجاً عن محل الابتلاء حتماً لا تجرى فيه البراءه» لكن ما 
الكم ا لقو اد و روس عل حكة نم لاا م 


الرأى الأوّل: أيضاً هو الذى اختاره السيد الخوئى(قدّس سرّه)» حيث يرى عدم جواز الرجوع إلى البراءه» وأنّ البراءه لا تجرى فى 
الفرد المشكوك. وأنّ دليل البراءه لا يمكن التمتدكك به لإثبات البراءه فى الفرد المشكوككء وعلل ذلكك بأنّ ما يمنع من 
التمسشكك بالعام أو المطلق فى الشبهه المصداقيه يمنع من التمسكك بدليل البراءه فى الشبهه المصداقيه أيضاًء فلا فرق بين دليل 
التكليف وبين دليل البراءه فى أن كلا منهما لا يجوز التمسّد كك به فى الشبهه المصداقيه. والشبهه فى محل الكلام هى شبهه 
مصداقيه لكل منهماء شبهه مصداقيه لدليل التكليف؛ ولذا منعنا من جواز التمسّكك به وشبهه مصداقيه لدليل البراءه؛ ولذا نمنع 
ل اللمفكك بدك البراءه فى محل الكلام. 


توضيح المطلب: كأنّه يريد أن يقول أن أصاله البراءه حيث أنّ مفادها الرفع» فهى إِنّما تجرى فى المورد القابل للوضع؛ لأنّ 
التقابل بين الرفع وبين الوضع هو تقابل الملكه والعدم؛ الوضع هو الملكه والرفع هو العدم حيث يمكن أن يكون المورد قابلً 
للوضع؛ فكل موردٍ يكون قابلا للوضع والمقصود بالوضع هو وضع التكليف فيهء كل مورد يكون قابلاا لوضع التكليف فيه يكون 
قابلاً للرفع» والعكس بالعكسء كل موردٍ لا يكون قابلاً لوضع التكليف فيه لا يكون قابلا للرفع» فإذا أثبتنا فى موردٍ أنه يستحيل 
وضع التكليف فيه» يستحيل فيه الرفع ولا يكون مشمولاً لدليل البراءه؛ لأنّ مفاد البراءه هو الرفع» والرفع إِنّما يمكن حيث يمكن 
الوضعء فإذا لم يكن الوضع ممكتثاء فالرفع أيضاً لا يكون ممكتاء وكأنّه يريد أن يقول: أنْ دليل البراءه» بناءٌ على هذا البيان مقتيد 
بإمكان الوضعء ومفاده الرفع» والرفع إمكاناً واستحاله منوط بإمكان الوضع واستحالته. إذن: دليل البراءه إنّما يستطيع أن يشت 
الرفع فى موردٍ حينما يكون الوضع فيه ممكناًء وهذا معناه 5١‏ مكاة لومم اع ندا فى ذلال: رادلل للبرايه رفك الرقم 
مقتداً بإمكان الوضعء فإمكان الوضع مأخوذ قيداً فى دليل البراءه» إذا كان إمكان الوضع مأخوذ قيداً فى دليل البراءه. وبعباره 
أخرى: أن دليل البراءه خرج عنه ما لا يمكن فيه الوضع؛ لأنّ ما لا يمكن فيه الوضع لا يمكن فيه الرفع» فلا يشمله دليل البراءه. 
إذن: هو مقتيد بإمكان الوضع حتّى يشمله دليل البراءه» فإذا كان مقيداً بذلك؛ فحينئذٍ نأتى لبيان الشبهه المصداقيه بالنسبه لدليل 
التواءف أن السكلت فكب الترض كسك ف أنْ هذا الفرد خارج عن محل الابتلاء» أو غير خارج عن محل الابتلاء» وهذا إذا 
أردنا أن نترجمه فنترجمه إلى أنّ المكلف يشكك فى إمكان وضع التكليف فيه أو عدم إمكانه؛ لأننّهِ إن كان داخللاً فى محل 
الابتلاء يشمله التكليف» ويمكن وضع التكليف فيه؛ وإن كان خارجاً عن محل الابتلاء» فلا يمكن وضع التكليف فيه؛ لأنه خارج 
عن محل الابتلاء ويستحيل وضع التكليف فى ما هو خارج عن محل الابتلاء. إذن: شكك المكلف فى أن هذا داخل» أو خارج 
عن محل الابتلاء يرجع فى الحقيقه إلى شكك المكلّف فى إمكان وضع التكليف فيه أو عدم إمكانه؛ مع الشكك فى إمكان الوضع 
كيف نتمشكك بدليل البراءه» والحال أن دليل البراءه مقتّد بإمكان الوضع ؟ اليس هذا تمسر كاً بالدليل فى الشبهه المصداقيه له ؟ 
أن الدليل يقول أنا أجعل البراءه فى المورد القابل للوضعء فلابدٌ أن احرز أن هذا المورد قابل للوضع حتّى تجرى فيه البراءه 


ويشمله الدليل. أقرا مع الشكك فى أن هذا قابل لوضع التكليفء أو غير قابل لوضع التكليفء فالتميّر كك بدليل البراءه لإثبات 
البراءه فيه يكون تمت كا بالدليل فى الشبهه المصداقيه اوعد قروو نذا عر مه من التشكك بدليل التكليف فى الفرد 
المشكوك بنحو الشبهه المصداقيه» ومنع أيضاً من التمسّكك بدليل البراءه لإثبات البراءه فى الفرد المشكوكك؛ ولذا قال: لا مانع 
حينئفٍ من إجراء البراءه فى الطرف الداخل فى محل الابتلاء؛ لأأنْ البراءه فيه ليست معارضه بشىء» فتجرى البراءه فى الطرف 
الداخل فى محل الابتلاء؛ وحينئذٍ يسقط العلم الإجمالى عن المنيجزيه. هذا هو الرأى الأوّل. 


ص: "داع 
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قلنا أن الكلا-م إذا وصل إلى الأ.صول العمليه نقلنا رأى السيد الخوئى(قدّس سرّه) الذى يرى عدم جريان البراءه فى الطرف 
المشكوك بدعوى أنّ التمشّكك بدليل أصاله البراءه فى الطرف المشكوكتمسشك بالعام فى الشبهه المصداقيه وهذا غير جائز 
بالبيان الذى ذكرتاء فى الدرس السابق: 


يمكن أن يُلاحظ على هذا الكلام: 


الملا-حظه الأولى: ليس جميع أدلّه البراءه كلها وارده بلسان الرفعء حديث الإطلاق» كل شىء لكك مطلق حتّى يرد فيه النهى؛ أو 
الآيات القرآنيه(ما كنا معذبين حتّى نبعث رسولاً) (1) أو غيرها من الأدله التى استدلٌ بها على البراءه وبعضها أدلّه تامّهء لم ترد 
بلسان الرفع حتّى نستشكل فى شمول الدليل الذى فيه هذا اللسان للطرف المشكوك بدعوى أنه لا يمكن فيه الوضعء فلا يمكن 
فيه الرفع» فلا يكون مشمولاً لدليل البراءه. هذا شىءٌ يختصٌ على تقدير تماميته بما إذا كان لسان دليل البراءه هو لسان الرفع» 
وهذا ليس شيئاً موجوداً فى كل أدله البراءه» فيمكن التمشكك بتلكك الأدله لإثبات البراءه فى الطرف المشكوككء وبالتالى يتنتجز 
العلم الإجمالى. 


الملا-حظه الثانيه: لو سلّمنا ذلكك ونظرنا إلى حديث الرفع بالخصوصء هذا الكلام إِنْما يت عندما يكون حديث الرفع يرفع 
التكليف الواقعى المشكوكء يعنى عندما يكون المرفوع بحديث الرفع هو التكليف الواقعى المشكوك. هذا الكلام يتم» فيقال 
كما تقدّم أنْ وضع التكليف فى مورد الخروج عن محل الابتلاء غير ممكن, فمع الشكك فى الخروج عن محل الابتلاى أو 
الدخول فى محل الابتلاء كما هو محل الكلام» فلا نحرز إمكان الوضعء فإذا لم نحرز إمكان الوضع؛ فحينئفٍ لا يمكن شمول 
الحديث الوارد بلسان الرفع لذلك المورد؛ لأنّ شمول حديث الرفع لموردٍ مشروط ومقتدٌ بإمكان الوضعء وحيث أننا لا نحرز 
إمكان الوضع فى هذا الفرد؛ فحينئذٍ لا يكون الحديث شاملا له» هذا الكلام صحيح. ولكن القول أن المرفوع فى حديث الرفع 
هو التكليف الواقعى لا يقول به إل الشاذ من علمائناء حديث الرفع ليس الرفع فيه فقط ما لا يعلمون بالخصوص رفعاً واقعيا 
للتكليف المشكوك. لا يقول بذلكك إلآ النادر؛ لأَنه على خلاف قاعده الاشتراككء ولأنّه يلزم منه التصويب....الخ» فى موارد 
عدم العلم لا يكون الرفع للتكليف المشكوك رفعاً واقعياً؛ لأنّ هذا لازمه اختصاص الأحكام الواقعيه بالعالمين بهاء وإِنّما الشىء 
الذى استقرٌ عليه رأى المتأخرين تقريباً هو أن الرفع رفع للتكليف الواقعى ظاهراً لا رفعاً للتكليف الواقعى واقعاء وإِنّما هو رفع 
ظاهرى للتكليف الواقعى والمقصود بالرفع الظاهرى للتكليف الواقعى هو رفع إيجاب الاحتياط؛ لأنّ إيجاب الاحتياط يعنى جعل 
التكليف الواقعى ووضعه ظاهراًء فيوجب الاحتياط» فيكون التكليف الواقعى مجعولاً وموضوعاً ظاهراً» رفع التكليف الواقعى ظاهراً 
يكون برفع إيجاب الاحتياط نحوه فإذا رفع وجوب الاحتياط تجاه التكليف المشكوكك معناه أنه رفع التكليف الواقعى ظاهراء 
فالمرفوع فى حديث الرفع فى الواقع والحقيقه هو إيجاب الاحتياط» أى لا يجب الاحتياط تجاه التكليف المشكوك, هذا مفاد 
حديث الرفع» إيجاب الاحتياط يكون هو المرفوع لا التكليف الواقعى المشكوكك؛ فحينئبٍ يجب علينا بمقتضى كلامه أن ننظر 


إلى أنْ إيجاب الاحتياط هل يمكن وضعه. أو لا يمكن وضعه ؟ بالنسبه إلى الطرف المشكوك هل يمكن وضع إيجاب 
الاحتياط» أو لا يمكن وضع إيجاب الاحتياط ؟ فإن أمكن وضع إيجاب الاحتياط فى الطرف المشكوك أمكن رفعه فيكون 
مشولا لحديث الرفع؛ لأمنّ حديث الرفع يرفع إيجاب الاحتياطء بناءً على كلالمه؛ فلابدٌ من افتراض إمكان وضع إيجاب 
الاحتياط» فإذا أمكن وضع إيجاب الاحتياط وجعله فى الطرف المشكوكك؛ حينئذٍ أمكن رفعه, وبالتالى يشمله حديث الرفع. وأمًا 
إذا لم يمكن وضع إيجاب الاحتياط فى الطرف المشكوك؛ فحينئظٍ يتم كلامه؛ وحينئذٍ لا يمكن رفعه؛ لأنّ التقابل بينهما تقابل 
الملكه والعدم؛ فلا يمكن رفعه فلا يكون مشمولاً لحديث الرفع. ما هو الصحيح ؟ هل يمكن وضع إيجاب الاحتياط فى الطرف 
المشكوكء أو لا يمكن وضعه ؟ الظاهر أنّه يمكن وضع إيجاب الاحتياط فى الطرف المشكوكك؛ إذ أىّ محذور فى أن يجعل 
الشارع إيجاب الاحتياط لغرض تنجيز الواقع على تقدير مصادفته لغرض الحفاظ على الملاك الواقعى على تقدير وجود ملاكك 
واقعى فى هذا الطرف المشكوك ؟ ما هى المشكله فى هذا ؟ أن يقول يجب عليك الاحتياط لأجل الحفاظ على ملك الواقع 
على تقدير مصادفته ووجوده؛ لأنّ الحفاظ على ملاكك الواقع يكون بإيجاب الاحتياط بالنسبه إليه» فإذا أوجب الشارع الاحتياط. 
فهذا معناه أنّه نتجز الواقع» وحافظ على الملاكات الواقعيه» فإذن: لا مشكله فى افتراض وضع إيجاب الاحتياط على غرار ما قلناه 
فى تقريب المحقق العراقى(قدّس سره)» قلنا هناكك أن العقل لا يرى مشكله فى تنيجز العلم الإجمالى بالنسبه إلى الطرف 
المشكوكء والعقل أيضاً لا يمنع من هذا التنجزء يقول: أن هذا العلم الإجمالى ينيجز ذلكك الطرف المشكوك. لما قاله المحقق 
العراقى(قدّس سرّه) من أنْ الخروج عن محل الابتلاء لا يوجب سقوط الملاكء وإِنّما يوجب سقوط التكليف. فالملاكك باق 
والمكلسف يعلم بوجود الغرض فى أحد الطرفين» والطرف المشكوك هو طرف لهذا العلم الإجمالى» والعلم الإجمالى ينتجز 
ذلك على المكلفء ويلزمه بالتصدّى لتحصيل ذلك الغرض ويمنعه من تفويته» العقل هكذا يقول على ما تقدّم. نفس هذا 
الكلا.م يمكن نقله إلى وجوب الاحتياط الشرعىء بأنٌ يقول الشارع يجب عليك الاحتياط فى هذا الطرف المشكوكك لغرض 
تنجيز الواقع ولغرض الحفاظ على الملاكات الواقعيه على تقدير مصادفتهاء فأ ضير فى ذلكك ؟ الشارع إذا كان يهتم بالملاكات 
الوقن ل وحوي شاط الفييهة إلى لطر ف ستاك 6 إن الطر ف اذى يليك قن دره لاكلك عليه أو 
قدرته فى خروجه عن محل الابتلاء» أو دخوله فى محل الابتلاء يُعقل ويمكن فرض جعل وجوب الاحتياط الشرعى فيه» فوضع 
إيجاب الاحتياط ممكنء وأن الجعل الظاهرى للتكليف الواقعى أمر ممكن بالنسبه إلى الطرف المشكوكك؛ فحينثبٍ يكون رفعه 
أمرا مكنا وتشمله أدله النزافة هذا بالبنة إلن :الزائ الأذل ف هده السبالة 


ص: ا 


.١ةهيآ‎ .١72هروس/ اسراء‎ -١ 


الرأى الثانى: يقول لا مانع من جريان البراءه فى الطرف المشكوك خلافاً للسيد الخوئى (قدّس سرّه)؛ لأنّ موضوع البراءه فى 
دليلها هو عباره عن الشكك فى التكليف الواقعى؛ والمكلف يشكك فى التكليف فى الطرف المشكوك بلا إشكال؛ يشكك فى 
حرمته» وهذا الشكك فى التكليف هو موضوع دليل البراءه» فموضوع دليل البراءه محفوظ ومتحقق فى محل الكلام فى الطرف 
المشكوك. فلا مانع من شمول دليل البراءه له» والمانع الذى ذكره السيد الخوثى(قدّس سرّه) غير تام كما تقدّمء فيلتزم بجريان 
البراءه فى الطرف المشكوك كما يمكن شمول دليل البراءه للطرف الداخل فى محل الابتلاء. وبناءً على هذا الرأى الثانى سوف 


يقع التعارض بين البراء تين» البراءه الجاريه فى الطرف الداخل فى محل الابتلاء» والبراءه الجاريه فى الطرف المشكوك, وبعد 
تساقط البراءتين يتنتجز العلم الإجمالى. ومن هنا يتين أن الصحيح فى هذه المسأله هو أنْ العلم الإجمالى يبقى على منتجزيته ولا 
يسقط عن المنيجزيه بالشكك فى خروج أحد الأطراف عن محل الابتلاء؛ لأن الشكك فى خروج بعض أطراف العلم الإجمالى عن 
محل الابتلا-ء لا يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز ؛بل يبقى على منتجزيته من دون فرق بين الشبهه المفهوميه والشبهه 
المصداقيه. أمّرا فى الشبهه المفهوميه: فلما تقدّم من البيان والوجه الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه)» وأمّرا فى الشبهه 
المصداقيه. فلما قلناه من أن البراءه تجرى فى كلا الطرفين, وبالتالى منتجزيه العلم الإجمالى. هذا الكلام كله مبنى على القول 
والالتزام بأنّ فعليه التكليف مشروطه بالدخول فى محل الابتلاء» مسأله الشكك متفرّعه على أصل المسأله؛ إذا قلنا فى أصل المسأله 
بأنْ فعليه التكليف مشروطه بالدخول فى محل الابتلا-ء» وأنْ الخروج عن محل الابتلاء يوجب سقوط التكليف؛ حينئذٍ الكلام 
المتقدّم يجرى بناءً على هذا الا-لتزام؛ حينئفٍ يقال: إذا علمنا بخروج أحد الطرفين عن محل الابتلا-ء؛ حينئفٍ يقال: أن العلم 
الإجمالى يسقط عن المنتجزيه؛ إذ لا علم إجمالى بتكليفٍ فعلى على كل تقديرء وإِنّما المكلف يعلم بتكليفٍ فعلى على تقدير» 
ويلك سد خه غن سدين اسرو رز عن :لسكري فلو على كل قط ير ته عنام قوط العله: ليلق عزن" لمانا فى داه 
الاق لون عه لعج نا انعدو فيد خا د اوتنه داك اك كز عر بس طرف دن مدل لزنا نلك باك وده 
العلم بخروج بعض الأ-طراف عن محل الابتلا-ء من جهه سقوط العلم الإجمالى عن التنجيزء أو أن العلم الإجمالى يبقى على 
منيجزيته فى صوره الشككء وإن كان يسقط عن التنجيز فى صوره العلم بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء ؟ 


ص: علاع 


وأمّرا إذا أنكرنا ذلك كما تقدّم, وقلنا بأنْ فعليه التكليف ليست مشروطه بالدخول فى محل الابتلاء» وأنّه لا مانع من ثبوت 
التكليف حتّى فى المورد الخارج عن محل الابتلاء؛ فحينئذٍ لا مجال للحديث عن صوره الشكك؛ لأنّه من الواضح فى صوره العلم 
بخروج بعض الأمطراف عن محل الابتلا-ء نحن نقول أنّ العلم الإجمالى باق على منجزيته ولا يسقط عن المنيجزيه. لأننّه علم 
إجمالى بالتكليف الفعلى على كل تقدير حتّى على تقدير وجود التكليف فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء التكليف يكون 
فعلياً؛ إذ لا يُشترط فى فعليه التكليف الدخول فى محل الابتلاء» فإذا كنا نحن نقول بالمنيجزيه فى صوره العلم وأنّ العلم الإجمالى 
باق على التنجيزء إذن: لا مجال للبحث فى أنه فى صوره الشكك فى دخوله فى محل الابتلاء وخروجه عن محل الابتلاء» هل يبقى 
العلم الإجمالى على منتجزيته أو لا-؟ قطعاً يبقى على منيجزيته؛ لأدنّه فى صوره العلم بخروجه عن محل الابتلاء نحن نقول يبقاء 
العلم الإجمالى على منيجزيته» فيكون العلم الإجمالى منيجزًء سواء علمنا بخروج بعض الأطراف عن محل الابتلاء» أو شككنا فى 
ذلك. إلى هنا يتم الكلام ظاهراً عن هذه المسأله وهى مسأله الدخول فى محل الابتلاء» أو الخروج عن محل الابتلاء. 


ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى 


إذا لأنفن شىء أحد الطرفين اللنديق يُعلم مايه اعندها ساك لدينا علم إجمالى بنجاسه أحد مائعين» ولاقى الثوب أحد 
المائعين المعلومين بالإجمال» هذا هو محل الكلام. الكلام يقع فى أنه هل يحكم بحرمه هذا الملاقى ووجوب الاجتناب عنه» أو 
لا يمكن أن نحكم بوجوب الاجتناب عن الملاقى» يعنى عن الثوب إذا لاقى أحد الطرفين. 


ص: إخضن 


عندما نفترض العلم بنجاسه أحد المائعين» ونفترض أن الثوب لاقى أحدهما قهراً يحصل لنا علم إجمالى جديد غير العلم الذى 
فُرض أولاً» العلم المفروض أُوَلاً هو العلم بنجاسه أحد المائعين» هذا علم إجمالى أوّل. إذا لاقى الثوب أحد المائعين يحصل لنا 
علم إجمالى آخر وهو نجاسه أحد شيئين إمّا الملاسقى؛ أو الطرف الآسخر؛ لأنّهِ إذا لا.قى الشوب المائع الأسيمن 

مثلاً- إذن أنا أعلم: إِمَا المائع الأيسر نجس أو الملاقى نجس؛ لأنْ النجاسه إن كانت 
موجوده فى المائع الآخوه فالياوقق لين اتجياء وإن كانت النجاسه موجوده فى الطرف الآخرء فالملاقى نجسء إذن: أنا أعلم أن 
النجاسه موجوده إما فى الطرف الآخر أو موجوده فى الملاقى» وهذا علم إجمالى ثانٍ غير العلم الإجمالى الأوّلء ومهم إبراز هذا 
العلم الإجمالى؛ لأنّ الكلام سيقع فى أن افتراض مثل هذا العلم الإجمالى هل يؤثر فى تنجيز الحرمه بالنسبه إلى الملاقى, أو لا 
يؤثر فى تنجيز الحرمه بالنسبه إلى الملا.قى ؟ أن تنجيز الحرمه بالنسبه إلى الملاقى اكتفاءً بالعلم الإجمالى الأول محل إشكالٍ 
كما سيتبين؛ أن العلم الإجمالى الأوّل أنْكك تعلم بنجاسه أحد المائعين» هذا لا يؤثّر فى تنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقى» لكن 
إذا 2 هذا العلم الأخبان الجدية؟ لق المكلتك ليس فقط يعلم بنجاسه أحد المائعين ووجوب الاجتناب عنه؛ بل هو يعلم 
بوجوب الاجتناب إِمّرا عن الملا.قى؛ أو عن الطرف الآخرء فصار الملاقى طرفاً لهذا العلم الإجمالى الثانى» فقد يقال بن تنجيزه 


يكوك كام 
إذن: هناك علمان إجماليان بحسب الحقيقه والكلام فى هذا البحث كله يقع فى أنّه: 


ص: ماع 


أولاً: هل يمكن إثبات تنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقى بالعلم الإجمالى الأوّل, أو لا ؟ 


0 
جح 


: يقع الكلام فى أنّه هل يمكن إثبات تنجيز الملاقى ووجوب الاجتناب عنه بالعلم الإجمالى الثانى» أو لا ؟ 


لكن فبل ذلك لابدٌّ من الالتفات إلى أن المفروض فى محل الكلام أن الملاقاه تختص ببعض أطراف العلم الإجمالى» فهذا هو 
مفروض المسأله» إذا لاقى شىء أحد أطراف العلم الإجمالى؛ يعنى لم يلاق الآخر, وأمًا إذا فرضنا أن الثوب لاقى كلا الإناءين؛ 
فحينئنٍ يكون معلو م النجاسه تفصيلاً» وبوجوب الاجتناب عنه تفصيلا؛ لأنّه نجس قطعاً؛ لأنّه لاقى كلا الطرفين» وهذا خارج عن 
محل الكلام؛ الكلام فى ما إذا كانت الملاقاه تختص ببعض الأطراف دون سائر الأطراف. 


من جههٍ أخرى: يخرج عن الكلام ما لو فرض وجود ملات لكل من الطرفين غير ملاقى الطرف الآخرء هذا أيضاً خارج عن محل 
كلامناء فنحن نتكلم عن وجود ملاق واحدٍ لأحد الطرفين» أمَا إذا فرضنا أن الثوب لاقى الطرف الأيمن, واليد 

مثا لاقت الطرف الإيسرء هذا خارج عن محل الكلام؛ لأنّه فى هذه الحاله لا إشكال فى وجوب الاجتناب 
عن الثوب؛ لأنه يتتشكل علم إجمالى ثالث غير العلمين الإجماليين السابقين» يتشكل علم إجمالى ثالث إِما بوجوب الاجتناب عن 
الثوبء أو بوجوب الاجتناب عن اليد؛ لأنّ هذا لاقى هذا الإناء» وهذا لاقى هذا الإناء» فإذا فرضنا أن النجاسه موجوده فى الإناء 
الأيمن؛ فحينئفٍ يجب الاجتناب عن الثوب» وإن كانت موجوهده فى الإناء الأيسر. فيجب الاجتناب عن اليد الملاقيه له؛ فحينئذٍ 
يكون الثوب طرفاً لهذا العلم الإجمالى ويجب الاجتناب عنه لهذا العلم الإجمالى الثالث وهو أنّ الحرمه الثابته فى أحد الملاقيين» 
إما الثوت» وما البدة هذا أنضا خارج عن محل الكلام. إذن: فرض الكلام فيما لو اختضّت الملاقاه بأحد الطرفين» وفيما إذا كان 


الملاقى يختص بأحد الطرفين بأن لا يوجد ملاقٍ آخر للطرف الآخرء هذا هو فرض الكلام, والكلام يقع فى مقامين: 


ص: /ااع 


المقام الأوّل: أن هذا الملاقى لأحد الطرفين بهذه الشروط المتقدّمه هل يمكن إثبات تنيجز الحرمه فيه ووجوب الاجتناب عنه 
اعتماداً على العلم الإجمالى الأوّل» أو لا ؟ 


المقام الثانى: هل يمكن إثبات تنيجز الحرمه فيه اعتماداً على العلم الإجمالى الثانى, أو لا ؟ هذا هو محل الكلام. 


بالنسبه للمقام الأوّل: وهو أن ننظر إلى العلم الإجمالى الأوّل فقط ونغض النظر عن العلم الإجمالى الثانى» هذا العلم الإجمالى 
الأأوّل وحده هل يكفى لإثبات التنتجز فى الملاقى» أو لا يكفى لإثبات تنتجز الحرمه ووجوب الاجتناب فى الملاقى ؟ المعروف 
بين علمائنا(رضوان الله عليهم) هو عدم تنيز حرمه الملا.قى بالعلم الإجمالى الأوّل, أن العلم الإجمالى الأنوّل لا يوجب تنتجز 
الحرمه فى الملا.قى بحيث لو بقينا نحن وهذا العلم الإجمالى الأوّل لما حكمنا بالتنتجز فى الملااقى؛ بل لجوّزنا للمكلف أن 
تفيل هنذا الملاقو قاذ كان هاءة جار له أن موسا يه أو أنتشيرية ؤإذا كان توا حار له أن عسل هه واسقد لوا علق :لكك 
بهذا الدليل: قالوا أن وجوب الاجتناب عن الملاقى فى الحقيقه موقوف على العلم بملاقاته للنجسء ونحن فى المقام لا علم لنا 
بملاقاته للنجس؛ لأنّه لا-علم لنا بنجاسه المُلااقى حتى نقول أن نجاسه المُلا.قى أوجبت نجاسه الملاقى؛ إِنّما يحكم بنجاسه 
الملالقى ووجوب الاجتناب عنه إذا لاقى النجسء أمّا إذا لاقى شيئاً لا نعلم بنجاسته؛ فحينئذٍ لا يمكن الحكم بنجاسته ووجوب 
الاجتناب عنه. هذا الدليل المبترط لإثبات عدم تنجيز حرمه المّلاقى ووجوب الاجتناب عنه بالعلم الإجمالى الأوّلء بيانه يكون 
بهذا الشكل: نحن فى المقام ما نعلمه بالعلم الإجمالى الأوّل هو نجاسه أحد الطرفين» هذا الشىء المعلوم النجاسه فى بعض 
الخألات بترتك عليه كم تشرعئة لكل علدا شلب عده كع سترصى لأبك امن التراضن أن عام مر ضوع دلكك التسكم الترصى 
هو هذا المعلوم بالإجمالء أما إذا فرضنا أن حكماً شرعياً تمام موضوعه ليس هو هذا المعلوم بالإجمال؛ بل المعلوم بالإجمال هو 
جزء ذلك الحكمء ويحتاج ذلكك الحكم إلى انضمام جزءٍ آخر؛ حينئذٍ لا يمكن إثبات ذلك الحكم بمجرّد العلم الإجمالى 
بنجاسه أحد الإناءين؛ لأنْ هذا المعلوم بالإجمال الذى هو النجاسه المعلومه بالإجمال فى أحد الطرفين ليست هى تمام الموضوع 
لذلك الحكم الشرعىء وإن كانت هى تمام الموضوع لهذا الحكم الشرعىء فنفرّق بين الأحكام الشرعيه, مثلاً: إذا علمنا بخمريه 
أحد مائعين» أحد المائعين قطعاً خمرء هذا علم إجمالى؛ هذه الخمريه المعلومه بالإجمال هى تمام الموضوع لحرمه شربه؛ ولذا 
نحكم بحرمه شربه؛ لأثرا نعلم إجمالا بخمريه أحد مائعين» فيكون المعلوم خمريته بالإجمال هو تمام الموضوع لحرمه الشربء 
فيحكم بحرمه الشربء لكن هل يحكم على من شرب أحد المائعين بوجوب إقامه الحد ؟ كلا؛ لأنّ موضوع وجوب إقامه الحد 
ليس هو فقط العلم الإجمالى بخمريه أحد المائعين» وإِنّما الموضوع هو العلم بالخمريه ولو إجمالاً والعلم بشرب الخمرء أن يعلم 
بأنه شرب خمراً حتّى يترتب وجوب إقامه الحد. إذن: هذا الحكم الذى هو وجوب إقامه الحد يختلف عن الحكم بحرمه الشربء 
حرمه الشرب يكفى فيها العلم الإجمالى بخمريه أحد الإناءين؛ لأنْ تمام موضوع حرمه شرب هذا الطرف هو العلم بخمريه أحد 
الإناءين ولا يحتاج إلى ضميمهٍ أخرىء بينما وجوب إقامه الحد لا يكفى فيها مجرّد العلم بأنّ أحدهما خمر؛ بل لابدّ من العلم بِأنّه 
شرب الخمرء وهذا لا يمكن إحرازه بمجرّد شرب أحد الطرفين؛ إذ لا يعلم بأنه شرب الخمرء ما نحن فيه من هذا القبيل» حينما 
يعلم بنجاسه أحد المائعين؛ مرّه نتكلم عن حرمه الشرب. ومرّه نتكلم عن حرمه الملاقى» حرمه الشرب يكفى فيها العلم الإجمالى 
بنجاسه أحد المائعين» هذا العلم الإجمالى يحقق حرمه شرب أحد المائعين» فيحرم شرب هذاء لكن حرمه الملاقى لا يكفى فيها 
مجرّد العلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين» وإِنّما لابدّ أن يضم إليها العلم بملاقاه هذا للنجسء حرمه الملاقى متفرّعه على 
الملاقاه» فلابدٌ من إحراز ملاقاه الملاقى للنجس؛ حينئذٍ يحكم بحرمه شربه. وأمّا إذا لم نحرز الملاقاه كما هو المفروض فى 


محل كلامناء فمجرّد العلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين لا يكفى لإثبات حرمه الملاقى» وإن كان يكفى لإثبات حرمه شرب 
أحد الطرفين. 


ص: لمن 
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الكلام فى تنجيز حرمه الملاقى بالعلم الإجمالى الأوّل والمراد بالعلم الإجمالى الأوّل هو نجاسه أحد الطرفين» فهل يكفى هذا فى 
تنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقى, أو لا ؟ الوجه الذى ذكرناه فى الدرس السابق لإثبات عدم التنجيز كان حاصله : أن هناكك 
فرقاً بين وجوب الاجتناب عن أحد الطرفين وبين وجوب الاجتناب عن الملا.قى؛ وجوب الاجتناب عن هذا الطرف يكفى فيه 
العلم الإجمالى بنجاسه احدهما؛ لأنّ النجاسه المعلومه بالإجمال هى تمام الموضوع لوجوب الاجتناب عن هذا الطرف وتمام 
الموضوع لوجوب الاجتناب عن هذا الطرفء فيكفى فى وجوب الاجتناب عن هذا الطرف العلم الإجمالى بنجاسه أحد الطرفين» 
ولا يحتاج إلى شىءٍ آخر أكثر من الخمريه المعلومه بالإجمال؛ فلذا يترتب على هذا العلم الإجمالى وجوب الاجتناب عن هذا 
الطرف ووجوب الاجتناب عن هذا الطرفء أو بعباره أخرى: أن العلم الإجمالى ينيز وجوب الاجتناب عن كلا الطرفين. فى حين 
أنْ وجوب الاجتناب عن الملاقى ليس تمام موضوعه الخمريه المعلومه بالإجمال حتّى يقال أن المفروض هنا هو العلم بالخمريه 
على نحو الإجمالء فلابدٌ من ترتيب هذا الأ-ثر ويكون العلم منيجزاً لوجوب الاجتناب عن الملا.قى؛ كلا موضوع وجوب 
الاجتناب عن الملا.قى هو ملاقاه النجس» فالموضوع كأنّه مركب من النجس والملاقاه» الملاقاه هى جزء موضوع وجوب 
الاجتناب عن الملااقىء العلم الإجمالى بالنجاسه لا يحرز لى الملاقاه ولا ينيجزهاء وإِنّما هو علم إجمالى بنجاسه أحد الإناءين» 
فاحتاج فى مقام إثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى إلى إحراز الملاقاه أَنّ هذا لاقى النجسء ولا يمكن إحراز أن هذه الملاقاه 
هى ملاقاه للنجسء والعلم الإجمالى بنجاسه أحدهما لا يكفى لإحراز موضوع وجوب الاجتناب عن الملاقى. 


ص: ا 


على ضوء هذا الكلام؛ ما ذكرناه فى محل الكلام هو تطبيق لقاعده كليه ذكروها فى هذا المقام» حاصلها: أن المعلوم إذا كان هو 
تمام الموضوع للحكم الشرعى؛ فحينئفٍ يترتب الحكم الشرعى بمجرّد العلم الإجمالى كما هو الحال فى وجوب الاجتناب عن 
أحد الطرفين. وأمَا إذا كان ليس هو تمام الموضوع للحكم الشرعىء وإِنّما هو جزء آخر لموضوع ذلك الحكم الشرعى لابدّ من 
إحرازه» فإذا كان كذلك فالعلم الإجمالى لا يكفى لترتيب ذلك الحكم الشرعى ولا يكون منيجزاً له كما هو الحال فى وجوب 
الاجتناب عن الملاقى» وجوب الاجتناب عن الملاقى يتوقف على ملاقاه النجسء أى النجاسه والملاقاه وهذا لا يمكن إحرازه؛ 
فحينئذٍ مثل هذا لا يثبت بالعلم الإجمالى الأول . 


وبعباره أبسط من كل هذا: أنّ موضوع وجوب الاجتناب عن الملاقى هو ملاقاه النجسء وهذا لا يمكن إحرازه» كيف نحرز أنّ 
هذا لاقى النجس ؟ هو لاقى أحد الطرفين» فكيف نحرز أنّ هذا لاقى النجس ؟ هذا أمر مشكوك وغير محرزء والعلم الإجمالى 
بنجاسه أحد الإناءين لا يُحرز لى أنْ هذا لاقى النجسء لا يحرز أن ملاقاه النجس قد تحققت. إذن موضوع هذا الحكم الشرعى 
وهو وجوب الاجتناب عن الملاقى مشكوك فيه وغير محرز فى المقام؛ فحينئذٍ لا يكون منتجزاً بهذا العلم الإجمالى؛ بل يمكن 
الرجوع فى إلى الأ-صول المؤمّنه. هذا هو الذى ذكروه فى محل الكلا-م وذكروا أمثله كثيره ذلككء منها ما ذكرناه فى الدرس 


السابق فى مسأله العلم الإجمالى بخمريه أحد المائعين» هناكك ذكروا أن هذا العلم الإجمالى يُنجز حرمه شرب المائعين» ولكنه لا 
ينجز وجوب إقامه الحد على شرب أحدهما؛ لأنّه لا يحرز أن هذا الشرب هو شرب للخمرء عندما يشرب أحد المائعين المعلوم 
إنجمالا أن أسدهها حمر ليحر أله خم ويكرة شريه شنو القمز» فيفل لا ردق تلكك. الأنزم بينقا عرقت الأ الأول هذه 


خلااصه الفكره. 


5١ ص:‎ 


ذكروا بأنْ هذا الكلام السابق الذى ينتج عدم منيجزيه العلم الإجمالى الأوّل لوجوب الاجتناب عن الملاقى؛ لأنْه لا يكفى فى 
ثبوت وجوب الاجتناب عن الملاقى العلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين. قالوا: أنّ هذه الفكره إِنّما تصح بناءً على أن نجاسه 
الملالقى تكون من باب السببيه لا من باب السرايه والانبساط» بمعنى أنه فى كيفيه ثبوت نجاسه ملاقى النجس هناكك احتمالان 
ثبوتيان: أحدهما هو أن يكون هذا من باب السببيه الذى يعنى أن نجاسه الملاقى حكم شرعى مستقل غير الحكم بنجاسه 
المُلاقى, وإِنّما العلاقه بينهما علاقه السببيه والمسببيه. بمعنى أن نجاسه المُلاقى بعد الملاقاه كانت سبباً للحكم الشرعى بنجاسه 
الملاقى؛ لكنّ نجاسه الملاقى حكم مستقل ليس هو نفس الحكم الأوّلء يعنى النجاسه فى الملاقى ليست هى عباره عن النجاسه 
فى المٌُلاقى» وإِنّما هى نجاسه أخرىء نجاسه جديدهء غايه الأمر أنّها مسبئه عن نجاسه الملاقىء فالعلاقه بينهما هى علاقه السببيه 
والسسليه 


قالوا : بناءَ على أنْ نجاسه الملاقى من باب السببيه والمسببيه يتم الكلام السابق من أن هذه نجاسه جديده تحدث بسبب الملاقاه 
من جهه نجاسه الملاقى» فتحصل هذه النجاسه الجديده للملاقى فى الملاقى. إذن: هى نجاسه جديده نشكك فى حدوثهاء وغير 
محرزه لنا؛ لأننا لا نحرز أن هذا لاقى النجس بحسب الفرضء إذا أحرزنا أنّه لاقى النجس نحكم بنجاسته وتكون النجاسه مسببه 
عن نجاسه الملاقى» لكن فى محل الكلام نحن لا نحرز بِأنْ الملاقى لاقى النجسء إذنء النجاسه فى الملاقى هى نجاسه جديده 
غير محرزه فى محل الكلاءم, فلا يمكن إثباتهاء والعلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين لا يكفى لإحراز موضوع هذه النجاسه 
الجديده. ووجوب الاجتناب عن الملاقى؛ فيأتى الكلام السابق؛ لأنّها نجاسه جديده مسببه عن نجاسه الملاقى» لكن هذه النجاسه 
الجديده تثبت عند ملاقاه النجسء ونحن فى المقام لا نحرز هذه الملاقاه» ونشكك فى ثبوت النجاسه للملاقى» وعليه: لا يمكن 


إثبات وجوب الاجتناب عنه. فيأتى الكلام السابق. 


ص: ”ع 


وأمّا إذا كانت نجاسه الملاقى ليست من باب السببيه وإِنّما من باب السرايه والانبساط كما سمّوه التى تعنى أن نجاسه الملاقى 
ليست شيئاً جديداً وإِنّما هى نفس النجاسه السابقه» يعنى نفس نجاسه الملاقى» غايه الأمر أن نجاسه الملاقى اتسعت واتساع 
دائره موضوع ومتعاّق هذه النجاسه جعلها ساريه وشامله للملاقى» فنجاسه الملاقى هى نفس نجاسه الملاقى» لكن نجاسه الملاقى 
قبل الملاقاه كانت منحصره بهذا الإناءء بالملاقاه نفس النجاسه فى الملاقى تتسع دائره متعلّقها لتشمل الملاقى؛ هى نفس النجاسه 
السابقه وليست نجاسه جديده ومستقله» فيوجد نوع من الانتشار لهذه النجاسه فى الملاقى» هذا الانتشار يتحقق بعد الملاقاه 
فتنتشر النجاسه الأولى فى الملاقى لتشمل الملاقى. بناءٌ على فكره الانبساط والسرايه؛ حينئٍ القضيه تنعكسء بمعنى أنه يمكن 
إثبات وجوب الاجتئاب عن الملاقى بنفس العلم الإجمالى الأوّل؛ لأنْ الملاقى يكون طرفاً لهذا العلم الإجمالى؛ لأنّه ليس نجاسه 
جديده غير النجاسه التى علمنا بها إجمالاً» فهو نظير ما إذا قّ.منا أحد الطرفين اللَين نعلم إجمالاً بنجاستهما إلى قسمين؛ بلا 
إشكال كل قسم من هذين القسمين يكون طرفاً لهذا العلم الإجمالى» هذا من هذا القبيل» النجاسه على تقدير ثبوتها فى هذا 
الطرف فى الملاقى انتشرت واتسعت لتشمل الملاقى. إذن: نجاسه الملاقى هى طرف فى العلم الإجمالى الأوّل» فالعلم الإجمالى 
عندما ينيجز لا ينيز فقط وجوب الاجتنابء أو النجاسه فى الملاقىء وإِنّْما ينتجز وجوب الاجتناب والنجاسه فى الملاقى والملاقى؛ 
أن التجابته اقسطة واتعررة واصبعية تمل المللاقق: 


إذن: بنفس العلم الإجمالى الأوّل يمكن إثبات تنيتجز وجوب الاجتناب فى الملاقى. إذن: ما ذكروه من عدم كفايه العلم الإجمالى 
الأول لإثبات تنتجز وجوب الاجتناب فى الملاقى إِنّما يتم بناءً على أن كيفيه نجاسه الملاقى هى من باب السببيه» وأمَا بناءٌ على 
أنّها من باب الانبساط والسرايه» فذكروا بِأنْ هذا الكلام لإ يكو تام نعم» هم استظهروا فى مقام الأثنات هن الأدله أن فحاشه 
الحاؤفي مق رات السيةه ولتقة من باه الانساظ والسرابة: 


ص: ؟مع 


يمكن أن يُلاحظ على هذا الكلام: أنه يمكن أن يقال أن القضيه ليست قضيه حدّيه بأنّه إن قلنا بالسببيه» فالعلم الإجمالى الأوّل لا 
ينججز وجوب الاجتناب عن الملاقى» وإن قلنا بالانبساط» فهو ينيجزه؛ بل بالإمكان أن نقول بعدم المنتجزيه حتّى إن قلنا بالانبساط 
والسرايه» حتّى إذا قلنا بالانبساط والسرايه بالمعنى الذى طرح مع ذلكك يمكن للإنسان أن يقول بأنّ العلم الإجمالى لا ينجز 
وجوب الاجتناب عن الملا.قى» وذلكك باعتبار أن ما نعلمه إجمالاً بالعلم الإجمالى الأوّل هو أصل النجاسه وهى مرددّه بين أن 
تكون فى هذا الطرف أو أن تكون فى ذاكك الطرفء أمَا حدود هذه النجاسه وسعتها على نحو تشمل غير هذا الطرفء فهذا لا 
نعلمه بالعلم الإجمائى: ليس معلوماً لنا بالعلم الإجمالى» تعلم بنجاسه أححد الطرفين؛ لكن لا نعلم بالعلم الإجمائى حدوث هذه 
النجاسه على نحو تشمل الملاقى» هذا ليس معلوماً لنا من البدايه أنا أعلم إجمالاً بأنّ أحد الإناءين نجسء لكن لا استطيع أن 
فال 8 أغلى بالحلمان )ناماه مطان راس ته بدن التالاف رهد يناه انسل مله امه وسعتها:وافقازها على 
نحو تشمل الملا.قى ليس هو المعلوم بالإجمالء وإِنْما هو على تقدير أن تكون النجاسه فى الملاقى» فهو أمر جديد حادث لا 
00 إثباته بالعلم الإجمالى الأوّل» العلم الإجمالى الأوّل يثبت فقط أصل النجاسه. ولكنّه لا ينبت حدود هذه النجاسه؛ فعندما 
كك اسداننة تداك مساك انق الحم 25 تعر وف الج انينه ظلى اشدى وتحودافا :ف لاط ا هتان العداريه عل "قور وفنا 
فى هذا الطرف؛ حينئذٍ سعتها وشمولها للملاقى تكون أمراً غير محرز بالعلم الإجمالى الأوّلء وإِنّما ما أحرزه هو أصل النجاسه. 
سعتها وحدودها وانتشارها غير محرزء فإذا كان غير محرز؛ فحينئذٍ يمكن أن نقول أنّ هذا حاله حال القول بالسببيه» كيف هناكك 
كنا تقول يأن وجوب الاجتناب عن الملا.قى موضوعه غير محرز لناء والعلم الإجمالى بالنجاسه لا يحرز لنا هذا الموضوع؛ فلذا 
يمكن الرجوع إلى الأأصول المؤمّنه فيه وهذا معناه أن العلم الإجمالى لا ينيز وجوب الاجتناب عنهه كذلكك على القول 
بالانبساط والسرايه؛ لأنّ وجوب الاجتناب عن الملاقى ليس جزء المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّلء وليس داخالا فى العلم الإجمالى 
الأول العلم الإجمالى الأوّل لا ينيجزه. فإذا كان لا ينتجزه» فهو مشكوك وغير محرزء فيمكن الرجوع فيه إلى الأصول المؤمّنه. 


هذا من جهه. 


ص: ع 


من جههٍ أخرى: أن هذا الكلام من أنه بناءَ على القول بالانبساط والسرايه؛ فالعلم الإجمالى ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقى» 
سذااقة ركرة لومس نشفيور) وإمغتؤلا. اليه إل افمن التمابة كيك توطيكى »كد بض على كلام بسباتق فيه يمكن أن 
يُفرض ولو من باب التنزّل أنَّ هناكك انبساطاً وسرايهٌ فى النجاسه؛ يعنى الحكم الوضعى حيث أن موضوعه النجاسه يمكن ولو من 
باب التنزّل أن يقال فيه بالانبساط والسرايه» لكن الحكم التكليفى كيف يمكن أن يقال فيه بالانبساط والسرايه ؟ حرمه الشرب 
وحرمه الوضوء بهذا الماءء وسائر الأحكام التكليفيهه هذه الأحكام التكليفيه ليس موضوعها النجاسه؛ وإِنّما موضوعها الماء 
والثوب. وبعبارهٍ أخرى موضوعها المتنتجس لا النجاسه, الحكم الوضعى موضوعه النجاسه؛ فقد يقال بِأنْ النجاسه تنبسط وتسرى 
من الملاقى إلى الملاقى» لكن حرمه الشرب موضوعه الماء» فما معنى أن نقول أنْ حرمه الشرب التى موضوعها المتنجّجمس تسرى 
من الملااقى إلى الملااقى ؟ لا معنى لذلكك,. النجاسه يمكن افتراض سرايتها من الملاقى إلى الملاقى 

على كلام افتدبياتي إن شام الله تحال لكنّ حرمه شرب هذا الماء الذى هو أحد طرفى العلم الإجمالى» ما 
ول أنّ هذه الحرمه تسرى من الملالقى إلى الملاقى ؟! والحال أن موضوعها هو المتنججس والثوب والماء الذى أعلم 
جلا بنجاسته» أن تسرى هذه الحرمه الثابته لهذا الثوب وهذا الماء إلى يدى التى لاقت هذا الماء. ولاقت هذا الثوب» فيجب 
الاجتناب عنه ؟! هذا لا يمكن تصوّره. على كل حالء الكلام فى هذا ليس مهما وإنّما المهم هو أُنّهِم ذكروا 

هذا البحث الإثباتى أن الذثيل لالساهلاهلى إثنات الانساط والسرايةةوإثما الدليل ساعد على إثيات 
السببيه» بمعنى أن النجاسه الثابته لملا.قى النجس هى نجاسه جديده ومستقله. نعم» هى تنشأ بسبب النجاسه الموجوده فى 
الملاقى» فالنسبه بين النجاستين فى الحقيقه هى نسبه السببيه والمسببيه؛ بل هذا الذى قلنا أن الكلام سيأتى فيه وهو مسأله السرايه 
غير واضح ما هو المقصود بالسرايه» وانبساط النجاسه. حيث فيها احتمالان: إِمَا أن يكون المقصود هو انبساط النجاسه وسرايتها 
من الملاقى إلى الملاقى» وإمّا أن يكون المقصود هو سرايه الحكم الشرعى بوجوب الاجتناب من الملاقى إلى الملاقى» الحكم 
الشرعى المترتب على النجاسه يسرى من الملاقى إلى الملاقى؛ بالنسبه إلى سرايه النجاسه هذه السرايه لو ادّعيت كأنّهِ يُفهم منها 
أن النساسة أمر تكويي واقعى بتر من هبا إلى هنا كماتهو الخال ف الأمور التكورييه الخارجيه: ممكن افتراض أن تسرى من 
شىءٍ إلى شىءٍ آخرء لكن النجاسه ليست أمراً تكوينياً واقعيًء وإِنّما النجاسه من الأمور التشريعيه الوضعيه الاعتباريه» فما معنى أن 
نفترض أنْ هذا الأمر الاعتبارى يسرى من الملاقى إلى الملاقى ؟! ما معنى هذه السرايه ؟ هل هناكك سرايه قهريه فى هذا الباب ؟ 
أنْ الاعتبار الشرعى الذى هو نجاسه الملاقى يسرى من الملاقى إلى الملاقى ؟ لا معنى لهذا الكلام» ونفس الكلام يقال فيما إذا 
ادُعى سرايه وجوب الاجتناب, أنْ الحكم بوجوب الاجتناب عن الملا.قى يسرى إلى الملالقى. نفس الكلادم يقال؛ إذ لا معنى 
لفرض السرايه فى الاعتبارات الشرعيه؛ الاعتبارات الشرعيه بيد الشارع» فهو حسب المصالح إمنا أن يعتبره فى مكانٍ آخرء أو لا 
يعتبره» مرا أن نقول أن هذا يسرى قهراً من الملا.قى إلى الملا.قى؛ الاعتبار الشرعى يسرىء لا مجال لهذا الكلام» ولا معنى له 
أصللا: ومن هنا اصل فكره السرايه. مضافاً إلى أنّ الدليل قاصر عن إثباته» وإنَّ ما يُفهم من الأدلّه أن نجاسه الملاقى سببٌ لنجاسه 
الملالقى» يعنى سبب لحكم الشارع بنجاسه الملالقى» فإذن: ما يصدر من الشارع هما اعتباران» اعتبار نجاسه الملاقى» واعتبار 
نجاسه الملاقى» إذن: هما اعتباران مستقلان منفصلان تربط بينهما علاقه السببيه والمسببيه. وعليه: ففى محل الكلام نحن نشكك 
فى تحقق موضوع الاعتبار الثانى؛ لأننٌ الاعتبار الثانى» أى نجاسه الملاقى موضوعها هو ملاقاه النجسء ونحن نشكك فى ملاقاته 
للنجس فى محل الكلام. 


ص: عع 


لكن يظهر أن المسأله عندهم ليست بهذا الشكلء يعنى ليست دائره فقط بين احتمالين ثبوتيين واحدهما السببيه والآدخر هو 
السرايه والانبساط حتّى يقال أن الدليل فى مقام الإثبات لا يساعد على الثانى؛ فيتعين الالتزام بالأوّل وهو السببيه؛ لأنهم أبرزوا 
احتمالا ثالثاً فى كلماتهم قد ينتج منتجزيه العلم الإجمالى لوجوب الاجتناب عن الملاقى» يعنى ينتج نفس النتيجه التى ينتجها 
القول بالانبساط والسرايه بناءَ على هذا الاحتمال؛ لأنّهم قالوا أن الانبساط والسرايه يوجب أن يكون العلم المحنالق الأول متدرا 
لوجوب الاجتناب عن الملا.قىء هذا الاحتمال الثالث ينتج نفس النتيجه: لكنّه ليس قولا بالسرايه والانبساطهء فلا- ترد عليه 
الإشكالات التى ترد على القول بالسرايه والانبساطه وإِنّ هذا معنى غير معقول فى باب الاعتبارات الشرعيه؛ بل هو معنى ثالث 
ينتج نفس النتيجه ولا ترد عليه الوجوه المتقدّمهء وحاصل هذا المعنى الثالث هو : أنّهم قالوا يمكن افتراض أن تثبت نجاسه 
الملا.قى باعتبار أنّ الاجتئاب عن الملاقى لا يكون إلا بالاجتناب عن الملاقى, إذا لاقى شى: شيئاً نجساً معلوماً بالعلم التفصيلى 

هذا الكلا-م فى غير محل الكلام وبعد ذلكك نأتى إلى محل الكلام يف تثبت نجاسه 
الملالقى ؟ هل من باب السببيه ؟ كلاء ولا من باب السرايه والانبساطء وإِنّْما يثبت وجوب الاجتناب عن الملاقى للنجس باعتبار 
أنّ وجوب الاجتناب عن الملا.قى لا يكون إلا بالاجتناب عن الملاقى بحيث أنّ المكلّف لو اجتنب عن الملاقى ولم يجتنب عن 
الملاقى يقال أن هذا لم يجتنب عن النجس.ء وإِنّما يكون مجتنباً عن النجس إذا اجتنب عنه وعن ملاقيه ومنشأ هذه الدعوى هو 
أنّ وجوب الاجتناب عن الملا.قى هو من شئون وتبعات وجوب الاجتناب عن الملاقى؛ أصلا وجوب الاجتناب عن النجس من 
شئونه وتبعاته وجوب الاجتناب عن ما يلاقيه» فإذا لم يجتنب عن ما يلا.قيه» كأنّه ما اجتنب عن النجس. بناءَ على هذا الوجه؛ 
حينئذٍ العلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين يكفى لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى؛ لأنّ هذا العلم الإجمالى بلا إشكال 
يثبت وجوب الاجتناب عن الملا.قى؛ باعتباره طرفاً للعلم الإجمالى؛ ووجوب الاجتناب عن الملاقى من شئونه وتبعاته وجوب 
الاجتناب عن الملا-قى» فيثبت وجوب الاجتناب عن الملاقى بنفس العلم الإجمالى الأوّل من دون أن نلتزم بالسرايه والانبساطء 


هذا من شئونه ومن تبعاته» فيكون العلم الإجمالى منتجزاً لوجوب الاجتناب عن الملاقى. وهذا وجه آخر لإثبات المنجزيه. 
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فى الدرس السابق ذكرنا أن المستفاد من كلماتهم هو أن الأمر يدور فى كيفيه نجاسه الملاقى, أنّه كيف يكون الملاقى للنجس 
نجساً ؟ يدور الأمر بين أن يكون هذا من باب السببيه والمسببيه» بأن يكون الحكم بنجاسه الملاقى حكماً جديداً مستقلاء فيكون 
هناك تعدد. ويكون هناك حكمانء حكم بنجاسه الملا.قى» وبعباره أخرى حكم بنجاسه النجسء وحكم بنجاسه الملاقى 
حكمان شرعيان, لكنّ أحدهما مسبب عن الآخرء وبين أن يكون ذلكك من باب الانبساط والانتشار والسرايه الحقيقيه» بمعنى أن 
النجاسه تسرى حقيقه من الملاقى إلى ما يلاقيه» فيتنجس الملاقى على هذا الأساس. وذكروا فى مقام الجواب عن أصل السؤال 
فى أصل البحث والذى هو أنّ العلم الإجمالى الأوّل الذى هو العلم الإجمالى بنجاسه أحد المائعين هل ينجز وجوب الاجتناب 
عن الملاقى لأحدهماء أو لا ؟ قالوا بناءَ على أن نجاسه الملاقى من باب السببيه. فهو لا ينيجزه؛ لأنْ نجاسه الملاقى حكم جديد 
مستقلء ومجرّد العلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين لا ينتجز وجوب الاجتناب عن الملاقى؛ بل وجوب الاجتناب عن الملاقى 
يكون مشكوكاً وغير معلوم؛ لأننا نشك فى ملاقاته للنجسء لا علم لنا بأنّ الملاقى لاقى النجس. نعم؛ هو لاقى هذا الطرفء أما 
ملاقاته للنجس» فمشكوكه لنا وغير معلومه» وعلمنا الإجمالى بأنْ أحد الإناءين نجس لا يكفى لإحراز أنْ هذا الملاقى لاقى 
النجس. وعليه: فلا ينتججزه العلم الإجمالى الأوّل. أمّرا بناءَ على الانبساطء فالعلم الإجمالى الأول ينيجز وجوب الاجتناب عن 
الملااقى؛ بل الملاتقى هو طرف للعلم الإجمالى من البدايه» بمعنى أننا نعلم إجمالاً إمّرا بنجاسه ذاكك الطرفء أو نجاسه هذا 
الملاقى وملاقيه؛ أن نجاسه الملاقى هى عباره أخرى عن نجاسه الملاقى لكن مع انتشارها وسعتهاء وهذا طرف للعلم الإجمالى. 
فيتنتجز بالعلم الإجمالى الأوّل. 


ص: ”ع 


لكن الظاهر من كلماتهم أنّ الأمر لا يدور بين هذين الاحتمالين فقط؛ بل هناك احتمالاً ثالثاً يستفاد من كلماتهم أيضاً يترتب 
عليه منتجِزيه العلم الإجمالى الأموّل لوجوب الاجتناب عن الملا.قى» وهذا الاحتمال الثالث هو أن يكون وجوب الاجتناب عن 
الملاقى باعتبار أن الاجتناب عن ملاقى النجس هو من شئون وتبعات الاجتناب عن نفس النجسء وليس السرايه بالمعنى المتقدّم 
سرايه حقيقيه والذى هو الاحتمال الأوّل الذى فس رناه بالانبساط» ليس هناك انبساط» لكن يعد الاجتناب عن الملاقى من شئون 
الاجتناب عن النجسالذى هو الملاقى ومن تبعاته بحيث أن الذى يجتنب عن النجسء أى الملاقى ولا يجتنب عن الملاقى لا يُعدَ 
مجتنباً عن النجس بتمام مراتبه» وسيأتى أنه بناءَ على هذا يكون للاجتناب عن النجس مراتبء له مرتبه عاليه وهى تتحقق 
بالاجتناب عن الملاقى والملاقى» هذا اجتناب عن النجس بمرتبته العاليه» لكن هناكك مرتبه أخرى للاجتناب عن النجس تتحقق 
بالاجتناب عن النجس دون ملاقيه» هذا أيضاً اجتنب عن النجس لكن بمرتبه من مراتبه لا بتمام مراتبه» أو بمرتبته القصوىء 
فالاجتناب عن الملا-قى هو مرتبه من مراتب الاجتناب عن النجسء ومثّل المحقق النائينى(قدّس سرّه) لذلك بمسأله النهى عن 
المغصوب, )١(‏ قال: أن من تبعات النهى عن المغصوب النهى عن منافعه؛ من تبعات وشئون النهى عن التصرّف فى المخصوب 
النهى عن التصرّف فى منافعه بحيث أن الذى يتصرّف فى منافع المغصوب يُعدَ هذا تصرقاً فى نفس المغصوبء والذى يجتنب 


عن التصرّف فى منافع المغصوب يُعدَ مجتنباً عن التصرّف فى نفس المغصوب, وهكذا مثّل للثمره بالنسبه إلى الشجره؛ أيضاً يقال 
نفس الكلا-م بأنَ النهى عن التصرّف فى الشجره من توابعه وشئونه النهى عن التصرّف فى ثمره الشجره, فلا يحتاج النهى عن 
التصرّف فى ثمره الشجره إلى نهى جديدء وإِنْما يكفى فيه نفس النهى عن التصرّف فى الشجره؛ لأنّ التصرّف فى الثمره يعتبر من 
شئون التصرّف فى الشجره. والاجتناب عن التصرّف فى الشجره من شئونه الاجتناب عن التصرّف فى الثمره» فليكن ما نحن فيه 
من هذا القبيل» الاجتناب عن الملااقى هو من شئون الاجتناب عن الملاقى النجس؛ وحينئفٍ يكون الاجتناب عن الملاقى من 
الأحكام المترتبه على نجاسه الملا.قى وليس هو حكماً جديداً مستقلا وراء الحكم بنجاسه الملاقى؛ يعنى ليس لدينا حكمان. 
وَإِنما لدينا حكم واحد وهو الحكم بنجاسه الملاقى» أو وجوب الاجتناب عن الملاقى النجس. وليس لدينا أكثر من حكم واحدء 
لكن هذا من شئونه الاجتناب عن ملاقيه. 1 


ص: ع 
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بناء على هذا الكلام, قالوا: لابدّ من الالتزام حينئذٍ بأنْ وجوب الاجتناب عن الملاقى يتنتجز بالعلم الإجمالى الأَوَل؛ لأنّْ الاجتناب 
عن الملاقى الذى تنيجز بالعلم الإجمالى الأوّلء ولا إشكال أن العلم الإجمالى ينيجز كلا طرفيه؛ فهو ينيجز الملاقى» يعنى ينيجز 


وبعبارهٍ أخرى: أنّ امتشال ما تنيز بالعلم الإجمالى الذى هو وجوب الاجتناب عن الملاقى لا يتحقق إلآ بالاجتناب عن الملاقى» 


فإذا لم يجتنب عن الملاقى يعد غير ممتثل لما تنيجز بالعلم الإجمالى» فيكفى فى تنيّجز وجوب الاجتناب عن الملاقى نفس العلم 
الاجمالى الأوّل بناءَ على هذا الاحتمال الثالث. 


ثم أنّه بعد استبعاد الاحتمال الأوّل الذى هو الانبساط والسرايه الحقيقيه؛ لأنّه خلاف الأدلّه أو ترد عليه الإشكالات السابقه من 
ألا لك نيوو مة عقر لا امسا نوا و اباط واللافسان الشقيلع بي باشعا هنذا الكتعبال باعتار معام غير سورلا 
يمكن الاللتزام بهه وقع الكلام فى الاحتمالين الآخرين اللمذين هما السببيه وهذا المعنى الأخير الذى هو أن يكون الاجتناب عن 
الملا.قى من شئون الاجتناب عن الملا.قى» فيدور الأسمر بين هذين الاحتمالين. هنا وقع الكلام عندهم أولاً فى إمكان الالتزام 
بهذين الاحتمالين» أصلًا هل يمكن الاللتزام بالسببيه ؟ وهل يمكن الالتزام بالمعنى الأخير ؟ أنّ هذا من شئون الاجتناب عن 
الملاخىء أو لا يمكن الا-لتزام بذلكك ؟ على تقدير إمكان الاللتزام» أوقعوا الكلا-م فى مرحله الإثبات» بمعنى أن أدلّه نجاسه 
الملاقى ماذا يُفهم منها ؟ هل يُفهم منها السببيه» وأنّ هناكك تشريعاً آخر وحكماً آخر بنجاسه الملاقى عند تحقق الملاقاه 
للنجس ؟ الشارع يحكم بنجاسه الملاقى كما حكم بنجاسه النجسء هل يُفهم منها هذا ؟ غايه الأمر أن العلاقه بينهما هى علاقه 
السببيه والمسببيه؛ ما هى المشكله فى أنّ نجاسه النجس هى السبب فى أن يحكم الشارع حكماً جديداً بنجاسه ما يلاقيه من دون 
التشاط ومن دوق سرابة حقشه ومدوة عت كوق الات هن" البللاقن من سكون الاجسات عن الملافن ؟ من دون هنذا كلهة 
الشارع يحكم بنجاسه الملاقى عندما يلاقى النجس حكماً مستقالا جديداً ؟ أو أن الأدله فى مقام الإثبات تساعد على الاحتمال 
التالكة نوهو | الاسسانم ع الملا مم شئون الكسدان عن الحس نه 9 هذاه البحف الاثاتى تقريا. 


ص: ”ع 


مرا فى البحث الأوّل: وهو أنه هل يمكن الاللتزام بهذين الاحتمالين؛ أو لا ؟ بالنسبه إلى احتمال السببيه لا إشكال فى إمكان 
الالتزام بهء ولا يوجد أى شىء يمنع من الالتزام به فى مرحله الثبوت بقطع النظر عن الإثبات ومساعده الأدله فلا مشكله فى أن 
يُلتزم بأنّ الشارع يجعل حكماً بنجاسه الملااقى مستقلا وجديداً وليس هو نفس حكمه بنجاسه النجس.ء الشارع له تشريعان» 
أحدهما هو الحكم بنجاسه النجس» والآخر هو الحكم بنجاسه ما يلاقيه. 


وبعبارهٍ أخرى: لنفترض أن ملاقاه النجس ملاكك مستقل بنظر الشارع للحكم بوجوب الاجتناب عن الملا.قى» فيجعل الشارع 
حكمين» وجوب الاجتناب عن النجسء ووجوب الاجتناب عن الملاقى» فيحكم بنجاسه النجس ويحكم بنجاسه ملاقيه لا 
مشكله فى هذا. وَإِنّما الكلام فى الاحتمال الآخرء هل يمكن الالتزام بهذا الاحتمال؛ أو لا يمكن الالتزام به ؟ 


قد يقال: لا يمكن الالتزام بهذا الاحتمال؛» الذى هو أنه من شئون وتبعات النجس نفسه. ولابدٌ من استبعاد هذا الاحتمال كما 
استبعدنا احتمال الانبساط والسرايه الحقيقيه» والوجه فى ذلكك هو أن يقال: أنْ وجوب الاجتناب عن الملاقى» لو صحُ فيه هذا 
الاحتمالة و كان فن شترن ؤتعات وعوت الأجنتات زه الفلاقن: لالزمه أن يكوق تابعا لمح ف مله النقائة فبلا عن 
الحدوث, يعنى إذا سقط وجوب الاجتناب عن النجس لابدٌ أن يسقط وجوب الاجتناب عن ملاقيه؛ لأنْهِ تابع له ومن شئونه لازم 
العيعيه أن ركو ارما له ع فى مريفلة اللقاء يننا تعن تحنل اركاذ والاشاق الهعسر فقن الليكين» أى اللاي واتعجةامه 

بقطع النظر عن العلم الإجمالى --_ يبقى وجوب الاجتناب عن ملاقيه على حاله لا يزول 
ولا يرتفع. مثلً: نجس لاقاه ثوبء ثم انعدم النجس أو فقدء يبقى وجوب الاجتناب عن الثوب على حاله؛ وهذا مؤشر واضح على 
عدم التبعيه» وعلى أنّ الاجتناب عن الشوب ليس من شئون ومن تبعات الاجتناب عن نفس النجسء وإلأ لما بقى بعد فقده 
وانعدامه. لابدّ أن نقول أنه لا يبقى» وكما ارتفع وجوب الاجتناب عن النجس بفقد النجس وانعدامه لابدٌ أن يرتفع وجوب 
الاجتناب عن ملاقيه؛ لأنّ هذا هو معنى التبعيه وكونه من شئونه» بينما العكس هو الصحيح, فأن وجوب الاجتناب عن الملاقى 
يبقى بالرغم من انعدام أو فقد النجس الملاقى» وهذا يكشف عن عدم صححه هذا الاحتمال وعدم إمكان الالتزام به. قد يُعترض 
على الاحتمال الثالث بهذا الاعتراض. 


ص: اع 


أجيب عن هذا الاعتراض: والمجيب هو المحقق الأصفهانى(قدّس سرّه)» )١(‏ بأنْ الملاقى له حكمان بحيثيتين مختلفتين» يُحكم 
عليه بوجوب الاجتناب بحيثيه كونه نجساً بالتبع» ويُحكم عليه بوجوب الاجتناب بحيثيه كونه من شئون النجسء يعنى هو يجب 
اجتنابه لأنّه نجس» ويجب اجتنابه لأنّه من شئون عين النتجس: فله حكمان بحيثيثين متعددتين: ويُمكل المحقق الأصفهانى (قدّس 
سرّه) لذلكك بما إذا كان ابن العالم عالماًء ابن العالم يجب إكرامه بحيثيتين» الحيثيه الأولى هى كونه عالماًء والحيثيه الأخرى هى 
كونه ابن العالم» وإكرام العالم من شئونه إكرام ابنه» فيجب إ كرام الأبن باعتباره من شئون إكرام نفس العالم» فتجتمع فيه حيثيتان 
لوجوب الإكرام, فإذا فقدت أحدى الحيثيتين وهى كونه ابن العالم» تبقى الحيثيه الأخرى على حالهاء فيجب إكرامه لكونه عالماًء 
وباتحى يدجن هذا القيل» البالخق هو تحس بالملؤقاء» لاله لاقن نضا فصان تنا قيس الاسشدان: ففه لكو نه ككباء وسكن 
الاجتناب عنه باعتبار كونه من شئون وجوب الاجتناب عن عين النجسء هذه الحيثيه الثانيه زالت بفقدء أو انعدام النجس 
الملكقي: أى زالث حيفيه كوثه من شغونه: لكن الحببيه الأول تقى على خالها؛ لأنّه ضار نجساء فجن الاجتنان غنده فبقاء 
وجوب الاجتناب عن الملا.قى بعد فقدان الملا.قىء أو انعدام الملا.قى لا تنافى الا-لتزام بكونه من شئون الاجتناب عن نفس 
التحسس: ملاقى التحس نجس وهذا لأدينافى أن يكون الاجتناب عنه مق شتون الاجساب عن الملاقن التصن: فإذا زالث هذه 
الحيثيه بفقد الملااقى» أو بانعدامه» يبقى وجوب الاجتناب عن الملاقى على حاله؛ لكن بالحيثيه الثانيه. يريد أن يقول أن بقاء 
وجوب الاجتناب عن الملاقى عند انعدام الملاقى لا يعنى أنه ليس من شئونه وليس من تبعاته؛ بل هو من شئونه ومن تبعاته» ولو 
كانت هذه الحيثيه هى الحيثيه الوحيده لقلنا بزوال وجوب الاجتناب عن الملاقى عندما يُفقد أو ينعدم الملاقى» لكنّ هذه الحيثيه 
ليست هى الحيثيه الوحيده؛ فتيحكم بوجوب الاجتناب عنه باعتبار الحيثيه الأخرى. هذا جوابه عن هذا الاعتراض. 


ص: بكرن 


.58١ نهايه الدرايه فى شرح الكفايه» الشيخ الأصفهانى» ج: ص‎ -١ 


لكن يمككن إدخال ما ذكرناه للجواب عن أصل الإشكالء وهو ما قلناه من أنه يبدو على الاحتمال الثالث أنْ الاجتناب عن 
الملاقى يعد امرثبة:من مراتب الاجتداب عن التجس نفسة؛ لأنّ المفروض حنبس“:هذا الاختمال الثالث أن الاجتئاب عن الملاقى 
هو اجتناب عن الملاقى» وأنْ عدم الاجتناب عن الملاقى هو عدم الاجتناب عن نفس النجسء كأنّه لم يجتنب عن نفس النجس؛ 
حينئفٍ إذا فقد الملااقى النجسء أو انعدم» هذا لا يوجب ارتفاع وجوب الاجتناب عن الملاقى؛ لأنّ المكلف متمكن من امتثال 
وجوب الاجتناب عن الملاقى» لكن ببعض مراتبه. الإشكال مبنى على فكره أنْ انعدام الموضوع يوجب زوال وارتفاع الحكمء 
فوجوب الاجتناب عن الملا.قى يرتفع بارتفاع موضوعه. أى بارتفاع الملاقى؛ حينئنٍ لا يجب الاجتناب عنه؛ حينئبٍ كيف يبقى 
وجوب الاجتناب عن الملا.قى ؟ وجوب الاجتناب عن الملاقى ارتفع» فكيف يمكن فرض بقاء وجوب الاجتناب عن الملاقى؛ 
والحال أنه تابع له ومن شئونه» ومقتضى التبعيه أن يرتفع هو أيضاًء بينما هو موجود بالاتفاق» فهذا يكشف عن عدم التبعيه» 
وكولة لبن :من شتون ذاكذه أصل ‏ الاسعدلال:ستين على هذاء 


الجواب هو: من قال أن وجوب الاجتناب عن الملاقى النجس يرتفع بمجرّد فقد النجسء أو انعدامه ؟ بل وجوب الاجتناب عن 
النجس له مراتبء له مرتبه عاليه تتحقق بالاجتناب عن كل منه ومن ملاقيه» وله مرتبه دانيه تتحقق بالاجتناب عن ملاقيه؛ لأمنَ 
الاجتناب عن ملاقيه يَُدّ اجتناباً عن النجس» لكن ببعض مراتيه فانعدام النجسء أو فقده لا يعنى ارتفاع وجوب الاجتناب عن 
النجس؛ لأنّ وجوب الاجتناب عن النجس له مراتب» وبعض مراتبه تتحقق بافتراض بقاء الملاقى» فوجوب الاجتناب عن النجس 
يقتضى وجوب الاجتناب عن ملاقيه؛ لأنّ الاجتناب عن الملاقى هو مرتبه من مراتب الاجتناب عن النجس.ء فلينعدم النجسء لكن 
الملاقى موجود, فيجب الاجتناب عن النجس بالرغم من انعدامه؛ لكن بمرتبه من مراتبه» وهى التى تتحقق وتتمثل بالاجتناب عن 
الملاقى» فوجوب الاجتناب عن النجس يبقى ثابتاً بالرغم من انعدام النجسء لكن يبقى ثابتاً يبعض مراتبه» وهذا يقتضى وجوب 
الاجتناب عن الملاقى. 


6 


فإذق: وجوت الاجتنان عن البلاقى سوق لق ينقق ثايعا مع ارتفاع وجوب الاجتناب عن الملاقى لفقد الملاقى» أو انعدامه, إذا 
كان يبقى ثابتاً بالرغم من ارتفاع ذاكك يرد الإشكال؛ لكن نقول بأنْ ذاكك لا يرتفع» وجوب الاجتناب عن النجس لا يرتفع 
بانعدام النجسء وإِنّما يرتفع بمرتبته العلياء أمَا بمرتبته الأخرىء فهو باق على حاله ويقتضى وجوب الاجتناب عن الملاقى؛ وهذا 
هو المقواف ع الاعتراضمن السائق: 


قد يورد على الاحتمال الثالث بإيراد آخر: أيضاً ذكره المحقق الأصفهاتى (قدن سده)»:وهو أن يقال بأنه لا إشكال فى أن 
المكلف إذا اجتنب الملااقى النجس ولم يجتنب الملاقى» فاستعمل الملاقى وتركك استعمال الملاقى النجس. يقول: لا إشكال 
فى أَنّه يعتبر مجتنباً عن فردٍ من النجس وغير مجتنب لفردٍ آخر من النجسء يقول: صدق هذا الكلام ينافى التبعيه» أى ينافى 
الاحتمال الثالث؛ وإلآ لما صدق الاجتناب عن النجس إذا لم يجتنب عن المتنجس؛ لأننّ هذا هو مقتضى التبعيه؛ لأنّ كون 
الاجتناب عن الملاقى من شئون الاجتناب عن النجس يقتضى أن الذى لا يجتنب عن الملاقى لا يكون قد اجتنب عن النجس. 
الذى لا يكرم ابن العالم لا يكون قد أكرم العالم» الذى يستعمل الملاقى للنجس كأنّه لم يجتنب عن النجس نفسه؛ لأنْ هذا هو 
معنى أنّه من شئونه ومن تبعاته» بينما يقول سلّمنا قبل هذا أنه يصدق عليه أنه اجتنب فرداً من النجس ولم يجتنب فرداً آخر من 
النجس. إذن: هو عندما يجتنب الملاقى يصدق عليه أنّه اجتنب النجسء إذا صدق أنه اجتنب النجسء فهذا ينافى التبعيه» بالرغم 
من أنه لم يجتنب الملاقى» إذا صدق على من لم يجتنب الملاقى للنجس أنه اجتنب النجسء فهذا ينافى التبعيه؛ أن التبعيه 
تقتضى أن لا يصدق الاجتناب عن النجس إلا إذا اجتنب عن ملاقيه» والمفروض أنه غير مجتنب عن ملاقيه» فإذن: كيف يصدق 
الاجتناب عن النجس ؟ فإذا صدق الاجتناب عن النجسء فهذا يعنى أنه لا تبعيه» ولا يكون هذا الاحتمال تامّاً. هذا الإيراد الآخر 
الذى أورد على ما تقدّم. 


ص: إفرفرا 


ويمكن الجواب عنه بنفس الفكره السابقه وهى فكره المراتبء بأن يقال: أنْ الاجتناب عن الملاقى هو مرتبه من مراتب الاجتناب 
عن النجس نفسه وعن الملا.قى نفسه؛ فالذى يجتنب عن النجس ولا يجتنب عن ملاقيه لا يكون مجتنباً عن النجس.ء وإِنّما يكون 
مجتنباً عن النجس ببعض مراتبه» ومن هنا ينشأ هذا الإشكالء من الخلط بين الاجتناب عن النجس مطلقاً وبين الاجتناب عن 
النجس ببعض مراتبه» الذى يجتنب النجس ولا يجتنب ملاقيه يصدق عليه أنّهِ اجتنب النجس لكن لا مطلقاً كما تختل 
المستشكلء وإِنّما يصدق عليه أنه اجتنب النجس ببعض مراتبه» وهى مرتبته العليا التى لا تتحقق إلا بالاجتناب عن كل منهماء 
فإذا اجتنب النجس واستعمل ملاقيه لا يكون مجتنباً للنجس بتمام مراتبه» وإِنّما اجتنب عنه ببعض مراتبه» كما أنه بفلاة عله أنه 
لم يجتنب النجس بمرتبته الأخرى؛ لأنه استعمل ملاقيه. واستعمال الملاقى هو استعمال للملاقى ببعض مراتبه» فنستطيع أن نقول 
أنّه اجتنب النجس بمرتبهِ من مراتبه» ولم يجتنب النجس بمرتبته الأمخرى» وهذا لا ينافى القول بالتبعيه ولا ينافى القول بأنَّ 


الاجتناب عن الملاقى هو من شئون الاجتناب عن الملاقى. 
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اتضح مما تقدّم أن كلا من المقامين المطروحين فى المقام يمكن الالتزام بهماء احتمال السببيه واحتمال التبعيه بالمعنى المطروح 
المتقدّم, التبعيه بمعنى أن يكون الاجتناب عن الملاقى من مراتب ومن شئون الاجتناب عن النجس نفسه. بعد أن اتضح ذلكك؛ 
حينئذٍ نقول أن الفارق بين الاحتمالين هو أنّه على الاحتمال الأوّلء أى احتمال السببيه يكون الحكم بوجوب الاجتناب عن 
الملا.قى هو حكم آخر وجعل آخر يختلف عن جعل وجوب الاجتناب عن النجس نفسه غايه الأمر أن بينهما علاقه السببيه 
والمسببيه» فكأنٌ نجاسه النجسء ووجوب الاجتناب عن النجس تكون سبباً يدعو الشارع إلى أن يجعل وجوب الاجتناب عن 
ملاقيه» فإذا كان هناك نجس وعلمنا تفصيللاً بملاقاته للثوب؛ حينئذٍ نحكم بوجوب الاجتناب عن الثوب؛ لأنّ الدليل دل فيه على 
وجوب الاجتناب عن النجس ولا يكفى فى إثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى مجرّد وجوب الاجتناب عن النجسء والدليل 
دل على وجوب الاجتناب عن ملاقى النجسء لكنّه يبقى جعل وتشريع مستقل وغير جعل نجاسه النجس ووجوب الاجتناب عن 
النجس» وهذا بخلادف الاحتمال الثانى» فى الاحتمال الثانى لا نحتاج إلى دليل آخر غير نفس وجوب الاجتناب عن النجس 
لإثبات وجوب الاجتناب عن الملااقى؛ لأنٌ نفس وجوب الاجتناب عن النجس يقتضى وجوب الاجتناب عن ملاقيه» هو بنفسه 
يقتضى ذلكك ولا نحتاج إلى دليل لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى؛ بل يكفى نفس الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن 
النجسء نجاسه الشىء هى بنفسها تقتضى وجوب الاجتناب عن ملاقيه ولا يتوقف إثبات هذا الحكم على جعل آخر وتشريع 
آخر من قبل الشارع؛ الشارع فقط يشرّع نجاسه النجس» وجوب الاجتناب عن النجسء هذا يثبت به وهذا 5 يحوب 
الاجتناب عن ملاقيه. 


ص : 5177 


حينئلٍ فى مرحله الاثبات وأنٌ الدليل ساعد على أ من الاحتماليق: والتقصود بالدليل هو الأدله الداله على وجوت الاجتنات 


عن النجس وأمثالها من الأندله التى ترتبط بمحل الكلاءم. فى البدايه قد يقال: أن ظاهر أدلّه وجوب الاجتناب عن النجس أنه 
وجوب مستقل ووجوب جديدء لا أنه نفس وجوب الاجتناب عن النجس. أى أنْ هذا حكم جديد ومستقل يختلف عن وجوب 
الاجتناب عن نفس النجسء وهذا معناه أن هناكك حكمين مستقلين» أحدهما وجوب الاجتناب عن النجسء والآخر هو وجوب 
الاجتناب عن ملاقيه» وهذا على خلامف التبعيه؛ لأن الالتزام حينئنٍ بكون وجوب الاجتناب عن الملاقى من شئون ومن تبعات 
وجوب الاجتئاب عن النجس» هذا حينئذ يكون خلاف ظاهر الدليل؛ لأنْ ظاهر الدليل بحسب الفرض أن وجوب الاجتئاب عن 
الملالقى وجوب مستقل وجديد لا أنّه من شئون ذلك الحكم ومن تبعاته» كونه من تبعات ذلك الحكم يعنى أنه ليس وجوباً 
مستقلاً وجديداً وإنّما هو من تبعات ذلكك الحكم ويكفى فى ثبوته ثبوت نفس ذلك الحكم على ما قلنا وليس هو كماً جديداً 
ووجوباً جديداً» بينما الظاهر من الدليل أنه وجوب مستقل وجديد؛ فحينئذٍ يكون الالتزام بالتبعيه بالمعنى السابق على خلاف 
ظاهر الدليل» وهذا يثبت الأوّلء يعنى يثبت السببيه بالمعنى السابق» وأنّهما حكمان مستقلان وليس الثانى من شئون وتوابع الأوّل. 
هذا الاستدلال ليس واضحاً؛ لمن الذى يُفهم من الدليل؛ إذا دل دليل على وجوب الاجتناب عن ملاقى البول 
مثلا ما يُفهم منه هو وجوب الاجتناب عنه لا أكثر من هذاء أمَا أنه وجوب مستقل وجديد 
وليس تابعاً لوجوب الاجتناب عن النجس نفسه. فهذا لا يُفهم من الدليل» وليس ظاهر الدليل هو ذلكك. ما يُفهم من الدليل هو 
وجوب الاجتناب عن الملا.قى؛ وهذا أعمْ من أن يكون وجوبه وجوباً مستقالا وجديداً ومن أن يكون وجوبه تبعياً ومن شئون 
وجوب الاجتناب عن النجسء هذا أعم من أن يكون وجوباً مستقالا جديداً. 


اع 


وبعباره أخرى: لو فرضنا أن المشرّع أراد أن يعبر عن هذا الحكم الثانى» وأراد أن يبئّن حكم الملاقى للنجس بناءً على التبعيه» 
عاذا يقل © تقول اس عو باقن التجين: ]د ناء على القعنه انها الحكم هو وجوب الاجتناب عن الملاقى, غايه الأمر أنه 
بناءَ على التبعيهه هذا الوجوب هو من شئون ذاكك الوجوب. لكن يمكن التعبير عنه بِأنْه يجب الاجتناب عن ملاقى النجسء هذا 
الثوب الذى لاقى النجاسه يقول(اجتنب عنه)» ولا نستطيع أن نستكشف من (أجتنب عنه) أنه وجوب جديد ومستقل عن الوجوب 
السابق الذى هو وجوب الاجتناب عن نفس النجاسه؛ لأننّه كما قلنا عندما يراد بيان هذا الحكم حتّى بناءً على التبعيه يُعبْر عنه 
ب-_«اجتنب عن الثوب»» وهو لازم أعم من أن يكرن: هذا حكدا ستفلة جديدا ومن أن يكون من توابع ومن شئون الاجتناب 
عن نفس النجس.ء فلا يُستظهر من الدليل أنْ وجوب الاجتناب عن الملاقى هو وجوب جديد ومستقل غير وجوب الاجتناب عن 
النجس؛ بل قد يكون من توابعه وعُتر عنه بهذا التعبير. 


وقد يستدل على التبعيه» وكون هذا الاجتناب من شئون ذاك الاجتناب ومن تبعاته» يستدل على ذلك بأنْها هى مقتضى الارتكاز 
العرفى» والارتكاز العرفى يساعد على أن تكون نجاسه الملاقى من باب التبعيه ولكونها من شئون الاجتناب عن نفس النجس» 
ويُستشهد لذلك بعده شواهد تدلّ على أن المرتكز فى أذهان العرف هو أن نجاسه الملاقى من باب التبعيه وليست من باب 
السببيه بالمعنى السابق. 


ومن جمله الشواهد ذكروا مسأله عدم سرايه النجاسه من النجس إلى الماء العالى الذى يرد على النجاسه. إذا كان الماء عالياً 
ويرك غلق التكاسه قالى أن التحاسه لا تترى مد التحدن إلى الناء الوارى غلم وهذة قفحه ارمكاريه والعرى كينها احجان 
النجاسه لا تسرى من النجس إذا كان فى الأسفل إلى الماء الذى يرد على هذه التجاسه؛ بخلاف العكسء لو عكسنا القضيهء 
النترياة: يكوة مطابفا اللهر تكراك العرافنهه يتما :فق "اتفال الأول الارتكان الحزقق على اخلان اسرابه هذه التحاسةه ارتتكان السرائه 
فى الثانى» وعدم ارتكازها فى الأوّل يمكن جعله شاهداً على أنّ المرتكز فى باب النجاسات هو عباره عن أن نجاسه الملاقى 
تكون من باب التبعيه» ومن باب السرايه» لا أنّها تكون من باب السببيه» بمعنى أنه حكم تعدّيدى يثبت للملاقى وهو حكم جديد 
ومستقل عن الحكم بنجاسه نفس النجس؛ لأنْه لو قلنا بالسببيه؛ حينئذٍ لا يكون هناكك فرق بن الفرضينء لا يكون هناكك فرق بين 
أن يكون النجس فى الأسفل والماء يرد عليه وبين أن يكون النجس فى الأعلى وهو يرد على الماءء لا فرق بين الفرضين بناءٌ على 
السببيه» فأنّها متحققه فى كل منهما؛ فحينئذٍ لماذا لا يفرّق العرف بارتكازاته بينهما ؟ هذا مؤشدٌ على أن نجاسه الملاقى فى 
الاح واف السر ابه والقجيوةة الجر اليك عق الجر انه ]لظي الدقيه تن قوطي الااتلة اكد لفان الول 
الذق استعن من الاخعيالات::واتما المقضوة هو الستراية العرفيه بالحقى السابقتمعتئ أن الاجتنات عن السملاقى هومن شفون 
الاجتناب عن نفس الملاقى وعن النجس نفسه؛ هذه السرايه العرفيه وهذا المعنى ينسجم تماماً مع هذه الأرتكازاك م ارتكاز 
ثبوت النجاسه عندما يكون النجس فى الأعلى ويرد على الماء؛ وارتكاز عدم ثبوت النجاسه وعدم سرايتها للماء» عندما يكون 
المناء فى الأعلق ويزد غلئ التجناسه» هذا التفريق ف الازتكاز بين الفرضين :هو مؤش على ميشه الااحتمال الثائى فى مقابل 
الاحتمال الأوّلء الاحتمال الأوّل هو فى الحقيقه يعنى أن وجوب الاجتناب عن الملاقى هو حكم تعدٍ.دى جعله الشارع وليس من 
باب السرايه؛ وإنّما هو حكم تعبدى حكم الشارع بوجوب الاجتناب عن ملاقى النجس. نعم؛ سبب هذا الحكم وعلته وملاكه هو 
نجاسه نفس العين النجسه. لكنّه حكم شرعى تعدّدى جعله الشارع؛ العرف حينئذظٍ لا ينبغى أن يُفرّق بين الفرض الأوّل والفرض 
الثانى» لا يوجد فرق بينهماء السببيه فى كل منهما متحققه وإِنّما التفريق وارتكاز الفرق بين الفرضين يعنى أنْ العرف يفهم أن 


المقام من باب السرايه ومن باب تبعيه وجوب الاجتناب عن الملاقى لوجوب الاجتناب عن نفس النجس وعن الملاقى. 


ص: ممع 


الشاهد الآخر: وهو الذى ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّة)؛ وهو ما نقله عن السيد ابن زهره فى(العّنيه)» يقول: أنّ السيد أبن 
زهره(قدّس سرّه) استدلٌ على نجاسه الملاقى بقوله تعالى: (والرجز فأهجر). (1) بناءً على أن المراد بالرجز هو النجسء يقول: 
أهجر الرجز يكفى لإثبات وجوب الاجتناب عن ملاقيه» هو بنفسه يكفى لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى» وهذا على ما بِيْنا 
لا ينسجم ولا يتلاءم إلا مع القول بالتبعيه بالمعنى السابق» وإلا هذا لا ينسجم مع القول بالسببيه؛ لأنّ القول بالسببيه يعنى أنّه لا 
يكفى لاثبات وجوب الاجتناب عن الملا.قى مجرّد ثبوت وجوب الاجتناب عن النجس؛ لأننّه جعل جديد مستقل يحتاج إلى 
دليل» فإذن: لا يصي أن نستدلٌ على وجوب الاجتناب عن الملاقى بما دل على وجوب الاجتناب عن النجس إلا بناءً على القول 
بالشعنه. 


نوقش هذا الكلام, إلآ أن المناقشه حسب الظاهر تعود إلى صبحه الاستدلال بالآيه الشريفه وعدم صبمته. أنّه لا يصح الاستدلال 
بالآيه الشريفه؛ لأنّ الرجز يراد به العقاب, أو العذابء أو يراد به الرجز(بالكسر)؛ وحينئنٍ تكون الآيه أجنبيه عن محل الكلام؛ لأنَّ 
الاستدلال مبنى على أن يكون المراد بالرجز هو النجس؛ حينئذٍ يصح الاستدلال» لكن عندما لا يُراد به النبجس؛ حينئذٍ لا يبصح 
هذا الاستدلال. هذه المناقشه لا تنافى ما ذكرناه» نحن لا نريد أن نصحح استدلال السيد أبن زهره(قدّس سرّه) فى الغنيه بالآيه 
لوطل وجروب اندب وتجاه اذى لمعي زتريه مقرل أن هذا كدق قي الاركا د الدرقى نا الدقام من 
باب السرايه والتبعيه بحيث يكفى لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى نفس الدليل الدال على وجوب الاجتناب عن النجس» 
والظاهر هذا واضح من خلال كلادم السيد أبن زهره(قدّس سرّه) وحتّى من خلال المناقشات التى طرحت والتى ترتبط بهذا 
الجانبء لا يصح الاستدلال بالآيه» وكأنّه لو كانت الآيه(والنجس فأهجر). كأنّه يتم الاستدلال بالآيه على وجوب الاجتناب عن 
الملاقى. 


ين 


انمدق السوروة لك ايده 


ومن ععهله القرافة ايضا الروانة :الى 5 كرها المتظق الناني (قذمن مله انبوقى روانة احجان القفف ووس الروايه الدروقي سال 
الفأره التى وقعت فى الخابيه التى فيها سمن أو زيت» ينقل جابر الجعفى عن الإمام الباقر(عليه السلام) أنّه أتاه رجل» فقال له: 
(وقعت فأره فى خابيه فيها سمن أو زيتء فما ترى فى أكله ؟ فقال أبو جعفر(عليه السلام): لا تأكله» فقال الرجل: الفأره أهون 
علىٌ من أن أترك طعامى لأجلهاء فقال له أبو جعفر (عليه السلام): إِنْك لم تستخف بالفاره؛ وإنّما استخففت بدينكك. أنّ الله 
حرّم الميته من كل شىء). )١(‏ تقريب الاستدلال بالروايه كما يقول المحقق النائينى(قدّس سرّه) هو أن الإمام (عليه السلام) جعل 
تركك الاجتناب عن الطعام الذى هو السم أو الذيث الى وقعت فيه الفأره» جعله استخفافاً بالدين: أن هذا الرجل ينها قال أن 
الفأره أهون علىٌ من أن أترك طعامى لأجلهاء عدم الاجتناب عن هذا الطعام هو استخفاف بالدين» وفشدره بتحريم الميتهه حيث 
قال له أذنك استخففت بدينكك. أن الله حرّم الميته من كل شىء» فكأنّ الإمام (عليه السلام) اعتبر أن عدم الاجتناب عن الطعام 
الذى وقعت فيه الفأره الذى هو الملاقى. جعله استخفافاً بالدين» وببنه بهذا الشكل(أنّ الله حرّم الميته) يعنى فشره بتحريم الميته؛ 
حينئفٍ يقال: لولا كون نجاسه الميته تقتضى نجاسه الطعام» الذى هو معنى التبعيه؛ وحينئذٍ لا معنى لهذا الكلام» يعنى لا يصح أن 
يقول هذا استخفاف بالدين مع تفسير ذلك (إِنك استخففت بدينكك. أنّ الله حرّم الميته من كل شىء) بتحريم الميته» وإلا كان 
المناسب جدَاً أن يقول استخففت بالحكم بوجوب الاجتناب عن الطعام الملاقى للميته» أى استخفافه ليس بحرمه الميته وإِنّما 
هو استخف بوجوب الاجتناب عن الطعام الملاقى للميته؛ بينما الإمام(عليه السلام) طق الاستخفاف بالدين على تحريم الميته» 
فكأنّ استخفافه بحرمه الميته هو استخفاف بوجوب الاجتناب عن الطعام» أو استخفافه بوجوب الاجتناب عن الطعام الملاقى هو 
استخفاف بنجاسه الميته وبتحريم الميته نفسها؛ ولذا فسّدره الإمام(عليه السلام)» بهذا الشكلء أنْ الله حرّم الميته من كل شىي لا 
داعى لأ-ن يذكر هذا الكلا-م» لو كان المذكور هو وجوب الاجتناب عن الطعام؛ كان ينبغى أن يقول له أنُك استخففت بهذا 
الحكم الشرعىء وهذا استخفاف بالدين» لكن الإمام (عليه السلام) لم يذكر ذلككء وإِنّما ذكر(أنَ الله حرّم الميته من كل شىءٍ) 
فكأنه استخفٌ بهذا الحكم الشرعىء تحريم الميته من كل شىءء والحال أنه ترك اجتناب الطعامء ولم يتركك اجتناب الفأره» 
وإِنّما اجتنبهاء لكنّه تركك اجتناب الطعام» وتركه اجتناب الطعام هو استخفاف بتحريم الميته» ولولا القول بالتبعيه بالمعنى السابق 
لما كان موقعاً لهذا الكلام؛ لو كان وجوب الاجتناب عن الطعام غير وجوب الاجتناب عن الميته لا يصح هذا الكلام» أن يقال 
نك استخففت بدينكك. أنّ الله حرّم الميته من كل شىء. هذه كيفيه الاستدلال بهذه الروايه. 


ص: خرفرا 


-١‏ وسائل الشيعه» الحر العاملى» ج ١‏ ص 7١5‏ باب نجاسه المضاف بملاقاه النجاسه. اح ط آل البيت: 


على كل حالء الروايه لا تخلو من ظهور فى أنَْ حرمه الميته هى بنفسها تقتضى حرمه الطعام الذى وقعت فيه ولاقته» ووجوب 
الاجتناب عن الميته هو بنفسه يقتضى وجوب الاجتناب عن الطعام فى هذا الظهورء ولكن الروايه ضعيفه سنداً باعتبار أن عمرو 
بن شمر الواقع فى سند هذه الروايه» الضعف من جهته؛ وإلا باقى رجال السند كلهم ثقات» وعمرو بن شمر الواقع فى سندها 
ضعّفه النجاشى مرّتين فى كتابه» مرّه فى ترجمته؛ )١(‏ وأخرى فى ترجمه جابر الجعفى. (5) ابن الغضائرى أيضاً ضعَفهء () فلا 
يمكن الالتزام بسند هذه الروايه» فالظاهر أَنّها غير تامّه سنداً. 


دق مصملة :لقو اسل على هنذا الأردكان اذى ذ كر هو اتعيرانك الققين قدير مكذاول عكد النقياء أن( هذا بنببة)» أن الشىم 
التجسن إذا لأشن شيئا يقال يتكسه أو لأ .نكبية أ يتفعل بملذقاة التجاسه هذه التعبيراك كليا ظهورها الأولى هو أن شتاككة 
سرايه عرفيه؛ وأن نجاسه الشىء هى بسبب نجاسه النجس نفسه أنه إذا وقع الدم مثا 

فى الماء ينتجسه. أو لا ينتجسه. هذه كلها تنسجم مع افتراض التبعيه. وهكذا قولهم ينفعل بملاقاه النجاسه. 
الانفعال وعدم الانفعال أيضاً يدل على ذلكك. أو يتلاءم مع القول بالتبعيه. وفى الروايات أيضاً وقعت بعض التعابير التى تكشف 
عن ذلك. مثل قوله(عليه السلام):(إذا كان الماء قدر كر لا ينجسه شىء) (5), مفهوم هذه الروايه أن الماء إذا لم يبلغ قدر كر 
شحنه شىءء كان السىء الذي هو العحين يتفحين الماد إذا لم يبلغ قدر كي فكأنّ النجاسه فى الماء آتيه من قبل نجاسه ذلكك 
الشىء؛ الظهور الأولى لكل هذه التعبيرات هو القول بالتبعيه وأنٌّ نجاسه الشىء تكفى لإثبات نجاسه ما يلاقيه. 


ص: كرفا 


.71/7 رجال النجاشىء النجاشى» ص‎ -١ 

"- رجال النجاشىء النجاشى» ص .١178‏ 

“- رجال ابن الغضائرى, احمد بن الحسين الغضائرى» ص 75. 

- وسائل الشيعه» الحر العاملى» ج »١‏ ص 188» باب عدم نجاسه الكر من الراكد...؛ ح7؛ ط آل البيت. 


ومن جمله الشواهد التى ذكرت فى كلماتهم هو مسأله التفريق بين الجامد وبين المائع» فى أنّ المائع إذا لاقى النجاسه يتنتجس 
بتمامه» بينما الجامد إذا لا-قى النجاسه لا يتنتجس بتمامه. وإِنّما ينجس موضع الملاقاه فقط, الذى يبدو أنْ هذا التفريق ليس 
موحودا فى الرؤابات ينذا الشكل وإتنا الفقهاء هكد فالواء أن الجامه كفي فى جواز استعالهقى ماهو مشروط بالطهاره: 
وفى جواز أكله إلقاء النجاسه وما حولهاء أى موضع الملاقاه فقط» وإلا الباقى يجوز استعماله. هذا التفريق مع عدم قيام دليل عليه 
هو فى الحقيقه مبنى على القول بالسرايه العرفيه والقول بأنْ نجاسه النجس هى التى تقتضى وتوجب نجاسه ما يلالقيه» وهذه 
السرايه العرفيه لا تُفهم فى الجامد إلا بهذا المقدار, لكنّه فى المائع تُفهم بأنّه يقتضى ويوجب نجاسه تمام المائع. هذا كله معتمد 
على السرايه لا يمكن تفسيره تفسيراً مقبولاً على ضوء القول بأنّ وجوب الاجتناب عن المتنجس هو حكم تعبدى صرف» وحكم 
جديد ومستقل غير وجوب الاجتناب عن نفس النجسء» هذا الحكم الصرف التعّدى»؛ اصل النجاسه والسرايه ومقدار النجاسه 
يكون تابعاً للدليل على القول بالثانى» أى بالسببيهء تابع للدليل؛ حينئذٍ الدليل ماذا يفعل ؟ أمَا أن نأتى نحن وبقطع النظر عن 
الدليلء وقلنا أنه ظاهراً لا يوجد دليل على هذا التفريق» يُفرّق بينهما على هذا الأساسء هذا هو الذى نقول أنه كاشف عن ارتكاز 
أَنْ نجاسه الملالقى هى من باب التبعيه ومن باب أن الاجتناب عن الملاقى هو من شئون الاجتناب عن النجس نفسه. ومن هنا 
تظهر أن الارتكدان العف يق امات التجاننات يناعن على الفؤل الع ذا لاحطانا العو ف السداراتك وليسن التعاسات 
الشرعيه؛ وإِنّما القذارات التى هى فى معرض ابتلاائه؛ العرف أيضاً يعتبر أن الاجتناب عن ملاقى القذاره هو اجتناب عن القذر 
نفسه؛ أن عدم الاجتناب عن ملاقى القذاره هو عدم اجتناب عن القذر نفسه. لكن بمرتبهِ من مراتبه» بمرتبته العلياء العرف يعتبر 
أَنْ عدم استقذار ملاقى القذاره هو فى واقعه عدم استقذار لنفس القذاره. كأنْه لم يستقذر القذر عندما لا يستقذر ملاقى ذلك 
القتذ و العرت هكد يري هذا الع العرفن فاب التعاسات يمك تحكت علن الأدله حكن أن الدنا ‏ الشرعى حدما رد 
ويأمر بالاجتناب عن النجسء هذا يّفهم منه كيفيه الاجتناب عن النجسء وأنّ الاجتناب عن النجس لا تكون بنظر العرف إل 
بالاجتناب عن ملاءقيه» هذا النظر هو الذى يكون محكماً فى ذاكك الدليل؛ فكأنٌ الشارع عندما يقول اجتنب عن البول» هو فى 
الحقيقه تركك أمر تحديد كيفيه الاجتناب وحدوده إلى النظر العرفى؛ العرف يفهم أن اجتنب عن النجس هو فى الحقيقه اجتنب 


عن النجس وعن ملاقيه. 


0 عن 


الأصول العملّه / تنبيهات العلم الإجمالى / ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملاد 001 دع00 ع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليِه / تنبيهات العلم الإجمالى/ ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى. 


المستفاد من كلماتهم أن هناكك ثمره تترتب على البحث فى أنْ نجاسه الملاقى هل هى من باب التبعيه أو السببيه ؟ والثمره تظهر 
فى محل الكلاءم, بمعنى أنّه فى محل الكلام عندما نفترض أنْ الثوب لاقى أحد أطراف الشبهه. أنْ الملاقاه حصلت مع أحد 
طرفى العلم الإجمالىء فهنا وقع الكلام فى أن تنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقى لأحد أطراف الشبهه. والذى هو الثوب» هل 
يمكن إثباته بنفس العلم الإجمالى الأوّل, أو لا؟ الكلاسم فى هذا فعلك” الكلام فى المقام الأوّل أن العلم الإجمالى الأول أىّ 
العلم الإجمالى بنجاسه أحد الطرفين هل يكفى لإثبات تنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقىء أو لا يكفى ؟ قالوا: أنْ هذا يثبت 
التنجيز بالعلم الإجمالى الأوّل بناءً على التبعيه» ولا يثبت بناءً على السببيه» فرتّبوا الثمره بهذا الشكل. 


أمَا عدم ثبوته بناءً على السببيه؛ فلما تقدّم سابقاً من أنه بنا على السببيه يكون وجوب الاجتناب عن الملاقى حكماً مستقللً يحتاج 
إثباته إلى دليل» ولا دليل يدل على وجوب الاجتناب عن الملا.قى؛ لأنّ الدليل دل على أنْ ملا.قى النجس يتنتجس ويجب 
الاتاب عند لكا كنا هو واضيع فى نيحل الكلام لا مرق ملاقاء القرت للنجس؛ لأنّ الثوب فى محل الكلام لاقى أحد أطراف 
العلم الإجمالىء ولا نحرز أنّه لا-قى النجسء إذن: لا يمكن التمتكك بهذا الدليل الدال على أن ملا.قى النجس نجس يجب 
الاجتناب عنه لإثبات وجوب الاجتناب عن ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى» كما أن نفس العلم الإجمالى لا يثبت هذه 
الملاقاه» نفس العلم الإجمالى هو علم بنجاسه أحد الطرفين ولا يمكن التمشكك به لإثبات أنْ هذا الثوب لاقى النجس.ء وإِنّما غايه 
ما يثبت بهذا العلم الإجمالى هو احتمال أن تكون النجاسه موجوده فى هذا الطرفء أو تكون موجوده فى ذاكك الطرفء هذا هو 
الموجود فى فرض العلم الإجمالى بنجاسه أحد الطرفين. إذن: لا يمكن إثبات موضوع وجوب الاجتناب عن الملاقى الذى هو 
ملاقاه النجسء لا بالدليل الدال على الاجتناب عن ملاقى النجس ولا بالعلم الإجمالىء وعليه: لا دليل يثبت وجوب الاجتناب عن 
الملاقى» ولا يتنتجز بالعلم الإجمالى. هذا بناءَ على السببيه. 


ص: رض 


وأمّرا بناء على التبعيه بالمعنى المتقدّم, فقالوا يمكن إثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى بنفس العلم الإجمالى الأوّل, فأنّه يكفى 
لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى» وذلكك باعتبار أن التبعيه تعنى أنْ الاجتناب عن الملالقى هو من شئون الاجتناب عن 
النجسء وتعنى أيضاً أنْ وجوب الاجتناب عن الملاقى لا يحتاج إلى دليل آخر سوى ثبوت وجوب الاجتناب عن النجسء بمجرّد 
أن يثبت وجوب الاجتناب عن النجس هذا يكفى لإثبات وجوب الاجتناب عن ملاقيه ولا نحتاج إلى دليل آخر لإثبات وجوب 
الاجتناب عن الملاقى. فى هذه الحاله؛ حينئنٍ يمكن إثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى بنفس العلم الاجمالى السابق» وذلكك 
لأنّ هذا العلم الإجمالى كما ينتجز وجوب الاجتناب عن هذا الطرف الذى هو الملاقى باعتباره طرفاً للعلم الإجمالى» كذلكك 
ينجز وجوب الاجتناب عن ملادقيه؛ لنفس السببء يعنى لكونه طرفاً للعلم الإجمالى بناءً على التبعيه» فأنّهِ بناءَ على التبعيه العلم 
الإجمالى ينيتجز وجوب الاجتناب عن الملاقى وينيتجز وجوب الاجتناب عن الملاقى أيضاً؛ لكون الاجتناب عن الملاقى من شئون 


الاجتناب عن الملا.قى» أى النجسء غايه الأمر نحن لا نعلم بِأنْ الملاقى نجسء لكن العلم الإجمالى ينتجز وجوب الاجتناب عنه؛ 
لكونه طرفاً للعلم الإجمالى, أو بعبارهٍ أخرى: لاحتمال نجاسته. هذا الاحتمال المقرون بالعلم الإجمالى؛ ليس احتمالاً بدوياء وإنّما 
هو احتمال مقرون بالعلم الإجمالىء فيتنجز هذا الاحتمال» فيجب الاجتناب عن الملاقى؛ لكونه طرفاً للعلم الإجمالى» وكذلكك 
يجب الاجتناب عن الملاقى أيضاً لكونه طرفاً للعلم الإجمالىء باعتبار أنه من شئونه وتبعاته وليس شيئاً آخر غيره بناءً على القول 
بالشعيةة ولد لأه شكال فن آله ناه على 'التغنه لا يتفقق امال وجرات الات عن النحن إلا باتغال:وحون الاتنات عق 
الملا.قى؛ وجوب الاجتناب عن النجس المطلوب المنمجز بالعلم الإجمالى؛ لأ-نّه لا إشكال فى أن العلم الإجمالى ينيجز وجوب 
الاجتناب عن هذا الطرفء وكذا ذاكك الطرفء الاجتناب عن هذا الطرف الملاقىء قلنا أنه لا يكون إلا بالاجتناب عن ملاقيه» فإذا 
نيججز العلم الإجمالى وجوب الاجتناب عن الطرف الملا.قى؛ فهو يكون منيجزاً لوجوب الاجتناب عن الطرف الملاقى, ولا يُمتكل 
هذا التكليف المعلوم بالإجمال إلا بالاجتناب عن الملاقى والملاقى؛ لو اجتنب عن الملاقى فقط دون الملاقى هو لم يجتنب فى 
الحقفه عن النخسن النعلوم بالالكنال»الالخباط والسوائقه التطلميه الدكليتالتعلوم بالإجمال الى يتشنيها الله الأجسالى لا 
تتحقق بمجرّد الاجتناب عن الملاقى؛ وإِنْما تتحقق إذا اجتنب عن الملاقى والملاقى؛ حينئبٍ يكون قد اجتنب عن النجس وامتثل 
التكليف المعلوم بالإجمال قطعاًء ومن هنا يكون العلم الإجمالى بنفسه منيجزاً لوجوب الاجتناب عن الملاقى» فيكفى هذا لإثبات 
التضرنه النشبه إلى الملوقن من دوق حاجه إلى دليل آخن ذكرؤا هذه الكمزد. 


من 


هذه التمزه تقيبها قذي ختن الندرق عو الاحفمال الأول مقابل السيية؛ الدئ'عن كات الاتساط والتراته الحقيفية هناك ايض 
ذكرت هذه الثمره بأنّه على القول بالانبساط والسرايه الحقيقيه يكفى فى منيجزيه وجوب الاجتناب عن الملا.قى نفس العلم 
الإجمالى الأول وأمَا بناءَ على السببيه وأنّ وجوب الاجتناب عن الملاقى حكم مستقل جديد يحتاج إلى دليل» فلا يكفى لإثباته 
العلم الإجمالى الأوّل. نفس الثمره التى ذكرت فى محل الكلاءم ذكرت هناك أيضاًء فقيل أن القول بالانتساط يفيك عير 
وجوب الاجتناب عن الملاقى بنفس العلم الإجمالى الأوّل؛ بخلاءف ما إذا أنكرنا الانبساط وقلنا بالسببيه» فكما ذكر هنا ذّكر 
هناكك. 


وتان خرن اليم بكترا تسرامم (الشائن لون ونعريي انع يع النافق اي رن كود للقت يري ساعن 
بالانبساطء أو قلنا بالتبعيه» على كلا التقديرين يثبت تنتجيز العلم الإجمالى لوجوب الاجتناب عن الملاقى» على القول بالانبساط 
وعلى القول بالتبعيه» فى مقابل القول بالسببيه الذى لا يثبت تنتجز وجوب الاجتناب عن الملاقى بنفس العلم الإجمالى, هذه الثمره 
ببنت هناك وبينت هناء هناكك تقدّم الاعتراض على هذه الثمرهء وكان حاصل هذا الاعتراض: يبدوا أنّه لا فرق بين القول بالسببيه 
وبين القول بالانبساط والانتشار والسرايه الحقيقيه فى أنّه على كلا الاحتمالين لا يمكن إثبات تنجيز وجوب الاجتناب عن 
الملا.قى بنفس العلم الإجمالى الأوّلء سواء قلنا بالسببيه؛ أو قلنا بالانبساط لا يمكن إثبات تنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقى 
بنفس العلم الإجمالى الأوّل تقدّم الا-عتراض المتتالى» وكان حاصل هذا الا-عتراض هو: أنه كان يقول أنّ المعلوم بالعلم 
الإجمالى الأوّل هو أصل النجاسه وما حدّ النجاسه وسعتهاء وانبساطها على الملاقى» فليس معلوماً بالإجمال» وليس معلوماً 
أصلاء فإذا لم يكن معلوماً كيف ينمز هذا العلم الإجمالى الانبساط الذى يعنى وجوب الاجتناب عن الملالقى. هذا الحدّ 
والانبساط والسرايه إلى الملاقى؛ العلم الإجمالى الأوّل لا ينيجزه؛ لأنّْ الانبساط والانتشار والسرايه» أو قل بعباره أوضح: وجوب 
الاجتناب عن الملالقى ليس معلوماً بالعلم الإجمالى الأوّل؛ ما نعلمه بالعلم الاجمالى الأول هو أصل التجاضة لا دود هذة 
النخاسسة والعفا زه هذا لبين مخلوماً بالعلم الإجمالى الأوّلء فكيف يكون العلم الأجمالق الْأَوْلَ مضرا ليدذا الجن ولهد) الانساط 
ولوعتوت الاحتتانه عن انادف لا ركون مكيزا لمبلن :هنذا الأتستاط وهذا الك ووعوت الاجسنات عن 'النلدق اليس سنارهاء بل 
هو مشكوكك بالشكك البدوى لا أنه مشكوكك بالشكك المقرون بالعلم الإجمالى؛ هولا يدخل فى العلم الإجمالى؛ فاحتمال 
النجاسه فى الملا.قى احتمال مقرون بالعلم الإجمالى؛ لأنّْ المعلوم بالإجمال هو نجاسه أحد الطرفين, فيتنيتجز» أمَا احتمال نجاسه 
الملا.قى» واحتمال وجوب الاجتناب عن الملا.قى؛ فليس احتمالا مقروناً بالعلم الإجمالىء إِنّما هو احتمال بدوى؛ لأنّ المعلوم 
بالإجمال ليس هو هذا الانبساط والانتشار, وَإِنّما المعلوم بالإجمال هو أصل نجاسه أحد الطرفين؛ أمَا حدود هذه النجاسه؛ فليست 
معلومه بالإجمال؛ بل هى أمر مشكوك. والشكك ليس مقروناً بالعلم الإجمالى» فلا يكون العلم الإجمالى منيجزاً لوجوب 
الاجتناب عن الملاقى. إذن: لا فرق بين القول بالانبساط وبين القول بالسببيه فى أن كلا منهما لا يكون العلم الإجمالى الأوّلَ فيه 
موجباً لتنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقى. هذا كان الاعتراض المتقدّم. 


ص: ؟عع 


قد يقال: أن نفس هذا الا-عتراض الذى أورد على الثمره هناك يورد على الثمره فى محل الكلام, فيقال أيضاً: أنّه لا فرق بين 
القول بالتبعيه» بين القول بأنْ الاجتناب عن الملاقى من شئون الاجتناب عن النجس ومن تبعاته وبين القول بالسببيه فى أنه على 
كل منهما لا يكون العلم الإجمالى منتجزاً لوجوب الاجتناب عن الملاقى. أمَا على القول بالسببيه» فواضح لما تقدّم بيانه. وأمًا على 
القول بالتيقية: قا يض يقال بأنّه كيف ينيز العلم الإجمالى الأوّل فى المقام وجوب الاجتناب عن الملاقى ؟ والحال أن المعلوم 
بهذا العلم الإجمالى هو أصل وجوب الاجتناب عن النجسء وأمّرا شئونه وتبعاته» فهى ليست معلومه بالعلم الإجمالى» وليست 
داخله فى حيز المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّل ؟ ما أعلمه بالإجمال هو نجاسه أحد الطرفين» ووجوب الاجتناب عن أحد الطرفين» 
هذا أعلمه بالإجمالء لكنّ تبعات وجوب الاجتناب عن هذا الطرف لكونه طرفاً للعلم الإجمالى» وشئونه التى هى وجوب 
الاجتناب عن الملاقى ليس معلوماً بالإجمال» فكيف ينتجز هذا العلم الإجمالى ما لا يكون معلوماً به ؟! كيف ينيز وجوب 
الاجتناب عن الملاقى» والحال أنْ وجوب الاجتناب عن الملاقى هو من شئون وجوب الاجتناب عن الملاقى ومن تبعاته» ولا علم 
إجمالى بهذه الشئون وهذه التبعات» فكيف ينيّجز العلم الإجمالى الأول وجوب الاجتناب عن الملاقى ؟! نفس الاعتراض السابق 
قد يورد فى محل الكلام. 


يمكن أن يقال: أن هذا الاعتراض غير وارد فى محل الكلام؛ بل يمكن أن يقال أنّه غير وارد هناكك أيضاً؛ بل يبدو أن ما ذكروه 
من الثمره تام فى كل منهما. أمَا فى محل الكلام؛ فلا يرد هذا الاعتراض؛ لأنّ القول بالتبعيه معناه واضح وقد بتبناه» ومعناه هو أن 
الاجتناب عن الملاقى هو من شئون الاجتناب عن النجسء ووجوب الاجتناب عن الملاقى للنجس هو من اللُوازم التى لا تنفكك 
عن نفس النجسء هذا معنى التبعيه» والسرّ فى ذلكك هو ما ذكرناه من أن الاجتناب عن النجس لا يتحقق إلآ بالاجتناب عن 
ملاقيهء هذا هو معنى أنّه من شئونة ومن تبعاته؛ حينفل إذا علمنا بوجوب الاجتناب عن التجس تفصيلا فمعتى التبعيهء وأنّ هذا 
من شئون ذاكك هو أننا نعلم بوجوب الاجتناب عن ملاقيه» معنى التبعيه هو أنّه يكفى لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى نفس 
ثبوت وجوب الاجتناب عن النجس. فإذا علمنا بِأنْ هذا نجس يجب الاجتناب عنه هذا وحده يكفى لإثبات وجوب الاجتناب عن 
ملا-قيه» وإذا علمنا بوجوب الاجتناب عن هذا بالعلم الإجمالى كما هو محل كلامناء فى محل كلامنا يجب الاجتناب عن هذا 
الطرف لأجل العلم الإجمالى؛ لأننا نعلم إجمالاً بنجاسه أحد الطرفين» إذن احتمال النجاسه الموجود فى هذا الطرف يكون منيجزاً 
بالعلم الإجمالى؛ لأنّه احتمال مقرون بالعلم الإجمالى» نفس هذا العلم الإجمالى بوجوب الاجتناب عن هذا الطرف فى الحقيقه 
يكون علماً بوجوب الاجتناب عن ملاقيه؛ لأنّ هذا هو معنى التبعيه» هذا هو معنى أن الاجتناب عن الملاقى هو من شئون 
الاجتناب عن الملاسقى؛ وجوب الاجتناب عن شىء ليس مطلقاً؛ بل فيما يرتبط بالنجاسه 

لأجل نجاسته؛ أو لأجل احتمال نجاسته كما فى محل الكلام يلازم وجوب الاجتناب عن ملاقيه» بينهما 
ماكرمةكولا سكاف هذاامى شترية ون تباته حي لذ توق اسان عن 3زنك رز بالانستات عن عدا قاذ علمنا بان هذا 
نجسء فإننا علمنا بوجوب الاجتناب عن ملانقيه» وإذا علمنا إجمالا بأنّ هذا نجس ويجب الاجتناب عنه» فهذا يعنى أننا نعلم 


بوجوب الاجتناب عن ملاقيه علماً إجمالياً أيضاً. 


سن 


وبعباره أخرى: أنّ ما نعلمه بالعلم الإجمالى الأوّل بناءً على التبعيه وبناء على أنّه من شئونه وتبعاته ليس هو فقط وجوب الاجتناب 
عن ذات النجسء ما نعلمه إجمالاً هو وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال المردد بين الطرفين ووجوب الاجتناب عن 
ملاقيه» هذا هو الذى نعلمه بالإجمال وليس أننا نعلم بالإجمال فقط وجوب الاجتناب عن النجس بقطع النظر عن ملاقيه» هذا يتم 
على القول بالسببيه» بناءً على القول بالتبعيه ما نعلمه بالإجمال فى الواقع هو عباره عن وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم 
بالإجمال المردد بين الطرفين ووجوب الاجتناب عن ملاقيه؛ لأمنّ علمنا بوجود النجس بين هذين الطرفين هو فى الحقيقه علم 
بنجاسه أحد الطرفين وعلم بنجاسه ملادقيه» إذن: على تقدير أن تكون النجاسه موجوده فى هذا الطرف يجب الاجتناب عن 
ملا.قيه؛ لأنَى أعلم إجمالاً بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفين ووجوب الاجتناب عن ذلكك النجس المعلوم بالإجمال» النجس 
الذى أعلم به إجمالاً يجب الاجتناب عنه وعن ملاقيه» فما يتنتجز بالعلم الإجمالى هو وجوب الاجتناب عن هذا الطرف ووجوب 
الاجشاب عن هذا الطرف ووجوب الاجشاب عن ملاقى هذا الطرق ووجوت الاجتياب عن ملاقى هذا الطرف؛ لنفس السبب 
وهو العلم الإجمالى؛ لأنّ هذا من شئونه وتبعاته؛ لأنّه بعد فرض تنيجز وجوب الاجتناب عن هذا الطرف الملاقى بالعلم الإجمالى 
لا يمكن للمكلف أن يخرج من عهده ما تنتّجز عليه إلآ بأن يجتنب عن الملاقى» هذا الاجتناب عن الملاقى يتنتجز بنفس العلم 
الإجمالى لا بغيره ولا يحتاج إلى دليل لإثبات منتجزيته» لا أن نقول أنْ وجوب الاجتناب عن الملااقى غير داخل فى العلم 
الإجمالى؛ بل هو مشكوك بالشكك البدوى الغير المقرون بالعلم الإجمالى, فلا يكون منيجزاً بالعلم الإجمالى؛ بل الظاهر أنه 
نكون منتجزاً بالعلم الإجمالى كما ينيج العلم الإجمالى وجوب الاجتناب عن الطرف نفسه لاحتمال نجاسته؛ لأنّهِ احتمال مقرون 
بالعلم الإجمالىء فيكون منسجزأء كذلك العلم الإجمالى ينجر وجوب الاجتناب عن ملاقيه أيضاً لاحتمال نجاسته؛ لأنّه احتمال 
مقرون بالعلم الإجمالى. 


ينا 


والحاصل: ما نريد أن نقوله هو أن العلم الإجمالى ليس هو علم إجمالى بوجوب الاجتناب عن أحد الطرفين فقط؛ بل العلم 
الإجمالى بوجوب الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال وعن ملاقيه؛ أن هذا هو معنى التبعيه وهذا هو معنى أن هذا من 
شئون ذاكك؛ ومن لوازمه التى لا تنفكك عنه؛ أنا أعلم إجمالاً بهذاء إذن: أنا أعلم إجمالاً بما لا ينفكك عنه؛ بلازمه؛ وبتبعاته 
وشئونه» فما ينتجز الملاقى ينتجز الملاقى» والذى ينيجز الملاقى ليس علمى بوجود النجاسه فيه؛ لأنّى لا أعلم بوجود النجاسه فيه. 
وإِنّما الذى ينتجزه هو العلم الإجمالى بوحوة التعن »فى ألحد الفارفي هدعو الذى كه الملاقى .وق فسن الرقت بكوة نهر 
للملاءقى. فالظاهر أن الثمره ثابته فى محل الكلا-م ويصح كلالمهم فى أنّه إذا قلنا بالتبعيه» فالظاهر أنّه يكفى لإثبات وجوب 
الاجتناب عن الملا.قى نفس العلم الإجمالى الأوّلء بخلاف ما إذا قلنا بالسببيه» فأنّهِ لا يكفى فيه ذلكك؛ بل لابدّ من إقامه دليل 
على وجوب الاجتناب عن الملاقى. ونفس هذا الكلام يمكن أن يقال فى باب الاساظ أبكنا و الخسان والجر ابه لوقه ميات 
أيضاً نقول بأنّ هذا الانتشار داخل فى العلم الإجمالى؛ لأنّهِ انتشار قهرى, والسرايه سرايه قهريه هناكك؛ بمجرّد أن يكون هذا 
تعبا فالكاسة تمرى إلى ذا كف 


وبعبارهٍ أخرى: إذا تصوّرنا السرايه والانبساط؛ لأننّه محل كلاءم وهو غير واضح. لكن بناءً على السرايه والانبساط» فوجوب 
الاجتناب عن الملاقى يسرى وينبسط على ملاقيه» ومع هذه الملازمه القهريه وهذه السرايه يأتى نفس الكلام السابق من أننا 
عندما نعلم بنجاسه أحد الإناءين ووجوب الاجتناب عن أحد الطرفين» هذا فى الحقيقه علم بوجوب الاجتناب عنه وعن ملاقيه؛ 
لأن المفروض أن هذا يسرىء لا يقف على النجس.ء ولا يقف على هذا الطرف؛ بل يسرى إلى ما يلاقيه» فنقول نفس الكلام من 
أن العلم الإجمالى الذى أوجب تنتجز وجوب الاجتناب عن الملاقى هو بنفسه يكون موجباً لتنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقى. 
على كل حال فى محل الكلام الظاهر أنْ هذا الاعتراض غير وارد» والثمره التى ذكروها تامّه؛ فحينئٍ يمكن ترتيب هذه الثمره 
وهى أن نقول.-__هذا كله مع فرض البناء على القول بالتبعيه._يكفى لتنجيز وجوب 
الاجتناب عن الملا-قى نفس العلم الإجمالى الأوّل ولا نحتاج إلى التمسّكك بالعلم الإجمالى الثانى الذى سيأتى الحديث عنه 
لإثبات وجوب الاجتنئاب عن الملاقى؛ لكن هذا كله بناء على تماميه هذا الاحتمال؛ لكنّ هذا الاحتمال بالرغم ممما ذكرناه يبقى 
فيه كلام» لعلنا نتعرّض له إن شاء الله فى الدرس القادم. 


ص: معع 
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ننبه على خط تقدّم ما واشتباه فى الدرس السابقء قلنا أنه لا يوجد فى النصوص مسأله التفريق بين ملاقاه النجس للمائع وبين 
ملافاته للجامد» والصحيح هو أنه توجد نصوص تفرّق بينهماء فكان القول بعدم وجود نصوص اشتباهاً مناء والظاهر وجود 
نصوص تفرّق بين الجامد وبين المائع وهى روايات تقول إذا كان جامداًء فمضمونها أنه لا يتنجس جميعه وإِنّما يتنتجس 


خصوص موضع الملاقاه. 


متا تقدّم يظهر أنه على تقدير مساعده الأدلّه على هذا الاحتمال» وهو التبعيه بالمعنى المتقدّم؛ حينئظٍ يتعتين الالتزام بأنّ العلم 
الإجمالى الأوّل يكفى لتنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقى ولا يحتاج هذا الوجوب إلى إقامه دليل خاص يدل عليه؛ بل يكفى 
نفس العلم الإجمالى المفروض وجوهه فى المقام. نعم» بعض المحققين استشكل فى تطبيق هذه الفكره على محل الكلامم. 
لنفترض أَنْ الدليل ساعد على أصل الفكره. وهى أن نجاسه ملاقى النجس تفسّر على أساس التبعيه دا 
ليس فى العلم الإجمالى وإِنّما فى العلم التفصيلى . _على أساس أنه من شئون نجاسه نفس النجس. وأنّه 
يكفى فى إثبات نجاسه ملاقى النجس نفس ما يدل على نجاسه النجس. هذه الفكره على فرض أن الدليل يساعد عليها ولا مانع 
منهاء بعض المحققين استشكل فى تطبيقها فى محل الكلام» ومحل الكلام ليس هو ملاقى النجسء وإِنّْما هو ملاقى أحد أطراف 
العلم الإجمالى بالنجاسه استشكل فى تطبيق ذلك فى محل الكلا-م بدعوى أنه يعتبر فى إمكان تطبيق فكره التبعيه على 
مورد....يعتبر وجود حكم شرعى نفسى بوجوب الاجتناب عن النجس؛ فحينئفٍ يقال: أن هذا الحكم الشرعى بوجوب الاجتناب 
عن النجس يقتضى وجوب الاجتناب عن ملااقيه» على أساس التبعيه» وعلى أساس أن الاجتناب عن ملاقى النجس من شئون 
الاجتناب عن نفس النجس ومن تبعاته» لكن هذا يتوقف على افتراض وجود أمر شرعى بالاجتناب عن النجسء فيقال أن هذا 
الأمر الشرعى بالاجتناب عن النجس يقتضى الأمر بالاجتناب عن ملاقيه» وهذا غير 5 فى محل الكلام الذى هو ملاقى أحد 
طرفى العلم الإجمالى؛ وذلكك إِمّا من جهه أن وجوب الاجتناب عن الملاقى باعتباره طرفاً للعلم الإجمالى ليس وجوباً شرعياً 
وإِنْما هو وجوب عقلىء يحكم به العقل من باب الاحتياط ومن باب لزوم الموافقه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال. إذن: 
وجوب الاجتناب الذى نريد أن نثبت أنّه يقتتضى وجوب الاجتناب عن الملاقى ليس هو وجوباً شرعياًء وإنّما هو وجوب عقلى؛ لو 
كان وجوباً شرعياًء الشارع يأمر بالاجتناب عن النجسء أو عن هذا لنجاسته نستكشف منه وجوب الاجتناب عن ملاقيه على 
أساس التبعيه؛ لكن فى محل الكلام لا يوجد عندنا تكليف شرعى نفسى بوجوب الاجتناب حتى نستكشف منه وجوب الاجتناب 
عن الملا.قى؛ لأنّ الحكم الثابت فى الملاقى الذى هو أحد طرفى العلم الإجمالى هو حكم عقلى وليس حكماً شرعياً؛ فحينئذٍ 
كيف يمكن أن نثبت وجوب الاجتناب عن الملاقى بالعلم الإجمالى الأوّل ونطبق الفكره السابقه لإثباته ؟ هذا فى مقام تطبيقه فى 
محل الكلام يواجه مشكله. وهى أن هذه الفكره تتوقف على افتراض وجود حكم شرعى نفسى يأمر بالاجتناب عن شىء؛ حينئظٍ 
نقول أن هذا يقتضى الاجتناب عن الملاقى» وفى محل الكلام؛ الملاقى الذى عر سد جرش العلنة الإجمالى لا يوجد فيه مثل 
هذا الحكم الشرعىء وإِنْما الموجود فيه هو الحكم العقلى, العقل يحكم بلزوم الاتيان بهذا الطرف من باب الاحتياط ومن باب 


منجزيه العلم الإجمالى للطرفين» ووجوب الموافقه القطعيه» ومثل وجوب الاجتناب العقلى هذا لا يستكشف منه وجوب الاجتناب 
عن الملاقى؛ ولو سلّمنا وجود حكم شرعى يأمر بالاجتناب عن الملاقى» فهذا الحكم لابدّ من حمله على إِنّه إرشاد إلى حكم 
العقل لا على التأسيسء ممما يعنى أَنّهِ لا يوجد فى الملاقاه إل الحكم العقلى بوجوب الاجتناب» وهذا لا يقتضى وجوب الاجتناب 
عن الملاقى؛ فكيف يمكن إثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى بمجرّد العلم الإجمالى الأوّل ؟ 


ص: وعع 


وذكر إشكالاً من جهه ثانيه: وهو أَنّهِ لو تنزلنا وسلّمنا وجود حكم شرعي نفسي تأسيسي مولوي بالاجتناب عن الملاقى مع ذلكك 
هذا لا ينفع للوصول إلى النتيجه؛ لأدنّ فكره التبعيه مبنيه على دعوى الملانزمه بين الأنمر بالاجتداب عن النجس وبين الأنمر 
بالاجتناب عن ملاقيه؛ إذنء لابدٌ أن نفترض أن الأمر يتعلّق بالشىء بعنوان النجسء بعنوان النجس هذا الأمر يقتضى الأمر بملاقيه 
وإلآ من الواضح أنّ الأمر بالاجتناب عن الشىء بأى عنوانٍ لا يلازم الأمر بالاجتناب عن ملاقيه» فلو أمر بالاجتناب عن المغصوب. 
فأنّه لا يلازم الأمر بالاجتناب عن ملااقى المغصوب. لو أمر بالاجتناب عن مافى أيدى الظالمين ‏ مثلا 

هذا لا يلازم الأمر بالاجتناب عن ملاقيه. إذن: الذى تُدّعى فيه الملازمه هو الأمر بالاجتناب عن الشىء 
بعنوان النجس. هذا هو الذى تُدَعى فيه الملازمه على اساس فكره التبعيه. فى محل الكلام الملاقاه حتّى لو فرضنا تنزلاً أن الشارع 
أقر الا هات عن د لآم الا يانه عه لمن" أن ١‏ بالانضتان هنه مان التحف ا واتشاءهو أمر بالاستات عه يثا شو سمه 
وبعنوان الاحتياطء أو بعنوان وجوب الموافقه القطعيه؛ لو لم نحمل الأمر الشرعى بالاجتناب على الإرشاد. وكان تأسيسياء أيضاً 
الشارع يأمر بالاجتناب عن هذا الطرف لأنّه مشتبه؛ لأنّه أحد طرفى العلم الإجمالى, فالأمر بالاجتناب عنه ليس أمراً بالاجتناب عنه 
بعنوان النجس حتّى نستطيع أن نستكشف منه وجوب الاجتناب عن الملااقىء وإِنّما هو أمر بالاجتناب عنه من باب الاحتياط 
باعتباره أمراً مشتبهاً يأمر الشارع به مثل هذا الأمر الشرعى أيضاً لا يُستكشف منه وجوب الاجتناب عن الملاقى. 


فإذن: تطبيق تلك الفكره فى محل الكلام يكون مشكلا إمَا من الجهه الأولى والتى هى أنْ الأمر فى محل الكلام ليس شرعياً؛ 
بيهل تعفق» أو هن الحوه الثانه وف آنه تجتن لو سلما انه 'أمة بالاحتنان شرعاء لكثه مه الاحننات عنه لاد يغتوان التحس: 
وفكره التبعيه مبنيه على افتراض أن الأمر بالشىء يكون أمراً بالاجتناب عنه بعنوان النجس؛ حينئفٍ يقال بأنّه توجد بينه وبين الأمر 
بالاجتناب عن ملازمه على اساس أنه من شئونه ومن تبعاته ....... الخ الكلام المتقدّم. ومن هنا يصعب تطبيق تلكك الفكره فى 
محل الكلاءم» وإن كان أصل الفكره يمكن أن تكون الأدله مساعده عليهاء لكن تطبيقها فى محل الكلام غير تام. وعليه: سوف 
تتبدّل النتيجه. وبناءً على هذا لا نستطيع أن نقول أن العلم الإجمالى الأوّل يكفى لتنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقى. 


ص: فرفر 


يمكن التأمّرل فى الأسمر الثانى الذى ذكره؛ وهو مسأله أنّه حنّى لو سلّمنا وجود حكم شرعى مولوي تأسيسى بالاجتناب عن 
الملاقى» مع ذلك هذا لا ينفع لإثبات وجوب الاجتناب عن الملادقى؛ لأنّه لم يثبت له 0 التجين» وَإِنّما لبك له بعلو ان 
الاشتباه وبعنوان الاحتياط» ومثله لا يقتضى وجوب الاجتناب عن الملاقى» فكأنه يكون حاله حال الأمر بالاجتناب عن المغصوب» 
كيف أن الأسمر بالاجتناب عن المغصوب لا يقتضى الأمر بالاجتناب عن ملاقيه» كذلك الأمر بالاجتناب عن الملاقى الذى هو 
أحد طرفى العلم الإجمالى أيضاً لا يقتضى الأمر بالاجتناب عن ملاقيه. 


أقول: هذا الأ-مر يمكن التأمل فيه بأنَ هناك فرقاً بين المقامين» بين الأسمر بالاجتناب عن المغصوب وبين الأمر بالاجتناب عن 
الملاخى» هناكك فرق بينهما. صحيح. الأ-مر بالاجتناب عن الملا.قى ليس أمراً بالاجتناب عنه بعنوان النجس؛ لأنْ هذا يختصّ 
بالنجاساتء الشارع عندما يأمر بالاجتناب عن البول يأمر بالاجتناب عنه بعنوان النجس» هذا صحيح. لكنه أمر بالاجتناب عن 
الماك متاق الهكفكل النناسة وهنا لآنسكن الكازكير الا ناذا امد بالشهداب كن هنذا الطرق # لكان أن تكو 
النجاسه المعلومه بالإجمال موجوده فيه فإذن: هو أمر بالاجتناب عنه بعنوان أنّه محتمل النجاسهه بعنوان أنه مشتبه بالنجاسه 
المعلومه بالإجمالء بعنوان أنه يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال الذى هو النجاسه.-__بحسب الفرض 

عليه» فإذا فرضنا فرضاً لأنّ المسأله فى الثانى من باب التنرّل أن 
الشارع أمر أمراً مولوياً بالاجتناب عن هذا الملاقى الذى هو طرف العلم الإجمالى؛ بعنوان أنّه يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال 
عليه» إذن: هناك فرق بين الأسمر بالاجتناب عن المغصوب وبين الأسمر بالاجتناب عن الملا.قى» عن أحد طرفى العلم الإجمالى 
بنجاسه أحد الطرفين» وهذا معناه أنْ الغرض من هذا الأنمر الشرعى بالاجتناب عن الملاقى هو ضمان الاجتناب عن النجس 
المعلوم بالإجمال» وهكذا بالنسبه إلى الطرف الآخر. لكى يضمن الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمالء المهم عند الشارع هو 
الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال؛ المعلوم وجوده فى البين المردد بين أن يكون فى هذا الطرفء أو يكون فى هذا الطرف» 
فالشارع من باب الفرض والتنزّل أمر بالاجتناب عن هذا الطرف» وهكذا أمر بالاجتناب عن الطرف الآخر لكى يضمن الاجتناب 
عن النجس المعلوم بالإجمال؛ ومن الواضح أن الاجتئاب عن النجس المعلوم بالإجمال المأمور به شرعاً أمرأ مولوياً تأسيسياً كما 
بقتضى الاجتناب عن كلا الطرفين يقتضى الاجتناب عن ملا.قى أحد الطرفين بناءً على فكره التبعيه» فكره التبعيه تقول أن 
الاجتناب عن النجس لا يتحقق ولا يكون إلآّ بالاجتناب عن ملاقيه فإذا تنتجز النجس بالعلم الإجمالى ودخل فى عهده المكلف 
وتنيتجز عليه الاجتناب عن النجسء فتعتّن عليه أن يجتنب عن النجس المعلوم بالإجمالء ولا يجتنب عن النجس المعلوم بالإجمال» 
إلا إذا اجتنب كلا الطرفين وملاقى أحد الطرفين» كما أنه إذا لم يجتنب عن أحد الطرفين لا يحرز الاجتناب عن النجس الذى 
تنتجز عليه بالعلم الإجمالى» كذلكك هو إذا لم يجتنب عن ملاقى أحد الطرفين هو لا يحرز الاجتناب عن النجس الذى تنتجز عليه 
بالعلم الإجمالى ____ بحسب الفرض __بناءً على التبعيه» التبعيه تقول لا يكون الاجتناب عن 
النجس إلآ بالاجتناب عن ملانقيه» فإذا تنتجز على المكلف بسبب من الأسباب» وجوب الاجتناب عن النجس هو بنفسه يكفى 
لتنجيز وجوب الاجتناب عن ملااقيه؛ لأسن عدم الاجتناب عن الملاقى يعنى عدم الاجتناب عن النجس الذى تنتجز عليه بالعلم 
الإجمالى» لم يجتنب النجسء التبعيه هكذا تقول. 


ص: معع 


إذن: نحن فى المقام؛ لنفترض أن الأسمر الشرعى المتعلّق بأحد طرفى العلم الإجمالى تعلق به بعنوان الاحتياطء أو الاشتباه» أو 
بعنوان أنّه يحتمل انطباق المعلوم بالإجمال عليه. هذا كله صحيح, لكن يبقى هناكك فرق بينه وبين الأسمر بالاجتناب عن 
المغصوبء هناكك لا مجال لتوهّم أنه يقتضى الاجتناب عن ملاقيه» بينما فى محل الكلام هذا الأمر الشرعى تنزلاً بالاجتناب عن 
الملالقى واضح إِنْما هو لغرض ضمان الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال» وهكذا عندما يأمر بالطرف الآخرء نفس هذا 
النجس المعلوم بالإجمال الذى أمر به الشارع أمراً شرعياً مولوياً وليس أمراً عقلياًء هذا النجس الذى تنتجز بالعلم الإجمالى هو 
بنفسه وبلا واسطه كما يقتضى لزوم الاجتناب عن الطرفين؛ لأنّه لا إحراز للاجتناب عن هذا النجس المنتجز بالعلم الإجمالى إلآ 
بالاجتناب عن الطرفين» كذلكك بناءًٌ على فكره التبعيه هو يقتضى الاجتناب عن ملاقى أحد الطرفين» ومن هنا يظهر أنه يمكن 
الخدشه فى الأمر الأوّل الذى ذكره. هو ذكر فى الأمر الأوّل أن الأمر بالاجتناب عن الملاقى هو حكم عقلى وليس حكماً شرعياً 
مولوياً تأسيسياًء ولو حكم الشارع به لحملنا حكمه على الإرشاد إلى ما يحكم به العقل وما يستقل به. 


أقول: يمكن أن يقال أن هذا الكلا-م أيضاً ليس وارداً؛ لأنّه بناءَ على هذا الكلاسم الذى ذكرناه نحن لا نحتاج لإثبات منتجزيه 
وجوب الاجتناب عن الملا.قى إلى اثبات أن الأمر المتعلق بالاجتناب عن الملاقى أمر شرعىء ليكن الأمر المتعلق بالاجتناب عن 
الملاقى هو أمر عقلى صرفء نحن بهذا البيان نريد أن نثبت أنْ الأمر بالاجتناب عن الملاقى هو من تبعات الأمر بالاجتناب عن 
النجس المعلوم وجوده فى البين المرددٌ بين أن يكون فى هذا الطرفء أو يكون فى هذا الطرفء الاجتناب عنه يقتضى الاجتناب 
عن أحد أطرافه؛ لأنّه لا يحرز الاجتناب عنه إل بالاجتناب عن ملاقى أحد أطرافه؛ كما لا يحرز الاجتناب عنه إلا بالاجتناب عن 
الملاقى نفسه. هذه هى فكره التبعيه» أصللا كيف استدلوا على أن العلم الإجمالى ينتجر وجوب الاجتناب عن الملاقى ؟ بناءً على 
فكره التبعيه» تقدّم سابقاء الدليل هو أن وجوب الاجتناب عن النجس المعلوم بالإجمال الذى تنيجز بالعلم الإجمالى لا يحصل 
الاجتناب عنه إلأ بالاجتناب عن الملاقى» هذا هو الدليلء أنّه إن لم يجتنب عن الملاقى لا يضمن الاجتناب عن النجس الذى 
تنتجز عليه بالعلم الإجمالى؛ المكلف يعلم بوجود نجس فيهماء ويجب عليه الاجتناب عنهء هذا وجوب الاجتناب عن النجس ينيجز 
عليه شيئين» ينتجز عليه وجوب الاجتناب عن الطرفين» وأيضاً ينيجز عليه وجوب الاجتناب عن ملاقى أحد الطرفين بناءً على فكره 


ننتقل إلى أنه لو فرضنا أثنا شككنا فى مسأله التبعيه وبنينا على السببيه كما هو المعروفء القائلون بالسببيه ذكروا أنه بناء على 
السببيه لا يكفى العلم الإجمالى الأوّل لإثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى؛ لأنّه حكم جديد وجعل جديدء فيحتاج إلى دليل» 
ولا يكفى فيه العلم الإجمالى بالبيان المتقدّم. ولم يفرّقوا بين الحكم التكليفى والحكم الوضعى؛ بل نضًوا على عدم التفريق 
باعتبار الأمثله التى ذكروهاء يعنى قالوا بِأنّ العلم الاتجماك الأول كما له بنع حرمه شرت الملا والذى 
كنا نعئر عنه بوجوب الاجتناب عن الملاقى .___ كذلكك لا ينتجز حرمه التوضؤ به حرمه شرب الملاقى حكم 
تكليفى» وحرمه الوضوء به حكم وضعى. والعلم الإجمالى الأوّل لا ينتجز كلا الحرمتين» وهذا معناه أنه لو بقينا نحن والعلم 
الإجمالى الأوّل ولم ندخل فى الحساب العلم الإجمالى الثانى الذى سيأتى الكلادم فيه لالتزمنا بجواز شرب الملاقى وجواز 
الوضوء به» ويصح الوضوء به وبالتالى تصح الصلاه التى يأتى بها بذلكك الوضوء فلم يفرّقوا بين الحكم التكليفى وبين الحكم 
الوضعىء ونفس البيان الذى رُذكر لعدم المنيجزيه فى الحكم التكليفى ذكروه لعدم المنتجزيه فى الحكم الوضعىء والمحقق 
النائينى(قدّس سرّه) ذكر أمثله كثيره على الحكم الوضعى وأطال الكلام فى هذا المجال. 

السيد الشهيد(قدّس سرّه) فرّق بينهماء يعنى وافق القائلين بالسببيه فى الحكم التكليفى يعنى أن العلم الإجمالى لا يكفى لتنجيز 
حرمه شرب الملا-قى» أو وجوب الاجتناب عن الملاقى» لكنّه يقول أنه يكفى لتنجيز حرمه التوضؤ به وفرّق بينهماء لو بقينا نحن 
والعلم الإجمالى يجوز شرب الماء الملاقى» لكن لا يجوز الوضوء به؛ لأنّ العلم الإجمالى الأوّل ينيجز الحرمه الوضعيه التى هى 


حرم الوضوعة وَهذامئة بساء علق الببنيةة لثند للا ومين بالتبعيه بالمعنى المتقدّمء ولم يطرحها بشكلٍ واضح. وإِنْما طرح مسأله 
الأنساط والسابه الحتيقيه هذا كلد اد علن الشييف 111 


ص: شك 
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ذكر فى مقام الاستدلال على هذا التفريق والتفصيل مقدّمهء وحاصلها: أن هناك فرقاً واضحاً بين حرمه شرب الماء» وبين حرمه 
التوضؤء بين حرمه شرب النجس وبين حرمه الوضوء بالنجسء بشكل عام النجس يحرم شربه» هذا حكم تكليفى وهناكك حكم 
وضعى وهو أَنّه يحرم التوضؤ به. فيقول أن هناك فرقاً بينهماء الفرق هو أن فعليه حرمه شرب النجس موقوفه على وجود الماء 
النجس. وبعباره أخرى: أنّ وجود الماء النجس ليس قيداً لمتعلق التكليف وإِنّما هو قيد لنفس التكليفء الحرمه موقوفه على 
وجود الماء النجسء فهى قيد فى الحرمهء شرط فى التكليف الذى هو الحرمه بحيث مع عدم وجود الماء النجس خارجاً لا توجد 
حرمه فعليه؛ لأسن فعليه الحرمه موقوفه على وجود الماء النجس» وليس وجود الماء النجس قيداً فى الحرام, وإلا لو كان قيداً فى 
الحرام لوجب على المكلّف تحصيل ماءٍ نجس حتّى يمتثل الحرمه ويتركك شربه؛ لأنّ الحرمه فعليه» وجود الماء النجس قيد فى 
الحرام» وشرط فى متعلق التكليف لا-فى نفس التكليف. إذن: التكليف فعلى على غرار وجوب الحج إذا كان فعلياًء كيف أنه 
واكك المكلق تمدو شتراتهل الو اتذي هوقو هه هنا الحرمنة عدم تكو فاته أرقي تدر كف المكلت لاف الماح الفحيين ين 
يتمكن من تركه. على كل حال» وجود النجس قيد من قيود الحرمه؛ فلا تتحقق الحرمه قبله. هذا فى الأحكام التكليفيه؛ بينما فى 
الحكم الوضعى الأمر ليس هكذاء فى حرمه التوضؤ بالماء النجس لا علاقه لها بتحقق الماء النجس وعدم تحققه. يحرّم الوضوء 
حرمه وضعة بالماء النجسء أو بعباره أخرى: ُشترط فى الماء الذى يتوضاً به أن يكون 
طاهراً وأن لا يكون نجساء هذه حرمه وضعيه تنشأ من تقتيد الواجبء حينما يكون الواجب فعلياً مقتداً بأن لا يكون بالماء النجسء 
أو أن يكون بالماء الطاهر؛ عندما يكون وجوب الوضوء وجوباً فعلياً ينتج هذه الشرطيه؛ يُشترط فى الماء الذى تتوضاً به أن يكون 
ظاهراء أو أن لأ ركوة تعبا هده اللكريه لاد تزفق على افعراض وجود نجس فى الخارجء سواء وجد النجس أم لم يوجد. 
الشارع يقول عندما يجب عليك الوضوء لابدٌ أن تتوضأ بماءِ طاهر. وأن لا تتوضاً بالماة التحسنوهذا مغتاه أن وجو الماء 
الى يقن التحرينة التظنهه هو رمق قوند بقعلق التكيق للدم قزة تفي نكري السرق اعدف «تعقق الما المحسن ووتجرية 
فى الخارج توجد شرطيه؛ عندما يكون المكلف بالغاً عاقلا تجب عليه الصلاه ويجب عليه الوضوءء توجد شرطيه تقول يُشترط 
فق «ضنيعه الوضوء:وبالتالى ف شه الصلاه أن يكوة:الوضوء بالماء الطاهيه تشترط أن لا يكو الوضؤء بالماء التجس) هذه 
الشرطيه موجوده من أول الأ-مر ومن البدايه ولا تتوقف على وجود الماء النجسء وسواء وجد الماء النجس أم لم يوجد هذه 
الشرطيه موجوده. يقول: هذا فرق أساسى بينهما وعلى أساس هذا الفرق بينهما هو ينتهى إلى نتيجه التفصيل فى محل الكلام. 


ص: اهارا 
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كان الكلام فى المطلب الذى ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه) وفرّق على أساسه بين الحرمتين الوضعيه والتكليفيه» وذكر بِأنّ ما 
ذكروه من أن العلم الإجمالى الأوّل لا ينتجز الملا.قى إِنّما يصح بالنسبه إلى الحرمه التكليفيه كحرمه شربه» وأمًا بالنسبه إلى 
الحرمه الوضعيه كحرمه التوضؤ به وغيرها من الأحكام الوضعيه التى تترتب على ملا.قى النجسء فهذه تتنتجز بالعلم الإجمالى 
الأول وفى مقام الاستدلال على ذلكك ذكر أنّ الحرمه التكليفيه كحرمه شرب النجس مثا 

يقول أن هذه الحرمه لا تكون فعليه قبل وجود النجسء وإِنّما فعليتها منوطه بوجود النجس خارجاء وأمَا مع عدم وجود النجس 
خارجاً لا تكون الحرمه فعليه؛ لأنّه إن كان المكلّف غير قادر على إيجاد النجسء أى غير قادر على إيجاد الخمر فى (يحرم شرب 
الخمر)؛ فحينئذٍ تكليفه والنهى عن الخمر يكون مستحيلاً؛ لخروجه عن القدره بحسب الفرض؛ إذ لا فرق فى الاستحاله مع 
الخروج عن القدره بين الأمر بالإتيان بذلكك الشىء أو النهى عن إتيانه» مع عدم القدره النهى أيضاً يكون مستحيلل» ففعليه الحرمه 
تكون مستحيله عند فرض عدم قدره المكلف على إيجاد الخمر فى الخارج. 


وأمَا إذا فرضنا أنه كان قادراً على إيجاد الخمر فى الخارجء يقول: هنا الحرمه لا تكون فعليه ليس للاستحاله؛ لأنّه قادر على إيجاد 
الخمر خارجاًء وإنّما تكون الحرمه غير فعليه لأنّ ظاهر دليلها هو كون وجود الخمر خارجاً قيداً فى نفس الحرمه؛ وبطبيعه الحال 
إذا كان وجود الخمر خارجاً قيداً فى نفس الحرمه لا تكون الحرمه فعليه قبل وجوده؛ الحرمه إِنّما تكون فعليه قبل وجوده إذا 
كانت مطلقه من ناحيته» بأن يكون وجوده قيداً فى متعلق الحرمه؛ يعنى فى الحرام الذى هو الشربء إذا كانت قيداً فى الحرام؛ 
حينئذٍ تكون الحرمه فعليه ومطلقه من ناحيته» فتكون فعليه قبل وجوده؛ يقول: الذى يفهم من دليل (لا تشرب الخمر) و(لا تشرب 
النجس) وغيرها من النواهى؛ الذى يّفهم من هذا الدليل هو أنْ وجود متعلق المتعلّق, الذى يُسمَى بالموضوع 

هذا المتعلق هو الشربء ومتعلق المتعلق هو الخمر.-_يؤخذ قيداً فى نفس الحرمه بحيث 
أنّ الحرمه لا تكون فعليه إلا بوجود متعلق المتعلق» وعلى هذا الأساس؛ حينئذٍ يصح أن يقال أنّ حرمه شرب الخمر وحرمه شرب 
النجس.......وهكذاء الحرمه التكليفيه لا تكون فعليه قبل تحقق النجس وقبل تحقق الخمر.....وهكذا فى ساثر الموارد. وهذا 
اب على فى باب القواه. 


ص: "مع 


يقول: وهذا بخلا-ف الحرمه الوضعيه: حرمه التوضؤ بالنجسء هذه الحرمه الوضعيه تكون فعليه قبل وجود النجس خارجاً؛ لأن 
هذه الحرمه الفعليه فى الحقيقه هى أمر انتزاعى يُنتزع من تحديد دائره الواجب وتقيبده بعدم كونه نجساًء أو بكونه طاهراً» يعنى 
الواجب هو الوضوءء عندما يكون الواجب هو الوضوءء فعندما يكون فعلياً هو يكون فعلياً بدائره محدوده بحسب الأدله» هو مقد 
بأن يكون بالماء الطاهرء ومقدّد بأن لا يكون بالماء النجسء وجوب الوضوء مقتّرداً بأن لا يكون بالماء النجس يُنتزع منه الحكم 
الوضعىء أى حرمه الوضوء بالماء النجسء فحرمه الوضوء بالماء النجس هى حرمه انتزاعيه تُنتزع من تقييد الواجب الفعلى بأن 


يكون بالماء الطاهرء أو بأن لا يكون بالماء النجس. فتنتزع هذه الحرمه. 


وبعبارهٍ أخرى: لا نعتر بالحرمه وإِنّما نعئر بالشرطيه فواقع الحرمه الوضعيه هى شرطيه ترجع إلى الشرطيه والمانعيه؛ ما أن نقول 
أن الماء النجس مانع من صيحه الوضوءء أو نقول أنّ الماء الطاهر شرط فى صتحه الوضوءء فمرجعها إلى الشرطيه؛ أو المانعيه وهى 
قضيه انتراعيه تُنتزع من تقيبد الواجب بأن يكون بالماء الطاهر أو أن لا يكون بالماء النجسء فهى أمر انتزاعى يكون فعلياً عند 
فعليه الواجبء عندما يكون الواجب فعلياً هذا الأممر الا-نتزاعى أيضاً يكون فعلياًء الشرطيه تكون فعليه» وليست فعليتها منوطه 
بوجود الماء النجس خارجاً ولا علاقه لها بوجود الماء النجس خارجاًء سواء وجد الماء النجسء أو لم يوجدء هو يبقى كشرطيه 
فى أن الوضوء لا يصح إلآ بالماء الطاهر» تبقى هناكك مانعيه وهى أنّ الماء النجس يمنع من صححه الوضوء, فالمانعيه والشرطيه 
تكون فعليه الواجبء وليست فعليتها منوطه بوجود النجس خارجا. 


ص: مع 


إذا تعغ هذا المطلب؛ حينثذٍ نطئقه فى محل كلامناء فى محل الكلام لدينا ملاقى أحد اطراف العلم الإجمالى, لدينا علم إجمالى 
بنجاسه أحد الإناءين» ويوجد ملاق لأحد الأطرافء الحرمه التكليفيه لهذا الملاقى التى هى حرمه شرب الملاقى» يقول: فى هذه 
يصح ما ذكروه من أنّها لا تد: تتنجز بالعلم الإجمالى الأَوَل؛ لأنّ هذه الحرمه التكليفيه على ضوء ما ذكر لا تكون فعليه إلا إذا تحقق 
موضوعها خارجاًء فى محل الكلام لم يتحقق موضوعها خارجاً؛ لأننا كما قالوا لا نحرز أن هذا ملاقى النجس؛ صحيح الحكم 
قال لا بحو شرن لاف التجسىء لكتنا لا ترز أن هذا نتلافئ النتحسن.» 


وبعباره أخرى: أن حرمه شرب ملاقى النجس ليس موضوعها هو النجاسه حتّى نقول نحن عالمين بالنجاسه؛ فتثبت هذه الحرمه 
للملااقى, لا يكفى فيها هذاء يعنى نجاسه الملا.قى لا تكفى لإثبات نجاسه الإناء الآخر إلا إذا أحرزنا أنه لاقى النجسء فالعلم 
الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين لا يكفى لإثبات حرمه شرب الملاقى إلا بعد إحراز الملاقاهء وهذا هو الذى عبروا عنه بأنّ 
النجاسه المعلومه بالإجمال ليست هى تمام موضوع الحكم التكليفى لحرمه الشرب. وإِنْما هى جزء الموضوع, والجزء الآخر هو 
الملاقاه ونحيث أ3 العلاقتاة مخسله وغير محرزة قلاد يكن إثدات سرت درب الملااقى يحمزد الل الأجمالى تجاه ند 
الكناتو كنا 5 كرو عبانقا. 


وأمّرا فى الحرمه الوضعيه؛ فيقول: فى الحرمه الوضعيه الظاهر أن العلم الإجمالى يكفى لإثبات حرمه الوضوء بالملا.قى؛ لأنَ 
المفروض أنْ حرمه الوضوء بالنجس هى حرمه فعليه قبل وجود النجسء يكفى فى فعليه هذه الحرمه والشرطيه العلم بنجاسه 
الشىء, إذا علمت بأنْ الشىء نجس هذه الحرمه تكون فعليه؛ فيقال: يحرم الوضوء بملاقى هذا النجسء حرمه الوضوء بالملاقى 
ليست موقوفه على تحقق الملاقاه فى الخارج. طبعاً حرمه الوضوء بملاقى النجس باعتباره نجساًء باعتبار أنّه لاقى النجس فتنتجس» 
فيحرم الوضوء بهه هذه حرمه الوضوء به هى فعليه قبل وجود النجس؛ لأنّها عباره عن شرطيه؛ أو مانعيه منتزعه من تحديد دائره 
الواجن وتقيبنده بأن لا يكون بالماء التجسن» أو أن يكون بالماء الطاهن وهذه حرمهفعلية» الششرظية قعليه عتدما يجب الوضوء 
على المكلمف يحرّم عليه أن يتوضأً 0 _حرمه تكليفيه 0 _بالماء النجسء مرجعها 
إلى بطلان الوضوء إذا كان بالماء النجس» هذه قضيه فعليه ليست موقوفه على الملاقاه حتّى يقال نحن لا نعلم أن ملاقاه النبجس 
هل تحققت أو لم تتحقق ؟ فحينئذٍ كيف تثبت هذه الحرمه ؟ هى ليست موقوفه على وجود النجسء وإِنّما هى ثابته قبل وجوده. 
هذه القضيه إذا صارت واضحه فى محل الكلام» المكلّف يعلم بنجاسه أحد الإناءين» حرمه الوضوء بملاقى أحد الأطراف تتنتجز 
بنفس العلم الإجمالى؛ نفس العلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين كما ينيجز حرمه هذا الطرفء وحرمه هذا الطرف حرمه تكليفيه 
ري له ال و ا ا ا 
الطرفء وينتجز حرمه الوضوء بهذا الطرف وحرمه الوضوء بهذا الطرف؛ لأننّهِ يعلم إجمالآ بنجاسه أحدهماء يعنى يعلم إجمالاً 
بحرمة شرت أحدهما وعدم جواز الوضوء بأحدهما؛ لأنَّ أحدهما نجس والنجس يحرم وضع 
التوضؤ به. إذن: ما يعلمه هو نجاسه أحد الإناءين وحرمه شرب أحد الإناءين» وعدم جواز الوضوء بأحد الإناءين» والعلم 
الإجمالى كما ينتجز عليه كلا الطرفين بلحاظ الحكم التكليفى وبلحاظ الحكم الوضعىء كذلكك ينيجز عليه حرمه الوضوء بملاقى 
أحد الطرفين؛ لأنّ ملا.قى النجس نجسء وكما يحرم الوضوء بملااقى النجس يحرم الوضوء بملااقيه» وهذه الحرمه ثابته قبل 
الملاقاه» وقبل وجود النجس.ء ولا تتوقف على وجود الملاقاه كالحرمه التكليفيه؛ بل هى حرمه فعليه قبل ذلك. عندما يعلم 
بنجاسه أحد الإناءين؛ فحينئنٍ يحرم عليه ارتكاب أحد الطرفين» ويحرم عليه الوضوء بأحد الطرفين» ويحرم عليه الوضوء بملاقى 


هذا الطرفء ويحرم عليه الوضوء بملا.قى هذا الطرف؛ لأننّه يعلم بأن أحد الملا.قيين للطرفين نجس؛ لأنَّ أحدهما قطعاً لاقى 
النجسء إذن: أحدهما قطعاً نجس» يعنى يحرم الوضوء به. العلم الإجمالى نفسه ينيجز حرمه التوضؤ بالملاقى لأحد الطرفين كما 
يقتضى تنجيز حرمه الوضوء بالملاقى للطرف الآدخر بنفس البيان» يعنى لماذا يحرم عليه الوضوء بهذا الطرف ؟ لأنّه محتمل 
النجاسه. والعلم الإجمالى نيجز هذا الطرف ونيجز هذا الطرفء فإذن: يحرم عليه الوضوء بهذا الطرف» وكذلكك يحرم عليه الوضوء 
بملاقيه؛ لأنّْ العلم الإجمالى كما ينتج حرمه الوضوء بهذا الطرف وبهذا الطرفء كذلكك ينيز حرمه الوضوء بملاقى هذا الطرف 
وحرمه الوضوء بملاقى الطرف الآخر؛ لأنْ شرطيه الماء الطاهر فى الوضوء ثابته وفعليه» عليكك أن تتوضأ بالماء الطاهرء ما دامت 
لديكك شبهه مقرونه بالعلم الإجمالى أنت ممنوع من أن تتوضأ بهذا الماءء ولا بملاقى هذا الماء؛ لأنكك تحتمل احتمالاً مقروناً 
بالعلم الإجمالى بأنّه نجسء ولا يجوز الوضوء بالماء النجس. هكذا يطبق الفكره فى محل الكلام, ثم ينتهى إلى نتيجه أنْ هذا 
التتنجيز للحرمه الوضعيه بالعلم الإجمالىء بناءً على القول بالعليه التاّه» وأنّ العلم الإجمالى علّه تامّه للتنجيز؛ حينئذٍ لا مشكله ولا 
ندخل فى بحث آخرء هو العلم الإجمالى علّه تامّه للتنجيزء فينتجز حرمه الوضوء بملاقى أحد أطراف الشبهه. وينتهى الكلام؛ لأَنَّ 
العلم الإجمالى علّه تامّه لهذا التنجيز. 


ص: مع 


وأمَا إذا قلنا بالاقتضاء كما هو مسلكه(قدّس سرّه)» يقول: حينئذٍ العلم الإجمالى يُشكل مقتض للتنجيز؛ فلذلك لابدٌ من الفحص 
عن المانع» هل هناكك مانع يمنع من هذا التنجيزء أى من تنجيز العلم الإجمالى لحرمه لمشو لماه الملاقى لأحد أطراف الشبهه 
؟ هو يقول: المانع الذى يمنع منه لابدّ أن يكون عباره عن الأصول الترخيصيه المؤمّنه» هى التى تمنع من التنجيزء لو كان لدينا 
أصل ترخيصى يجرى ويؤمّن من ناحيه الحرمه الوضعيه للوضوء بالملاقى؛ حينئذٍ لا يكون العلم الإجمالى منيجزاً؛ لأنْ تنجيزه على 
نحو الاقتضاء, وفعليه التنجيز تكون منوطه بعدم وجود المانع؛ فإذا وجد المانع لا يكون منيجزاًء فلابدٌ أن نفحص أنه هل هناكك 
أصول 2 هده تجرى اللنامة عق بغرت الزستره يتاكقق أخن اطرا القمهه اول يومد كل هل الأمول اليم ال 
مجال لتوهّم جريان البراءه العقليه فى محل الكلادم» يعنى لا معنى للرجوع إلى قاعده قبح العقاب بلا بيان بالنسبه إلى حرمه 
التوضؤ بالملا-قى؛ لأسن موضوع القاعده هنا مرتفع؛ لأنّ المفروض أنّ لدينا علم إجمالى بالتنجيزء فموضوع القاعده مرتفع؛ لأَنّ 
موضوع القاعده هو الشكك والاحتمال وعدم وجود منيجز» وعدم وجود علم إجمالى وأمثاله» فيكون موضوع القاعده مرتفعاًء فلا 
ال للاستدلال بقبح العقاب بلا يبان على تقدير الالتزام بها فى محل الكلام» وإنّما المانع الذى يجب أن نفتّش عنه هو عباره 
عن الأصول الترخيصيه الشرعيه؛ الأصول الترخيصيه الشرعيه يمكن أن تكون ثابته وجاريه فى محل الكلام؛ فلابدٌ أن ننظر فى 
أنها هل تجرى فى محل الكلام, أو لا ؟ فإذا جرتء فأنّها تمنع من تنجيز العلم الإجمالى لهذه الحرمه. وإذا لم تجر؛ فحينئذٍ يكون 


ص: 6 


يقول: أن الأأصول التى تجرى فى المقام تنقسم إلى قسمين؛ أصول تجرى فى الملاقى» واصول تجرى فى الملاقى» والأصل فى 
محل الكلاءم هو أصاله الطهاره؛ لأمنّ كلامنا عن النجاسه والطهاره؛ علم إجمالى بنجاسه أحد الإناءين وجواز الوضوء وحرمه 
الوضوء بهذا الملاقى. اصاله الطهاره مرّه نجريها فى الملاقى» ومرّه نجريها فى الملاقى. أصاله الطهاره إذا جرت فى الملاقى فأنْها 
تثبت لنا جواز شربه وجواز الوضوء به وتثبت أيضاً جواز الوضوء بملاقيه؛ لأنه حينئنٍ يكون طاهراً بحكم الشارع؛ فيجوز شربه 
ويجوز الوضوء به. ويجوز الوضوء أيضاً بملا-قيه. لكنّه يقول: أن هذا الأصل الجارى فى الملا.قى معارض بالأصل الجارى فى 
الطرف الآخرء هذان أصلان يجريان فى كل من الطرفين» فيتعارضان ويتساقطان, فإذن: لا يمكن التأمين من ناحيه حرمه الوضوء 
بالملاقى بإجراء أصاله الطهاره فى الملاقى؛ أن أصاله الطهاره فى الملاقى تسقط بالمعارضه مع أصاله الطهاره فى الطرف الآخر. 


القسم الثانى هو أن نجرى أصاله الطهاره فى الملااقى نفسه للتأمين من ناحيه حرمه الوضوء بهء يقول: أنْ أصاله الطهاره فى 
الملا.قى أيضاً معارضه بأصاله الطهاره فى ملاقى الطرف الآخر؛ لأننا قلنا أن العلم الإجمالى كما ينتجز حرمه الوضوء بملاقى هذا 
الطرفء كذلكك ينيّجر حرمه الوضوء بملاقى الطرف الآخرء ينتجز كلا الحرمتين» فالأصل الجارى لنفى هذه الحرمه. وللتأمين من 
لاه التدره اق الكدهما ركرة معارضسا (أففاله الظيماوه الحاو كش مسلاة لحري وللعا مي خنها فى الطوفة الع فا تدرف 
أصاله الطهاره فى الملاقى أيضاً للتأمين من ناحيه هذه الحرمه. 


وعليه: ينتهى إلى نتيجه أنه لا مانع من تنجيز العلم الإجمالى لحرمه التوضؤ بملاقى أحد أطراف الشبهه. وبهذا يصل إلى النتيجه 


وهى التفصيل بين الحكم التكليفى والحكم الوضعىء وأنّ العلم الإجمالى لا ينتجز الحكم التكليفى وإِنّما ينجز الحكم الوضعى. 


ص: ءءىء 


الملا-حظه التى تُذكر على هذا الكلا-م هى دعوى أن الحكم التكليفى فى باب النواهى لا يكون فعلياً إل بتحقق موضوعه فى 
الخارجء ودائماً يكون المقصود بالموضوع هو متعلق المتعلق. ما هو منشأ هذه الدعوى ؟ هو يقول: فى حاله عدم قدره المكلف 
على إيجاد الموضوع فى الخارجء مستحيل أن يتعلق به النهى؛ لخروجه عن القدره. فالقدره شرط فى التكاليف سواء كانت 
وجوبيه» أو كانت تحريميه» فإذا فُرض خروجه عن القدره لا يُعقل أن يكون التحريم فيه فعلياً» لكن عندما يُفترض قدره المكلف 
على إيجاد الموضوع؛ قال له(يحرم شرب الخمره لا تشرب الخمر) والمكلف قادر على إيجاد الخمرء هنا من ناحيه عقليه لا مانع 
من فعليه التكليف, القدره موجوده؛ يختلف عن فرض خروجه عن القدره؛ ولذا هو ذكر أَنّه هنا ما يُفهم من دليل الحرمه عرفاً هو 
دعوى أن المفهوم من(لا تشرب الخمر) هو أنْ وجود الخمر قيد لنفس الحرمه لا للحرام» وليس هناك أكثر من هذه الدعوى. 
فلا تكون الحرمه ثابته قبل وجوده وتحققه؛ وليس وجود الموضوع, أى وجود الخمر قيداً لمتعلّق الحرمه؛ لأنّه لو كان قيداً لمتعلق 
الحرمه» فهذا معناه أنّ الحرمه تكون فعليه قبل وجوده وإذا كانت فعليه» فهى تدعو المكلف إلى الاجتناب عن شرب الخمر الذى 
هو متعاق الحرمه؛ فحينئذٍ يجب على المكلف أن يوجد الخمرء والمفروض أنه قادر على إيجاده حتّى يمتثل الحرمه ويجتنب عنه. 
وهذا لا مجال لتوهمه؛ فلابدٌ من افتراض أن وجود الخمر خارجاً قيد لنفس الحرمه؛ ومع عدم وجود الخمر خارجاً ليس هناكك 
حرمه فعليه» ووصل إلى النتيجه المتقدّمه. هذا المطلب فى باب الواجبات يمكن تصديقه. فى باب الواجبات صحيح أنْ الذى 
يهم عرفاً من (أكرم العالم) هو أن وجود العالم هو قيد لنفس الوجوبء فقبل وجود العالم لا تكون هناك فعليه لهذا الحكم 
فالحكم لا يكون فعلياًء إلا عند وجود عالم فى الخارج؛ لأنّه بمجرّد أن يكون وجوب الإكرام فعلياً قبل وجود العالم» فالمكلف 
يجب عليه أن يبحث عن عالم ويوجد غالما حيق يكرمه حبتّى يكون هذا مقدّمه لامتثال الواجب الذى هو الإكرام؛ لأنّ الوجوب 
أصبح فعلياً قبل وجود العالم. كلك هنا يقال أن وجود العالم هو قيد فى نفس الوجوب. فالوجوب لا يكون فعليا إلا مع فرض 
وجود العالم خارجاً. تخريج هذا الكلام يكون على اساس أنّ الذى يُفهم من التكاليف فى باب الواجبات هو أنّها مجعوله على 
نهج القضيه الحقيقيه التى يكون الموضوع فيها مقدّر الوجود التى مرجعها فى الحقيقه إلى قضيه شرطيه؛ (إن وجد عالم يجب 
عليكك إكرامه) مرجع القضيه الحقيقيه بالنسبه إلى الموضوعات فى باب الأوامر إلى قضيه شرطيه؛ فإذا كان مرجعها إلى هذا؛ 
فحينئذٍ تكون هذه الدعوى تامّه؛ لأنّه يُفهم من الدليل أنّه إن وجد عالم فيجب إكرامه» قضيه شرطيه الجزاء فيها لا يكون فعلياً إلآّ 
بعد تحقق شرطه؛ فإذا وجد عالم يكون الجزاء فعليء وقبل وجود العالم ليس هناك فعليه لوجوب الإكرام. هذا فى باب الأوامر قد 
يكون صحيحاً ومقبولاًء لكن فى باب النواهى هذا ليس واضحاً يعنى فى باب النواهى مثل لا تشرب الخمرء ولا تشرب النجس 


اوعدا له نوكه حرمو عت :إذا ك6 الشكلت فادرا عل اماد الكير ادا #احرية حت :ذا كا الذكلت فاذر) عل" كاد 
الخمر خارجاً. نقول ل إذا كان المكلف قادراً على إيجاد الخمر فى الخارج يحرم عليه ذلكك حرمه فعليه وتمنعه من إيجاد 
الخمر خارجاً مع أنه ل وجود للخمر خارجاً بحسب الفرضء لكن بالرغم من هذا نقول أن الحرمه فعليه وتمنعه من أن يوجد 
الخمر فى الخارج؛ لأنّ وجود الخمر فى الخارج ليس قيداً لنفس الحرمه وإِنّما هو قيد لمتعلق الحرمه؛ يعنى قيد للشرب» الشرب 
المقيد بالخمر هذا هو الذى تكون الحرمه فعليه. وتكون ثابته له هو ليس قيداً للحرمه؛ ولذا نقول أنه قبل وجود الخمر الحرمه 
فعليه» وفائده هذه الحرمه الفعليه أنها تمنع المكلف من التصدّى لإيجاد خمر فى الخارج حتّى يشربه بينما إذا قلنا أن القضيه 
هى(إن وجد خمر لا تشربه) هذا لا يمنع المكلف إذا كان قادراً على ذلك من التصدّى لإيجاد خمرء الذى يمنعه هو الالتزام 
بالحرمه الفعليه قبل وجود الخمر فى الخارج» ليست الحرمه منوطه بوجود خمرء سواء وجد خمر فى الخارجء أو لاء ولعلّ السرّ فى 
ذلكك هو أنَّ(لا تشرب الخمر) ليس على غرار (أكرم العالم)» ب_أن يكون مرجعها إلى قضيه شرطيه؛ إن وجد خمر فلا تشربه. 


موجود فى شرب الخمر سواء وجد خمر فى الخارجء أم لم يوجد خمر فى الخارج؛ الشرب يتصف بكونه فيه ضرر أو فيه مصلحه 
بقطع النظر عن وجود الخمر فى الخارج» شرب الخمر فيه ضرر ومفسده., فيحرّمه الشارع على أساس ما فيه من الضررء سواء وجد 
خمر فى الخارج أو لم يوجد خمر فى الخارجء ليست القضيه منوطه بوجود خمر فى الخارج. وإِنّما القضيه منوطه بوجود 
الملاك والمفسده فى متعلق هذا الذى هو شرب الخمر سواء وجد خمر فى الخارجء أو لم يوجد خمر فى الخارج. لا يُفهم من 
ذلك ما ذكر فى باب الأوامر» وإنّما يمكن التفريق بينهماء وعليه: فلا تشرب النجس يكون من هذا القببل» هذا حكم فعلى قبل 
وجود النجس فى الخارجء فيكون حاله حال الحكم الوضعى. 
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تين ممما تقدّم أن ما ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه)من التفريق بين الحكم التكليفى للملاقى وبين الحكم الوضعى له. وأنّ العلم 
الإجمالى الأنوّل لا ينتجزالحكم التكليفى للملاقى» أى حرمه الشربء ولكنّه ينتجز الحكم الوضعى له؛ أى حرمه التوضوؤ به. هذه 
التفرقه بين الحكم الوضعى والحكم التكليفى مبتيه على دعوى أنّ الحكم التكليفى لا يكون فعلياً قبل تحقق موضوعه فى حين 
أنْ الحكم الوضعى يكون فعلياً قبل تحقق الموضوعء ويقول: هناكك فرق بين حرمه شرب النجس وبين حرمه التوضؤ بالنجس» 
حرمه شرب النجس لا تكون فعليه قبل وجود النجس.ء بينما حرمه التوضؤ بالنجس هى حرمه فعليه وفعليتها ليست منوطه بوجود 
النجس خارجاء سواء وجد النجسء أو لم يوجد حرمه التوضؤ بالنجس هى حرمه ثابته وليست منوطه بوجود النجس. 


والاستدلال على الأوّلء أئ على أن الحرمه التكليفيه منوطه بوجود النجس مرجعه إلى دغوى الاستظهارء أن الظاهر من دليل 
حرمه شرب الخمر وحرمه شرب النجس وأمثال هذه الأحكام التكليفيه» أن الظاهر منها هو أن وجود النجس قيد فى نفس 
الحرمه» فالحرمه لا تكون فعليه قبل وجود النجس؛ لأنّ وجود النجس قيد فى نفس الحرمه» فى حين أن وجود النجس ليس قيداً 
فى نفس الحرمه الوضعيه؛ بل الحرمه الوضعيه ثابته ولو قبل وجود النجس؛ ظاهر الدليل (يحرم شرب الخمر) فهم منه أن وجود 
الخمر قيد فى نفس الحرمه؛ فالحرمه ليست فعليه قبل وجود الخمر خارجاًء وهكذا يحرم شرب النجسء أيضاً لا فعليه للحرمه قبل 
وجود النجس خارجاً. فى حين أن الحرمه الوضعيه؛ حرمه الوضوء بالنجس ليست مقيده بوجود النجس؛ لأنّها حرمه ناشئه من 
ضيق دائره الواجب وتقدّد الواجب بأن لا يكون بالماء النجسء أو أن يكون بالماء الطاهرء الواجب الذى هو الوضوءء أو الصلاه 
بالوضوء مقدّده بأن لا يكون الوضوء بالماء النجسء أو أن يكون بالماء الطاهر» هذه حرمه مرجعها كما قلنا إلى الشرطيه» أو إلى 
الماتعيفة لأله تدرط فى سنك الوضية أن دكوة تالماء الظاقية أو أن الرقبوه الماك اسن يكون ماضا عم مكف الوضوف هده 
الشرطيه والمانعيه ليست منوطه بوجود النجس خارجاًء وإِنّما هى تكون فعليه بفعليه موضوعهاء وبفعليه الوضوء ووجوب الوضوء. 
إذا وجب الوضوء على المكلّف تكون هذه الشرطيه فعليه وتكون هذه الحرمه الوضعيه فعليه وليست منوطه بوجود النجس خارجاً 
أو عدم وجوده. لا يوجد النجسء مع ذلكك الوضوء يكون مشروطً بأن يكون بالماء الطاهر» والوضوء بالماء النجس يكون مانعاً 
من صيحه الوضوء, هذه القضيه ليست منوطه بوجود الماء النجس خارجاًء فهى قضيه فعليه ثابته قبل وجود النجس؛ حينئدٍ يترتب 
على ذلكك فى محل الكلام أنه عندما نعلم بنجاسه أحد الإناءين» هذا هو محل الكلام» هذا العلم بنجاسه أحد الإناءين لا ينجز 
حرمه شرب الملاقى حرمه تكليفيه؛ لأنّ حرمه شرب الملاقى هى من قبيل حرمه شرب الخمر ومن قبيل حرمه شرب النجس» هى 
عباره أخرى عن حرمه شرب النجس؛ لأنّْ ملاقى النجس ينجسء فيحرم شربه هذه الحرمه لا تكون فعليه قبل تحقق موضوعهاء 
وموضوعها هو الملاقى» فقبل تحقق الملاقى وقبل تحقق الملاقاه» هذه الحرمه ليست فعليه» فعليتها منوطه بوجود موضوعهاء يعنى 
بوجود الملا-قى وتحقق الملاقاه وقبله لا فعليه لهذه الحرمه» وهذا معناه أن العلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين لا ينتجز هذه 
الحرمة بالتسبة إلى الملاق » لأنّ تتجيز هذه الحرمة وفعليفها منتوطه بالملاقى والماذقاةة» مترطه بأن بلاقن التجشء وهذا شىء ل 
نحرزه فى المقام» نحن لا نحرز أنْ الملاقى لاقى النجس؛ لأنّه لاقى أحد أطراف العلم الإجمالىء فلا إحراز لملاقاته للنجس حتّى 


تكون الحرمه منيجزه بالعلم الإجمالى؛ بل هى تبقى غير محرزه؛ وتبقى مشكوكه وغير معلومه؛ فتجرى فيها الأصول المؤمّنه؛ ولذا 
لا يكون العلم الإجمالى منتجزاً للحرمه التكليفيه للملا.قى؛ فى حين أن الحرمه الوضعيه للملا-قى ينيجزها العلم الإجمالى؛ لأنَّ 
الحرمه الوضعيه للملاقى وهى حرمه الوضوء به ثابته قبل وجود الملاقى وتحقق الملاقاه. هذه حرمه مرجعها إلى الشرطيه. 
مرجعها إلى المانعيه» وهذه المانعيه ثابته بفعليه الواجب, عندما يكون الواجب ثابتاً هذه الشرطيه تكون ثابته وفعليه» وهى ليست 

بحسب الفرض منوطه بوجود الملااقى والملاقاه؛ بل هى موجوده قبل ذلكك,. فإذا 
كانت موجوده قبل ذلككء إذن هى غير متوقفه على تحقق الملاقاه؛ بل هى ثابته بنفس العلم الإجمالى؛ عندما يعلم إجمالاً 
بنجاسه أحد الإناءين» إذن هو يعلم إجمالاً بنجاسه ملاقى كل واحدٍ من الطرفين؛ عندما يعلم إجمالاً بنجاسه أحد الطرفين» فهو 
بعلم إجمالاً بحرمه الوضوء بملا.قى كل واحد من الطرفين» يعلم بحرمه التوضؤ بملاقى هذا الطرفء أو بحرمه التوضؤ بملاقى 
الطرف الآخر من البدايه يعلم بذلكك وقبل تحقق الملاقاه» من البدايه عندما يكون هناكك نجس تأتى الشرطيه وتقول لا يجوز 
الوضوء به. ونحن هنا علمنا بالعلم الإجمالى بوجود النجس فى ضمن أحد الإناءين» هذا العلم الإجمالى بوجود النجس فى ضمن 
أحد الإناءين كما ينيز حرمه شرب كل واحدٍ من الطرفين كذلكك ينمز حرمه الوضوء بملاقى كل واحدٍ من الطرفين؛ لأنّ حرمه 
الوضوء بالنجس ليست موقوفه على تحقق النجس خارجاًء كل نجس يحرم الوضوء به» ويُشترط فى صيحه الوضوء أن يكون 


يكمن فى أنّ الحكم التكليفى لا يكون فعلياً إلا بعد تحقق موضوعه. فى حين أن الحرمه الوضعيه ليست هكذاء وإِنّما هى تكون 
فعليه قبل تحقق الملاقاه والملاقى» فيكون العلم الإجمالى كافياً لتنجيزها. هذه هى الفكره 
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إذا منعنا من كون فعليه الحكم التكليفى منوطه بوجود موضوعه؛ فحينئبٍ هذه التفرقه لا تكون صحيحه؛ بل لابدّ أن نقول على 
كلا التقديرين العلم الإجمالى يكون منتجزاً للحكم الوضعى وللحكم التكليفى. إذا قلنا بأنّ(بحرم شرب الخمر) لا نفهم منه أن 
وجود الخمر قيد فى نفس الحرمه. وإِنّما يُفهم منه أن وجود الخمر قيد فى الحرام لا-فى نفس الحرمه. الحرمه فعليه قبل وجود 
الخمر» حرمه شرب ملاقى النجس فعليه قبل وجود الملاقى وتحقق الملاقاه» إذا فهمنا ذلكك منها؛ فحينئنٍ هذه التفرقه لا تكون 
تامّهء ويمكن للإنسان أن يدّعى ويقول بأنّ الذى يُفهم من دليل تحريم شرب الخمر ومن دليل تحريم شرب النجس .....وهكذاء 
يُفهم من ذلكك أن هذا الحكم وهذه الحرمه مجعوله على كل مكلف يتمكن من شرب الخمرء ولو بإيجاده خارجاً ولييست منوطه 
بوجود الخمر فى الخارج حتّى تكون هذه الحرمه معدومه وغير فعليه إذا لم يوجد الخمر فى الخارج؛ بل هذه حرمه تتوجه إلى 
كز كاف ستو حورت اللكمن نا وكا سواا رأ عباو وجو الكروق الخاره الأو اعبار اهاوه تسوه كل متها 
يتوبجه إليه الخطاب, وتكون الحرمه فعليه فى حقّ كل مكلف قادر على شرب الخمر ولو بإيجاده فى الخارج؛ الحرمه تكون فى 
حقه فعليه وليست منوطه بوجود الخمر فى الخارج, هذا فهم عرفى. واستظهار من الدليل؛ لذا هناكك فرق بين باب الأوامر وبين 
باب النواهى؛ فى باب الأوامر لا نستطيع أن ندّعى هذا الكلام؛ لأنّه ليس عرفياً فى باب الأوامر(أكرم كل عالم) لا يمكن أن يقال 
أن المستظهر من هذا الدليل هو فعليه الوجوب قبل وجود الموضوع؛ بل وجود الإكرام منوط بوجود رجل عالم» بحيث مع عدم 
وجود العالم لا فعليه لهذا الوجوب؛ ولذا لا يجب بلا إشكال حسب الفهم العرفى» لا يجب على المكلّف تحصيل الرجل العالم 
مقدّمه لامتشال التكليف والإتيان بمتعلق التكليف وهو الإ-كرام؛ لا يجب عليه ذلك ولا يتوهم ذلكك أحد فى باب الواجبات» 


الوجوب وفعليته منوط بوجود العالم ومع عدم وجوده لا فعليه لهذا الوجوب. لا نستطيع أن نقول أن هذا الحكم مجعول على كل 
مكلف يتمكن من إكرام العالم ولو بإيجاده؛ هذا ليس عرفياء لكن هذا الكلا.م يمكن ادعاءه فى باب النواهى بأن نقول أنَّ 
الغرض من تحريم الخمر هو عدم تمكين المكلف منها ولو بإيجادهاء فهى مجعوله على كل مكلف يتمكن من شرب الخمرء ولو 
بإيجاده فى الخارجء وهذا معناه أنّها ليست منوطه بوجود الخمر فى الخارجء وإِنّما هذه الحرمه موجوده وثابته قبل وجود الخمر 
فى الخارج. إذا قلنا بذلكك حينئدٍ لا يبقى فرق بين الحكم التكليفى للملاقى وبين الحكم الوضعى للملاقى, الحرمه ثابته فى كل 
منهما قبل الملاقاه وقبل وجود الملاقى؛ فيكون العلم الإجمالى كافياً لتنجيزهاء وهذا هو الذى ينسجم مع البناء على التبعيه فى 
تفسير كيفيه نجاسه الملاقى بالنجسء بخلاف القول بالسببيه. 
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ثم بعد ذلكك نقول فى ما يرتبط بهذا البحث نفسه وهو التفصيل بين الحكم الوضعى للملاقى وبين الحكم التكليفى له. المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) أيضاً ذهب إلى أن العلم الإجمالى الأوّل ينيز الحكم الوضعى لكن فى بعض الأمثله» )١(‏ حيث نص فى 
بعض الأمثله على أن العلم الإجمالى الأوّل ينيز الحكم الوضعىء وذكر هذا المثال: ما لو علم بغصبيه إحدى الشجرتين وحصل 
بعد ذلكك ثمره لأحداهما دون الأسخرى» الرأى الآ-خر هو أن العلم الإجمالى لا ينتجز لا الحكم التكليفى ولا الحكم الوضعىء 
فيجوز التصرّف فى هذه الثمره هذا الكلا-م بقطع النظر عن العلم الإجمالى الثانى أن 
العلم الإجمالى لا ينتجز حرمه التصرّف فى هذه الثمره ولا ينتجز ضمان الثمره على تقدير التصرّف فيهاء لا ينتجز كلتا الحرمتين» لا 
الحرمه التكليفيه ولا الحرمه الوضعيه» فالتزم أصحاب الرأى الآخر بجواز التصرّف فى الثمره وعدم ضمانها وضعاً بناءَ على المبنى 
الذى يقول أن العلم الإجمالى الأول ليس كافياً فى تنجيز الحكم التكليفى ولا يكفى فى تنجيز الحكم الوضعى بالنسبه إلى الثمره 
على غرار الملاقى, الثمره تقابل الملاقى فى محل كلامناء كما قالوا أن العلم الإجمالى الأوّل لا ينيجز حرمه التصرّف فى الملاقى 
كذلك لا ير حرنه التوضو بالملاقيء هنا أبقاً كذلكك. يينما اليحقق النائيق (قذين سدة) ذهت إلى العكس تماماء بع ذهت 
إلى أن العلم الإجمالى ينتجز الحرمه التكليفيه فى مثال الثمره أى ينتجز حرمه التصرّف فى الثمره» وينتجز أيضاً ضمان الثمره عند 
التصرّف فيهاء فينجز كلا الحكمين التكليفى والوضعى. أما بالنسبه إلى الحكم الوضعىء أى الضمانء فذكر بأنّ الدليل على أن 
العلم الإجمالى ينيز ضمان الثمره؛ فالأصل هو أنّه لا إشكال فى ضمان :ة نفس الشجره.؛ هذا ليس محل كلامناء وَإِنّما كلامنا فى 
الثمره المتجدده بعد ذلكء يقول: هنا العلم الإجمالى ينيجز ضمان هذه الثمره» واستدل على ذلك باعتبار أن المكلف بوضع يده 
على الأصلء يعنى بوضع يده على العين المغصوبه يكون هذا وحده سبباً لضمان الأصل ومنافع الأصل ولو كانت متجدده بعد 
ذلك. يعنى لا يشترط فى ضمان منافع الأصل أن تكون المنافع موجوده حين وضع اليد على الأصل؛ بل حتّّى إذا كانت العين 
المغصوبه حين غصبها ووضع اليد عليها ليس لها منافع» لكن استجدت لها منافع بعد ذلككء نفس وضع اليد وغصب العين هو 
كافٍ فى ضمان منافعها المتجدده؛ ويستدل على ذلكك بأنْ المالك للشجره يجوز له الرجوع إلى الغاصب الأنوّل 

فى مسأله تعاقب الأيدى فى المنافع المتجدده الحاصله بعد خروج العين من 
يده يعنى من يد الغاصب الأوّل ودخولها فى أيادٍ أخرى» مع ذلكك يجوز للمالكك أن يرجع إلى الغاصب الأوّلء وهذا معناه أن 
الغاصب الأوّل بوضع يده على العين يكون قد ضمن العين ومنافعها حتّى ما كان متجدداً منها؛ ولذا جاز للمالكك أن يرجع إليه 
مع أن المنافع لم تككن تحت يده. وَإِنّما تجددت بعد ذلك وهذا مؤشر على أن اليد العاديه هى سبب لضمان منافع العين حتّى 
إذا لم تكن موجوده حين وضع اليد على العين. بناءٌ على هذا الكلام» يقول: حينئذٍ يّفهم أنْ العلم بغصبيه أحدى الشجرتين يترتب 
عليه ضمان نفس العين المغصوبه ويترتب عليه أيضاً ضمان منافعها المتجدده مضافاً إلى منافعها الموجوده حين وضع اليد. 
عندما نعلم بأنّ أحدى الشجرتين مغصوبه» يعنى نعلم بضمان تلكك العين المغصوبه المردده بين الشجرتين» وبضمان منافعها 
الموجوده حين الغصب وضمان منافع تلكك العين المردده المتجدده بعد ذلك, بمجرّد أن تكون هناكك عين مغصوبه؛ بالغصب 
يكون ضامناً لكل هذه الأمور, فيثبت ضمان المنافع المتجدده بعد الغصب. 


ص: نا 


.9/ فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع» ص‎ -١ 


فى محل الكلا-م؛ أى فى مثال الشجره؛ فى الحقيقه هو يدخل فى القاعده السابقه التى ذكروها وهى أن كل الأحكام والآثار 
الشرعيه التى يكون تمام موضوعها المعلوم بالإجمالء هذه الآثار والأحكام الشرعيه يجب ترتيبها على كل من الطرفين تحصيل 
الجن اقعد لمطني لين الصماا» طقني الحلاى: تيعو لسار لحان عد لين المتصيري يسريم النجمالانها 
آثار شرعيه؛ وأثرها الشرعى هو أنّها تكون مضمونه ومنافعها المتجدده أيضاً مضمونه بالبيان الذى ذكره قبل قليل» هذه آثار 
شرعيه ثابته وتمام موضوعها هو عباره عن الغصبيه المعلومه بالإجمال» كل اثر شرعى يكون تمام موضوعه هو المعلوم بالإجمال 
يجب ترتيبه على كل واحدٍ من الطرفين حتّى يوافق العلم الإجمالى قطعاً؛ لأننّه من دون ذلكك لا تتم الموافقه القطعيه للعلم 
الإجمالىء إذا ربب أثراً على هذا الطرف وترك الطرف الآدخر سوف لن يصل إلى القطع بإحراز الموافقه القطعيه. فإذن يجب 
ترتيب الآثار المترتبه على المعلوم بالإجمال؛ يجب ترتيبها على كل واحدٍ من الطرفين» وهنا ثبت أنْ المعلوم بالإجمال وهو 
غصبيه أحدى الشجرتين هو تمام الموضوع لضمانها وضمان نمائها حتّى لو كان متجدداً فى المستقبل» هذا الأثر يجب ترتيبه 
على كل من الطرفين تحصيلا للموافقه القطعيه» فإذا غصب هذه الشجره يكون ضامناً لها وضامناً لنمائها ولو كان متجدداً بعد 
ذلك فيثبت ضمان الثمره المتجدده بعد وضع اليد وبعد الغصبء وهذا يثبت بنفس العلم الإجمالى بغصبيه أحدى الشجرتين» 
ينبت ضمان ثمره هذه الشجره المغصوبه المردده؛ حينئذٍ يجب ترتيب هذا الأثر على كل من الطرفين» فيثبت أن ثمره هذه الشجره 
كو معدم يف لقنم لجان الأزله تمد بالتية إلى السك عيطي 3 


ص: اءع 


ما بالنسبه إلى الحكم التكليفى أيضاً قال بن العلم الإجمالى الأوّل ينتجز حرمه التصرّف فى الثمره الذى هو حكم تكليفى, هنا 
استدل عليه بأنّ حرمه التصرّف وإن كانت منتفيه بانتفاء موضوعها حين وضع اليد وحين الغصب الأوَل؛ لأنّ المفروض أن الثمره 
لم تكن حاصله وإِنّما استجدت فيما بعد, إلآ أنّ ملاكك هذا الحكم التكليفى قد تم بغصب العين الموجب لضمانها وضمان 
منافعها الم جود ة و المتيسيك ده الملا كاهو كون الت عافية وفوتعة انما الع وشاففيا مك التعحد لس :اذا تعددث الترره 
تحقق موضوع حرمه التصرّفء فكأنه يريد أن يقول أنْ حرمه التصرّف فى الثمره ليست موجوده من البدايه لاستحاله وجود 
الحكم قبل تحقق موضوعه؛ لأنّه لا يمكن أن تكون الحرمه فعليه قبل وجود الثمرهء لكن قال أن ملاكك هذه الحرمه موجود من 
البدايه» وهى اليد العاديه الغاصبه؛ وهذه اليد المعتديه متحققه من السابق وهى موجبه لضمان العين وضمان منافعها حتّى 
المتجدده, فإذا تجددت الثمره حينئذٍ تترتب حرمه التصرّف فى هذه الثمره وتثبت وتكون فعليه بعد وجود هذه الثمره؛ لأنّها ثمره 
مغصوبه واليد عليها يد عاديه» وبعد وجودها يكون موضوع الملاك موجود؛ فحينئبٍ تكون الحرمه فعليه» فيحرم التصرّف بهاء 
باعتبار أنّ العلم الإجمالى نتجز ملاكها وهذا الملاكك محفوظ فإذا تجددت الثمره ثبتت الحرمه. فى الحقيقه المانع له من الالتزام 
بفعليه الحرمه سابقاً هو المحذور الذى ذكره السيد الشهيد(قدّس سرّه) وهو عدم تصوّر فعليه الحرمه قبل وجود موضوعهاء فقبل 
وجود الثمره لا تكون حرمه التصدّف فى الثمره فعليه؛ لكنّه قال أن هذا لا يمكّل مشكله؛ لأنّ ملاكك هذه الحرمه موجوده سابقاء 
وهذا يكفى فى إثبات أن العلم الإجمالى يكون منيجزاً للحكم التكليفى بالنسبه إلى الثمره كما كان منيجزاً للحكم الوضعى بالنسبه 
إليها. هذا كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) الذى نقله السيد الخوثى (قدّس سرّه). 


ص: امع 


السيد الخوئى (قدّس سرّه) اعترض على هذا البيان» )١(‏ وأنكر كلا منهماء قال: أن العلم الإجمالى لا ينتجز الحكم الوضعى للثمره» 
يعنى ضمانهاء ولا ينجز الحكم التكليفى للثمره الذى هو حرمه التصرّف فيهاء على القاعده فى باب الملاقى فى محل كلامنا بناءً 
على الرأى المعروفء كما أن العلم الإجمالى فى باب الملاقى فى محل كلامنا لا ينتجز حرمه التصرّف بالملاقى ولا ينجز حرمه 
التوضؤ به على رايهمء كذلك العلم الإجمالى فى محل الكلام أيضاً لا ينجز الحكم التكليفى ولا الحكم الوضعى بالنسبه إلى 
الثمره. أمّا بالنسبه للحكم الوضعى الذى هو الضمانء فذكر السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى مقام الا-عتراض على المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) أنّ مسأله ضمان منافع العين المغصوبه حتّى لو كانت متجدده هى قضيه مسلمه كبروياً ولا يمكن إنكارهاء 
لكن متى تكون هذه الكبرى فعليه ؟ عندما تتحقق صغراهاء وصغراها هى كون الثمره ثمره لعين مغصوبه. فإذا أحرزنا أَنْ هذه 
الرجيعق شمر لقي معضوية قا شكال قن انها كر يتيوت تطينا كبرق الكع نت دل الكله لا تحزر أذ ذلك اأخمره 
هى ثمره لعين مغصوبهِ لاحتمال أن تكون هذه الثمره ثمره للعين المملوكه؛ لأننّه هو يملكك أحدى الشجرتين وغصب الشجره 
الأصرىه راسط اللمرووضنار الديدطت اجسالن وان فى الععدرقى متفيوية» قو له متراز راك نالسر فى قيرع الي 
المغصوبه حتّى يقال بثبوت الحكم بضمانهاء وإِنّما يُحتمل أن تكون هذه الثمره ثمره للعين المملوكه الأخرى ومن دون إحراز 
صغرى هذه الكبرى لا تكون هذه الكبرى ثابته» يعنى أن ضمان الثمره فى محل الكلا-م يكون أمراً مشكوكاً؛ لأننا لا نحرز 
الضمان لهذه الثمره إلا إذا أحرزنا أنّها ثمره لشجره مغصوبهء فإذا كان هذا الضمان مشكوكاً؛ فحينئذٍ إِمَا أن نرجع إلى البراءه» أو 
نرجع إلى استصحاب عدم كونها من منافع العين المغصوبه» هو رجع إلى استصحاب عدم كون الثمره من منافع العين المخصوبه 
حتّى ينفى الضمانء وذكر بأنّ هذا الاستصحاب لا يُعارّض باستصحاب عدم كونها من منافع العين المملوكه؛ لأنّه لا اثر لهذا 
الاستضبحات الثات» قله بعارضن الاشصنحات الأول هو يقول: يعد أن كان الفيمان مشكر كا لأناتشكك فى كرن الكمره ثمزه 
لشجره مغصوبه؛ فحينئذٍ يمكن الرجوع إلى الأ-صول المؤمّنه إمّرا البراءه» أو استصحاب عدم كون هذه الثمره من منافع العين 
المخصوبه؛ لكى ننفى الضمانء ويقول : أن استصحاب عدم كون الثمره من منافع العين المغصوبه لا يُعارّض باستصحاب عدم 
كون هذه الثمره من منافع العين المملوكه لإثبات الضمانء لأنّ هذا يكون أصلا مثبتاً؛ لأنّ الضمان موضوعه العين المخصوبه. 
واستصحاب عدم كون الثمره من منافع العين المملوكه لا يثبت أنّها من منافع العين المغصوبه إلا بناء على الأصل المثبت؛ فلذا لا 
يجرى هذا الأصل» ويجرى ذاكك الأصلء وينفى الضمان. وإذا ناقشنا فى هذا الاستصحابء فلابد من الرجوع إلى البراءه. 


ين 


.808 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى. ج”؛ ص‎ -١ 


الأصول العملّه / تنبيهات العلم الإجمالى / ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملاد 001 دع00 ع5نلام!ط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليه / تنبيهات العلم الإجمالى/ ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى. 


ذكرنا فى الدرس السابق أن المحقق النائينى(قدّس سرّه)ذهب إلى أن العلم الإجمالى الأنوّل ينيجز الحكم التكليفى والحكم 
الوضعى بالنسبه إلى الثمره فى مثال ما لو علم بغصبيه أحدى الشجرتين» ولو كانت هذه الثمره متجدده وحاصله بعد ذلكك. فالعلم 
الأجمالى الأول بنشز حرمه التصوف فيهاء وكذلكك بنشز ضسمانها إذا تلفث» واستدل على كل متهها بما ذكرتاة فى الدرسن 
الينانة 

بى. 


اعترض السيد الخوئى (قدّس سرّه) على ذلكك بما ذكرناه أيضاًء بالنسبه إلى الحكم الوضعى قال أن ضمان منافع العين المغصوبه 
مسلم بلا إشكالء لكن الكلام فى تحقق الصغرى؛ لأنّ هذا الحكم إِنّما يمكن الالتزام به وتطبيقه إذا أحرزنا أن هذه منفعه لعين 
متصويف وفدي فى الققاء لكاتشرل ا هته الفدرى بهي انه لعن بصو لالتدمال أن فيدر لباك قفويو القوعيال كين 
الت لمرو اند روس كدر دوك لسرن وده فده كرا و3 كز يكن اران اموا لو 


وأمَا بالنسبه إلى الحكم التكليفى أيضاً ذكر بأنْهِ تجرى البراءه عن الحكم التكليفى» يعنى عن حرمه التصرّف فى الثمره لإحدى 
الشجرتين؛ نشكك فى حرمه التصرّف فيهاء فيمكن الرجوع إلى البراءه لنفى هذه الحرمه ولا تتنتجز هذه الحرمه بالعلم الإجمالى 
وذلكك لنفس السبب السابق؛ لعدم العلم بتحقق موضوع هذه الحرمه؛ لأنّ هذه الحرمه تقول لا يجوز التصرّف فى منافع العين 
المغصوبه؛ فلابدٌ من إحراز أن الثمره من منافع العين المغصوبه حتّى يثبت لها هذا الحكم ويتنيجز هذا الحكم وهو حرمه التصرّف 
فيهاء ونحن فى المقام لا نحرز أنّ هذه الثمره من منافع العين المغصوبه لاحتمال أن تكون من منافع العين المملوكه فما دمنا لا 
نحرز تحقق الموضوع, فلا يمكن أن يتنجز هذا الحكم بالعلم الإجمالى بغصبيه إحدى الشجرتين. 


ص: عوع 


واعترض عليه فى تقريره الآآخر على مسأله الحكم التكليفى؛ لأننا قلنا أن المحقق النائينى(قدّس سرّه) تم كك لإثبات تنجيز 
الحكم التكليفى فى الثمره بالعلم الإجمالى بمسأله أن ملاك الحرمه موجود من البدايه» واعترف بأنّه لا يمكن افتراض فعليه 
الحرمه قبل تحقق موضوعهاء وقال بأنْ هذا لا يمكن إنكاره. أنه لا يمكن افتراض فعليه الحرمه قبل تحقق موضوعهاء فلا يُعقل 
ثبوت حرمه التصرّف فى الثمره قبل وجود الثمره؛ لكنّه قال أن ملاكك هذه الحرمه ثابت من البدايه» فإذا وجدت الثمره؛ فحينئذ 
الحرمه أيضاً تكونموجوده. فبالتالى تثبت حرمه التصرّف فى هذه الثمره بثبوت ملاكها من البدايه. السيد الخوئى(قدّس سرّه) 
يشكل على هذا المعنى فى الحكم التكليفى ويقول: نحن لا نتعفّل ثبوت ملك تحريم التصرّف فى الثمره قبل وجودها خارجاً 
ويقول أن الملاك على غرار نفس التحريم» فكما أنّه لا يُعقل ثبوت التحريم قبل وجود الثمره. ملا-كك التحريم أيضاً لا يُعقل 
ثبوته قبل وجود الثمره خارجاًء ببيان أنّه يستحيل ثبوت حرمه التصرّف قبل ثبوت موضوعها وقبل وجود الثمره وتحققها فى 
الخارجء الحرمه غير موجوده؛ حينئذٍ الملاكك أيضاً لا يكون موجوداً. أمَا أن يكون الملاكك موجوداً والحرمه غير موجوده؛ فهذا 
شىء لا نتعقله ولا معنى لتحقق ملاكك التحريم» كما لا معنى لثبوت التحريم نفسه؛ يعنى قبل وجود الثمره» أيضاً أشكل عليه بهذا 


الاشكال. 


الفلاهر شق كلثنات"المعقق لانت (قدس شما خصوها فى (فوائد الأصول». أن كلامه وما نقلناه عنه من تنجيز العلم الإجمالى 
الأول للحكم الوضعى والحكم التكليفى» الظاهر أنه مبنى على القول بالتبعيه لا على القول بالسببيه» بمعنى أن المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) يُفْرّق فى الأمثله بين القولين» فيختار التبعيه فى مثال غصبيه إحدى الشجرتين» ويُصرّح بأنّ وجوب الاجتناب 
عن الثمره هو من شئون وتبعات وجوب الاجتناب عن نفس الشجره المغصوبه؛ ولذلك هو يقول بالتبعيه فى مثال غصبيه إحدى 
الشجرتين» لكنّه لا يقول بالتبعيه فى محل كلامناء يعنى فى ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى بالنجاسه. لا يقول بالتبعيه» وإِنّما 
يقول بالسببيه» فكلامه فى مثال العلم الإجمالى بغصبيه إحدى الشجرتين مبنى على القول بالتبعيه» وقد صرّح بهذا المعنى وذكر 
بأنَ التبعيه لا يراد بها فعليه وجوب الاجتناب عن الثمره قبل وجودهاء ليس هذا مقصوده؛ أن يكون وجوب الاجتناب عن الثمره 
متحققاً من البدايه قبل وجود الثمره لأنّهِ يقول من المحال أن يكون الحكم ثابتاً قبل وجود موضوعه؛ فوجوب الاجتناب عن 
الثمره ليس ثابتاً قبل وجود الثمره وليس مقصودنا هو تحقق هذا الوجوب من البدايه حين تحقق وجوب الاجتناب عن الشجره 
بمعنى أن وجوب الاجتناب عن الشجره إذا كان ثابتاً يتبعه فى الثبوت وجوب الاجتناب عن الثمره ولو قبل وجودهاء يقول: ليس 
هذا مقصودنا من التبعيه؛ لأنْ هذا استحالته واضحه ولا يمكن إنكار استحاله ثبوت وجوب الاجتناب عن الثمره قبل وجود الثمره 
نفسهاء وَإِنّما مرادنا من التبعيه أن النهى عن التصرّف فى العين المغصوبه التى هى الشجره بعد فرض تحققهاء ولو باعتبارها أحد 
طرفى العلم الإجمالى» هذا النهى عن التصرّف فى الشجره بنفسه يقتضى النهى عن التصرّف فى نمائها حين تحققه؛ وبمجرّد أن 
تتحقق الثمره يثبت وجوب الاجتناب عنهاء لكن هذا الحكم بوجوب الاجتناب عنها ليس حكماً جديداً نحتاج فى إثباته إلى 
التمشكك بدليل» وإِنّْما هو يثبت بنفس وجوب الاجتناب عن الشجره؛ ولذا لا يحتاج وجوب الاجتناب عن الثمره بعد تحققها إلى 
لح ا ا ا و كر لحار رت لل امعط ا وار بايا 
قال: دن حويةالتمتنوف. فى الكموة هى من شئون حرمه التصرّف فى العين المغصوبه ومن تبعاته. لكن لا بمعنى أن حرمه 
التصرّف فى النماء يكون فعلياً قبل وجوده. وإِنّما بمعنى أن حرمه التصرّف فى الأصل المغصوب يقتضى حرمّه التصرّف فى نمائه 
المتجدد عند تحققه فإذا تحقق النماء المتجدد تكون الحرمه ثابته ولا تحتاج إلى تشريع جديدٍ ولا إلى جعل جديدٍء وكلامهم 
مريد يق امسر يقرو سةا لكا ان القرن المت الا عر اقول «البكيية: وشو هذا الكاقم ليون :دك لو مت ف قدا 
المثال أيضاًء قال: أن وضع اليد على العين وغصبها يقتضى ضمان نفس العين وضمان منافعها الموجوده فعلاء والمتجدده حين 
تحققها؛ لأنّ ضمان المنافع هو من شئون ومن تبعات ضمان العين المغصوبه؛ أصلاً ضمان العين المغصوبه يعنى ضمانها وضمان 
منافعهاء غايه الأ-مر هناك منافع فعليه لهاء فيثبت الضمان لها فعلا ويكون الضمان فعلياء وهناك منافع متجدده؛ وحينئفٍ يكون 
الضمان فعلياً عند تحقق هذه المنافع» ومن هنا يظهر ما فى جواب السيد الخوئى (قدّس سرّه) عن ما ذكره المحقق النائينى(قدّس 
سرّه)؛ يعنى مسأله عدم تحقق صغرى كبرى الحكم بضمان منافع العين المغصوبه هى قضيه واضحه لا تخفى على المحقق 
النائينى(قدّس سرّه)» أنه فى محل كلامناء بالنتيجه نحن لا نعلم بأنْ هذه الثمره هى ثمره للشجره المغصوبه؛ لاحتمال أنْ الشجره 
مملوكه وليست مغصوبه هذه قضيه واضحه. يعنى عدم انطباق وعدم تحقق صغرى هذا الحكم الشرعى وهو ضمان منافع العين 
المغصوبه؛ فى محل الكلام صغرى هذه الكبرى غير متحققه؛ لأننا نتكلم عن ثمره لإحدى الشجرتين ن اللتين نعلم بأنّ إحداهما 
مغصوبه. ولا إحراز لكون هذه الشجره التى حصل منها هذا النماء هى المغصوبه. وَإِنّما الذى يريد أن يقوله المحقق 
النائينى (قدّس سرّه) هو أنْ تمام موضوع ضمان الثمره هو المعلوم بالإجمال؛ يعنى غصبيه إحدى الشجرتين» إذا علمنا بأنّ هذه 


الشجره مغصوبه, فهذا العلم يكفى» غصبيه هذه الشجره فى حال العلم التفصيلى تكفى لإثبات ضمان الشجره وضمان منافعها 
حتّى المتجدده؛ هذا هو تمام الموضوع لضمان المنافع حتى ما تجدد منهاء فإذا علمنا إجمالاً بغصبيه إحدى الشجرتين؛ حينئذٍ 
هذه الشجره التى نعلم بغصبيتها إجمالاً يثبت لها هذا الحكم والأثر الشرعىء وهو أنّ هذه الشجره المغصوبه المعلومه بالإجمال 
تكون مضمونه وتكون منافعها حتى المتجدده أيضاً مضمونه. هذه الأحكام والآثار الشرعيه للمعلوم بالإجمال يجب ترتيبها على 
كل واحدٍ من الطرفين تحصيل للموافقه القطعيه لمقتضى العلم الإجمالى؛ لأننا نعلم إجمالاً بغصبيه إحدى الشجرتين» ومن أحكام 
الغصب ضمان الشجره وضمان منافعها حتى المتجدده. فلابدٌ من ترتيب هذه الأحكام التكليفيه والوضعيه على كل واحدٍ من 
الطرفين لاحتمال أن يكون هو المغصوبء هو يريد أن يثبت حرمه التصرّف فى الشجره عن هذا الطريق» وإلآ هو ليس غافللاً عن 
أن كبرى هذا الحكم الشرعى غير متحققه ولا نحرزها فى المقام» صحيح. لا نحرز أنْ هذه الثمره التى نريد أن نثبت الضمان فيها 
ونثبت حرمه التصرّف فيها..... لا نحرز أنّها ثمره لشجرهٍ مغصوبهء وهذا لا يخفى عليه؛ وإِنّما هو يريد أن يقول: أن الغصبيه هى 
تمام الموضوع للحكم بضمان الشجره وضمان منافعها حتى المتجدده؛ وكل الآثار التى يكون تمام موضوعها هو المعلوم 
بالإجمال يجب ترتيبها على كل واحدٍ من الطرفين تحصيللا للموافقه القطعيه باعتبار أن العلم الإجمالى منيجز ولابدّ من موافقته 
القطعيه. ولا تكون موافقته القطعيه إلا بترتيب هذه الآثار على كل واحدٍ من الطرفين. 


ص: مع؟ 


وأمًا الجواب الذى ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) عن الحكم التكليفى, الذى ذكر بأننا لا نتعفّل ثبوت الملاكك مع عدم ثبوت 
الحكم؛ والحكم بحسب الفرضء هو اعترف بأنّه لا يُعقل ثبوته قبل وجود الثمره» السيد الخوئى(قدّس سرّه) يقول أن الملاكك 
أيضاً لا يُعقل ولا معنى لثبوته؛ بل أنّ حاله حال الحكم الشرعى كما لا معنى لثبوته قبل موضوعه. الملاكك أيضاً لا يكون ثابتاً 
قبل وجود موضوعه. مسأله امتناع فعليه الحكم قبل تحقق موضوعه. المحقق النائينى (قدّس سرّه) صرّح بذلكك وقال لا سبيل 
لإنكاره. أو أن إنكاره مكابره؛ وَإِنّما هو يريد أن يقول أنْ ثبوت وجوب الاجتناب عن الثمره بعد تحققها لا يحتاج إلى تشريع 
جديدء وإنّما هو يثبت بنفس الحكم الثابت سابقاً الذى هو وجوب الاجتناب عن الأصل؛ أى الشجره؛ نفس وجوب الاجتناب عن 
الشجره ولو باعتبارها طرفاً للعلم الإجمالى يكفى لإثبات وجوب الاجتناب عن الثمره بعد تجددهاء هذا هو مدّعاه أنّهِ ينبت 
وجوب الاجتناب عن الثمره بعد تحققها بنفس وجوب الاجتناب عن الشجره؛ فكأنٌ وجوب الاجتناب عن الشجره يتّسع ليشمل 
الثمره باعتبار أن الثمره مرتبه من مراتب وجود الشجره؛ فيجب الاجتناب عن الثمره؛ لأنّها من شئون الاجتناب عن الشجره» وهذا 
هو معنى التبعيه» أن الاجتناب عن الشجره لا يكون إلآ بالاجتئاب عنها وعن منافعها حتى المتجدده. فإذا لم يجتنب عن المنافع 
المتجدده كأنّه لم يجتنب عن الشجره. والمفروض أن وجوب الاجتناب عن الشجره متحقق وثابت ولا إشكال فيه؛ لأنّه ثبت بعد 
وجود الشجره بحسب الفرضء فوجوب الاجتناب هذا يتسع باعتبار وجود مرتبه من مراتب الاجتناب عن الشجره وهى الاجتناب 
عن الثمره بعد فرض تحققها وهذا ما يريد أن يثبته» ومنه يظهر أنّه لا داعى لدليله الذى ذكره لإثبات الحكم التكليفى بالنسبه إلى 
التهره اذى وجوت الاجسسانه عق الدمره... لاتذاغئ: للذليل اذى مو مسأله العيك كف بالملا كف تع برد عليه اغتراضن انيد 
الخوئى(قدّس سرّه) الذى يرجع إلى أنه لا-طريق لنا لإحراز الملاكك إلا من خلال الحكم. فإذا لم يكن الحكم ثابتاً قبل وجود 
ادر كنق "نز وسو اليلق © لمله هذا مقضودة 


ص: ع8 


أقول: المحقق النائينى(قدّس سرّه) لا يحتاج إلى التمسّكك بالملاك لإثبات وجوب الاجتناب عن الثمره؛ بل أن مدّعاه الذى تناه 
هو يكفى لإثبات وجوب الاجتناب عن الثمره. بناءً على التبعيه بالمعنى المتقدّم للتبعيه؛ حينئذٍ نفس وجوب الاجتناب عن الشجره 
يمّسع كلما تحقق موضوع جديد للثمره؛ فيثبت بنفس ذاك ولا يحتاج إلى تشريع جديدء هذا هو الذى يدّعيه وهو يثبت مقصوده 
ويتنتججز وجوب الاجتناب عن الثمره بعد تحققها بنفس العلم الإجمالى الأوّلء فلا بحتاج إلى التمشكك بالملاك؛ وإن كان ذكر 
ذلك فى كلا تقريريه. ويتبين من هذا أن الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) لا يجرى إلا فى مثال العلم الإجمالى بغصبيه 
إحدى الشجرتين ووجوب الاجتناب عن الثمره لإحدى الشجرتين» ولا يجرى فى محل الكلام» يعنى يجرى فى هذا المثال وما 
يشابهه. وذكر أيضاً نماء الدار فى هذا المقام وصرّح بأنْ هذا من باب التبعيه» وأنْ وجوب الاجتناب عن النماء من شئون 
الاجتناب عن الأصلء لكن فى محل الكلاءم هو لا يقول بالتبعيه؛ بل صرّح بأنّه لا دليل على أنَّ نجاسه الملاقى من باب التبعيه» 
وذكر الأأدلّه وذكر الروايه التى نقلناها سابقاً واستشكل فى دلالتهاء وإن كان احتمل وجود شىء من الدلاله فيهاء لكّه بالنتيجه 
قال: لم ينهض دليل واضح على إثبات التبعيه بهذا المعنى فى محل الكلادم» أى فى باب نجاسه الملاقى» وعليه: هو بنا على 
السببيه» بالنسبه إلى السببيه هذا الكلام السابق كله لا يجرى؛ ولذا لا يمككن أن نؤاخذ المحقق النائينى (قدّس سرّه) بما ذكره فى 
ذاك المثال ونحاول إثباته فى محل الكلام؛ أنه يصرّح بالسببيه فى محل الكلام» يعنى فى ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى. 
هذا بالنسبه إلى المقام الأوّلء وإلى هنا نفرغ عن المقام الأول وهو تنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقى بنفس العلم الإجمالى 
الآوّل. 


ص: /انع 


المقام الثانى: فى أنّه بعد الفراغ عن عدم تنجيز وجوب الاجتناب عن الملااقى بالعلم الإجمالى الأوّل» هل يمكن إثبات تنجيز 
وجوب الاجتناب عن الملا.قى بعلم إجمالى آخرء أو بالعلم الإجمالى الثانى على ما ذكرنا فى بدايه هذا البحث ؟ لأننا قلنا أن 
هناك علمين إجماليين لا ا أحدهما: العلم الإجمالى بنجاسه أحد الإناءين. هذا العلم الإجمالى بعد فرض 
الملاقاه لأحد الطرفين سوف يوأمد علماً إجمالياً ثانياً طرفاه هما الملاقى والطرف الآخر. وهذا علم إجمالى وجدانى لا يمكن 
إنكاره بعد تحقق الملاقاه يعنى لاقى الثوب أحد الإناءين. فأنا أعلم إجمالاً إما الثوب نجسء وإمًا أن الطرف الآخر هو النجس؛ 
لأنّ النجاسه فى الواقع بالعلم الإجمالى الأول إن كانت واقعه فى الملاقى» أى فى الطرف الأوّل الذى لاقاه الثوبء إذن: الثوب 
نجس؛ لأنّه بالملاقاه يتنجسء فعلى تقدير أن تكون النجاسه فى الطرف الأوّلء أى الملاقى: إذن: الملاقى الذى هو الثوب نجس» 
وعلى تققدير أن تكون النجاسه موجوده فى الطرف الآخر إذن: الطرف الآخر يكون نجساًء إذن: أنا أعلم إجمالاً بأنّ النجاسه إمّا 
فى الملاقى؛ وإمّرا فى الطرف الآخر. هذا العلم الإجمالى الثانى ميزته عن العلم الإجمالى الأوّل أن الملاقى طرف فيه فإذا كان 
هذا العلم الإجمالى تامراً ومنيجزاً وليمس هناك ما يمنع من تنجيزه لأ-طرافه يثبت وجوب الاجتناب عن الملا.قى» هذا وجوب 
الاجتناب عن الملاقى الذى عجزنا فرضاً عن إثباته بالعلم الإجمالى الأوّل أمكن 
إثباته بالعلم الإجمالى الثانى؛ حينئذٍ نقول: أن هذا العلم الإجمالى الثانى الذى يُفترض حصوله وتحققه بعد الملاقاه؛ لأنّه قبل 
الملاقاه ليس لدينا علم إجمالى بنجاسه الملاقى أو الطرف الآخرء بعد حصول الملاقاه وتحقق وجود الملاقى يحصل هذا العلم 
الإجمالى الثانى؛ حينئذٍ يقع الكلام فيما إذا كان حصول هذا العلم الإجمالى الثانى وتحقق الملاقاه مع كون الطرف الآخر داخال 
فى محل الابتلاء» يعنى الطرف الآخر داخل فى محل الابتلاء وتحققت ملاقاه الثوب لهذا الطرف الأوّل وحصل العلم الإجمالى. 
هذا هو محل الكلادم. هنا نتكلم عن أنَّ هذا العلم الإجمالى الثانى هل ينيتجز وجوب الاجتناب عن الملاقى, أو لا ينتجز وجوب 
الاجتناب عن الملاقى ؟ هذا هو محل الكلام. 


ص: لمع 


وأمًا إذا فرضنا أنْ هذا العلم الإجمالى الثانى والملاقاه تحققت بعد خروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء» علمت إجمالاً بنجاسه 
أحد الإناءين» هذا العلم الإجمالى الأوّلء فخرج الإناء الثانى عن محل الابتلاء» ثم لاقى الثوب الإناء الباقى تحت محل الابتلاء» 
فالملاقاه والعلم الإجمالى الثانى حصلا بعد خروج الطرف الآخر عن محل الابتلاء» هذه الصوره خارجه عن محل الكلام على ما 
ذكروا باعتبار أنّ هذا العلم الإجمالى الثانى لا ينتجر وجوب الاجتناب عن الملاقى؛ لأنّه ليس علماً بتكليفٍ فعلى على كل تقدير؛ 
كندرة عن انكر بوجو فى لازت التستاريع بع انحا لاكلكتة فيو ع و كانه لان افيه الفعديت تروط بالش شرل دن 
محل الابتلاء. نعم» إذا كان التكليف موجوداً فى الطرف الداخل فى محل الابتلاء يكون فعلياً. إذن: لا علم لى بتكليفٍ فعلى على 
كل قدو عاد ركهم يع بن عدا الترفره ولس الكلهه نيم ذا كائكه لاقام و القن الاجدائق حص عم درن درل 
الطرف الثانى كالطرف الأوّل فى محل الابتلاء» فيقع الكلام أنْ هذا العلم الإجمالى ينتجز وجوب الاجتناب عن الملاقى, أو لا ؟ 


هذا الفرض عن محل الكلام صحيح وتام إذا كان الخروج عن محل الابتلاء متحققاً بالتلف, أو كان متحققاً بالتطهير؛ حينئذٍ هذا 
الكلا-م يكون تامرأء يعنى الطرف الآدخر خرج عن محل الابتلاء بتلفه» أو خرج عن محل الابتلاء بتطهيره» هذا الكلام يكون تام 
وهو أنه لا-علم إجمالى بتكليفٍ فعلى على كل تقدير؛ لأننّه لا معنى لثبوت التكليف مع تلف الطرف الآدخر حتّى على تقدير 
تجابمكة ول مدي الورك كيد :فى الطر تالحر يع طويره قلا بصع مالا لاومل | لايل كلوه كدان نان لا كل 
تقدير» وهذا العلم الإجمالى لا ينتج وجوب الاجتناب عن الملاقى لكونه طرفاً لهذا الك الإتجمالئ لأن القارف الح ليس افيه 
كيد فوملا إكدان يتكيق هل هن كل فدين و انا إدا عزف المقموه الكروج عو بن الا علا الى السقدم 
اللحروع عر سد الا لدي ود وضمرد ون كان بره الكل عادةٌ؛ حينئذٍ كلامهم إِنّما يصح بناءً على البحث السابق فى 
أن خروج الطرف عن محل الابتلاء بهذا المعنى هل يوجب سقوط التكليف عنه ؟ 


ص: امع 


وبعباره أخرى: أنّ فعليه التكليف هل هى مشروطه بالدخول فى محل الابتلاء بهذا المعنى ؟ وأنّها تسقط عند خروجه عن محل 
الابتلاء ؟ يعنى كونه فى مكان بعيدٍ لا يبتلى به المكلف عاد هل هو مشروط بعدم خروجه عن محل الابتلاء» أو لا ؟ إذا قلنا هو 
مشروط كما قالوا على ما تقدّم؛ حينثذٍ يصح كلا.مهم فى أن هذا العلم الإجمالى ليس علماً إجمالياً بتكليفٍ فعلى على كل 
تقدير» وأمًا إذا قلنا لاه كما تقدّم؛ فحت ما هى المشكله فى أن يكون هذا علماً إجمالياً بتكليشٍ فعلى على كل تقدير ؟ 
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الكلا-م فى إمكان تنجيز وجوب الاجتناب عن ملااقى أحد أطراف الشبهه بالعلم الإجمالى الثانى الذى طرفاه نفس الملاقى 
والطرف الآخر فى العلم الإجمالى الأوّلء إذا تم هذا العلم الإجمالى ودفعنا ما سيأتى من الموانع التى أبرزت عن منجزيته لوجوب 
الاجتناب عن الملاقى؛ حينئذٍ يكون هذا وجهاً مقبولاً ولا يتوقف على القول بالتبعيه وأمثاله مما ذكر فى العلم الإجمالى الأوّلء 
يعنى حتى بناءً على أن وجوب الاجتناب عن الملاقى هو حكم مستقل غير وجوب الاجتناب عن الملاقى» كونه حكماً مستقلا لا 
يمنع من تنجيز العلم الإجمالى الثانى له؛ لأسن طرف فى هذا العلم الإجمالى الثانى» بخلاف العلم الإجمالى الأوّلء فأنْ الملاقى 
ليس طرفاً فيه؛ ولذا حينما يكون وجوب الاجتناب عن الملاقى حكماً مستقالا _على فرض أن يكون حكماً 
مستقاك فهذا يقدح فى تنجيز العلم الإجمالى الأوّل له؛ لأنّه ليس طرفاً فى هذا العلم الإجمالىء بينما هو 
طرف فى العلم الإجمالى الثانى» فإذا تم هذا العلم الإجمالى الثانى؛ حينئذٍ سوف ينيجز وجوب الاجتناب عن الملاقى حَتَّى إذا قلنا 
أنّ هذا الوجوب حكم مستقل وجديد غير وجوب الاجتناب عن الملاقى؛ فالكلام فى هذاء علم إجمالى ثانٍ حصل بعد الملاقاه 
مع فرض دخول الطرف الآدخر فى محل الابتلاء» فالطرف الآدخر داخل فى محل الابتلاء» والملاقى داخل فى محل الابتلاء» فلا 
مشكله فى هذا العلم الإجمالى» علم إجمالى حاصل بالوجدان بعد فرض الملاقاه» ونجاسه الملاقى للنجس قضيه واضحه ومفروغ 
عنهاء فيحصل علم إجمالى وجدانى بنجاسه أحد الأنمرين, إِمَا الملاقى» أو الطرف الآخر؛ حينئفٍ ينبغى أن يكون منجزاً لكلا 
الطرفين» من يقول بعدم تنجيزه لوجوب الاجتناب عن الملااقى يحتاج إلى بيان مانع يمنع من منجزيه هذا العلم الإجمالى 
للملا.قى, وإلا لو لم يكن هناكك مانع» أو لم تتم الموانع الى سيائق 5 كرهاء عنذا العلم الاجمالى انام الاقتقياء الإثيات وعنوب 
الاجتناب عن الملاقى لكونه طرقاً فيه ومن هنا ذُكرت عدّه وجوه لإثبات وجود المانع عن منيجزيه هذا العلم الإجمالى لوجوب 
الاجتناب عن الملاقى: 


ص: 08 
الوجه الأوّل: هو ما ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى رسائله. وخلاصه ما ذكره هو: أن الأصل المؤمّن الذى هو أصاله 
الطهاره فى المقام تجرى فى الملاءقى ولا تُعارض بأصاله الطهاره فى الطرف الآخرء فإذا تم ذلكك سقط العلم الإجمالى عن 


التنجيز؛ لأنّ تنجيز العلم الإجمالى هو فرع تعارض الأ-صول فى الطرفين» فإذا جرت الأصول فى الطرفين وتعارضت وتساقطت» 
فالعلم الاباك كر ع ما إذا لم تتعارض الأ-صول فى الطرفين وكان أحد الطرفين لا يجرى فيه الأصل والطرف الآخر 


يجرى فيه الأصل؛ فحينئذٍ لا يكون العلم الإجمالى منجزاً بناء على مسلكك الاقتضاء؛ لأنّه بنا على مسلكك الاقتضاء لا مانع من أن 
يجرى الأصل فى أحد الطرفين» المشكله فى وجود معارض له فإذا لم يكن له معارض فلا مشكله فى جريان الأصل فى أحد 
الطرفين» بخلاف القول بالعلّيه التامه» فأنّه يمنع من جريان الأصل فى أحد الطرفين ولو لم يكن له معارضء فعلى القول بالاقتضاء 
يقول الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) أن الأصل يجرى فى الملا-قى بلا معارض»ء يعنى أصاله الطهاره فيه ليست معارضه بأصاله 
الطهاره فى الطرف الآخرء وعلل عدم جريان أصاله الطهاره فى الطرف الآخر بمسأله التقدّم الرتبى» بمعنى أن أصاله الطهاره فى 
الملاقى هى فى طول أصاله الطهاره فى الملاقى؛ لأنّها أصل جارى فى الشكك المسببىء بينما أصاله الطهاره الجاريه فى الملاقى 
هى أصل جارى فى الشكك السببىء باعتبار أن الشكك فى طهاره ونجاسه الملاقى مسبب عن الشكك فى طهاره ونجاسه الملاقى» 
سن اس اسك ف سارف الداك الال ا مك وين بيد لأقاء شكزن المكك قي رادم و حابر العلا قدا سا ينما 
الك فى حابي وطواره امدق تدكا منفنيا .الا طن انعا مرق الشكة لبي : بكرن شاك قل اميل البجارعة قن لفك 
السحدى::وهذ| معناة: أن مناكف طوليه ببق الأصل الصسارئ فى الفك السسئ :ورين الأصل الحادئ قن الشكعم المنوى» سعين أن 
النوبه لا تصل إلى الأصل الجارى فى الشكك المسببى إل عند عدم جريان الأصل فى الشكك السببىء أمّا مع جريان الأصل فى 
الشكك السببى لا تصل النوبه إلى الأصل الجارى فى الشكك المسببى من دون فرق على رأى الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) بين أن 
يكون الأصلان متخالفين؛ أو يكونا متوافقين كما فى محل الكلام» يعنى أصاله الطهاره فى الملاقى وأصاله الطهاره فى الملاقى 
متوافقان» يقول حتّى فى هذه الحاله أصاله الطهاره فى الشكك السببى حاكمه على أصاله الطهاره فى الشكك المسببى» ومن 
الواضح أنّ النوبه لا تصل إلى هذا الأصل المحكوم إلا عند عدم جريان الأصل الحاكم لوجود طوليه بينهماء وهذا ينتج أن النوبه 
لا تصل إلى أصاله الطهاره فى الملاقى؛ لكون الأصل الجارى فيه أصللا جارياً فى الشكك المسببى إل عند سقوط الأصل الجارى 
ف الشك المسييئء إذا سقظل الأصل الجازق فى الشكك الشبيى صل التويه: إلى الأضل :ف الشك المسييق::وأمًا إذا جرى 
الأصل فى الشكك السببى؛ فحينئذ لا تصل النوبه إليه أصلا» وهذا معناه أننا عندما نريد أن نجرى الأصل فى الشكك المسببى لا 
يكون ولا يصح هذا إلآ عند سقوط الأصل فى الشكك السببى» والأصل الجارى فى الشكك المسببى» أى أصاله الطهاره فى 
الملالقى تسقط بمعارضتها بأصاله الطهاره فى الطرف الآدخرء أصاله الطهاره فى الطرف الآخر هى فى رتبه أصاله الطهاره فى 
الملاى؛ أصلان فى رتبه واحده وليس هناك طوليه بينهماء فيتعارضان ويتساقطان؛ وعندئدٍ تصل النوبه إلى الأصل فى الرتبه 
المتأخره التى هى أصاله الطهاره فى الملا.قى؛ فتصل النوبه إلى الملا.قى؛ ومن الواضح أنه فى هذه الحاله لا معارض لأصاله 
الطهاره فى الملااقى؛ لأنّ المعارض المتوهم هو اصاله الطهاره فى الطرف الآخر بحسب العلم الإجمالى الثانى» وأصاله الطهاره 
فى الطرف الآخر سقطت بالمعارضه مع أصاله الطهاره فى الملاقى؛ لأنّها فى رتبتهاء فلا يعارض أصاله الطهاره فى الملاقى شىء. 


ص: لاع 


إذن: العلم الإجمالى بنجاسه الملا.قى؛ أو الطرف الآدخر غير منيجزء لا ينجز وجوب الاجتناب عن الملااقى؛ لأنّْ الأصل المؤمّن 
يجرى فى الملالقى بلا معارض؛ لأنْ أصاله الطهاره فى الطرف الآخر سقطت فى رتبه سابقه» فى رتبه سابقه على جريان الأصل 
فى الملاقى سقطت أصاله الطهاره فى الطرف الآخر بالمعارضه مع أصاله الطهاره فى الملاقى» أصلان فى رتبهِ واحدهٍ تعارضا 
وتساقطا؛ وحيتئذٍ تصل النوبه إلى الأصل فى الشكك المسببى الذى هو الأصل فى الملاقى» وهذا الأصل ليس معارّضَاً؛ لأن ما 
يُتخيل كونه معارضاً قد سقط بالمعارضه فى رتبهِ سابقه مع أصاله الطهاره فى الملاقى» وبهذا يثبت أنْ الأصل فى الملاقى يجرى 
بلا معارض وهذا يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيزء هذا مانع يمنع من منجزيه العلم الإجمالى لوجوب الاجتناب عن 
الملاقى. 


هذا الوجه الأوّل يبتنى على القول بالاقتضاءء. فعلى القول بالاقتضاء نستطيع أن نقول أن الأصل يجرى فى أحد الطرفين بلا مانع» 
وهذا يوجب سقوط العلم الإجمالى؛ لمن منجزيه العلم الإجمالى لوجوب الموافقه القطعيه هو من نتائج تعارض الأ-صول فى 
الأطراف, فإذا لم تتعارض الأ-صول فى الأ-طراف بأن كان الأصل لا يجرى فى أحد الطرفين فلا مانع على القول بالاقتضاء من 
جريانه فى الطرف الآدخرء بينما على العليه التامّه نفس العليه التامّه يعنى أن الأصل ممنوع أن يجرى فى أحد الطرفين حتى لو لم 
يكن له معارض؛ لأنّ العلم الإجمالى عله تامّه بنفسه ومن دون الاستعانه بشىءٍ آخر لوجوب الموافقه القطعيه. هو يمنع من إجراء 
الأصل المؤمّن فى أحد الطرفين بغض النظر عن وجود معارض. أو عدم وجود معارضء فهو يبتنى على القول بالاقتضاءء وحيث 
أن القول بالاقتضاء هو الرأى السائد والصحيح؛ فحينئفٍ ننتقل بعد ذلكك إلى الاعتراضات الوارده على هذا الوجه الأوّل لبيان 
المانع من التنجيز لهذا العلم الإجمالى الثانى: 


ص: اع 


الاعدراضى "الأول ها تدرف «التسنية الحند ريه علخ 5:01 5 اليتبة الخوى (قدذس ستو وعرهوهى الشهة :القن أثارها السك عدر 
الصدر والد السيد الشهيد الصدر(قدّس سرّهما)» هذه الشبهه تتلشخص فى أنّه كما أن جريان أصاله الطهاره فى الملاقى فى طول 
جريان أصاله الطهاره فى الملاقى» كذللكك جريان اصاله الحل فى الطرف الآخر فيما لو كان الطرف 
الكخر فنا فت له الدل #مالى عنما كرلك إو ,مقرو وأمتال هذاه الامو فس طر تويك ان تاماه 
الطهاره فيه» أى فى الطرف الآدخر بنفس البيان السابق» باعتبار أن الشكك فى حليه هذا الطرف وحرمته مسببٌ عن الشكك فى 
نجاسته وطهارته؛ لماذا أشكك فى حليته وحرمته ؟ لأنى أشكك فى طهارته ونجاسته, فإن كان نجساً فهو حرام» وإن كان طاهراً 
فهو حلال. إذن: الشكك فى الحرمه والحليه هو شكك مسببى» والشكك فى طهاره الطرف الآخر ونجاسته هو شكك سببى» وأصاله 
الملهاوة :فى الظارنف الكخر أضلء سكيس و أضالة الحليه قن 'الطرقك: الكسر أضا عند #ويتهما طوليت: 1ق الطوالية معديو ظه» و كما 
هى موجوده بين أصاله الطهاره فى الملاقى وأصاله الطهاره فى الملاقى» كذلك هناك طوليه بين أصاله الحل فى الطرف الآخر 
وبين أصاله الطهاره فى الطرف الآ-خرء هناك بينهما طوليه وبينهما حكومه من دون فرقٍ بينهماء وبناءٌ على هذا؛ حينثئلٍ تكون 
أصاله الطهاره فى الملاقى وأصاله الحل فى الطرف الآخر يكونان فى رتبه واحدو بلا طوليه فيما بينهماء وإِنّما الطوليه موجوده 
بين أصاله الحل فى الطرف الآخر وأصاله الطهاره فى الطرف الآ-خرء بين أصاله الطهاره فى الملاقى وبين أصاله الطهاره فى 
الملاقىء أمّا أصاله الطهاره فى الملاقى وأصاله الحل فى الطرف الآخرء فهما فى رتبه واحده وليس بينهما طوليه» وهذان 
الأصلان متعارضانء أصاله الحل فى الطرف الآدخر وأصاله الطهاره فى الملاقى متعارضان؛ لأنى أعلم إجمالاً بأنه إِمَا الملاقى 
نجسء أو الطرف الآخر حرام؛ هناكك علم إجمالى بأنّهِ إمرا أن يكون هذا الملاقى نجساً أو الطرف الآخر حرام؛ وهذا العلم 
الإجمالى واضح ووجدانى؛ لأنّ النجاسه إن كانت موجوده فى الملاقى» إذن: الملاقى نجسء وإن كانت النجاسه موجوده فى 
الطرف الآدخر فهو حرام إذن: أنا أعلم تبعاً لعلمى بأنّ أحد الطرفين نجس بأنّه إِمَا هذا الملاقى نجس على تقدير أن تكون 
النجاسه فى الملاقى, أو الطرف الآخر حرام على تقدير أن تكون النجاسه فيه. 


ص: إرذذا 


إذن: هما أصلان متعارضان فى رتبهِ واحده؛ فيتساقطانء أصاله الطهاره فى الملاقى ليس معارضها فقط هو أصاله الطهاره فى 
الطوك الآخر حي تقول هنا يوتجد تعداددرتبة؛ لأن أضالة الظهازه فى الطرق الحو فى ره أضاله الظهازه فى 'الملاقى: ولا تل 
النوبه إلى أصاله الطهاره فى الملاقى إلا بعد سقوطهماء فإذا وصلت النوبه إلى أصاله الطهاره فى الملاقى لا معارض لها؛ لأنَّ 
أصاله الطهاره فى الطرف الآخر سقطت بالمعارضه مع ما هو فى رتبتهاء كلاء يقول: نحن نبرز معارضاً لأصاله الطهاره فى الملاقى 
فى رتبه أصاله الطهاره فى الملا-قى وليس فى رتبهٍ سابقهٍ عليه» وبينهما تعارض؛ للعلم الإجمالى الذى ذكرناه؛ فيتعارضان 
ويتساقطان» فتسقط أصاله الطهاره فى الملاقى» فإذن: لا يصح قول صاحب الوجه الأوّل بِأنّ أصاله الطهاره فى الملاقى ليس لها 
معارض؛ بل لها معارض وقد أبرزنا وجود معارض لأصاله الطهاره فى الملاسقى وفى رتبتها. هذا الكلاسم 

الوجه الأنوّل يتم إذا لم يكن هناك أصل فى الطرف الآخر فى طول أصاله 
الفلوا مدق كناف اعرسااة الطؤقة الخد لون هجا سكسا الس عر ورف رضي ابل لكل لد و ريه رص ا 
جهه النجاسه؛ كما إذا كان قطعه فراش لا يُشْكك فى حليته وحرمته من جهه النجاسه؛ حينئدٍ إذا لم يكن هناكك أصل طولى فى 
طول أصاله الطهاره فى الطرف الآدخر هذا الكلا-م يتم؛ لأمنّ أصاله الطهاره فى الملاقى ليس لها معارض إلآ أصاله الطهاره فى 
الطرف الآخرء والمفروض أنّ أصاله الطهاره فى الطرف الآخر سقطت بالمعارضه مع أصاله الطهاره فى الملاقى» فتصل النوبه إلى 
أصاله الطهاره فى الملاقى بلا معارضء فيصح كلامه؛ لكن عندما يكون هناك أصل طولى فى الطرف الآخر فى طول أصاله 
الطهاره فى الطرف الآدخر هذا يكون فى رتبه أصاله الطهاره فى الملا-قى» كما أنْ أصاله الطهاره فى الملاقى فى طول أصاله 
الطهاره فى الملا.قى؛ أصاله الحليه فى الطرف الآدخر فى طول أصاله الطهاره فى الطرف الآدخر» فيكونان فى رتبهِ واحديء 
فيتعارضان, لما قلناه» فيتساقطان» فلا تكون أصاله الطهاره فى الملاقى بلا معارض؛ بل لها معارضء ويوجب سقوطها فلا يتم هذا 
ابض 


ص: عع 


الا-عتراض الثانى: من قال أن أصاله الطهاره فى الملا.قى هى فى طول أصاله الطهاره فى الطرف الآخر ؟ نعم نسلّم أن أصاله 
الطهاره فى الملاقى هى فى طول أصاله الطهاره فى الملاقى؛ فلا تصل النوبه إليها إلا بعد سقوط أصاله الطهاره فى الملاقى؛ وإلآ 
لا تصل النوبه إليهاء لكن من قال أنْ أصاله الطهاره فى الملاقى هى فى طول أصاله الطهاره فى الطرف الآخر ؟ هذا أمر ممنوع 
وغير ثابت؛ بل هما فى عرض واحدء أصاله الطهاره فى الطرف الآخر وأصاله الطهاره فى الملاقى فى عرض واحدٍ ولا طوليه 
عدون انافك :1ن مس رحد سن سنن نراقن لطر ددرا عدن التراعن 01 عنانه الها قن لزاون كنا ف تن 
طول أصاله الطهاره فى الملا.قى هى أيضاً فى طول أصاله الطهاره فى الطرف الآدخر. إذن: فى رتبه جريان أصاله الطهاره فى 
الطرف الآدخر لا مجال لجريان أصاله الطهاره فى الملا-قى؛ لأنها أيضاً فى طولهاء كما لا مجال لجريانها عندما تجرى أصاله 
الطهاره فى الملاقى كذلك عندما تجرى أصاله الطهاره فى الطرف الآخر. لا مجال لجريان أصاله الطهاره فى الملاقى. 


إذن: اصل الوجه مبنى على افتراض الطوليه بين أصاله الطهاره فى الملاقى وبين أصاله الطهاره فى الطرف الآ-خرء فإذا كانت 
هناك طوليه؛ فالنوبه لا تصل إلى أصاله الطهاره فى الملاقى إل بعد سقوط أصاله الطهاره فى الطرف الآخرء فإذا سقطت أصاله 
الطهاره فى الطرف الآ-خر بالمعارضه مع أصاله الطهاره فى الملاقى تصل النوبه إلى أصاله الطهاره فى الملاقى بلا معارضء فيتم 
هذا الوجه. أمّرا إذا أنكرنا الطوليه» وقلنا أن أصاله الطهاره فى الملاقى هى فى رتبه وفى عرض أصاله الطهاره فى الطرف الآخر 
وإن كانت فى طول أصاله الطهاره فى الملاقى؛ حينئذ فى عرضه؛ أصلان متعارضان فى رتبه واحده» فيتساقطان. 


ص: لءم هرا 


وبعباره أخرى: أنْ أصاله الطهاره فى الملاقى معارضه بأصاله الطهاره فى الطرف الآخرء وهذه المعارضه توجب سقوط أصاله 
الطهاره فى الملا.قى, وبالتالى تنجيز العلم الإجمالى لوجوب الاجتناب عن الملاقى. هذا الاعتراض الثانى وهو مبنى على إنكار 
الطوليه بين أصاله الطهاره فى الملاقى وبين أصاله الطهاره فى الطرف الآخرء كلاهما فى عرض واحدء فيتعارضان ويتساقطان. 


الاعتراض الثالث: هنا ترقى أكثرء وهو إنكار الطوليه بين أصاله الطهاره فى الملاقى وبين أصاله الطهاره فى الملاقى» ليس هناكك 
طوليه بين أصاله الطهاره فى الملاقى وبين أصاله الطهاره فى الملاقىء إِمّا بدعوى كونهما متوافقين كما هو كذلكك,ء ونبنى فى 
الأصول المتوافقه بأنّها لا توجد حكومه فيما بينهاء بمعنى أنْ أصاله الطهاره فى الملاقى ليست حاكمه على أصاله الطهاره فى 
الملا.قى؛ لأنّ منشأ الطوليه هو الحكومه. أنّ هذا حاكم على هذا ورافع لموضوعه تعتّداًء ومن الواضح أنه مع جريان الأصل 
الحاكم لا مجال لجريان الأصل المحكوم, فتتحقق الطوليه على اساس أن الأصل فى الملاقى حاكم على الأصل فى الملاقى. 
يعنى يكون رافعاً لموضوعه. فلا معنى لجريانه مع جريان الأصل الحاكم. إذن: إِنّما يُعقل جريان الأصل المحكوم إذا لم بجر 
الأصل الحاكم؛ فتحصل الطوليه بينهماء فإذن: الطوليه مبنيه على الحكومه فإذا أنكرنا حكومه الأصل الجارى فى السبب على 
الأصل الجارى فى المسبب إذا كانا متوافقين؛ فحينئفٍ يثبت الاعتراض الثالث» حيث الاعتراض الثالث يقول: الأصلان فى محل 
الكلا-م؛ يعنى أصاله الطهاره فى الملاقى وأصاله الطهاره فى الملاقى أصلان متوافقان ولا حكومه بين الأصلين المتوافقين ولا 
طوليه بينهماء إمَا إنكار الطوليه فى الاعتراض الثالث يكون من هذه الجهه أى لكونهما متوافقين» وإمّا أن يُذكر سبباً آخر لإنكار 
اللو ل سا مطلة هو لكان أ ديكو الأعل الحاوى :فى الك لمث دا كما على :لاض اسار ف لفك الممشى الكو لا 
بقولٍ مطلقء نعم؛ هذا قد يكون مسلّماً فى مثل الاستصحابء الاستصحاب الجارى فى الشكك السببى والاستصحاب الجارى فى 
الك لسن ينكان متاك ]ل يقال :اذ الام جات لتحاو قن انك لسن حداك لون لافميكانا اللخار ىق الك 
المسببى؛ لكن فيما نحن فيه نحن لا نتكلم عن الاستصحاب. وإنّما نتكلّم عن أصاله الطهاره. أصاله الطهاره فى الملاقى» وأصاله 
الطهاره فى الملاقى» هل بينهما طوليه» وحكومه ؟ هل تكون أصاله الطهاره فى الملاقى حاكمه على أصاله الطهاره فى الملاقى؛ 
بقطع النظر عن مسأله توافقهماء حتى لو كانا _فرضاً__متخالفين» هل يكون حاكماً 
عليه أو لا-؟ هذا محل تأمّلء باعتبار أن الحكومه إِما أن تكون بملاكك الرفع التعّدى لموضوع الأصل المحكوم؛ أى أن يكون 
الأصل الحاكم رافعاً لموضوع الأصل المحكوم تعدٍ.داً فيكون حاكماً عليه» وإمّا أن يكون ملاكها النظرء أى أن يكون الدليل 
ناظراً إلى دليل آخر ويتصرّف فيه توسعه وضيقاً » فيكون حاكماً عليه هذان الملاكان غير موجودين فى محل الكلام؛ الحكومه 
بملاكك الرفع التعترّدى لموضوع الأصل الآخر يمكن تصوّره فى الاستصحابء بأن يقال أن المجعول فى الاستصحاب هو اليقين 
السابق والعلم؛ وهذا اليقين والعلم يكون رافعاً للشكك الذى هو موضوع الأصل المحكوم تعدداً؛ لأنّ الاستصحاب فى الشكك 
المسببى موضوعه الشككء فإذا كان هناكك يقين بالسببء وإذا كان هناك علم تعت.داً بالسبب» جعل اليقين وجعل العلم تعبداً 
يكون رفعاً لموضوع الاستصحاب الجارى فى الشكك المسببى تعدداً» فيتحقق الرفع التعتّ.دى لموضوع الأصل المحكوم؛ وهذا 
ملاءك للحكومه؛ لكن هذا غير متصوّر فى محل الكلام؛ لأننا نتكلم عن أصاله الطهاره. والمجعول فى أصاله الطهاره ليس هو 
اليقين؛ إذ ليس هناكك يقين حتّى يكون المجعول فيها هو اليقين» ليس هناك مجال لاافتراض أن أصاله الطهاره الجاريه فى 
الشكك السببى تكون رافعه لموضوع أصاله الطهاره الجاريه فى الملاقى؛ لأنَّ أصاله الطهاره الجاريه فى الملاقى لا تقول بأنكك 
على نين من الطوسارقة اقل لمانينا ديرن اسان هل لقيو تجا البراتينا 'لبناف: القاء لحيل بعل الظليا رمه وهتةا بعتلت ع 
الاستصحاب؛ لأ المجعول فيه هو اليقين» أو لا أقل احتمال ذلكك فيه لكن فى أصاله الطهاره لا يوجد هذا الاحتمال» ليس 


المجعول فيها هو اليقين حتّى نقول أنْ هذا رفع تعنبدى لموضوع أصاله الطهاره فى الملاقى» فتتحقق الحكومه. إذن: هذا الملاكك 
الأول للحكومه غير متحقق؛ والملا-ك الثانى للحكومه هو النظرء وأيضاً هو غير متحقق هناء أصاله الطهاره فى الملاقى ناظره إلى 
أصاله الطهاره فى الملاقى. لا يوجد هكذا نظر؛ لأنّ كلا منهما ثابت بدليل واحدء أصاله الطهاره فى الملاقى وأصاله الطهاره فى 
الملاقى وأصاله الطهاره فى أىْ شىءٍ نكف فون طها ران وتخاسنتةة كله ع بدليل واحبٍ وهو دليل أصاله الطهاره؛ دليل أصاله 
الطهاره ليس له نظر إلى أفانماءويض ادف تهنا القوة حوايتظر: الى القرة الى هذا لمق لمق رن اذ أصاله الطهاره 
ناظره إلى الأحكام الأوليه مثلاء لكن أن تكون أصاله الطهاره فى هذا الفرد ناظره إلى أصاله الطهاره فى الفرد الآخر مع كونهما 
لدليل واحدء هذا أمر لا يصح التفوّه به فى محل الكلام؛ فالنظر أيضاً غير متحقق» فإذا لم يكن متحققاًء فكلا ملاكى الحكومه فى 
فخ الكلكم بعر فق وقد غرها وفنا أنْ الطوليه منشأها الحكومه؛ وأنّها تبتنى على حكومه أحد الأصلين على الأصل الآخر 
فتكون بينهما طوليهء فإذا أنكرنا الحكومه فى محل الكلام؛ فحينئذٍ لا طوليه بين أصاله الطهاره فى الملاقى وبين أصاله الطهاره 
فى الملا.قى» وهذا أيضاً يوجب إبطال هذا الوجه؛ لأننّه يفترض الطوليه بينهماء وأصاله الطهاره فى الملاقى هى فى رتبه أصاله 
الطهاره فى الطرف الآخرء فتكون هناك طوليه بين أصاله الطهاره فى الطرف الآخر وبين أصاله الطهاره فى الملاقى. 


ص: اع 
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كان الكلام فى الاعتراض الثالث على الوجه الأوّل لإثبات عدم منجزيه العلم الإجمالى الثانى؛ وبالتالى عدم وجوب الاجتناب عن 
الملااقى: أن هذا الوجه يتوقئ على الطوليه بين الأصل الجارى فى الملانقى وبين الأصل الجارى فى الملالقى؛ الوجه الأنوّل 
يتوقف على هذه الطوليه لإثبات الطوليه بين الأصل الجارى فى الملا.قى وبين الأصل الجارى فى الطرف الآدخر؛ لأنّ الأصل 
الجارى فى الطرف الآخر, والأصل الجارى فى الملاقى هما فى رتبهِ واحدوء فإذا كان الأصل الجارى فى الملاقى متأخَر رتبه عن 
الأصل الجارى فى الملا.قى» فيكون الأصل الجارى فى الملاقى متأخر رتبه عن الأصل الجارى فى الطرف الآخرء فتكون هناكك 
طوليه بين الأصل الجارى فى الملاقى والأصل الجارى فى الطرف الآخرء هناكك طوليه وترتبء ذاكك رتبته متقدمه على رتبه هذاء 
فلا تصل النوبه إلى الأصل الجارى فى الملا.قىء إلا إذا سقط الأصل الجارى فى الطرف الآخرء ويسقط الأصل الجارى فى 
الطرف الآدخر بالمعارضه مع الأصل الجارى فى الملاقى» فإذا سقطا تصل النوبه إلى الأصل الجارى فى الملاقى» فيجرى بلا 
معارض) لأن معارفه سقط ف :ركه سابتة: والأصل الجارى فى الملاقى لبسن موجودا فى تلكك الرقبه حتى بدخل فى المعارضه 
ويسقطء وإنما النوبه تنتهى إليه بعد سقوط الأصل الجارى فى الطرف الآخر بالمعارضه مع الأصل الجارى فى الملاقى. إذن: هذا 
الوجه يعتمد على وجود طوليه بين الأصل الجارى فى الملااقى وبين الأصل الجارى فى الملاقىء والااعتراض الثالث يقول لا 
توجد طوليه بينهما حتى إذا كانا مختلفين؛ لا توجد طوليه فى محل الكلام؛ يعنى بين أصاله الطهاره الجاريه فى الملاقى وبين 
أصاله الطهاره الجاريه فى الملاقى. لا طوليه بينهماء إِمَا بأن نلتزم كلياً بشكل عام أن الأصول المتوافقه لا توجد طوليه ولا توجد 
حكومه فيما بينهاء وهذان الأصلان متوافقان» أصاله الطهاره فى الملاقى وأصاله الطهاره فى الملاقى متوافقانء وإمّا أن نقول لا 
طوليه ولا حكومه بينهما فى خصوص محل الكلادم وإن كانا مختلفين» أى بقطع النظر عن التوافق؛ وذلكك لما قلناه من أن 
الحكومه تكون ثابته بأحد ملا-كينء إِمّا ملا-كك الرفع التعّدى لموضوع المحكوم. وإِمّا بملا-كك النظرء أى أن يكون الدليل 
الحاكم ناظراً إلى الدليل المحكوم؛ وكل من هذين الملا-كين غير متوفر فى محل الكلا.م, أمَا الأول فغير متوفر لما قلناه فى 
الدرس السابق من أن أصاله الطهاره ليس المجعول فيها هو العلم واليقين حتّى يقال أن أصاله الطهاره فى الملااقى لما كان 
المجعول فيها هو العلم واليقين» فهو يرفع موضوع أصاله الطهاره فى الملاقى تعدا فيكون حاكماً عليه» هذا شىء يمكن افتراضه 
فى الاستصحابء الاستصحاب فيه يقين وفيه شكك لا-حق» فيمكن فرض أن المجعول فيه هو اليقين» أمّْا أصاله الطهاره فليس 
المجعول فيها هو اليقين» وأمًا الملاكك الثانى» فأيضاً كذلكك؛ لأنّه لا نظر فى دليل أصاله الطهاره فى الملاقى إلى أصاله الطهاره 
فى الملاقى» يعنى هذا النظر غير متصور؛ لأنْ النظر إِنّما يكون بين دليلين منفصلين مستقلين» وأحد الدليلين ينظر إلى الدليل 
الآخر, (لا ربا بين الوالد والولد) ينظر إلى أدلّه تحريم الرباء هناكك دليلان منفصلان مستقلان أحدهما ينظر إلى الآخر ويتصرّف 
فيه توسعهٌ أو ضيقاًء وفى محل الكلام ليس لدينا أدلّه متعدده وإنّما لدينا دليل واحد وهو دليل أصاله الطهاره» هذا يُطبّق على 
الملا.قى يطبق على الملا.قى, لا معنى لأن نقول أن هذا الدليل بتطبيقه على بعض موارده يكون حاكماً على الموارد الأخرى 
هنذا غير مؤي أذ يكون الدليل حاكما على شية بالسية سوق ركوق نفس ذليل أغنالة الطوار ساكما على :اذا ؟ لبس 
هناك أىٌّ دليل آخرء وإِنّما الملاقى هو تطبيق ومورد لهذا الدليل» كما أن الملاقى هو مورد لهذا الدليل» فافتراض النظر فى 


المقام أيضاً غير واردء وعلى هذا الأساس حينئذٍ لا مجال لدعوى الحكومه ولا مجال أيضاً فى خصوص أصاله الطهاره لدعوى 
الطوليه» وعلى هذا الأساس يكون هذا هو الاعتراض الثالث على الوجه الأوّل. هذه الاعتراضات الثلاثه على الوجه الأوّل. 


ص: ذا 


أمّا بالنسبه للا-عتراض الأوّل: الذى هو الشبهه الحيدريه على ما عُبر عنهاء الظاهر أن هذه الشبهه عندهم شبهه تامّه» وهذا 
الا-عتراض الأوّل على الوجه الأوّل يكون تامرا المحقق العراقى(قدّس سرّه) اعترف أنه تام. نعم قال: هو تام بناءٌ على مسلكك 
الاقتضاءء ولا مناص عن هذا الإشكال؛ وهو صحيح؛ لأننا قلنا أنْ هذه الشبهه إِنْما تأتى بناءٌ على مسلكك الاقتضاءء؛ السيد 
الخو (فدين سند اهنا أجان»نهذه النندية عن الونجة الأول هذا الاعتزاعن عل الوجة الأول: كان تخلاضفة فا برقط مكل 
الكلاسم هو أن الغرض من هذا الإشكال هو إبراز معارض لأصاله الطهاره فى الملاقى يكون فى عرضهه يعنى الشيخ 
الانصارى(قدّس سرّه) كان يقول أن أصاله الطهاره فى الطرف الآخر وأصاله الطهاره فى الملاقى تتعارضان وتتساقطان فتصل 
النوبه إلى أصاله الطهاره فى الملاقى بلا معارض» فيجرى الأصل فيه بلا معارضء وهذا معناه أن العلم الإجمالى لم يستطع أن 
ينتججز الملاقى» والغرض من الإشكال هو إبراز وجود معارض لأصاله الطهاره فى الملاقى وفى رتبته وفى عرضه وهو أصاله الحليه 
فى الطرف الآنخر؛ لأنّ أصاله الحليه فى الطرف الآخر فى رتبه أصاله الطهاره فى الملاقى؛ لأنْها هى أيضاً متأخره رتبة عن أصاله 
اليقارة ف :لاروك الك عي لجا فداه عتن إن حتفن السو اللدراهه فر الطوف الخغر مو شفع وه السك انار 
والتحانته فأصاله'الطيار» الجارية فى الفك السسين تكون متقدمه على ركه أضاله الحلة الشاؤية فى الشكة:السبين » ]د: 
أضنالةالحلية فى الطرق الاتخر اهدده رع عن أصنآله الطهاوءقئ الطورف الآخر كنا أن أصاله الطهارة ف الحلاقى متأخره عق 
أصاله الطهاره فى الملاقى» وهذا معناه أن أصاله الطهاره فى الملاقى وأصاله الحليه فى الطرف الآخر هما فى رتبهِ واحدهٍ وبينهما 
تعارض كما قلنا؛ لأننا نعلم إجمالاً بأنّه لا يمكن أن نلتزم بجريان أصاله الطهاره فى الملاقى وبجريان أصاله الحليه فى الطرف 
الآدخرء هذا غير معقول؛ لأننا نعلم بأنّ أحدهما مخالف للواقع؛ النجاسه إن سقطت فى الملاقى» فالملاقى نجسء وإن سقطت 
النجاسه فى الطرف الآدخر فهو متا يحرم أكله» أو يحرم شربه» فإذن: نحن نعلم إجمالاً بنجاسه هذا الملاقى» أو حرمه الطرف 
الآخرء وهنا لا يمكن إجراء الأصول المؤمّنه فى كلا الطرفين؛ لأنّ فيه مخالفه قطعيه للمعلوم بالإجمالء فيتعارضان, فيتساقطان, فلا 
تبقى لدينا أصاله طهاره فى الملاقى. هذا هو الغرض منه. 


ص: ذا 


لكن فى الشبهه ذُكر شىء آخر غير هذا أيضاًء وججعل أيضاً إشكالاً على الوجه الأول غير مسأله إبراز المعارض لأصاله الطهاره 
فن اوذفن "وركوة دو خرصي دك مك ورا اضر يهام عند اعد وهو الداد فق امل اديه بأنّ أصاله الحليه فى كل 
من الطرفين» يعنى فى الملا.قى وفى الطرف الآخرء أصاله الحليه فى الطرفين هى وفى رتبه متأرهِ عن أصاله الطهاره فيهماء يعنى 
حتّى فى الملا.قى وليس فقط فى الطرف الآخرء الشكك فى حليه الملاقى مسبب عن الشكك فى طهارته كما أن الشكك فى حليه 
الطزق الآخر سسب عن الشكك فى ' طهارتة. إذن: الأصل الجارق :فق الحليه هو متاخن ركه عن الأضل الجارق فى الشكة السب 
دق أضاله الحليه ف الملا متاخره ركته عن أصاله الطهارة فنهه:وأضاله الحليه فى الطرق الآخر متاخزه رمه عن أضاله الظهارة 
فيه. إذن: أصاله الحليه فى الطرفين هما فى رتبهِ متأخره عن أصاله الطهاره فيهماء وحيث أن أصاله الطهاره فى الملاقى فى نفس 
الرتبه» يعنى فى رتبه أصاله الحليه فى الطرفين؛ لأنّ أصاله الحلّيه فى الملا.قى هى أيضاً متأخحره رتبه عن أصاله الطهاره فى 
الملاتى» أصاله الطهاره فى الملا-قى فى رتبهِ متقدّمهِ وفى رتبه متأخَره عنها تقع هذه الأنصول الثلا-ثه» أصاله الحليه فى هذا 
الطرفء وأصاله الحلّيه فى هذا الطرف وأصاله الطهاره فى الملاقى» كلها فى رتبهِ واحدوء هذه الأصول الثلاثه متعارضه وتسقطء 
يعنى ليس الساقط هو فقط أصاله الطهاره فى الملاقى وأصاله الحليه فى الطرف الآخر؛ بل حتّى أصاله الحليه فى الملاقى أيضاً 
سقط بالكدا نض لاني أصول فى عرض واحدٍ وفى رتبه واحدهوٍ ولا يمكن الالتزام بجريانها جميعاً؛ لأنّها مخالفه قطعيه للمعلوم 
بالإجمالء أن نلتزم بحليه هذا لطر ميدن هذا الطرف وطهاره الملااقى» هذا غير ممكن؛ لأننّه مخالف للمعلوم بالإجمال» 
فتتعارض الأصول الثلاثه وتتساقط. إذا سقطت أصاله الطهاره فى الملاقى بالمعارضه مع أصاله الحليه فى الملاقى وأصاله الحليه 
فى الطرف الآخر؛ حينئذٍ بناء على فكره الطوليه والترتب تصل النوبه إلى أصاله الحليه فى الملاقى؛ لأنّ أصاله الحليه فى الملاقى 
هى فى مرتبه متأتحرهِ عن أصاله الطهاره فى الملاقى» نحن نشكك فى حليه الملاقى وحرمته لأننا نشكك فى طهارته ونجاسته؛ إذن: 
الأصل الجارى فى الحليه هو أصل مسببىء والأصل الجارى فى الطهاره هو أصل سببىء والأصل السببى متقدّم رتبه عن الأصل 
المسببى» وهذا الأصل السببى الذى هو أصاله الطهاره فى الملاقى سقط بالمعارضه مع أصاله الإباحه فى الملاقى وأصاله الإباحه 
فى الطرف الآدخرء وسقطت هذه الأنصول الثلا-ثه بالمعارضه؛ تصل النوبه إلى اصاله الإباحه فى الملاقى وليس له معارض بعد 
سقوط ما يعارضه فى المرتبه السابقه. نفس الفكره نطبقها على هذا؛ وحينئذٍ لابدّ من الالتزام بجريان أصاله الإباحه فى الملاقى 
وسوف تكون النتيجه أن الملالقى يحل شربه لجريان أصاله الحليه فيه» لكن لا يجوز الوضوء به؛ بل لا يجوز كل الأ-مور 
المشروطه بالطهاره فيه؛ لأنّ أصاله الطهاره فيه سقطت بالمعارضه مع تلكك الأصولء فإذا كان ماءً مثلاء بحل شربه لكن لا يجوز 
الوضوء به» وهذه نتيجه غريبه لا قائل بهاء ومن الصعب الالتزام بهاء وهذا إشكال آخر شيجل على الوجه الأوّل المبنى على فكره 
الطوليه بين هذه الأصول وأنّ الأصل الطولى لا يدخل طرفاً فى المعارضه مع الأصول الموجوده فى الرتبه السابقه. 


ص: 4ع 


الظاهر أنْ الا-عتراض الأوّل تام بمعنى أنه يمكن أن يُلتزم به كاعتراض وإيرادٍ غلى الوجه الأول الذى ذكره الشيخ 
الأنصارى(قدّس سرّه) لإثبات جريان أضباله الطهاره فى الملاقى بالا معارض وأنْ العلم الإجمالى الثانى لد ينفع لتدجيز وجوب 
الاجتناب عن الملاقى. 


وأمَا الاعتراض الثانى فكان يقول: سلمنا وجود طوليه بين الأصل فى الملاقى والأصل فى الملاقى» لكن من قال أن هناكك طوليه 
بين الأصل فى الملااقى وبين الأصل فى الطرف الآدخر ؟ مجدّد أنْ هناكك طوليه بين الملاقى والملاقى لا يعنى أنْ هناكك طوليةً 
بين الملاقى وبين الطرف الآخر ما هى الملازمه التى تثبت هذا ؟ هذا الاعتراض ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى (مصباح 
الأصول) ٠‏ (1) حيث ذكر بأنْ دعوى الطوليه بين الأصل فى الملا.قى والأصل فى الطرف الآدخر مبنيه على دعوى أن الأصل فى 
الملاقى لما كان متأخّراً عن الأصل فى الملاقى» ولمًا كان الأصل فى الطرف الآخر فى رتبه الأصل فى الملاقىء النتيجه هى أنَّ 
الأصل فى الناكقن ماخر رماعن الأصل فى الطرت التهر بقانوة أن المتاخر عن انهه المساويين يكرن ساخرا عق الآخر 
وهذان الأصلان فى الطرفين متساويان رتبةء والأصل فى الملاقى متأخر عن أحدهماء فثهراً يكون متأشراً أيضاً عن الآخر منشأ 
دعوى الطوليه بين الملالقى والطرف الآدخر هى هذهء وهى خاضعه لهذا القانون» يقول: هذا الكلام ليس له أصلء وهو ممنوع 
ومحل تأمّل؛ وذلك لأنّ هذا إِنْما يتم فى المتقدّم والمتأخّر من حيث الزمان» فى التقدّم والتأخَر الزمانى يكون هذا الكلام اما 
لأسن المتأخر من حيث الزمان عن أحد المتقدّمين زماناً قهراً يكون متأخَراً عن الآخر المتقدّم زماناء بلا إشكال. وأمًا فى محل 
الكلام» فليس لدينا تقدّم وتأخَر زمانى, وإِنّما لدينا تقدّم وتأخَر رتبى من قبيل تقدّم العله على المعلول» فى محل الكلام التقدّم 
والتأخَر الذى نتكلم عنه هو من هذا القبيل؛ أنّ الأصل الجارى فى الملاقى متقدّم رتبه على الأصل الجارى فى الملاقى؛ لعلاقه 
السببيه والمسببيه والعلّيه والمعلوليه» أن الشكك فى طهاره الملا.قى هو معلول ومسبب وناشئ من الشكك فى طهاره الملاقى» 
فالأصل الذى يجرى هنا يكون أيضاً متأخر رتبه عن الأصل الجارى هناك, هذا تقدّم وتأخَر رتبى وليس تقدّماً وتأخّراً زمانياً 
وهذا لا يجرى فيه قانون أنّ المتأخَر عن أحد المتساويين رتبه لابدّ أن يكون متأخراً عن الآخر؛ لأنَّ التقدّم والتأخَر الرتبى معناه 
وعدي الح اهو كرون العو هيالولا لقت و لخر وكاقنا تنه وهداهل مازع أن كرف هذا آبغا قاننا نا ماود الرقة + 
وأن يكون معلولاً لما يساويه فى الرتبه ؟! لا معنى لهذا ولا توجد هكذا ملازمه؛ وجود العله وعدم العلّه فى رتبه واحدهٍ والمعلول 
فى رتبه متأخَره عن علته» ويوجد تقدّم وتأخَر رتبى بين العله والمعلول» لكن هذا لا يلزم منه أن يكون المعلول متأخَراً رتبه عن 
عدم العله» هو متأَخَر رتبه عن وجود العله. لكن لا يلزم منه أن يكون متأخراً رتبه عن عدم العله؛ لأنْ كونه متأخَراً رتبه عن عدم 
العله يعنى أن يكون ناشئاً من عدم العله» وهذا غير معقولء وبالنتيجه هذا القانون لا يمكن تطبيقه فى محل الكلام, وإِنّما يُطبق 
فى التقدّم والتأخَر الزمانى» هذا القانون صحيح فى هذا المورد» وأمًا فى محل الكلام» فلا أصل له ولا اساس له. فلو سلّمنا الطوليه 
بين الأصل فى الملاقى والأصل فى الملاقى» فلا نسلّم الطوليه بين الأصل فى الملاقى والأصل فى الطرف الآخر؛ لأنّ الأساس فى 
هذه الدعوى الثانيه هو هذا القانون. 


ص: لا 


.8١7ص مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد سرور الحسينى الواعظ؛ ج؟»‎ -١ 


هذا الاعتراض الثانى تقدّم الكلام عنه مفصللًا عندما بحثنا ما هى الثمره العمليه للقول بالاقتضاء والعلّيه» فى أول بحث تكلمنا عنه 
بعد الكلام عن نفس مسلك العليه ومسلكك الاقتضاءء كان أوَّل أمر وقع الكلام فيه هو أنه ما هى الثمره العمليه للقول بالاقتضاء 
والقول بالعليه» ووقع الكلا-م بهذه المناسبه عن مسأله ما إذا كان هناك أصل طولى فى بعض أطراف العلم الإجمالى؛ يعنى 
هناك أصل يجرى فى أحد الأمطراف» وهذا الأصل معارض بأصل فى الطرف الآدخرء وهذان أصلان عرضيان» لكن أحد 
أرق فيد مين مار ل تي ا الام نو طرق الأعيل ال تطرى نفن واكك الل فك لقف هر دخ وق الأميل الا ردقن 
الطرف الآدخر» واحد من تطبيقات هذا الأصل الطولى فى بعض أطراف العلم الإجمالى هو ما نحن فيهء فوقع الكلام فى أن هذا 
الأصل الطولى مرّه يكون موجوداً فى نفس الطرفء ومرّه يكون فى ملانقى الطرفء وأيضاً هو أصل طولى فى طول الأصل 
العرضى الموجود فى نفس طرف العلم الإجمالى» وقع هذا الحديث هناكك سابقاً عنه» والسيد الخوئى(قدّس سرّه) ذهب هناكك 
كما هنا إلى أن هذا الأصل الطولى يسقط بالمعارضه. على الأقل فى محل الكلام؛ يعنى أن أصاله الطهاره فى الملاقى تسقط 
بالمعارضه مع الأصل فى الطرف الآدخر السيد الخوئى(قدّس سرّه) لا يلترم بوجود طوليه بين الأصل فى الملاقى والأصل فى 
الطرف الآدخر فالتزم بسقوط الأصل الطولى؛ يعنى قال بالطهاره فى الملاقى. تبن فى ذاكك البحث أنّ الذى ذهب إليه السيد 
الخوئى(قدّس سرّه) الظاهر أنه هو الصحيح باعتبار أنّ هناكك معارضه حقيقيه وتكاذباً حقيقياً بين هذا الأصل الطولى» يعنى 
الأصل فى الملاقى والأصل فى الطرف الآخرء كالتكاذب والتعارض الموجود بين الأصل فى الطرف الآخر والأصل فى الملاقى؛ 
ولا- فرق بينهماء المفروض أن العلم الإجمالى ينتجز حرمه المخالفه القطعيه؛ حينئفٍ إجراء أصاله الطهاره فى الملاقى؛ و أصاله 
الطهاره فى الملا.قى مخالفه قطعيه للتكليف المعلوم بالإجمالء أنا أعلم بوجود نجاسهٍ فى أحد الإناءين» ثم لاقى الثوب أحد 
الإناءين» فألتزم بطهاره الثوب وطهاره الطرف الآخرء هذه مخالفه قطعيه للتكليف المعلوم بالإجمالء» وهذا غير جائزء كالبناء على 
طهاره كل من الطرفين الملاقى والطرف الآخرء فكما أنّه لا يجوز؛ لأنّه مخالفه قطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال» كذلك البناء 
ينار الملالقى وطهاره الطرف الآخرء هو مخالفه قطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال؛ أنه بعد الملاقاه تشكل علم إجمالى 
بنجاسه أحدهماء إِمَا الملاقى أو الطرف الآخر. تكاذب وتعارض حقيقىء؛ وإجراء الأصول المؤمّنه فى الطرفين مستلزم للمخالفه 
القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمالء فيقع بينهما تعارضء ولا يمنع من ذلكك ما ذكر من التقدّم الرتبى والتأخَر الرتبى» بالنتيجه 
هناك تعارض حقيقى بين هذين الأصلين فى هذين الطرفين لهذا العلم الإجمالى الثانى؛ فلابدٌ من افتراض تساقط هذه الأصول 
ناعتبان التعارضن 4 وبحينقق لأ :يكون الأصل الجارى فى الملاقى بمعزل عن هذا التعارض والتساقط؛ بل هو يسقط ولا يسلم أصل 
مؤمّن فى الملاقى خلافاً لما يقوله الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى الوجه الأوّل 


ص: ا 
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بقى الكلا-م فى الا-عتراض الثالث على الوجه الأوّل وقد تقدّم الاستدلال عليه كان الاعتراض اودر 
جود سكريدييق الأضبال فى الحاكق :لاحش نع اهن الظولة بيو الأضده فى المااقق و لأا انح اللرق لالخ مع 
الأصل فى الملاقى لا توجد طوليه بينه وبين الأصل فى الملا.قى ولا حكومه؛ لأننا قلنا أنْ الطوليه هى من نتائج الحكومه ولا 
حكومه ون لضان اخسرصي فى بعل كلقن وني 1ل الأعيل اذى تكلم توس أضانه الطهاروا رامال الطودارهاذي 
الملاقى لا تحكم على أصاله الطهاره فى الملاقى؛ لأنْ ملاك الحكومه إِمَا النظر وإمًا رفع الموضوع يعدا وكل فيمااقير بابك 
بالنسبه إلى أصاله الطهاره؛ فيكون هذا هو الاعتراض الثالث على الوجه الأوّلء ومن هنا يظهر أنّ الوجه الأوّل غير تام. 


الوجه الثانى: للمانع عن تنجيز العلم الإجمالى الثانى لوجوب الاجتناب عن الملااقى. قلنا أن لدينا علم إجمالى ثانٍء والملاقى 
طرف فيهء ومقتضى القواعد العامّه أنّ هذا العلم الإجمالى الثانى ينيز وجوب الاجتناب عن الملاقى؛ لأنّه طرف فى هذا العلم 
الإجمالى؛ والعلم الإجمالى ينجز كلا الطرفين» هذه القاعده الأوّليه فهل هناك ما يمنع من هذا التنجيز ؟ قلنا أن المانع قد ين 
بوجوه. الوجه الأوّل لبيان المانع تقدّم. 


الوجه الثانى: لبيان المانع» وهو ما عن المحقق النائينى(قدّس سرّه)» ذكر فى تقريرات درسه بيان المانع بهذا الشكل: (1) أنّ العلم 
الإجمالى الثانى يشترك مع العلم الإجمالى الأوّل فى طرفٍ وهو الطرف الآخرء فالطرف الآخر طرف فى العلم الإجمالى الأول 
وهو طرف فى العلم الإجمالى الثانى» إذن: هذان علمان إجماليان يشتركان فى طرفٍ؛ وحينئذٍ يدخل فى كبرى كليه يذكرها 
المحقق النائينى(قدّس سرّه) وطبقها فى محل الكلام؛ هذه الكبرى تقول: أن العلم الإجمالى لا يكون منتجزاً وصالحاً للتنجيز إذا 
ا ا ل ا ل ا ل ا ا 

بثبت التكليف فى أحد الطرفين هو كون ذلكك الطرف طرفاً لعلم إجمالى ثانٍ. طق هذه الكبرى فى محل الكلام؛ وذكر أن هذا 
اقبي الدض بقع الكت قن أنشد الارهن كن ار كاق أصا عفدا هذا يوجب انحلال العلم الإجمالى إذا كان أحد أطرافه 
فيه ما يثبت التكليفء باعتبار أن هذا الطرف الذى فيه ما يثبت التكليف لا يجرى فيه الأصل المؤمّن» فإذا كان أحد طرفى العلم 
الإجمالى يجرى فيه استصحاب التكليفء أو الأماره على التكليف» ؛ فهذا يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز؛ لأنْ هذا الطرف الذى 
فيه ما يثبت التكليف لا يمكن أن يجرى فيه الأصل المؤمّن» فإذا لم يجر فيه الأصل المؤمّن جرى الأصل المؤمّن فى الطرف 
الآدخر بلا معارضء طبق هذا فى محل الكلام بأن افترض أن كون أحد الطرفين طرفا لعلم إجمالى ساب معناه أنّ هذا الطرف 
ضورف انكاس :فى مركا هنا تقد نوكر النارك الأتهر بق معان" #اقبعا» لأعااقلدا أذ اللتطررت: الاق امار فر ده ين بالكل 
طرفاً فى كلا العلمين» بالعلم الإجمالى الأوّل تنتجز التكليف فيه فى الطرف الآخرء إذن: هذا الطرف الآخر فيه ما يثبت التكليف 
وينيتجزه» وهذا يوجب انحلالل العلم الإجمالى وسقوطه عن التنجيز» فيجرى الأصل فى الطرف الآخر بلا معارضء فإذن: لا توجد 
مشكله من ناحيه العلم الإجمالى الثانى؛ لأنّه لا يستطيع أن ينيتجز وجوب الاجتناب فى الملاقى؛ لأنْ الملاقى يجرى فيه الأصل 
المؤمّن بلا معارضء فنتمشكك بالأصل المؤمّن لإثبات عدم وجوب الاجتناب عنه. فالعلم الإجمالى الثانى لم نتساهيا نات 


التنجيز فى الملا.قى؛ أن المفروض فى محل الكلاءم أن الطرف الآدخر كما هو طرف للعلم الإجمالى الثانى هو طرف للعلم 
الإجمالى الأوّلء وكونه طرفاً للعلم الإجمالى الأوّل معناه أنّه تنجز فيه التكليف بمقتضى العلم الإجمالى بعد تعميم هذه الكبرى 
الكليه لما إذا كان ما يثبت التكليف فى أحد الطرفين أصللًا عقلياً كأصاله الاشتغال كما هو الحال فى المقام, العلم الإجمالى ينتجز 
التكليف عقلاً فى الطرف الآدخر فإذا تنتجز فيه التكليف لا يمكن أن يجرى فيه الأصل المؤمّن, فإذا لم يجر فيه الأصل المؤمّن 
جرى الأصل المؤمّن فى الطرف الآخر بلا معارض. 


ص: الع 
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المحقق العراقى (قدّس سرّه) لاحظ على هذا الوجه الثانى الذى ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه) بأنْ هذا الوجه لا ينسجم مع 
المسلكك الذى يؤمن به المحقق النائينى(قدّس سرّه) (1) وهو مسلك الاقتضاءء وإِنّما ينسجم مع مسلك العليه الذى يؤمن به 
المحقق العراقى(قدّس سرّه)؛ وعدم انسجامه مع مسلك الاقتضاء باعتبار أنه على مسلكك الاقتضاء يكفينا لإثبات عدم تنتجز 
وجوب الاجتناب عن الملا.قى أن نقول أن الأصل يجرى فى الملاقى بلا معارض؛ لسقوط الأصل فى الطرف الآخر بمعارضته 
بالأصل فى الملا.قى؛ الأصل فى الطرف الآدخر ساقط؛ لأنّهِ تعارض مع الأصل فى الملاقى فى مرتبه سابقه. فسقط الأصل فى 
الطرف الآخر. فيجرى الأصل فى الملاقى بلا معارضء وهذا يكفى لإثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى. 


أو بعبارهٍ أخرى: جريان الأصل فى الملا.قى بلا معارض يكفى لإثبات عدم تنجيز هذا العلم الإجمالى لوجوب الاجتناب عن 
الملاقى على مسلك الاقتضاء؛ لأنّه على مسلكك الاقتضاء لا يثبت التنجيزء إلا إذا تعارض الأصلان فى الطرفين؛ حينئٍ ينتجز العلم 
الإجمالى كلا الطرفين؛ أمّرا إذا كان الأصل يجرى فى أحد الطرفين دون الآخر يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز. إذن: إثبات 
جريان الأصل فى الملااقى بلا معارض يكفى لإثبات عدم تنجيز العلم الإجمالى الثانى لوجوب الاجتناب عن الملاقى» وهذا 
يكفى فى أن نقول أن الأصل لا يجرى فى الطرف الآ-خر؛ لأدنّهد سقط بالمعارضه مع الأصل فى الملاقىء ولا يتوقف إثبات 
المقصود فى المقام» وهو عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى» على إسقاط اقتضاء العلم الإجمالى الثانى بالمرّه. وبعبارهِ أخرى لا 
يتوقف على انحلا-ل العلم الإجمالى الثانى» لماذا نلتزم بأن العلم الإجمالى الثانى لا يكون له اقتضاء التنجيز كما هو ظاهر كلام 
المحقق النائينى(قدّس سرّه) ؟ كأنّْ المحقق النائينى(قدّس سرّه) يريد أن يقول أن العلم الإجمالى الثانى لا يبقى له اقتضاء التنجيزء 
وهو معنى الانحلالل كما سنبِينء يدّعى انحلاللى هذا العلم الإجمالى الثانى بالعلم الإجمالى الأوّلء فلا يبقى له اقتضاء التنجيز. 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) يقول: لا داعى لإسقاط العلم الإجمالى الثانى عن كونه مقتض للتنجيزء وإِنّما يبقى علم إجمالى تام 
كالعلوم الإجماليه الأخرى يقتضى التنجيزء غايه الأمر أنّهِ اقترن بهذا المقتضى مانع يمنع 59 تأثير هذا الاقتضاء فعلاً فى التنجيزء 
وهذا المانع هو جريان الأصل فى هذا الطرف بلا معارض؛ العلم الإجمالى على مسلك الاقتضاء مقتض للتنجيز إذا احتف بعدم 
المانع ويؤثر فعلا بالتنجيزء أمَا إذا وجد المانع؛ فحينشذٍ لا يكون باك اق اعدو لورفا لنس مفاد أن العلم الإجمالى ليس 
فيه اقتضاء التنجيز؛ بل فيه اقتضاء التنجيز» لكنّ اقتضاء التنجيز ليس مؤثراً فى التنجيز فعللاً لوجود المانع, والمانع هو جريان الأصل 
فى هذا الطرفء أى فى الملاقى بلا معارضء وهذا يمنع من تأثير العلم الإجمالى الثانى فى التنجيز. يقول: على مسلكك الاقتضاء 
لا يتوقف إثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى وإسقاط العلم الإجمالى عن تنجيزه لوجوب الاجتناب عن الملاقى...... لا 


يتوقف على انحلال العلم الإجمالى الثانى بالعلم الإجمالى الأوّل؛ بل يمكن أن نلتزم ببقاء العلم الإجمالى الثانى على حاله» ونلتزم 
ببقائه مقتض للتنجيز, لكنّ وجد مانع يمنع من تأثير هذا الاقتضاء فى التنجيز فعلاء وهو جريان الأصل فى الملاقى بلا معارض؛ 
لأنْ المعارض له هو أصاله الطهاره فى الطرف الآخر وقد سقطت فى مرحله سابقه بمعارضتها لأصاله الطهاره فى الملاقى. 


ص: الع 
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هذه الملاحظه للمحقق العراقى(قدّس سرّه)» كأنّه فهم من كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه) أنّه يدّعى انحلال العلم الإجمالى 
الثانى بالعلم الإجمالى الأوّل كما سنبين» يطبق القاعده التى تقول أنَّ العلم الإجمالى ينحلء ولو انحلالاً حكمياً بوجود ما ينتجز 
التكليف فى أحد أطرافه. هذه القاعده الكليه التى محل كلامنا هو أحد مصاديقهاء أو أن المحقق النائينى(قدّس سرّه) ادّعى أن 
محل الكلام مصداق لهذه القاعده. القاعده تقول: أن العلم الإجمالى إِنْما يبقى على تنجيزه إذا لم يكن فى أحد أطرافه ما يثبت 
التكليفء أمَا إذا كان فى أحد أطرافه ما يثبت التكليف ولو كان أصللا عقلياً؛ حينئذٍ ينحل هذا العلم الإجمالى ولا يكون منجزاً 
ولا يكون فيه اقتضاء التنجيز؛ لأنٌ العلم الإجمالى إِنّما يكون له اقتضاء التنجيز إذا كان علماً بالتكليف الفعلى المنتجز على كل 
تقديرء هذا هو الذى يكون فيه اقتضاء التنجيز على مسلك الاقتضاء ويكون عله للتنجيز على مسلكك العليه» ومع وجود ما ينجز 
التكليف فى أحد طرفيه لا يبقى لدينا علم إجمالى بالتكليف الفعلى على كل تقدير؛ لأنّهِ على أحد التقديرين لا يوجد تكليف. 
وإِنْما التكليف محتمل فى الطرف الآخر على التقدير الآخرء ومن هنا يقول: إذا وُجد فى أحد طرفى العلم الإجمالى ما يثبت 
التكليف» هذا العلم الإجمالى يسقط عن التنجيز يعنى لا يبقى فيه اقتضاء التنجيز» وهو معنى الانحلال» فهو يدّعى الانحلال فى 
المقام» وهكذا فهم منه المحقق العراقى(قدّس سرّه) انحلال العلم الإجمالى الثانى بالعلم الإجمالى الأوّل؛ فحينئذٍ لا يكون مؤثراً 
وبالنتيجه يجوز إجراء الأصل فى الملاقى بلا معارض 


يبقى ما هو الفرق بين هذا الوجه الأوّل الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) والوجه الأوّل الذى ذكره الشيخ الأنصارى (قدّس 
سرّه) ؟ الفرق هو أنّ الوجه الذى ذكره الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) وكذا بعض الوجوه الآتيه تسلّم عدم انحلال العلم الإجمالى 
الثانى بالعلم الإجمالى الأموّلء وبقاءه على حاله؛ فهو لا ينحل حقيقهٌ ولا حكماًء ويبقى فيه اقتضاء التأثير 

الشيخ الأنصارى (قدّس سرّه) يبنى على مسلكك الاقتضاء غايه الأمر أنْ هذا الاقتضاء احتف بالمانع الذى 
يمنع من تأثير هذا المقتضى فى ال _تنجيز فعل والمانع هو جريان الأصل فى أحد الطرفين بلا معارضء في فيبقى العلم الإجمالى 
على اقتضائه ولا ينحل بالعلم الإجمالى الأوّلء ويترتب على هذا الوجه الأوّل أنه لو لم تكن هناكك م 
إجراءها فى الملااقى فرضاً حينئذٍ لا يمكن إجراء البراءه العقليه فى هذا الطرف؛ لأنّ 
المفروض أن العلم الإجمالى باقٍ على اقتضائه للتنجيز» ومع بقاء العلم الإجمالى على اقتضائه للتنجيز؛ حينئذٍ لا يمكن الرجوع إلى 
البراءه العقليه. نعم يمكن الرجوع إلى البراءه الشرعيه إذا جرت أصاله الطهاره أو أى أصل شرعى فى الملاقى نلتزم به أما إذا 
اسك ائس ‏ ا عمل رس درن لحف مدل لس بز عر والر انوا لقره ادال مكو اخ لتر ارداق اند 
طرف الل لجال هم فرك يقاء لدنم الاتخبان على ونه ميقتل تعر هذاالريية الأرل: 


ص: عع 


أمَا الوجه الثانى» فالمحقق النائينى(قدّس سرّه) لا يريد أن يقول هذا الكلام» وإِنْما يريد أن يدّعى انحلال العلم الإجمالى الثانى 
وسقوطه عن اقتضاء التنجيز بالمرّه إذا سقط عن اقتضاء التنجيز؛ فحينئذٍ لا مانع من الرجوع حتّى إلى البراءه العقليه؛ لأنّهِ لا يوجد 
مان من الرجوع إلى البراءه العقليه؛ لأن المانع هو العلم الإجمالى والمفروض انحلاله وسقوطه عن اقتضاء التنجيزء فلا مانع من 
الرجوع إلى البراءه العقليه على فرض عدم وجود أصول شرعيه جاريه فى محل الكلام. 


على كل حالء فى هذا الوجه الثانى المحقق النائينى(قدّس سرّه) يريد تطبيق الكبرى التى يؤمن بها والتى تقول أنْ كل علم 
إجمالى ينحل يسقط عن التنجيزء فلا يكون منيجزاً إذاكان هناكك ما يقبت التكليف فى أحد طرفيه. هو يريد تطبيق هذه الكبرى 
فى 5 الكلام. فى البدايه هو عممٌ هذه الكبرى لما إذا كان أحد الطرفين منيجزاً عقليً» ولو كان هو عباره عن كونه طرفاً لعلم 
إجمالى آخرء هذا أيضاً بالتتيجه يكون منتجزاً لأحد الطرفين؛ لكونه طرقاً لعلم إجمالى آخرء فعمئنها لهذاء فثبت أن أحد الطرفين 
إذا كان فيه منجرٌ عقليٌ من هذا القبيل أيضاً يدخل فى هذه الكبرى الكليه. 1 جهد 55 يرى المحقق النائينى(قدّس سرّه) أن 
الميزان فى مسأله انحلال العلم الإجمالى المتأخر بالعلم الإجمالى المتقدّم هو التقدّم والتأخحر بحسب المعلوم وليس بحسب العلم 
الإجمالى» إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّل متقدّماً على المعلوم بالعلم الإجمالى الثانى» يكون العلم الإجمالى الثانى موجباً 
لانحلال العلم الإجمالى الأوّلء سواء كان العلم الإجمالى الثانى مقارناً للعلم الإجمالى الأوّلء أو متقدّماً عليه» أو متأخراً عنه» ليبس 
الميزان هو التقدّم بلحاظ العلم نفسه. وإِنّما الميزان فى انحلال العلم الإجمالى المتأخَر بالعلم الإجمالى المتقدّم هو تقدّم المعلوم 
بالعلم الإجمالى الذى يحل الآخرء والتأخَر فى المعلوم بالعلم الإجمالى المنحل بالعلم الإجمالى الآخرء فالمهم هو المعلوم وليس 
هو العلم الإجمالى نفسه؛ وحينئذٍ يتبين أن ما يتوقف عليه تماميه كلام المحقق النائينى (قدّس سرّه) هو أمور: 


ص: لا 


الأمر الأوّل: تعميم القاعده الكليه التى ذكرها لما إذا كان أحد الطرفين منيجزاً باعتباره طرفاً لعلم إجمالى آخر. 


الأمن العالى» أن الميزان فى انحلاسل العلم الإجمالى المتأخر بالعلم الإجمالى المتقدّم والتقدّم والتأخَر بلحاظ المعلوم لا بلحاظ 
العلم. 


الأسمر الثالث: إلحاق التقدّم والتأخَر الرتبى بالتقدّم والتأخَر الزمانى. يقول: الميزان للمعلوم الذى ذكرناه فى الانحلال لا يختص 
بالتقدّم والتأخَر الزمانى» ليس فقط إذا كان المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّل متقدّماً زماناً على المعلوم بالعلم الإجمالى الثانى يكون 
موجباً لانحلالله» أو نقول بشكل عام أنّ المعلوم بأحد العلمين إذا كان متقدّماً زماناً على المعلوم بالعلم الإجمالى الآخر فهو 
يوجب انحلالله. لا يختص بالتقدّم والتأخَر الزمانى, وإِنّما يشمل حتّى التقدّم والتأخَر الرتبى» إذا كان المعلوم بأحد العلمين 
الإجماليين متقدّم رتبه. والمعلوم بالعلم الإجمالى الآدخر متأخَر رتبه» هنا أيضاً يثبت الانحلال» ويثبت أن العلم الإجمالى الثانى 
يسقط عن التنجيز وينحل بالعلم الإجمالى الأوّل. 


بعد ذكر هذه الأمور والتعميمات والإضافات؛ حينئدٍ نأتى إلى محل الكلام؛ فى محل الكلام لدينا علم إجمالى ثانء وهو العلم 
بنجاسه أحد الأسمرين. إِمَا الملاقى» أو الطرف الآخرء ولدينا علم إجمالى أوّل وهو العلم بنجاسه أحد الطرفين. كلامنا فى العلم 
الإجمالى الثانىء أنه هل ينتجز الملادقى؛ أو لا-؟ هو يقول: لا ينيجز الملاقى؛ لأنَّ طرفه الآخر تنج باعتباره طرفاً فى علم إجمالى 
سابق» كيف ينحل العلم الإجمالى الثانى بالعلم الإجمالى الأوّلء والحال أن الميزان هو التقدّم والتأخَر بلحاظ المعلوم ؟ وفى محل 
الكلاسم ليس دائماً نستطيع أن نفترض أن النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالى الأوّل التى هى المعلوم 

متقدّمه على المعلوم بالعلم الإجمالى الثانى؛ ليس دائماً يُفرض التقدّم بلحاظ المعلوم؛ فقد يكون هناكك 
اقتران» قد تكون نجاسه أحد الإناءين مقارنه لملاقاه الثوب لأحد الإناءين؛ فلا يوجد تقدّم وتأخَر بلحاظ المعلومين؛ ليس دائماً 
بُفرض أن المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّل فى محل كلامنا متقدّم على المعلوم بالعلم الإجمالى الثانى» يكون متقدّماً إذا كانت 
الملاقاه متأخَره زماناً عن نجاسه أحد الإناءين؛ تنتجس أحد الإناءين» ثم بعد ذلك لاقى الثوب أحدهماء فيكون المعلوم بالعلم 
الإجمالى الثانى متأخَراً عن المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّل. هو يقول أن هذا صحيح. لكنّه ليس دائماً هكذا؛ لأنّه قد يُفترض 
تقارن الملاقاه للنجاسه المعلومه بالعلم الإجمالى الأوّل ومع التقارن لا يوجد تقدّم بلحاظ المعلومين. هو يجيب عن ذلكك 
بالإضافه التى ذكرناهاء يقول نعممٌ التقدّم والتأخر حتّى للتقدّم والتأخَر الرتبى» وفى محل الكلام حتّى إذا فرضنا عدم وجود تقدّم 
وتأخَر زمانى بالنتيجه المعلوم بالعلم الإجمالى الثانى متأخَر رتبه عن المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّل؛ لأنّه مسبَبٌ عنهء نجاسه 
الملاقى مسّ به عن نجاسه الملاقى» نجاسه الملاقى على تقدير نجاسته مس بِئِه عن نجاسه الملاقى على تقدير نجاسته. فالمعلوم 
بالعلم الإجمالى الثانى وهو نجاسه أحد الأسمرينء إِمّرا الطرف الآخرء أو الملاقى هى ممّدببه عن» يعنى متأخره رتبه عن نجاسه 
الملاقى. 


ص: ء 


أو بعبارهِ أخرى: هى متأخره رتبه عن النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالى الأوّلء فإذن: التأخَر الرتبى موجود. فإذا عممّنا القاعده 
للتقدّم والتأخَر الرتبى بلحاظ المعلوم؛ حينئذٍ ينحل العلم الإجمالى الثانى بالعلم الإجمالى الأوّل تطبيقاً لتلك القاعده؛ لأنّ القاعده 
تقول أنْ أحد طرفى العلم الإجمالى إذا تنجز ووٌجد فيه ما ينتجز التكليف, هذا يوجب انحلال العلم الإجمالى وسقوطه حتّى عن 
اقتضاء التنجيز. غايه الأمر أن تطبيقها فى المقام يحتاج إلى هذه الإضافات. أن نلتزم بالتعميم للمنتجز العقلى؛ وأنّ نلتزم بتعميم 
التقدّم والتأخر فى باب انحلال علم إجمالى بعلم إجمالى آخر للتقدّم والتأخر الرتبى؛ حينئذٍ ينطبق فى محل الكلام. 


هذا هو الوجه الثانى الذى ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه) لإثبات سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز أو انحلاله فى الحقيقه 
وبالتالى يحقق لنا النتيجه التى نريدها وهى عدم وجوب الاجتناب عن الملا.قى؛ ولا يكون هذا العلم الإجمالى الثانى منتجزاً 
لوجوب الاجتناب عن الملاقى وهو المطلوب فى المقام. 
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الوجه الثالث: لبيان المانع من منيجزيه العلم الإجمالى الثانى لوجوب الاجتناب عن الملاقى هو ما ذكره المحقق العراقى(قددٌس 
سرّه)» وحاصل ما ذكره هو أنّهِ يدّعى أنْ العلم الإجمالى الثانى منحلء فيسقط عن التأثير بالعلم الإجمالى الأوّلء باعتبار أنْ هناكك 
طوليه بينهما؛ لأنّْ العلم الإجمالى الثانى فى طول العلم الإجمالى الأوّل ومتأخَر عنه رتبه» فينحل هذا العلم الإجمالى الثانى بالعلم 
الإجمالى الأوّلء ولا يُلاحظ الزمان حتّى إذا كانا متعاصرين فى الزمان, الانحلال مبنى على افتراض الطوليه والتقدّم والتأخَر 
الرتبى بينهماء ما دام أخدخيا مقدما على الاخروقيه أى ما دام نفس العلم متقدما على الكخر رقف والناق فى طول الأول هذا 
يوجب انحلالل العلم الإجمالى الثانى وسقوطه عن التأثير» أيضاً من دون فرق بين أن نقول بالاقتضاء وبين أن نقول بالعليه» على 
مسلك الاقتضاء هو يثبت هذا الأمر وعلى مسلّك العلّيه الذى هو يختاره أيضاً يثبت سقوط العلم الإجمالى عن التأثير والتنجيز 
باعتبار انحلاله حكماً بالعلم الإجمالى الأول. (1) 


ص: لاع 


-١‏ نهايه الأفكار» تقرير بحث المحقق العراقى للبروجردىء ج 0 ص88 


ذكر فى مقام الاستدلال والتوضيح على هذه النتيجه أنّهِ بناء على مسلك الاقتضاءء وكون العلم الإجمالى مقتضياً لوجوب 
الموافقه القطعه ولبسن عله تاتب ..ينناة على هذ لمكم كول لك شكال فى أذ مون السفاب اكيت إلا الما دز 
الملالقى لوضوح جريان أصاله الطهاره فى الملاقى بلا معارضء بناءً على مسلكك الاقتضاء الذى يتنتجز هو وجوب الاجتناب عن 
الملالقى والطرف الآخرء هذا هو الذى يتنيجز فقط بالعلم الإجمالى الأموّل دون وجوب الاجتناب عن الملا.قى لجريان أصاله 
الطهاره فيه من دون معارضء وهنا يقول: لا داعى حتّى لافتراض الطوليه بين العلمين» حتّى لو كان العلمان فى عرض واحد ولا 
طوليه بينهماء على تلاك الاقكنا لا سور وى الاجتناب عن الملاقى تجريان الأصل المؤمّن فيه بلا معارض؛ أن المانع من 


جريان الأصل على هذا المسلك هو ابتلاء هذا الأصل بالمعارضء هذا هو المانع فى الحقيقه, وإلا أساساً كعلم إجمالى هو لا 
بدك خرب اذا الأمين فى اتحد عر فيو الك الذى مه شن ريات الأمدل فح العداظرقن لكف الججمان نهو لوقه والبعار عي 
مع الأصل فى الطرف الآخرء فإذا لم يبتل بهذه المعارضه يجرى فيه بلا إشكالء أصاله الطهاره فى الملاقى لا تبتلى بالمعارض» 
فيجرى فيه الأصل بلا إشكال؛ وجريان الأصل فيه بلا معارض إِنّما هو باعتبار أن المفروض أنَّ الشكك فى نجاسه الملاقى مسبت 
عن الشكك فى نجاسه الملاقى» فهناك سببيه بينهماء والأصل الجارى فى الطرف الآخر يسقط بالمعارضه مع الأصل الجارى فى 
الملاقى فى رتبه سابقه» فى رتبهِ سابقهٍ الأصل يسقط بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى» وبعد سقوط الأصل فى الطرف الآخر فى 
تلك المرتبه؛ حينئذٍ تجرى أصاله الطهاره فى الملاقى بلا معارض. 


ص: نا 


وبعباره أخرى: فى ظرف جريان أصاله الطهاره فى الملاقى لا معارض لأصاله الطهاره؛ لأنْ أصاله الطهاره فى الطرف الآخر قد 
سقطت فى رتبه سابقه؛ وحينئبٍ يجرى الأصل فى الملاقى بلا معارض» فإذن: بناءًٌ على القول بالاقتضاء لا مشكله فى جريان 
الأصل فى الملاقى وسقوط العلم الإجمالى عن التنجيزء فلا يجب الاجتناب عن الملاقى. يقول: بناء على مسلكك الاقتضاء حينئذٍ 
لا داعى لإتعاب النفس وإثبات الانحلال ولحاظ الطوليه بين العلمين؛ لا داعى لإثبات انحلالل العلم الإجمالى الثانى بالعلم 
الإجمالى الأوّل ولحاظ أن بينهما طوليه وأنّ هذه الطوليه توجب الانحلال؛ بل حتى إذا قلنا أن العلم الإجمالى الثانى باق على 
وضعه ولا ينحلء, مع ذلك إذا جرى الأصل فى أحد طرفيه بلا معارض؛ حينئظٍ لا مشكله؛ إثبات عدم وجوب الاجتناب عن 
الملا.قى لا يتوقف على إثبات انحلادل العلم الإجمالى الثانى بالعلم الإجمالى الأوّل على مسلك الاقتضاء؛ لأنّه على مسلكك 
الاقتضاء لا مانع من جريان الأصل المؤمّن فى أحد الطرفين إذا لم يكن له معارضء والأصل فى الملاقى ليس له معارض؛ لأنَّ 
معارضه سقط فى مرتبهِ سابقهِ بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى؛ فحينئذٍ يجرى الأصل فى الملاقى بلا معارض؛ سواء انحل العلم 
الإجمالى الثانى بالعلم الإجمالى الأوّلء أو لم ينحلء؛ حتى إذا لم ينحل العلم الإجمالى الثانى؛ لكن العلم الإجمالى الثانى هو 
مقتض لوجوب الموافقه القطعيهء فإذا احتفٌّ بمانع» والمانع الذى يمنع من تأثير هذا المقتضى فى وجوب الموافقه القطعيه هو 
جريان:الأصل فى أححد طرفيه بلاد معارضس» وهدًا المائع فى المقام موجود لأ أضاله الطهازه تجرى فى الملاقى بلا معارض؛ 
بك لو القله الاسماك قلي الم رم اكد اليل لمعتال لذ لسوت هل انين اتسوك ١د‏ الال كر 
فى الملاقى بلا معارضء فلا يجب الاجتناب عن الملاقى» وهذا معنى ما قلناه من أنّه على مسلك الاقتضاء ما يتنجز هو وجوب 
الاجتنات عن الملالقى والطرف الدخرء وأكثر من ذلك لا يتنجز وهو وجوب الاجتنات عن الملانقى؛ هذا لا بتتجز؛ لأنّه على 
مسلكك الاقتضاء يجرى فيه الأصل بلا معارض. هذا هو الجواب. لماذا لا يتنتجز وجوب الاجتناب عن الملاقى ؟ لأنّ الأصل 


المؤمّن يجرى فيه فيؤمّن من ناحيته» ويجرى فيه بلا معارض. هذا هو الجواب وليس الجواب هو أنّ العلم الإجمالى الثانى منحل 


ص: 6/1 


وأمّرا على مسلك العليه التامّه التى يؤمن هو بها على رأيهء على هذا المسلكك نفس العلم الإجمالى يمنع من إجراء الأصل فى 
أحد الطرفين حتّى إذا لم يكن له معارض؛ لأنّه عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه. يقول: أن الملاقى هو طرف للعلم الإجمالى 
الثانى» بمعنى أنه طرف للعلم بنجاسه أحد الأممرين. إِمّرا الملاقى وإمّرا الطرف الآدخرء الملاقى بنفسه يقع طرفاً للعلم الإجمالى 
الثانى. الملا.خى طرف للعلم الإجمالى الأوّل بالنجاسه المردده بين الملا.قى وبين الطرف الآخر؛ حينئذٍ يقول: إذا كانت هناكك 
طوليه بين هذين العلمين؛ بأن كان العلم الثانى ناشئاً من العلم الأوّل وفى طوله ومسبباً عنه» إذا كانت هناكك طوليه كما افترضناه 
فى محل الكلاهم إلى الآسن افترضنا أنّ العلم الإجمالى الأوّل حصلء وحصلت الملاقاه مع أحد أطرافه. فحصل العلم الإجمالى 
الثانى» فالعلم الإجمالى الثانى ناشئ من العلم الإجمالى الأوّل ومسبب عنه. إذن: هناكك طوليه بين العلمين؛ العلم الإجمالى الثانى 
والعلم الإجمالى الأوّلء إذا فرضنا وجود هذه الطوليه بين العلمين؛ حينئذٍ الأمازم بناءَ على هذا هو أنّه لابدّ أن يختص التأثير 
والتنجيز بالعلم الإجمالى الأوّل؛ ويسقط العلم الإجمالى الثانى عن التأثير والتنجيز إذا كانت هناكك طوليه بين العلمين» بمعنى أن 
العلم المتأخَر رتبه وهو العلم الإجمالى الثانى فى محل كلامنا يسقط عن التأثير والتنجيز ويكون التأثير والتنجيز فقط للعلم 
الإجمالى الأوّلء والسر فى سقوطه عن التأثير والتنجيز, أمَا بناءَ على القول بالاقتضاء فقد عرفنا أن السر فى سقوطه عن التأثير هو 
عرياة الأسبر اق ابعجه أظرافلة كلك تسا وض ان المت ىنوط عن العا نو والتتهو ناة فلن الثول" العله فهو مح كر 
التكليف بوجوب الاجتناب عن أحد طرفيه فى مرتبه سابقه؛ لأنْ أحد طرفى العلم الإجمالى الثانى» والذى هو الطرف الآخر تنجز 
التكليف فيه فى مرتبه سابقه؛ لأأنْ المفروض وجود طوليه بين العلمين» » فى مرتبه العلم الإجمالى الأنوّل الطرف الآدخر تنيجز فى 
تلك المرتبه» فوجب الاجتناب عنه؛ حينئنٍ يسقط العلم الإجمالى الثانى عن التأثير والتنجيز؛ لأنّه يعتبر فى منتجزيه العلم الإجمالى 
أن لا يكون مسبوقاً بمنتججز آخر فى أحد طرفيه. وإلا يخرج عن كونه صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقدير؛ وحينئذٍ يرجع الشكك 
ف لماخ إلى القكك تدوع ف رك اليف مه تحر دالا مدل المؤتز اليل الاتعدالق العاى: مرف عق التشقر 
والتأثير؛ لأنّه روني كل علم جنال أن يكون صالحاً للتنجيز على كل تقديرء يعنى سواء كان فى هذا الطرفء أو كان فى 
درفت عرو والط الإنجالى التانى' لمن هكذ ا لدان أده الشه وي 5 بات بقعي رن عدا ابرق بان معد نقد 
سابق» والقاعده تقول أن المنتجز لا يتنجز مرّه أخرى, الطرف الآدخر الذى هو طرف العلم الإجمالى الثانى تنجز فى مرتبهِ سابقهٍ 
وليس فى زمانٍ سابق؛ وحينئذٍ يستحيل أن يتنتجز مرّه أخرى؛ أن المتنتجز لا يتنجز مرّه أخرىء فإذن: هذا العلم الإجمالى الثانى لا 
ينتجز معلومه على كل تقديرء على أحد التقديرين ينتجز التكليف فيه» لكن على التقدير الآخر لا ينجز التكليف فيه؛ لأنّ التكليف 
على التقدير الآخر تنيز فى مرتبهِ سابقه. والمتنجز لا يتنتجز مرّه أخرىء وبهذا يسقط العلم الإجمالى عن التأثير والتنجيز لا لقصور 
فى نفس العلمء وإنّما القصور فى متعلق العلم؛ متعلّق العلم غير قابل للتنتجز على أحد التقديرين؛ لأنّه قد تنيجز فى مرتبه سابقه» 
وبهذا يسقط العلم الإجمالى عن التنجيزء فيجرى الأصل (أصاله الطهاره) فى الملا.قى بلا معارضء فجريان الأصل فى الطرف 
الآخر بلا معارض هو من نتائج انحلال العلم الإجمالى وسقوطه عن التأثير. فإذا سقط عن التأثير؛ فحينئذٍ لا مانع من الرجوع إلى 
الأصل فى هذا الطرفء فهو من نتائج انحلال العلم الإجمالى الثانى وسقوطه عن التأثير والتنجيزء بخلاف القول بالاقتضاءء على 
القول بالاقتضاء هو بإجراء الأصل فى هذا الطرف بلا معارض يريد أن يحل العلم الإجمالى ويسقطه عن التأثير والتنجيز؛ لأَنّ 
الأصل جرى فى أحد طرفيه بلا معارضء حينما نسأل القائل بالاقتضاء لماذا سقط العلم الإجمالى الثانى عن التنجيز؟ يقول: لأنَّ 
الأصل جرى فى أحد طرفيه بلا معارض. أمّا القائل بالعلّيه فبماذا يعللٌ سقوط العلم الإجمالى ؟ لا يعللّه بجريان الأصل فى أحد 
الطرفين بلا معارضء وإِنّما يعلله بأنّ هذا العلم الإجمالى ليس صالحاً لتنجيز معلومه على كل تقدير؛ لأنّه على احد التقديرين 
تنيز معلومه فى مرحلهٍ سابقه» والمنتجز لا يتنتجزء فيسقط العلم الإجمالى عن التنجيز ويترتب على ذلكك جريان الأصل المؤمّن فى 


هذا الطرف. هذا ما يقوله المحقق العراقى(قدّس سرّه). 


ص: لمكا 


شأله الاتحلال التتكي :و جراد لاض احن الطرقيه حياك أله ركون نقولا على سالك الأقفات لكى على لكك العليه 
التامّه لأوّل وهله يبدو مشكلً؛ لذا التجئ المحقق العراقى(قدّس سرّه) إلى طرح هذه الفكره حتى يصل إلى نفس النتيجه التى 
يصل إليها القائل بالاقتضاءء؛ لأدنّه على القول بالعليه العلم الإجمالى يمنع من إجراء الأصل فى أحد الطرفين ولو لم يكن له 
معارض؛ لأنّه عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه؛ حينئذٍ كيف يسقط هذا العلم الإجمالى حكماً ؟ كيف يجرى الأصل فى أحد 
طوفة؟ والمفروقن اند عله تائه وحوري الموافقه التطح:فالتج: التحقق العرافى (قلسن بده ) إلى إثنات الاتحامل انراز أن 
هناك قصوراً فى أن يكون العلم الإجمالى الثانى منتجزء وينشأ هذا القصور باعتبار أنّ العلم الإجمالى إِنّما تثبت له المنتجزيه إذا 
كان صالحاً للتنجيز على كل تقدير؛ يعنى سواء كان فى هذا الطرفء أو فى هذا الطرفء وهذا العلم الإجمالى الثانى ليس 
كذلكء فيسقط عن التنجيزء وكونه ليس كذلكك لما قاله من أنّهِ على أحد التقديرين لا يكون صالحاً للتنجيز؛ لأنّ التكليف على 
ذلك التقدير قد تنتجز فى مرتبه سابقه» والمنجز لا يتنجز. هذا خلاصه ما يُفهم من كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه). وبالتالى 
يسقط العلم الإجمالى الثانى عن التنجيزء فلا يجب الاجتناب عن الملاقى وتجرى فيه أصاله الطهاره. 


ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) بقطع النظر عمّا يرد عليه ممما أورد على الوجه الثانى» حيث هناكك نقاط مشتركه بين الوجه 
الثانى وبين هذا الوجه الثالث 2 بقطع النظر عن تلكك الأمور التى أوردت على الوجه الثانى يرد عليه أن نكته ما ذكره هى دعوى 
أن المتنتجز لا يتنتجزء الشىء الذى أوجب سقوط العلم الإجمالى الثانى عن التنجيز والتأثير هو أن هذا العلم الاجماك لين حانها 
للتنجيز على كل تقدير لأنّه على أحد التقديرين تنسجز التكليف فيه والمتنمجز لا يتنمجزء هذه نككته المسأله» هذه الدعوى فى الحقيقه 
يمكن أن يلاحظ عليها أن التنجيز ليس بابه باب الآثار التكوينيه والظواهر الطبيعيه حتّى نطق عليه هذه المسأله. أنْ هذا تنجز 
وحصل ووقع. فهو لا يعود مرّه أخرى على غرار...__مثلا _أنّ الموجود لا يوجد الأ بعد أن 
ينعدم؛ وأمثال ذلكك. على غرار أن الموجود لا يوجد يقال: أن المتنجز لا يتنتجز» قياساً لباب التشريعاتء باب ما يدركه العقل 
العملن بالألمور التكوينية والظواهر الطبيعية :فى الظواهر الطبيعه يقال أن الموجوة لد توحةه تقين :ذا 'تحق هه وهو بات التتجير 
على ذاك؛ وهذه الطريقه ليست طريقه صحيحه للتعامل مع المسائل الفقهيه والأصوليه التى هى اعتبارات شرعيه؛ أو تدخل فى 
باب مدركات العقل العملى؛ فنتعامل مع هذه الأمور الاعتباريه ومدركات العقل العملى كما نتعامل مع الظواهر الطبيعيه والأمور 
التكوينيه» فكما نقول أن الموجود لا يوجد. كذلك نقول أن المتنجز لا يتنجزء وهذه الطريقه غير صحيحه فى مقام الاستدلال فى 
هذه المسائل» أصوليه كانت»ء أو كانت فقهيه. علينا فى هكذا مسأله أن نعرف أن التنجيز هل هو حكم شرعىء أو حكم عقلى ؟ 
ومن الواضح أنْ الجواب هو أن التنجيز حكم عقلىء التنجيز معناه استحقاق العقاب على المخالفه. وهو مثا يحكم به العقل 
العفلن كفل قلسن أن جع إلى العقل العملى ونسأله أن التأمين الذى تحكم به. أو بعباره أخرى: أن العقل العملى عندما 
يحكم بقبح العقاب ويحكم بالتأمين» هل حكمه بالتأمين وبقبح العقاب مخصوص فقط فى موارد احتمال التكليف الساذج 
البدوى ؟ العقل يحكم بالتأمين وقبح العقاب فى موارد احتمال التكليفء لكن يمنع من إجراء الأصول ومن إجراء قبح العقاب بلا 
بيان إذا اقترن احتمال التكليف بالعلم الإجمالى؛ لأنّه يرى أن احتمال التكليف لما كان مقروناً بالعلم الإجمالى. فأنّه يكون منتجزاً 
ويكون موجباً للموافقه القطعيه. هذا العقل الذى حكم بقبح العقاب فى موارد احتمال التكليف الساذج البسيط غير المقرون 
بالعلم الإجمالى ومنع منه فى موارد احتمال التكليف المقرون بالعلم الإجمالىء علينا أن نسأله بأنَ احتمال التكليف المقرون 
بالعلم الإجمالى إذا كان أحد طرفيه قد تنتجز بمنتجر سابق» هذا هل يوجب رفع التنجيز الذى يحكم به العقل فى موارد العلم 
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؟ فى موارد احتمال التكليف البدوى العقل يحكم بقبح العقاب. بناءً على أن العقل يحكم بقبح العقاب بلا بيان» فى موارد 
احتمال التكليف المقرون بالعلم الإجمالى لا يحكم العقل بقبح العقابء وإِنّما يحكم بالاشتغال؛ علينا أن نسأل أنّهِ فى محل 
كلامنا لدينا احتمال تكليف مقرون بالعلم الإجمالى» بحسب الفرض لدينا علم إجمالى وهو العلم الإجمالى الثانى» هذا العلم 
الإجمالى الثانى هل حاله حال أى علم إجمالى آخر يحكم العقل فيه بالتنجيز ولا يرضى بإجراء قبح العقاب فيه أو لا ؟ 
الخصوصيه الموجوده فى محل كلامنا والتى تمزه عن سائر العلوم الإجماليه هى أنّه علم إجمالى» احتمال تكليفٍ مقرون بالعلم 
الإجمالى» وأحد أطرافه تنجز فى مرتبه سابقه» هذه هى الخصوصيه. هل هذه الخصوصيه تستدعى إثبات التأمين ؟ هل تستدعى 
أن يكون التأمين ثابتاً فيه كما يثبت فيه احتمال التكليف المجرّد عن العلم الإجمالىء أو أنّها تستدعى رفع التأمين وإثبات التنجيز 
؟ كما هو الحال فى العلوم الإجماليه الأخرى؛ بل اشد بنظر العقل؛ لأنّ أحد أطرافه تنتجز بمنتجز سابق» فكأنّه يتلقّى التنجيز ليس 
فقط من العلم الإجمالىء وإِنّما من العلم الإجمالى الثانى وتنجيز آخر كان موجوداً فى مرتبه ا بنظر العقل الذى هو الحاكم 
فى مسائل التنجيز والتعذير واستحقاق العقاب وعدمه؛ العقل بنظره هل يرى أنْ كون أحد أطراف العلم الإجمالى تنتجز بمنجز فى 
مرتبه سابقهء هذا أدعى لرفع اليد عن التنجيز وإثبات التأمين» أو أنْ هذا يقتضى التشدد فى التنجيز ؟ وبحسب ما ندركه بعقولنا أن 
جوابه هو الثانى» وهو أن هذا لا يستدعى ازدياد التأمين» هذه ليست خصوصيهه موجبه للتأمين» وإِنّما على تقديرها تكون 
خصوصيه موجبه لإثبات التنجيز واشتداده» هذا هو المرجع. وإلأ لا معنى لقياس التنجيز فى محل كلامنا بالأ.مور التكوينيه 
والظواهر الطبيعيه حتّى يقال أن المتنيتجز لا يتنجز» العقل يقول لا مانع» هذا متنيجز يتنتجز بالعلم الإجمالى ويشتد التنجيز فيه. 


ص: 1و 
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الموضوع: الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى. 
كان الكلام فى الوجه الثالث للمحقق العراقى(قدّس سرّه)» الملاحظه الأولى تقدّمت. 


قد يقال: أن الملاحظه الأولى ليست وارده باعتبار أن الكلام ليس عن جريان البراءه العقليه فى الملاقى وعدم جريانها حتّى يقال 
أننا نرجع إلى العقل ونسأله هل يرى جريان البراءه فى المقام أو لا ؟ وإِنّما الكلام عن جريان أصاله الطهاره الشرعيه فى الملاقى 
لاعن جريان أصاله البراءه العقليهه هل تجرى أصاله الطهاره فى الملا.قى» أو لا تجرى ؟ وهنا لا معنى لأن نرجع إلى العقل 
ونسأله» وإِنّما لابد أن نرجع إلى دليل أصاله الطهاره» فإذا كان هناكك إطلاق فى دليل أصاله الطهاره يشمل محل الكلام؛ حينئذٍ 
يمكن التمسّكك بهذا الإطلاق لإثبات جريان أصاله الطهاره فى محل الكلام. 


أقول: هذا الإشكال ليس وارداً؛ لأمنّ الكلا.م مع المحقق العراقى(قدّس سرّه) ليس فى جريان أصاله الطهاره وعدم جريانها؛ 
لأنهك(قدّس سرّه) يرى أن جريان أصاله الطهاره فى الملاقى فى طول عدم التنجيز وفى طول انحلال العلم الإجمالى الثانى» ينحل 
العلم الإجمالى الثانى» ويسقط عن التنجيز؛ وحينئدٍ تجرى أصاله الطهاره فى الملاقىء الكلام معه فى التنجيز وعدمه. أن العلم 
الإجمالى هل يكون منجزاً أو لا-؟ هو يقول يسقط عن التنجيز» فهو يدّعى أن العلم الإجمالى ليس منجزاًء فالكلا.م هو عن 
منيجزيه العلم الإجمالى الثانى وعدمهاء ومن الواضح أنْ الحاكم بالمنيجزيه هو العقل ولا معنى للرجوع إلى الدليل الشرعى لإثبات 
المنتجزيه» أو نفيهاء وإِنّما لابدّ أن نرجع إلى العقلء فأنّه هو الذى يكون حاكماً بالمنجزيه. المحقق العراقى(قدّس سرّه) كأنّه 
يدّعى بأنْ العقل فى المقام لا يحكم بالمنيجزيه. فى المقابل قلنا فى الملاحظه الأولى أن العقل لا يدركك ارتفاع المنيجزيه عن 
العلم الإجمالى المنيجز بمجرّد وجود منتجز فى أحد طرفيه؛ بل إن لم نقل أنه يدركك اشتداد المنتجزيه وتأكدهاء فلا أقل أنّه لا 
يدرك ازعقاع الستوريه بوسشوقلها عن على إعشالى مشر فيفط عن المنصريه يميدرة أن يك ودر تكرش الخد اران لمق 
حو لنعاكد» وهو لا يدر كم ووالالنجكريه وارققاعها: ْ 


ص: "مع 


إذن: الكلا-م مع المحقق العراقى(قدّس سرّه) عن التنجيز وعدمه لا عن جريان أصاله الطهاره وعدم جريانها حتّى يقال لا معنى 
للرجوع إلى العقلء وإِنّما الكلام فى مرحله اسبق من جريان أصاله الطهاره فى الملاقى والمسأله الأسبق هى مسأله انحلال العلم 
الإجمالى وعدم انحلالله وسقوطه عن التأثير والتنجيز وعدم سقوطه. وهنا لابدّ من الرجوع إلى العقل لنعرف أنه هل يدركك 
سقوط التنجيز لهذا السببء أو لا يدركك ذلكك ؟ 


الملا-حظه الثانيه: أن يقال أَنْ الوجه الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) يرتكز على دعوى أن الطرف الآدخر تنتجز بالعلم 
الإجمالى الأوّل فى مرتبه سابقهء فلا يقبل التنجيز مرّه أخرى بالعلم الإجمالى الثانى فى المرتبه اللاحقه؛ لأنّ المتنتجز لا يتنتجز, أن 
الطرف الآدخر تنيجز فى مرتبه سابقهٍ بالعلم الإجمالى الأوّلء فلا يقبل التنجيز مرّه أخرى فى المرتبه اللا-حقه. فإذا كان لا يقبل 


التننجيز فى المرتبه اللا-حقه. يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز؛ لأنه يشترط فى منيجزيه العلم الإجمالى أنديكون نر على كل 
تقدير والعلم فى المقام ليس منتجزاً على كل تقدير. هذه الدعوى تتوقف على افتراض طوليه بين التنجيزين» يعنى بين تنجيز 
العلم الإجمالى الأموّل للطرف الآدخر وبين تنجيز العلم الإجمالى الثانى للطرف الآدخر باعتباره طرفاً فى كلا العلمين» دعوى 
المحقق العراقى(قدّس سرّه) تفترض وجود طوليه , بين التنجيزين» وإلا إذا لم يكن هناكك طوليه , بين التنجيزين لا يصح له أن يقول 
أن الطرت القع سعوقى مرعو دارقة قله يقب العجرق التريه ليث لخ مع الهدذا إلا إذا افترضن وجوه طيولية بين 
التفعيرية: أن يكون تنجيز العلم الإجمالى الأول للطرق الآدخر متقدماً رتبه على تنجيز العلم الإجمالى الثانى للطرف الآخرء إذا 
قلنا بتنجيزه. إذن: هناكك طوليه بين التنجيزين يفترضه المحقق العراقى(قدّس سرّه) فى المقام؛ فإذا أثبتنا عدم الطوليه بين 
التنجيزين؛ وأنّ تنجيز العلم الإجمالى الأموّل للطرف الآدخر هو فى عرض تنجيز العلم الإجمالى الثانى للطرف الآدخر ينهار هذا 
البرهان الذى ذكره الححقق العراقق (قدسن سنده)؛ لأله يعتمد على افتراضن طوليه”, بين التنجيزين حتّى يصح له أن يقول أنْ الطرف 
الآدخر تلقّى التنجيز فى مرتبه سابقه» فلا يقبل التنجيز فى مرحلهٍ لا-حقه. هذا الكلاسم لاايصح إلا إذا فُرض تقدّم التنجيز بالعلم 
الإجمالى الأموّل على التنجيز بالعلم الإجمالى الثانى» فيقال: مع تقدّم التنجيز فى المرتبه السابقه لا معنى لتنجيز العلم الإجمالى 
الثانى للطرف الآخر, فإذا ثبت عدم وجود طوليه بين التنجيزين؛ حينئذٍ لا يتم كلامه» ووجه عدم وجود طوليه بين التنجيزين هو ما 
تقدّم الإشاره إليه سابقاً والذى ذكره السيد الخوثى (قدّس سرّه) وهو أَنّه ليس لدينا قاعده فى باب المراتب تقول أن المتأحر عن 
أحد المتساويين فى الرتبه لابدّ أن يكون متأحراً عن الآدخرء فى غير هذا العالم ممكن, بلحاظ الزمان ممكنء المتأخر عن أحد 
المتساويين فى الزمان لابن أن يكون متأتّراً عن الآدخرء لكن بلحاظ الرتب لا توجد هكذا قاعده. أنّه إذا كان هناكك شيئان 
مكباوياة قح الزتةاو كانرسنا كه شي + اخ ماح راطم احدهما هل شعت كوخ عت أل افق الرقيه عن لاخر ا نف ؟ 
لادليل على ذلككء ليس متأخراً عن الآخر رتبةء هذه القاعده المسلمه تُطبق فى محل الكلام؛ فيقال أن العلم الإجمالى الثانى لا 
إشكال أنه فى طول العلم الإجمالى الأنوّلء وهذا العلم الإجمالى الثانى هو فى عرض تنجيز العلم الإجمالى الأوّل؛ نعم» هو فى 
طول العلم الإجمالى الأنوّل» لكنّه فى عرض تنجيز العلم الإجمالى الأول باعتبار أنّ العلم الإجمالى الأوّل هو بمثابه العله 
لمعلولين» أحدهما العلم الإجمالى الثانى؛ لأنّه نشأ من العلم الإجمالى الأوّلء والآخر هو تنجيز العلم الإجمالى الأوَّل؛ لأنّ التنجيز 
أثرٌ للعلم الإجمالى الأوّل» فهو معلول للعلم الإجمالى الأوّل. إذن: تنجيز العلم الإجمالى الأوّل ونفس العلم الإجمالى الثانى 
معلولا-ن لعلّهِ واحدهٍ وهى العلم الإجمالى الأموّلء فالعلم الإجمالى الأوّل له أثران» أحدهما العلم الإجمالى الثانى والآخر هو 
التتنجيز» فتنجيز العلم الإجمالى الأول ونفس العلم الإجمالى الثانى هما فى عرض واحدٍ وليس بينهما طوليه» وليس بينهما تقدّم 
وتأخَر فى الرتبه» وإنّما هما فى عرض واحدٍ. تنجيز العلم الإجمالى الثانى هو فى طول العلم الإجمالى الثانى» يعنى معلول للعلم 
الإجمالى الثانى كأىٌ علم إجمالى تنجيزه معلول له. لكنّه ليس فى طول تنجيز العلم الإجمالى الأول وإن كان تنجيز العلم 
الاجسالى الأنؤل فئ عرض القل الإجمالى الثانى» وتنجيز العلم الإجمالى الثانى متأخَر رتبة عن العلم الإجمالى الثانى» لكنّه ليس 
متأسخراً تواست ل عفواليه الإجمالى الأَوّل؛ للقاعده التى أشرنا إليها؛ لأنْ تنجيز العلم الإجمالى الثانى الذى هو فى طول 
العلم الإجمالى الثانى لا يجب أن يكون أيضاً فى طول ما هو فى عرضه فى الرتبه المتساويان رتبهٌ هما العلم الإجمالى الثانى 
وتنجيز العلم الإجمالى الأَوّل؛ لأمنّ كلا منهما معلول للعلم الإجمالى الأوّل, المتأر عن أحدهما ليس متأخراً عن الآخر, تنجيز 
العلم الإجمالى الثانى متأخَر عن العلم الكجماك لقان لكله لبس ماخر عو تنجيز العلم الإجمالى الأوّلء وهذا هو المطلوب. أن 
تنجيز العلم الإجمالى الثانى ليس متأخراً عن تنجيز العلم الإجمالى الأول فى الرتبه؛ بل هما فى رتبه واحدوء وإذا كانا فى رتبه 
واحده؛ حينئلٍ يكونان من قبيل ما إذا اجتمع سببان تامّان مستقلان على مسبب واحدء والقاعده المسلمه فى مثله تقتضى أن 


يتحول كل منهما إلى جزء السبب فى مقام التأثير» تنجيز العلم الإجمالى الأول وتنجيز العلم الإجمالى الثانى فى رتبهِ واححدوء 
فيكون كل منهما مؤثراً؛ إذ لا وجه لاستقلال أحدهما فى التأثير دون الآخرء هذا ترجيح بلا مرجح, ولا وجه لأن يقال أن التأثير 
يكون للتنجيز الأوّل؛ لأنّ هذين التنجيزين فى عرض واحدٍ وفى مرتبهِ واحدهء فيكون التأثير لكلٍ منهما ويتحوّل كل منهما إلى 
جزء السببء وهذا معناه أن العلم الإجمالى الثانى مؤثر أيضاً فى التنجيزء فلا يتم ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه)؛ بل استناداً 
إلى فكره أنّ المتأخحر عن أحد المتساويين فى الرتبه ليس متأخحراً عن الآخر رتب يمكن أن نقول أكثر من هذاء أنّه ليس هناك 
طوليه بين العلمين أيضاًء يعنى بين العلم الإجمالى الأوّل وبين العلم الإجمالى الثانى» ليس أحدهما متأخحراً عن الآخر رتب باعتبار 
أن العلمين المنجزين ليس بينهما طوليه. وذلكك باعتبار أن المنتجز فى الحقيقه ليس هو العلم الإجمالى بالنجاسه. وإِنّما المنتجز هو 
العلم بالتكليف الذى ينشأ من العلم بالنجاسه. العلم الإجمالى بالنجاسه يوجب العلم الإجمالى بالتكليفء والمنيجز هو العلم 
الإجمالى بالتكليفء بناءَ على هذاء إذا استعنًا بالفكره السابقه؛ حينئذٍ يمكن أن يقال أن العلمين المنجزين» وهما العلم الإجمالى 
بالتكليف الناشئ من العلم الإجمالى بالنجاسه الأوّل؛ والعلم الإجمالى بالتكليف الناشئ من العلم الثانى» هذان العلمان ليس 
بينهما طوليه؛ بل هما فى عرض واحد بنفس الفكره السابقه. وذلكك بأن يقال: أنْ العلم الإجمالى الثانى بالنجاسه يكون فى عرض 
الفح ادبن وي تكيش الاستو مين الفق اللسماتن اكور - - ل يشي ليان اباي الى ا كرقاء قل قا 

لأمنّ كلا منهما معلول للعلم الإجمالى الأول بالنجاسه» العلم الإجمالى الأوّل بالنجاسه علّه لأمرين» علّه للعلم 
الثانى بالنجاسه. وعله للعلم بالتكليف؛ لأنّ العلم بالنجاسه فى العلم الإجمالى الأوّل يولّد العلم الإجمالى بالتكليف فإذن: لدينا 
علم إجمالى بالتكليف ناشئ من العلم الإجمالى الأوّل بالنجاسه؛ ولدينا علم إجمالى ثانٍ بالنجاسه ينشأ من العلم الإجمالى الأوّل 
بالنجاسه العلم الإجمالئ الأول عله لأمرين» فيكون حَيقذٍ كل من العلم بالتكليف الذى هو المنيجزء الناشئ من العلم بالنجاسه 
الأول العلم الإجمالى الثانى بالنجاسه المردد بين الملا.قى والطرف الآخر أيضاً ينشأ من العلم الإجمالى الأوّل بالنجاسه؛ فإذن: 
هما فى عرض واحيء العلم بالتكليف الناشئ من العلم الإجمالى الثانى بالنجاسه؛ لأننا قلنا أن الذى يكون منتجزاً ليس هو العلم 
بالتجتاسهو رتنا المت يهو من ترك لت وهو لعن ابالتكليف: بعالا هذا اليد لاسا بالتكريى الناشتيل د الل الإجاان 
الشانى بالنجاسه متأخَر عن العلم الإجمالى الثانى بالنجاسه لكنّه ليس متأخّراً عمّا هو فى عرضه وفى رتبته والذى هو العلم 
بالتكليف الناشئ من العلم الإجمالى الأوّل بالنجاسه بنفس القاعده السابقه وهى أنّ المتأخر عن أحد المتساويين رتبهٌ ليس متأخّراً 
عن الآخر رتبه» فيكون العلم الإجمالى بالتكليف الناشئ من العلم الأول والعلم الإجمالى الثانى بالتكليف الناشئ من العلم الثانى 
فى عرض واحدٍ وفى رتبه واحدهٍ وليس بينهما تقدّم وتأخَرء وهما المنيجزان» ليس العلم بالنجاسه إذا جرّدناه عن العلم بالتكليف 
هو افعو لماعو كوك جك امار اشير لبقلا بالكرهم نؤاء :كان موت أو كان مالا الس زهو عله نعلي 
عندنا علمان منتجزان أحدهما هو العلم بالتكليف الناشئ من العلم الإجمالى الأوّل» والثانى هو العلم بالتكليف الناشئ من العلم 
الإجمالى الثانى» هذان ليس بينهما طوليه؛ بل هما فى عرض واحدء فيؤثران معاً ولا داعى لاختصاص التأثير والتنجيز بأحدهما 
وو الأضرة نه هداومف اذو دع انان لأتكرة خا كه طرنه لذن لسريو ولا ون املق السو اقم د 
تكون هناك طوليه بين العلم الإجمالى الأوّل بالنجاسه والعلم الإجمالى الثانى بالنجاسه. لكن العلم المنيجز ليس بينهما طوليه بناءً 
على هذه الفكره المتقدّمه. 


سس 


الوجه الرابع: هو للسيد الخوئى(قدّس سرّه) كما فى(مصباح الأصول) )١(‏ يقول أن العلم الإجمالى بنجاسه الملاقى؛ أو الطرف 
الآدخر الذى هو العلم الإجمالى الثانى» وإن كان حاصلا بعد العلم بالملاقاه» يعنى بالنتيجه هو متأخَر عن العلم الإجمالى الأوّلء 
يوجد علم إجمالى أوّل بين الطرفين» حصلت ملاقاه. فحصل العلم الإجمالى الثانى» يقول: إلا أنّ العلم الإجمالى الثانى لا يمنع 
من جريان أصاله الطهاره فى الملا-قى؛ لأنّ الأصل الجارى فى الطرف الآآخر ..._الذى هو طرف فى العلم 
الإجمالى الثانى وهو طرف مشتركك بين العلمين .__قد سقط بالمعارضه مع الأصل الجارى فى الملاقى قبل 
حدوث العلم الإجمالى الثانى» وقبل الملاقاه» الأصل فى الطرف الآخر عارضه الأصل فى الملاقى» كأىٌ علم إجمالى له طرفان» 
الأْصول فيه تتعارض وتتساقط. إذن: قبل الملاقاه وقبل حدوث العلم الإجمالى الثانى الأصل فى الطرف الآخر سقط بالمعارضه 
مع الأصل فى الملاقى؛ فإذا سقط هذا الأصل بالمعارضه؛ حينئذٍ العلم الإجمالى الثانى لا يكون علماً بالتكليف الفعلى على كل 
تقدير؛ إذ بُحتمل أن يكون النجس هو الطرف الآخر المفروض تنجز التكليف بالنسبه إليه بالعلم الإجمالى السابق؛ لأنّ الأصل فيه 
سقطء فتنتجز فيه التكليف, وهذا العلم الإجمالى الثانى ليس علماً بالتكليف على كل تقديرء وإِنّما التكليف يكون ثابتاً على أحد 
التقديرين أمّا على التقدير الآدخر لا يكون هناك تكليف؛ لأنْ التكليف قد تنيجر قبل ذلك فى زمانٍ سابق؛ لأنّ الأصل فيه قد 
سقط بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى, فتنتجز فيه التكليف» وبعد ذلكك حصلت الملاقاه» وحصل عل الجعالن بنجاسه إِمّا 
الملاقى؛ أو الطرف الآخرء هذا صحيح. لكن هذا العلم الإجمالى يسقط عن التنجيز؛ لأنّ الأصل يجرى فى الملاقى بلا معارض؛ 
لأنّ الأصل فى الطرف الآخر سقط فى زمانٍ سابق وقبل حصول الملاقاه» يقول: ومع ذلك لا يبقى حينئدٍ إلا احتمال التكليف فى 
الملاقى؛ واحتمال التكليف يجرى فيه الأصل المؤمّن وهو أصاله الطهاره؛ وحينئذٍ لا توجد مشكله. 


فوع 
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من الواضح جدّاً أنهذا الوجه مبنى على مسلك الاقتضاء الذى هو يؤمّن به؛ لأنّه على مسلك العليه لا تجرى أصاله الطهاره فى 
الملاتخى حتّى إذا لم يكن لها معارض؛ لأنّ نفس العلم الإجمالى يمنع من جريانها فى أحد الطرفين بقطع النظر عن المعارض. 
هذا الوجه يشترك فى هذه النقطه مع الوخد الأول الذى نقلناه عن الشيخ الأنصارى(قدّس سنوة)ء كل منهما مبنى على مسلكك 
الاقتضاءء ويشتركك أيضاً مع الوجه الأوّل فى قضيهِ أخرى وهى أنّ كلاً منهما يركز على مسأله أن الأصل فى الملاقى ليس له 
معارضء ولا يركز على انحلال العلم الإجمالى وسقوطه عن التنجيزء وإنّما يفترض بقاء العلم الإجمالى على اقتضائه للتنجيزه لكن 
هذا المقتضى للتنجيز إذا احتف بالمانع لا يؤثّر شيئاء والمانع هو جريان الأصل فى أحد الطرفين بلا معارضء وهذا المانع يمنع 
من فعليه التنجيزء فهو لا يهمّه أن العلم الإجمالى سقط عن التنجيزء أو لا بل هو يفترض أن العلم الإجمالى باق على اقتضاء 
التنجيز» لكن بالنتيجه هو لا يكون منيجزاً فعالا لوجود المانع الذى هو جريان الأصل فى الملاقى بلا معارضء فهو يركز على مسأله 
جريان الأصل فى الملاقى من دون معارض؛ لأنّ المعارض الذى هو أصاله الطهاره قد ب 6 ا ب رن الأصل فى هذا 
الطرف بلا معارضء الوجه الأوّل أيضاً كان يركز على هذه النقطه؛ ولا يركز على مسأله سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز» يعنى 
سقوطه عن الاقتضاء على القول بالاقتضاءء أو سقوطه عن العليه على القول بالعلّيه كما قالها المحقق العراقى(قدّس سرّه) فى 
الوجه الثالث» ليس هذا هو منظوره. وإِنّما تمام منظوره هو جعل الأصل الملاقى بمنجىّ عن المعارض. نعم, الوجه الرابع يختلف 
عن الوجه الأوّل فى نقطه أخرى وهى نقطه مهمه السيد الخوثى (قدّس سرّه) افترض فى كلامه أن التقدّم والتأخَر فى الزمانء بينما 
افترض الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى كلامه أنْ التقدّم والتأخَر فى الرتبه» وعلى اساسه قال بأنّهِ يجرى الأصل فى الملاقى بلا 
معارض؛ لأن الأصل المعارض له سقط فى رتبهِ سابقه» بينما السيد الخوئى(قدّس سرّه) يقول أن التقدّم والتأخَّر فى الزمانء 
فيجرى الأصل فى الملاقى بلا معارض؛ لأنّ معارضه سقط فى زمانٍ سابق» فيجرى الأصل بلا معارضء فيختلفان فى هذه الحية 
وإلآ الفكره نفس الفكره غايه الأنمر أن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) يصر على رأيه حتّى مع افتراض التعاصر الزمانى بين 
العلمين؛ ولذا يصح مطلبه فى جميع الفروضء سواء تعاصر العلمان زماناء أو لم يتعاصرا زماناًء المهم هو التقدّم والتأخَر الرتبى» أن 
يكون العلم الإجمالى الثانى متأخَراً رتبة عن العلم الإجمالى الأوّلء بينما السيد الخوئى(قدّس سرّه) لم يفرض هذاء وإِنّما فرض 
التقدّم والتأخَر الزمانى» وكأنّه يرى وجود مشكله فى التقدّم والتأخَر الرتبى بين العلمين» ولعلّه لما تقدّم الإشاره إليه فى مناقشه 
الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) على ما تقدّم أنه لا توجد طوليه؛ لا بين العلم الإجمالى الثانى والعلم الإجمالى الأوّلء ولا بين الأصل 
الجارى فى الملاقى وبين الأصل الجارى فى الطرف الآخرء وقد تقدّمت الإشاره إلى هذاء والسيد الخوئى(قدّس سرّه) نص على 
عدم وجود طوليه بين الأصل الجارى فى الملاقى وبين الأصل الجارى فى الطرف الآخر. صحيح أن الأصل الجارى فى الملاقى 
متأتر عن الأصل الجارى فى الملا.قى» والأصل الجارى فى الملاقى فى مرتبه الأصل الجارى فى الطرف الآخر لكن القاعده 
الغ هى :د كرا وايتفدنا مدينا تقول أن الساخر عن اك السباوين رقة ليس 'شاخرا عفن التهر :ولةانهؤ انكر الطولية نيه 
الأصلين فى الملا.قى وفى الطرف الآ-خرء وإذا لم تكن بينهما طوليه؛ فأنّهما يتعارضان ويتساقطان إذا بقينا نحن والتقدّم والتأخّر 
الرتبى» ولعله هو أفترض التقدّم والتأخَر الزمانى؛ وهو يرى أنه إذا تعارض الأصل فى هذا الطرف فى زمان سابق مع الأصل فى 
الملاقى وسقط؛ حينئذٍ لا يعود مرّهَ أخرى فيسلم الأصل فى الملاقى عن المعارض. 
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انتهى الكلام إلى الوجه الرابع المستفاد من كلمات السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى خصوص مصباح الأضول: واضح أن هذا الوجه 
الرابع الذى ذكرناه فى الدرس السابق يعتمد على دعوى سقوط الأصل فى الطرف المشتركك فى زمان سايق بالمعارضه مع 
الأصل فى الملاقى» وحينما يحصل العلم الإجمالى الثانى يكون الأصل فى الملاقى بلا معارض» فيجرى ويسقط العلم الإجمالى 
غن التتجيز, 


يُلاحظ على هذه الدعوى: أن سقوط الأصل فى الطرف الآخر كما ذكر هو إِنّما هو للمعارضه مع الأصل فى الملاقى؛ الكلام فى 
أن تعارض الأصول وتساقطها الذى هو فرع تنيجز المخالفه القطعيه. وتنتجز المخالفه القطعيه ناشئ من العلم الإجمالى» لدينا علم 
إجمالى ينيز المخالفه القطعيه» فتتعارض الأصول وتتساقط» تعارض الأصول وتساقطها الذى هو فرع تنتجز المخالفه القطعيه الذى 
ينشأ من وجود العلم الإجمالىء الكلا-م فى أن هذا التعارض والتساقط فى كل آنٍِ هو تابع لتنيجز المخالفه القطعيه لوجود العلم 
الإجمالى فى ذلك الآن لا أن يكون هذا التعارض والتساقط ثابتاً فى آنِ آخر لمجورّد وجود العلم الإجمالى فى آنِ سابق؛ العلم 
الالعيالى ملكتن ترمو لتيضالقة عليه ناكا لين ينرس تعلى الك اما ريدي عزون وبا قاواه بتر لكك ل كل اومتها كر 
ذلك العلم موجوداًء فالعلم الإجمالى فى كل آنِ ينيجز حرمه المخالفه القطعيه الموجب لتعارض الأصول وتساقطهاء لا أن يكون 
العلم الإجمالى فى زمانٍ ساب ينتجز حرمه المخالفه القطعيه وبالتالى تعارض الأصول وتساقطها فى زمانٍ لاحت. 


ص: .ع 


بعبارهٍ أخرى: أنّ العلم الإجمالى بوجوده الحدوثى ينيجز حرمه المخالفه القطعيه ويوجب تعارض الأ-صول وتساقطها فى آن 
حدوثه لكنّه لا ينجز ذلك فى زمانٍ لاحت إلا بوجوده البقائى» يعنى حينما يُفترض وجود العلم وبقاؤه واستمراره حينئذٍ يكون 
بوجوده البقائى منتجزاً لحرمه المخالفه القطعيه وتعارض الأصول وتساقطها لا أن العلم الإجمالى بمجرّد وجوده الحدوثى يكون 
منتجزاً لحرمه المخالفه القطعيه. وموجباً لتعارض الأ-صول وتساقطها فى الآن اللاحق من دون افتراض وجودٍ بقائى له. وإلا وقعنا 
فى مشكلدء هذا يؤدى إلى أن لا يكون هناك انحلالل لأى علم إجمالى؛ لأننّ العلم الإجمالى بوجوده الحدوثى نيز حرمه 
المخالفه القطعيه وأوجب تعارض الأ-صول وتساقطها فى جميع الآنات ولو لم يبقَّ ذلك العلم الإجمالى حتّى إذا زال العلم 
الإجمالى وجوده الحدوثى نيز حرمه المخالفه القطعيه وأوجب تعارض الأ-صول وتساقطها؛ حينئذٍ لا يكون العلم الإجمالى 
منحلاء بأ شىءٍ ينحل العلم الإجمالى ؟ حتى بالعلم التفصيلى لا ينحل؛ لأنّه بوجوده الحدوثى نتجز هذا وأوجب تعارض الأصول 
وتساقطهاء هذا يؤدى إلى لوازم باطله لا يمكن الالتزام بهاء فإذن: لابدّ أن نقول أنّ العلم الإجمالى فى كل آنٍ هو ينتجز ويوجب 
تعارض الأصول وتساقطها فى ذلكك الآنء إذا كان له وجود حدوثى فقط وليس له وجود بقائى» فهو ينيجز حرمه المخالفه القطعيه 
وما عرض على ولكداق آن الحدوكف أننا إذا كان له جره كات #«ترجوده الشاقى هر الدع بكرن متك | لحري الميفالقة 
القطعيه فى الزمان اللاسحق» وموجباً لتعارض الأصول وتساقطهاء وهذا معناه بالنتيجه أنه فى زمان حدوث العلم الإجمالى الثانى» 


العلم الإجمالى الأوّل بوجوده البقائى ينتججز كلا طرفيه الذى أحدهما هو الطرف المشتركء الطرف الآخر يتلقّى التنجيز من العلم 
الإجمالى الأموّل بعد حدوث العلم الإجمالى الثانى لكن يتلقّاهِ منه بوجوده البقائى كما يتلقّى التنجيز من العلم الإجمالى الثانى» 
لكن بوجوده الحدوثى, فهو يتلمّى التنجيز من كل من العلمين» ولا يمكن أن نقول أن العلم الإجمالى الأول بوجوده الحدوثى 
نتجز الطرف الآخر بعد حدوث العلم الإجمالى يك الحدوثى, وإِنّما هو ينيجزه بوجوده البقائى» هذا معناه أنه بعد حدوث العلم 
الإجمالى الثانى يجتمع سببان للتنجيز على الطرف الآخر العلم الإجمالى الأوّل بوجوده البقائى والعلم الإجمالى الثانى بوجوده 
الحدوثى؛ فيدخل فى مسأله اجتماع سببين مستقلين على مسبب واحدء وهذا يؤدّى إلى أن يكون التنجيز لكل منهماء وأن يكون 
كلا منهما منيتجز مجموعهما يكون هو المنتجز وهو الموجب م المخالفه القطعيه. وبالتالى تعارض الأصول وتساقطها. اساس 
الفكره مبنيه على افتراض أنّ العلم الإجمالى الأوّل ينتجز الطرف الآخر على طول الخط بوجوده الحدوثى» هو بوجوده الحدوثى 
ند حرمة المخالفة القطعيه و وجب تعارض الأصول وتساقطهاء فالأصل سقط بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى» وعندما يسقط 
الأصل يقال بأنْه يكون هناك الأصل الجارى فى الملاقى بلا معارضء لكنّ هذا ليس صحيحاًء وإِنّما الصحيح هو أن العلم 
الاسالى انلك كما ضر كود لط قرى وغوه الحلاو يتقو كاس فحنا وده قافن اليل اليجنا لى الار فاق 
لازلت أنا أعلم بأنّه إِمَا الطرف الآخر نجسء أو الملاقى نجسء فأنا أعلم بنجاسه أحدهماء أنظم إلى هذا العلم علم آخرء وهناكك 
طرف مشتركك بين العلمين وهو عباره عن الاناء المشترككء فيتلقَى هذا الاناء المشتركك التنجيز من كل منهماء فإذن: لا معنى لأن 
نقول بأنْ الأصل فى الطرف المشترك بعد حدوث العلم الإجمالى لا وجود له؛ لأنّه سقط فى زمانٍ يوعوت لسقوطه هو 
العلم الإجمالى الأوّل بوجوده البقائى وهو معنى التنجيزء العلم الإجمالى الأوّل بوجوده البقائى ينمز كلا الطرفين» العلم الإجمالى 
الثانى بوجوده الحدوثى ينتّجز كلا الطرفين فى آنِ واحدٍ؛ وحينئذٍ لا يوجد تقدّم وتأخر حتى يقال أن الأصل جرى فيه وسقط فى 
زمانٍ سابق» التنجيز يثبت فى كل منهما فى آنِ واحدٍ ويتلقَى الطرف المشترك التنجيز من كل منهما فى آنٍ واحدٍ ولا يصح لنا 
أ شرك أن هذا الطرف المشتركك جرى فيه الأصل وسقط فى زمانٍ سابق» الأصل فعالا يجرى فى هذا الطرف ويُعارَض بالأصل 
فى الملا.قى» وهو معنى التنجيز» فتتعارض الأ-صول وتتساقط» فالطرف المشترك يتلقى التنجيز من كل منهما ولا موجب لترجيح 
أحدهما على الآخر فى تأثيره فى التنجيزء وإِنّما تتعارض الأصول كلها وتتساقط. هذا من جهه. 


ص: راوع 


من جههِ أخرى: وإكمالاً لما تقدّم أنْ الأصل فى الطرف المشترك قبل حدوث العلم الإجمالى الثانى له معارض واحد وهو 
الأصل فى الملاقى» بعد حدوث العلم الإجمالى الثانى الأصل فى الطرف المشتركك يكون له معارضان بناءً على ما تقدَّم وهما 
عباره عن الأصل فى الملاقى والأصل فى الملااقى؛ التعارض والتساقط فى كل آنِ تابع لوجود العلم الإجمالى وإيجابه لتنجيز 
المخالفه القطعيه فى ذلك الآنء فى آنٍ ما بعد حدوث العلم الإجمالى؛ العلم الإجمالى الأوّل بوجوده البقائى ينتجز كلا الطرفين» 
الثانى أيضاً ينجز كلا الطرفين» وهذا معناه أن الأصل فى الطرف المشتركك يكون له معارضان, الأصل فى الملاقى والأصل فى 
الملاقى؛ لأنّ سبب التعارض هو أنّ العلم الإجمالى ينتجز حرمه المخالفه القطعيه. فيقع التعارض بين الطرفين» كما أن العلم 
الإجمالى الثانى بوجوده الحدوثى ينتجز كلا الطرفين ويمنع من جريان الأصلين فيهماء كذلكك العلم الإجمالى الأول بوجوده 
البقائى ينتجز كلا الطرفين ويمنع من جريان الأصل فى كل منهماء وهذا معناه أن الأْصول كلها تتعارضء الأصل فى الطرف 
المشترك والأصل فى الملاقى والأصل فى الملاقى؛ 2 وتتساقطء ويتنسجز العلم الإجمالى ويجب الاجتناب عن الملاقى. 


عدم صلاحيه العلم الإجمالى الثانى للتنجيز فى هذا الوجه الرابع الذى نقلناه عن السيد الخوئى(قدّس سرّه) عُلل بما قلناه من أن 
الأصل فى الطرف المشتركك سقط فى زمانٍ سابتٍ بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى فعندما يحدث العلم الإجمالى الثانى, لا 
يكون للأصل فى الملاقى معارض؛ لأنّ معارضه سقط. هذا التعليل ينسجم مع مبنى السيد الخوئى(قدّس سرّه) القائل بمسلكك 
الاقتضاء» لكن توجد فى بعض كلمات السيد الخوئى(قدّس سرّه) ما قد يفهم منها تعليل عدم صلاحيه العلم الإجمالى الثانى 
للتنجيز لا بسقوط الأصل فى الطرف المشترك فى زمانٍ سابق بالمعارضه مع الأصل فى الملاقىء وإِنّما يعلله بما ذكره المحقق 
العراقى(قدّس سرّه) بأنْ المتنتجز لا يتنتجز» الطرف المشتركك تلقّى التنجيز فى زمان سابق, فتنتجز بالعلم الإجمالى الأول والمتنجز 
لا يتنتجزء إذن: العلم الاجمالى الثانق لا يكون منجزاً؛ لأن أحد طرفيه لا يقبل التنجيز؛ ولذا يفقد العلم الإجمالى الثانى صلاحيته 
للتنجيز؛ لأنّه يعتبر فى العلم الإجمالى المنتجز أن يكون منيجزاً للتكليف على كل تقدير؛ وهذا العلم الإجمالى الثانى ليس كذلكك؛ 
أنه ها اسن لد وو عو لون :قا رارف لكان تقفة لكلف جد لانن الس لاد موص هذا النعل] الموعوف ف كزيات اند 
الخوئى(قدّس سرّه) لا يناسب مسلك الاقتضاءء وإنّما يناسب مسلك العليهء والذى يناسب مسلك الاقتضاء هو التعليل بما تقدّم 
بأن يقال أنّ الأصل فى الطرف المشتركك سقط فى زمانٍ سابق بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى» بعد حدوث العلم الإجمالى 
الأصل فى الملاقى ليس له معارضء فيجرى الأصل فى الملاقى بلا معارضء وهذا هو الذى يكون موجباً لسقوط العلم الإجمالى 
عن المنيجزيه؛ لأنّ ملاكك المنيجزيه على مسلكك الاقتضاء هو تعارض الأصول فى الأطراف وتساقطهاء فإذا جرى الأصل فى أحد 
الطرفين بلا معارض لا يكون العلم الإجمالى منتجزاً. أمَا تعليل فقدان صلاحيه التنجيز للعلم الإجمالى الثانى أن المتنتجز لا يتنتجزء 
فهو ينسجم مع مسلكك العليه الذى يقول به المحقق العراقى(قدّس سرّه). 


ص: احا 


على كل حالء لو فرضنا أن السيد الخوئى(قدّس سرّه) أيضاً يعلل عدم صلاحيه العلم الإجمالى الثانى للتنجيز بهذا التعليل» فيرد 
عليه الجواب الثانى المتقدّم على الوجه الثالث الذى تقدّم الكلام فيه؛ لأنّ المحقق العراقى(قدّس سرّه) استدل على سقوط العلم 
الإجمالى الثانى عن التنجيز بالرغم من أنّه يقول بأنْ العلم الإجمالى عله تامّه لوجوب الموافقه القطعيه..... استدلٌ عليه بهذا 
الاستدلال الذى هو فى روحه يرجع إلى دعوى قصور فى متعق العلم لا-فى نفس العلم الإجمالى, العلم الإجمالى لا قصور فيه 
وَإِنّما القصور فى متعلّقه» المعلوم بالعلم الإجمالى فى حدّ نفسه ليس قابلا للتنجيز على كل تقديره وإنّما يكون قابلا للتنجيز على 
تقدير دون تقدير آخرء لو كان معلومه قابلاً للتنجيز على كل تقديرء ليس هناك قصور فى العلم الإجمالى» وسوف ينيجزه» لكن 
الوم قن لي سور وق ل عدر طق كل وان لكان اده لدو يها ترد مي ان أذ لمر لا شن قط لعل 
الإجمالى عن التأثير ويفقد صلاحيته للتنجيزء لو فرضنا أن السيد الخوئى(قدّس سرّه) يقول بهذه المقاله؛ فحينئظٍ يرد عليه ما تقدّم 
سابقاً من الملاحظتين المتقدّمتين؛ والتى كانت الملاحظه الأولى هى أن التنجيز ليس من الأمور التكوينيه والظواهر الطبيعيه حتى 
يقال فيها أن المتنجز لا يتنتجز على غرار أن الموجود لا يوجد وأمثال هذه العبارات» وإِنّما هو حكم عقلى» هو عباره عن إدراكك 
العقل لمسأله حق الطاعه والعقاب على المخالفه وقلنا أنّه لابدّ أن نرجع إلى العقل لنرى أنه هل يحكم فى مثل المقام بالتنجيزء 
أو يحكم بالبراءه ؟ وأيضاً يرد عليه الإيراد الثانى المتقدّم ولا داعى للتكرار. 


ص: 949 


الملاحظه الثانيه على الوجه الرابع الذى ذكره السيد الخوثى(قدّس سرّه) هى الملاحظه التى ذكرها السيد الشهيد(قدّس سرّه)» )١(‏ 
وحاصل هذه الملاحظه هو أنه يقول: أن التعارض بالتحليل هو من شئون عالم الجعل وليس من شئون مرحله المجعول» وذلكك 
باعتبار أن الخطابات الشرعيه مجعوله عادهٌ على نهج القضيه الحقيقيه التى تكون ثابته على الموضوعات المقدّره الوجود. ومن 
الواضح أن هذه الخطابات المجعوله على نهج القضيه الحقيقيه هى ناظره إلى عالم الجعل وليست ناظره إلى عالم المجعولء فعليه 
المجعول تابعه إلى فعليه موضوعه فى الخارجء إذا تحقق الموضوع فى الخارج يكون الموضوع فعلياًء الجعل ليس ناظراً إلى 
الخارج وليس ناظراً إلى فعليه الموضوعء سواء وجد موضوع, أو لم يوجد موضوع. هو يجعل الحكم على الموضوع المقدّر 
الوجود. فالخطابات الشرعيه المجعوله على نهج القضايا الحقيقيه ناظره إلى مرحله الجعل ولا علاقه لها بعالم المجعول وفعليه 
المجعول؛ وهذا معناه أن الخطابات الشرعيه تنظر إلى أفراد الموضوع المقدّر الوجود فى عرض واحده التقدّم والتأخر فى الزمان 
لا- يؤثّر فيها هى تنظر إلى أفراد الموضوع فى عرض واحد وبنظرهٍ واحدوء دائماً الخطابات الشرعيه التى هى ناظره إلى مرحله 
الجعل لا تميّز بين أن يكون بعض أفراد الموضوع 20 زماناً على البعض الآخرء أو غير متقدّم زمانا لا يؤثّر فيها هذاء الحكم 
يشت لجميع أفراد الموضوع فى عرض واحد؛ أن الموضوع فيها مقدّر الوجود وليس الموضوع فيها هو الموضوع الخارجى 
حتَى يقال أنْ الموضوع يختلف باختلااف أفراده فقد تتقدّم بعض أفراده على الأفراد الأخرى بلحاظ الزمانء فإذا تحقق هذا 
الموضوع؛ فحينئبٍ يكون الجعل ثابتاً له الجعل لا-علا.قه له بفعليه الموضوع, المجعول يكون فعلياً بفعليه موضوعه؛ لكن مفاد 
القطاب لبس هو المتغوله و الماهقاة الخطات ته البيعا (وَلِلَهِ على النّاس حِح الْببتِ من استطاع إلَبه سَبِيلًا) (1) , هذا الجعل لا 
يتوقف على افتراض وجود مستطيع فى الخارج. وإِنّما هو يفترض موضوعاً ويجعل عليه الحكم. هذه القضيه الحقيقيه. 


6٠١ ص:‎ 


-١‏ بحوث فى علم الأصولء تقرير بحث السيد محمد باقر الصدر للسيد محمود الهاشمى؛ جه ص07 


5 آل عمران اسوره”” آبه/ا9. 


إذن: الجعل عندما ينصبٌ على الموضوع المفترض الوجود يكون ناظراً إلى أفراد ذلكك الموضوع فى عرض واحدء إذا قال 

مثا (أكرم كل عالم) واضح أن الحكم يتعلق بأفراد العالم فى عرض واحدء ولا يوجد تقدّمٌ 
فى مرتبه الجعل لبعض الأفراد على الأفراد الأسخرى؛ لأنّها متقدّمه زماناً على الأفراد الأخرى, هذا يشمل العالم الموجود الآن 
والعالم الذى سيوجد فى المستقبل» يشملهما فى عرض واحدٍ كجعل وليس كمجعولء المجعول واضح أنه يختلف باختلاف 
الموضوع اللتمكق ف الشارج 3 د اسمن وير بعك ل المعدرل: وإذا تحقق موضوع آخر يثبت له المجعول المجعول 
الناق يكوق ماخر عن الأول: لكن كلامنا هوافن الخطات الشرعئ الذئ بتكف مرحله الجعل» ويكوت ناظرا إلّن مرخله الجغل: 
هذا الجعل لا يُفرّق بين أفراد الموضوع لمجرّد أنّها تتقدّم زماناً وتتأخحر زماناًء هو ينظر إليها فى عرض واحدء هذه قضيه واضحه. 


الأمر الآخر: هو أن التعارض معناه التنافى بين الدليلين بلحاظ دلالتهماء أو فى بعض الأحيان يكون هناك تنافٍ فى الدليل الواحد 
ويسممى بالتعارض الداخلى بلحاظ شموله لهذا الفرد وشموله للفرد الآخر فيقع التعارض فى الدلاله» وحيث أن المفروض أنّ 
الخطابات الشرعيه تتكفّل عالم الجعل؛ حينئنٍ يكون التعارض الحاصل فى مفاد دليل بلحاظ أفراد موضوعه. لا محاله يكون هذا 
الفاوضن تقارم] رتحاظ عن التعمل اران الطاب العرطى وتكقل مان :فيد وهاو الها رس هو سيار ان لاقي فى الدلا1/ه6 يف 
فى دلاله الخطاب, حتماً هذا التعارض يكون موجوداً فى عالم الجعل» بمعنى نى أنّه فى عالم الجعل هذا الخطاب لا يمكن أن يشمل 
هذا الفرد وفى نفس الوقت يشمل هذا الفرد» شموله لكلا الفردين يكون بينهما تنافء شموله لهذا الفرد ينافى شموله ذلكك الفرد 
كما فى محل الكلام؛ فى محل الكلام لدينا أصل عملى نريد أن نتمشّكك بإطلاق خطابه لإثبات شموله لهذا الفرد وإثبات شموله 
لهذا الفردء فإذا كان شموله لكلا الفردين غير ممكنء فقهراً يقع التنافى , بين إطلاق الخطاب لهذا الفرد وبين إطلاق الخطاب 
لذلك الفرد الآخر, قهراً يقع التنافى بينهما. هذا كله فى عالم الجعل, يقع التنافى , بين الإطلاقين» فى الخطاب الواحد يكون إطلاق 
خطاب دليل الأصل لهذا الطرف معارضاً بإطلاق هذا الخطاب للطرف الآخر يقع بينهما تعارض وتناف؛ إذ لا يمكن أن يكون 
دليل الأصل شاملا لكلا الطرفين» هذا التنافى بلحاظ عالم الجعل. 


6٠١ ص:‎ 


حينئذٍ نأتى إلى محل الكلام: كأنّ الفكره التى طرحت فى الوجه الرابع مبنيه على افتراض أن المعارضه بين الأصول تكون بلحاظ 
زمان الفعليه» أى زمان المجعول وليس بلحاظ زمان الجعل ومرحله الجعل؛ فحينئذٍ يقال بأنّ الأصلين فى الطرفين» يعنى فى 
الملاتى وفى الطرف الآدخر لما كانا فعليين يتعارضان ويتساقطان؛ لأنّه لا يمكن شمول الدليل لكل منهماء بعد حدوث العلم 
الإجمالى الثانى الذى هو زمان فعليه الأصل فى الملاقىء يقال بأنّه لا معارض لهذا الأصل؛ لأَنّ الأميل اق القارف الآخر سقط 
بالمعارضه مع الأصل فى الملا-قى فى زمانٍ سابق» فكأنّ التعارض هو بلحاظ زمان فعليه الأصلء متّى يكون الأصل فعلياً وتتوقر 
شروطه؛ حينئذٍ يكون فعلياًء وإذا كان فعلياً تقع المعارضه بينهما. أمّا الأصل فى الملاقى قبل حدوث العلم الإجمالى الثانى لا 
يدخل طرفاً فى المعارضه؛ لأمنّه لا يكون فعلياً. بعد أن يتساقط الأصلان ويحدث العلم الإجمالى الثانى؛ فالأصل فى الملاقى 
حينئذٍ يكون فعلياً ولا معارض له فيجرىء فهو مبنى على افتراض أن التعارض إِنّما هو بلحاظ مرحله الفعليه. والفعليه تختلف 
باختلا.ف الزمانء فتتقدّم فعليه على فعليه أخرى بلحاظ الزمان؛ لأنّ الفعليه تابعه لفعليه الموضوعء فإن تحقق الموضوع يكون 
فعلياء وإذا تحقق موضوع آخر يكون فعلياً .....وهكذاء بينما بناء على هذا الذى ذكر يقال بأنّ التعارض هو بلحاظ مرحله الجعل 
لا بلحاظ مرحله الفعليه» أى مرحله المجعولء أولاً: لأنّ الخطابات تتكفل مرحله الجعل وتجعل الحكم على الموضوعات المقدّره 
الوجود. وفى عالم الجعل الخطاب ينظر إلى أفراد موضوعه بنظره واحده فى عرض واحدٍء وإن تقدّم بعضها على البعض الآخر 
فى الزمان» لكّه بنظر إليها فى عرض واحد؛ أنه افترض الموضوع وصبٌ عليه الحكم؛ فحينشلٍ هذا الحكم بتعق بكل فردٍ من 


أفراد موضوعه فى عرض واحدٍ بلا تقدّم ولا تأخَر. هذا من جهه. 


ص: ذاه 


ومن جهه ثانيه: قلنا أن الفعليه ليس لها علاقه بأصل الموضوع, وأنّ التعارض يقع فى دليل الأصل بلحاظ فردين» فردان أحدهما 
متقدّم على الآخر زماناء لكن هذا بلحاظ الجعل لا أثر لهذا التقدّم والتأخر الزمانى فى شمول دليل الجعل والخطاب الشرعى لكل 
#وماقى عرض رانعية ف مرحلة الجدل لدبا جلها مها فى عرض :راشي لا يقسمالهم) بتعاقل اقلم والتاخر الزعانى ابل 
يشملهما فى عرض واحدٍ؛ وحينئفٍ يقال بأنّه يقع الصا كن مسعاستى ذا كان ا سددر نقةة والأعر اك الك برل 
الأصل لهذا الطرف فى زمانٍ متقدّماً عليه» والطرف الآخر متأخَراً عنه زماناً» لكن شمول الجعل لكل منهما يكون فى عرض واحدٍ 
فى مرحله الجعلء فيقع التعارض حينئذٍ والتساقطء وننتهى إلى نفس النتيجه وهى أن الطرف المشتركك يتلقّى التنجيز من كل 
متيها وباك الأول حدمي . ٠‏ 


الأصول العملّه / تنبيهات العلم الإجمالى / ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى. بحث الأصول 


0 310010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العملليه / تنبيهات العلم الإجمالى/ ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى. 


إلى هنا ينتهى الكلا-م عن الصوره التى تكلمنا عنهاء وتبتين من خلال البحوث السابقه أن تنجيز وجوب الاجتناب عن الملاقى 
بالعلم الإجمالى الأموّل المعروف والمشهور بينهم هو أنه لا يثبت؛ بمعنى أنّ العلم الإجمالى الأوّل بين الإناءين لا ينتعز وجوب 
الاجتناب عن الملاقى إلأ على احتمالٍ تقدّم وهو أن نفترض أنّ نجاسه الملاقى هى من باب السرايه والتبعيه بالمعنى المتقدّم 
سابقاًء بناء على هذا الاحتمال الغير المقبول من المشهور وغير المعروف بينهم؛ يمكن إثبات وجوب الاجتناب عن الملاقى بنفس 
العلم الإجمالى الأوّل على ما تقدّم سابقاً. نعم, بناءً على السببيه» بمعنى أن نجاسه الملاقى لنجاسه أخرى غير نجاسه الملاقى» وإن 
كانت مسببه عنها وناشئه منهاء لكنّها نجاسه جديده وأخرى يحتاج إثباتها إلى دليل ولا يكفى فى إثباتها مجرّد نجاسه الملاقى. 
فالصحيح ما ذهبوا إليه من عدم تنجيز العلم الإجمالى الأوّل لوجوب الاجتناب عن الملاقى. 


ص: واه 


وأمّا بلحاظ العلم الإجمالى الثانى فى حاله ما إذا كانت الملاقاه والعلم بالملاقاه متأخَره عن العلم الإجمالى المفروض فى محل 
الكلا-م. هذه هى الصوره التى تكلمنا عنهاء وهى أن تكون الملاقاه والعلم بالملاقاه متأخره عن العلم الإجمالى بنجاسه أحد 
الإناءين» هل يمكن تنجيز وجوب الاجتناب عن الملا.قى بالعلم الإجمالى الثانى الحاصل بعد الملاقاه والعلم بالملاقاه بأنّ 
المكلف يعلم بنجاسه إمَّا الملالقى بعد الملاقاه» وإمّرا الطرف الآدخرء هل يمكن ذلككء أو لا يمكن ؟ المعروف بين الجماعه 
والمشهور هو أيضاً أن العلم الإجمالى الشانى لا ينيجز وجوب الاجتناب عن الملاقى» ولهم مبانٍ ومسالكك لاثبات عدم التنجيز 
وانحلال العلم الإجمالى الثانى وعدم تنجيزه لوجوب الاجتناب عن الملاقى. 


المسلكك الأوّل: المبنى الذى نقلناه عن السيد الخوثى(قدّس سرّه) الذى يركز على مسأله التقدّم الزمانى ويقول أنْ الأصل فى 
الملا.قى ليس له معارض؛ لأنّ معارضه هو الأصل فى الطرف الآخرء وهذا الأصل قد سقط فى زمانٍ سابق 

فيفترض التقدّم والتأخَر الزمانى بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى؛ وحينئذٍ لا يعود الأصل الساقط» فيجرى 
الأصل فى الملاقى بلا معارضء وبذلكك ينحلٌ العلم الإجمالى» ويسقط عن التنجيز. 


المسلكك الثانى: الذى يركز على مسأله الطوليه لا على مسأله التقدّم والتأَر فى الزمان, وإِنّما التقدّم والتأخر الرتبى» ويقول بأنَّ 
الأقيدا: ,كن الماكتق: لبس لامها رهن اف وتيطة: فنك كو فق الرفنان لناينا رض ل تسساصير” لل بزماناء لكنه لبن ماعن ا لفق الرية: 
وهذا الشىء موجود فى كل حالاءت هذه الصوره التى نتكلم عنهاء دائماً العلم الإجمالى الثانى متأخر رتبه عن العلم الإجمالى 
الكولة داكن تعاسه القلاقة سماخو رقا عن تحاف لكلاف :على تكن رن نحا سهد فالعا يلوت :د كما مواتجرقت ببتما الراى الأذل 
كان يفترض فى محل الكلام التقدّم والتأخَر الزمانى» وافترض الانحلال وعدم التنجيز على هذا الأساس. المسلكك الثانى يقول فى 
كل الحالاءت هناك تقدّم وتأخَر رتبى» وهذا التقدم والتأخَر الرتبى يجعل الأصل فى الملاقى غير داخل فى المعارضه؛ لأنَّ 
الأصل فى الطرف الآخر وفى الرتبه السابقه تعارض مع الأصل فى الملاقى وهذه المعارضه مستحكيه وأوجِيت تسافط الأصليق 
والأصل فى الملاقى لا يدخل طرفاً فى المعارضه. وإنّما الأصل فى الملاقى فى رتبته ليس له معارض» فيجرى الأصل فى الملاقى 
بلا معارضء وهذا يوجب انحلال العلم الإجمالى وسقوطه عن التنجيز. واضح أنْ هذين المسلكين مبنيان على القول بمسلكك 
الاقتضاءء بحيث يكفى فى سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز وانحلاله جريان الأصل فى أحد الطرفين بلا معارض. 


ص: ون له 


المسلك الثالث المتقدّم: دعوى انحلا ل العلم الإجمالى الثانى على اساس أن معلومه متأخَر عن المعلوم بالعلم الإجماليالأوّل. 
صاحب هذا المسلكك يرى أن الميزان فى تأثير العلم وعدم تأثيره فى تنجيز العلم وعدم تنجيزه هو سبق المعلوم وتأخَره لا سبق 
العلم وتأخره فليس المهم أن يكون العلم الثانى الذى يدّعى انحلاله متأخراً زماناً عن العلم الأوّل؛ بل حتى لو كان العلم الثانى 
266 زماناً على العلم الأول ما دام معلومه متقدّماً زماناً على المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّلء مع ذلكك يكون العلم المتأخَر حالاً 
للعلم المتقدّم؛ لأنّ العلم وإن كان متأخّراً زماناء لكنّ معلومه متقدّم زمانه على المعلوم بالعلم الإجمالى الآخر ويكون هذا موجباً 
لانحلاله فالعلم الإجمالى الثانى إذا كان معلومه متأخَراً زماناً عن المعلوم بالعلم الإجماليالأول؛ حينئذٍ هذا يكون موجباً لانحلاله؛ 
باعتبار أن المعلوم المتقدّم زماناً إذا تنتجز؛ حينئذٍ العلم الذى يكون معلومه متأخراً لا يكون منبجزاً على كل تقديره وإنّما يكون 


المسلكك الرابع: هو دعوى الانحلال على اساس أن العلم الإجمالى الثانى متأتر عن العلم الإجماليالوّل فى الرتبه» فلا يكون 
منجزاً؛ لأنّ أحد طرفيه تنتجز فى المرتبه السابقه والمتنجز لا يتنتجزء وهذا الطرف تنتجز فى الرتبه السابقه. فلا يكون العلم الإجمالى 
الثانى موجباً لتنجيزه» وهذا يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز وانحلالله. هذه هى الوجوه المتقدّمه لإثبات أنَّ العلم 
الإجمالى الثانى منحل وليس منجزاً. وتبين أنّ هذه الوجوه ليست ناهضه لإثبات المنع عن منتجزيه العلم الإجمالى الثانى» وقلنا فى 
البدايه أن القاعده تقتضى تنجيز هذا العلم الإجمالى الثانى؛ باعتبار أنّ الملاقى طرف فيه. وليس طرفاً فى العلم الإجماليالأوّل» 
فيقع الكلا-م فى أن العلم الإجماليالأوَل ينتجز الملاقى, أو لا ينتجزه» لكن العلم الإجمالى الثانى وقع طرفا فيه فالقاعده تقتضى أن 
يكون منتجزاً له» وتبين أنّه ليس هناكك ما يمنع من التنجيز» فلابدٌ أن يكون العلم الإجمالى الثانى منيجزاً لوجوب الاجتناب عن 
الملاقى؛ إن لم نقل أنّ العلم الإجماليالأوّل أيضاً ينجز وجوب الاجتناب عن الملاقى. هذا كله فى الصوره التى تكلّمنا عنها وهى 
ما إذا كان العلم الأجتال كانه اح الاناءنى متقدما على زمان الملاقاه والعلم بالملاقاه هذا ما وقع الكلام فيه» وتبين أن 
الصحيح خلافاً لما هو المعروف وجوب الاجتناب عن الملاقى. 


ص: زهن له 


الصوره الأ-خرى التى يقع الكلا-م فيها: هى ما إذا كان العلم الأجمال شاخرا انا عن الملاقاه وعن العلم بالملاقاه, عكس 
العوزة اقول + كما إذا فرضنا أن الثوب لا-قى هذا الإناء» وعلم المكلف بهذه الملاقاه» ثم بعد ذلكك علم لجال" انيه نا 
الإناء الذى لاقاه الثوبء أو الماء الموجود فى الإناء الآخرء العلم الإجمالى هو كعلم إخماك يكرزة ماخر عن وماق الناذقاه 
وزمان العلم بها. ذكروا لهذه الصوره حالتين يجمعها مقسم هو أَنْ العلم الإجمالى ات أحد الإناءين متأخَر عن الملاقاه وعن 
العلم بالملاقاه: 


الحاله الأسولى: أن يكون زمان المعلوم بالإجمال متّحداً مع زمان الملاقاه» يعنى زمان النجاسه المعلومه بالإجمال متّحد مع زمان 
الملاقاه من قبيل ما إذا كان الثوب من البدايه موجود فى هذا الماء؛ ثم علمنا بنجاسه أحد شيئينء إِما الماء الموجود فيه الثوب» 
وإمّا الماء الموجود فى الإناء الآخرء هنا زمان النجاسه المعلومه بالإجمال هو نفس زمان الملاقاه» يعنى ما أعلمه بالإجمال هو 
نجاسه إمّا هذا الماء». أو الإناء الآخرء الملاقاه كانت حاصله فى نفس الزمان. الملاقاه والنجاسه المعلومه بالإجمال زمانهما متّحدى 
وإن كان العلم بالنجاسه المردّده بين الإناءين متأخراً عن زمان الملاقاه وزمان العلم بهاء العلم متأخَرء لكن المعلوم بهذا العلم 
متّحد مع زمان الملاقاه. 


الحاله الثانيه: أن يكون زمان المعلوم بالاتعنان بناننا على زمان الملاقاه» العلم الإجمالى بالنجاسه متأخَر عن الملاقاه وعن العلم 
بالملاقاه» لكن المعلوم بهذا العلم الإجمالى متقدم على الملاقاه كما إذا فرضنا أنه علم يوم السبت بنجاسه أحد الماءين فى 
الإناءين يوم الخميس»ء يعنى العلم حصل يوم السبت,ء لكن المعلوم هو النجاسه يوم الخميسء ثم لاقى الثوب أحد الماءين يوم 
الجمعه» فيكون العلم الإجمالى حاصلل يوم السبتء الملاقاه حصلت يوم الجمعه. فنحافظ على المقسم بهذه الصوره؛ العلم 
الإجمالى بنجاسه أحد الماءين متأخَر عن زمان الملاقاه؛ لأنّ الملاقاه حصلت يوم الجمعه. لكن المعلوم بهذا العلم الإجمالى 
المتأخَر متقدّم حتّى على الملاقاه؛ لأنّ ما يعلمه هو نجاسه أحد الإناءين يوم الخميسء فيكون متقدّماً على زمان الملاقاه. 


ص: 0ه 


وقع الكلام فى هاتين الحالتين» بالنسبه إلى الحاله الأولى» وهى ما إذا كان زمان المعلوم بالإجمال متّحداً مع زمان الملاقاه» ومثاله 
الواضح هو إناء انقبس مدكرية: امليف جرال ماده أحد الشيئين: إِمَا هذا الماء» وإمّا هذا الثوب فى ذاكك التاريخ» فيكون 
زمان النجاسه المعلومه. قد تكون النجاسه حاصله قبل ذلك,ء لكنّها ليست معلومه. زمان النجاسه المعلومه متحد مع زمان 
الملاقاه. فى هذه الحاله هناكك أكثر من رأى: 


الرأى الأوّل: يحاول أن يستفيد من الطوليه بين الأصل فى الملااقى والأصل فى الملاقى» باعتبار أَنْ الشكك فى نجاسه الملاقى 
ناشئ من الشكك فى نجاسه الملااقى. إذن: هناك طوليه وتقدّم وتأخَر رتبى بينهماء وهذه الطوليه تحنّم أن نقول بأنَ الأصل 
السببى يكون حاكماً على الأصل المسببى ولا تصل النوبه إلى الأصل المسببى إلا بعد سقوط الأصل السببى الذى هو الأصل فى 
الملاغى» والأصل المسببى هو الأصل فى الملاقىء ولمّا كان ذاكك حاكماًء وهذا فى طول ذاككء فالتوبه لا تصل إلى الأصل 
المسببى إلا إذا سقط الأصل السببى الحاكم الذى هو الأصل فى الملاقى» ويسقط الأصل فى الملاقى بالمعارضه مع الأصل فى 
الطرف الآخر فإذا تعارضا وتساقطا؛ حينئذٍ تصل النوبه إلى الأصل المسببى» أى الأصل فى الملاقى» وهو أصل ليس له معارض» 
فيجرى» وهذا يؤدى إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى» وبذلك ينحل العلم الإجمالى. 


الرأى الثانى: أن الطوليه بين الأصلين لا تنفع. صحيح أنّ الأصل فى الملاقى فى رتبه متأخَره عن الأصل فى الملاقى» لكن هذه 
الطوليه لا تنفع بعد فرض اتحاد زمان المعلوم بالإجمال وزمان الملاقاه باعتبار أن هنا يوجد عندنا علمان متعاصران زماناًء 
أحدهما العلم بنجاسه هذا الإناء» أو ذاكك الإناء» والآخر العلم بنجاسه الملاقى أو ذاكك الإناء» هذان علمان متعاصران زماناً ولا 
يوجد بينهما تقدّم وتأَر فى الزمان؛ وحينشذٍ يكون كل منهما منتجزأً» يشتركان فى التنجيز ويكون هذا نظير ما إذا علمنا إجمالاً 
بنجاسه الماء الموجود فى الإناء الكبير» أو الماء الموجود فى الإناءين الصغيرين؛ إذ لا إشكال فى أن هذا العلم الإجمالى ينجز 
جميع الأطراف الثلا-ثه» ينتجز الماء فى الإناء الكبير» والماءين فى الإناءين الصغيرين» وما نحن فيه من هذا القبيل؛ هنا أيضاً نعلم 
العمالا رأ الكعاسه موعوده إقااشض النلاقو و أونفن النتلافى اروف الطرق تعن ف قي التو أ وق اليا التق 'لاقاء الترنت: 
أو فى الطرف الآخر؛ فحينئذٍ لابدّ من الاجتناب عن الأطراف الثلاثه وهذا العلم الإجمالى يكون منتجزاً للثوب فى محل الكلام. 


ص: اه 


نعم» يقول: هناكك فرق بين محل الكلام وبين مثال الإناءين الصغيرين والإناء الكبير» والفرق هو أنْ نجاسه الثوب فى محل كلامنا 
مسبه عن نجاسه الملاقى» بينما نجاسه الإناء الصغير الثانى ليست مسيّبه عن نجاسه الإناء الصغير الأوّلء ولا توجد علاقه سببيه 
ومسببيه بينهماء لكن هذا ليس فارقاً مها ولا يؤثر على النتيجه؛ إذ بالنتيجه نحن نعلم إجمالاً بنجاسه إمّا الملاقى والملاقى» وإمّا 
نجاسه الطرف الآ-خرء كما نعلم فى المثال بنجاسه إِمّا الإناء الكبير» وإِمًا الإناءين الصغيرينء الإناءان الصغيران بمثابه الملاقى 
والملااقى, فكما هناك نعلم تايط قن ]الأ ماعو الشفيافة: أو الؤ تان كدو هما ارا نعلم بنجاسه إمّا الملاقى والملاقى وإمًا 
الطرف الآخرء فتتنتّجز كل الأطراف ويكون هذا موجباً لوجوب الاجتناب عن الملاقى. 


الرأف العالعة هذا الزاى أضلا يدكز الطوليه ين الأصل فى القلاقى والأضتل :فى" الطرق الكعن: يقول لا تود ظوليه يتما الر أ 
الثانى كان يعترف بالطوليه» لكنّه كان يقول بأنّ الطوليه لا تنفع مادام هناكك تعاصر زمانى بين العلمين» لكن الرأى الثالث ينكر 
الطوليه اساساً بين الأصل فى الملا.قى والأصل فى الطرف الأخر» ويقول لا طوليه بينهما حتّى نقول كما فى الرأى الأوّل بن 
الطوليه بينهما تمنع من وصول النوبه إلى الأصل فى الملا.قى إلآ بعد سقوط الأصل فى الطرف الآدخر وإذا سقط الأصل فى 
الطرف الآسخر يجرى الأصل فى الملاقى بلا معارضء هذه الطوليه ممنوعه؛ لأنّها مبنيه على فكره أنّ الأصل فى الملاقى فى طول 
الأصل فى الملاقى» والأصل فى الملاقى فى رتبه الأصل فى الطرف الآخر والمتأخَر عن أحد المتساويين رتبةً متأخّر عن الآخر 
فتكون هنااكك طوليه بين الملاقى وبين الطرف الآخرء إذا كانت هناكك طوليه؛ حينئدٍ يجرى الكلام السابق بأنْ النوبه لا تصل إلى 
الأصل فى الملاقى إلا بعد سقوط ذلك الأصلء فإذا سقط ووصلت النوبه إلى الأصل فى الملاقى» فلا معارض له. الرأى الثالث 
يتكر أصل الطوليه: وينكر الميدأ القائل بأنْ المتأخر عن أحد المتساويين متأخر عن الآخرء وهذا مغناه أنْ الأصل فى الملاقى 
والأصل فى الطرف الآدخر فى رتبهِ واحمده وفى عرض واحدء فالطوليه لا تنفع لإثبات الانحلاللى وسقوط العلم الإجمالى عن 
تعن باتعا واه الال دن العاقى يلاما رفوي مدن قره عابنا فنا كه الشيطيئ اللارله يزخ الما الى الماك 
والأصل فى الملاقى غير موجوده فكما لا طوليه بين الأصل فى الملافى والأصل فى الطرف الآخرء كذلكك لا طوليه بين الأصل 
فى الملاقى وبين الأصل فى الملاقى. 


ص: له 


ومن هنا يظهر أن الصحيح فى هذه الحاله من الصوره الثانيه هو إنكار الطوليه» وعلى تقدير تسليم الطوليه» فالظاهر أَنّها لا توجب 
سقوط التنجيز عن العلم الإجمالى الثانى وانحلاله؛ بل يبقى ويكون موجباً للتنجيز ولوجوب الاجتناب عن الملاقى. 


وأمّا الحاله الثانيه» فالفرق بين الحاله الأولى والثانيه هو أنّ المعلوم بالعلم الإجمالى الذى فرضناه فى أصل الصوره الثانيه متأخراً 
عن الملاقاه وعن زمان العلم بهاء فى الحاله الأولى كان متحداً مع زمان الملاقاه» أمَا فى الحاله الثانيه فيتقدّم» يعنى يكون المعلوم 
بالعلم الأجبال المعاحن سابقا على زمان الملاقاه» يوم السبت علم بنجاسه أحد الإناءين يوم الخميسء والملاقاه حصلت يوم 
الجمعه. فى هذه الصوره هناكك رأى يرى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى فى هذه الحاله» باعتبار أن المعلوم بالإجمال فى 
المثال السابق هو النجاسه يوم الخميسء الثوب ليس طرفاً فى هذا العلم الإجمالى, ما هو طرف فى هذا العلم الإجمالى باعتبار أن 
المعلوم بالعلم الإجمالى متقدّم على الملاقاه. ما هو طرف فى هذا العلم الإجمالى هو عباره عن هذا الإناء وهذا الإناء» الثوب ليس 
طرفاً فى العلم الإجمالى؛ فإذا لم يكن طرفاً فى العلم الإجمالى يكون الشكك فى نجاسه الثوب شكاً بدوياء وشكاً فى نجاسه 
جذيةه قن الوب بعد التجانة المغلومة والمرددهدين الافامين فى نيو التخميمنايشك فى آله نودت تجاسة فى يدا القرب 
الملاقى لأحد الإناءين» أو لم تحدث نجاسه جديده ؟ فهو شكك فى حدوث نجاسهٍ جديدو؛ فيجرى الأصل المؤمّن لنفى هذا 
الشكك ونفى هذه النجاسه الجديده المحتمله» والسرّ فى ذلك هو أن المعلوم بالعلم الإجمالى متقدمٌ على زمان الملاقاه ومع 
فرض التقدّم؛ يقول: فى الزمان الأوّل» أى فى يوم الخميس العلم الإجمالى ولو كان متأخَراء لكن لما كان معلومه متقدّماً سوف 
ينتجز كلا الإناءين» والثوب ليس طرفاً فى هذا العلم الإجمالى؛ فإذا لم يكن طرفاً فى هذا العلم الإحناك دالفكة ف تسابطه جو 
شك فى نجاسهٍ جديدهٍ حادثه حذ لكات المعروضة لافنا لور الك فى نجاسه حادثه جديدهٍ يجرى فيه الأصل المؤمّن؛ 


وحينئذٍ ينحل العلم الإجمالى. 


ص: 0 


يقول: وفرقها عن الحاله الأسولى هو أنّه فى الحاله الأولى لم يكن هناكك فاصل زمانى بين المعلوم بالإجمال وبين الملاقاه» زمان 
المعلوم بالإجمال متّحد مع زمان الملاقاه» وعدم تخلل الفاصل الزمانى بين المعلوم بالإجمال وبين الملاقاه. أو بعباره أخرى: ليس 
هناك فاصل زمانى بين نجاسه الملاقى على تقدير نجاسته وبين نجاسه الملاقى» فى الآن الذى عُلم فيه بنجاسه الملاقى على 
تقدير أن يكون هو التجسء فى نفس الآن الثوب أيضاً يكون نجسأء وليس هناك فاصل زمانى يبن التجاستين؛ فحيتئل هذا يعنى 
أن العلم الإجمالى من البدايه يتعلق بالأنطراف الثلاثه» يعنى ما أعلمه إجمالاً هو إِمَا نجاسه الماء الموجود فيه الثوب والثوب» أو 
نجاسه الإناء الآخر؛ ولذا يكون حاله حال المثال السابق, العلم إِمّا بنجاسه الماء الموجود فى الإناء الكبير» أو الماءين الموجودين 
فى الإناءين الصغيرين» من البدايه ما أعلمه هو نجاسه إِما ثابته لهذا الماء فى هذا الإناء والثوب الموجود فيه أو نجاسه ثابته فى 
الإناء الآدخرء فيكون الفرق بينهما فى تخلل فاصل زمانى بين المعلوم بالإجمال وبين زمان الملاقاه» أو عدم وجود فاصل زمانى؛ 
ركذا شوله فى لاله إلعائنه نسحن تقول ولام وسو الأحدها عنصو الذاط. كلقي السالة لكر ورقاتك بحب الاحدان عن 
الملاقى. 


الأصول العملّه / تنبيهات العلم الإجمالى / ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى بحث الأصول 


0 30010 ع1 0011ملا5 001 دع00 عع5نلاماط ألا0لا. 


الموضوع: الأصول العمليِه / تنبيهات العلم الإجمالى/ ملاقى أحد أطراف العلم الإجمالى. 


كان الكلا-م فى الصوره الثانيه» وقلنا أن الصوره الثانيه فيها حالتان» وتكلمنا عن الحاله الأَوّلى وانتهى الكلام إلى الحاله الثاني 
وهى أن يُفرض فيها أن زمان المعلوم بالإجمال سابق على زمان الملاقاه» وإن كان نفس العلم الإجمالى متأخّراً زماناً عن ذلك. 
لكنّ المعلوم بالإجمال سابق على زمان الملاقاه. ومّلنا بما إذا علم إجمالاً يوم السبت بأنٌ أحد الإناءين نجس فزمان العلم 
الإجمالى هو السبتء لكنّ ما علمه بالإجمال هو نجاسه أحد الإناءين يوم الخميسء ثم فرض تحقق الملاقاه يوم الجمعه. فيكون 
العلم الإجمالى فى يوم السبت متأخحراً عن زمان الملاقاه» ولكنّه متقدّم على زمان المعلوم بالإجمال. فى هذه الحاله» وهى حاله ما 
إذا كان المعلوم بالإجمال متقدّماً على زمان الملاقاه» قلنا بأنّه قد يقال بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقىء باعتبار أن المعلوم 
بالإجمال وهو النجاسه فى يوم الخميس فى هذا المثال مرددّه بين الملاقى وبين الطرف الآخر والملاقى ليس طرفاً فى هذا العلم 
الاجملالى» ومى قحا يكرة الك فى الثلاقى كا قن شدويف عابت جديعه يحه حدويث الضيانية الدرخام قري فيها إلى 
الأصل. والفرق بينها وبين الحاله ألأسولى من الصوره الثانيه هو أن هناكك لم يكن هناك فاصل زمانى بين نجاسه الملاقى وبين 
نجاسه الملاقى؛ لأنّ الزمان متّحد فى الحاله الأولى؛ انّحاد زمان نجاسه الملاقى المعلوم بالإجمال على تقدير نجاسته وبين زمان 
نجاسه الملاقى» هذا الاتحاد أوجب أن يكون الملاقى داخلا طرفاً فى العلم الإجمالى؛ لأنّ ما يعلمه المكلّف حقيقه هو نجاسه إمّا 
الملاقى والملاسقىء وإمّرا الإناء الآخرء فتتنتجز جميع الأطراف الثلاثه؛ لأنْ زمان نجاسه الملاقى على تقدير أن يكون هو النجس 
متّحد مع زمان نجاسه الملاقى؛ لكن فى الحاله الثانيه الأمر ليس هكذاء زمان نجاسه الملاقى حدثت يوم الخميس على تقدير أن 
يكون هو النجس؛ لأنّ المعلوم بالعلم الإجمالى المتأخَر هو نجاسه أحد الإناءين الملاقى» أو الطرف الآخر فى يوم الخميسء بينما 
زمان الملاقاه متأُجّر عنهه حدث بعد ذلكك, هذا الفاصل الزمانى بينهما هو الذى جعل القائل يقول بأن الثوب لا يتنيجز؛ لأنه ليس 
طرفاً فى العلم الإجمالى الحاصل والذى زمانه يوم الخميسء هناكك النجاسه مرددّه يوم الخميس بين الملاقى وبين الطرف الآخرء 


والثوب ليس طرفاً فى هذا العلم الإجمالى» ومن هنا قال بِأنّ الشكك فى نجاسه الثوب هى شكك فى نجاسه جديده؛ فيجرى فيها 
الأصل. 


ص: ليله 


هذا الكلام بهذه الصيغه مردودء والصحيح هو أنّه لا فرق بين الحالتين فى أنّ العلم الإجمالى ينيجز الملاقى كما ينتجز الملاقى من 
دون فرق بين الحالتين المتقدّمتين» باعتبار أن المعلوم بالعلم الإجمالى فى الحاله الثانيه وإن كان متقدماً وسابقاً على زمان 
الملاقاه كما هو المفروض فى الحاله الثانيه؛ لأمنّه حدث يوم الخميس كما قلنا فى المثال» فهو وإن كان متقدّماً وسابقاًء لكنّه 
يكون متقدّماً فى الحقيقه بوجوده الواقعىء النجاسه المرددّه بين الملاقى وبين الطرف الآخر بوجودها الواقعى لا بوجودها المعلوم 
تكون متقدّمه وسابقه بلا إشكالء لكنّ هذه النجاسه بوجودها العلمى ليست متقدّمه؛ لأنّ المفروض أن العلم حصل بعد ذلكك. 
ليس العلم حاصلا فى يوم الخميس.ء وإنّما المفروض أن العلم حصل يوم السبت» يوم السبت علم بنجاسهٍ مرددّه يوم الخميس 
بين الملاسقى وبين الطرف الآ-خرء فالنجاسه المعلومه بالإجمال بوجودها الواقعى متقدّمه, لكنّها بوجودها العلمى حصلت يوم 
السبتء ومن الواضح أنّ التنجيز من آثار العلم بالنجاسه وليس من آثار النجاسه بوجودها الواقعى, النجاسه بوجودها الواقعى لا 
تكون منيجزه» وإنّما تكون منيجزه بوجودها العلمى» أى عندما يعلم بها المكلفء أما بوجودها الواقعى» فلا يترتب عليها التنجيز, 
التتنجيز من آثار العلم بالنجاسه لا من آثار النجاسه بوجودها الواقعى» وهذا معناه أن التنجيز لا يبدأ إلا من حين حدوث العلم ولا 
علاقه لذلكك بنفس المعلوم؛ ليكن المعلوم بالعلم الإجمالى متقدماً يوم الخميسء لكن تنجيز هذا المعلوم لا يكون إلآ من حين 
حدوث العلم, والمفروض فى محل كلامنا أن العلم متأخّر زماناً عن الملاقاه؛ فحينكدٍ يكون حال هذه الحاله 

الشانيه هى نفس الحاله الأولىء باعتبار أن الملاقى يكون من أطراف هذا 
العلم الإجمالى؛ لأنّه فى زمان حدوث العلم؛ والمفروض أن الملاقاه متقدّمه عليه فى الحاله الثانيه» زمان الملاقاه متقدّم على 
العلم» حينما حصل العلم» والمفروض أنّ العلم هو المنيجزء والنجاسه إِنّما تتنجز بوجودها العلمى» حينما حصل العلم نحن نعلم 
واقعاً بنجاسه مرددهٍ بين الملاقى والملاقى وبين الطرف الآخرء فتتنتجز جميع الأطراف وإن كانت النجاسه المعلومه المتقدّمه زماناً 
بوجودها الواقعى على زمان الملاقاه. لكنّ العلم بها متأخَر عن زمان الملاقاه فحينما يحصل العلم الإجمالى مع فرض تقدَّم زمان 
الملاقاه» الثوب لا-قى أحد الطرفين» هذا العلم الإجمالى فى الحقيقه هو علم بنجاسه الملاقى والملاقى أو نجاسه الطرف الآخرء 
فيكون منيجزاً لجميع الأ-طراف الثلا-ثه» وهذا معناه وجوب الاجتناب عن الملاقى فى هذه الحاله أيضاً كما هو الحال فى الحاله 
الأولى من الصوره الثانيه» بالضبط هذا يكون من قبيل ما تقدّم ما إذا علمنا بنجاسه الإناء الكبير» أو الإناءين الصغيرين؛ فى يوم 
السبت عندما علمت إجمالاً بنجاسه أحد الإناءين مع فرض تقدم زمان الملاقاه على هذا العلم الإجمالى. إذن: أنا أعلم إجمالاً 
بنجاسه إِما الإناء الآخرء أو الملاقى والملاقى» فتتنتجز جميع الأطراف ولا يمكن إجراء الأصل فى الملاقى كما ذكر. 


0١١ ص:‎ 


الصوره الثالثه: أن يُفترض أنّ العلم الإجمالى بعد الملاقاه وقبل زمان العلم بالملاقاه» كما إذا علمنا إجمالاً بنجاسه أحد الإناءين 
يوم السبتء فزمان العلم الإجمالى هو يوم السبتء ثم علمنا يوم الأحد أن حك الوناء ده لاقن لوا يوم الجمعه. فزمان الملاقاه يوم 
الجمعه؛ وزمان العلم الإجمالى يوم السبتء وزمان العلم بالملاقاه يوم الأحدء فيكون زمان العلم الإجمالى بعد الملاقاه؛ لأنَّ 
الملاقاه حصلت يوم الجمعه وقبل العلم بها؛ لأنْ العلم بالملاقاه حصل يوم الأحد. فى هذه الصوره هل يحكم بحكم الصوره 
الأولى على رأيهم ؟ حيث أنّهم ذهبوا فى الصوره الأولى إلى عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى؛ هل تلحق هذه الصوره الثالثه 
بالصوره الأولى» فلا يجب الاجتناب فيها عن الملاقى ؟ أو أنّها ملحقه بالصوره الثانيه حتّى يجب فيها الاجتناب عن الملاقى ؟ بناءً 
على عدم وجوب الاجتناب عن الملا.قى فى الصوره الأولى» ووجوب الاجتناب عن الملاقى فى الصوره الثانيه. إلحاقها بالصوره 
الأمولى باعتبار أنها تشترك مع الصوره الأسولى بتقدّم العلم الإجمالى على العلم بالملاقاه» فى كل منهما يكون العلم الإجمالى 
متقدّماً على العلم بالملاقاه؛ لأسن العلم بالملاقاه فى محل كلامنا حصل يوم الأحدء والعلم الإجمالى حصل يوم السبتء فيكون 
العلم الاجمالى متقدّماً على زمان العلم بالملاقاه» والصوره الأولى أيضاً هكذا كانت, نقطه الاشتراكك هذه هل توجب إلحاق هذه 
الصوره الثالثه بالصوره الأسولى فيُلتزم بعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى كما ذكروا ؟ أو أنّها تلحق بالصوره الثانيه التى ذهب 
المحققون منهم إلى وجوب الاجتناب عن الملاقى فيهاء باعتبار أنّها تشترك معها فى كون العلم الإجمالى متأخَراً عن الملاقاه 
فهل تُلحق بهذه. أو بهذه ؟ ذكروا هذا فى كلماتهمء واختلفوا فى إلحاقها بالصوره الأولى, أو بالصوره الثانيه. 


01١ ص:‎ 


وبعباره أخرى: هل يجب الاجتناب عن الملاقى فى الصوره الثالثه» أو لا يجب الاجتناب عن الملاقى ؟ بناءً على وجوب الاجتناب 
عن الملاقى حتّى فى الصوره الأولى؛ بل فى جميع الصور المتقدّمه وفى كل الحالات المتقدّمه يجب الاجتئاب عن الملاقى كما 
هو الصحيحء هنا أيضاً يقال بوجوب الاجتناب عن الملاقىء وإِنّما ينفتح البحث فى هذه الصوره الثالثه عندما نختار التفصيل بين 
الصور المتقدّمه فى وجوب الاجتناب أو عدم وجوب الاجتنابء فإذا قلنا مثلا فى الصوره الأولى بعدم وجوب الاجتناب كما هو 
المعروف. وفى الصوره الثانيه يجب الاجتنابء فيقع الكلا-م فى أن الصوره الثالثه هل تُلحق بالصوره الأوّلى فلا يجب الاجتناب» 
أو تُلحق بالصوره الثانيه» فيجب الاجتناب ؟ فيكون هناك مجال لهذا البحثء بناءً على التفصيل فى الصور السابقه. 


فى الصوره الثالثه هناكك رأيان: 


الرأى الأموّل: يرى وجوب الاجتناب عن الملاقى إلحاقاً لها بالصوره الثانيه» وذلكك باعتبار جهه الاشتراكك الموجوده بينهما وهى 
أن العلم الإجمالى متأخر زماناً عن الملاقاه؛ الملاقاه حاصله ومتحققه عندما يحصل العلم الإجمالى» يعنى أن العلم الإجمالى 
ا انا عن زمان الملاقاه. عندما يكون العلم الإجمالى متأتحراً عن زمان الملاقاه» الملاقاه حاصله ومتحققه عندما يحدث 
العلم الإجمالى؛ حينئذٍ يقال أنّ الملاقى يكون طرفاً فى هذا العلم الإجمالى؛ لأنّ ما نعلمه واقعاً مع فرض تقدّم الملاقاه على العلم 
الإجمالى هو بنجاسه مرددّه بين الملاقى والملاقى وبين الطرف الآخرء هذا هو ما نعلمه بالعلم الإجمالى؛ ولا يجوز لنا أن نقصر 
هذا العلم الإجمالى على الملا.قى والطرف الآدخر؛ لأنٌ زمان الملاقاه متقدّم على زمان حدوث العلم الإجمالى؛ يأتى العلم 
الإجمالى وما يعلمه إجمالاً بعد فرض تحقق الملاقاه هو عباره عن كل الأطراف الثلاثه» كلها تكون داخله بعد العلم الإجمالى, 
صحيح أنّ العلم الإجمالى حدث يوم السبت» وصحيح أيفا أن هذا العلم الإجمالى الحادث يوم السبت له طرفان وهما عباره عن 
الملا.قى والطرف الآخرء لكن بعد العلم بالملاقاه يوم الأحد فى المثال السابق وكون تاريخ الملاقاه متقدّماً على يوم السبت. 
الملاقاه حصلت يوم الخميس وإن كان العلم بها حصل يوم الأحد؛ حينئٍ هذا العلم الإجمالى بنجاسه إِما الملاقى» أو الطرف 
الآدخر سوف ينقلب إلى العلم بنجاسه إِما الملاقى والملاقى, وإِمًا الطرف الآخرء ينقاب إلى هذا العلم الإجمالى الثانى» والتنجيز 
يدور مدار هذا العلم الإجمالى الثانى؛ يوم السبت قبل حلول يوم الأحد العلم الإجمالى طرفاه خصوص الملاقى والطرف الآخرء 
والثوب لا يدخل طرفاً فى هذا العلم الإجمالى لكن يوم الأحد حينما أعلم بتحقق الملاقاه قبل تاريخ العلم الإجمالى؛ معناه أن 
العلم الإجمالى ينقاب» هذا العلم الإجمالى الحاصل يوم السبت الذى له طرفان سوف ينقلب إلى علم إجمالى بنجاسه إِمّا 
الملا.قى والملا.قى أو الطرف الآخر؛ فيدخل الملاقى طرفاً فى هذا العلم الإجمالى الثانى والذى عليه تدور المنتجزيه المنجزيه 
تكون على أساس هذا العلم الإجمالى الثانى, فتتنتجز جميع الأطراف الثلاثه وتتساقط الأصول فى جميع الأطراف الثلائه ويجب 
الاجتناب عن جميع الأطراف الثلاثه بما فيها الملاقى» فيجب الاجتناب عن الملاقى فى الصوره الثالثه. 


ص: 0317 


الرأى الثانى: يقول لا يجب الاجتناب عن الملا.قى كما هو الحال فى الصوره الأولى بناءً على أنّه فى الصوره الأولى لا يجب 
الاجتناب عن الملاقىء باعتبار أن العلم الإجمالى متقدّم على زمان العلم بالملاقاه» زمان العلم بالملاقاه يوم الأحد. وزمان العلم 
الإجمالى يوم السبت» صحيح زمان الملاقاه يوم الخميسء لكن العلم بالملاقاه فى الصوره الثالثه فرض حصوله يوم الأحد. إذن: 
زمان العلم بالملاقاه حصل يوم الأحد. وزمان العلم الإجمالى حصل يوم السبتء زمان العلم الإجمالى الحاصل يوم السبت قلنا أن 
التنجيز ليس من آثار النجاسه بوجودها الواقعىء وإِنّما هو من آثار النجاسه بوجودها العلمى» ومن هنا لا يكون للملاقاه الحاصله 
يوم الجمعه أى أثر, وإنّما يكون لها أثر من حين العلم بهاء وأمًا قبل ذلكك فلا يكون لها أىّ أثرء هذه النقطه إذا أخذناها بنظر 
الاعتبار» وهى أن الملاقاه وإن حصات يوم الخميسء لكن ليس لها أثر, وإنّما تكون مؤثره بوجودها العلمى» ووجودها العلمى 
حصل يوم الأحد؛ حينئذٍ يقال أنّ العلم الإجمالى الحاصل يوم السبت لا ينتجز إل طرفيه وهما الملاقى والطرف الآخرء فإذا 
نيجزهما وتساقطت الأصول فيهما ووجب الاجتناب عنهما؛ حينئذٍ علم بالملاقاه يوم الأحد؛ هذا العلم بالملاقاه يوم الأحد غايه ما 
يصنعه هو أنه يوجب حدوث علم إجمالى هذا العلم الإجمالى الثانى الذى كرا تتحدث عنه سابقاً 

بنجاسه إِما الملاقى» أو الطرف الآخرء هذا العلم الإجمالى الثانى بنجاسه الملاقى أو الطرف الآخر لا أثر 
له؛ لما تقدّم سابقاً من أن أحد طرفيه وهو الطرف المشتركء أى الطرف الآخر تنج بمنجز سابق وهو العلم الإجمالى الحاصل 
يوم السبت»ء هذا العلم الإجمالى نجز كلا طرفيه وأحد طرفيه هو الطرف المع كك طرق بده تنججز فى وقتٍ سابقٍ بالعلم 
الإجمالى السابقء العلم الإجمالى الثانى الدائر بينه وبين الملاقى الذى حصل نتيجه العلم بالملاقاه يوم الأحد الذى قلنا أنْ مدار 
التنجيز عليه لا على نفس الملاقاه الواقعه يوم الخميس. عند العلم بالملاقاه يوم الأحد حدث هذا العلم الجديد. وهو إِما الملاقى 
نجسء أو الطرف الآدخرء هذا العلم الإجمالى ليس له أثر؛ لأمنّ أحد طرفيه وهو الطرف المشتركك تنتجز بمنجز سابق» والمنجز 
السابق هو عباره عن العلم الإجمالى المتقدّم الحاصل يوم السبت» ومن هنا لا مانع من إجراء الأصل فى الملاقى؛ فلا يتنجز 
الملاقى ولا يجب الاجتناب عنه؛ بل يمكن إجراء الأصل فى هذا الملاقى؛ لأنّ العلم الإجمالى الثانى سقط عن التنجيز بالقاعده 
المتقدّمه التى تقول(أىٌ علم إجمالى يسقط عن التنجيز إذا كان أحد طرفيه قد تنتجز بمنيجز سابق» ولو كان هذا المنتجز هو كونه 
طرقاً لعلم إجمالى سابق). وعليه: لا يجب الاجتئاب عن الملاقى. 


ص: 01 


الصحيح فى المقام: هو الرأى الأسوّل الذى يقول بوجوب الاجتناب عن الملاقى فى هذه الحاله» وذلكك لما تقدّم سابقاً من أن 
مسأله أن الطرف الآدخر تنيجز بمنيجز سابق غير تامّه وغير صحيحه. أن الطرف الآخر تنيتجز بمنجز سابق؛ لأنّ هذا معناه أن المنتجر 
للطرف المشتركك فى زمان دوك الله الإجمالى الثانى الذى هو يوم الأحدء المنيجز له وليك الإجمالى الحاصل يوم السبتء 
هذه القضيه غير تامّه؛ لمن العلم الإجمالى إِنّما ينجز ما تعلق به فى الآن الذى يكون موجوداً فيه لا أن العلم الإجمالى بحدوثه 
يكون منجزاً فى الزمان اللاحقء وإِنّما فى كل آنِ العلم الإجمالى إذا كان موجوداً فى ذلك الآن يكون منبجزاً حينئظٍ لا أنّه يكون 
منتجزاً بحدوثه, وإِنّما يكون منبجزاً ببقائه» العلم الإجمالى فى يوم السبت ينيجز طرفيه فى يوم السبت بحدوثه؛ لكنّه فى يوم الأحد 
ينجز طرفيه ببقائه لا بحدوثه؛ وإلآ- لو كان يكفى الحدوث فى تنجيز الطرفين إلى يوم القيامه. معناه أن كل علم إجمالى يبقى 
نكر تن بوه التاسساولا يكن اولان كرون حدر بيحدوت لنل الاتسسالى من الناى الل الاشبائن رتس طرفي فى آن 
حدوثه بحدوثه وبقاءً ينجزه بوجوده البقائى لا بوجوده الحدوثى, هذه القضيه مهمه جدّاً واستفدنا منها سابقاً أنّه فى يوم الأحد 
فى زمان حدوث العلم الإجمالى الثانى العلم الإجمالى الأوّل ينيجز طرفيه» لكن بوجوده البقائى. إذن: لا نستطيع أن نقول أن 
الطرف المشترك تنيجز بمنتجز سابق, وإِنّما تنتجز بمنيجز فعلى حصل حين حدوث العلم الإجمالى الثانى؛ هو تنتجز ببقاء العلم 
الإجمالى الأوّل»؛ وبقاء العلم الإجمالى الأوّل مقارن 506 5 الإجمالى الثاتى+ وهذا معناه أن الطرق المشترك يتلقى التفجيز 
من العلم الإجمالى الأوّل بوجوده البقائى» ومن العلم الإجمالى الثانى بوجوده الحدوثى, فهو يتلقّى ابر من كل منههها ومعتي 
ذلكك أنّ كلا منهما يكون جزء السبب فى تنجيز الطرف المشتركك ويكون كل منهما تمام السبب فى التنجيز بالنسبه لموردى 
الافتراق فى هذين العلمين الإجماليين العلم الإجمالى الثانى ينتجز الملاقى ويكون تمام السبب فى تنجيزه. والعلم الإجمالى الأوّل 
ينتجز الملاقى ويكون تمام السبب فى تنجيزه؛ لكنّهما بالنسبه إلى الطرف المشترككء بالنسبه إلى الطرف الآخر الذى هو طرف فى 
كلا العلمين كل منهما يكون جزء السبب بقاعده أن السببين التاّين المستقلين إذا اجتمعا على مسببٌٍ واحدٍ تحوّل كل منهما إلى 
جزء السببء وهذا معناه أنّه يجب الاجتناب عن الملاقى» والملاقى هو طرف للعلم الإجمالى الثانى» والعلم الإجمالى الثانى ينجزه 
ولا موجب للقول بأنّه سقط عن التنجيز على ما تقدّم توضيحه مفصللا سابقاً. 


ص: 016 


من هنا يظهر أن المسأله ليست مسأله انقلاب العلم الإجمالى الأوّل إلى العلم بنجاسه الملاقى والملاقى, أو الطرف الآخره سابقاً 
هكذا قيل أنّه يوم الأحد ينقلب العلم الإجمالى الأوّل من كون له طرفان إلى أنّ يكون له أطراف ثلاثه يوم الأحدء وإِنّما المسأله 
هى أنّه يبحدث علم إجمالى جديد طرفاه الملاقى والطرف الآخر فى زمان العلم بالملاقاه والذى سمّيناه سابقاً بالعلم الإجمالى 
الثانى» هذا العلم الإجمالى الثانى يكون منتجزاً على ضوء ما تقدّم وما ذكرناه الآن. إلى هنا يتم الكلام عن هذه الصور الثلاثه بعد 
ذلك يقع الكلام فى ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) من أنّه فى بعض الأحيان يجب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقى. 
فى كل الصوره السابقه كان الملاقى يجب الاجتناب عنه؛ وإِنّما الكلام فى وجوب الاجتناب عن الملاقى» فى بعض الصور مثلا 
يجب الاجتناب عن الملا.قى بالإضافه إلى الملاقى؛ فى بعض الحالات لا يجب الاجتناب عن الملاقى, وإِنّما فقط الملاقى يجب 
الاجتناب عنه» هو عكس ذلكك. وقال: فى بعض الحالات قد يجب الاجتناب عن الملاقى ولا يجب الاجتناب عن الملاقى» وذكر 
لذلك مورداًء وسيأتى الكلام عنه إن شاء الله تعالى . 
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ذكرنا أن صاحب الكفايه(قدّس سرّه) ذكر بأنّه فى بعض الحالات والموارد يمكن افتراض أنه يجب الاجتناب عن الملاقى دون 
الملاقى» وهذا لم يتحقق فى الموارد السابقه» حيث فى كل الموارد السابقه كان الملاقى مما يجب الاجتناب عنه؛ أما بضميمه 
الملاقى كمافى بعض الصورء أو بدون الملاقى كما فى الصور الأخرىء لكن الملاقى دائماً كان يجب الاجتناب عنه: هو يريد 
أن يصوّر حاله ينعكس فيها الأمر بحيث يجب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقى» )١(‏ والصور التى ذكرها هى ما إذا فرضنا أن 
المكلف علم بملاقاه الثوب للماءء؛ ثم خرج الملا.قى عن محل الابتلا» ثم علم إجمالاً بنجاسه أحد الأسمرين. إما الملاقى أو 
الطرف الآخره فالعلم الإجمالى بنجاسه أحد الطرفين يكون متأتراً عن الملاقاه وعن خروج الملاقى عن محل الابتلاء» يعنى خرج 
الملاقى عن محل الابتلاء» ثم حدث العلم الإجمالى يعنى عندما حدث العلم الإجمالى كان الملاقى خارجاً عن محل الابتلاء. 
هنا ذكر بأنّه تقع المعارضه بين الأصل فى الملاقى وبين الأصل فى الطرف الآخرء فيجب الاجتناب عنهماء بعد حدوث العلم 
الأجمالى ما عليه المكلت قو تجاسه | ] الناكقي» أو الطرق الآكرء دان طرقان تتجرى الألتصول فى كل متهها وتعارضن 
وتضاقطهء الأضل .فى الملاقى يعارض الأصل فى الطرف الألغر فيسقطان معاء والسخه أنه يحب الاجتناب عن الملاقى. أما 
الملاقىء فلا يجرى فيه الأصل لخروجه عن محل الابتلا-ء؛ فحينئفٍ يبقى عندنا الأصل فى الملا-قى والأصل فى الطرف الآخر 
يتعارضان ويتساقطان» ويكون هذا العلم الاجمالى الثانى منتجزاً لكلا الطرفين» فيجب الاجتناب عن الملاقى. أما الملاقى» فلا 
يجرى فيه الأصل لخروجه عن محل الابتلاء. إذا رجع الملاقى إلى محل الابتلاء بعد ذلكك؛ حينئفٍ يقول لا مانع من الرجوع إلى 
اصاله الطهاره فيه؛ لأنّه بلا معارضء باعتبار أن معارضه هو الأصل فى الطرف الآدخر. وقد سقط بالمعارضه مع الأصل فى 
الملاقى» وهذا سقط قبل أن تصل النوبه إلى إجراء الأصل فى الملاقى يعنى عندما نجرى الأصل فى الملاقى بعد رجوعه إلى 
محل الابتلا-ء لا شىء يعارضه؛ لأنّ معارضه هو الأصل فى الطرف الآخرء وقد سقط بالمعارضه فى مرتبهِ سابقهِ مع الأصل فى 
الملاقى: فيجرى الأصل فى الملاقى بلا معارضء والنتيجه هى أنه يجب الاجتناب عن الملاقى ولا يجب الاجتناب عن الملاقى: 


وكأنّ الملا.قى هنا يكون كالملاقى فى الصوره الأولى بناءً على انحلال العلم الإجمالى الثانى هناكك؛ حيث أُنّهِم بنوا فى الصوره 
الأولى على أنه لا يجب الاجتناب غن الملاقى؛ لأننّ الشك فى نجاسته شكك فى نجاسه زائده جديده؛ فيجرئ فيها الأصل 
المؤمّن» الملا.قى هنا فى هذا الفرض يكون حاله حال الملاقى هناك» شكك فى نجاسه جديده؛ وحينئلٍ يمكن أن يجرى فيه 
الأصل المؤمّن ولا يكون له معارض؛ لأنَّ معارضه سقط فى مرتبهِ سابقهٍ بالتعارض مع الأصل الجارى فى الملاقى» قبل الرجوع 
إلى محل الابتلاء تعارض هذان الأصلان وتساقطاء بعد الرجوع يبقى الأصل فى الملاقى بلا معارض. 
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الذى يلاحظ على ما ذكره فى هذا المورد هو: أن هذا الكلام كأنّه مبنى على افتراض أن خروج الطرف عن محل الابتلاء يستلزم 
عدم جريان الأصل المؤمّن فيه» وهذا صحيح. لكنّه نما يصح إذا لم يكن لجريان الأصل فيه ثمره عمليه تترئّب على جريانه. 
لكنّ الكلام فى أنّه فى هذا الفرض هل جريان الأصل فى الملاقى الخارج عن محل الابتلاء؛ هل له أثر عملى فعلى, أو لا ؟ كلام 
صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يفترض عدم وجود أثر يترتب على إجراء الأصل فى الطرف الخارج عن محل الابتلا؛ بينما 
الصحيح هو أنّ له أثر عملى؛ ويظهر هذا الأمثر العملى فى إثبات طهاره ملاقيه. أصاله الطهاره الجاريه فى الملاقى لها أثر عملى 
فعلى وهو إثبات طهاره ملالقيه؛ لأنّ الملاقاه حصلات بين الثوب وهذا الطرف معنت ارقن 

ثم بعد ذلكك حصل العلم الإجمالى؛ وكان الطرف الملاقى خارجاً عن محل الابتلاء» إذا أجرينا الأصل فى 
الملا.قى الخارج عن محل الابتلاء وجرت فيه أصاله الطهاره. هذه أصاله الطهاره فيه لها أثر عملى فعلى يظهر فى الملاقى ويثبت 
يذلكك طيارة الملاق بناة على خربان الأصل فى الملاقن وتماميه هذا الأصضل: اذك له العم لا آله ليس له أث عملي بحييك 
نقول أنّ الأصل لا يجرى فى الملا.قى لكونه خارجاً عن محل الابتلا-» فالتعارض يقع بين الأصل فى الملاقى وبين الأصل فى 
الطرف الآ-خرء فيتساقطان, فإذا رجع الملااقى إلى محل الابتلاء بعد ذلكك تجرى فيه أصاله الطهاره بلا معارضء والنتيجه أنه لا 
يجب الاجتناب عن الملا.قى» ويجب الاجتناب عن الملاقى؛ وهذا هو ما نريد إثباته. هذا كله مبنى على افتراض أنّ الأصل فى 
الملاقى غير جار لخروجه عن محل الابتلاء. بينما الصحيح أنه لا مانع من جريان الأصل فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء إذا 
كان يترتب على جريان الأصل فيه أثر عملى فعلى» وهذا متحقق فى محل الكلامم؛ أن الأثر يظهر فى الملاقى له؛ لأنّهِ يمكن 
إثبات طهاره الملاقى بإجراء أصاله الطهاره فى الملاقى وإن كان خارجاً عن محل الابتلاء» فإذا جرى الأصل فى الملاقى بهذه 
النكته وإن كان خارجاً عن محل الابتلاء؛ حينئذٍ يكون معارضاً بالأصل فى الطرف الآخر؛ لأنّه لا يمكن إجراء أصاله الطهاره فى 
كل منهما للعلم الإجمالى بنجاسه أحدهماء إِمّا الملاقى» أو الطرف الآخرء فإجراء أصاله الطهاره فى الملاقى ولو لغرض إثبات 
ا ملاقيه مع إجراء أصاله الطهاره فى الطرف الآخر غير ممكنء فيتعارض الأصلان حينئبٍ ويتساقطان؛ وحينئذٍ يبقى الأصل فى 
الملالقى بلا معارضء فتجرى أصاله الطهاره فى الملاقى» فلا يجب الاجتناب عن الملاقى» وهذا عكس ما يريد إثباته» هو كان 
يريد إثبات وجوب الاجتناب عن الملا.قى؛ وعدم وجوب الاجتناب عن الملا.قى؛ الآنن ثبت العكسء أى يجب الاجتناب عن 
الملا.قى» ولا يجب الاجتناب عن الملا.قى كما هو الحال فى الصوره الأولى بناءً على مبناهم» كيف أنّْهم فى الصوره الأولى 
اختاروا عدم وجوب الاجتناب عن الملا.قى» هنا أيضاً اختاروا ذلكك؛ لنفس النكته ونفس السبب السابق وهو أن الأصل فى 


الملاتى يجرى وله معارض» ومعارضه هو الأصل فى الطرف الآخر يتعارضان ويتساقطان» فتصل النوبه إلى الأصل فى الملاقى 
وليس هناك ما يعارضه. فلا يجب الاجتناب عن الملاقى» ويجب الاجتناب عن الملاقى عكس ما يريد إثباته» فكل كلامه كان 
مبنياً على افتراض أن خروج الطرف عن محل الابتلا-ء يمنع من إجراء الأصل فيه مطلقاًء وقلنا أنه لا يمنع من إجراء الأصل فيه 
مطلقاًء وإنّما يمنع من إجراء الأصل فيه إذا لم يكن لجريان الأصل فيه أثر عملى فعلى؛ وإلا يجرى فيه الأصل ويعارض الأصل فى 
الطرف الآخرء ويتساقطان وتصل النوبه إلى الأصل فى الملاقى» فيجرى فيه بلا معارض. هذا بناءً على مبانٍ متعدده سابقه» الوجوه 
التى تقدمت كانت اربعه لإثبات انحلال العلم الإجمالى الثانى وسقوطه عن التنجيز بحيث يُنتهى إلى عدم وجوب الاجتناب عن 
الملاقى فى أصل المسأله. عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى» أو قل: انحلال العلم الإجمالى الثانى وسقوطه عن التنجيز له وجوه 
متعدده تقدّمت سابقا وهذا الذى قلناه هنا فى مقام مناقشه صاحب الكفايه(قدّس سرّه) مبنى على أحد المسالك المتقدّمه. وهو 
المسلكك الذى يؤمن بانحلال العلم الإجمالى الثانى فى أصل المسأله» على اساس تعارض الأصل فى الطرف الآخر مع الأصل فى 
الملاقى فى رتبهِ سابقهء التقدّم الرتبى هو الملاءك فى الانحلالم الأصل فى الطرف الآخر يعارض الأصل فى الملاقى فى رتبه 
سابقه؛ فحينئذٍ الأصل فى الملااقى المتأخحر جريانه بحسب الرتبه عن جريان الأصل فى الملاقى ومعارضته بالأصل فى الطرف 
الآدخر؛ حينئدٍ تصل النوبه إليهء فيجرى بلا معارض؛ لأنّ معارض الأصل فى الملاقى بحسب العلم الإجمالى الثانى هو الأصل فى 
الطرف الآخرء والأصل فى الطرف الآخر قد سقط فى رتبه سابقِء فتصل النوبه إلى الأصل فى الملاقى بلا معارض. 
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هذا الكلام الذى ذكرناه مبنى على هذا المبنى» فنقول: أن الأصل فى الملاقى على فرض صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يجرى؛ 
لأنّه يترتب على جريانه فيه أثر عملى يظهر فى الملاقى وإن كان الملاقى خارجاً عن محل الابتلاء» فيجرى فيه الأصل؛ وإذا جرى 
فيه الأصل يُعارض هذا الأصل فى الملاقى بالأصل فى الطرف الآخر فى رتبه سابقه على جريان الأصل فى الملاقى بلا مشكله؛ 
لأنْ العلم الإجمالى الثانى ينحل إذا سقط الأصل فى أحد أطرافه فى مرتبهِ سابقه. هذا هو المبنى الذى يعتمد عليه هذا الكلام؛ 
كل علم إجمالى إذا كان الأصل فى أحد أطرافه ساقطاً فى مرتبه سابقه» الأصل يجرى فى الطرف الآخر بلا معارض. فى محل 
الكلا-م العلم الإجمالى الثانى الأصل فى أحد أطرافه وهو الطرف الآدخر الذى هو الطرف المشترك سقط فى مرتبه سابقه 
بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى؛ لأنّ الأصل فى الملاقى يجرى؛ وحينئذٍ يجرى الأصل فى الملاقى بلا معارضء فيكون الجواب 
عن ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) مبنى على هذا المبنىء أن الملاك فى انحلال العلم الإجمالى وسقوطه عن المنجزيه هو 
سقوط الأصل فى أحد أطرافه فى مرتبه سابقه» ولا دخل للتقدّم الزمان والتأخَر الزمانى» وإنّما المهم هو التقدّم الرتبى» أن يكون 
الأصل فى أحد أطرافه قد سقط فى رتبهِ سابقه قد سقط فى رتبه سابقه. وهذا متحقق فى محل الكلام؛ فحينئدٍ ينحل العلم 
الإجمالى الثانى ولا مانع من إجراء أصاله الطهاره فى الملاقى» ونصل إلى نتيجه معاكسهٍ لما أراد صاحب الكفايه(قدّس سرّه) 
إقناق 


ونام هلي البسالكة الأحرى البقةه اجات الاساقلافى أاعكل'السانة فقن تكوة لقح هتفه تلا أبعي الوحوه 
المتقدّمه هو إثبات انحلال العلم الإجمالى الثانى على أساس تعارض الأصل فى أحد أطرافه فى زمان سابق» وسقوط هذا الأصل 
بالمعارضه مع الأصل فى طرف آخر فى زمانٍ سابقي؛ وحينئذٍ هذا يكفى فى إثبات انحلال العلم الإجمالى الثانى» وكأنّ الملاكك 
فى انحلال العلم الإجمالى الثانى هو أن يكون أحد أطرافه قد سقط الأصل فيه فى زمان سابقء والفرق بينه وبين الأوّل هو أن 
الأول كان يركز على مسأله التقدّم الرتبى» فى حين يركز هذا على مسأله التقدّم الزمانى» فأحد أطراف العلم الإجمالى الثانى هو 
الطرف المشترك, والأصل فى الطرف المشترك قد سقط فى زمان سابق بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى» وهذا يوجب سقوط 
العلم الإجمالى الثانى عن التنجيز وانحلاله حكماء وبالتالى يجرى الأصل المؤمّن فى الملاقى بلا معارض. 
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إذا أخذنا بهذا المبنى فى محل الكلام, فالظاهر أنه لا يمكن إثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى فى الفرض الذى فرضه 
صاحب الكفايه(قدّس سرّه)؛ بل يجب الاجتناب عن الملاقى؛ لأنّ الأصل فى الطرف الآخر ليس له معارض فى زمان سابق» قبل 
زمان حدوث العلم الإجمالى الأصل فى الطرف الآخر ليس له معارض؛ لأنّ المعارض له هو الأصل فى الملاقى. والمفروض أن 
الملالقى خارج عن محل الابتلاء؛ ففى زمان سابق هو لم يكن مبتليٌ بالمعارضء وإِنْما ابتلى بالمعارض الآن وهو الأصل فى 
الملاقى» وقبل هذا الأصل فى الطرف الآخر فى زمان سابق لم يكن معارض؛ لأنّ معارضه هو الأصل فى الملاقى» والمفروض أن 
الملا.قى خارج عن محل الابتلا-ء ولا يجرى فيه الأصلء فالأصل فى الطرف الآخر حينئذٍ لم يكن معارض فى زمان سابق؛ ولم 
يكن هناك ما يسقطه فى زمان سابق» الذى يوجب انحلال العلم الإجمالى الثانى هو أن يكون الأصل فى أحد طرفيه قد سقط 
فى زمان سابق» والأصل فى هذا الطرف المشتركك لم يبدل بالمعارض قبل الآن» وإنّما يبتلى بالمعارض الآن. إذن: يمكن أن 
نقول: فى الآنن الأصل فى الطرف المشتركك معارض بالأصل فى الملالقى» فيتعارضان. فيتساقطان ويتنسز كل منهماء فيجب 
الاجتناب عن الملاقى؛ بينما هذا لم يكن ثابتاً بناءَ على المبنى الأوّل الذى تقدّم الحديث عنه. 


نفس الكلالم يقال فى ما إذا أخذنا بالمبنى الآدخر من المبانى المتقدّمه؛ مثلاً: المبنى الذى يرى أن الانحلال قائم على أساس 
ثبوت علم إجمالى منيجز فى مرتبه سابقه للطرف الآخر. إذا كان أحد أطراف العلم الإجمالى قد تنتجز بعلم إجمالى آخر فى مرتبه 
سابقهء هذا العلم الإجمالى الثانى يسقط عن التنجيز وينحل حكماًء فيجرى الأصل فى الطرف الآخر بلا معارض. والعلم الإجمالى 
الذى نتجز أحد طرفى العلم الإجمالى الثانى هو العلم الإجمالى الأوّلء الطرف المشترك هو طرف فى العلم الإجمالى الأوّل وفى 
رتبه سابقه تنيجز الطرف المشترك بالعلم الإجمالى الأوّل؛ حينئدٍ يقال أنْ تنجيز أحد طرفى العلم الإجمالى الثانى فى رتبهِ سابقه 
بعلم إجمالي آخر يوجب انحلادل العلم الإجمالى وسقوطه عن التنجيزء فيجرى الأصل فى الملاقى بلا معارضء هذا كان أحد 
الا لإثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى فى أصل المسأله. إذا أخذنا بهذا المبنى فى محل الكلام؛ حينئذٍ نستطيع أن 
نقول: لا يوجد علم إجمالى منيجز للطرف الآدخر الذى هو طرف مشتركك فى كل من العلمين فى الرتبه السابقه؛ لأنّ المفروض 
فزوج املق الل نهر نيا القن لكي ل انون جين د الازناكة ركد كوو ان شل العا سف ل علدا اليد 
الإجمالى لا ينجز كلا طرفيه» يسقط عن التنجيز لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء بناءَ على ما ذكروه من أن أحد موجبات 
سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز هو خروج بعض أطرافه عن محل الابتلاء؛ والمفروض أنّ أحد طرفى العلم الإجمالى الأوّل قد 
خرج عن محل الابتلاء. إذن: هذا العلم الإجمالى الأول لا ينيز الطرفف الآخر, فعندما يقع هذا الطرف الآخر طرفاً لعلم إجمالى 
ثانء هذا العلم الإجمالى الثانى يكون سليماً ومنيجزاً لكلا طرفيه ومانعاً من إجراء الأصل فى كلا طرفيه» فيجب الاجتناب عن 
الملاقى» كما يجب الاجتناب عن الطرف الآخر؛ لأنّ الوجه الذى التزموا على أساسه بسقوط العلم الإجمالى الثانى عن التنجيز فى 
أصل المسأله غير جار فى محل الكلا.م» الوجه يقول أن أحد الطرفين تنتز بعلم إجمالى سابق وإذا تنتجز بعلم إجمالى سابق 
يسقط العلم الإجمالى الثانى عن التنجيز. وهذا غير متحقق فى محل الكلام؛ أن الطرف المشتركك للعلم الإجمالى الثانى لم يكن 
مسبوقاً فى الرتبه السابقه بمنتجز ينيجزه؛ لأنّه فى الرتبه السابقه الطرف الآخر خارج عن محل الابتلاء» وإذا كان خارجاً عن محل 
لعا مدا بوكين يستوطا المله الاجيالن الأرن عر اسيك 90 بنكو الطوف لتقي كن ورذا كان الطرق المترار تك غر سيد 
فى الرتبه السابقه. إذن: لا مانع من أن يكون العلم الإجمالى الثانى منتجزاً لكلا طرفيه ومانعاً من إجراء الأصل فيهماء فيجب 
الاجتناب عن الملاقى أيضاً. 


ص: 01 


بناءَ على الوجه الرابع والأخير الذى تقدّم ذكره؛ والذى يقول به المحقق النائينى(قدّس سرّه) والذى هو أنّ الانحلال قائم على 
اساس ثبوت معلوم منتجز فى الرتبه السابقه؛ لأنّه لديه الميزان فى المعلوم لا-فى نفس العلم» ليس تقدّم العلم فى الرتبه وإنّما 
المهم أن يكون المعلوم متقدّماً على المعلوم بالعلم الإجمالى الآدخر فى الرتبه كلما كان هناك علمان إجماليان؛ المعلوم 
بأحدهما متقدّم رتبه على المعلوم بالعلم الإجمالى الآخر انحل العلم الإجمالى الآخر وسقط عن التنجيزء هذا المعلوم بالعلم 
الإجمالى الأوّل فى أصل المسأله نطق هذا الكلام عليه المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّل هو نجاسه أحد الطرفين. إِما الملاقى أو 
الطرف الآخرء هذا المعلوم متقدّم رتبه على المعلوم بالعلم الإجمالى الثانى الذى هو نجاسه أحد الطرفينء إِما الملاقى» أو الطرف 
الدخر؛ لأنّ هذه النجاسه هى فى مرتبه متأَُره عن النجاسه المعلومه المردده بين الملاقى وبين الطرف الآخرء فإذن: هى متأخره 
رتبه عن المعلوم بالعلم الإجمالى الأوّلء ويَطتى عليه هذا الميزان» إذا تقدّم المعلوم بأحد العلمين الإجماليين فى الرتبه على 
المعلوم بالعلم الإجمالى الآخر يسقط العلم الإجمالى الآخر عن التنجيز؛ ولذا قال: العلم الإجمالى الآخر يسقط عن التنجيز؛ لأنّ 
معلومه متأخَر رتبهٌ عن المعلوم بالعلم الإجمالى الأول. هذا المبنى للانحلال فى أصل المسأله إذا أردنا تطبيقه فى محل الكلام؛ 
حينثفٍ نقول بأنّه فى محل الكلام لا يوجد هنا معلوم منتجز فى الرتبه السابقه بحيث يمنع من تأثير العلم الإجمالى الثانى» النجاسه 
المعلومه الدائره بين الملا.قى وبين الطرف الآدخر هى نجاسه معلومه بالعلم الإجمالى الأوّل» لكنها غير منتجزه؛ لخروج أحد 
الأطراف عن محل الابتلاء» فإذن: النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالى الأوّل موجوده. وهى على تقديرها تكون متقدّمه رتبه على 
النجاسه المعلومه بالعلم الإجمالى الثانى» لكن هذه النجاسه لما لم تكن منتجزه؛ حينئذٍ لا ينطبق عليها ذلكك البيان؛ أنه يشترط فى 
الانحلالم أن تكون النجاسه المتقدّمه رتبه» أو المعلوم بالعلم الإجمالى المتقدّم رتب أن يكون معلوماً منيجزاًء و المعلوم بالعلم 
الإجمالى الثانى فى محل الكلام ليس منتجزاًء أنا أعلم بنجاسه مردده بين الملاقى وبين الطرف الآخر؛ لكن هذه النجاسه ليست 
منتجزه» وهذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالى الثانى وسقوطه عن التنجيز» فيبقى العلم الإجمالى الثانى على حاله» ويكون منتجزاً 
لكلا طرفيه ومانعاً من إجراء الأصل فى الملاقىء فبالتالى يجب الاجتناب عن الملاقى باعتبار العلم الإجمالى الثانى الباقى والغير 
المنحل بحسب الفرض. ومن هنا يظهر أنه على كل المبانى السابقه لابدّ أن يُلتزم بوجوب الاجتناب عن الملاقى إلا على أحد 
المبانى المتقدّمه وهو المبنى الذى يقول أنّ الأصل إذا كان ساقطاً فى رتبه سابقه؛ حينشذ لا يمكن إجراء الأصل فى الطرف 
الآخرء على هذا المبنى يمكن أن نقول بأنّ الأصل يسقط بالمعارضه مع الأصل فى الطرف الآخرء فتصل النوبه فى الرتبه المتأخَره 
إلى الأصل فى الملااقى. هذا كله فى بيان ما هو حكم الملالقى وتبتين أن حكم الملااقى يختلف باختلاءف الوجوه المتقدّمه 
الموجبه للانحلال فى أصل المسأله. 


ص: ليله 
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يظهر من اسئله بعض الإ-خوان أن المطلب السابق الذى ذكرناه فى الدرس السابق لم يكن واضحاًء ولعله كان هناكك قصور فى 
البيان. الأمر الذى ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) هو أننا إذا فرضنا العلم بالملاقاهء ثوب لاقى ماءً فى إناءِء ثم خرج الملاقى 
عن محل الابتلاء؛ وعلمنا بنجاسه أحد الأ-مرينء إما الملاقى أو الطرف الآخرء هذا هو محل الكلام. محل الكلام هو أن العلم 
الإجمالى عندما حصل كان أحد الطرفين خارجاً عن محل الابتلاء» والطرف الخارج عن محل الابتلاء هو الملاقى. هنا هذا العلم 
الإجمالى على طبق البحث المتقدّم فى المسأله السابقه لا يكون منتجزاً؛ لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء» وقد تقدّم سابقاً أن 
هذا يوجب سقوط العلم الإجمالى عن المنتجزيه» لكن هل يجرى الأصل فى هذا الطرف الذى خرج عن محل الابتلاء» أو لا ؟ 
صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يقول لا يجرى الأصل فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء؛ لعدم وجود اثر عملى يترتب على 
جريانه فى طرفٍ خارج عن محل الابتلاء» فالأصل لا يجرى فى الملاقى؛ وحينئذٍ يجرى الأصل فى الطرف الآخرء ويتعارض مع 
الأصل فى الملاقى؛ فالمعارقن: للأصل فى الطرف الآخر هو الأصل فى الملاقى لا الأصل فى الملاقى؛ لأنّ الأصل فى الملاقى لا 
يجرى لعدم وجود أثر عملى لجريانه فيه فالأصل فى الطرف الآدخر يُعارَض بالأصل فى الملاقى» فيتعارضان ويتساقطان, فإذا 
رجع الملاقى إلى محل الابتلاءء هذا هوالشىءالذى يذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) 

حينئٍ يجرى فيه الأصل بلا معارض؛ لأنّ معارضه هو الأصل فى الطرف الآخرء وهذا الأصل قد سقط 
بالمعارضه مع الأصل فى الملا.قى» فيجرى الأصل فى الملااقى بلا معارضء ويصل إلى النتيجه التى يريدها وهى أن الملاقى 
يجب الاجتناب عنهء بينما لا يجب الاجتناب عن الملاقى. 


0,1١١ ص:‎ 


أورد المحقق العراقى(قدّس سرّه) على هذا الكلام بالإيراد المتقدّم السابق الذى ذكرناه» وهو عدم وجود قاعده تقول أن كل 
طرفٍ يخرج عن محل الابتلا-ء لا يجرى فيه الأصل. نعم إذا لم يترتب على جريان الأصل فى الطرف الخارج عن محل الابتلاء 
أىَ ثمرهِ وأىٌ أثر عملى لا يجرى فيه الأصل؛ لعدم الفائده من إجراء الأصل فيه. وأمَا إذا فرضنا أن هناكك أثراً وفائده تترتب على 
جريان الأصل فيه؛ فحينئذٍ لا مانع من جريان الأصل فيه كما هو الحال فى محل الكلام؛ حيث يظهر الأثر فى الملاقى, إذا أجرينا 
أصاله الطهاره فى الملااقى فثمرته هى إثبات طهاره الملاقى له» وهذا اثر عملى يترتب على إجراء الأصل فى الملاقى؛ لإثبات 
طهاره الملا.قى. الآ-ن نجرى الأصل فى الملا.قى لإثبات طهاره الملاقى, لا مانع من هذاء ويجرى الأصل فيه. فإذن: الأصل فى 
الملا.قى يجرى ويُعارّض بالأصل فى الطرف الآدخر» يتعارضان ويتساقطان؛ فتصل النوبه إلى الأصل فى الملا-قى» فيجرى بلا 
معارض: فالنتيجه اصبحت عكسيه: بمعنى أن الملاقى لا يجب الاجتئاب عنه لجريان الأصل فيه بلا معارض دون الملاقى؛ لأَنّْ 
الأصل فيه سقط بالمعارضه مع الأصل فى الطرف الآخر. 


وذكرنا أن هذا الإ-يراد من قبل المحقق العراقى(قدّس سرّه)على صاحب الكفايه(قدّس سرّه) إِنْما يتوجه ويّتتج عدم وجوب 


الاجتناب عن الملاقى خلافاً لما يريد صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» على أحد الوجوه الأربعه المتقدّمه. وهو الوجه المتقدّم الذى 
ملا-كه هو دعوى انحلال العلم الإجمالى الثانى على اساس التقدّم الرتبى للأصل الجارى فى أحد طرفيه» إذا سقط الأصل فى 
أحد طرفى العلم الإجمالى فى رتبهِ سابقه؛ فحينئلٍ يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز وينحل حكماًء بناءَ على هذا المبنى يكون 
كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه) تاماً؛ لأنّ المحقق العراقى(قدّس سرّه) يقول: الأصل فى الطرف الآخر قد سقط بالمعارضه مع 
الأصل فى الملا.قى فى رتبهِ سابقه؛ لأسن رتبه جريان الأصل فى الملاقى وفى الطرف الآخر قبل رتبه جريان الأصل فى الملاقى. 
هذا العلم الإجمالى الثانى الذى طرفاه الملاقى والطرف الآخر الأصل فى أحد طرفيه؛ الذى هو الطرف المشترك قد سقط فى 
رتبه سابقهِ بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى؛ لأنّ المحقق العراقى(قدّس سرّه) بين أنه لا مانع من إجراء الأصل فى الملاقى وإن 
خرج عن محل الابتلاء لترتب أثر عملى على جريانه كما ببناء فيتم كلامه؛ فحينئذ يقال أن الأصل فى أحد طرفى العلم الإجمالى 
الثانى» يعنى العلم الذى يدور أمر النجاسه فيه بين الملاقى وبين الطرف الآخر. هذا العلم ينحل ولا يكون منيجزاً؛ لأنّ هذا الوجه 
الذى ذكرناه» يقول أحد طرفى العلم الإجمالى إذا سقط فيه الأصل فى رتبهِ سابقه؛ حينئذٍ ينحل العلم الإجمالى» فيجرى الأصل 
فى الطرف الآدخر له بلا معارضء فيجرى الأصل فى الملاقى بلا معارضء وهذا ينتج عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى» هذا 
الإيراد وارد خلافاً لما يقوله صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» لكن بناءً على هذا المبنى. 


ص: 677 


وأمّا بناء غلى المباتى الثلادثة الأخرى المتقدّمه يكون الأمر بالغكسء على كل الوؤجوه الثلاثه المتقدّمه يجب الاجتتات عن 
الملاقى كما يقول صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» هذا الإيراد لا يرد على صاحب الكفايه(قدّس سرّه)؛ بل كما يقول(قدّس سرّه) 
يجب الاجتناب عن الملاقى» على المبنى الآخر الذى يقول أن الملاكك هو التقدَّم الزمانى للأصل فى أحد الطرفين» يعنى سقوط 
الأصل فى أحد طرفى العلم الإجمالى فى زمان سابق يوجب سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز وانحلاله؛ العلم الإجمالى الثانى 
الذى يدور بين الملاسقى وبين الطرف الآخرء أحد طرفيه هو الطرف المشتركء الوجه المتقدّم سابقاً يقول إذا كان أحد طرفى 
العلم الإجمالى سقط فيه الأصل فى زمانٍ سابتي ينحل العلم الإجمالى؛ فلا مانع من إجراء الأصل فى الطرف الآخرء يعنى فى 
الملاقى» هذا لا يمكن تطبيقه فى محل الكلام؛ لأنّه ليس لدينا أنّ الأصل سقط فى زمان سابق بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى» 
فى زمان سابق لم يسقط الأصل فى الطرف المشترك بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى؛ فى زمان سابق لم يكن الأصل يجرى 
فى الملا.قى؛ فلا نستطيع أن نقول أن الأصل فى الطرف المشترك سقط بالمعارضه فى زمان سابق مع الأصل فى الملاقى» وبناءً 
على هذا لا ينحل العلم الإجمالى الثانى» فإذا لم ينحل العلم الإجمالى الذى طرفاه الملاقى والطرف الآخر يكون منتجزاً للطرفين» 
فيجب الاجتناب عن الملا-قى ولا يجرى فيه الأصل حينئؤ؛ لأنْ أحد طرفى هذا العلم الإجمالى لم يسقط فيه الأصل فى زمان 
سايق: 


قد يقال: ما هو الفرق بين هذا المبنى والمبنى السابق ؟ 


الجواب: الفرق هو أن الملاكك هناك فى سقوط الأصل فى أحد الطرفين فى رتبه سابقه» بينما هذا المبنى يقول سقوط الأصل 
فى أحد الطرفين فى زمان سابق» ذاكك المبنى يقول سقوط الأصل فى أحد الطرفين فى رتبهِ سابقه» وقلنا بأننا نستطيع أن نتصوّر 
هذا؛ لأدنّهِ الآآن نقول لا مانع من جريان الأصل فى الملاقى؛ لأنّه له أثر عملى يظهر فى ملاقيه. الآن يجرى الأصل فى الملاقى. 
فيَعارض بالأصل فى الطرف الآخرء فيتساقطان» فتصل النوبه إلى الأصل فى الملاقى بلا معارضء هذا على المبنى السابق؛ لأنّه لا 
مانع من أن نجرى الأصل الآن فى الملاقى» الآن علمنا إجمالاً بنجاسه أحد الطرفين وعلمنا بالملاقاه 52 
الفرض --_فالآن نقول أن هذا الملاقى نجرى فيه الأصلء وإن كان خارجاً عن محل الابتلاء؛ لأنّه يترتب عليه أثر 
عملى فى الملاقىء فإذن: الأن يجرى الأصل فى الملاقى ويعارض بالأصل فى الطرف الآخرء فيكون الأصل فى الطرف الآخر قد 
سقط فى رتبه سابقه» فتصل النوبه إلى الأصل فى الملاقى فى الرتبه اللا-حقه؛ فيجرى فيه الأصل بلا معارض. هذا على ذاكك 
المبنى. أمَا إذا كان الملاكك هو التقدّم الزمانى؛ فلا يقال سقط الأصل فى زمان سابق فى هذا الطرف بالمعارضه؛ لأنّه فى الزمان 
السابق لم يكن يجرى الأصل فى الملاقى حتّى نقول أنّ الأصل فى الطرف الآخر يسقط بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى؛ لأنّ 
الملا.قى خارج عن محل الابتلاء ولا يترتب على جريانه فى زمانٍ سابق أىّ أثر وليس الآن, الآن بعد حدوث ملاقاه الثوب لهذا 
الإناء نستطيع أن نجرى الأصل فى الملاقاه بلحاظ الملاقى» لكن فى زمانٍ سابتٍ لم يكن الأصل يجرى فى الملاقاه حتى يعارض 
الأصل فى الطرف الآدخر ونقول أن الأصل فى الطرف الآخر سقط فى زمانٍ سابق» فلا يتنيجز العلم الإجمالى الثانى الذى طرفاه 
الملاقى والطرف الآخر؛ بل يبقى هذا العلم الإجمالى على تنجيزه بناءَ على هذا المبنى» فيجب الاجتناب عن الملاقى كما يقول 
صاحب الكفايه(قدّس سرّه). هذا على الوجه الثانى. 


ص: إرفده 


وهكذا الحال على الوجوه الأسخرىء الوجه الثالث والوجه الرابع يجرى فيهما نفس الكلا.م؛ الوجه الثالث يشترط ثبوت علم 
إجمالى منتجز فى المرتبه السابقه للطرف الآخرء كلامنا فى العلم الإجمالى الثانى هل يسقط عن التنجيز أو لا يسقط عن التنجيز ؟ 
الوجه الثشالث يقول: هذا العلم الإجمالى الثانى إذا كان أحد طرفيه قد تنيجز بعلم إجمالى فى مرتبه سابقه» فهذا العلم الإجمالى 
يسقط عن التنجيزء فيجرى الأصل فى الملاقى بلا مشكله. 


هذا الوجه الثالث لا يمكن تطبيقه فى المقام؛ لأننّه لا يوجد عندنا علم إجمالى سابق نيجز الطرف المشترك فى مرتبه سابقه. 
باعتبار خروج الملالقى عن محل الابتلاى. ففى مرتبهِ سابقهِ لا يوجد علم إجمالى منتجز للطرف المشتركك فى مرتبه سابقهٍ حتى 
يوجب ذلكك سقوط العلم الإجمالى الثانى عن التنجيزء وبالتالى جواز إجراء الأصل المؤمّن فى الملاقى؛ فإذن: لا يتم هذا الوجه 
الأول لإثبات عدم وجوب الاجتناب عن الملااقى؛ بل يبقى العلم الإجمالى الثانى على تنجيزه؛ فينجز وجوب الاجتناب عن 
الملاقى. 


ونفس الكلام يقال بناءَ على الوجه الرابع الذى يدّعى الانحلال على اساس ثبوت معلوم منتجز متقدّم سابقاًء إذا تنتجز المعلوم فى 
مرحله سابقه؛ حينئذٍ العلم الإجمالى الثانى الذى له معلوم متأتحر يسقط عن التنجيز؛ لأنْ هناك معلوم منيجز فى مرحله سابقه. فى 
محل الكلام أيضاً نقول لا يوجد عندنا معلوم منتجز فى المرتبه السابقه. نعم» قلنا أنه يوجد عندنا علم بنجاسه مردده بين الملاقى 
وبين الطرف الآخرء لكنّ هذا المعلوم ليس منتجزاً؛ لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء» فإذن: لا مشكله فى أنّ العلم الإجمالى 
الثانى الذى له معلوم متأخحرء أن يكون منتجزاً لهذا المعلوم المتأخَر المردد بين طرفيه اللّذين هما الملاقى والطرف الآخر؛ لأنّ هذا 
المعلوم بالعلم الإجمالى الثانى لم يتقدّم عليه معلوم منتجز فى مرحلهِ سابقه؛ لأننّه لا يوجد عندنا معلوم منتجز. نعم عندنا علم 
إجمالى بنجاسه أحد الشيئين. إما الملاقى» أو الطرف الآخر لكن هذا المعلوم ليس منتجزاً؛ وذلكك لخروج أحد أطرافه عن محل 
الابتلاء. هذا كله بالنسبه إلى حكم الملاقى مع خروج الملاقى عن محل الابتلاء» هل يجب الاجتناب عن الملاقى أو لا ؟ قلنا أن 
صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يقول يجب الاجتناب عنه؛ والمحقق العراقى(قدّس سرّه) يقول لا يجب الاجتناب عنه. والذى تبن 
ممما تقدّم أن القضيه تختلف باختلاف الوجه الذى يُعتمد عليه سابقاء على بعض الوجوه كما يقول المحقق العراقى(قدّس سرّه) لا 
بحت الاعفان عي خاذفا لما ننولة صباغت: الكذا باز فت سة)»: أغااعل الوضوة الأعرى فيكن. الاعقنات عن المتلافي كنا 
يقول صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» فالمسأله تختلف باختلاف المبانى. هذا حكم الملاقى قبل رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء. 


ص: زرده 


الآدن نبحث عن حكم الملا.قى نفسهبعد أن يرجع إلى محل الابتلاءء. صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يقول لا يجب الاجتناب عن 
الملاقى؛ لأنّ هذا الملاقى بعد رجوعه معارضه هو الأصل فى الطرف الآخر. والأصل فى الطرف الآخر قد سقط بالمعارضه مع 
الأصل فى الملاقى؛ لأننا قلنا أنّه عندما يحصل العلم الإجمالى أحد طرفيه يكون خارجاً عن محل الابتلاء» فهذا العلم الإجمالى 
الأول لا اثر له لخروج أحد طرفيه عن محل الابتلاء» سوف يحصل لدينا علم إجمالى ثانٍ وهو العلم بنجاسه إِمَا الملاقى؛ أو 
الطرف الآخرء فيتعارض الأصلان فيهماء فيتساقطان» فيسقط الأصل فى الطرف المشترك بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى؛ بعد 
أن يرجع الملا.قى سيجرى فيه الأصل بلا معارض؛ ولذا قال أن الملاقى لا يجب الاجتناب عنه؛ والملاقى يجب الاجتناب عنه. 
هذا ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه). هذا أيضاً يبدو أنَّ عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء 
أيضاً يرتبط بالوجوه السابقه ويختلف باختلاف ما يُختار من الوجوه السابقه للانحلال. إذا قلنا بن الوجه فى الانحلال هو التقدّم 
الزمانى للأصلء بمعنى أن الأصل فى أحد طرفى العلم الإجمالى الثانى إذا سقط فى زمانٍ سابقحينئدٍ لا مانع من الرجوع إلى 
الأصل فى الطرف الآدخر وينحل بذلك العلم الإجمالى» فالمهم هو أن يسقط الأصل فى الطرف المشترك فى زمان سابق. هنا 
يصح كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى أن الملاقى إذا رجع بعد ذلكك يجرى فيه الأصل بلا معارض؛ لأنْ معارضه هو 
الأصل فى الطرف المشتركء والأصل فى الطرف المشتركك سقط فى زمانٍ سابق قبل رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء» جرى 
الأصلان فى الطرفين وتساقطاء جرى الأصل فى الطرف الآدخر وعارضه الأصل فى الملاقى» فتساقطاء بعد ذلك رجع الملاقى. 
معارضه هو الأصل فى الطرف المشترك؛ وقد سقط فى زمان سابق بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى» فلا يجب الاجتناب عن 
الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء. على هذا المبنى يكون كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) واضحا. 


ص: 010 


وأمّا بناءً على أن الملاءكك فى الانحلال هو التقدّم الرتبى للأصلء بمعنى أن الأصل فى أحد الطرفين إذا كان ساقطاً فى مرتبه 
سابقه. ولا نشترط أن يكون فى زمانٍ سابتق» حتى لو لم يكن هناكك تقدّم زمانى» مجرّد تقدم رتبى يكفى لسقوط العلم الإجمالى 
عن التنجيز إذا كان أحد طرفيه قد سقط فيه الأصل فى مرتبه سابقه بناءٌ على هذا المبنى رجع الملاقى إلى محل الابتلاء» الظاهر 
أن كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) هنا لا يصح. أو قد يقال أنه لا يصح. بمعنى أنْ الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء 
يجب الاجتناب عنه؛ لأنّ أصاله الطهاره فى هذا الملاقى قد سقطت فى مرتبهِ سابقهِ بالمعارضه مع الأصل فى الطرف المشتركك؛ 
لما تقدّم سابقاً من أنّه لا مانع من إجراء الأصل الآن فى الملاقى بالرغم من خروجه عن محل الابتلاء؛ لأنّهِ يترتب اثر عملى على 
جريان أصاله الطهاره فى الملاقى ويظهر الأثر العملى فى الملاقى. إذن: لا مانع من جريان أصاله الطهاره فى الملاقى, فتعارَض 
بأصاله الطهاره فى الطرف الآخر ويتساقطان. إذن: الطرف المشترك الذى هو طرف فى العلم الإجمالى الثانى قد سقط فيه الأصل 
فى مرتبه سابقه لما قلناه من انّ مرتبه جريان الأصل فى الملاقى وفى الطرف المشترك متقدّمه على مرتبه جريان الأصل فى 
الملالقى. إذن: فى مرتبه سابقه الأصل فى الملا.قى جرى وعورض بالأصل فى الطرف المشترك وتساقطا؛ وحينئذ نرجع إلى 
الأصل فى الملاقى بلا معارض. 


لكن فى المقابل قد يقال: أنْ الأصل فى الملاقى صحيح أنه جرى وسقط بالمعارضه مع الأصل فى الطرف الآخر. لكن الأصل 
الذى جرى فى الملا-قى بلحاظ الملاقى؛ أى جرى لاثبات طهاره الملاقى. إذن: الأصل جرى فى الملاقى بلحاظ اثر واحد وهو 
إثبات الطهاره فى الملاقى وعارضه الأصل فى الطرف المشتركك وتساقطاء لكن لا نستطيع أن نقول أنَّ الأصل فى الملاقى بلحاظ 
الآثار الأخرى جرى فى رتبهِ سابقه وتعارض مع الأصل فى الطرف المشتركك وسقط؛ لأنْ الأصل لم يكن يجرى أصللا فى الرتبه 
السابقه بلحاظ باقى الآثار» وإِنّما أجرينا الأصل فى الملاقى بلحاظ أثر واحد وهو لإثبات طهاره الملاقى؛ أمَا إجراء الأصل فى 
الملالقى مع خروجه عن محل الابتلا-ء لإثبات آثار أخرى لم يكن يجوزء لا يجوز إجراء الأصل فى الطرف الملاقى الخارج عن 
مح الأعاقة إلا اناك هذا الا لحيل (الفعلى وى اتناف عله زه لكك ونا عدا :هيدا الأتر م الأنان ها كان كود درا 
أصاله الطهاره فى الملا-قى؛ لأنّه خارج عن محل الابتلاء بحسب الفرض. إذن: إذا بَضنا فى الأصل باعتبار تعدد آثار الأصلء 
وقلنا أن الأصل بلحاظ اثر يجرىء وبلحاظ أثر آخرء أو آثاز أخزق لا بجر ؛ عيندد مك لنا أن قول: أن" الأضل التاى سقط 
باجنا وقيدم اجرف الطزاف العند كاهو أغبال الطهاره الجاريه فى الملاقى بلحاظ هذا الأثرء هذا الأصل سقط وبعد 
سقوطه لا يعود, أمَا أصاله الطهاره فى الملاقى بلحاظ الآثار الأخرى؛ فهى لم تكن تجرى من البدايه. هى غير جاريه أصللاء ولا 
يصح إجراء أصاله الطهاره بلحاظ الآثار الأخرى؛ لأنّه خارج عن محل الابتلاء؛ فإذا دخل الملاقى فى محل الابتلاء لا مانع من 
إجراء أصاله الطهاره فيه بلحاظ الآثار الأخرى؛ لأنّ أصاله الطهاره فيه بلحاظ الآثار الأخرى لم تجر 57 وتسقط بالمعارضه مع 
الأصل فى الطرف المشتركء فتجرى أصاله الطهاره فى الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلا-ء وتعارض بأصاله الطهاره فى 
الطرف المشتركك. لا مانع من إجراء أصاله الطهاره فى الملا-قى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء» لكنّها تكون معارضه بأصاله 
الطهاره فى الطرف المشتركك وتسقط ويجب الاجتئاب حينئذ عن الملاقى. 


ص: 0 
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((حكم الملاقى)) 


أكملنا الكلام عن حكم الملاقى, الآن الكلام يقع فى حكم الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء؛ لأننا فرضنا أن الملاقى خرج 
عن محل الابتلاء» ثم رجعء الآن نتكلم عن حكمه بعد فرض رجوعه. صاحب الكفايه(قدّس سرّه) ذكر أَنّه لا يجب الاجتئاب عنه 
بعد رجوعه إلى محل الابتلاء. باعتبار أن الأصل يجرى فيه بلا معارض؛ لأنْ ما يعارض الأصل فى الملاقى هو الأصل فى الطرف 
الآخر وهو قد سقط بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى قبل رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء» حينما كان الملاقى خارجاً عن محل 
الابتلاء تعارض الأصلان, الأصل فى الملاقى والأصل فى الطرف الآخر فتساقطاء فإذا رجع الملاقى إلى محل الابتلاء؛ يجرى فيه 
الأصل بلا معارض؛ لأنّ معارضه هو الأصل فى الطرف الآخر وقد سقط قبل رجوعه إلى محل الابتلاء» فلا يجب الاجتناب عن 
الملاقى. 


هذا الكلام إِنْما يتم بناءَ على أن يكون الملا-ك فى الانحلالل هو التقدّم الزمانى باعتبار أن المفروض أن الأصل فى الطرف 
الآخر سقط فى زمان سابق؛ يعنى قبل رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء» فإذا سقط الأصل فى أحد الطرفين فى زمانٍ سابق؛ هذا 
وبحب فقوي اللي الإمسهنالى دنتستو فالانان رو ريوع إن اللا ركع ل العلاق والاة | جد طرس الل الاحنائن 
الذى يدور بينه وبين الطرف الآدخر سقط الأصل فيه فى زمان سابقء فيّرجع إلى الأصل فى الملاقى بلا معارض. بناءً على هذا 
المبنى يكون هذا الكلام تاماً. 


ص: 7ه 


وأمّرا بناءَ على الانحلال بملاكك التقدم الرتبى» بمعنى أنْ سقوط الأصل فى أحد طرفى العلم الإجمالى فى مرتبهِ سابقهِ يوجب 
سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز ويوجب انحلاله. هنا قد يقال بعدم تماميه ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» بمعنى أننا لا 
يمكن أن نثبت وجوب الاجتناب عن الملا.قى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء؛ وذلكك باعتبار أنْ الأصل جرى فى الملاقى قبل 
دخوله فى محل الابتلا-ء؛ للنكته السابقه من أنّه ليس هناك مانع يمنع من رجوع الأصل وهو خارج عن محل الابتلاء إذا كان 
يترتب عليه أثر فعلاء ونا أن الأثر يترتب على جريان الأصل فى الملاقى بالرغم من خروجه عن محل الابتلاء. إذن: الأصل جرى 
فى الملاقى قبل دخوله فى محل الابثلاء: وعتدما جرى فى الملاقى كان معارضاً للأصل فى الطرف الآخرء هذان أصلان تعارضا 
فى الرتبه السابقه. فتساقطاء وبناءً على هذا يقال: أنْ أصاله الطهاره فى الملاقى سقطت وبعد دخول الملاقى فى محل الابتلاء لا 
يجرى فيه الأصلء باعتبار سقوط هذا الأصل فى الرتبه السابقه. واصاله الطهاره لا تعود مرّه أخرى لأنّها سقطت فى الرتبه السابقه. 
وعليه: لا يمكن إجراء الأصل فى الملاقى بعد رجوعه لإثبات عدم وجوب الاجتناب عنه كما يقول صاحب الكفايه(قدّس سرّه). 


فى مقابل هذا يقال بصحه قول صاحب الكفايه(قدّس سرّه) وعدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء» 


وذلكك لما أشرنا إليه فى الدرس السابق من أن أصاله الطهاره وإن كانت سقطت فى الرتبه السابقه بالمعارضه مع الأصل فى 
الطرف الآ-خرء لكنّ أصاله الطهاره الجاريه فى الرتبه السابقه» يعنى قبل الرجوع إلى محل الابتلاء كانت هى عباره عن أصاله 
الطهاره فى الملا.قى بلحاظ أثر خاصء بلحاظ إثبات طهاره الملاقى» وأمًا أصاله الطهاره قبل رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء 
بلحاظ سائر الآثار كحرمه قري ورت لضان عدي انان ذلك. فهى لم تكن جاريه سابقاً حتّى يقال أنّها جرت وسقطت 
بالمعارضه مع الأصل فى الطرف الآخرء والساقط لا يعود. هى لم تكن جاريه أصللا. نعم؛ أصاله الطهاره جرت فى الملاقى قبل 
رجوعه إلى محل الابتلاء» لكنّها لم تجر بلحاظ كل الآثار» وإنّما جرت بلحاظ أثر معتّن» فإذا فرضنا أن هذه الآثار تجددت بعد 
رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء؛ حينئذٍ تجددت هذه الآثار. فأىٌ ضير فى أن تزجع أصاله الطهاره وتجرى فى الملاقى بلحاظ 
هذه الآثار كما يقول صاحب الكفايه(قدّس سرّه). بعد رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء تجرى أصاله الطهاره؛ لأنّْ أصاله الطهاره 
سقطت بلحاظ أثر معيّن» أما بلحاظ باقى الآثار فلم تسقط؛ فحينئظٍ يمكن أن تجرى فى الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء. 


ص: 01 


هذا الاحتمال الثانى يتوقف على مسأله أن أصاله الطهاره تنحل بعدد آثار الطهاره التى تثبتها. إذن: أصاله الطهاره إذا كانت لها 
آثار متعدده. فهى تنحل بعدد الآثار» يعنى أصاله الطهاره تجرى بلحاظ هذا الأثر. وتجرى بلحاظ أثر آخر؛ فحينئدٍ يمكن أن 
تجرى أصاله الطهاره بلحاظ أثر ولا تجرى بلحاظ أثر آخر؛ حينئذٍ يجرى الكلام السابق الذى يوه كلام صاحب الكفايه(قدّس 
سرّه)» فيقال أن أصاله الطهاره قبل رجوع الملا.قى إلى محل الابتلا-ء كانت تجرى بلحاظ أثر خاص وهو طهاره الملاقى ولا 
تحوص يلفخاظ تنناتة الكنار» لذن الملاقى خارج عن محل الابتلاء» ولا معنى لإجراء أصاله الطهاره فى أمر خارج عن محل الابتلاء 
لغرض إثبات حرمه شربه؛ أو وجوب الاجتناب عنه مع كونه خارجاً عن محل الابتلاى» إجراء 5 فيه بلحاظ تلك 


الآثار لغوء فتجرى بلحاظ أثر ولا تجرى بلحاظ أثر آخر. 


الأمر الثانى هو أن عدم جريان أصاله الطهاره بلحاظ بعض الآثار لا يمنع من جريانها إذا تجدد الأمر واستجدٌ شىء بحيث أمكن 
أن تجرى أصاله الطهاره بلحاظ تلكك الآثار» فى زمان سابق كان لا يجوز إجراء أصاله الطهاره بلحاظ هذا الأثرء وهذا الأثر هو 
حرمه شرب الملاقى؛ لأنّ الملاقى خارج عن محل الابتلاء؛ فلا يجوز إجراء أصاله الطهاره بلحاظ هذا الأثرء بعد ذلكك إذا دخل 
الملاقى فى محل الابتلاء» أىّ ضير فى أن نثبت هذا الأثر والحكم له ؟ وهو (يحرم شربه)؛ لأنّه حينئذٍ لا يلزم الّغويه» إجراء أصاله 
الطهاره فيه بعد رجوعه إلى محل الابتلاء لغرض إثبات حرمه شربه لا يازم منه اللغويه؛ لأنّه دخل فى محل الابتلاء؛ وحينئذٍ يمكن 
إجراؤها بلحاظ هذا الأ-ثر؛ فحينئذٍ فى محل الكلام يقال: أن أصاله الطهاره لم تكن جاريه قبل دخوله فى محل الابتلاء بلحاظ 
هذه الآثار الأخرىء لكن بعد دخوله فى محل الابتلا-ء لا-مانع من جريانها بلحاظه؛ فتجرى فى الملاقى ويثبت كلام صاحب 


ص: 0 


الأمر الثالث: الذى يتوقف عليه رأى صاحب الكفايه(قدّس سرّه) هو أنّ هذا الرأى يتم بناءَ على أن ملاكك الانحلال هو التقدّم 
الزمانى للأصلء ولكنه لا يتم بناءَ على القول أن الملاك فى الانحلال وفى سقوط العلم الإجمالى عن التنجيز هو تقدّم الأصل 
فى الرتبه وسقوط الأصل فى الرتبه فى مرتبه سابقه. أمَا أنّه لا يتم بناءَ على أنّ الملاكك هو التقدم الرتبى؛ فباعتبار أن الأصل فى 
الملاقى بعد دخوله فى محل الابتلاء معارض بالأصل فى الطرف الآخر؛ لأنّ الأصل فى الطرف الآخر ليس معارضاً مع أصل آخر 
فى رتبهٍ سابقهٍ على الأصل فى الملا.قى؛ ولذا لا مانع من تنجيز هذا العلم الإجمالى لكلا طرفيه الذى هو عباره عن الملاقى 
والطرف الآخر. 


وبعباره أكثر وضوحاً: أن العلم الإجمالى بنجاسه الملاقى أو الطرف الآدخر حيث أننا فرضنا فى أصل الفرض أنَّ لدينا علم 
إجمالى بنجاسه أحد شيئين. إما الملاقى» أو الطرف الآخرء هذا العلم الإجمالى بعد دخول الملاقى فى محل الابتلاء نقول: هذا 
ينتجز طرفيه. لماذا يسقط هذا العلم الإجمالى عن التنجيز ؟ كيف يجوز لنا أن نجرى الأصل المؤمّن فى الملاقى مع وجود هذا 
العلم الإجمالى ؟ وما هو المانع من منيجزيه هذا العلم الإجمالى الدائر بين الملاقى بعد دخوله فى محل الابتلاء وبين الطرف الآخر 
؟ على الرأى الذى يقول أن الملاك هو التقدّم الرتبى نقول أن الأصل فى أحد طرفى هذا العلم الإجمالى الذى هو الطرف الآخر 
لم يسقط فى مرتبهِ سابقهِ حتى يكون سقوطه فى مرتبه سابقه موجباً لسقوط العلم الإجمالى عن التنجيز وانحلاله؛ وبالتالى جواز 
الرجوع إلى الأصل المؤمّن فى الملا.قى؛ الأصل فى الطرف الآخر لم يسقط فى مرتبهِ سابقهِ على إجراء الأصل فى الملاقى؛ لأنّ 
الأصل فى الطرف الآخر سقط قبل رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء بالمعارضه مع الأصل فى الملاقى» وبعد الرجوع إلى محل 
الابتلاء لدينا علم إجمالى بنجاسه إِما الملاقى» أو الطرف الآخرء وهذا الطرف الآخر لا يمكن أن نطبق عليه القانون الذى يؤمن به 
هذا الرأى ونقول بأنّه سقط عن التنجيز؛ لأنْ أحد طرفيه سقط فى مرتبهِ سابقهِ بالمعارضه؛ كلا لم يسقط فى مرتبه سابقه؛ بل 
سقط فى مرتبهِ لا-حقه؛ لأنّ الأصل الذى يجرى فى الملااقى والذى ُعارض بالأصل فى الطرف الآخر هو فى رتبه متأخَره عن 
الأصل الذى يجرى فى الملا.قى والذى بُعارض بالأصل فى الطرف الآخرء اساساً الأصل فى الملاقى متأخر رتبه عن الأصل فى 
الملاقى؛ نحن فعللا عندما يرجع الملاقى إلى محل الابتلاء يحصل لدينا علم إجمالى مردد بين الملاقى والطرف الآخرء لم يسقط 
الأصل فى الطرف الآخر فى رتبه سابقه وإنّما سقط فى رتبه متأخحره على جريان الأصل فى الملاقى وليس فى رتبه متقدمه على 
جريان الأصل فى الملاقى؛ وهذا الرأى يقول بأنّ الذى يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز ويوجب انحلاله هو سقوط الأصل فى 
أحد طرفيه فى رتبه سابقه. وهذا لم يسقط فى رتبه سابقه. فيكون العلم الإجمالى منتجزاً لكلا طرفيه. ولا موجب لرفع اليد عن 


منجزيته ويمنع من إجراء أصاله الطهاره فى الملاقى» فلا يتم كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه). 


ص: لكوله 


وأمَا أنه يتم كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) على الرأى الأوّل الذى هو الانحلال بملاك التقدّم الزمانى» باعتبار أن الأصل فى 
الملالقى بعد أن رجع الملاقى إلى محل الابتلا-ء» الأصل فيه يجرى كما ذكرنا لتوجيه كلام صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه) بلحاظ باقى الآثار. والمعارض له هو الأصل فى الطرف المشتركء هذا المعارض 
لجريان الأصل فى الملاقى بلحاظ سائر الآثار. الذى هو الأصل فى الطرف المشتركء هذا الأصل لم يسقط فى زمان سابق. نعم» 
الأصل فى الطرف المشترك سقط فى زمان سابق بالمعارضه مع جريان الأصل فى الملاقى بلحاظ أثر معين» يعنى قبل رجوع 
الملاقى إلى محل الابتلاء» جرى الأصل فى الملاقى بلحاظ أثر معيّن وعورض بالأصل فى الطرف الآخر فسقطاء لكن الأصل فى 
الملالقى بعد رجوعه إلى محل الابتلا-ء بلحاظ سائر الآثار لم يسقط معارضه فى زمان سايق؛ لأنَّ ما يعارض جريان الأصل فى 
الملاقى بلحاظ سائر الآثار هو الأصل فى الطرف الآخرء يعارضه بهذا المقدار, وهذا الأصل لم يسقط فى زمان سابق؛ فحينئذٍ 
يجرى الأصل فى الملاقى بلحاظ سائر الآثار كما ذكر صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» فيتم على أحد الرأيين دون الرأى الآخر. 


الرأى الآخر لصاحب الكفايه(قدّس سرّه) يتوقف على هذه الأمور التى ذكرناها. يتوقف على أن نقول أنْ أصاله الطهاره تتعدد 
بعدد آثار الطهاره» ويتوقف على أن نقول أنّ أصاله الطهاره إذا لم تجر بلحاظ أثرء ثم تهيأت الظروف والأسباب وتجددت الآثار 
لا مانع من جريانها وإن لم تجر سابقاء ويتوقف على أن نقول أن الملاك هو التقدّم الزمانى. الأمر الأول والأمر الثانى من هذه 
الأ.مور الثلا-ثه لا مانع من الالتزام بكل منهما؛ إذ لا ضير فى الالتزام أن أصاله الطهاره تجرى فى طرف بلحاظ أثر ولا تجرى فى 
عزوق اكز بلتاقة أدر عر الخد يانم العو دمن تعزياتهنا ايخاظا لكك انان ولك اوم | للد يعس جر ايا بلاط الك لانن 
فتجرى بلحاظ هذا الأثر ولا تجرى بلحاظ تلكك الآثار» بعد ذلكك إذا رجع الملاقى إلى محل الابتلاء» لا مانع من جريانه؛ حيث 
تجدد موضوع جديد لأصاله الطهاره؛ ولا يلزم اللغويه من جريانهاء فتجرى حينئدٍ أصاله الطهاره فى الملاقى بعد رجوعه إلى 
محل الابتلا-ء ولا يلزم من ذلكك اللّغويه. أمّا بالنسبه للأنمر الثالث فيمكن الاللتزام بكلا المبنيين لتصحيح كلام صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه)» يعنى نلتزم بالتقدم الزمانى وأيضاً نلترم بالتقدم الرتبى, لا فقط أن نلتزم بالتقدم الرتبى وحده حتى نقول أن 
رأى صاحب الكفايه(قدّس سرّه) مشكل؛ لأنْه لا يوجد تقدّم فى الرتبه السابقه. يعنى أنّ التقدم الزمانى موجب للانحلال والتقدّم 
الرتبى أيضاً موجب للانحلال. 


ص: م 


وبعبارهِ أخرى: أن نلتزم بأنّهِ يمكن أن يكون التقدّم الرتبى موجباً للانحلال فضللا عن التقدّم الزمانى» كل منهما يكون موجباً 
للانحلالل. ونستطيع أن نقول: يكفى فى انحلال العلم الإجمالى تقدّم الأصل رتبه وإن كان تقدّم الأصل زماناً أيضاً يوجب 
الانحلال؛ ولا منافاه بين الجمع بينهما؛ فحينئٍ بناءَ على هذا يتم ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه)؛ أن التقدم الزمانى موجود. 
سقط الأصل فى زمان سابقء وهذا يوجب إمكان إجراء أصاله الطهاره فى الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء بلحاظ سائر 
الآثار» الأصل الذى سقط فى الزمان السابق هو أصاله الطهاره بلحاظ أثر معتّن» أمَا أصاله الطهاره بلحاظ سائر الآثار فلم تسقط 
فى زمان سابق» فيمكن إجراء أصاله الطهاره فى الملاقى بعد رجوعه بلحاظ سائر الآثار» وهذا لا مانع منه ولا مشكله فيه نبَاة على 


تماميه هذه لوقه 


وأمًا بناءَ على الوجوه الأخرى؛ فهل يمكن الالتزام بما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) من أنّه لا يجب الاجتناب عن الملاقى ؟ 
أو أن حالها حال ما إذا التزمنا بالتقدّم الرتبى ؟ كيف أننا قلنا بأنْه لا يمكن الالتزام بما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) بناءَ على 
التقدّم الرتبى وحده, وأنّه هو الملاك فى الانحلال فقط دون التقدم الزمانى. على الوجه الثالث والوجه الرابع أيضاً نفس النتيجه. 
يعنى لا يتم ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) من عدم وجوب الاجتناب عن الملاقى بعد رجوعه إلى محل الابتلاء» لماذا ؟ 
هذا لابدٌ من التأمّل فيه. بالنسبه إلى المبنى الثالث الذى يرى أن الانحلاللل يتحقق بثبوت علم إجمالى منتجز لطرفيه فى مرتبه 
سابقه. علم إجمالى منجز لطرفيه فى مرتبه سابقه. ويكون أحد طرفيه الذى تنجز بذلكك العلم الإجمالى فى المرتبه السابقه طرفاً 
فى العلم الإجمالى الآخر المتأخَر رتبه هذا يوجب انحلال العلم الإجمالى المتأخّر رتبه؛ لأنّ أحد طرفيه تنتجز فى رتبه سابقه بعلم 
إجمالى فى تلكك الرتبه» فينحل العلم الإجمالى الثانى. ش 


ص: إفرده 


ولكن هذا لا يصحح كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» ولا يتم كلامه بناءً على هذا الرأى؛ باعتبار أَنْ الطرف الآخر قبل رجوع 
الملاقى إلى محل الابتلا-ء تزايغا إجمالي بنجاسه إِمَّا الملا-قى أو الطرف الآخرء إذن: الطرف الآخر الذى هو طرف للعلم 
الإجمالى بعد رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء والذى طرفاه الملاقى والطرف الآخرء هذا الطرف الآخر الذى هو أحد طرفى هذا 
العلم الإجمالى تنيز بالعلم الإجمالى المردد بين الملاقى والطرف الآخرء هذا العلم الإجمالى لا نستطيع أن نقول أن الطرف 
الآدخر تنجز فى رتبهِ سابقهء لم يتنجز فى رتبهِ سابقه؛ لأنْ رتبه هذا العلم الإجمالى الدائر بين الملاقى والطرف الآخر متأخره رتبه 
عن العلم الإجمالى الدائر بين الملاقى وبين الطرف الآخرء الرأى الثالث يقول هذا العلم الإجمالى الموجود بعد رجوع الملاقى 
إلى محل الابتلاه الدائر بين الملالقى والطرف الآخر إذا كان الطرف الآخر قد تنجز فى رتبه ماي إجمالى» هذا يوجب 
انحلاسل العلم الإجمالى؛ فى محل كلامنا الطرف الآخر عندما نريد أافقوز الناككى يعد رسوعه إلى هدر الا ينجزه العلم 
الإجمالى بنجاسه الملاقى أو الطرف الآخر. هذا الطرف الآخر لم يتنجز بعلم إجمالى سابق فى الرتبه على هذا العلم الإجمالى؛ 
وإما تتجز يغلم إجمالى متأخر رجه عنه. 0 


إذن: بناءَ على هذا الكلا-م العلم الإجمالى بعد رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء لا يسقطعن التنجيز بناءَ على هذا الرأىء وإِنّما 
ينجز كلا طرفيه ويمنع من الرجوع إلى الأصل المؤمّن فى الملاقى؛ فلا يتم كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» وهكذا الحال على 
المبنى الرابع الذى يقول بالانحلالل على أساس ثبوت معلوم منجز يكون متقدّم رتبه على هذا المعلوم الذى نتكلم عنه بالعلم 
الإجمالى. هذا الميزان» لدينا علم إجمالى بعد رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء» والمعلوم بهذه العلم الإجمالى هو نجاسه مردده 
بين الملا.قى وبين الطرف الآدخرء هذا العلم الإجمالى ينحل ويسقط عن التنجيز إذا كان هناك معلوم منجز متقدماً رتبه على 
المعلوم بهذا العلم الإجمالى الذى نتكلّم عنه ويكون أحد طرفى ذلك العلم الإجمالى هو الطرف المشتركء. فى محل كلامنا 
لدينا معلومين بعلمين إجماليين» لدينا نجاسه مردده بين الملاقى وبين الطرف الآخرء وقبل رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء لدينا 
نجاسه مردده بين الملا.قى وبين الطرف الآدخرء والطرف الآدخر هو الطرف المشتركك بين كل من العلمين» وهناكك طوليه بين 
الفعلوم يافل الاباك جلا حفر الفلاقن: إلى معدل الاتاككة ريو المملوم ا عدم الججمالى قدا رعيرع الياضى: إلى متف 
الابتلاء. لكن هذه الطوليه بالعكسء بمعنى أن المعلوم بالعلم الإجمالى قبل رجوع الملااقى إلى محل الابتلاء متأخَر رتبه عن 
المعلوم بالعلم الإجمالى بعد رجوع الملاقى إلى محل الابتلاء» هذا الوجه الرابع يقول: إذا كان المعلوم متقدماً رتبه على المعلوم 
بالعلم الإجمالى» ويكون هذا المعلوم المتقدّم رتبه منيجزاً وينجز كلا طرفيه والذى أحد طرفيه هو الطرف الآنخرء أى الإناء 
المشتركك؛ حينئذٍ يسقط العلم الإجمالى عن التنجيز» لكن بشرط أن يكون هذا المعلوم المتقدّم دما ركه وركورن مرا سلما 

المعلوم فى محل الكلام الذى نتجز طرفيه وكان أحد طرفيه هو الطرف المشترك ليس متقدّماً رتبه على المعلوم بالعلم الإجمالى 
الذى نتكلم عنه والذى نريد أن نثبت به تنجيز كلا الطرفين وأحد طرفيه هو الملاقى؛ فلا يسقط هذا العلم الإجمالى عن التنجيز 
وينيجز كلا طرفيه» فيجب الاجتناب عن الملااقى ولا يتم كلا.م صاحب الكفايه(قدّس سرّه). ومن هنا يظهر أن كلام صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه) فى الملاقى حيث قال يجب الاجتناب عنه وفى الملاقى حيث قال لا يجب الاجتناب عنه؛ لا يتم مطلقاً وعلى 


جميع المبانى؛ وإِنّما يتم على بعض الفروض دون بعض آخر. 


ص: م 
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ما تقدّم من الكلادم سابقاً فى الصور المتقدّمه كان كله مبتياً على ما ذهب إليه المشهور من انحلال العلم الإجمالى الثانى بأحد 
الوجوه المتقدّمه من وجوه الانحلاللء وأمّرا إذا أنكرنا انحلال العلم الإجمالى الثانى وقلنا بعدم انحلا له وأنّه ينّجز كلا طرفيه 
الملانقى والطرف الآدخرء وأنّه لا-مانع من أن يتلقى الطرف الآسخر التنجيز من كل من العلمين الإجماليين المفترضين فى محل 
الكلا-مء العلم الإجمالى الأوّل والعلم الإجمالى الثانى؛ فأنّ الطرف الآخر 557 كلا العلمين» فلا مانع من أن يتلقى التنجيز 
من كل منهماء وهذا معناه أن كل الأطراف الثلاثه تكون منيجزه؛ الملاقى والملاقى والطرف الآخرء كلها يجب الاجتناب عنها. 
ناه على هذ تكون الغي نس القيجه السابقة) :فى مخل الكلقم يفنا قول بجي الاجتناب عن البلاقى رخن العلاقن عق 
الطرف الآدخر لا كما يقول صاحب الكفايه(قدّس سرّه) من أنه يجب الاجتناب عن الملاقى دون الملاقى فى فرض ما إذا خرج 
الملاقى عن محل الابتلاء قبل العلم الإجمالى» ثم دخل فى محل الابتلاء بعد ذلككء هنا أيضاً نقول نفس النتيجه السابقه بناءَ على 
ما تقدّم بناء على إنكار الوجوه الأربعه وعدم تماميتها لانحلال العلم الإجمالى الثانى؛ فالنتيجه هى نفس النتيجه وذلكك لأنّ العلم 
الإجمالى لا يمنع كما تقدّم من إجراء الأصل فى الملاقى وإن كان خارجاً عن محل الابتلاء إذا ترتب عليه أثر وثمره عمليه» وقلنا 
بأنَ الأثر يترتب على إجراء أصاله الطهاره فى الملاقى وإن خرج عن محل الابتلاء» وأثره يظهر فى طهاره الملاقى على ما تقدّم 
سابقاً؛ فحينئنٍ يجرى الأصل فى الملاقى ويعارض بالأصل فى الطرف الآخر فيتعارضان ويتساقطانء فيبقى الملاقى بلا أصل 
عملى ويتنتجز وجوب الاجتناب فيه بالعلم الإجمالى المذكور. وأمَا الملاقى فبناء على ما تقدم أيضاً يتنجز بالعلم الإجمالى الثانى» 
إن لم نقل بأنّ الملا.قى يتنتجز بالعلم الإجمالى الأوّل على ما تقدّم سابقاًء فهو يتنتجز بالعلم الإجمالى الثانى» فالملاقى يتنجز 
والملا.قى أيضاً يتنتجز» فضالًا عن الطرف الآدخرء والنتيجه هى وجوب الاجتناب عن جميع الأطراف الثلاثه حتّى فى هذا الفرض 
الذى ذكره فى الكفايه؛ وإِنّما هذا الخلاف السابق والآراء المطروحه سابقاً كلها كانت مبنيه على ما هو معروف من سقوط العلم 
الإجمالى الثانى عن التنجيز وانحلاله ودعوى أن الأصل لا يكون جارياً فى الملاقى عندما يكون خارجاً عن محل الابتلاء. 


ص: 076 

إلى هنا يتم الكلام عن هذه المسأله المهمّه وهى قوزاق الأمديية اليقاكين وضمالة منتجزيه العلم الإجمالى وشروط هذه المنجزيه 
والفروع التى تترتب على ذلكء بعد ذلكك ندخل فى مسأله جديده؛ وهى دوران الأمر بين الأقل والأكثر. 

((دوران الأمر بين الأقل والأكثر)) 

والكلام يقع فى أنه هل يجب الاحتياط فى هذه المسأله. أو أنّهِ يمكن إجراء البراءه لنفى وجوب المقدار الزائد على الأقل ؟ هذا 
البحث يقع بعد الفراغ عن أن الشكك فى التكليف هو مورد للبراءه» وأنّ الشكك فى المكلّف به بعد العلم بالتكليف هو مورد 
لقاعده الاشتغال. بعد الفراغ عن ذلكك يقع الكلاسم فى أن دوران الأ-مر بين الأقل والأكثر هل يُلحق بالشكك فى التكليف حتى 
تحر فيه البراءه لتفى وجوت ماعدا الزاتة على الأقلء أو تلحق بالشكه فى المكلق به دق ' ركون موردا لقاغده الاششال: هذا 


الترديد فى انَّ الشكك بين الأقل والأكثر هل بيُلحق بالشكك فى التكليفء أو بالشكك فى المكلف به. هذا الترديد واحتمال كلا 
الأمرين يختص بما إذا كان الدوران بين الأقل والأكثر الارتباطيين؛ حينئفٍ يأتى فيه هذا الترديد ويأتى فيه هذا الكلام؛ فى باب 
الأقل والأكثر الارتباطيين هناكك تكليف واحد له امتثال واحد وله عصيان واحدء وإِنّما الشكك يكون فى أنه هل يتعلق بالأقل؛ أو 
يتعلق بالأدكثرء هذا هو شكناء وإلاّ هو تكليف واحد له امتثال واحد وعصيان واحد لا نعلم أنه يتعلّق بالأكثرء أو يتعلّق بالأقل» 
ومثاله الراضح عواها إذا ولحت الصلاه وتركه أمرها يخ :أذ اتكوق تركبة مق تتم أجراعة ا وعشره اتراف كلما شك المكلق 
فى جزئيه شىءٍ فى الصلاه» هذا الشكك فى الواقع هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين» وهكذا إذا شكك فى شرطيه 
شيع قي الفكلذة أيفنا هو فى الواقع يدخل فى دوران الأسمر بين الأقل والأ-كثر الارتباطبين. أمّا دوران الأمر بين الأقل والأكثر 
الاستقلاليين فهو خارج عن محل الكلام الذى يعنى أن الوجوب متعدد» يعنى على تقدير وجوب الأكثر الزائد على الأقل يكون 
واجباً مستقالا له عصيان خاص وإطاعه خاصّه. وليس مرتبطاً بالأقل كما لو علم بأنّه مدين لزيد إِمَا بدينار أو دينارين» على تقدير 
أن يكون مديناً لزيد بدينارين» فما زاد على الدينار هو واجب مستقل له إطاعه خاصّه وله عصيان خاصء وعصيانه غير مرتبط 
بعصيان أو امتثال الأقل» وإطاعته أيضاً غير مرتبطه بذلكء كل منهما وجوب مستقل له إطاعه خاصّه وله عصيان خاصء بينما هذا 
الشىء لم يكن موجوداً فى الأقل والأكثر الارتباطيين؛ ما زاد على الأقل على تقدير وجوب الأكثر البو الهو سورت تيه اراد 
على الأقل فى باب الصلاه على تقدير وجوب الأكثر وهو أن تكون أجزاء الصلاه عشره. هذا المقدار الزائد ليس وجوبه وجوباً 
استقلاليء وإنّما هو وجوب ارتباطى؛ هو مرتبط بباقى الأجزاء؛ لأننا قلنا أن هناكك تكليفاً واحداً ليس أكثر من ذلكك. له إطاعه 
واحده وله عصيان واحد لا أكثر وليس وجوبات مستقله تتعذد بعدد الأجزاءء أو الأطراف؛ بل هو وجوب واحده بينما فى باب 
الاستقلاليه هناكك وجوبات متعدده بحيث يكون المقدار الزائد على الأقل على تقدير وجوب الأكثر هو واجب مستقل له إطاعه 
خاصّه وله عصيان خاص. ومن هنا الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين يكون خارجاً عن محل الكلام؛ وذلكك لوضوح أنه 
ملحق بالشكك فى التكليف. وإن كان عنواناً هو دوران الأمر بين الأقل والأكثر. لكن فى الواقع هو علم تفصيلى بتكليفٍء. وشكك 
مذرى ف نكري اخرنالاف هه (1 سد عل الع الجا عا ستوب رجرب الأكتيمر كلف السقز ما ركه التكليك 
تتفل هو أذ د ظة ستول يسار لك ها اس سني لسبا كر بو ذلك هذا متك ركه وهموسشكةا ف :الكليت الزاكل 
والشكك فى التكليف الزائد تجرى فيه البراءه» وليس هذا المورد من موارد الشكك والذى يقع فيه البحث أنه هل يلحق بالشكك فى 
التكليفء أو يلحق بالشكك فى المكلف به حتّى تجرى فيه قاعده الاشتغال؛ من الواضح أنّه شكك فى التكليف وسيأتى أنّ العلم 
الإجمالى فيه منحل إلى علم تفصيلى بالأقل وشكك بدوى فى ما زاد على الأقل, فهذا الكلام فيه واضح وخارج عن محل الكلام؛ 
ا الكلام يقع فى الأقل والأكثر الارتباطيين. 


ص: لفلوده 


فى باب الأقل والأكثر الارتباطيين الكلام فى الحقيقه يقع فى أنّهِ هل هو من قبيل الدوران بين الأقل والأكثر الاستقلاليين بحيث 
ينحل العلم الإجمالى إلى علم تفصيلى بوجوب الأقل وشكك بدوى فى وجوب ما زاد عليه؛ أو أنه من قبيل دوران الأمر بين 
المتباينين الذى فرغنا سابقاً عن أن العلم الإجمالى منتجز لكلا طرفيه ويجب فيه الاحتياط وتجرى فيه قاعده الاشتغال؛ هذا دوران 
بين الأقل والأكثر الارتباطيين كما إذا شكك فى جزئيه شىء فى الصلاه» أو شكك فى شرطيه شىء فى الصلاه» هنا هل هو دوران 
بين الأقل والأكثر الاستقلاليين الذى قلنا أنه خارج عن محل الكلام؛ أو هو من قبيل دوران الأمر بين المتباينين» إذا كان من قبيل 
الأوّل فتجرى البراءه بلا إشكال» وإذا كان من قبيل الثانى» فهو مورد للاحتياط والاشتغال وقاعده منتجزيه العلم الإجمالى. 


وبعباره أكثر وضوحاً: أن النزاع يقع فى أنّ العلم الإجمالى الموجود فى محل الكلام هل هو منحل كما هو منحل فى دوران الأمر 
بين الأقل والأكثر الاستقلاليين ؟ هنا ينحل بشكل واضح إلى علم تفصيلى بوجوب الأقل وشكك بدوى فى وجوب ما زاد عليه 
فتجرى البراءه لنفى وجوب الزائدء فيقال أننا لول انعنم ديوهت تمع حاترن الشتاطه وإِنّما نشك فى وجوب ما زاد على 
ذلكء أى نشكك فى وجوب السوره عندما نشكك فى جزئيتها من الصلاه. هل هو كذلكء أو هو من قبيل دوران الأمر بين 
المتباينين الذى لا ينحل فيه العلم الإجمالى» ويكون العلم الإجمالى فيه منتجزاً ويجب فيه الاحتياط وتجرى فيه قاعده الاشتغال ؟ 
ومن هنا الكلام فى المقام؛ أى فى الأقل والأكثر الارتباطيين واضح أنّ الكلام بهذا الطرح مبنى على الفراغ عن أنه عندما ينحل 
العلم الإجمالى ويكون الشكك شكا فى التكليف الزائد» هذا مورد للبراءه؛ وأنّهِ عندما لا يكون العلم الاجمالى منحلا ويبقى العلم 
الإجمالى؛ أيضاً يجب أن نفرغ عن قاعده منيجزيه العلم الإجمالى؛ وهذا ما تم الفراغ عنه سابقاً» فى موارد الشكك فى التكليف 
البدوى الغير المقترن بالعلم الإجمالى؛ هذا مورد للبراءه بلا إشكال بالأدله السابقه» كما أنّهِ فى موارد دوران الأمر بين المتباينين» 
يعنى موارد الشكك فى التكليف المقرون بالعلم الإجمالى؛ هذا مورد لقاعده منتجزيه العلم الإجمالى والكلام يقع فى أن محل 
الكلام هذا هل هو ملحق بالأوّل حتى تجرى فيه البراءه» أو هو ملحق بالثانى حتى يكون مورداً لقاعده الاحتياط ؟ 


ص: 00 


هناك شىء آخر لابدٌ من إضافته حتّى يدخل المورد فى محل النزاع وهو أنّهِ لابدٌ أن نقتيد محل الكلام بأن لا يكون المشكوكك 
مضراً بالواجب عند الإتيان به على تقدير عدم كونه جزءاًء أو شرطاء كما إذا شككنا فى جزئيه السوره مثلاء يجب أن لا تكون 
مضرّه بالصلاه على تقدير عدم كونها جزءاء هذا لابدٌ منه فى محل الكلام, أن السوره التى نشكك فى كونها جزءاً من الصلاه» أو 
أنها ليست جزءاً على تقدير عدم وجوبها يجب أن لا تكون مضرّه بالصلاه عند الإتيان بهاء أن لا تكون مانعه من صحه الصلاه. 
وبعبارهٍ أخرى» يجب أن لا تكون الصلاه مقيده بعدمهاء وإِنّما تكون الصلاه لا بشرط من ناحيتهاء يأتى بها المكلف من باب 
الاحتياط حتى على تقدير عدم وجوبها هى لا تضر فى صحه الصلاه؛ الصلاه تقع صحيحه وإن جاء بالسوره التى هى غير واجبه 
بالفرضء وأمًا إذا كانت صحه الصلاه مقيده بعدم ذلكك الجزء المشكوككء أو الشرط المشكوكك بحيث أن وجوده يكون مضراً 
بالصلاه؛ فى هذه الحاله يخرج الأسمر من محل الكلا-م ويدخل فى باب دوران الأمر بين المحذورين؛ لأنّ الإتيان بالسوره فيه 
محذور أَنّهِ يكون مضراً بالصلاه ويكون مانعاً من صحه الصلاهء وعدم الإتيان بالسوره فيه محذور احتمال أن تكون جزءاً من 
الصلاه وبالتالى لابدٌ أن نفترض أن محل الكلام هو فيما لو كان المشكوك على تقدير عدم وجوبه لا يكون الإتيان به من باب 
الاحتياط مضرًاً بصحه العمل ومفسداً لصحه العمل حتى يقال أن الأمر دائر بين الأقل والأكثرء حتّى يكون هناك مجال للقول 
أنت يجب عليك الاحتياط؛ لأنّ العلم الإجمالى يكون منيجزاً لكلا الطرفين فيجب الإتيان بالأكثرء لكن عندما يأتى بالأكثر هو لا 
يعلم أنّ السوره جزء من الصلاه؛ لكن الإتيان بها على كل تقدير لا يكون مضراً بالصلاه» سواء كانت واجبه أو لا؛ حينئذٍ هذا هو 
الذى يدخل فى محل الكلام؛ وإلآ لو كان مضراً بالصلاه؛ الأمر يدخل فى باب دوران الأمر بين المحذورين؛ فى الحقيقه يدخل 
فى وراقالأعريين البائعية والشرطية )بين أن ركوة:هذا شرطا فن صعه الصلاه ورين أن تكو مائعاً مه :صحتهاء وهنا دؤران 
للأمر بين المحذورين وهو خارج عن محل الكلام. 


ص: ام 


إذن: حينما نتكلّم يجب أن نتكلّم عن جزءٍ يُشكك فى جزئيته» أو عن شرطٍ يُشكك فى شرطتيه؛ لكنّه على تقدير عدم جزئيته وعلى 
تقدير عدم شرطيته لا يكون مضراً بالعمل ولا مانعاً من صححه العمل لو جاء به المكلف بعنوان الاحتياط» قد يكون مضراً عندما 
يأتى به بعنوان الجزئيه من باب التشريعء لو جاء به من باب الاحتياط لا يكون مضراً بالعمل حتّى لو لم يكن جزءاًء أو لم يكن 
شرطاً فى الواقع. بعد ذلكك نقول أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بدواً يشمل فروضاً متعدده: 


الفرض الأوّل: دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بحسب الأجزاءء كما لو شكك فى جزئيه السوره للصلاه. 
القوضن الثائن» أن.يكوق الدوو|8 سشئ الكروعة لآ معنب الجا كما او شككافن شرطلية ضيه فى الكما: 


هناك فرض ثالث ورابع أله زهان نفل اكه وهو :موارد دوراق الأتمر بين التكبير والتعبيت العقلى»:ودوران الأمر بين 
التخبير والتعيين الشرعىء مثال الثانى هو الكفارات حيث يدور أمر الواجب فيها بين أن يكون هو خصوص الصيام, أو أنّه مخير 
بين الصيام والإطعام والعتق» فيدور الأمر بين التخيير بين هذه الثلاثه وبين التعيين» ومثال دوران الأمر بين التخيير والتعيين العقلى 
هو دوران الأمر بين الطبيعه وبعض أفرادها وحصّه من حصصهاء كما لو فرضنا أنّه وجب على الإنسان إما إطعام إنسان, أو إطعام 
زيدٍ من الإنسانء أو إما إطعام الحيوان. وما إطعام الإنسان من الحيوان» فيدور الأمر بين الطبيعى وبين حصّه من حصصه. فى هذه 
الحاله يدور الأأمر هنا بين التعيين وبين التخيير» التعيين هو الحصّه الخاصّه والتخيير هو التخيير بين أفراد تلكك الطبيعه التى تكون 
تلكق الكتطية يدانا مد مسباديق: تلكم الطيعهة كنا أن تكون: لحك يعتوانيا واجسوركا أن ككوة الدطداتيه حيرا عله 
بينها وبين بقيه الحصصء إذا كان الواجب هو إطعام مطلق الحيوان؛ فالإنسان حينئذٍ حضّه من حصص هذه الطبيعه. فيكون 
الإنسان مخيراً بين إطعامه؛ أو إطعام سائر الحصص الأخرىء أمَا لو كان الواجب هو إطعام خصوص الإنسان من تلكك الطبيعه. 
فهنذا بكرن واها نع هذا انها أدرض فى بعل :الكلام وفيل أن الدوزاةافه انما بقع يق الأذل والاكر الارعاطيى» وسسباق 
الكلام عن هذين الفرضين. 


ص: الله 


الكلام أولاً يقع فى الفرض الأوّل: وهو الذى تكلّموا فيه» وهو ما إذا كان الدوران بين الأقل والأكثر بحسب الأجزاءء كلما شكك 
المكلف فى جزئيه شىء من عملء هذا يكون من دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. فى هذا المقام اختلف المحققون 
فى حكم هذا الفرض على أقوالٍ وآراءٍ أهمها الأقوال الثلاثه المعروفه: 


القول الأوّل: أنْ هذا مجرى لقاعده الاشتغال» فيجب الاحتياط فيه ولا تجرى فيه البراءه العقليه؛ ولا البراءه النقليه. 


القول الثانى: جريان البراءه العقليه والنقليه» وأنْ المورد ليس من موارد قاعده الاشتغالء وإِنْما هو من موارد قاعده البراءه العقليه 
والنقليه» كل منهما يجرى فى محل الكلام. 


القول الثالث: التفصيل بين البراءه العقليه وبين البراءه النقليه بعد الفراغ عن أن المورد ليس من موارد قاعده الاشتغال. غايه الأمر 
أن القول الثالث يُفرّق بين البراءه العقليه والنقليه» ويرى أن البراءه النقليه هى الجاريه فى محل الكلام دون البراءه العقليه. 


القول الأوّل وهو عدم جريان النراءةمظلقا أن المورد عن مؤارد قاغذة الاشعدال» الظاهر أن مقن ذفت إلنه هو 'المحتق ماعن 
الحاشيه على المعالم(قدّس سرّه)؛ حيث ذهب إلى هذا الرأى فى(هدايه المسترشدين) واختاره صريحاً واستدل عليه بوجوه 
يذكرها فى كتابه. والقول الثانى الذى هو جريان البراءتين العقليه والنقليه اختاره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى الرسائل وهو 
قزل غروق لناحيث برا أن البراءه كجرى فى :دوواى الأمر سين الآفا :و الاكتر الارعاطئين عفلة تفلك ونا التتصيها نين البراسين 
وجريان البراءه النقليه دون العقليه فهذا هو رأى صاحب الكفايه(قدّس سرّه) اختاره فى الكفايه وأصرٌ عليه. فى بعض الكتب 
شلوك 1ف الفول الأول فتهي الو تعاهي الكنائة ( قد سيره ) أرقا لك قن مدا شه عل (القوائك) حك تبت اليه نهذ هت 
إلى عدم جريان البراءه مطلقاً لا النقليه ولا العقليه» ولم يسعنى المراجعه بشكل كاملء لكن احتمل حصول خلطٍ واشتباه» أن هذا 
الرأى هو لصاحب الحاشيه على المعالم» وكلا-مه صريح فى حاشيته علق المعالم فى اختياره للرأى الأوّل ل-لصاحب 
الكفايه(قدّس سرّه) فى حاشيته على الرسائل؛ هذا احتمال يحتاج إلى مزيد مراجعه. على كل حال لم أرَ نسبه القول الأوّل إلى 
المحقق الخراسانى(قدّس سرّه)» رأيه هو الرأى الموجود فى الكفايه وهو التفصيل بين البراءتين. هذه هى الأأقوال الثلا-ثه فى 
المسأله وهى الأقوال المهمه فى محل الكلام. 


ص: م 
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ذكرنا أن الأقوال فى مسأله دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيينثلاثه. الاستدلال الساذج والمبدئى لهذه الأقوال يكون بهذا 


الشكل: 


بالنسبه للقول الأوّل دليله هو وجود علم إجمالى بوجوب أحد أمرينء إِما الأقل أو الأكثرء وهذا العلم الإجمالى يمنع من إجراء 
الأأصول المؤمنه فى كل من الطرفين» فلا يمكن إجراء البراءه العقليه ولا النقليه لنفى وجوب الأكثر. فيجب الاحتياط حينئظٍ بفعل 
الأكثر كما هو القاعده فى العلم الإجمالى. 


مرا القول الثانى» فيستدلٌ بأنّ هذا العلم الإجمالى منحل بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل والشكك فى وجوب الزائد على الأقل؛ 
وحينئدٍ إذا انحل العلم الإجمالى لا مانع من نفى ما يُشكك فى وجوبه بالأصول المؤمّنه؛ لأنّ الشكك فيه شكك بدوى غير مقرون 
بالعلم الإجمالى. 


وأما القول الثالث الذى أختاره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى الكفايه (1) » من جههٍ هو يؤمن بعدم انحلاءل العلم الإجمالى 
وعلى هذا الأساس منع من جريان البراءه العقليه لنفى وجوب الأ-كثر؛ لأنّ العلم الإجمالى يمنع من جريان البراءه فى أحد 
الطرفين» لكنّه ذهب إلى جريان البراءه النقليه بدعوى أنه لا مانع من التمشّكك بحديث الرفع وما شابهه من أدله البراءه باعتبار أن 
موضوع البراءه الشرعيه متحقق؛ وحينئكٍ أجرى البراءه الشرعيه والنقليه لنفى جزئيه الجزء المشكوككء وذكر أنه بجريان البراءه 
النقليه لنفى جزئيه الجزء المشكوك يرتفع الإجمال ويرتفع التردد ويتعتين الواجب فى الأقل» وهذا التفريق بين البراءه العقليه 
والبراءه النقليه وقعم موضوع انتقاد ومناقشه تأتى الإشاره إليها. 


ص: 65١‏ 
2١‏ كفايه الأصول: اللخوتد الحراساق: ضرعم 
منهجيه البحث تكون بأحد نحوين: 


النحو الأوّل: أن نقول لا إشكال فى وجود علم إجمالى» طرفا هذا العلم الإجمالى هما الأقل والأكثر وكأىٌ علم إجمالى آخر هو 
كوج ره وبيكر مو جرجا ف االإرايه فى اخارقيه) والبامية يوطني وبدرد مدا يدع مق مقر يدخ البلع الاحنا لي اذ فل جنار 
أخرى: وجود ما يوجب انحلال هذا العلم الإجمالى. فما هى الأمور التى توجب انحلال هذا العلم الإجمالىء وبالتالى عدم تنجيزه 
رواحي جلدم وجودمام من جريان الأ-صول المؤمّنه لنفى وجوب الأ-كثر» فالتركيز فى البحث يكون على الموانع التى 
تمنع من منجزيه هذا العلم الإجمالىء أو الأمور التى توجب انحلال هذا العلم الإجمالى. 


الطريقه الأخرى فى البحث أن نقول: فى محل الكلام يوجد شكك فى التكليف بالأكثرء وهذا لا يمكن إنكاره أن المكلف الذى 
يدور أمره بين الأقل والأكثر يشكك فى وجوب الأكثر ومقتضى القاعده أنْ الشكك فى التكليف تجرى فيه البراءه» والبحث يتركز 
على وجود ما يمنع من جريان البراءء» هل هناكك شىء يمنع من جريان البراءه لنفى وجوب الأكثر» أو ليس هناكك شىء يمنع من 
جريان البراءه ؟ فمرّه نركز البحث على وجود ما يوجب انحلاسل العلم الإجمالى بعد فرض وجوده. ومرّه نبحث عثّرا يمنع من 
جريان البراءه بعد فرض كون الشكك فى التكليفء وأنّ الشك فى التكليف مجرى للبراءه» فهل هناكك ما يمنع من جريان البراءه 
؟ الطريقه الثانيه هى التى انتخبها المحقق النائينى(قدّس سرّه) حيث كانت منهجيه بحثه بهذا الشكل )١1(‏ » يعنى ذكر بأنّ الشكك 
فى المقام هو شكك فى التكليفء والشكك فى التكليف مجرى لقاعده البراءه» فوقع البحث فى أنه هل هناكك ما يمنع من جريان 
البراءه فى محل الكلام؛ أو ليس هناك ما يمنع من جريان البراءه فى محل الكلام ؟ هذه المنهجيه الثانيه هى التى اختارها ويكون 
البحث مبنياً عليها. 


ص: ام 


.18١ فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع؛ ص‎ -١ 


الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) ذكر ما معناه أن المقتضى لجريان البراءه موجود, والمانع من جريانها مفقود. المقتضى لجريان 
البراءه العقليه والنقليه موجود باعتبار أن موضوع البراءه العقليه متحقق فى محل الكلام؛ وموضوع البراءه النقليه أيضاً متحقق فى 
محل الكلا-م. موضوع البراءه العقليه هو الشك فى التكليف الذى يستتبع العقاب على مخالفته» أو قبح العقاب بلا بيان» ولا 
إشكال أن هذا الموضوع متحقق فى محل الكلام؛ لأننا نشكك فى التكليف بالأكثر والتكليف بالأكثر على تقديره يكون مستتبعاً 
للعقاب على المخالفه. ولا كان هذا التكليف مشكوكاء يعنى بالنتيجه استحقاق العقاب على مخالفته يكون مشكوكاء فتأتى 
قاعده قبح العقاب بلا بيان وتقول مع عدم البيان يقبح العقاب فتكون مؤْمّنه من ناحيه العقاب المحتمل» فموضوع البراءه العقليه 
متحقق فى محل الكلام. كما أنْ موضوع البراءه النقليه متحقق فى محل الكلادم باعتبار أن موضوع البراءه النقليه هو الشكك فى 
الحكم الواقعى حتّى يكون المورد مشمولاً لحديث الرفع وحديث الحجب وأمثاله من أدلّه البراءه» موضوع ذلكك هو أن تشكك 
فى الحكم الواقعى» وهذا الموضوع متحقق فى محل الكلا.م؛ لأننا نشكك فى وجوب الأكثر وهو حكم واقعى ونحن نشكك فيه 
فيتحقق موضوع البراءه النقليه» فيأتى حديث الرفع» فيقول(رفع ما لا يعلمون) وأنا لا أعلم بوجوب الأكثرء فيكون مرفوعاً. 


إذن: المقتضى لجريان البراءه العقليه والنقليه موجود فى محل الكلاهم والمانع مفقود؛ لأنّه يقول لا يوجد مانع يمنع من جريان 
البراءه العقليه والنقليه فى محل الكلام سوى دعوى وجود علم إجمالى» ومن هنا يقع الكلام فى أنه هل يوجد ما يمنع من جريان 
البراءه» أو لا-؟ أصحاب القول الأنوّل يقولون نعم يوجد اه من جريان البراءه فى محل الكلام وهو العلم الإجمالى, العلم 
الإجمالى يمنع من جريان البراءه فى أطرافه. أصحاب القول الثانى يقولون لا يوجد ما يمنع من جريان البراءه؛ لأنّ هذا العلم 
الإجمالى منحل ويسقط عن التأثير والتنجيز» فلا مانع من إجراء البراءه لنفى وجوب الأكثرء ومن هنا يقع الكلام فى ما يمنع من 
جريان البراءه فى محل الكلام. ذكرت موانع متعدده قيل بأنّها تمنع من جريان البراءه فى محل الكلام: 


ص: زرده 


المانع الأوّل: العلم الإجمالى؛ وحينئفٍ يقع البحث فى أن هذا العلم الإجمالى هل هو مانع حقيقى عن جريان البراءه» أو ليس مانعاً 
؟ وبالأ-حرى يقع البحث فى أن هذا العلم الإجمالى الذى لا يمكن إنكاره. هل هو علم إجمالى حقيقى باق وغير منحل» أو هو 
علم إجمالى منحل بالعلم التفصيلى بوجوب الأقلء والشكك البدوى فى وجوب الزائد. فالكلام يقع فى أنّ المانع الأوّل هو العلم 
الإجمالى الموجود فى المقام. وعلى تقدير وجوده وعدم انحلا-له يكون مانعاً عن جريان البراءه بلا إشكالء و العلم الإجمالى 
المدّعى فى المقام هو العلم الإجمالى بوجوب أحد أمرينء إِما الأقل» أو الأكثرء فيكون حاله حال سائر العلوم الإجماليه التى تمنع 
من إخراء البراءة فى أظراقة الأكثر هو عباره عن المشتفل علن الزائدة ويُدّعى فى مقام بيان أنْ هذا مانع من إجراء البراءه بأنْ هذا 
العلم الإجمالى أمره دائر بين المتباينين؛ ولذا يكون حاله حال سائر العلوم الإجماليه الأخرى من حيث التنجيز والمنع من جريان 
البراءه فى الأطراف» والوجه فى كون أمره دائر بين المتباينين هو أن المفروض فى محل الكلا-م هو وجود ارتباط بين أجزاء 
ذلك الواجبء كل جزءٍ من أجزاء ذلكك المركب مرتبط بالأجزاء الأخرىء والوجوب الذى يتعلق بالمركب هو وجوب ارتباطى. 
عانقا السوستود و انحن دعصت ق انحل وله .| طافة و ادم لبيك عقا قم سوباك بعد ده جنا كم وهر واه ا 
بالم ركب والأجزاء مترابطه فيما بينهاء وهذا معناه أنّهِ على تقدير وجوب الأكثر التسعه الموجوده فى ضمنها ليست واجبه. وجوب 
واحد إِمَا يتعلّق بالأكثر أو يتعلق بالأقل» على تقدير أن تكون التسعه واجبه» أى أن الأقل واجبء فهذا وجوب يتعلق بالتسعه وما 
زاد عليه ليس واجباًء نفس الكلام نقوله. على تقدير أن يتعلق الوجوب بالأكثر فالتسعه ليست واجبهء وإِنّما الواجب هو إِمنا التسعه 
وإِمًا العشره. إمَا الأكثر, وما الأقل. نعم التسعه تكون واجبه عندما يكون الوجوب متعلّقاً بالأقل» أمَا عندما يكون هذا الوجوب 
الواحد المفترض فى محل الكلام متعلقاً بالعشره» كل جزءٍ من أجزاء هذه العشره لا يتصف بالوجوب؛ لأنّ الكلام فى الواجبات 
الارتباطيه» نحن لا نتكلم عن الأقل والأكثر الاستقلاليين» فى الأقل والأكثر الاستقلاليين على تقدير وجوب الأكثر يكون الأقل 
واجباً بوجوب مستقل» يكون واجباً بوجوب آخر غير الوجوب الثابت للأقل؛ الزائد على الأقل يكون واجباً بوجوب مستقل غير 
الوجوب المتعآق بالأقل فيكون هناكك عرف أحدهما يتعلّق بالأقل والآخر يتعلق بالزائد» وكل منهما وجوب 0 له 0 
خاص وإطاعه خاصه. نحن نتكلم عن الواجبات الارتباطيه» الارتباطيه تعنى أن هناكك وجوباً نفسياً واحداً لا أكثر. هذا الوجوب 
النفسى الواحد إمّا أن يتعلق بالأقلء أو بالأكثرء كما أنه إذا تعلق بالأقل نقول أن ما زاد عليه ليس واجبأء كذلكك إذا تعلق بالأكثر 
نقول أنّ الأقل لبس واجباء وجوب واحد إنا أن يتعلق بالأكثر: فلا يوجد غيره» أو أن يتعلق بالأقل؛ فلا يوجد غيره» وهذا معناه أن 
الأدمر يدور بين المتباينين» والسرٌ فى هذا أنه فى مقام بيان هذا المانع وأنّه مانع حقيقى وعلم إجمالى حقيقى يدور أمره بين 
المتباينين لوحظ الوجوب النفسىء فيقال أنّ الوجوب النفسى واحد بلا إشكال وهو أن يتعلق بالتسعه؛ أو يتعلق بالعشره؛ على 
تقدير أن يكون متعلقاً بالعشره؛ حينئذٍ لا يوجد غيره متعلقاً بالأقل حتى يقال أنّ هذا العلم الإجمالى ينحل؛ لأننا نعلم بوجوب 
الأقل على كل حالء والشكك يكون فى وجوب الزائد» هذا لا نستطيع أن نقوله؛ لأنه على تقدير وجوب العشره الأقل لا يكون 
واجباً. نعم» الأقل يكون واجباً بوجوب نفسى على تقدير تعلّى الوجوب بالأقل. إذن: وجوب الأقل 

والمقصود بالوجوب هو الوجوب النفسى ._ليس معلوماً على كل تقديرء ليس معلوماً بالعلم التفصيلى حتّى 
يكون هذا موجباً لانحلال العلم الإجمالى» هنا لا يوجد علم تفصيلى بوجوب الأقل وجوباً نفسيا؛ لأنّه على تقدير وجوب الأكثر لا 
يكون الأقل واجباً بالوجوب النفسى. نعم» على تقدير أن يكون الأقل هو الواجب يكون الأقل واجباً بالوجوب النفسى. إذن: ليس 
الوجوب النفسى للأقل معلوماً على كل حالء ونعلم به بالعلم التفصيلى ونقول نشكك فى وجوب ما زاد عليه؛ وإِنّما الوجوب 
النفسى للأقل غير معلوم كما أن الوجوب النفسى للأكثر أيضاً غير معلوم» ليس لدينا علم تفصيلى لا بهذا ولا بهذا؛ ولذا لا 
موجب للانحلال؛ لأنّه لا يوجد وجوب نفسى نعلم به تفصيلا متعلقاً بالأقل» وهذا الذى أقوله واضح؛ لأنّه على تقدير وجوب 


الأدكثر لا يكون الأقل واجباً بوجوب نفسيء فإذن الكلا.م فى هذا المانع كأنّه يحاول أن يركز على مسأله الوجوب النفسىء 
والوجوب النفسى يتعلّق إِمّرا بالأقل وإمّا بالأكثر. صحيح أنّ الأقل هو بعض من الأكثرء لكن هذا لا يمنع من كون الدوران فى 
المقام هو من قبيل الدوران بين المتباينين» ويكون هذا علماً إجمالياً منيتجزاً ومانعاً من إجراء البراءه فى محل الكلام. 


ص: م 


52 عن هذا المانع بأجوبه عديده: 


الجواب الأوّل: هو المستفاد من كلمات الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) وهو أنه ادذعى بأنّ هذا العلم الإجمالى العلم الما يد 
فى محل الكلام؛ فلا يمنع من جريان البراءه» باعتبار أنه صحيح أن الوجوب النفسى الدائر بين الأقل والأكثر غير منحلء لما قلناه 
من أنه لا يوجد علم تفصيلى بوجوب نفسى متعق بالأقل حتى نقول بانحلال العلم الإجمالى؛ لكنّ هذا العلم الإجمالى يكون 
منحلاً ببيان آخر وهو أن نقول أنْ المكلف يعلم بأن الأقل يجب عليه على كل حالء إِمّا بوجوب نفسىء أو بوجوب غيري 
بقدد ققد الاان أفترفو :ا فاالأتن واج نعل قلا ورا ,إلى اعد تتصي نا يوجر لات على لك هد مره بين 
أنّ هذا الوجوب الثابت قطعاً هل هو وجوب نفسىء أو وجوب غيرى؛ لأنّه على تقدير أن يكون الوجوب المعلوم بالعلم الإجمالى 
متعلقاً بالأقل؛ فيكون وجوب الأقل وجوباً نفسياًء وعلى تقدير أن يكون الوجوب المعلوم بالإجمال متعلقاً بالأكثرء فالوجوب 
المتعّق بالأقل وجوب غيرى مقدّمى؛ لأنّ الأقل يكون مقدّمه للمركبء كل جزءٍ من أجزاء المركب يعتبر مقدّمه لتحقق الكل» 
فلو وجت الكل حيقد تجب مقدماتة: والجز مقدمة من مقدمات الكل» فيتعلق وجوب غيرق بالجزءء وهذا الجزء تفرضه تسعه 
أجزاء» ليس هناكك فرق بين مقدّميه الجزء الواحد للكلء أو مقدّميه معظم الأ-جزاء للكلء بالنتيجه الكل ككل يتوقف على 
أجزائه» فإذا وجب الكل بوجوب نفسى يكون الأقل فى محل كلامنا واجباً بوجوب غيرى مقدّمى؛ وحينئٍ يستطيع المكلف أن 
| تتبطر تعن بوصو الأدل علد إن كان مره قن اجا عويب لدي لتعاصي مز عو وصلات ني در 
وجوب غيرى مقدّمى ؟ لكن هذا لا يمنع من دعوى العلم التفصيلى بوجوب الأقل» وإن كان هذا مردداً بين الوجوب النفسى 
والوجوب الغيرى؛ ومن هنا يكون العلم الإجمالى منحلاً بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل وشكك فى وجوب ما زاد عليه؛ فلا مانع 
من إجراء البراءه فى محل الكلام. 


ص: عم 


اعتّرض على هذا الكلام للشيخ الأنصارى(قدّس سره»» أوّلاً: هناكك كلام فى أن الأجزاء هل هى مقدّمات داخليه أو أنّها ليست 
كتدلكةة بل أت الأحراء هن غارةعن الكل اوليك :قينا اخراغين الكل #علل تتتلاير أن تقول أن الأجؤاء متنلاناتث واسلةافن 
مقابل المقدّمات الخارجيه. لكن الكلام فى أن الأجزاء هل تتصف بالوجوب الغيرى كما تتضف المقدّمات الخارجيه بالوجوب 
الغيرى أو أنّها تتصف بالوجوب النفسى الذى ينبسط على تمام أجزاء المركب ؟ على تقدير أن نقول أن هناكك وجوبا غيريا 
يتعلق بالمقدّمه. ليس معلوماً أن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) يلتزم بهذا الكلام» يعنى يلتزم بأنْ الأجزاء مقدّمات داخليه» ويلتزم 
بأنها تتصف بالوجوب الغيرى؛ أن أجزاء المركب هى نفس المركب وليست شيئاً آخرء فهى تتصف على تقديره بوجوباتٍ 
نفسيه يعبرون عنها بالوجوبات النفسيه الضمنيه, لكنها وجوبات نفسيه. يعنى وجوب نفسى يتعلق بهذا الجزء. لكن وجوباً ضمنياً لا 
أنه يتتصف بالوجوب الغيرى المقدّمى» ليس واضحاً أن الشيخ الأنصارى(قدّس سره) يلتزم بذلككء ومن هنا ذكر المحقق 
النائينى(قدّس سره) بأنّه وإن كانت كلمات الشيخ الأنصارى(قدّس سره) تكرر فيها هذا التعبير أن العلم الإجمالى فى محل 
الكلا.م ينحل بالعلم التفصيلى بوجوب الأقلء إِمّا بوجوب نفسىء أو وجوب غيرىء؛ يعنى تكررت كلمه الوجوب الغيرى 
والمقدّمى فى كلماته» لكن المحقق النائينى(قدّس سره) يقول ليس هذا مراده؛ وإِنّما مراده شىء آخر يمكن أن يكون وجهاً 
آخراً لدعوى انحلاءل العلم الإجمالى» وهو أن يقال: لا ندّعى بأنْ العلم الإجمالى ينحل بالعلم التفصيلى بوجوب الأقلء إما 
بوجوب نفسىء أو وجوب غيرىء بدلا من الوجوب الغيرى نقول الوجوب الضمنىء فينحل العلم الإجمالى؛ فينتهى الإشكال. 
المكلف يعلم قطعاً بن الأقل واجب عليه إِمَا بوجوب نفسى على تقدير أن يكون المعلوم بالإجمال هو الأقل» أو بوجوب نفسى 
قد علق شين أن كر الرالعيالمكوه بالجمانة فر كداز لمسقكله فى الذكون الجا متيف بالرحرب انين 
الضمنى؛ لأننا قلنا أن الوجوب الذى يتعلّق بالمركب هو فى الحقيقه ينبسط على أجزائه» فيكون كل جزءٍ من أجزاء المركب 
واجباً بوجوب نفسى ضمنى فى ضمن هذا المركبء هذا أيضاً يكون واجباً بالوجوب النفسىء فيقال أن العلم الإجمالى فى محل 
الكلاسم 0 بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل إما بوجوب نفسىء أو بوجوب ضمنىء يعنى إِمّا بوجوب نفسى استقلالى؛ وإمّا 
بوجوب نفسى ضمنىء فنتخلص من مشكله أن الأجزاء مقدّمات» أو ليست مقدّمات ؟ وأنّها تتصف بالوجوب الغيرى؛ أو لا 
5 بالوجوب الغيرى؛ إذ لا إشكال فى أنّْها تتصف بالوجوب النفسى الضمنى؛ وحينئدٍ بناءَ على هذا الرأى نستطيع أن نقول 
فى تفسير كلام الشيخ الأنصارى(قدّس سره) أنّهِ يدّعى انحلال العلم الإجمالى بهذا البيان» أن هناكك علماً تفصيلياً بوجوب الأقل 


على كل حال إِمّا بوجوب نفسى استقلالى؛ أو بوجوب ضمنى. هذا هو الجواب الأوّل عن دعوى انحلال العلم الإجمالى. 


ص: لفكرده 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بحث الأصول 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نثلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليِه / تنبيهات العلم الإجمالى/ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 


ذكرنا المانع الأول من جريان البراءه فى دوران الأسمر بين الأقل والأ-كثر الارتباطيينوهو عباره عن العلم الإجمالى بين الأقل 
والأ-كثر» وقلنا أنّه أجيب عن هذا المانع بوجوه؛ الوجه الأوّل هو دعوى أنّ هذا العلم الإجمالى منحل بالعلم التفصيلى بوجوب 
الأقل» ما بوجوب نفسى أو بوجوب غيرىء وقلنا أنّ هذا هو الموجود فى عبارات الشيخ الأنصارى(قدّس سره)» لكنّ المحقق 
النائينى (قدس 57 قال ليس هذا هو مراده؛ لأنّه فيه إشكالات. فأبدل الانحلال بما ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سره) بالاتحلال 
بدعوى العلم التفصيلى بوجوب الأقل إمَا بوجوب نفسى استقلالى» وإمّا بوجوب نفسى ضمنىء فينحل العلم الإجمالى بهذا العلم 
التفصيلىء فالأقل واجب على كل حال سواء كان وجوبه نفسياً استقلالياً» أو كان 58 وجوباً نفسياً ضمنياً ونتكلم عن هذين 
الوجهين للحل: 


أمَا الوجه الأول للحل: الموجود فى كلمات الشيخ الأنصارى(قدّس سره)» هذا الوجه بقطع النظر عن مبانيه التى هى غير مسلمه. 
لا الوجوب الغيرى مسلّمء ولو كان مسلماًء فهو مسلم بالنسبه إلى المقدّمات الخارجيه لا بالنسبه إلى المقدّمات الداخليه التى هى 
عباره عن الأجزاء الأجزاء مقدمات داخليه ولا تتصف بالوجوب الغيرى. وإِنّما تتصف بالوجوب النفسى؛ لأنْ الوجوب وجوب 
واحد ينبسط على أجزاء المركبء بقطع النظر عن إشكال فى ذلك. 


المحقق العراقى(قدّس سرّه) اعترض على هذا الوجه الأوّل بما حاصله: (1) أن العلم التفصيلى بوجوب الأقل المردد بين النفسى 
والقوف الس صالها لأن يحل العلم الإجمالى فى محل الكلام؛ أى العلم الإجمالى المردد بين الأقل والأكثر؛ وذلكك لكون هذا 
العلم التفصيلى بوجوب الأقلء الوجوب المردد بين النفسى والغيرى معلولاً للعلم الإجمالى» ويقع فى رتبه متأخَرهِ عنهه وفى مثل 
هذا الحال يكون العلم الإجمالى فى مرتبهِ سابقهِ مؤثراً فى تنجيز طرفيه؛ وحينئذٍ لا يبقى مجال لتأثير العلم التفصيلى فى المرتبه 
المتأخّره فى التنجيز وبالتالى لا يكون موجباً لانحلاله. 


ص: عم 


0 نهايه الأفكارء تقرير بحث المحقق العراقى للسيد البروجردى. ج”؛ ص‎ -١ 


المقصود هو أن العلم التفصيلى الذ ذ كرف الزبيعة الوك أنّهِ بحل به العلم الإجمالى» يقول: هذا العلم التفصيلى معلول للعلم 
الإجمالى؛ من أين نشأ لنا العلم بوجوب الأقل على كل حال إمّرا بوجوب نفسى أو وجوب غيرى ؟ نشأ من علمنا الإجمالى 
يحوب اسل لديم زا الكل أوالا كدي كوه لباك المتضاى مجارلا. لعل امال ريطن لهالل رجو بارع عي الم 
الإجمالى» وهذا معناه أنْ العلم الإجمالى فى الرتبه السابقه يكون قد نيز طرفيه» وإذا نجز العلم الإجمالى فى مرتبهِ سابقه معلومه 
فى كل من الطرفين؛ حينئذ لا ثبقى مجالاً لتأثير العلم التتفصيلى فى التنجيز؛ لأنَّ العلم الإجمالى قد نيج معلومه فى مرتبهِ سابقه» 
يحل فند قو الأنان والأكي مان انق رض سائقه يال العلم الاتجالى 'رينو انبا الطأرفى الاق هو غيارم هن الأقل هذا 


العلم التفصيلى بوجوب الأقل إمَا نفسياء أو غيرياًء هو فى رتبه متأَخَرِه يقول: هذا لا ينتجز معلومه؛ لأنَّ معلومه قد تنتجز فى مرتبه 
سابقه, فإذا كان العلم التفصيلى فى المرتبه المتأخره لا ينيز معلومه الأقل إذن كه كرون 
حالاً للعلم الإجمالى ؟ هو إِنّما يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالى عندما ينيجز الأقل ويدخله فى العهده على كل حال؛ حينئذٍ 
يقال أنه يوجب انحلال العلم الإجمالىء أمَا إذا كان هو ليس له صلاحيه تنجيز الأقل» فى هذه الحاله يقول: هذا لا يكون موجباً 
لانحلال العلم الإجمالى. 


وبعباره أخرى: كأنّه يريد أن يقول أن الأقل تلقّى التنجيز فى رتبهِ سابقهِ باعتباره طرفاً للعلم الإجمالى؛ لأنّ العلم الإجمالى فى 
الرتبه السابقه يكون قد أثْر أثره ونتجز معلومه فى كل من الطرفين؛ حينئذٍ ما معنى أن العلم الإجمالى يتنتجز بالعلم التفصيلى ؟ هذا 
غير فقول اطينا القلغتوه الى اديت سارف والى قو ون بوارر سن 01 المع كرتت رهد الأول ف شخي فى ولد مرالةة 
بالعلم الإجمالىء فلا يتنتجز فى رتبهِ لا-حقهء فالعلم التفصيلى لا ينيجزهء فإذا كان العلم التفصيلى لا ينيجز الأقل؛ حينئذٍ لا يكون 
موجباً لانحلال العلم الإجمالى؛ لأنّه إِنْما يكون موجباً لانحلال العلم الإجمالى باعتبار كونه منيجزاً للأقل كعلم تفصيلىء بينما هو 
لأ ينشجز الأقل؛ لأنّ الأقل اتتتعر فى رقيه سابقه والمتتكجز لك يتنتجزء فبالتالى لد يكون.موجباً لانجلائل العلم الإجمالى. هذا هو 
الاعتراض الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) على الوجه الأول يقول: وبهذا لا يمكن أن نقول أنْ العلم الإجمالى فى محل 
الكلام ينحل بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل المردّد بين كونه نفسياً أو كونه غيرياًء فالمانع الأول لازال على حاله. 


ص: ام 


لوحظ على كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه) بأنَ العلم التفصيلى الذى يراد به حل العلم الإجمالى فى محل الكلام؛ وإن كان 
متأحراً رتبه عن العلم الإجمالى وفى طوله؛ لكّه ليس فى طول أثر العلم الإجمالى وتنجيزه» وليس متأخَراً رتبه عنه» هو فى طول 
كالمل لامجاي لكر ايج فى طول تج ليلع الالجبالي اتوي لبان فت الول تر الحم الوتجصالي بعالل د ايم 
التفصيلى وتنجيز العلم الإجمالى كل منهما معلول للعلم الإجمالى يعنى أن العلم الإجمالى عله للعلم التفصيلى» وعله للتنجيزء 
فتنجيز العلم الإجمالى والعلم التفصيلى كل منهما معلول لعلهِ واحدهٍ وهى العلم الإجمالىء العلم الإجمالى يؤثر ويولد العلم 
التفصيلى ويؤثر فى تنجيز معلومه فإذا صار العلم التفصيلى فى عرض وفى رتبه تنجيز العلم الإجمالى؛ حينئذٍ نقول: أن تنجيز 
العلم التنفصيلى هل هو متأخر رتبه عن تنجيز العلم الإجمالى ؟ نقول لا ليس متأخراً عنه. إلا إذا آمنا بقاعده تقدّمت الإشاره إليها 
وهى قاعده تقول أن المتأخَر عن أحد المتساويين فى الرتبه متأخر عن المساوى الآخرء إذا آمنا بهذه القاعده يكون تنجيز العلم 
التفصيلى المتأخر رتبه عن نة نفس العلم التفصيلى قهراً يكون متأخراً رتبه عمما هو فى عرض العلم التفصيلى الذى هو تنجيز العلم 
الإجمالى» فيكون تنجيز العلم التفصيلى متأخراً رتبه عن تنجيز العلم الإجمالىء إذا آمنا بهذه القاعده؛ حينئذٍ يتم هذا الكلام» لكن 
إذا أنكرنا هذه القاعده كما تقدّم نقله عن السيد الخوئى(قدّس سرّه) كان يقول أنْ هذه القاعده غير ثابته» هذه القاعده تختص 
بالتقدّم والتأخَر الزمانى» المتأخَر عن أحد المتساويين فى الزمان متأخَر عن المساوى الآخر فى الزمان» لكن فى الرتبه هذا الكلام 
ليس صحيحاًء والمتأخّر عن أحد المتساويين رتب ل يكون متأخراً عن الآخر رتبه» وهذا معناه أن تنجيز العلم التفصيلى ليس 
متأراً عن تنجيز العلم الإجمالى؛ بل هما فى عرض واحدٍ وليس أحدهما متقدّماً على الآخر رتبه» فينهار الاعتراض الذى ذكره 
القن الزافر فلاس بحر لف لزاون مي على أذ بكرن لعل الاجتالق وقد ا لسري ف لطازف :اق اهعض ان 

تنجيز العلم التفصيلى؛ لأنّهِ يقول بعد أن نجز العلم الإجمالى معلومه فى الطرفين فى رتبهِ سابقهء فيأتى العلم التفصيلى لا ينيجز 
شيئاً؛ لأن المتنتجز لا يتنجز فى رتبهِ لاحقه فهو مبنى على افتراض أن تنجيز العلم التفصيلى متأخّر رتبه عن تنجيز العلم الإجمالى. 
أمّا إذا قلنا بأَنّه ليس متأخّرا عنه. وإِنّما هو فى عرضه وفى ر: تبته» وإن كان متأخَراً رتبه عن نفس العلم التفصيلى» ولكن ليس معنى 
ذلك أنه يكون متأراً رتبه عن تنجيز العلم الإجمالى» فهما فى رتبهِ واحدهٍ وفى عرض واحدٍ ينتجزان معاً؛ حينئنٍ يكون حال 
العلم التفصيلى فى محل الكلام والعلم الإجمالى كحال اىّ علم تفصيلى وعلم إجمالي فى موارد أخرى. 


ص: ارده 


الاعتراض الثانى: على الوجه الأوّل هو أن يقال أن هذا الانحلالى المدّعى فى الوجه الأوّلء انحلال العلم الإجمالى بالعلم 
التفصيلى بوجوب الأقل إمّرا بوجوب نفسىء أو بوجوب غيرى» هذا الانحلالم مرّه ُدّعى على أساس أُنْهِ انحلال حقيقى للعلم 
الأجسالى واعرئ دعن علي 8 أنّه انحلال حكمى للعلم الإجمالىء إذا كان المقصود هو الانحلال الحقيقى» فنحن نعرف 
أن من شروط الانحلال الحقيقى أن يتعلّق العلم التفصيلى بأحد طرفى العلم الإجمالى؛ لأنّ أحد الطرفين يصبح معلوماً بالتفصيل» 
وأمّا إذا فرضنا أنّ العلم التفصيلى لم يتعلّق بأحد طرفى العلم الإجمالى كما هو الحال فى محل الكلام؛ حيث العلم التفصيلى 
المذكور لم يتعلق بأحد طرفى العلم الإجمالى؛ لأنّ طرفى العلم الإجمالى هما وجوب الأكثر بالوجوب النفسىء أو وجوب الأقل 
بالوجوب النفسىء هذا هو العلم الإجماك الى .سكلناء اسناساء أنا أعلم بأنّهِ إِمَا الأقل واجب أو الأكثر واجب. وهذا الوجوب هو 
الوجوب النفسىء ما أعلمه هو أنّه إن كانت السوره جزءاً من الصلاه» فالأ-كثر واجب بوجوب نفسىء وإن لم تكن جزءاً من 
الصلاه فالأقل واجب وجوب نفسىء فالمعلوم بالإجمال هو الوجوب النفسى لأحد الأمرين. الأقل أو الأكثر. إذن: طرفاه هما عباره 
عن الوجوب النفسى للأقل والوجوب النفسى للأكثر. العلم التفصيلى لم يتعلق بأحد هذين الطرفين» لم يتعلق بالوجوب النفسى 
للأقلء وإِنّما تعلق العلم التفصيلى بالوجوب الجامع بين الوجوب النفسى وبين الوجوب الغيرى للأقلء ما أعلمه تفصيلًا هو 
وجوب الأقلء لكنّه ليس الوجوب النفسى؛ لأننّهِ ليبس لدىٌ علم تفصيلى بالوجوب النفسى للأقلء وإِنّما لدى علم تفصيلى 
بالوجوبء اعم من أن يكون نفسياًء أو غيرياً. هذا العنصر الإضافى الذى دخل وهو الوجوب الغيرى معناه أن العلم التفصيلى لم 
يتعلق بأحد طرفى العلم الإجمالىء فإذا لم يتعلّق بأحد طرفى العلم الإجمالى؛ فحينئذٍ لا يكون موجباً للانحلال الحقيقى؛ لأَنَّ 
شرط الانحلال الحقيقى هو أن يتعلق العلم التفصيلى بأحد طرفى العلم الإجمالىء فإذا كان معلومى هو الوجوب النفسى للأقل 
وتعلق به العلم التفصيلى؛ فحينئذ يكون موجباً للانحلال الحقيقى؛ وإلا فلاء وفى محل الكلام لم يتعلق العلم التفصيلى بالوجوب 
النفسى للأقل وإِنّما تعلق بالجامع بين الوجوب النفسى والوجوب الغيرى. هذا إذا ادُعى الانحلال الحقيقى فى هذا الوجه الأوّل. 


ص: وده 


وأمّا إذا ادُعى الانحلالل الحكمى بدعوى أن الأقل منيجز على كل حال سواء كان واجباً بالوجوب النفسى الاستقلالى» أو كان 
واجباً بالوجوب النفسى الضمنىء على كل حال هو منتجز وداخل فى العهده وهذا معناه عدم جريان البراءه فيه؛ إذ لا شكك فى 
تنجيزه؛ فتجرى البراءه فى الطرف الآدخر بلا معارض» وهذا يكون موجباً للانحلال الحكمى. صحيح أنَّ العلم الإجمالى لا ينحل 
حقيقه؛ لأنَّ العلم التفصيلى لم يتعلّق بأحد الطرفين على ما قلناء لكن هذا العلم الإجمالى يسقط حكماً؛ لأنَّ الأقل نعلم تفصيلٌ 
كوه شرا علق كل تاد فلا تجرى فيه البراءه» فتجرى البراءه فى الأ-كثر بلا معارض» وهذا يعنى الانحلال الحكمى للعلم 
الإجمالى» فيسقط عن التأثير. إذا ادُعى الانحلالل الحكمى بهذا البيان» فجوابه: أن لسري الغيرى لا يصاح للتنجيزء الوجوب 
النفسى هو الذى يكون صالحاً للتنجيز» وهذا ما تقدّم فى بحث مقدّمه الواجبء وبناءً على هذا يكون المنيجز هو فقط الوجوب 
النفسى؛ حينئذٍ يقال: ما معنى أن يقال فى مقام بيان الانحلال الحكمى أنّ الأقل منجز على كل حال وعلى كل تقدير» والحال أن 
أحد تقديريه هو أن يكون متعلقاً للوجوب الغيرى؛ والوجوب الغيرى ليس صالحاً للتنجيز ؟ فإذن: لا يمكن أن نقول أنْنا نعلم بن 
الأقل منتجز على كل تقديرء فيمتنع جريان البراءه فيه» فتجرى البراءه فى الطرف الآخر بلا معارض؛ لأنّ الأقل على أحد التقديرين 
يكون منيجزء وهو ما إذا كان وجوبه وجوباً نفسياء أمّرا على تقدير أن يكون وجوب الأقل وجوباً غيرياً مبتياً على افتراض أن 
الواجب هو الأ-كثر فيكون وجوب الأقل وجوباً غيرياً بنا على هذا الوجه المذكور؛ فحينئذٍ لا يكون الأقل منجزاً؛ لأنّ الوجوب 
الغيرى لا يصلح لتنجيز متعلقه. 


ص: للذله 


فإذن: لا يصح أن يقال أنْ الأقل منيجز على كل تقديرء فلا تجرى فيه البراءه» فتجرى البراءه فى الطرف الآخر بلا معارض حتّى 
يتحقق الانحلاال الحكمىء ومن هنا يظهر أنْ الوجه الأوّل لا ينهض لاإثبات انحلال العلم الإجمالى حقيقه, كما لا ينهض لاثباته 


ف 


حكما. 


وأمَا الوجه الثانى الذى ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه) كتفسير لكلام الشيخ(قدّس سرّه) وأنْ مراده هو الوجه الثانى لا الوجه 
الأموّل والذى هو انحلال العلم الإجمالى فى المقام بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل إِمّا وجوباً نفسياً استقلالياً» أو وجوباً ضمنياً. 
بعض الإشكالات المتقدّمه على الوجه الأوّل لا ترد على هذا الوجه؛ لأنْ هذا الوجه لا يدعى أنّ الأقل واجب بالوجوب الغيرى: 
وإِنّما يدّعى أن الأقل واجب بالوجوب النفسىء غايه الأمر أَنّهِ مرّه يكون استقلاليً» ومرّه يكون ضمنياً. 


تقريب دعوى الانحلال بهذا الوجه: هو أن يقال أن معنى هذا الكلاء (أننا نعلم تفصيلا بوجوب الأقلء إِما بوجوب استقلالى؛ أو 
وجوت ضتمى) أن الأقل فظماً تعلق بي الوجوف الي اشوا كان هو الؤاحت استقلالا أو كان الواص الاسشلالى هو الك 
على كلا التقديرين الوجوب تعلق بالأقل؛ فيكون تعلق الوجوب النفسى بالأقل معلوماً تفصيلاء وإنّما الشكك فى اتّساع هذا 
الإتحوت وا مواد امل لخر ا لمشكر كقيولا الأقل فظعا اتتيط عليه الواحوت الفبي اسؤاء كانهو الوحت التقلالاء أو 
كان الواجب استقلالاً هو الأكثر» والشكك فى كونه هو الواجب استقلالاً» أو أن الواجب استقلالاً هو الأكثر يعنى الشكك فى أنّ 
هذا الوجوب الذى تعلق بالأقل هل امتدّ إلى الجزء العاشرء أو لم يمتد إليه ؟ هذا هو الشكك, وإلاء كون الأقل متعلّقاً للوجوب 
النفسى هذا أمر متيقن ولاشكك فيه» فينحل العلم الإجمالى بهذا العلم التفصيلى بالوجوب النفسى للأقل؛ وحينئلٍ لا يرد الإشكال 
السابق من أنّ العلم التفصيلى هنا لم يتعلق بأحد طرفى العلم الإجمالى حتى يحله؛ لأنّه فى العلم الإجمالى ما نعلمه هو الوجوب 
النفسى للأقل» يعنى أحد الطرفين هو الوجوب النفسى للأقل» وفى العلم التفصيلى لا أعلم بالوجوب النفسى للأقلء وإِنّما أعلم 
بوجوب مردد بين الوجوب النفسى وبين الوجوب الغيرى فى الوجه الأوّل» هذا الكلا-م لا يجرى هنا؛ لأنّ العلم التفصيلى يتعلق 
بالوجوت النفسى للأق ل سؤاء كان هو الؤاكت:استغلالاء أو كان الواجب استغلالا هو الأكين والشكك هو فن :وبعوت الزاكدة 
يعنى فى امتداد هذا الوجوب النفسى إلى الجزء العاشر أو عدم امتداده» فينحل العلم الإجمالى بهذا العلم التفصيلى. 


ص: غ060 


هذا التقريب بهذا البياة مرجعه إلى دعوى الانحلال الحقيقى» كالما يدّعى أن العلم الاجمالى يتحل بالعلم التفصيلى بهذا البيان 
انحلالاً حقيقياً؛ لأنّ العلم التفصيلى تعلق بأحد طرفى العلم الإجمالى الذى هو الوجوب النفسى للأقل» هذا علمت به تفصيلا 
فانحل العلم الإجمالى؛ وحينئذٍ لا يكون هناك ترديد إمّا الوجوب النفسى متعلق بالأقل» وإمّا متعلق بالأكثرء قطعاً هو متعلق بالأقل 
وشكك فى ما زاد عليه» فمرجعه إلى دعوى الانحلاءل الحقيقى» ويمكن أن يقرّب الوجه الثانى بما يرجع إلى دعوى الانحلالل 
الحكمىء بأن يقال: أن الأقل منتجز على المكلف وفى عهدته قطعاً من دون فرق بين أن يكون هو الواجب استقلالاًء أو يكون 
الواجب استقلالاً هو الأ_كثر الأقل داخل فى العهده ومنيجز على المكلف على كل تقدير بخلادف الأكثر؛ لأنّه لا يُعلّم بكونه 
منج وبهذا ينحل العلم الإجمالى» لكن انحلالاً حكمياً؛ لأنّ أحد طرفيه وهو الأقل تنتجز على المكلّف على كل تقدير» قطعاً هذا 
دخل فى اليناف كلذ مدر قنه الرادم فتعرى البرامو'قن الطرق لاخر رلذ معارظىة فيدل اتلالا مدكاما. 
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الوجه الثانى لانحلال العلم الإجمالى المدعى فى المقام والذى اعتبر المانع الأوّل من جريان البراءه فى محل الكلام الوجه الثانى 
لانحلال هذا العلم الإجمالىء وبالتالى ارتفاع المانع من جريان البراءه فى محل الكلام الوجه الثانى الذى انتهى الكلام إليه كان 
هو دعوى انحلاله بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل إمنا بالوجوب النفسى الاستقلالى» أو بالوجوب النفسى الضمنىء فينحل العلم 
الإجمالى بهذا العلم التفصيلى. 


ص: 007 
أجيب عن الوجه الثانى بعده أجوبه: 


الحرات الأول هو أذ يقال أن العلم التفصيلى لم يتعلق بأحد طرفى العلم الأحينال حت يكو موجا لاتحلاله ننه كبا هو 
المدعىء تقدّم سابقاً أنّ شرط الانحلال الحقيقى أن يتعلق العلم التفصيلى بأحد طرفى العلم الإجمالى بحيث يصبح أحد طرفى 
العلم الإجمالى معلوماً بالتنفصيلء فينحل العلم الإجمالى قهراً إلى علم تفصيلى بأحد الطرفين وشكك فى الطرف الآخر وهذا غير 
متحقق فى محل الكلاهمء باعتبار أن طرفى العلم الإجمالى هما عباره عن الوجوب الاستقلالى للأقل» والوجوب الاستقلالى 
للأكثر؛ لأمنّ المكلمف يعلم بوجوب الأقلء أو الأ-كثر» يعلم بوجوب الأقل استقلالاً» أو بوجوب الأ-كثر استقلالاًء فطرفا العلم 
الإجمالى هما الوجوب الاستقلالى للأكثر» والوجوب الاستقلالى للأقل» وما يعلمه تفصيلا ليس هو أحد الطرفين» وإِنّما العلم 
التفصيلى تعلق بوجوب الأقل المردّد بين كونه استقلالياً وبين كونه ضمنياء وهذا غير المعلوم بالعلم الإجمالىء المعلوم بالعلم 
الإجمالى هو الوجوب النفسى الاستقلالى» والمعلوم بالعلم التفصيلى ليس هو هذاء وإِنّما هو الوجوب النفسى الأعم من كونه 
استقلالياً أو ضمنياًء وهذا بالتالى لا يوجب انحلال العلم الإجمالى؛ أن العلم التفصيلى لم يتعلّق بأحد طرفى العلم الإجمالىء فلا 
يوجب الانحلال الحقيقى. 


يمكن دفع هذا الجواب الأوّل: بأنّه مبنى على فرض الاستقلاليه والضمنيهء وهكذا كما سيأتى الإطلاق والتقييد واللابشرطيه 
والبشرط شىء؛ مبنى على افتراض أنّ هذه الأمور كلها تكون دخيله فى ما تشتغل به ذمّه المكلفء فيقال أن ما نعلم به إجمالاً هو 
الوجوب النفسى الاستقلالى المردّد بين أن يتعلق بالأكثرء أو يتعلق بالأقل» فكأنّه أخذ الاستقلاليه» هذا الوصف قيداً فى المعلوم 
بالإجمال فما تعلمه بالإجمال ليس .هو الوجواب النفسىء وإنّما الوجوب النفسى الاستقلالى؛ وحينفق جاء هذا الجواب؛ لأنْ 
المعلوم بالتفصيل ليس هو هذاء المعلوم بالتفصيل هو الوجوب النفسى الأعم من الاستقلالى والضمنى؛ ولذا رنب على ذلك هذه 
النتيجه المتقدّمه وأنّ هذا لا يوجب انحلال العلم الإجمالىء بينما إذا ألغينا قيد الاستقلاليه وقيد الضمنيه وقلنا بأنْ الاستقلاليه هى 
حك الوعوبة نمف أن الرحوت لل رط عل موعن الكو الا لست على ما قعل .د العقندي الاستفلذله 
والضمنيه ليست قيوداً فيهاء لوضوح أنه لا معنى لأن تكون الاستقلاليه داخله فى عهده المكلفء أن تكون الاستقلاليه ممما يكلف 
به المكلفء الاستقلاليه خارجه عن دائره ما يكلف به المكلّفء ففى العلم الإجمالى الموجود فى محل الكلام ما يعلمه بالإجمال 
هو عباره عن وجوب نفسى متعلق إِما بالأقل وإمّا بالأكثرء الاستقلاليه والضمنيه هى من حدود الوجوب وليست هى داخله فى ما 
تلخ ف العوده ولك نينا اعلاقه ف نا تكله المكلف» ها كلق لكلف هر عازن غم ذاك اراح آنا أن كرندولجا 
شعفاة أو وانجا خننداء هذه أموولا تتبخل قن العيند دولا كلش بها المكل يل "قم ريا الذي ولا صن لاشتسهال الذية 
هذه الأحر م انيدل و« النائه هو عبار عن داق الوا جيه .أ تق الزاتشىة: ذا لاعن :الو لشو وما عشتذا به الذفده جد أن 
ما تشتغل به الذمه» المكلف يعلم علماً تفصيلياً بأنّ الأقل قد اشتغلت به الذمّه بوجوب نفسىء فى محل الكلام الأقل يُعلم تفصيللً 
قلق الوجوت التشيق :وان اتدقه اشهلت جره وعلن كت ستتدرووعلى كل حال سواء كاة الراحن هن الأكعر أو كان 
الواجب هو الأقل؛ » على كلا التقديرين» يعنى التسعه فى محل الكلام هى ما اشتغلت به الذمّه وممما وجبت على المكلف بوجوب 
نفسيء وشكنا فى امتداد هذا الوجوب النفسى لما زاد على التسعه. وإلا لا أقل هو معلوم الوجوب قطعاًء فإذن: بالإمكان أن نقول 
أن العلم الإجمالى انحل بهذا العلم التفصيلى بن الأقل واجب على كل تقديرء وواجب وجوباً نفسياًء غايه الأمر أننا لا ندرى هل 
أن اتتسعه واجبه لوحدهاء أو أَنّها واجبه مع إضافه. وجود الإضافه وعدم وجودها لا يؤثر فى أن التسعه معلومه الوجوب. قطعاً 
تعلق بها الوجوب النفسىء لكن هل تعلق بها وحدهاء أو تعلق بها بإضافه جزءٍ آخر ؟ بالنتيجه التسعه مطلوبه على كل حال وممنا 
تجب على المكلمف ودخلت فى عهده المكلمفء فإذا دخلت فى عهده المكلمفء إذن: يمكن أن يقال أنَّ العلم الإجمالى 
الموجود فى المقام منحل بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل بوجوب نفسىء صحيح هو مرددٌ بين أن يكون وجوباً استقلاليا» أو 
وجوباً ضمنياًء لكن بالنتيجه هو يعلم بوجوب نفسى متعقٍ بالأقل قطعاًء وهذا علم تفصيلى يوجب انحلال العلم الإجمالى؛ لأنَّ 
الغلم الإجمالى هوعباره عن وتوف نفسى متلق إما بالأقل أو بالأكترة وفنا أن الاستقلاليه ليت «دِشيله فى ذلك» لا تدحل فى 
تدده اانا شع ل بق نكب يك لكلف أن بتولة مامشلا سباي قا كو يه أ ا نا 1 
فى العهده. قطعاً اشتغلت به الذمّه على كل تقديرء وهذا موجب للانحلا-ل؛ لأنّه علم تفصيلى بوجوب الأقل قطعاً وعلى كل 
تقدير. وهذا يوجب انحلاءل العلم الإجمالى. والنكته فى هذا أن الاستقلاليه المعلومه بالإجمال ليست دخيله فى المعلوم 
بالإجمال؛ لا تدخل فى عهده المكلف؛ بل لا معنى لاشتغال الذمه بهاء وإِنّما الذى يدخل فى العهده هو ذات الواجب» هذا هو 
الذى يدخل فى العهده. بلحاظ ذات الواجب وبلحاظ ما يدخل فى العهده يمكن للمكلف أن يقول أَنّى أعلم قطعاً وبالتفصيل أن 
الأقل قد دخل فى العهده واشتغلت به الذمّه على كل تقديرء هذا علم تفصيلى يوجب انحلال العلم الإجمالى. 


ص: #إذذزه 


الجواب الثانى: هو ما يُستفاد من كلمات المحقق النائينى(قدّس سرّه) )١(‏ ذكره فى مقام بيان عدم انحلال العلم الإجمالى؛ لأنّه لا 
يرى انحلالل العلم الإجمالى» ويرى عدم جريان البراءه العقليه فى محل الكلالم؛ ويُفصّل بين البراءه العقليه وبين البراءه النقليهه 
وحاصل ما ذكره هو: أن العلم التفصيلى المذكور الذى يراد أن يجعل موجباً لانحلال العلم الإجمالى» يقول هذا العلم التفصيلى 
هو عين العلم الإجمالى وليس شيئاً غيره» فيستحيل أن يكون هو موجباً لانحلال العلم الإجمالى؛ لأنّه عينه؛ لأنّ هذا يؤدى إلى أن 
يكون العلم الإجمالى حلا لفئلة وهذا محالء يقول: أنْ العلم التفصيلى المذكور فى الوجه الثانى هو نفس العلم الإجمالى 
وليس شيئاً غيره؛ لأنّ العلم الإجمالى هو عباره عن العلم بوجوب إِما الأقل أو الأكثر. والعلم التفصيلى هو أن أعلم بوجوب الأقل. 
ميا بوجوب استقلالى» أو بوجوب ضمنىء وجوب الأقل» وجوب التسعه بالوجوب الاستقلالى هو عباره عن وجوب الأقل فى 
العلم الإصالل: وجوب الأقل بالوجوب النفسى الاستقلالى فى العلم الإجمالى هو عباره عن وجوب التسعه بوجوب استقلالى 
وليس شيئاً غيره» وجوب التسعهه ما بوجوب استقلالى» أو بوجوب ضمنى» وجوب التسعه بوجوب ضمنى يعنى وجوب الأكثرى 
فصار العلم التفصيلى الذى هو مردّد بين أن يكون استقلالياً أو ضمنياً هو عباره عن العلم الإجمالى بوجوب إمّا الأكثر, أو الأقل؛ 
لأنْ وجوب الأكثر معناه وجوب التسعه ضمناء وجوب الأقل وجوب ضمنىء وجوب الأقل فى العلم الإجمالى معناه وجوب التسعه 
بوجوب استقلالى» فإذن: ما أعلمه بالتفصيل وهو أنّ التسعه واجبه على كل تقدير كما قيل أن التسعه واجبه وجوب نفسى لكنّه 
مركدين أذ ذكرة فلار أر ركه مها علا ارده ننه مر عر ةق الك اللجما لي 1ن الثن الاجنان هر العلى لعو 
بوجوب إنا الأقل أو الأكثر» وجوب الأقل يعنى وجوب استقلالى للتسعه» أمَا وجوب الأكثر فيعنى وجوب ضمنى للتسعه؛ فحينئذ 
يكون العلم التفصيلى هو نفس العلم الإجمالى ويستحيل أن يكون موجباً لانحلاله؛ لمن الشىء لا يحل نفسه. هذا ما ذكره 
المحقق النائينى (قدّس سرّه) وجعله إشكالاً على من يدّعى انحلال العلم الإجمالى بالوجه الثانى» يعنى بالعلم التفصيلى بوجوب 
الأقل المردد بين الوجوب الضمنى وبين الوجوب الاستقلالى. 


ص: مم 


.184 فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع؛ ص‎ -١ 


يلاحظ على هذا الجواب نفس الملاحظه السابقه» يعنى هذا الجواب مبنى على افتراض أن هذا التردد بين التسعه المقيده بانضمام 
العاشر الذى هو الأكثر وبين التسعه المطلقه غير المقيده بانضمام الجزء العاشر الذى هو عباره عن الأقل, هذا التردد كأنّه أخذ 
الإطلاسق والتقيبد دخيلاً فى المعلوم بالإجمالء أو بالتعبير الذى ذكره صاحب الحاشيه على المعالم أنَّ الأمر يدور بين الماهيه 
شرط شى» وبين الماضه لا بشرط: المافيه شرط شى ء هن بارخ المقيدة الذى هو الأكترة والماضنه لأ قرط هي عبار عن 
التسعه المطلقه الغير المقيده بالجزء العاشرء والماهيه بشرط شىء تختلف وتباين الماهيه لا بشرطء أو الإطلاق والتقييد بينهما 
تباين» كأنّهم افترضوا أنّ الإطلااق والتقييد» الماهيه بشرط شىء والماهيه لا بشرط كلها دخيله فى المعلوم بالإجمالء عندما 
لا-حظوا المعلوم بالإجمال بعد فرض أنّ هذه الأ-مور دخيله فيه انتهوا إلى نتيجه أنّ العلم الإجمالى فى محل الكلادم دائر بين 
المتباينين لا بين الأقل والأكثرء بناء على هذه التصورات يأتى جواب المحقق النائينى(قدّس سرّه) عن هذا الوجه. وهو أن العلم 
التفصيلى هو نفس العلم الإجمالى وليس شيئاً آخرء فى العلم الإجمالى أنا أعلم بوجوب ماهيه إمّا بشرط شىء. وإمًا لا بشرطء 
الأكثر هو عباره عن الماهيه بشرط شىء, ولنسمه (المقتد)» الأقل هو عباره عن ماهيه لا بشرطء ولنسمّه (المطلق»» فالأمر يدور بين 
المطلق وبين المقيد فى العلم الإجمالى بين الماهيه بشرط شىء وبين الماهيه لا بشرطء فيقول أنْ العلم التفصيلى هو نفس العلم 
الإجمالىء ما أعلمه بالعلم التفصيلى هو وجوب نفسى متعلّق بالأقل؛ لكنّه مردد بين أن يكون استقلالياً وبين أن يكون ضمنياً. 
يعنى أنا أعلم بوجوب التسعه إِمَا مقتيده بالجزء العاشر فيكون ماهيه بشرط شىء» ومقيداًء وإمّا غير مده بالجزء العاشر الذى هو 
التتقلالق» الشبية وانعنه[نااعساء ينتى كقدناة بالسزما العاشدر وهر لكان زد الناهية يشرط شت 2ه و إنا يقالا ديعن غير 
مقدّده بالجزء العاشرء يعنى ماهيه لا بشرطه وبعباره أخرى مطلقه. وهذا نفس العلم الإجمالى وليس شيئاً آخراً غير العلم 
الاحماك الك هذا كله فين على افتزاضن أن الإطاخق والقينت أن الناهة مقر طش والماغية لا برط .وهكة ا سائرها 
يمكن أن يقال فى المقام هو دخيل ويلحظ عندما نريد أن نحل العلم الإجمالى بالعلم التفصيلىء وأمًا إذا قلنا أنّ هذه الأوصاف. 
الإطلاق والتقييد. والاستقلاليه والضمنيه» والبشرط شيئيه واللا بشرط شيئيه ....الخ هذه الأوصاف لا تكون قيوداً فى المعلوم 
الأمال ما هو مشر علن الشكلق) ويما هو بذاخا فى الغهذه: لست فيؤدا فه ماهو مشر على المكلك الامتعقلاله والممقة 
والإطلاءق والتقيبد ليس دخيلاً فى المعلوم بالإجمال باعتباره منيجزاً وداخلاً فى العهده. والسر فى هذا أنّها أوصاف غير قابله 
للتنجيز» ما معنى أن وصف الاستقلاليه يكون منتجزاً على المكلف ؟ لا معنى لذلكك؛ وهكذا الإطلاق» وهكذا التقييدء وهكذا 
الضمنيهء هذه أوصاف لا تقبل التنجيز على المكلف؛ ولذا لا تكون دخيله فى المعلوم بالإجمال بما هو منتجز. نعم» يكون دخيل 
فى المعلوم بالإجمال؛ لكن لا بما هو منتجزء بأن يقال أنا أعلم بوجوب إما استقلالى؛ وإمّا ضمنىء أو أعلم بوجوب استقلالى إِمّا 
ثابت للأقل» أو للأكثر» لكن بما هو منيجز وداخل فى العهده الاستقلاليه ليست دخيله فيه» وهذا معناه أن المعلوم بالإجمال لابدّ 
من أن نرفع عنه وصف الاستقلاليه وصف الاستقلاليه ليس دخيلاً فى المعلوم بالإجمال بما هو منتجز وداخل فى العهده. فإذا 
لاحظنا ما هو داخل فى العهده ما يتنتججز على المكلّف بالعلم الإجمالى سنجد أنه ينحل بالعلم التفصيلى؛ ما يدخل فى العهده وما 
كلقع ره المكلكيرة اناق الحقريه رين قتيعة أ اد ووه عترم ع ان تعن تيففه اجر انراق إ شاف أو مه اجر ان عياف هذا 
واقع المطلب. صحيح, إذا غضضنا النظر عن هذه النكته؛ حينئفٍ نقول أنْ ما أعلمه هو إِمّرا وجوب استقلالى للأقل» أو وجوب 
استقلالى للأكثر الاستقلاليه ليست دخيله» إذا نظرنا إلى ما يتنجز على المكلّف بهذا العلم الإجمالى نجد أنه دائر بين الأقل 
والأكثر لا بين المتباينين» وهذا هو معنى أن المكلف يعلم بالتفصيل بوجوب الأقل» ويشكك فى وجوب ما زاد عليه» وهذا موجب 
لانحلال العلم الإجمالى. 


ص: ههه 


إذن: تاره نلحظ المعلوم بالإجمال مع وصف كونه استثلال: أو :ضف كانه لاد يشرط أو بقتر هل شت به أى هنده الأسمور ال 
ذكرت» وأخرى لا نلحظ ذلككء إذا لاحظنا هذه الأمور يصح كلام المحقق النائينى(قدّس سرّه)» العلم التفصيلى هو نفس العلم 
الإجمالى وليس شيئاً آخر غيره؛ لأنّ ما أعلمه بالإجمال هو وجوب استقلالى للأكثرء أو وجوب استقلالى للأقل» هذا يمكن أن 
نبدله بعباره أخرى: أنا أعلم بوجوب التسعه إِما بوجوب استقلالى» الذى هو الأقل» وإمّا وجوب التسعه بوجوب ضمنىء يعنى هو 
عباره عن وجوب استقلالى للأكثر» فيكون إشكال المحقق النائينى(قدّس سرّه) وارداً لكن إذا قلنا بأنّ الاستقلاليه ليست دخيله 
فى ما يتنتجز على المكلفء فى ما يدخل فى عهدته نتيجه العلم الإجمالى أو العلم التفصيلى؛ حينئذٍ الأمر ليس هكذاء يمكن أن 
نقول بأنّ العلم الإجمالى ينحل بالعلم التفصيلى؛ بل فى الحقيقه نستطيع أن نقول أنّه أصللا ليس لدينا علم إجمالى من البدايه. 
أصلا من البدايه لا يتشكل لدينا علم إجمالى حتّى نبحث أنّه هل هناكك ما يوجب انحلاله أو ليس هناكك ما يوجب انحلاله: إذا 
لاحظنا مقدار ما يتنجز على المكلف سنجد أنّ الأمر يدور بين الأقل والأكثر من البدايه. المكلف يعلم أن ذمّته اشتغلت بالتسعه 
رشك فى أله اهرت بش أزيد فق ذلك أ ولا 6 فلاكا يوسله عل إتعماق حت تدخ فى اتتعلاله أو عدم التحلالة» وائما 
هناكك شكك دائر بين الأقل والأكثر بالضبط كما هو الحال فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر الاستقلاليين. 


الجواب الثالث: ما قد يّفهم من كلام صاحب الحاشيه على المعالم» حاصل هذا الجواب هو أن الدوران فى محل الكلام ليس 
بين الأقل والأكثر, وإِنّما هو بين المتباينين ولا يوجد لدينا علم تفصيلى يوجب انحلال هذا العلم الإجمالى. أما أن الأمر دائر بين 
المتباينين لا بين الأقل والأكثر فبما أشرنا إليه من أنّ الأمر يدور بين الماهيه بشرط شىء, أو الماهيه لا بشرطء نستطيع أن نعبر بأنّ 
الأمر يدور بين الإطلاق وبين التقييد» والإطلاق يباين التقيبد والماهيه بشرط شىء تباين الماهيه لا بشرطء فإذن الأمر يدور بين 
المتباينين» وأمًا أنّه لا يوجد علم تفصيلى يوجب انحلال هذا العلم الإجمالى؛ فلما تقدّم أيضاً من انَّ الانحلال مشروط بأن يتعلق 
العلم التفصيلى بأحد طرفى العلم الإجمالى» وهنا لا يوجد لدينا علم تفصيلى بأحد الطرفين؛ لأنّ طرفى العلم الإجمالى هما عباره 
عن الوجوب الاستقلالى للأقل والوجوب الاستقلالى للأكثر ولا يوجد علم تفصيلى بوجوب الأقل استقلالا وإِنّما المُدعى هو 
وجوب الأقل وجوباً أعم من كونه استقلاليا» أو ضمنياًء ولا أحد يدّعى أن هناك علماً تفصيلياً بوجوب الأقل استقلالاًء وإنّما 
المدعى فى الوجه الثانى أننا نعلم تفصيلل بوجوب الأقل وجوب نفسى مردد بين الاستقلالى وبين الضمنى» وهذا غير طرف العلم 
الإجمالى» فلا يوجب انحلاله. 


ص: 060 


هذا الجواب أيضاً نفس الجواب تقريباً وهو أن هذا مبنى أيضاً على افتراض أن الإطلاق والتقييد؛ أو البشرط شىء أو اللابشرط 
مأخوذ قيداً ودخيلاً فى المعلوم بالإجمال ويلحظ هذا فى المعلوم بالإجمال عندما يُراد ملاحظه نسبته إلى العلم التفصيلى وأنَّ 
العلم التفصيلى هل يكون موجباً لانحلا-له أو لا يكون موجباً لانحلاله؛ حينشدٍ يقال أن الأمر يدور بين المتباينين» بين الإطلاق 
والتقييد» :ولعله يبتى على أن الإطلاق هو عباره عن لحاظ عدم القيد والتقييد هو عباره عن لحاظ القيدء لحاظ عدم القيد ولحاظ 
التقييد أمران متباينان؛ فحينئذٍ يقال بأنْ الأمر يدور بين المتباينين» وليس هناكك أقل وأكثرء لكن هذا مبنى على لحاظ الإطلاق 
فى المعلوم بالإجمالء فلدينا معلوم بالإجمال مردد بين ماهيه مطلقه وبين ماهيه مقدّدهء بين ماهيه بشرط شىء وبين ماهيه لا 
بشرط...وهكذا. لكن كما قلنا إذا لاحظنا ما يتنجز على المكلف وما يدخل فى عهدته بالعلم الإجمالى الأوّل المتقدّم؛ فسنجد أن 
القمولة مذو ين الشباكوة الحغميلة النياقه عتدها شكر المكلف بينه وبين نفسه باعتبار هذا العلم الإجمالى» سيجد أنه يعلم 
قطعاً بوجوب الأقل ويشكك فى وجوب ما زاد عليه. هذا قطعاً داخل فى غهدته؛ هل هناك شىء آخر أيضاً دخل فى عهدته: أو 
لا-؟ فمن البدايه كما قلنا لا يوجد علم إجمالى؛ لأنّ قوام العلم الإجمالى هو الدوران بين المتباينين» فى المقام لا يوجد علم 
إجمالى يدور بين المتباينين» وإِنّما من البدايه يدور الأمر بين الأقل والأكثر, الأقل معلوم بالتفصيلء والأكثر مشكوك بالشكك 
البدوى فلا مانع من جريان البراءه فيه. 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بحث الأصول 


ص: /اذه 
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الموضوع: الأصوال العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 


تم الكلام عن المانع الأوّل عن جريان البراءه فى محل الكلام فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر وتبيين أن هذا المانع ليس مانعاً؛ 
بل فى الحقيقه هو غير موجود أصلا. والمقصود به هو العلم الإجمالى» وتتّين من الدرس السابق أنّه فى الواقع لا يوجد علم 
إجمالى: وإنّما الأمر من البدايه دائر بين الأقل والأكثر وليس بين المثباينين حتى يتشكل علم إحكبال ودع كول ماته بخ 
جريان البراءه فى محل الكلام. 


المانع الثانى: ما هو المنقول والمعروف عن صاحب الفصول(قدّس سرّه) حيث ذكر هذا المانع من جريان البراءه فى محل 
الكلام» وحاصل ما ذكره ه هو أننا لو سلّمنا أن العلم الإجمالى الموجود بين الأقل والأكثر ينحل بالعلم التفصيلى المتقدّم؛ فحينئذٍ 
يزول المانع الأوّل على أساس انحلال هذا العلم الإجمالى؛ فلا يكون مانعاً من جريان البراءه» لو سلّمنا ذلكك, يقول: نفس العلم 
التفصيلى هو بنفسه يكون مانعاً من جريان البراءه فى محل الكلام؛ والمقصود بالعلم التفصيلى هو العلم التفصيلى بوجوب الأقل 
إِمَا بالوجوب الاستقلالى» أو بالوجوب الضمنىء نفس هذا العلم التفصيلى يعد يقيناً بالاشتغالء وهذا معناه أن المكلف يكون 
على يقين من اشتغال ذمّته بهذا الوجوب, ودخول الأقل فى عهدته وفى ذمّته هو يقين باشتغال الذمّه بالأقل؛ لأنّه علم تفصيل 
بوجوب الأقل» إذا صار هذا يقيناً باشتغال الذمه؛ وسلمنا بأنّه اشتغال للذمّه بالأقل؛ حينئذ تأتى قاعده الاشتغال وتقول أنٌّ(الاشتغال 
اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى) الفراغ اليقينى من التكليف بالأقل المردد بين كونه استقلالياً أو ضمنياً لا يتحقق إلآ بالإتيان 
الكو لان وعزث الأقل اذى اشعندلت بدالذق قينا حت الفرعن مووود بيه الاسشقلالن :وين الفنسس علق قدو أن 
يكون هذا الوجوب استقلالياً؛ حينئذٍ تفرغ الذمّه منه بالإتيان بالأقل» لكن على تقدير أن يكون وجوب الأقل وجوباً ضمنياًء فهذا 
الوجوب الأقل لا تفرغ الذمّه منه إل بالإتيان بالأ-كثر؛ لأنّ معنى كون الأقل واجباً بالوجوب الضمنى هو أَنّه واجب فى ضمن 
مجموع مركب منه ومن غيره» وهذا الأقل الذى علمت بوجوبه تفصيلاً واشتغلت به الذمّه تفصيلاً على تقدير أن يكون وجوبه 
ضمنياً فامتثاله وتفريغ الذمّه من عهدته لا يكون إلآ بالإتيان بالأكثرء إذا جاء بالأكثر؛ حينئنٍ يكون قد أفرغ ذمّته عن ما اشتغلت به 
يقيناً؛ لأنّ الذمّه اشتغلت بالأقل المردد بين كونه استقلالياًء او ضمنياً أمَا إذا اقتصر على الأقل لا يكون هناكك تفريغ ذمّه يقينى 
لما اشتغلت به وليس للمعلوم بالإجمال؛ بل للمعلوم بالتفصيل» » ما اشتغلت به الذمّه هو وجوب الأقلء لكنّه مردد بين الاستقلالى 
وبين الضمنى» على تقدير أن يكون الأقل ما اشتغلت به الذمّه ويكون وجوبه وجوباً ضمنياً لا يتحقق امتثاله إلا بالإتيان بالأكثر, 
فإذا جاء بالأكثر يكون حينئبٍ قد أفرغ ذمّته عما اشتغلت به يقيناء وأمَا إذا اقتصر على الأقل واكتفى بالتسعه أجزاء هو لا يقطع 
بفراغ الذمّه. نعم» على تقدير أن يكون وجوب الأقل وجوباً استقلاليا فإذا اقتصر على الأقل يقطع بفراغ الذمّهء أمَا على تقدير أن 
يكون وجوب الأقل وجوباً ضمنياً هو واجب فى ضمن مجموع مركب منه ومن غيره؛ امتثال الأقل لا يكون بالإتيان به وإنّما 
افعاله لذ يدق إل بالاناق بالكر: الرزابط الموجوة ننم الواغات المعننه حيك أن الواغات الفجفة وفلازمة فر البوت وف 

السقوطء وفى الامتثالء لا يكون ممتثلا لواجب ضمنى إلا إذا امتثل باقى الواجبات الضمنيه» فلا يتحقق امتثال الأقل إلا بالاتيان 
بالأكثرء وهذا معناه أن اشتغال الذمّه يقيناً بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل المردد بين الاستقلالى والضمنى يستدعى الفراغ 
الضمنى لقاعده الاشتغال, والفراغ اليقينى من هذا التكليف الذى اشتغلت به الذمّه قطعاً لا يكون إلآ بالإتيان بالأكثرء وهذا معناه 


أنثا نل إلى نتنجه وجوت الاثينان الكت ولا تجرى عند البراءة؛ لأنّ هذا المورد لمن مخ موارة البراءه» وإثمنا هو مورة 


لقاعده الاشتغال؛ لأنّ الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى» وهنا لا يلاحظ صاحب الفصول(قدّس سرّه) المعلوم بالإجمال 
وإِنّما يلاحظ المعلوم بالتفصيلء يعنى يفترض انحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى ويسم الانحلالء فالمانع من جريان البراءه 
ليس هو العلم الإجمالى؛ لأنّه انحل بالعلم التفصيلى؛ لكن نفس هذا العلم التفصيلى بوجوب الأقل المردد بين الاستقلالى 
والضمنى هو علم تفصيلى بالتكليف هو يعنى اشتغال الذمّه جزماً بالأقل» فإذن: هذا من موارد اشتغال الذمّه بالتكليف جزماً يقينء 
الاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى؛ والفراغ اليقينى من مثل هذا التكليف المردد بين الاستقلالى والضمنى لا يكون إلآ 
بالإتيان بالأكثرء فيجب الإتيان بالأكثر ولا مجال لجريان قاعده البراءه» فيكون هذا مانعاً من إجراء قاعده البراءه فى محل الكلام. 


ص: /6060 


هذا المانع الثانى أجاب عنه المحققون من علق على كلام صاحب الفصول(قدّس سرّه) وننقل كلام السيد الخوثى (قدّس سرّه). 
خلاصه كلامه» )١(‏ يقول: أنّ هذا الكلاسم وقع فيه خلط بين مقامين» بين سقوط التكليف واقعاً وبين سقوط التكليف بحكم 
العقلء الواجب علينا هو الثانى» ليس ما يحكم به العقل هو عنوان إسقاط التكليف, إسقاط التكليف ليس من الواجبات العقليه 
ولا من الواجبات الشرعيه؛ العقل يحكم بلزوم الإتيان بما يعلم من التكليفء التكليف المعلوم يجب الإتيان به» فكل شىء غلم 
تعلق التكليف به يحكم العقل بلزوم الإتيان به» يقول: ليس هناكك دليل على أن عنوان(إسقاط التكليف) من الواجبات الشرعيه. 
أو الواجبات العقليه» فالعقل لا يحكم بلزوم إسقاط التكليف واقعاًء العقل يقول: العلم مشو قاذا علسة كملق التكليف بشىء؛ 
حينشٍ يقول العقل يجب عليك الإتيان بذلك الشىء الذى عُلم تعلق التكليف بهء هذا هو المقدار الذى يحكم به العقل وليس 
للعقل حكم آخر أزيد من هذاء لا يحكم العقل بوجوب إسقاط التكليف على ما هو عليه فى الواقع» وإِنّما ما يحكم به العقل هو 
أن التكليف إذا كان معلوماء تنيجز بالعلم بحيث أصبح الشىء يُعلم تعلق التكليف به هذا يحكم العقل بلزوم الإتيان به فراراً من 
العقاب على المخالفه؛ لأنّ هذا التكليف المعلوم تنتجز على المكلف فاستحق المكلف العقاب عليه على تقدير المخالفه. العقل 
فراراً من استحقاق العقاب على المخالفه يحكم بلزوم الإتيان بذلك الشىء؛ هذا هو الذى يحكم به العقل. إذن: فى محل الكلام 
حصل خلط بين إسقاط التكليف واقعاً وبين إسقاط التكليف الذى عُلم تعلقه بالشىء؛ فُرض العلم بتعلق التنجيزء تنتجر ذلكك 
الفعل بتعلّق التكليف بهء هذا الثانى هو الواجب عقالاً دون الأوّلء فى محل الكلام صحيح» أن إسقاط التكليف واقعاً على ما هو 
عليه فى الواقع فى محل الكلا-م واضح أنه يتوقف على الإتيان بالأكثر؛ إذ لا جزم بسقوط التكليف الواقعى على ما هو عليه فى 
الواقع إل بالإتيان بالأكثر؛ لأنّ المكلف يعلم بوجوب الأقلء صحيح. لكنّ هذا الأقل دائر بين الاستقلالى وبين الضمنى؛ وعلى 
تقدير أن يكون وجوبه وجوباً ضمنياً كما قلناء أو كما قال صاحب الفصول(قدّس سرّه)هذا لا يتحقق امتثاله إلا بالإتيان بالأكثر) 
إذ لا يكفى فى امتثال الأقل بعد فرض كون وجوبه وجوباً ضمنياً إلا إذا جاء بالأكثرء لكن هذا إسقاط للتكليف الواقعى على ما 
هو عليه فى الواقع؛ هل هذا هو المطلوب منّا عقلا ؟ أو أن المطلوب عقللا هو إسقاط التكليف بالمقدار المنتجز ؟ إذا كان هناكك 
فعل يعلم المكلف بتعلق التكليف به العقل يحكم بوجوب امتثاله ووجوب إسقاط هذا التكليف الذى علم بتعلّقه بذلك الفعل» 
فيحكم بلزوم الإتيان بالفعل فراراً من محذور المخالفه واستحقاق العقاب» الذى يحكم به العقل هو الثانى لا الأوّل» وفى محل 
الكلا.م صحيح أن التكليف الواقعى على ما هو عليه فى الواقع لا يتحقق امتثاله إلا بالإتيان بالأكثرء لكن بمقدار ما تنجز على 
المكلمف؛ حينئدٍ يمكن التفصيلء فنقول: العلم التفصيلى بوجوب الأقل اشتغلت به الذمّهء وعلم به المكلفء فالأقل مثا علم 
المكلمف بتعلّق التكليف به فإذا علم المكلف بتعلق التكليف به العقل يحكم بوجوب الإتيان به ما زاد على ذلكك لا يعلم 


المكلف بتعلق التكليف به صحيح هو محتمل ولا يخرج من عهده الواقع جزماً إلا إذا جاء بالأكثر وراعى هذا الاحتمال؛ احتمال 
وجوب الزائد على الأقل, لكنّه لم تقم عليه البئنه» ولم يتنجز بالعلم؛ لأنّ المفروض أن المكلف يشكك فى وجوب الزائد» يشكك 
فى وجوب ما زاد على الأقل» فإذن: هو لم يتنتجز بالعلم حتى يحكم العقل بلزوم الإتيان بهء ما تنتجز بالعلم هو عباره عن الأقل بعد 
فرض انحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلىء العلم التفصيلى يتعلق بالأقل. إذن: اصبح الأقل مما يعلم المكلف بتعلق التكليف 
به العقل يحكم بلزوم الإتيان به فراراً عن محذور المخالفه. هذا صحيح. ما زاد على الأقل لا يعلم المكلف بتعلق التكليف به 
لم يتنتجز على المكلف بعلم بحسب الفرض. فإذا لم يتنيجز بعلم تجرى فيه أصاله البراءه ولا يكون من موارد الاشتغال؛ ما اشتغلت 
به الذمّه حتماً وجزماً هو عباره عن الأقلء هذا هو الذى تنيجز على المكلف بالعلم» والعقل بحكم بلزوم الإتيان به. ما زاد عليه 
ليس مورداً لحكم العقل بلزوم مراعاته ولزوم أن يكون هناك امتثال يُراعى فيه احتمال أن يكون الواجب هو الأقلء العقل لا 
يحكم بذلكث؛ بل العقل فى هذه الحاله يحكم بالبراءه» يحكم العقل فى هذه الحاله بقبح العقاب بلا بيان» باعتبار أنْ العقاب على 
مخالفه هذا الزائد المحتمل هو عقاب بلا بيان؛ لأنّه لم يصل البيان للمكلّف على وجوب الزائد. وإِنّما الذى وصل إليه هو بيان 
على وجوب الأقل؛ على وجوب تسعه أجزاء؛ فالعقاب على مخالفه التكليف بالزائد لو كان ثابتاً فى الواقع هو عقاب بلا بيان 


تومن منة قاعده البرادمه بل اعت البراءة الشرطيه أنضا امن من تأيقة. 


ص: 00 


.875 دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى؛ ج”؛ ص‎ -١ 


وبعباره أخرى: الشكك فى تحقق الامتثال بالإتيان بالأقل» لا يمكن إنكار أنّ المكلف فى محل الكلام إذا اقتصر على الأقل يبقى 
شاكاً فى تحقق الامتثال للتكليف الواقعى بلا إشكال؛ لأنّه لا يعلم التكليف الواقعى ما دام يحتمل الأكثر؛ فحينئذٍ لا يستطيع أن 
فول اها حت يهن امال [لنكليتةالواقفى» فيك "التك قن تخفق لامعال علق اله عنثن الأناف بالاكدر لك بعك الانيان 
بالأقل هذا الشكك فى تحقق الامتثال يكون ناشئاً من أن الشارع هل جعل التكيف بالزائد بعد أن جعل التكليف بالأقل ووصل 
التكليف بالأقل إلى المكلف هل هو أيضاً حكم بوجوب الأقل ؟ هل حكم بارتباط هذا الأقل الذى هو التسعه بالجزء العاشر 
وبوجوبه ؟ هذا نشكك فيه فتجرى البراءه لنفيه» فتكون القضيه شرعيه. أنْ الشارع تاره يحكم بوجوب التسعه فقط. وأخرى يحكم 
بوجوب التسعه بالإضافه إلى الجزء العاشر إضافه الجزء العاشر وصيروره الواجب هو الأكثر هذا حكم شرعى ينشأ من جعل 
الشارع وهو مشكوك. المكلف يشكك فى أن الشارع هل قند الأجزاء التسعه بالجزء العاشر ؟ هل حكم بوجوب الجزء العاشر ؟ 
هنذا جع شك 5ه اسيل تجرى النزادة لقية لسن مبناكق رقية» اشتخال الدمديما را على الأفل» وإنما ما شقن المكلت 
باشتغال ذمّته فيه هو الأقل؛ أن العلم التفصيلى تعلّق بالأقل. صحيح أنّ الأقل المعلوم وجوبه تفصيلا مردد بين الضمنى وبين 
الاستقلالى» لكن ما يتنتجز على المكلف وما تجرى فيه قاعده الاشتغال وما يحكم العقل بلزوم الإتيان به ولزوم تفريغ الذمّه منه 
هو التكليف المنيجز على المكلف بالعلم وأمثاله» وما يعلم المكلف به فى محل الكلام هو تعلق التكليف بالأقل» أى بالتسعه. هذا 
هو الذى يعلمه بحسب الفرض تفصيلاء ما زاد عليه ليس معلوماً للمكلفء احتمال عدم تحقق الامتثال وعدم فراغ الذمّه واقعاً 
موجود. لكنّ هذا الاحتمال ينشأ من جعل الشارع؛ احتمال أن الشارع جعل التكليف بالجزء العاشر زائداً التكليف بالأقل» وهذا 
غير واصل ولم يتم عليه البيان» يشكك المكلّف فيه فتجرى البراءه لنفيه» ويقتصر فى مقام الامتثال على الإتيان بالأقل» والحاصل 
أن المكلف ليس مطالباً عقالاً بأن يأتى بأزيد من الأقل» فيمكنه أن يكتفى بالأقلء ويجرى البراءه لنفى ما زاد على الأقل» فهذا لا 
يمنع من جريان البراءه فى محل الكلام؛ لأنه كما يقول السيد الخوئى(قدّس سرّه) فيه خلط بين إسقاط التكليف الواقعى على ما 
هو عليه فى الواقع وبين إسقاط التكليف بفعل يعلم التكليفء الواجب على المكلّف عقللا هو الثانى» وأن يسقط التكليف المنتجز 
كل اك سم رةه قم ادق جسدك بوحركك تفاط وتاي لاقو اا ركو باكر لحكل روزي تقال الت 
الواقعى على ما هو عليه فى الواقع» وذاكك وإن كان يتوقف على الإتيان بالأ-كثر لكن العقل لا يحكم بلزوم مراعاته وبوجوب 
الاقاط م :اعم 


ص: 0 


المانع الثالث: ما أشار إليه الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) فى الرسائل» وذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى الكفايه (1) 
وحاصله: إذا سلّمنا الانحلالى من ناحيه الوجوبء باعتبار أن الوجوب المردد بين الأقل والأكثر ينحل بالعلم التفصيلى بوجوب 
الأقل» لو سلّمنا هذا الانحلال من ناحيه الوجوب. فلا نسلّم الانحلال من ناحيه الغرض» وذكر صاحب الكفايه(قدّس سرّه) أنّهِ بناءً 
على ما بنا عليه مشهور العدليه من تبعيه الأحكام من أوامر ونواهى للمصالح والمفاسد وأنّ هذه المصالح والمفاسد موجوده فى 
المأمور به والمنهى عنه بحيث يكون الداعى إلى الأمر الشرعى هو وجود مصاحه تترتب على لإتيان بالفعل» والداعى على النهى 
الشرعى هو وجود مفسده تترتب على الفعل» فتكون الأوامر والنواهى تابعه للمصالح والمفاسد فى متعلقاتها. إذن: الأمر بشىء هو 
لأخل المضصلحه الى قرب على قعل ذلكك الشنء كما أن الى عن كت هر لأجل المفسدده القن تترين على 3لكك الش م 
ونيف ال مدن معطي طرش الحو الذي :لأ جاه قدو مقا لاكره أو عيةو كه لبي عي ظلى لحكل العمل خرن 
المولى وهذا ممّا يحكم به العقل» فالعقل يحكم بلزوم تحصيل أغراض المولى» ففى هذه الحاله لا محيص عن الاحتياط فى 
محل الكلام» والاحتياط يكون بالإتيان بالأكثر وعدم الاقتصار على الأقل؛ وذلك لأنّه لا يُعلم بحصول الغرض الذى جعل الشارع 
الوجوب لأ-جله إلا بالإتيان بالأكثر؛ لأنّ المكلف إذا لم يأتِ بالأكثر واقتصر على الأقل؛ حينئذٍ لا يعلم بحصول وترتّب الغرض؛ 
لاحتمال أن يكون الجزء الزائد الذى لم يأتِ به المكلف دخيلاً فى تحقق غرض المولى؛ لأنّ هذا الاحتمال موجود بلا إشكالء 
مادام المكلّف يحتمل وجوب الأكثرء فهذا يعنى أنه يحتمل أنّ الزائد على الأقل دخيل فى تحقق غرض المولى. إذن: هو لا يعلم 
بتحصيل الغرض إلآ إذا جاء بالأكثرء وإلأ ليس له علم بتحقق غرض المولى من التكليف؛ وحيث أن تحصيل غرض المولى 
واجب بحكم العقل؛ فيجب على المكلّف الإتيان بالأ-كثر حتّى يقطع بتحقق غرض المولىء فالانحلاللى مسلّم بلحاظ الوجوبء 
الوجوب ينحل إلى علم بوجوب تفصيلى وشكك بدوى فى ما زاد» لكن الغرض الذى من أجله ججعل التكليف أساساً المردد 
عندنا بين الأقل وبين الأكثرء هذا التكليف باعتبار أنه تابع للمصلحه بالنتيجه له غرض يترتب على الفعل؛ هذا الغرض أنا لا أعلم 
بتحققه إلآ إذا جئت بالأكثر, وأمًا إذا اقتصرت على الأقل؛ حينئذٍ لا علم بتحقق هذا الغرض. نعم» احتمال أن يتحقق هذا الغرض 
لكن لا علم بتحققه. وحيث أن تحصيل غرض المولى واجب بحكم العقل مثل ففى هذه الحاله لابدّ من الاحتياط والإتيان 
بالأكثر من باب الاحتياط. 


ص: 0 


-١‏ كفايه الأصولء الآخوند الخراسانى» صع8". 


والذى يبدو أن هذا المانع الذى كر مرجعه إلى دعوى الشكك فى المحصل الذى يحكم العقل فيه بالاشتغال» غايه الأمر أن هذا 
الشكك فى المحصل ليس من ناحيه التكليف والوجوبه وإِنّما من ناحيه الغرض؛ لأنّ نفس الفكره التى تطبق على التكليف عندما 
يكون هناك شكك فى المحصلء نفسها تطبق على الغرض»ء كان هناكك تكليف يشكك المكلف فى أنه هل امتثله أو لا ؟ يجب 
عليه امتثاله» نفس هذا يُطبق على الغرضء هناك غرض من التكليف والمكلّف مسئول تجاه هذا الغرض» فيجب عليه تحصيله 
وتحصيله لا يكون إلا بالإتيان بالأقل» لو فرضنا أن المكلف كان يعلم بوجوب الأكثر علماً تفصيلياً وشكك فى الإتيان به يجب 
عليه الإتيان به؛ لأننّه لا يعلم هل امتثل هذا التكليفء أو ؟ فيجب عليه الإتيان به والعقل هنا يحكم بوجوب الاحتياط ووجوب 
الإتيان بهء الغرض هو من هذا القبيل» يشكك فى حصوله إذا اقتصر على الأقل» فيجب عليه تحصيله بالإتيان بالأكثر وعدم الاكتفاء 
بالإتيان بالأقل. 
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كان الكلام فى المانع الشانى عن جريان البراءه فى دوران الأسمر بين الأقل والأكثرء وكان هذا المانع يتمثّل فى أننا إذا سلمنا 
انحلا العلم الإجمالى والمراد بالعلم الإجمالى فى محل الكلام هو العلم بوجوب أحد الأمرين. إما 
الأقلء أو الأ-كثر بالعلم التفصيلى بوجوب الأقلء إِمّرا استقلالآء أو ضمتاء فهذا يعنى العلم القطعى 
اليقينى بوجوب الأقل» وهذا يعنى اليقين باشتغال الذمّه بالأقل؛ لأنّه معلوم تفصيلا والاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى ولا 
يقين بفراغ الذمّه عتما اشتغلت به يقيئاً إلا إذا جاء بالأكثر؛ لأنّ أحد محتملات الأقل بحسب الفرض هو أن وجوبه وجوب ضمنى» 
ومن الواضح أن الأقل إذا كان وجوبه وجوباً ضمنياًء فهو لا يسقط بالإتيان به؛ لأنْ معنى أن وجوبه وجوب ضمنى هو أنه واجب 
فى ضمن مجموع مركب منه ومن غيره؛ هذه الارتباطيه تمنع من تحقق الامتثال إذا جاء على تقدير أن يكون وجوبه وجوباً 
ضمنياً؛ بل لا يمتثل الأقل إلا بالإتيان بالأكثر كما هو الحال فى كل جزءٍ من أجزاء الفعل المركب. امتثال الركوع لا يحصل إلآ 
إذا انضم إليه سائر الأسجزاءء وإلآ لا يكون ممتثلا للركوع؛ لأنّ وجوب الركوع وجوب ضمنى مرتبط بباقى الأجزاءء فالأقل على 
تقدير أن يكون وجوبه وجوباً ضمنياًء فهو لا يُمتشل إلأ بالإتيان بالأ-كثر. إذن: يجب الإتيان بالأ-كثر لحكم العقل بأنَّ اليقين 
بالاشتغال يستدعى الفراغ اليقينى ولا يقين بالفراغ إل بالإتيان بالأ-كثرء فوصلنا إلى نفس النتيجه وهى وجوب الإتيان بالأكثر 
وجريان قاعده الاشتغال وعدم جريان البراءه فى محل الكلام. 
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وقد ذكرنا فى الدرس السابق جواباً عن هذا المانع» وهذا الجواب يتدخص فى أن هناكك فرقاً بين سقوط التكليف واقعاً وبين 
سقوط التكليف بمقدار ما يتم عليه البيان فى محل الكلام؛ صحيح أنْ سقوط التكليف الواقعى على ما هو عليه فى الواقع يتوقف 
على الإتيان بالأكثر؛ لأنّه لا يقين للمكلف بسقوط التكليف الواقعى إذا اقتصر على الأقل وجاء بالأقل مقتصراً عليه لكنّ الكلام 
فى أن العقل بماذا يحكم ؟ فى قاعده الاشتغال هل العقل يحكم بلزوم سقوط التكليف على ما هو عليه فى الواقع» والخروج عن 


عهده التكليف بمقدار ما يتم عليه البيان» بمقدار العلم والتنجيز؟ 


وبعبارهٍ أخرى: أن التكليف الذى تشتغل به الذمه يقيناً يجب على المكلف أن يُفرغ ذمّته منه يقيناء وفى محل الكلام ما تشتغل به 
الدعة يفسا هو الأفا + فالأقل قطعا الستعلكبية الذقه سواة كاقواجا وجويا استقلالباء أونواجا وحويا عنمناء قطنا اشعفلة نه 
الذمّه وإِنْما يُشكك فى وجوب شىءٍ آخر يزيد عليه ويكون الأقل مرتبطاً به هذا أمر مشكوكء وهذا الشكك هو الذى يكون 
ملحا فى 31 المكلف ا امبر على الأدن. ريك عاك قر سوط لكين الزاقنى بعلن دنا هو طايه قن اراق ارقن ناكا قي 
ذلكك؛ لأنّه يحتمل وجوب شىءٍ آخر غير الأقل وجوباً شرعياً مرتبطاً بالأقل» وهذا احتمال موجود؛ ولذا لا يجزم بسقوط التكليف 
على ما هو عليه فى الواقع؛ لكنّه بمقدار ما تم عليه العلم هو ليس مكلفاً بنظر العقل أكثر من إسقاط ما يعلم اشتغال الذمه بهء وهو 
الأقل» ارتباط الأقل بالزائد وإن كان محتملاء لكنّه لم يتم عليه البيان» هو لا يعلم به وليس هناكك ما يوجب تنتجزه على المكلف. 
واشتغال ذمّه المكلف به حتّى يقال لابدٌ من الفراغ اليقينى بلحاظه. وإنّما العقل يحكم بلزوم الفراغ اليقينى بلحاظ ما عُلم اشتغال 
اديه بهء وما يعلم المكلف اشتغال الذمّه به هو الأقل. أمَا ارتباط هذا الأقل بجزءٍ زائد؛ أو بالجزء العاشرء بحيث لا يسقط هذا 
التكليف ولا يمتثل هذا التكليف إل إذا جاء بذلكك الجزء العاشر» هذا أمر مشكوكك من قبل المكلف تجرى فيه البراءه» هذا أمر 
شرعى يشكك فيه المكلف؛ لأننّهِ ينشأ من جعل هذا الارتباط» يعنى من جعل جزئيه الجزء العاشر من قبل لشارع لهذا المركبء 
الشارع إذا جعل جزئيه الجزء العاشر؛ حينئنٍ يحصل هذا الارتباط بين الجزء العاشر وبين الأقل؛ إذا لم يجعل هذه الجزئيه للجزء 
العاشر لا بحصل الارتباط. إذن: الشكك فى محل الكلام هو شكك فى الواقع فى الجعل الشرعى؛ فى أن الشارع جعل العاشر جزءاً 
من هذا المركب بحيث يكون الأقل مرتبطاً به» أو لم بجعل ذلكك ؟ فهو شكك فى الجعل؛ فتجرى فيه البراءه؛ لأنّ المكلف ليس 
عالماً به» وهذا معناه فى الحقيقه أنّه لا يصح ما ذكر من أنّ الاشتغال اليقينى بالأقل بعد فرض العلم التفصيلى بوجوب الأقل فى 
محل الكلام يستدعى الإتيان بالأكثر؛ لأنّه حينئذٍ يحصل الفراغ اليقينى مما اشتغلت به الذمّه يقياً. كلا هذا ليس صحيحاً بناءَ على 
هذا الكلام؛ لأنّ العقل لا يحكم بلزوم تفريغ الذمّه بلحاظ التكاليف الواقعيه على ما هى عليه فى الواقع وإن لم يعلم بها المكلف. 
كلا الأمر ليس هكذاء وإِنّما العقل يحكم بلزوم تفريغ الذمّه بمقدار ما يعلم المكلف اشتغال الذمّه به لا أزيد من ذلكء وما يعلم 
المكلّف به هو عباره عن الأقل» ويشكك فى اشتغال الذمّه بما هو أزيد من الأقل؛ فحينئذٍ لا يحكم العقل إلا بتنتجز الأقل ولزوم 
الخروج من عهدته. وهذا يتحقق بالإتيان بالأقل. هذا هو الجواب الذى ذكرناه فى الدرس السابق والآن أوضحناه بعباره أخرى. 


ص: افده 


قد يُجاب عن هذا الوجه: الذى ينتج أنّ المانع الثانى ليس مانعاً من جريان البراءه فى محل الكلام. قد يُجاب عنه كما يُستفاد من 
بعض كلمات المحقق النائينى(قدّس سرّه) وحاصل هذا الجواب هو أن يقال: أن البراءه العقليه التى محل الكلام فعللا» إِنّما تجرى 
فى مقام الشكك فى الاشتغال الذى نعبر عنه بالشكك فى التكليف, عندما يشك المكلف فى اشتغال الذمّه بالتكليف تجرى 
البراءه» وهذا هو مورد البراءه العقليه باعتبار أنّه لم يتم البيان على التكليف وقاعده قبح العقاب بلا بيان تقول(مع عدم البيان يقبح 
العقاب) وهو معنى البراءه. فإذن: قاعده البراءه العقليه موردها الشكك فى التكليف والشكك فى الاشتغال. وأمًا الشكك فى الفراغ» 
فمن الواضح أنه ليس مورداً لقاعده | لقاعده البراءه العقليه من دون فرقٍ بين أن يكون هذا الشكك فى الفراغ ناشئاً من الشكك فى 
الاشتغال» أو ليس ناشتاً من الشكك فى الاشتغال؛ الشكك فى الفراغ حتّى لو كان ناشئاً من الشكك فى الاشتغال هذا ليس مورداً 
لقاعده البراءه العقليه» وإِنّما هو مورد لقاعده الاشتغال؛ لأنه شكك الفراغ» فأنت تشكك فى فراغ ذمّتكك عمّا اشتغلت به. صحيحء 
فى بعض الأحيان قد يكون الشكك فى فراغ الذمّه ناشئاً من الشكك فى الاشتغال كما فى محل الكلام على ما أوضحناه سابقاً» فى 
محل الكلام بعد الإتيان بالأقل؛ المكلض يشكك فى فراغ ذمته عتما اشتغلت بهء هذا الشكك فى الفراغ ينشأ من الشكك فى 
الاشتغال, أن الذمّه هل اشتغلت بالجزء العاشرء أو لا ؟ هل جعل الشارع جزئيه الجزء العاشر, أو لا ؟ هذا الشكك فى الاشتغال 
يكون سبباً للشكك فى الفراغ. يقول: أن الشكك فى الفراغ مورد لقاعده الاشتغال حتى لو كان ناشئاً من الشكك فى الاشتغال كما 
فى محل الكلام» هو يبقى مورداً لقاعده الاشتغال ومورد قاعده البراءه العقليه هو الشكك فى الاشتغال من دون افتراض الشكك فى 
الفراغ» هو شكك فى الاشتغال؛ وما دام هناكك شكك فى الاشتغال تجرى فيه قاعده البراءه» أَمَا إذا كان لدينا شكك فى الفراغ هذا 
مورد لقاعده الاشتغال العقلى حتى لو كان ناشئاً من الشكك فى الاشتغال كما فى محل الكلام؛ فى محل الكلام الشكك فى الفراغ 
بعد الإتيان بالأقل ينشأ من الشكك فى جعل الشارع لجزئيه الجزء العاشرء إن جعل الجزء العاشر جزءاً من هذا المركب. فلا تفرغ 
الذمّه بما أتى به. وإن لم يجعله جزءاًء فتفرغ الذمّه بما أتى به وهو الأقل ما عدا الجزء العاشرء فهو ينشأ من الشكك فى الاشتغال. 
يقول: هذا مورد لقاعده الاشتغال؛ لأدنّه شكك فى الفراغ» وكل شكك فى الفراغ هو مورد لقاعده الاشتغال. فى محل الكلاءم 
المفروض أنّ الذمّه قطعاً اشتغلت بالأقل جزماً؛ فحينئذٍ لابدّ من اليقين بفراغ الذمّه عتما اشتغلت به. وهذا مورد لقاعده الاشتغال 
على ما ذكر؛ وحينئٍ يجب تفريغ الذمّه قطعاء وقيل سابقاً لا يقين بفراغ الذمّه إلا بالإتيان بالأكثر. 


ص: عم 


يقول: اع مااع ب جراد لزاب لهي اعقبار الي و الزائك تاعقيار أن :ونتتوت الذائك حو وحوتت مشكوك لا يعلم به المكلف» 
فيكون موضوع البراءه العقليه متحققاً؛ لأنّه شكك فى الاشتغال الشكك فى الاشتغال يعنى الشكك فى 
التكليف وذكر أنه مورد لقاعده البراءه العقليه ركاه سانا 

المكلف يشكك واقعاً فى وجوب الجزء العاشر» هذا الوجوب وجوب شرعى. بمعنى أن الشارع هل قيِد 
الأقل بلجت العاشتي أو 0 © تيد الأقل الست العاشر امش عو سرقة الحرة الغاشو نع هذا الم كن هو آمر شرع وهذا 
مشكوك يشكك فيه المكلف. فيكون موضوع قاعده البراءه العقليه متحققاًء فتجرى البراءه لنفى وجوب الجزء العاشرء يقول: لا 
مشكله فى جريان البراءه لنفى وجوب الجزء الزائد؛ لأنّ موضوعها متحقق وهو الشك والجهلء لكن هذا لا ينفع فى حصول 
الفراغ بالإتيان بالأقل» لا ينفعنا فى إثبات أن من جاء بالأقل يكون قد أفرغ ذمته من الأقل الذى يعلم باشتغال الذمّه به» لا ينفع فى 
إثبات الفراغ من جهه الأقل» باعتبار أنّ العقاب الذى يحكم العقل بقبحه إِنّما هو على ترك الجزء الزائد الذى جرت فيه البراءه 
العقليه» واعترف بعدم المانع من جريان البراءه العقليه لنفى الجزء الزائد. يقول: جريان البراءه العقليه لنفى الجزء الزائد» أو قبح 
العقاب الذى يحكم به العقل بلحاظ وجوب الجزء الزائد لا ينافى حكم العقل بلزوم تحصيل اليقين بالفراغ عمًا اشتغلت به الذْمّه 
يقيناً وهو الأقل, وقلنا أن تفريغ الذمّه يقيناً لا بحصل إلا بالإتيان بالأكثرء يقول: هذا لا ينافى أن تجرى البراءه لنفى الجزء الزائد 
ويقول: يقبح العقاب على مخالفه وجوب الزائد؛ لأنّ وجوب الزائد أمرٌ محتمل ومشكوك ولم يتم عليه البيان» والعقل يحكم 
بقبح العقاب من ناحيته؛ لكن من جههِ أخرى لا مانع من أن يحكم العقل بالتنجيز وبلزوم تفريغ الذّه واستحقاق المكلف العقاب 
لو لم يفرّغ ذمته عتما اشتغلت به يقيناً» وهو الأقل؛ لأنّ هذا أمر مسلّم أنّ الأقل مما يُعلم اشتغال الذمّه به هذا هو المفروض فى 
محل الكلام, العقل يقول: بلحاظ ما اشتغلت به الذمّه يقيناً لابدّ من الإتيان بالأكثر؛ لأنّ الأكثر هو الذى يوجب اليقين بفراغ الذمّه 
غنها أشعيلت بذ قياء وإن كان من تابه الشكك قن وجرت الزائه على الأقل التزافه العقله تحزى وكقول ةلا شيدق :العناك أنها 
المكلف من ناحيه هذا الوجوب الزائد المحتملء من ناحيه الأقل الذى تعلم اشتغال الذمّه به والذى بحسب الفرض أنّ اليقين 
بفراغ الذمّه منه لا يحصل إلا بالإتيان بالأكثرء العقل يحكم بالاشتغال وبلزوم الإتيان بالأقل» يقول: لا توجد منافاه بينهماء وهذا 
معناه أنه رجوع إلى أصل المانع والتزام بالمانع فى محل الكلام؛ وأنْ المقام من موارد قاعده الاشتغالء أنْ قاعده الاشتغال فى 
محل الكلام تجرى لإثبات وجوب الإتيان بالأكثرء وبالتالى ننتهى إلى نتيجه وجوب الاتيان بالأكثر» وهذا على خلاف من يقول 
أن البراءه تجرى فى المقام؛ لأمنّ غرضه من جريان البراءه فى المقام هو إثبات جواز الاقتصار على الأقل وعدم لزوم الإتيان 
بالأكثر. هذا ما يُفهم من كلمات المحقق النائينى(قدّس سرّه). لكنٌ الكلام فى أن العقاب الذى يحكم العقل بقبحه هل هو على 
تركك الزائد ؟ ب يعنى العقل يحكم بقبح العقاب على تركك الزائد ؟ لأنّه لم يتم البيان على وجوب الزائد . 


ص: 0 


وبعبارهٍ أخرى: أن المكلف لو جاء بالأقل؛ حينئفٍ يحكم العقل بقبح العقاب؛ لأن العقاب على تركك الزائد قبيح. هل الأمر 
كذلكك, أو لا ؟ 


قد يقال: أن الأمر ليس هكذ؛ لأنّ هذا الكلام معناه خروج عن المفروض فى محل الكلام» نحن نتكلم بناءً على الارتباطيه انَّ 
هناكك ارتباطاً بين الأجزاءء محل كلامنا فى الأقل والأكثر الارتباطيين» هذا الكلام الذى يقال كأنّه يفترض الاستقلاليه» بمعنى أن 
المكلّف لو اقتصر على الأقل وجاء بالأقل» يأتى العقل ويحكم بقبح العقاب على تركك الزائد على الأقل» فإذا اقتصر المكلف 
على الأقل يكون ممتثلاًء وحينئذٍ لا شىء عليه. كأنّ هذا شكك فى باب الأقل والأكثر الاستقلاليين» إذا وفّى الدرهم فى باب 
الدين الدائر بين الدرهم والدرهمين إذا دفع الدرهم تجرى البراءه لنفى وجوب دفع الدرهم الآخرء هذا لف فرض الارتباطيه. 
هذا معناه فى الحقيقه أن العقاب الذى يحكم العقل بقبحه هو فى الحقيقه ليس على ترك الزائد وإِنّما هو فى الحقيقه على 
ترك الأقل المقتد بالزائد» عندما يقتصر على الأقل ويترك الزائد يقبح عقابه على ترك الأقل المقيّد بالزائد؛ لأنّه إذا اقتتصر على 
الأقل معنا آنه تر كك الأقل المقيد بالزاكد» بع جاه بالأقل من دوك زيادث البراءه هنا تجرئء البراءه تقول: أن المكلف إذا اقتصر 
على الأقل» فهو يقبح عقابه على ترك الأربعه المقيده بالجزء الآخر. هذا هو الذى يحكم العقل بقبح العقاب عليه لا أن العقل 
يحكم بقبح العقاب على تركك الزائد وإِنّما فى الواجبات الارتباطيه العقل يحكم بقبح العقاب على تركك الأقل المقدّد بالزائد 
عندما يقتصر المكلّف على الأقل؛ فتجرى البراءه لنفى ذلكك, لإثبات قبح العقاب على ترك الأربعه المقدّيده بالجزء الزائد» هذا 
هو الذى يؤمّن العقل من ناحيته» فإذا فرضنا أنّ البراءه تجرى بهذا الشكلء يعنى تجرى البراءه لإثبات أن العقاب على تركك الأقل 
المقتيد بالزائد قبيح» فهذا نفعنا فى محل الكلام» يعنى نفعنا فى إثبات جواز الاقتصار على الأقل وعدم وجوب الاتيان بالأكثر؛ لأننا 
نريد أن ننتهى إلى هذه النتيجه المانع الثانى يقول: لابدّ من الإتيان بالأكثر؛ لأنّ قاعده الاشتغال تجرى فى المقام. نقول: أن 
البراءه تجرى, المحقق النائينى(قدّس سرّه) اعترف بجريان البراءه فى محل الكلادم, لكنّه قال: أنْ البراءه تجرى بلحاظ الجزء 
الزائد» فى الواقع لا تجرى لنفى وجوب الجزء الزائد, وَإِنْما فى محل الكلام؛ فى الواجبات الارتباطيه تجرى البراءه العقليه» وقبح 
العقاب بلا بيان يجرى باعتبار أن المكلف لم يتم عنده البيان على وجوب الأقل المقدّد بالزائد» هذا لم يتم عليه؛ لأنّ أمره يدور 
بين وجوب التسعه المطلقه ووجوب التسعه المقيده بالعاشر» يدور بين وجوب الأقل وبين وجوب الأقل المقيّد بالجزء الزائد» هذا 
المقيد بالجزء الزائد لم يتم عليه البيان» فيقول العقل يقبح العقاب من جهته. فهو يؤمّن من العقاب من ناحيه وجوب التسعه 
المقيده بالجزء الزائدء وهذا معناه أن البراءه تجرى فى محل الكلاءم» فيجوز له أن يقتصر على الأقل ولا ملزم له عقال 

لأنّ الكلام فى البراءه العقليه ._بالاتيان بالأكثر والإتيان بالأقل المقيد بالجزء العاشرء 
وفى الحقيقه هذا شكك فى الاشتغال وليس شكاً فى الفراغء أنّ الذمّه هل اشتغلت بالأقل المقتد بالزائد أو لا ؟ هذا شكك فى 
التكليف وهو مور للبراءه» وليس شكاً فى الفراغ حّّى يكون مورداً لقاعده الاشتغال. (1) هذا الجواب الأخير فى روحه يرجع 
إلى الجواب السابق عن أصل المانع» وهو انّ الأمر فى الواقع والحقيقه هو من موارد قاعده البراءه العقليه لا الاشتغال العقلى؛ لما 
تقدّم سابقاً من أن المكلف وإن كان يشك واقعاً فى الخروج عن العهده بلحاظ التكليف الواقعى على ما هو عليه فى الواقع: 
لكن بلحاظ ما يعلم اشتغال الذمّه به هو ليس مطالباً إلا بأن يأتى بالأقل وليس مطالباً من قبل العقل من هذه الناحيه بأن يأتى 
بالأكثر. 


ص: 0 


.١128١ فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للمحقق الكاظمى الخراسانى, ج؟؛ ص‎ -١ 


المانع الثالث: المانع الذى ذكره الشيخ الأعظم(قدّس سرّه)» وإن كا ن(قدّس سرّه)قد ناقشه. لكن تبنّاه صاحب الكفايه(قدّس سرّه) 
بحسب الظاهر؛ ولذا قلنا أنْ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يرى التفصيل بين البراءه العقليه وبين البراءه الشرعيهء يرى أن البراءه 
العقليه فى المقام لا تجرىء وإِنّما الذى يجرى هو البراءه الشرعيه» هو يرى أن هذا مانعٌ من جريان البراءه فى محل الكلام. 
والمانع الثالث هو أنّهِ إذا سلمنا أن العلم الإجمالى المدّعى فى المقام بين الأقل والأكثر منحل؛ لكن هذا نسلمه بلحاظ التكليف 
أى بلحاظ الوجوب. نقول التكليف المردد بين الأقل وبين الأكثر منحل بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل والشكك فى وجوب 
الزائد» لكن لا نسلّم الانحلال بلحاظ الغرض الذى من أجله ججعل هذا التكليف, )١(‏ بلحاظ الغرض لا يوجد انحلال. نعم» بلحاظ 
التكليف ليكن هذا العلم الإجمالى منحلا بلحاظه» لكن بلحاظ الغرض لا نسلّم الانحلال بناءَ على ما يذهب إليه مشهور العدليه 
كما يقول الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) من أن الأحكام تابعه للمصالح والمفاسد, وأنّ الأوامر والنواهى تابعه للمصالح والمفاسد 
فى المأمور به والمنهى عنه. وليس المصالح فى نفس الجعلء جعل الأمر وجعل النهى» كلات فى المأمور به هناك مصلحه 
تقتضى وغرض يقتضى جعل الوجوب له وإلزام المكلف به كما أنه فى المنهى عنه هناك مفسده تقتضى إلزام المكلف بتركه» 
أى النهى عنه. فبناءً على ما ذهب إليه مشهور العدليه؛ حينئذٍ يكون الداعى لجعل الوجوب لشىءٍ هو وجود مصلحه تقتضى جعل 
الوجوب له هذا يُعبر عنه بالغرض. أن الغرض من جعل الوجوب هو وجود هذه المصاحه فى المأمور به هذه المصلحه التى 
رعق الآثباةبالمامودنيه بس !الى تكو عرفا وولح دعر المواك الجعا الما كرو سي وشكة) انين هذا الغرقن فقول 
نحن مسئولون عنه بحكم العقل» يعنى ليس فقط أننا مسئولين عن التكليف؛ بل عن الغرض الذى من أجله شَرْعَ التكليف» نحن 
عقلا ملزمين بتحصيله وتحصيل الغرض من الأممر فى محل الكلادم لا يتم إلا إذا جاء بالأكثر؛ لأنّه يحتمل أنّ الزائد دخيل فى 
الغرضء وأنٌ الغرض لا يتحقق بالاقتضار على الأقلء لو كان الأكثر هو الواجب؛ بلحاظ الغرض لابدٌ من الاتيان بالأكثر حتى 
نحرز تحصيل الغرض من الأمرء وإلا بدون الاتيان بالأكثرء أى لو اقتصر على الأقل هو لا يحرز تحقق هذا الغرض الذى يحكم 
العقل بلزوم تحصيله. 


ص: ده 


-١‏ كفابه الأصولء الآخوند الخراسانى» ضصع8"”, 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. بحث الأصول 
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كان الكلاسم فى المانع الشانى عن جريان البراءه فى دوران الأسمر بين الأقل والأكثرء وكان هذا المانع يتمثّل فى أننا إذا سلمنا 
انحلا العلم الإجمالى والمراد بالعلم الإجمالى فى محل الكلام هو العلم بوجوب أحد الأمرين إما 
الأقلء أو الأدكثر بالعلم التفصيلى بوجوب الأقلء إِمّا استقلالاء أو ضمتاًء فهذا يعنى العلم القطعى 
اليقينى بوجوب الأقل» وهذا يعنى اليقين باشتغال الذمّه بالأقل؛ لأنّه معلوم تفصيلا والاشتغال اليقينى يستدعى الفراغ اليقينى ولا 
يقين بفراغ الذمّه عمّا اشتغلت به يقيناً إلا إذا جاء بالأكثر؛ لأنّ أحد محتملات الأقل بحسب الفرض هو أن وجوبه وجوب ضمنى» 
ومن الواضح أن الأقل إذا كان وجوبه وجوباً ضمنياًء فهو لا يسقط بالإتيان به؛ لأنْ معنى أن وجوبه وجوب ضمنى هو أنه واجب 
فى ضمن مجموع مركب منه ومن غيره» هذه الارتباطيه تمنع من تحقق الامتثال إذا جاء على تقدير أن يكون وجوبه وجوباً 
ضمنياً؛ بل لا يمتثل الأقل إلا بالإتيان بالأكثر كما هو الحال فى كل جزءٍ من أجزاء الفعل المركب. امتثال الركوع لا يحصل إلآ 
إذا انضم إليه سائر الأسجزاءء وإلألا يكون ممتثلاً للركوع؛ لأنّ وجوب الركوع وجوب ضمنى مرتبط بباقى الأجزاء. فالأقل على 
تقدير أن يكون وجوبه وجوباً ضمنياًء فهو لا يُمتشل إلآ بالإتيان بالأ-كثر. إذن: يجب الإتيان بالأ-كثر لحكم العقل بأنَّ اليقين 
بالاشتغال يستدعى الفراغ اليقينى ولا يقين بالفراغ إل بالإتيان بالأ-كثرء فوصلنا إلى نفس النتيجه وهى وجوب الإتيان بالأكثر 
وجريان قاعده الاشتغال وعدم جريان البراءه فى محل الكلام. 


0/١ ص:‎ 


وقد ذكرنا فى الدرس السابق جواباً عن هذا المانع» وهذا الجواب يتلخص فى أن هناكك فرقاً بين سقوط التكليف واقعاً وبين 
سقوط التكليف بمقدار ما يتم عليه البيان فى محل الكلام» صحيح أن سقوط التكليف الواقعى على ما هو عليه فى الواقع يتوقف 
على الإتيان بالأكثر؛ لأنّه لا يقين للمكلف بسقوط التكليف الواقعى إذا اقتصر على الأقل وجاء بالأقل مقتصراً عليه لكنّ الكلام 
فى أن العقل بماذا يحكم ؟ فى قاعده الاشتغال هل العقل يحكم بلزوم سقوط التكليف على ما هو عليه فى الواقع» والخروج عن 
عهده التكليف بمقدار ما يتم عليه البيان» بمقدار العلم والتنجيز؟ 


وبعبارهِ أخرى: أن التكليف الذى تشتغل به الذمه يقيناً يجب على المكلف أن يُفرغ ذمّته منه يقينء وفى محل الكلام ما تشتغل به 
الذلله يقيناً عو الأقل: فالأقلقطعا اشتغلت به الذقه» سواء كان واحباً وجوياً استقلالياء أو واجبا وخوياً ضهداء قطعاً اشعقلت :به 
الذّهء وإِنّما يُشْك فى وجوب شىءٍ آخر يزيد عليه ويكون الأقل مرتبطاً بهه هذا أمر مشكوككء وهذا الشكك هو الذى يكون 
بنع فى 1ل لكك ذا اتضير عن الكل مقى شاك ف سيط التكليف لوانت طلى ماهو طلنه فى الر|قدم بيقن لكان 
ذلكك؛ لأنّه يحتمل وجوب شىءٍ آخر غير الأقل وجوباً شرعياً مرتبطاً بالأقل» وهذا احتمال موجود؛ ولذا لا يجزم بسقوط التكليف 
على ما هو عليه فى الواقع؛ لكنّه بمقدار ما تم عليه العلم هو ليس مكلفاً بنظر العقل أكثر من إسقاط ما يعلم اشتغال الذمه بهء وهو 
الأقل» ارتباط الأقل بالزائد وإن كان محتملاء لكنّه لم يتم عليه البيان» هو لا يعلم به وليس هناك ما يوجب تنيجزه على المكلف» 


واشتغال ذمّه المكلف به حتّى يقال لابدٌ من الفراغ اليقينى بلحاظه. وإِنّما العقل يحكم بلزوم الفراغ اليقينى بلحاظ ما عُلم اشتغال 
اليه بهء وما يعلم المكلف اشتغال الذمّه به هو الأقل. أمَا ارتباط هذا الأقل بجزءٍ زائد؛ أو بالجزء العاشرء بحيث لا يسقط هذا 
التكريق :ولا نعل هذا الفكلينك إلأ :اذا جا نذالكه لبعز العاقتر :هذا ام مشكر كفسن قبل التكلق تعرض :فيه الراءهه هذا أفر 
شرعى يشكك فيه المكلف؛ لأننّه ينشأ من جعل هذا الارتباط» يعنى من جعل جزئيه الجزء العاشر من قبل لشارع لهذا المركبء 
الشارع إذا جعل جزئيه الجزء العاشر؛ حينئنٍ يحصل هذا الارتباط بين الجزء العاشر وبين الأقل؛ إذا لم يجعل هذه الجزئيه للجزء 
العاشر لا يحصل الارتباط. إذن: الشكث فى محل الكلام هو شكك فى الواقع فى الجعل الشرعىء فى أن الشارع جعل العاشر جزءاً 
من هذا المركب بحيث يكون الأقل مرتبطاً به» أو لم بجعل ذلكك ؟ فهو شكك فى الجعل؛ فتجرى فيه البراءه؛ لأنّ المكلف ليس 
عالماً به» وهذا معناه فى الحقيقه أنّه لا يصح ما ذكر من أنّ الاشتغال اليقينى بالأقل بعد فرض العلم التفصيلى بوجوب الأقل فى 
محل الكلام يستدعى الإتيان بالأكثر؛ لأنّه حينئذٍ يحصل الفراغ اليقينى مما اشتغلت به الذمّه يقيناً. كلا هذا ليس صحيحاً بناءَ على 
هذا الكلام؛ لأنّ العقل لا يحكم بلزوم تفريغ الذمّه بلحاظ التكاليف الواقعيه على ما هى عليه فى الواقع وإن لم يعلم بها المكلف. 
كلا الأمر ليس هكذاء وإِنّما العقل يحكم بلزوم تفريغ الذمّه بمقدار ما يعلم المكلف اشتغال الذمّه به لا أزيد من ذلكء وما يعلم 
المكلّف به هو عباره عن الأقل» ويشكك فى اشتغال الذمّه بما هو أزيد من الأقل؛ فحينئذٍ لا يحكم العقل إلا بتنتجز الأقل ولزوم 
الخروج من عهدته. وهذا يتحقق بالإتيان بالأقل. هذا هو الجواب الذى ذكرناه فى الدرس السابق والآن أوضحناه بعباره أخرى. 


ص: ث0 


قد يُجاب عن هذا الوجه: الذى ينتج أنّ المانع الثانى ليس مانعاً من جريان البراءه فى محل الكلام. قد يُجاب عنه كما يُستفاد من 
بعض كلمات المحقق النائينى(قدّس سرّه) وحاصل هذا الجواب هو أن يقال: أن البراءه العقليه التى محل الكلام فعللا» إِنّما تجرى 
فى مقام الشكك فى الاشتغال الذى نعبر عنه بالشكك فى التكليف, عندما يشك المكلف فى اشتغال الذمّه بالتكليف تجرى 
البراءه» وهذا هو مورد البراءه العقليه باعتبار أنّه لم يتم البيان على التكليف وقاعده قبح العقاب بلا بيان تقول(مع عدم البيان يقبح 
العقاب) وهو معنى البراءه. فإذن: قاعده البراءه العقليه موردها الشكك فى التكليف والشكك فى الاشتغال. وأمًا الشكك فى الفراغ» 
فمن الواضح أنه ليس مورداً لقاعده | لقاعده البراءه العقليه من دون فرقٍ بين أن يكون هذا الشكك فى الفراغ ناشئاً من الشكك فى 
الاشتغال» أو ليس ناشتاً من الشكك فى الاشتغال؛ الشكك فى الفراغ حتّى لو كان ناشئاً من الشكك فى الاشتغال هذا ليس مورداً 
لقاعده البراءه العقليه» وإِنّما هو مورد لقاعده الاشتغال؛ لأنه شكك الفراغ» فأنت تشكك فى فراغ ذمّتكك عمّا اشتغلت به. صحيح. 
فى بعض الأحيان قد يكون الشكك فى فراغ الذمّه ناشئاً من الشكك فى الاشتغال كما فى محل الكلام على ما أوضحناه سابقاً» فى 
محل الكلام الشكك فى الاشتغالء أن الذمّه هل اشتغلت بالجزء العاشر, أو لا ؟ هل جعل الشارع جزئيه الجزء العاشر, أو لا ؟ هذا 
الشكك فى الاشتغال يكون سبباً للشكك فى الفراغ. يقول: أن الشكك فى الفراغ مورد لقاعده الاشتغال حتى لو كان ناشئاً من 
الشكك فى الاشتغال كما فى محل الكلام» هو يبقى مورداً لقاعده الاشتغال ومورد قاعده البراءه العقليه هو الشكك فى الاشتغال من 
دون افتراض الشكك فى الفراغ» هو شكك فى الاشتغال» وما دام هناكك شكك فى الاشتغال تجرى فيه قاعده البراءه» أمَا إذا كان 
لدينا شكك فى الفراغ هذا مورد لقاعده الاشتغال العقلى حتى لو كان ناشئاً من الشكك فى الاشتغال كما فى محل الكلام» فى 
محل الكلا-م الشكك فى الفراغ بعد الإتيان بالأقل ينشأ من الشكث فى جعل الشارع لجزئيه الجزء العاشرء إن جعل الجزء العاشر 
جزءاً من هذا المركب. فلا تفرغ الذمّه بما أتى به وإن لم يجعله جزءاًء فتفرغ الذمّه بما أتى به وهو الأقل ما عدا الجزء العاشرء 
فهو ينشأ من الشكك فى الاشتغال. يقول: هذا مورد لقاعده الاشتغال؛ لأنّه شكك فى الفراغ» وكل شكك فى الفراغ هو مورد لقاعده 
الاشتغال. فى محل الكلام المفروض أن الذمّه قطعاً اشتغلت بالأقل جزماً؛ فحينئدٍ لابدّ من اليقين بفراغ الذمّه عمّا اشتغلت به 
وهذا مورد لقاعده الاشتغال على ما ذكر؛ وحينئذٍ يجب تفريغ الذمّه قطعاء وقيل سابقاً لا يقين بفراغ الذمّه إلا بالإتيان بالأكثر. 


ص: 6ه 


يقول: اع مااع ب جراد لزاب لهي اعقبار الي و الزائك تاعقيار أن :ونتتوت الذائك حو وحوتت مشكوك لا يعلم به المكلف» 
فيكون موضوع البراءه العقليه متحققاً؛ لأنّه شكك فى الاشتغال الشكك فى الاشتغال يعنى الشكك فى 
التكليف وذكر أنه مورد لقاعده البراءه العقليه ركاه سانا 

المكلف يشكك واقعاً فى وجوب الجزء العاشر» هذا الوجوب وجوب شرعى. بمعنى أن الشارع هل قيِد 
الأقل بلجت العاشتي أو 0 © تيد الأقل الست العاشر امش عو سرقة الحرة الغاشو نع هذا الم كن هو آمر شرع وهذا 
مشكوك يشكك فيه المكلف. فيكون موضوع قاعده البراءه العقليه متحققاًء فتجرى البراءه لنفى وجوب الجزء العاشرء يقول: لا 
مشكله فى جريان البراءه لنفى وجوب الجزء الزائد؛ لأنّ موضوعها متحقق وهو الشك والجهلء لكن هذا لا ينفع فى حصول 
الفراغ بالإتيان بالأقل» لا ينفعنا فى إثبات أن من جاء بالأقل يكون قد أفرغ ذمته من الأقل الذى يعلم باشتغال الذمّه به» لا ينفع فى 
إثبات الفراغ من جهه الأقل» باعتبار أنّ العقاب الذى يحكم العقل بقبحه إِنّما هو على ترك الجزء الزائد الذى جرت فيه البراءه 
العقليه» واعترف بعدم المانع من جريان البراءه العقليه لنفى الجزء الزائد. يقول: جريان البراءه العقليه لنفى الجزء الزائد» أو قبح 
العقاب الذى يحكم به العقل بلحاظ وجوب الجزء الزائد لا ينافى حكم العقل بلزوم تحصيل اليقين بالفراغ عمًا اشتغلت به الذْمّه 
يقيناً وهو الأقل, وقلنا أن تفريغ الذمّه يقيناً لا بحصل إلا بالإتيان بالأكثرء يقول: هذا لا ينافى أن تجرى البراءه لنفى الجزء الزائد 
ويقول: يقبح العقاب على مخالفه وجوب الزائد؛ لأنّ وجوب الزائد أمرٌ محتمل ومشكوك ولم يتم عليه البيان» والعقل يحكم 
بقبح العقاب من ناحيته؛ لكن من جههِ أخرى لا مانع من أن يحكم العقل بالتنجيز وبلزوم تفريغ الذّه واستحقاق المكلف العقاب 
لو لم يفرّغ ذمته عتما اشتغلت به يقيناً» وهو الأقل؛ لأنّ هذا أمر مسلّم أنّ الأقل مما يُعلم اشتغال الذمّه به هذا هو المفروض فى 
محل الكلام, العقل يقول: بلحاظ ما اشتغلت به الذمّه يقيناً لابدّ من الإتيان بالأكثر؛ لأنّ الأكثر هو الذى يوجب اليقين بفراغ الذمّه 
غنها أشعيلت بذ قياء وإن كان من تابه الشكك قن وجرت الزائه على الأقل التزافه العقله تحزى وكقول ةلا شيدق :العناك أنها 
المكلف من ناحيه هذا الوجوب الزائد المحتملء من ناحيه الأقل الذى تعلم اشتغال الذمّه به والذى بحسب الفرض أنّ اليقين 
بفراغ الذمّه منه لا يحصل إلا بالإتيان بالأكثرء العقل يحكم بالاشتغال وبلزوم الإتيان بالأقل» يقول: لا توجد منافاه بينهماء وهذا 
معناه أنه رجوع إلى أصل المانع والتزام بالمانع فى محل الكلام؛ وأنْ المقام من موارد قاعده الاشتغالء أنْ قاعده الاشتغال فى 
محل الكلام تجرى لإثبات وجوب الإتيان بالأكثرء وبالتالى ننتهى إلى نتيجه وجوب الاتيان بالأكثر» وهذا على خلاف من يقول 
أن البراءه تجرى فى المقام؛ لأمنّ غرضه من جريان البراءه فى المقام هو إثبات جواز الاقتصار على الأقل وعدم لزوم الإتيان 
بالأكثر. هذا ما يُفهم من كلمات المحقق النائينى(قدّس سرّه). لكنٌ الكلام فى أن العقاب الذى يحكم العقل بقبحه هل هو على 
تركك الزائد ؟ ب يعنى العقل يحكم بقبح العقاب على تركك الزائد ؟ لأنّه لم يتم البيان على وجوب الزائد . 


ص: ١لاة‏ 


وبعبارهٍ أخرى: أن المكلف لو جاء بالأقل؛ حينئفٍ يحكم العقل بقبح العقاب؛ لأن العقاب على تركك الزائد قبيح. هل الأمر 
كذلكك, أو لا ؟ 


قد يقال: أن الأمر ليس هكذ؛ لأنّ هذا الكلام معناه خروج عن المفروض فى محل الكلام» نحن نتكلم بناءً على الارتباطيه انَّ 
هناكك ارتباطاً بين الأجزاءء محل كلامنا فى الأقل والأكثر الارتباطيين» هذا الكلام الذى يقال كأنّه يفترض الاستقلاليه» بمعنى أن 
المكلّف لو اقتصر على الأقل وجاء بالأقل» يأتى العقل ويحكم بقبح العقاب على تركك الزائد على الأقل» فإذا اقتصر المكلف 
على الأقل يكون ممتثلاًء وحينئذٍ لا شىء عليه. كأنّ هذا شكك فى باب الأقل والأكثر الاستقلاليين» إذا وفّى الدرهم فى باب 
الدين الدائر بين الدرهم والدرهمين إذا دفع الدرهم تجرى البراءه لنفى وجوب دفع الدرهم الآخرء هذا لف فرض الارتباطيه. 
هذا معناه فى الحقيقه أن العقاب الذى يحكم العقل بقبحه هو فى الحقيقه ليس على ترك الزائد وإِنّما هو فى الحقيقه على 
ترك الأقل المقتد بالزائد» عندما يقتصر على الأقل ويترك الزائد يقبح عقابه على ترك الأقل المقيّد بالزائد؛ لأنّه إذا اقتتصر على 
الأقل معنا آنه تر كك الأقل المقيد بالزاكد» بع جاه بالأقل من دوك زيادث البراءه هنا تجرئء البراءه تقول: أن المكلف إذا اقتصر 
على الأقل» فهو يقبح عقابه على ترك الأربعه المقيده بالجزء الآخر. هذا هو الذى يحكم العقل بقبح العقاب عليه لا أن العقل 
يحكم بقبح العقاب على تركك الزائد وإِنّما فى الواجبات الارتباطيه العقل يحكم بقبح العقاب على تركك الأقل المقدّد بالزائد 
عندما يقتصر المكلّف على الأقل؛ فتجرى البراءه لنفى ذلكك, لإثبات قبح العقاب على ترك الأربعه المقدّيده بالجزء الزائد» هذا 
هو الذى يؤمّن العقل من ناحيته» فإذا فرضنا أنّ البراءه تجرى بهذا الشكلء يعنى تجرى البراءه لإثبات أن العقاب على تركك الأقل 
المقتيد بالزائد قبيح» فهذا نفعنا فى محل الكلام» يعنى نفعنا فى إثبات جواز الاقتصار على الأقل وعدم وجوب الاتيان بالأكثر؛ لأننا 
نريد أن ننتهى إلى هذه النتيجه المانع الثانى يقول: لابدّ من الإتيان بالأكثر؛ لأنّ قاعده الاشتغال تجرى فى المقام. نقول: أن 
البراءه تجرى, المحقق النائينى(قدّس سرّه) اعترف بجريان البراءه فى محل الكلادم, لكنّه قال: أنْ البراءه تجرى بلحاظ الجزء 
الزائد» فى الواقع لا تجرى لنفى وجوب الجزء الزائد, وَإِنْما فى محل الكلام؛ فى الواجبات الارتباطيه تجرى البراءه العقليه» وقبح 
العقاب بلا بيان يجرى باعتبار أن المكلف لم يتم عنده البيان على وجوب الأقل المقدّد بالزائد» هذا لم يتم عليه؛ لأنّ أمره يدور 
بين وجوب التسعه المطلقه ووجوب التسعه المقيده بالعاشر» يدور بين وجوب الأقل وبين وجوب الأقل المقيّد بالجزء الزائد» هذا 
المقيد بالجزء الزائد لم يتم عليه البيان» فيقول العقل يقبح العقاب من جهته. فهو يؤمّن من العقاب من ناحيه وجوب التسعه 
المقيده بالجزء الزائدء وهذا معناه أن البراءه تجرى فى محل الكلاءم» فيجوز له أن يقتصر على الأقل ولا ملزم له عقال 

لأنّ الكلام فى البراءه العقليه ._بالاتيان بالأكثر والإتيان بالأقل المقيد بالجزء العاشرء 
وفى الحقيقه هذا شكك فى الاشتغال وليس شكاً فى الفراغء أنّ الذمّه هل اشتغلت بالأقل المقتد بالزائد أو لا ؟ هذا شكك فى 
التكليف وهو مور للبراءه» وليس شكاً فى الفراغ حّّى يكون مورداً لقاعده الاشتغال. (1) هذا الجواب الأخير فى روحه يرجع 
إلى الجواب السابق عن أصل المانع» وهو انّ الأمر فى الواقع والحقيقه هو من موارد قاعده البراءه العقليه لا الاشتغال العقلى؛ لما 
تقدّم سابقاً من أن المكلف وإن كان يشك واقعاً فى الخروج عن العهده بلحاظ التكليف الواقعى على ما هو عليه فى الواقع: 
لكن بلحاظ ما يعلم اشتغال الذمّه به هو ليس مطالباً إلا بأن يأتى بالأقل وليس مطالباً من قبل العقل من هذه الناحيه بأن يأتى 
بالأكثر. 


ص: ااه 


.١128١ فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للمحقق الكاظمى الخراسانى, ج؟؛ ص‎ -١ 


المانع الثالث: المانع الذى ذكره الشيخ الأعظم(قدّس سرّه)» وإن كا ن(قدّس سرّه)قد ناقشه. لكن تبنّاه صاحب الكفايه(قدّس سرّه) 
بحسب الظاهر؛ ولذا قلنا أنْ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يرى التفصيل بين البراءه العقليه وبين البراءه الشرعيهء يرى أن البراءه 
العقليه فى المقام لا تجرىء وإِنّما الذى يجرى هو البراءه الشرعيه» هو يرى أن هذا مانعٌ من جريان البراءه فى محل الكلام. 
والمانع الثالث هو أنّهِ إذا سلمنا أن العلم الإجمالى المدّعى فى المقام بين الأقل والأكثر منحل؛ لكن هذا نسلمه بلحاظ التكليف 
أى بلحاظ الوجوب. نقول التكليف المردد بين الأقل وبين الأكثر منحل بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل والشكك فى وجوب 
الزائد» لكن لا نسلّم الانحلال بلحاظ الغرض الذى من أجله ججعل هذا التكليف, )١(‏ بلحاظ الغرض لا يوجد انحلال. نعم» بلحاظ 
التكليف ليكن هذا العلم الإجمالى منحلا بلحاظه» لكن بلحاظ الغرض لا نسلّم الانحلال بناءَ على ما يذهب إليه مشهور العدليه 
كما يقول الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) من أن الأحكام تابعه للمصالح والمفاسد, وأنّ الأوامر والنواهى تابعه للمصالح والمفاسد 
فى المأمور به والمنهى عنه. وليس المصالح فى نفس الجعلء جعل الأمر وجعل النهى» كلات فى المأمور به هناك مصلحه 
تقتضى وغرض يقتضى جعل الوجوب له وإلزام المكلف به كما أنه فى المنهى عنه هناك مفسده تقتضى إلزام المكلف بتركه» 
أى النهى عنه. فبناءً على ما ذهب إليه مشهور العدليه؛ حينئذٍ يكون الداعى لجعل الوجوب لشىءٍ هو وجود مصلحه تقتضى جعل 
الوجوب له هذا يُعبر عنه بالغرض. أن الغرض من جعل الوجوب هو وجود هذه المصاحه فى المأمور به هذه المصلحه التى 
رعق الآثباةبالمامودنيه بس !الى تكو عرفا وولح دعر المواك الجعا الما كرو سي وشكة) انين هذا الغرقن فقول 
نحن مسئولون عنه بحكم العقل» يعنى ليس فقط أننا مسئولين عن التكليف؛ بل عن الغرض الذى من أجله شَرْعَ التكليف» نحن 
عقلا ملزمين بتحصيله وتحصيل الغرض من الأممر فى محل الكلادم لا يتم إلا إذا جاء بالأكثر؛ لأنّه يحتمل أنّ الزائد دخيل فى 
الغرضء وأنٌ الغرض لا يتحقق بالاقتضار على الأقلء لو كان الأكثر هو الواجب؛ بلحاظ الغرض لابدٌ من الاتيان بالأكثر حتى 
نحرز تحصيل الغرض من الأمرء وإلا بدون الاتيان بالأكثرء أى لو اقتصر على الأقل هو لا يحرز تحقق هذا الغرض الذى يحكم 
العقل بلزوم تحصيله. 


ص: إرؤذه 


-١‏ كفابه الأصولء الآخوند الخراسانى» ضصع8"”, 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى / دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. بحث الأصول 


0 30010 ع5 0011ملا5 001 دع00 عع5نثلاماط ألا0لا. 
الموضوع: الأصول العمليِه / تنبيهات العلم الإجمالى/ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 


كان الكلا-م فى الجواب الثانى عن المانع الثالث؛ وهو للمحقق النائينى(قدّس سرّه)» وبينا ما هو المراد بهه وحاصله هو أن 
المسئوليه تجاه الغرض والمصلحه المترتبه على الفعل المأمور به» هذه المسئوليه إِنْما تكون حينما تكون نسبه الغرض إلى فعل 
المكلق سه النسيت التوليدى إلى سينه التوليدععندكل تكو متاك مسقولية فلقاة عق غاتق المكلق تجاه هذا الترض مخ 
دون فرقٍ بين أن يؤمر بالفعل» أو يؤمر بنفس الغرضء قد يُفترض بعض الأحيان أن لسان الدليل يتضمّن الأمر بنفس الغرض»ء وقد 
يُفترض أن يتضمن الأمر بالفعل كما هو متعارف. لكن حيث أنّ النسبه بينهما هى نسبه المعلول إلى العله والمسبب التوليدى إلى 
سببه التوليدىء يّفهم من الأمر بالفعل أن الغرض هو المأمور بهء ما يترتب عليه مباشرءً ويكون معلولاً له يكون هو المأمور به فى 
الواقع والحقيقه؛ ولذا يكون الغرض داخلاً فى عهده المكلف حتّى لو تعلق الألمر بالفعل؛ لأنّ الفعل يعتبر بمثابه العله والسبب 
التوليدى للغرض. هذا هو الذى يكون المكلّف مسئولاً عن إيجابه وتحصيله؛ فإذا شكك فى حصول هذا الغرض؛ حيئئذٍ يجب 
عليه الاحتياط ويجب عليه أن يحرز الحصول على ذلكك الغرض؛ لأنّ الغرض دخل فى عهدته وأصبح مسئولاً عن تحصيله؛ فلابدٌ 
من الاحتياط» فإذا شكك فى أن هذا الغرض الداخل فى عهدته هل يتحقق بالأقل» أو لا يتحقق بالأقل ؟ يجب عليه الاحتياط» 
فيجب عليه الإثيان بالأكثر لاحراز تحصيل ذلكك الغرض. 


ص: عام 


وأنا إذا كان العرضنى لبت هن هذا القيل) لست شي الغرضى إلى الفعل المأموريه فننه البعلر ل :إلى العلسه أو نما فعا 'المأمور نيد 
يكون من قبيل المقدّمات الإعداديه التى يتوقف حصول الغرض على انضمام مقدّمات أخرى تكون خار هه عد شار المكلت 
فى هله الخاله الكليت: والعيندة والسيفوله لد تماق إل قعل المامورة النذى هو قعل الشكلف» غوالا علق بالقرض»الأن 
الغرض بحسب الفرض حرفت عل مقتناك غير مقدوره الدكلت» فالمكلتث ستدول عن النعل العا موريه» وف هذه الحاله 
حينئذٍ لا تجرى قاعده الاشتغال لأنّ المفروض فى محل الكلام هو أنه يشكك فى أنّه بماذا أمر ؟ هل أنه آم بالأقل: أو اهو نالا غير 
؟ وهو يعلم بكونه مأموراً بالأقل ويشكك فى كونه مأموراً بما زاد على الأقل» وبهذا تجرى البراءه لنفى وجوب الزائد المشكوكك 
والغير المعلوم ويجوز له الاقتصار على الأقل» وذكر قضيه إثباتيه أنه فى مقام الإثبات يمكن أن يُستكشف كون الغرض من قبيل 
الأول بما إذا تعلق الأأمر فى لسان الدليل بنفس الغرضء عندما يتعلق الأسمر فى لسان الدليل بالغرضء أو يتعلق الأمر فى لسان 
الدليل بالفعل مع كون نسبه الفعل إلى الغرض هى نسبه العله إلى المعلول؛ حينئذٍ يُستكشف أنه من قبيل الأول ويكون الغرض 
داكاةقى: اليذه ومكوة: المكلى مبفرلا عو سعصيلف كبا آن الأمر فى لان الدليل ولق الها فول مكو أن تحكمت 
أن الغرض ليس داخلا فى العهده. وإِنّما الداخل فى العهده هو خصوص الفعل. هذه قضيه جانبيه ليست مهمه فى أصل المطلب. 


وفى الا ١‏ ل أنه يقول و ل ا 


لفعل المكلفء وإِنّما هى تتحقق نتيجه فعل المكلّف وانضمام أمور أخرى تكون دخيله فى تحقق تلكك المصلحه وذاكك الغرض 
وهى أمور خمارجه عن اختيار المكلف فتكون من قبيل القسم الثانى وعرفت أَنّه ما كان من قبيل القسم الثانى» فهو لا يدخل فى 
العوله ول كوق الذكلى سوط أ عن ميل و فسسش اونا عن قن دو هذا الال دو اذا لمعي لأن وقان عرض سمالا 
فكتل فق العهده واشعيات ردقه المكلمة قلايك م الاشفاظ لأجز يخصيلة العرص نستي اللستلحه البقرقيه غلى الفغل الت 
هي ملاكة الام سيو قل الأقرامن :الدج للا شكرة سكي إلى عل الناموى :نه سه المغلول إلى العلف و ] تنا فكل المأ مو انه 
يكون مقدّمه اعداديه لحصولها ولا يكون المكلف مسئولاً عن تحقيق الغرضء وإِنّما يكون مسئولاً تجاه ما كلف به وهو لا يعلم 
بأنه كلت أكثر .من الأقل: فيجوز .له الاتتضار غك الأقل: 


ص: هلاه 


اعترض على الجواب الثانى على المانع الثالث» وننقل الا-عتراض عن السيد الخوئى(قدّس سرّه)» والظاهر أنه موجود قبله. 
يقول(قدّس سرّه) (1) فى الاعتراض أن هذا الجواب عن المانع الثالث غير صحيح. وذلك لأنّه فى الحقيقه لا يوجد عندنا غرض 
واحدء يعنى نتعامل معه على أساس أنّه غرض واحدء وهذا الغرض الواحد يقال أنّه فى محل الكلام نسبته إلى فعل المأمور به 
كنسبه الفعل إلى مقدّماته الاعداديه» كلا ليس هكذاء وإِنّما يوجد عندنا فى الواقعم غرضان» غرض أقصى وغرض أدنى» الغرض 
الأقصى يصح فيه ما ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه) هذا الغرض الأقصى تكون نسبته إلى فعل المأمور به نسبه المُعدٌء فينطبق 
عليه ما ذكره المحقق النائينى (قدّس سرّه) من أنّ هذا لا يدخل فى العهده؛ لأنّْ هذا الغرض الأقصى يتوقش على مقدمات أخرى 
غير فعل المكلمف وهى خارجه عن قدره المكلمفء فلا معنى لإدخاله فى العهده مع توقفه على مقدمات غير مقدوره. هذا 
صحيح: لكن هناكك غرض أدنى نسبته إلى فعل المكلف نسبه المعلول إلى علته» نسبه المسبب التوليدى إلى سببه التوليدى: 
وهذا الغرض الأدنى هو عباره عن إعداد المكلف نفسه لتحصيل الغرض الأقصىء فهى مقدّمه إعداديه لحصول الغرض الأقصى: 

تترتب على الفعل ترئّب المعلول على العله» وترتّب المسبب التوليدى على سببهء هذا الغرض الأدنى نستطيع أن نعبر عنه 
كيين المكلت» وإعداده لصيل الترضن الأقضصى» يمع أن المكلق عقدما بأتى بالواجب الذق د به هذا الإتيان بما أمر به 
يخلق فى المكلق حال تهيق واستعداد لتحصيل الغرض الأقصى» بحيث لو أن المكلق تركك قعل المأموز به لما حصل على 
الغرض الأقصى. صحيح الغرض الأقصى يتوقف على مقدّمات غير اختياريه وخارجه عن القدره؛ لكن لا مانع من أن نقول أن 
الإتيان بالمأمور به يهيئ المكلف ويعدّه لتحصيل الغرض الأقصى فيما لو انضمت إلى ذلكك سائر المقدمات الغير الأختياريه 
بحسب الفرض ولنقل بعبارهِ أخرى: أن فعل المأمور يسد باب عدم الغرض الأقصى من ناحيته» عدم الغرض الأقصى تاره ينشأ 
من ناحيه فعل المكلف إذا تركك الإتيان بالمأمور به وتاره أخرى المكلف يأتى بالمأمور به» فمن ناحيه المأمور به هو سدّ باب 
عدم الغرض الأقصىء لكن قد لا يحصل الغرض الأقصى نتيجه عدم حصول المقدّمات الأخرى الخارجه عن اختياره المكلف لا 
مانع من أن يُكلّف بسدّ باب العدم الأقصى من ناحيه فعل المأمور به بأن يُطلب منّه فعل المأمور به ويترتب على هذا الفعل 
غرضء ونسبه هذا الغرض إلى الفعل المأمور به نسبه المعلول إلى العله؛ والغرض الذى يترتب على فعل المأمور به هو الاستعداد 
والتهيؤ لتحصيل الغرض الأقصى فى ما لو تمت سائر المقدّمات الأخرى؛ لأنّه لولا ذلككء اى لو لم يأتِ بالمأمور به لما كان مهيثاً 
ومستعداً لتحصيل الغرض الأقصىء وهذا غرض قد يكون ملحوظاً وهو غرض يترتب على فعل المأمور به ترتب المعلول على 
العله» ليس فعل المكلف بمثابه المقدمه الإعداديه لهذا الغرض الأدنى» نعم» هو بمثابه المقدمه الإعداديه» لكن بالنسبه إلى هذا 
الغرض الأدنى هو ليس مقدمه إعداديه؛ وإنّما هو عله ومعلولء الإتيان بالواجب وبالمأمور به يسد باب عدم الغرض الأقصى من 
ناحيته» قهراً يسده. ترتب معلول على العلهء لا يمكن أن يتخلف. هو يسد باب عدم الغرض الأقصى من ناحيه هذه المقدمه. 
الفرضي الاقف يورقك على قل ناكم معينا فخا المكلق وضتيا مقدناك أخخرض عر اعساوية: المكلف اقاته بالمافرو بة سد 
باب عدم الغرض الأقصى من ناحيه هذه المقدمه؛ هذا غرض أدنى يترتب على فعل المأمور به ترتب المعلول على العله» وهذا 
عرقى ملحوظ» وقد ادرف السحقق االثائيى قلس سدقة) أن القرضن [ذا حامق قيل الأول ركرة المكلف مقرلا عن ابييل 
وتحقيقه. كل غرض تكون نسبته إلى فعل المأمور به نسبه المعلول إلى العلّه يقول أن المكلف مسئول عن تحصيله وتحقيقه؛ هذا 
الغرض الأدنى المكلف مسئول عن تحقيقه» يعنى يجب عليه أن يسدّ باب عدم الغرض الأقصى من ناحيه هذه المقدّمه الأختياريه 
الداخله تحت قدره المكلف, فإذا شكك المكلف بين الأقل والأكثرء مرجع هذا الشكك فى الحقيقه إلى أن هذا الغرض الأدنى 
هل يحصل بالإتيان بالأقل» أو لا يحصل ؟ لأنّه على تقدير أن يكون ما كلف به هو الأكثر الغرض الأدنى لا يتحقق إذا اقتصر 
على الأقل لكن الجزء الزائك يناء على وجوت الأ كت يكون ذغيلا فى الوانجب وبالتالن يكو دغيلا فن تحقق الفرض الأدتى: 


ويكون دخيلاً فى سد باب عدم الغرض الأقصى من ناحيته» فإذا شكك فى وجوب الجزء الزائد لا يجوز له الاقتصار على الأقل؛ 
بل يجب عليه الاحتياط لكى يضمن حصول الغرض الأندنى بأن يسد باب عدم الغرض الأقصى من ناحيه ما هو داخل تحت 
اختياره: وهذا مردد بين الأقل والأكثرء فإن جاء بالأدكثر فأنّه يحرز تحقق الغرض الأدنى» بينما إذا اقتصر على الأقل لا يحرز 
الغرض الأدنى» هو مسئول عن هذا الغرض وداخل فى عهدته بحسب ما قال المحقق النائينى (قدّس سرّه)؛ فيجب عليه الاحتياط. 
المحقق النائينى (قدّس سرّه)نظره إلى الغرض الأقصىء صحيح أن الغرض الأقصى لا يدخل فى العهده؛ لأنّه يتوقف على مقدمات 
غير اخسازيه: لكو ناك اغرفن قل :ذلك وهو الغرفن الأدى كنا سقاف وهذا ثسعه إلى القع سه المعلول إلى العله ويكوة 
دانعلا فى الحيده والتتكاى فول من ععيه 5161| شك فى سصوله بالأفل كان سكا فى المع الغرض دخل فى العهده. 
وأصبح المكلّف مسئولاً عن تحقيقه بحسب اعتراف المحقق النائينى(قدّس سرّه)» (1) فإذا شكك فى تحققه بالأقل كان من قبيل 
الشكك فى المحصّلء ولا إشكال فى جريان قاعده الاشتغال فيه» فلا يتم جواب المحقق النائينى (قدّس سرّه). وبناءَ على هذا يظهر 
أن المانع الثالث وهو مسأله مراعات الغرض لم يتم الجواب عنه. لا بما ذكره الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه)» ولا بما ذكره المحقق 


ص: عم 
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الجواب الثالث عن المانع الثالث: يتلخص هذا الجواب فى انه لابدّ أن نراجع دعوى أنّ العقل يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى 
من الأمرء هذه القضيه لابدّ من مراجعتهاء هل يحكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى من الأمر مطلقاً وفى جميع الموارد أو 
أن هناكك حدوداً لهذه القضيه التى يحكم بها العقل ؟ إن قلنا أن العقل يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى مطلقاً وبلا حدود فقد 
يصح ما ذكر فى المانع الثالث؛ لأنّ القضيه مرتبه كما ذكرناء نحن نؤمن بأنّ الأحكام تابعه للمصالح والمفاسد فى المتعلقات» 
وأنّ المصالح والمفاسد فى المتعلّقات هى العلّه فى الحقيقه للأحكام الشرعيه ثبوتاً الأحكام الشرعيه معلوله للملاكات والمصالح 
الموجوده فى متعلقاتهاء فإذا حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى» والشىء الذى أمر بالفعل لأجله» يجب تحصيله بحكم 
العقل؛ حينئبٍ ترد قضيه المانع الثالث ويقول بأنّه لابدّ من الاحتياط؛ لأنّ هذا يكون من موارد قاعده الاشتغال» لكن الظاهر أن 
العقل لا يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى مطلقاًء وإِنْما يحكم بلزوم تحصيل غرض المولى ._وكلامنا 
عن الغرض الملزم وليس عن الغرض الغير ملزم ...__فى حاله ما إذا تصدّى نفس المولى لتحصيل ذلك الغرض 
بأن يجعل حكماً على طبق ذلك الغرض أو حتّى يأمر بنفس ذلكك الغرضء عندما يتصدى المولى لتحصيل الغرض. العقل 
يحكم بلزوم تحصيله؛ بأىٌ لسانٍ كان تصدّى المولى لتحصيل ذلكك الغرض مع فرض تمكن المولى من التصدّى لتحصيله هذا 
مولى يتمكن من أن يتصدّى لتحصيل الغرض؛ حينئكٍ نقول هذا المولى فى هذه الحاله إذا لم يتصدّ لتحصيل الغرض كما إذا 
فرضنا كما هو فى كثير من الموارد أمر بالفعل فقطء أمر بالصلاه أمر بأجزاء معينه مجموعها يُسمَى صلاه؛ لم يتصدّ لتحصيل 
الغرضء لم يأمر بالغرضء ولم بجعل حكماً على وفق الغرض إطلاقاً مع تمكنه من ذلكك هل يحكم العقل فى هذه الحاله بازوم 
تحصيل الغرض لمتجرد أننا نومن بأنّ الأحكام الشرعيه تابعه للمصالح والمفاسد فى المتعلّقات, أو لا ؟ 


ص: /الاه 


الجواب الثالث يعتمد على إنكار حكم العقل بلزوم تحصيل الغرض الملزم للمولى إذا لم يتصدّ المولى لتحصيله والأمر به مع 
تمكنه من ذلكء لا يحكم العقل بلزوم تحصيل ذلكك الغرضء ومن ألسنه تصدى المولى لتحصيل الغرض هو أن يأمر بالاحتياط 
مثلاء فالشارع يمكنه أن يأمر بالغرضء يمكنه أن يخبر عن اهتمامه بالغرضء بإمكانه أن يأمر بالاحتياط حتى يضمن الوصول إلى 
الغرضء مع كل ذلكك هو تركك التصدّى لذلككء لم يأمر بالغرض. ولم يأمر بالاحتياط» ولم يجعل حكماً على طبق الغرضء وإِنّما 
فقط أمر بالفعل» فى هذه الحاله المّدَعى أن العقل لا يحكم بلزوم تحصيل الغرض الملزم» ليس هناكك دليل على لزوم تحصيل 
الغرض الملزمء العقل فى هذه الحاله لا يحكم بذلككء ولا تشتغل الذمّه بذلكك الغرضء وإِنّما ما تشتغل به الذمّه هو عباره عن ما 
تصدّى المولى للأمر به» وما تصدّى المولى للأمر به هو عباره عن الفعل بأجزائه» الشىء الذى لم يتصدّ له لا يحكم العقل بلزوم 
تحصيله ولا تشتغل به الذمّهء وإِنّما الذمّه تشتغل بالمقدار الذى تصدّى المولى للأمر به ولتحصيله» إذا تصدّى لتحصيل الغرض 
تشتغل به الذمّه بلا إشكالء لكن إذا لم يتصدّ لذلك مع تمكنه من التصدّى العقل لا يحكم حينئذٍ بلزوم تحصيل ذلكك الغرض 
الملزم للشارع وبالتالى لا تجرى فيه قاعده الاشتغال؛ لأنّ ما تشتغل به الذمّه هو ما تصدّى المولى للأمر به وما تصدّى المولى 
للأمر به بحسب الفرض هو عباره عن الفعل» عباره عن الصلاه. هذا هو الذى تصدّى المولى للأمر به. هذا تشتغل به الذمّهء فإذا 
دار ما تشتغل به الذمّه وما أمر به الشارع بين الأقل والأ-كثر؛ حينئفٍ يأتى الكلا-م السابق» وهو أننا نعلم بن المولى أمر بالأقل 
وتصدّى للأمر به فيدخل فى العهده جزماًء وأمًا ما زاد على ذلككء فلا علم لنا بتصدّى المولى له وبالأمر به وبكونه واجباً» فيمكن 
إجراء البراءه لنفيه. الجواب الثالث يعتمد على أنّه ل وضوح فى حكم العقل بلزوم تحصيل غرض المولى الملزم بحيث يدخل 
هذا الغرض فى العهده ويكون الشكك بين الأقل والأكثر من قبيل الشكك فى المحصّلء فتجرى قاعده الاشتغال؛ لا وضوح فى هذا 
الجانبء وإِنّما العقل يقول ما يتصدّى المولى للأمر به يدخل فى العهده؛ وأنا غير مسئول عن أشياء لا يتصدّى المولى لبيانها ولا 
روه تعطيلها مع تنكسيو لكك وى ضوح فى بوط جك عثلى من هذا القول حي يتدوع غلية اما + كزوه في ميكل الكلام: 


ص: ذه 


بعبارهٍ أخرى: أن المولى إذا أمر بالغرض أو أمر بشىءٍ على وفق الغرض كالاحتياط وأمثاله» وتركك كيفيه تحصيل هذا الغرض 
بعهده المكلفء ولم يتصدّ لبيان كيفيه الوصول للغرضء وإِنّما تركها للمكلفء فى هذه الحاله العقل يحكم بلزوم تحصيل 
الغرض ولزوم الاحتياط وجريان الاشتغال؛ لأسن الشارع أمر بالغرض ودخل فى العهده. وكيفيه تحصيله متروكه للمكلف. فإذا 
شك المكلّف بين الأقل والأ-كثر, أن الأقل يوصل إلى الغرضء أو لا يوصل إلى الغرض يجب عليه الاحتياط بحكم العقل بلا 
إشكالء وأمَا إذا فرضنا أنَّ القضيه معكوسه وأنّ الشارع لم يأمر إلا بالفعل ونحن نعلم بأنّ هناكك غرضاً ملزماً يترتب على الفعل 
وأنّ الشارع إِنّما أمر بهذا الفعل لأجل حصول ذلك الغرضء لكن ما تصدّى الشارع لبيانه ليس هو الغرض وإنما هو الفعل» فى 
هذه الحاله ليس من الواضح كما قلنا حكم العقل بلزوم تحصيل ذلك الغرض الملزم ولا مجال للالتزام بجريان قاعده الاشتغال؛ 
وَإنما المكلث ركوة متبعولا عن الفعل قط والفعل داقرين الأقل والأكين إذن: لا مسرل إلا بالأفل اها الذاكد فق بأضاله 
الوا العملة 


تطبيق هذا الجواب على محل الكلاءم واضح؛ لأنّهِ فى محل الكلام نحن نفترض أنّ الأمر توبجه إلى الفعل ولا نفترض أنه توجه 
إلى الغرضء أن الأمر وقع بالصلاه» يعنى تعلق الصلاه وتعلق بالوضوءء تعلّق بهذه الأفعال» فهذه هى التى يكون المكلف مسئولاً 
عنها وهى دائره بين الأقل والأكثر ويمكن إجراء البراءه» ولا تجرى فيها قاعده الاشتغال. هذا هو الجواب الثالث عن المانع الثالث. 
وهناك أجوبه أخرى لا ندخل فيها ونكتفى بهذا المقدار من الأجوبه عن المانع الثالث. إلى هنا يتم الكلام عن البراءه العقليه 
وتبين ممما ذكرناه أن الظاهر أن المقتضى لجريان البراءه العقليه فى محل الكلام موجود. كما بئنا فى بدايه البحثء المقتضى هو 
تحقق موضوع البراءه العقليه فى موارد دوران الأسمر بين الأقل والأ-كثر؛ لأمنّ احتمال العقاب موجود والشكك موجود. وهذا هو 
موضوع البراءه العقليه» فتجرى البراءه العقليه لنفى احتمال العقاب باعتبار الشكك فى وجوب الأ-كثر, فالمقتضى لجريان البراءه 
العقليه موجود, والمانع مفقود؛ لأنّْ المانع من جريان البراءه العقليه هو أحد أمور ثلاثه تقدّم ذكرهاء أمَا أن يكون المانع هو العلم 
الإجمالى بين الأقل والأكثرء وتبين أنّه ليس مانعاً؛ لأنّه منحل؛ بل فى الحقيقه كما تقدّم لا علم إجمالى بهذا الشكل فى دوران 
الأمر بين الأقل والأكثر من البدايه. لا أنّه هناكك علم إجمالى ولكنّه ينحل بالعلم التفصيلى والشكك البدوى؛ بل من البدايه أساساً 
ليس هناك علم إجمالىء وإِنّما هناك علم بوجوب الأقل تفصيلاً وشكك فى وجوب ما زاد عليه ولا المانع الثانى الذى طرحه 
صاحب الفصول(قدّس سرّه) مانعاً من جريان البراءه» وهو أن العلم التفصيلى بوجوب الأقل يعتبر يقيناً باشتغال الذمّهء والذمّه إذا 
اشتغلت يقيناء فلابد من تفريغها يقيئاً ولا تفرغ الذمّه يقيناً ممما اشتغلت به يقيئا يعنى من الأقل إلآ بالإتيان بالأكثر؛ لأنْ الأقل الذى 
نعلم باشتغال الذمّه به مردد بين أن يكون استقلالياً أو ضمنياًء وعلى تقدير كونه ضمنياً لا تفرغ الذمّه منه إلا بالإتيان بالأكثر. ولا 
المانع الثالث الذى أشار إليه الشيخ الاتضار فتن منده) وهو ماله القرض كل هذه لا تمنع من جريان البراءه العقليه» بعد 
ذلكك ننتقل إلى البراءه الشرعيه. 


ص: 0/4 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بحث الأصول 
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الكلا-م فى البراءه الشرعيه: هل تجرى البراءه الشرعيه فى موارد دوران الأمر بين الأقل والأ-كثرء أو لا-؟ وذكرنا بأنْ ماعدا 
أصحاب القول الذى ينكر جريان البراءه مطلقاً الباقون متفقون على جريان البراءه الشرعيه فى محل الكلام» سواء من التزم 
بجريان البراءه مطلقاًء أو من التزم بالتفصيل؛ لأنّ من التزم بالتفصيل يقول بجريان البراءه الشرعيه فى محل الكلام وإن أنكر 
جريان البراءه العقليه فى محل الكلادم. ومن هنا يقع الكلادم فى أنّه إذا أنكرنا جريان البراءه العقليه فى محل الكلام» هل هناكك 
محال لجريان البراءه الشرعيه؛ أو لا ؟ الذى يبدو من القائلين بالتفصيل هو أن هناكك مجالاً لجريان البراءه الشرعيه؛ لأنهم بالرغم 
من أنّهم ينكرون جريان البراءه العقليه فى محل الكلا-م يقولون بجريان البراءه الشرعيه فى المقام. إذن: هناك مجال لجريان 
البراءه الشرعيه بالرغم من إنكار جريان البراءه العقليه. 


صاحب الكفايه (قدّس سرّه) الذى اختار القول بالتفصيل بعد أن منع من جريان البراءه العقليه فى محل الكلام؛ باعتبار العلم 
الإجمالى» وهو يرى أن العلم الإجمالى ليس منحلا وباعتبار الغرض. وأنّ الغرض لابدّ من تحصيله عقلاء وهذا يستلزم الإتيان 
بالأكثر ويكون مورداً لقاعده الاشتغال لا البراءه العقليهء بعد أن ذكر هذا ذكر بأنّه لا محذور فى التمشكك بالبراءه الشرعيه مثل 
حديث الرفع فى محل الكلادم لنفى جزئيه ما يُشْكك فى جزئيته؛ نحن كلامنا فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر» يعنى نشكك فى 
جزئيه السوره بالنسبه للصلاه؛ فلا مانع من التمّد كك بحديث الرفع لنفى جزئيه السوره فى محل الكلا-م؛ يقول يرتفع الإجمال 
والتردد ويتعين أن يكون الواجب هو الأقل؛ إذا جرت البراءه لنفى جزئيه السوره المشكوكك جزئيتها؛ حينئل الإأجمال الذى كان 
موجوداً قبل إجراء البراءه وهو مسأله أن الواجب هو الأقل أو الأ-كثرء أن السوره جزء أو ليست جزءاء حديث الرفع يرفع هذا 
الإجمال ويعين أنّ الأقل هو الواجب وأنْ السوره ليست جزءاً من هذا المركبء ثم بعد ذلكك تعرّض إلى إشكالات أوردها على 
نفسه وأجاب عنها لا نذكرها الآسن» ربما نذكرها فى بعض الأبحاث الآتيه. المهم هو أنه يرى جريان البراءه الشرعيه فى محل 
الكلام» لكن لنفى جزئيه ما يُشكك فى جزئيته. 


6/١ ص:‎ 


المحقق النائينى (قدّس سرّه) أيضاً ممن يرى التفصيلء هو يرى أنّ البراءه العقليه لا تجرى فى محل الكلام باعتبار العلم الإجمالى 
الذى هو يرى أنه غير منحل وصالح لتنجيز معلومه على كل تقدير قال لا محذور فى جريان البراءه الشرعيه مثل حديث الرفع فى 
محل الكلام وذكر أنه إذا جرت البراءه الشرعيه فى محل الكلام لنفى وجوب الأكثر؛ حينئظٍ ينحل العلم الإجمالى حكماًء فيثبت 
هناك انحلال حكمى لهذا العلم الإجمالى الذى فرغ عن عدم انحلاله حقيقه بالعلم التفصيلى الذى ذكر هناكك باعتباره موجباً 
لانحلا-ل العلم الإجمالى؛ هو لا يرى أن العلم الإجمالى ينحل بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل؛ لأننّه يرى أن العلم التفصيلى 
بوجوب الأقل المردد بين الاستقلاليه والضمنيه هو نفس العلم الإجمالى وليس شيئاً آخر غيره» فلا يعقل أن ينحل به؛ إذ لا يُعقل 
أن ينحل العلم الإجمالى بنفسه. يقول: العلم التفصيلى بوجوب الأقل المردد بين الاستقلاليه والضمنيه هو نفس العلم الإجمالى؛ 


ولذا هو لا يرى انحلال العلم الإجمالى بالعلم التفصيلىء لكنّه يقول لا مانع من افتراض انحلال العلم الإجمالى حكماً بإجراء 
البراءه الشرعيه وحديث الرفع فى محل الكلام. وذكر المحقق النائينى(قدّس سرّه) توجيه جريان البراءه الشرعيه فى محل الكلام 
بمسأله أن العلم الإجمالى بشكل عام ينحل بجريان الأصل الشرعى كحديث الرفع فى أحد أطرافه» ينحل العلم الإجمالى حكماً 
لا حقيقه إذا جرى الأصل فى أحد أطرافه وفى محل الكلا-م يجرى الأصل الشرعى فى الأ-كثر؛ لأنّ موضوع الأصل الشرعى 
متحقق فى الأ-كثر؛ لأنّه يُشكك فى وجوبه» وموضوع الأصل الشرعى هو الجهل والشكك فى الحكم الواقعى» فيجرى الأصل 
الشرعى فى الأكثرء وهذا الأصل الشرعى الجارى فى الأكثر كما ذكر يوجب رفع الإجمال ويثبت إطلاق الأمر بالأقل» بمعنى أن 
وجوب الأقل لم يتقيد متعلقه بالجزء الزائد المشكوككء يعنى ليس مقيداً بانضمام الجزء الزائدء فتجرى البراءه الشرعيه فى الأكثر 
ويتعتين حينئنٍ وجوب الأقل. وبعباره أخرى يتعيّن أن يكون وجوب الأقل وجوباً مطلقاً من ناحيه انضمام الجزء العاشرء فيثبت 
الإطلاق» فيتبت أن الأقل مطلوب من دون تقيبده بالجزء المشكوككء وهذا هو معنى وجوب الأقل: بمعنى أن الأقل واجب لا 
بشرط وليس بشرط لاء فالبراءه النافيه للأكثر هى بنفسها تثبت الإطلاق فى الأقل» بمعنى عدم تقيد متعلق وجوب الأقل بالجزء 
المشكوك, هو مطلق من ناحيته» يعنى لا بشرط تجاه الجزء العاشر فيثبت الإطلاق بالنسبه إلى الأقل. هو يريد أن يثبت أن الأصل 
الشرعى الذى هو حديث الرفع مثال كبااتق نه وحزت الالكرست ا هنا 
وجوب الأقل. 


ص: 0/1 


حيتئل: أورد على نفسه إشكلاً هوه كيف تثبت الأقل بالأصل الجارى لنفى وجوب الأكثر ؟ لأنْ هذا معناه فى الحقيقه أنّنا نريد 
أن نثبت الإطلاءق بالأصل الجارى لنفى التقييد, الأصل الجارى لنفى الأ-كثر هو عباره عن الأقل المقيد بالجزء المشكوةكك. 
فالأصل الذى ينفى وجوب الأكثرء يعنى ينفى كون الأقل مقدّداً بانضمام الجزء المشكوكك, بالأصل الذى يجرى لنفى التقييد 
كيف يمكن إثبات أنْ الأقل مطلق من ناحيه الجزء المشكوك ؟! هذا يتوقف على القول بالأصل المثبتء نفى التقييد يلا-زم 
ثبوت الإطلاق» فالأصل الشرعى أصاله البراءه» حديث الرفع الذى ننفى به التقييد 
يعن تلفي يواست الأكدر لاه رمكيها | ف خف الاطاختق ةق لذن إلى طاة عل الول الا مدان اكه دوه عل رقنا 
الإشكال ويجيب عنه بأنْ هذا الإشكال مبنى على افتراض أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الضدينء فيكون الإطلاق 
والتفينك كالقيةيى النيى لأاثالك ليما #الأصل النذق يعرف لق أختد العرد رن لا كنات الفيك القغز لاسا علي القول 
بالأصل المثبتء بينما الصحيح هو يرى أن التقابل بين الإطلاق والتقييد هو تقابل الملكه والعدم وليس تقابل الضدّين؛ لأنّه يقول 
أن الإطلاق عباره عن عدم لحاظ القيد وليس الإطلاق عباره عن لحاظ عدم القيد فى مقابل لحاظ القيد حتّى يكون هما عباره 
عن لحاظين أحدهما يتعلق بالقيد والذى نسميه التقييد والآخر يتعلق بعدم القيد والذى نسميه الإطلاق, الإطلاق ليس عباره عن 
لحاظ عدم القيد» وإنما هو عباره عن عدم لحاظ القيد. فالأصل الذى ينفى التقييد هو يثبت الإطلاقء الإطلاق هو عباره عن عدم 
التقيبد وليس شيئاً آخر لازم عدم التقبيدء الإطلاق هو عباره عن عدم التقييد فلا مشكله فى إثبات الإطلاق بالأصل الشرعى 
الجارى لنفى التقييد؛ لأنّ الإطلاق هو عباره عدم التقييد» فيثبت بهذا الأصل من دون أن يتوقف ذلكك على القول بالأصل 
المثبت. هذا ملخص كلام المحقق النائينى (قدّس سرّه). 


ص: ليله 


فإذن: كل من صاحب الكفايه والمحقق النائينى (قدّس سرّهما) يؤمّن بأنّه بالرغم من عدم جريان البراءه العقليه لا مانع من جريان 
البراءه الشرعيه فى محل الكلام. )١(‏ 


السيد الخوئى (قدّس سرّه) اختلف معهما فى ذلك, (؟) حيث ذكر بأنّهِ مرّه نبنى على ما هو الصحيح من جريان البراءه العقليه؛ 
حينئذٍ لا ينبغى التشكيكك فى جريان البراءه الشرعيه فى محل الكلام» وهذه قضيه مفروغ منها وحيث أن الصحيح عنده هو جريان 
البراءه العقليه» إذن لا إشكال فى جريان البراءه الشرعيه فى محل الكلام, وإِنّما يقول أن البحث والكلام يقع إذا لم نقل بجريان 
البراءه العقليه فى محل الكلا.م كما ذهب إليه هذان العلمان إذا لم نقل بجريان البراءه العقليه هل هناكك مجال لجريان البراءه 
الشرعيه؛ أو لا ؟ يقول: هذا هو محل الكلام. يظهر من صاحب الكفايه والمحقق النائينى(قدّس سرّهما) أنْ هناك مجالاً لجريان 
البراءه الشرعيه؛ بينما هو يقول أن الصحيح هو أنه لا مجال لجريان البراءه الشرعيه إذا قلنا بعدم جريان البراءه العقليه؛ وذلك لأنّه 
يتفن أن سناكة بالادعة بك خرياة الرانة المقله وحريان البراءة القبرعيه وجودا وغدماء يمن أله إذا قلنا يشيريات الي اند العقليةة 
فلابدٌ أن نقول بجريان البراءه الشرعيه وإذا قلنا بعدم جريان البراءه العقليه لابدّ أن نقول بعدم جريان البراءه الشرعيه» فمن يقول 
بجريان البراءه العقليه لابدّ أن يقول بجريان البراءه الشرعيه كما هو رأيه» ومن يقول بعدم جريان البراءه العقليه لابدّ أن يقول 
بعدم جريان البراءه الشرعيه فى محل الكلام» وذكر لتوضيح هذه الملازمه ما حاصله: أن الموانع التى ذكرت فى كلمات من لا 
يرى جريان البراءه العقليه فى موارد دوران الأ-مر بين الأقل والأ-كثرء عمده هذه الموانع أثنان: المانع الأوّل هو مسأله الغرض» 
والمانع الثانى هو مسأله العلم الإجمالى بدعوى أن هذا العلم الإجمالى الموجود فى المقام دائر بين الأقل والأكثر» وهذا العلم 
الإجمالى يمنع من إجراء البراءه العقليه فى أحد الطرفين كما هو الحال فى أى علم إجمالى آخر منتجزء المانع الأوّل هو لزوم 
رعايه الغرض وتحصيله على كل تقدير» وهذا لا يحصل إلا بالأكثر؛ لأنّ المقام يدخل فى باب الشكك فى المحصّلء وموارد 
الشكك فى المحصّرلى حتّى بلحاظ الغرضء فضلا عن التكليف هى فى الحقيقه مجرى لقاعده الاشتغال وليست مجرى لقاعده 
البراءه» فالمانع من جريان البراءه فى محل الكلام هو أحد هذين الأمرين: غرض لابدّ من تحصيله؛ وإجراء البراءه ونفى أحد 
الطرفين ينافى لزوم تحصيل غرض المولى الملزم, وإمّا مسأله العلم الإجمالى» هذا علم إجمالى موجود دائر بين الإطلاق والتقييد, 
دائر بين أن يكون الأقل طبيعه مطلقه الذى نعتر عنه بالأقل» أو يكون الأقل طبيعه مقيئّده بالجزء الآخر والذى نعتر عنه بالأكثرء هذا 
علم إجمالى ينتجز طرفيه ويمنع من إجراء البراءه فى أحد طرفيه. 


ص: إوذيلة 


.1217 فوائد الأصولء إفادات الميرزا النائينى للشيخ الكاظمى الخراسانى» جع؛ ص‎ -١ 
.8 ٠ دراسات فى علم الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد الشاهرودى؛ ج”؛ ص‎ -١ 


يقول السيد الخوئى(قدّس سرّه): إذا كان هذا مانعاً حقيقياً يمنع من إجراء البراءه العقليه. فهو أيضاً لابدّ أن يكون مانعاً من جريان 
البراءه الشرعيه؛ أمَا أن نفصّل ونقول أنْ هذا المانع يمنع من جريان البراءه العقليه ولا يمنع من جريان البراءه الشرعيه» فهذا غير 
صحيح. إذا منع فهو يمنع منهما معاء وإذا لا يمنع فهو لا يمنع من كل منهماء التفصيل لا مورد له. ما بالنسبه إلى الغرضء فإذا قلنا 
أن الغرض واجب التحصيل مما يحكم العقل بلزوم تحصيله على كل تقديره فلابدٌ من تحقيق الغرض المولوى من ذلكك الشىء؛ 
وحينئذٍ أىٌّ فائده فى إجراء البراءه الشرعيه ؟ ماذا يترتب على إجراء البراءه الشرعيه ؟ غايه ما يترتب على إجراء البراءه الشرعيه فى 
محل الكلام هو نفى ورفع جزئيه الجزء المشكوكك الجزئيه» فحديث الرفع والبراءه الشرعيه ترفع جزئيه الجزء المشكوك. وهذا 
هل يترتب عليه إحراز حصول الغرض بالإتيان بالأقل ؟ لأنّ المفروض أن لدينا غرضء وهذا الغرض منع من إجراء البراءه العقليه. 
يعنى غرض لازم التحصيل على كل تقديرء لابدّ أن تحرز تحقق الغرضء أجرى البراءه الشرعيه لنفى وجوب الأكثره أو لنفى 
جزئيه الجزء المشكوكء فارتفعت جزئيه الجزء المشكوك الجزئيه ظاهراً؛ لأننا نتكلم عن حديث الرفعء فارتفعت جزئيته ظاهراً 
هل معنى ذلكك أن المكلف إذا اقتصر على الأقل يحرز تحقق الغرض بإتيانه الأقل ؟ كلاء النافى للجزئيه لا ينفيها واقعاًء لو كان 
ينفيها واقعاً كما سيشير لا مشكله هو ينفى الجزئيه واقعاء فنقول أن الإتيان بالأكثر نحرز به الحصول على الغرضء لكن الرافع 
للجزئيه فى المقام هو حديث الرفع وبراءه شرعيه وأصل عملى, هو يرفع جزئيه ظاهراًء ولا علاقه له بالواقع هذا رفع الجزئيه ظاهراً 
لا يترتّب عليه إحراز الغرض بالإتيان بالأقلء لا يترتب عليه إطلاقاًء ليس فيه فائده» يبقى العقل يلزم المكلف بلزوم تحصيل 
الغرضء وإذا اقتصر على الأقل لا يحرز تحصيل الغرضء فيجب عليه الإتيان بالأكثر. إذن: ماذا انتفعنا من إجراء البراءه الشرعيه فى 
محل الكلام ؟! 


ص: م/م 


إذن: هو يقول إذا كان المانع من إجراء البراءه العقليه هو الغرضء فهو أيضاً يمنع من إجراء البراءه الشرعيه فى محل الكلام ببيان 
أنه لا يمكن إجراء البراءه الشرعيه فى محل الكلاهم والالتزام بالاقتصار على الأقل؛ لأنْ إجراء البراءه الشرعيه تنفى جزئيه الجزء 
المشكوك الجزئيه» وإذا نفينا جزئيته نقتصر على الأقل» وبلحاظ الغرض لا يجوز الاقتصار على الأقل؛ لأنّ الذى يرفع جزئيه 
الجزء المشكوك الجزئيه هو أصل عملى ينظر إلى الظاهر ويرفعها ظاهراً ولا يرفعها واقعاً. إذن: لا فائده فى إجراء البراءه ولا 
معنى لإ-جراء البراءه الشرعيه فى محل الكلام إذا قلنا بأنْ المانع وهو مسأله الغرض تمنع من إجراء البراءه العقليه. نعم» يمكن 
الاقتصار على الأقل وعدم وجوب الإتيان بالأكثر فى حالتين: 


الحاله الأ.ولى: إذا كان النافى لجزئيه الجزء المشكوكك أماره. خبر ثقه قام على أن السوره ليست جزءً من الصلاه, دائماً الإماره 
تكون ناظره إلى الواقع» فهى تنفى جزئيه السوره واقعاًء فى هذه الحاله يقول لا مانع من الاقتصار على الأقل ويحرز المكلف 
حينئذٍ الحصول على الغرض إذا جاء بالأقل؛ لأنْ هذه حيجه معتبره ناظره إلى الواقع» وتنفى جزئيه الجزء المشكوكك الجزئيه واقعاًء 
فيقتصر على الأقل ويحرز بذلكك الحصول على الغرض. 


الحاله الثانيه: ما إذا كان دليل البراءه الشرعيه وارداً فى خصوص مسأله الدوران بين الأقل والأكثرء نفترض أن دليل حديث الرفع 
ليس فيه إطلاق يشمل جميع موارد الشكك فى التكليف؛ بل خصوص الشكك فى التكليف فى مسأله دوران الأ-مر بين الأخل 
والأ-كثر» فى هذه الحاله يتعين الحكم بكفايه الاقتصار على الأقل فى مقام الامتثال صوناً لكلام المتكلم الحكيم عن اللغويه؛ لأنّ 
دليل البراءه وارد فى هذه المسأله» فإذا قلنا ليس فيه فائده ولا ينتج لنا جواز الاقتصار على الأقل؛ حينئذٍ يكون لغواًء جعل البراءه 
فى خصوص هذه المسأله يكون لغواً وجعل البراءه مطلقا فيه فائده؛ فى موارد أخرى تظهر فيه فائده ولا يلزم منه اللغويه. لكن 
افتراض أن دليل البراءه الشرعيه وارد فى خصوص مساألتناء مع افتراض أنّه لا ينتج جواز الاقتصار على الأقلء وإِنّما بلحاظ الغرض 
يجب الإتيان بالأ-كثر ولا يجوز الاقتصار على الأقل» فلصون كلادم المتكلم الحكيم عن اللغويه لابدّ أن نقول جعل البراءه فى 
مسألتنا فيه فائده» وفائدته أنّه يجوّز لنا الاقتصار على الأقل؛ بأن نفترض أن الشارع فى هذه الحاله يقول لا يجب عليكك إحراز 
الحصول على الغرضء يكفيكك أن تقتصر على الأقل» وهذا يكفى فى هاتين الحالتين» أمَا فى غيرهما كما هو المفروض فى محل 
كلامنا حيث لم نفترض النافى لجزئيه الجزء أماره, وَإِنّما افترضنا أنَ النافى لجزئيه الجزء حديث الرفع أصل عملى» ولا يصح أن 
يقال أن أدله البراءه الشرعيه مختضّه بخصوص دوران الأمر بين الأقل والأكثر» كل منهما فرضان غير متحققين فى محل الكلام» 
ففى غير هاتين الحالتين يتعتين الا-لتزام بمراعاه الغرض ولزوم الإتيان بالأكثرء وهذا معناه أن أصاله البراءه الشرعيه لا تجرى فى 
المقام» كما لا تجرى البراءه العقليه كذلك لا تجرى البراءه الشرعيه فى محل الكلام. هذا كله إذا كان المانع من جريان البراءه 
العقليه هو مسأله الغرضء والمانع الثانى هو العلم الإجمالى. فى العلم الإجمالى قالوا أنّه علم إجمالى يدور بين الأقل والأكثر 
ومعناه فى الحقيقه هو أنْ الأقل يُعلم بوجوبه» لكن يدور أمر الأقل بين أن يكون مطلقاً أو مقيداًء يدور أمره بين طبيعه مطلقه وبين 
طبيعه مقيده؛ الطبيعه المطلقه التى يعر عنها بالأقلء والطبيعه المقيده بالجزء المشكوك الاعتبار يُعتِر عنها بالأ-كثر. فهو علم 
إجمالى بوجوب دائر بين طبيعه مطلقه وبين طبيعه مقيده. هذا العلم الإجمالى الدائر بين التقييد وبين الإطلاق يكون منجزاء فهو 
علم إجمالى منجز ولا يرتفع هذا العلم الإجمالى عن التنجيز إلا إذا أحرزنا الإطلاق» لكن ما دام لا نحرز الإطلاق الذى هو أحد 
طرفى العلم الإجمالى؛ حينئدٍ يبقى العلم الإجمالى على تنجيزه فى هذه الحاله؛ وإذا بقى على تنجيزه ويمنع من جريان البراءه 
العقليه فى أحد طرفيه. 


ص: إغيله 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بحث الأصول 
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كان الكلام فى ما ذكره المحقق النائينى(قدّس سرّه)وما اعتّرض عليه بالاعتراضات التى ذُكرت فى كلماتهم, بالنسبه للاعتراض 
الأول» واضح أنْ الاعتراض الأوّل مبنى على افتراض أن مراد المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى كلامه المتقدّم هو إثبات الإطلاق 
الوق الواقي :عقن كون الواحب واقعا هو الآفل مظلقا من قاحية الحو الشكركةء إذا كان هداع حم ين هو باخخراء 
أضاله البراءة فى الذكترء أو إجراء أضباله البراءه فى الجرع المشكو كك بلحاظ وجويه؛ لأثه بدو أن كلماته تختلفه فى أحد 
تقريريه يبدو أله يجرئى أصاله البراءة فى الأكثرء وفى التقرير الآخر كأنه يجرى البراءة فى الرّائد» فى الجزء المشكوككه» لكن فى 
ككل منيدهنا لطا ال لذ بحر الرائه حاط يدوه التورى المعتكر وها سن بن كرو مزاحي الكنا (قلاس مده ) رسيا تن 
درفي اله 


على كل حالء هو إِمنا أن يجرى البراءه لنفى وجوب الأكثرء أو يجرى البراءه لنفى وجوب الجزء المشكوكك؛ صحيح أنه ذكر فى 
البدايه أنْ البراءه تجرى لنفى التقدّيد» لكنه ذكر فى البدايه أن التقتدّد له منشأ انتزاع» والتقتّد إِنّما يرفع برفع منشأ انتزاعه ومنشأ 
انتزاعه هو الألمر بالأذكثره فبالثالى وجري البراءة فى وسو الأذكثر. على "كل حال شاء على أن يكون مرادة أنه بإجرائه البراءة 
الشرعيه الثابته بحديث الرفع لنفى وجوب الأكثر نثبت وجوب الأقل واقعاً مطلقاً من ناحيه الجزء المشكوككث. 


إذا كان هذا مراده؛ فالا-عتراض الأول يرد عليه؛ لأنّ حديث الرفع ليس ناظراً إلى الواقعء وإِنّما مفاده نفى وجوب الاحتياط من 
ناحيه وجوب الجزء المشكوككء وهذا لا يثبت وجوب الأقل واقعاً مطلقاً من ناحيه الجزء العاشرء هو فقط يرفع الاحتياط من ناحيه 
الجزء العاشر ولا علاقه له بكونه ثابتاً واقعاًء أو لاء وأنّ الأقل من ناحيته مطلق فى الواقع؛ أو أنّ الأقل مقيد به فى الواقع» هو ليس 
له نظر إلى ذلككء فلا معنى لأن نثبت وجوب الأقل واقعاً مطلقاً من ناحيه الجزء العاشر بإجراء البراءه الشرعيه لنفى وجوب الأكثرء 


فيرد عليه هذا الاعتراض. 
ص: 0/6 


أما إذا قلنا أنه لا يريد إثبات الاطلاءق الواقعى الثبوتى؛ لا يريد إثبات وجوب الأقل واقعاً على نحو الإطلاق من ناحيه الجزء 
المشكوكك. ليس له نظر إلى الواقع أصلا وإِنّما هو يريد إثبات الإطلاق الظاهرى كما عُبر عنه» يريد إثبات أن المكلف يجب 
عليه أن يتعامل مع الدليل معامله المطلق؛ أن يبنى على أن الواجب هو الأقل مطلقاً من ناحيه الجزء العاشرء وجوب البناء على أن 
الواجب هو الأقل مطلقاً من تانحيه الجزه العاشر غير إثبات أن الواجب مطلقاً واقعاً من ثاحيه الجرء العاشرء هذا غير ذاكك. 


بعبارهِ أخرى: أن أصاله البراءه الشرعيه((حديث الرفع) يثبت به التأمين من ناحيه ما يجرى فيه فإذا أجريناه فى الأكثرء فهو يثبت 
التأمين من تاحبه الأكثرء إذا أجريناه فى الجزء المشكوك فهو يثبت التأمين من ناحيه الجزء المشكوككه هذا الذى يريد إثباثه 
المحقق التائيق (قدّس سده)ء يريد أن يقول لآ إشكال أن أضاله البراءة الشرعيه إذا جرت فى الجرء المشكوكةه فهى تؤقن مخ 


نالك الجر المشكر كله وس البنا موقو هن نانسه :الحو المشكر كدو | نا لكلف سا اننن على أن النا ةتفو القن 
مطلقا من ناحيه الجرء المشكر ك4 لأن التأمين من تاخيدالجزء:المشكوكت يعت فن الحقيقه ألكف أنها المكلت القانت فى حك 
هو الأقل المطلق من ناحيه الجزء العاشرء لكن هذا ثبوت ظاهرى ليس له نظر إلى مرحله الواقع؛ فحينئدٍ بناءَ على هذا وأن يكون 
مقصوده هو هذا وهو إثبات التأمين بحديث الرفع, إثبات أن المكلّف لا يجب عليه إلا الأقل مطلقاً من ناحيه الجزء العاشره لا أنَّ 
هذا هو الثايت واقعاء بناءَ على هذا؛ حينئذٍ لا يرد الاعتراض السابق» الاعتراض السابق كان يقول أن حديث الرفع ليس له نظر إلى 
مرحله الثبوت ومقام الواقع» فكيف نثبت به وجوب الأقل المطلق واقعاء وهذا لا يرد عليه إذا فت رنا كلامه بهذا التفسير؛ لأنّه لا 
ينظر إلى الواقع؛ هو لا يريد إثبات وجوب الأقل المطلق من ناحيه الجزء المشكوك واقعاً حتّى يُعترض عليه بهذا الاعتراض وإِنّما 
يريد إثباته ظاهراء يريد إثبات أن المكلف يبنى على هذا المقدار على أنَّ الواجب عليه فعلاً هو ما يُكلّف به فى مقام إداء 
الوظيفه العمليه عند الشكك هو أن يبنى على عدم وجوب شىء أزيد من الأقلء بمعنى أنّ الأقل يكون مطلقاً من ناحيه الجزء 
العاشرء هذا هو ما يجب عليه أن يبنى عليه اعتماداً على أصاله البراءه الجاريه بلحاظ الجزء العاشر؛ حينئل لا يرد عليه هذا 
الاعتراض؛ أن الا-عتراض مبنى على أن يكون نظره إلى إثبات الواقع؛ وبناءً على هذا التفسير المحقق النائينى ليس له نظر إلى 
إثبات الواقع إطلاقاًء فلا يرد عليه هذا الاعتراض. 


ص: لام 


ونفس الكلا-م يقال عن الا-عتراض الثانى وهو إشكال المثبتيه الذى كان يقول بأنّ نفى وجوب الأكثرء أو نفى وجوب الجزء 
المشكوك لا يعنى وجوب الأقل» وإِنّما يلازم وجوب الأقل بناءٌ على علمنا الإجمالى هو أحد الأمرين إِمّا الأقل أو الأكثر؛ فحينئذٍ 
يكون نفى أحدهما ملازماً لثبوت الآخرء لكن هذه الملازمه كما هو واضح, والأصل العملى البراءه الشرعيه لا يمكنها إثبات هذا 
اللازم العقلى» لازم نفى وجوب الأكثر. لازم نفى وجوب الجزء المشكوك بضميمه العلم الإجمالى من الخارج هو أن الأقل هو 
الذى يكون واجباًء فإثبات وجوب الأقل بإجراء البراءه لنفى وجوب الأ-كثرء أو نفى وجوب الأ-كثر» أو نفى وجوب الجزء 
المشكوك لا يتم إلا بناءَ على القول بالأصل المثبت» هذا كان الاعتراض الثانى. هذا الاعتراض أيضاً لا يرد إلا إذا قلنا بأنّ نظر 
المحقق النائينى(قدّس سرّه) كان إلى إثبات وجوب الأقل واقعاًء باعتبار أن نفى وجوب الأكثر بحديث الرفع ونفى وجوب الجزء 
المشكوك بحديث الرفع يلازم وجوب الأقل بضيميه العلم الإجمالى الذى ذكرناه» وأمَا إذا قلنا ليس هذا مراده. وَإِنّما مراده ما 
و كنا نجه اموه إشياك التأمية :قاف العدمق اسه اعرد الناشتن البوزه المتتكر كم وان المكلت: عدا لمن مسر لفن 
الجزء الآدخرء إذا كان هذا هو مقصوده؛ فحينئذٍ لا يلزم إشكال المثبتيه» وذلكك لأنّ هذا المعنى؛ وهو التأمين من ناحيه الجزء 
العاشر وعدم المسئوليه تجاهه مداليل مطابقيه لحديث الرفع وليست مداليل التزاميه؛ إذا فرضنا أنّ المحقق النائينى (قدّس سرّه) لا 
يريد أن يثبت بإجراء البراءه الشرعيه فى الجزء العاشر إلا التأمين بلحاظ الجزء العاشر ونفى المسئوليه فى مقام العمل من ناحيه 
الجد المشكركك: إذا كان عرضتة إنياك هنذا المغنى التذى تستطع أن نين عبد ابعبازء أخرى: أن ماامدج علدهر ناهذا الحدء 
المشكوك ظاهراء إذا كان هذا هو مقصوده؛ فهذا شك مار ل مطا فيا لحديث الرفع؛ لأنْ حديث الرفع مفاده هو التأمين 
وإثبات السعه وعدم المسئوليه تجاه ما يُشكك فى وجوبه؛ ألكك لست مسئولاً تجاه ما يسك فى وجوبه المكلف لا يحتاج إلى 
أكثر من هذاء لا يحتاج إلى أكثر من أن يكون مؤمّناً من ناحيه العقاب الذى يترتب على تركك الجزء العاشر فى ما لو كان ثابتا 
فى الواقع؛ يحتاج إلى مؤمن ولا يحتاج إلى أكثر من هذا؛ حينئنٍ يكون فى أمن إذا جرت البراءه يكون فى سعه من ناحيه الجزء 
العاقين :ذا كاة متفيوة وهو "| تناك هك المكتاة الى شكة, أناتصوقه عبازه أخرى هو ثناخه وجوت الأكل «تطلقا ماك واه 
الجزء العاشر ظاهراً وبحسب الوظيفه العمليه هو ليس مسئولاً إلا عن الإتيان بالأقل وليس مسئولاً من ناحيه الجزء المشكوكك. إذا 
كان مقصوده إثبات هذا المعنى بإجراء حديث الرفع بالنسبه إلى الجزء المشكوكء فهذا لا يلزم منه إشكال المثبتيه؛ لأنّ هذا هو 
المدلول المطابقى لحديث الرفع لا أن حديث الرفع يدل على شىء ولازمه هذا التأمين» ولازمه إثبات عدم المسئوليه تجاه الجزء 
المشكوك؛ بل هذا هو مدلوله المطابقى فلا يلزم إشكال المثبتيه. 


ص: لله 


وما الاغتراض العالنث :جو كات ملتفنا إلى أن أضاله الزاءة الشرعية تجرئ :ف الأكثره لآله. يزيد أن كبث أن 'البراةه'الشرعيه تجرف 
فى دوران الأسمر بين الأقل والأ-كثرء فتجرى فى الأ-كثر ولا تُعارض بالبراءه فى الأقل؛ لأنْ الأقل معلوم الوجوب على كل تقدير؛ 
لأنّ التكليف بالأقل معلوم على كل تقدير. هكذا أجاب على إشكال المعارضه. الاعتراض الثالث كان يقول: كيف نقول أن 
الأقل معلوم الوجوب على كل تقدير وأنّ البراءه الشرعيه لا تجرى فيه؛ وأنّ البراءه فى الأكثر لا تُعارض بالبراءه فى الأقل؛ لأنّ 
الأقل لا تجرى فيه البراءه؛ لأنْه معلوم الوجوب على كل تقدير؟ الاعتراض يقول ليس معلوم الوجوب على كل تقدير؛ لأنّ أحد 
تفنيولة هر أن يكون وحونه الآقل :حون فتجتاً وعدن نهدا التقدي' للا تكش بالأفل؛ بل كن تعلية أن راق الأكر بعلن تققاير 
أن يكون الأقل واجباً بوجوب ضمنىء واضح أنه لا يكتفى بالإتيان بأحد أجزاء الواجب المركب من عدّه أجزاءء الإتيان بالأقل 
مع فرض كون وجوبه وجوباً ضمنياً الذى يعنى أن هناك مركباً من الأقل ومن غيره هو الذى تعلق به الوجوب فى الحقيقه وأنَّ 
الوجوب الذى يتعلق فى الحقيقه هو وجوب ضمنى مثل الوجوب الضمنى الذى يتعلق بالجزء الآخره بناء على وجوب الأكثر؛ 
حينئنٍ واضح أنه لا يكتفى فى امتثال هذا الوجوب الضمنى الإتيان بالأقل؛ بل يجب لامتثاله الإتيان بالأكثر؛ لأنّه وجوب ضمنى 
وليس وجوباً استقلالياً. إذن: أحد تقديرى وجوب الأقل هو أن يكون وجوبه وجوباً ضمنياً ومع كونه وجوباً ضمنياً لا يُكتفى فى 
امتثاله بالأقل؛ بل لابدّ من الأكثرء فكيف يمكن أن نقول: نحن نعلم بوجوب الأقل على كل تقدير ونكتفى بالإتيان بالأقل ولا 
يجب علينا الإتيان بالأكثر ؟ مع أنّه على أحد التقديرين لا يُكتفى فى مقام الامتثال بالإتيان بالأقل؛ بل لابدّ من الإتيان بالأكثر. 


ص: 0/4 


وبعبارهٍ أخرى: أنْ الوجوب الاستقلالى لكل من الأقل والأ-كثر مشكوك ولا يوجد عندنا علم بأحدهماء كما أن الوجوب 
الاستقلالى للأكثر غير معلوم الوجوب الاستقلالى للأقل أيضاً غير معلوم؛ فالوجوب الاستقلالى للأقل مشكوكء فتجرى البراءه 
لنفيه وتعارض البراءه الجاريه فى الأ-كثرء البراءه التى يريد أن يجريها المحقق النائينى(قدّس سرّه) فى الأكثر هى لنفى وجوبه 
الاستقلالى» هذه البراءه معارضه بالبراءة لنفى الوجوب الاستقلالى للأقل؛ والوجوب الاستقلالى للأقل ليس معلوماً؛ بل هو أمر 
مشكوكك؛ لأننا بالوجدان نحتمل أن وجوبه وجوب ضمنى وليس وجوباً استقلالياً. إذن: لا مانع من جريان البراءه فى الأقل 
ومعارضتها للبراءه فى الأكثر. 


تند أن هذا الاعتراضن الثالك :ارد عل المكفق لتاقي فلاس عندة) لأو ل وهلة؛ لأنه لمعت اللقول أن الزراءة تجرى'فن الأكتر 
ولا تُعارض بالبراءه فى الأقل؛ لأنّ الأقل معلوم الوجوب على كل تقديرء فأن قيل: على ما تقدّم سابقاً فى أصل البحث بأنَّ حديث 
الرفع إنما يجرى بلحاظ ما يدخل فى العهده وبلحاظ ما يتنتجز على المكلّفء فيجرى حديث الرفع لرفع هذا الشىء الذى يُشكك 
فى دخوله فى العهده وعدم دخوله؛ يُشكك فى تنتجزه على المكلّف بحيث يستحق العقاب على مخالفته أو عدم تنيجزه» فيجرى 
حديث الرفع فيه» فلابدٌ حينئذٍ» لكى نجرى حديث الرفع فى مورد, لابدّ أن نلحظ أن هذا الشىء الذى نجرى فيه حديث الرفع 
لابدّ أن يكون قابلاً للدخول فى العهده وقابلا لأن يكون منتجزاً حتى يجرى فيه حديث الرفع» ما يقبل الدخول فى العهده وما 
يقبل أن يكون منتجزاً فى الحقيقه هو أصل التكليفء أمَا حدود هذا التكليفء تقدّم هذا سابقاًء الاستقلاليه والضمنيه البشرط 
شيئيه واللابشرطيهء هذه أمور غير قابله لأن تدخل فى عهده المكلفء لا معنى لأن تكون الاستقلاليه داخله فى عهده المكلف؛ 
لوا حل للوجوات: وكذلكه الفيضه لامعل لأ عدخ فى عيدة المكلس» التق تذخ فى هده المكلت هو أضل المكليش: 
وبلحاظ ذات التكليف الذى يقبل الدخول فى عهده المكلف نحن نجرى البراءه» هذا هو الميزان فى جريان البراءه؛ لأنّ التكليف 
ىه بن اندحول فى يده المكلت وقل أذ ركو بكر ا ذا عنا: لن التكلنت سحع أن جا تبتر له التحتق الات قلسن 
سرّه) هو الصحيح. باعتبار أن من حقّه أن يقول أنّى أشكك فى وجوب الأكثر فأجرى فيه البراءه الشرعيه ولا تُعارض هذه البراءه 
فى الأكثر بالبراءه فى الأقل؛ لأنى أعلم بوجوب الأقل على كل تقدير؛ سواء كان استقلالياً» أو كان ضمنياً الضمنيه والاستقلاليه 
لا مدهل فى العيدة الذى ودخل فى العوده هو ذات التكليت:وذاث. الوجري» لحاظةذاث الرتحوت الدوزان لس ثق تابو 
وإِنّما الدوران بين الأقل والأكثرء بمعنى أن الأقل معلوم الوجوب بلا إشكال» ودخل فى عهده المكلفء سواء كان ضمنياً أو كان 
استقلالياً. يعنى بعباره أخرى : انضم إليه شىء أو لم ينضم إليه شىء, على كل حال هو دخل فى العهده.؛ وتنيجز على المكلف. 
هذا مما نعلم به بالتفصيل؛ وجوب الأقل نعلم به تفصيلا وبالتالى لا مجال لجريان البراءه فى أصل التكليف بالنسبه إلى الأقل» 
وإن كنا لا نعلم بكونه ضمنياًء أو كونه استقلالياً؛ لأنْ الضمنيه والاستقلاليه لا تدخل فى العهده وليست قابله للتنجيز ولا يجرى 
فيها الرفع» حديث الرفع يجرى فى الأكثر ولا يُعارض بجريانه فى الأقل. هذا صحيح, وهذا معناه أنه سوف يثبت رأى المحقق 
النائينى(قدّس سرّه)» لكن هذا لف الفرض؛ لأنّ المفروض فى محل كلامنا فعلا هو أننا فرغنا عن عدم جريان البراءه العقليه فى 
موارد دوران الأمر بين الأقل والأ-كثر. نحن كلامنا فعللاً وفتحنا هذا البحث بعد فرض الفراغ عن عدم جريان البراءه العقليه فى 
محل الكلام وإِنّما نفتح بحث فى أنه على تقدير عدم جريان البراءه العقليه فى محل الكلام فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر, 
هل هناك مجال لجريان البراءه الشرعيه أو لا ؟ هذا محل كلامناء فإذن: عندما نتكلّم عن جريان البراءه الشرعيه أو عدم جريانها 
فى المقام لابدّ أن نفرغ عن المنع من جريان البراءه العقليه فى محل الكلا-م» ومن الواضح أن الفراغ عن عدم جريان البراءه 
العقليه فى محل الكلا-م هو فرع عدم انحلال العلم الإجمالى؛ وإلا إذا أنحل العلم الإجمالى فى البحث السابق لا مانع من جريان 


البراءه العقليه» إِنّما يقال بالمنع من جريان البراءه العقليه فى المقام إذا افترضنا أنْ العلم الإجمالى باق وغير منحل» ويكون العلم 
الإجمالى باقياً وغير منحل إذا أخذنا بنظر الاعتبار مسأله الاستقلاليه والضمنيه. وإذا أخذنا بنظر الاعتبار البشرط شيئيه واللابشرطيه 
حتّى يكون دوران بين المتباينين» فيبقى العلم الإجمالى ولا ينحل ويمنع من جريان البراءه العقليه» فكأنْ المفروض فى كلامنا 
فعللا عندما نتكلم عن جريان البراءه الشرعيه أننا أخذنا بنظر الاعتبار الضمنيه والاستقلاليه وقلنا بأنّ الأمر فى العلم الإجمالى نعلم 
إجمالاً بوجوب التسعه المطلقه. أو التسعه المقتئدهء وهما متباينان» التسعه المطلقه مباينه للتسعه المقيده. فعلم إجمالى يدور بين 
متباينين يكون منبجزاً لكلا الطرفين» وهذا ما يمنعهم من إجراء البراءه العقليه فى أحد الطرفين» فيمنع جريان البراءه العقليه فى 
موارد العلم الإجمالى فى موارد الدوران بين الأقل والأكثر؛ لأنّ مردّه إلى العلم الإجمالى بين المتباينين» فيمنع من جريان البراءه 
العقليه» ومعنى هذا الكلام أننا أخذنا الاستقلاليه والضمنيه بنظر الاعتبار» وأخذنا الإطلاق والتقييد والبشرط شيئيه واللابشرطيه 
بنظر الاعتبار وقلنا أن العلم الإجمالى لم ينحل؛ ولذا منعنا من جريان البراءه العقليه. عندما نأتى إلى محل الكلام» ما معنى أن 
نلغى الاستقلاليه والضمنيه ونقول أُنّها لا تدخل فى العهده وليست قابله للتنجيز أصللا ؟ وإذا كانت غير قابله للتنجيز ولا تدخل فى 
العهده؛ حينئذٍ لا معنى لأن نقول لا تجرى البراءه العقليه» لابدّ أن لا نمنع من جريان البراءه العقليهء المنع من جريان البراءه العقليه 
فرع عدم انحلال العلم الإجمالى» وعدم انحلال العلم الإجمالى فرع أن تؤخذ هذه الأمور بنظر الاعتبار» وإلآ إذا لم تأخذها بنظر 
الاعتبار ينحل العلم الإجمالى؛ كما قلنا سابقاًء الصحيح هو أنه لا يوجد فى المقام علم إجمالى؛ من البدايه يوجد شكك بدوى 
وعلم تفصيلى إذا ألغينا هذه الأمور ولم نأخذها بنظر الاعتباره يوجد علم تفصيلى بوجوب الأقل وشكك بدوى فى وجوب ما زاد 
عليه» فتنحل المشكله؛ وعلى هذا الأساس قلنا لا مانع من جريان البراءه العقليه» فإذا كان مبنى الكلام فعالا على افتراض المنع من 
جريان البراءه العقليه المتوقف على بقاء العلم الإجمالى وعدم انحلاله المتوقف كذلك على أن تؤخذ الاستقلاليه والضمنيه 
والإطلاق والتقييد بنظر الاعتبار؛ حينئذٍ فى محل الكلام لا معنى لأن نلغى ذلكك؛ بل لابد أن نحافظ عليه» أخذناه بنظر الاعتبار. 
وعندما نأخذه بنظر الاعتبار؛ حينئذٍ لا يصح كلام المحقق النائينى (قدّس سرّه) من أنْ أصاله البراءه الشرعيه تجرى فى الأكثر ولا 
تُعارض بالبراءه الشرعيه بالنسبه إلى الأقل» كلّ منهما تجرى فيه البراءه الشرعيه وتتحقق المعارضه بينهما كما هو الحال فى البراءه 
العقليه بالنسبه إلى كل من الطرفين؛ لوجود العلم الإجمالى» وهذا العلم الإجمالى يمنع من إجراء البراءه فى كل من الطرفين. 


ص: جه 


يبقَى كلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» وكلامه لا يخلو من تعقيد ومن تفسيرات متعدده؛ صاحب الكفايه (قدّس سرّه) كما 
اتضح ممما تقدّم هو أيضاً من القائلين بالتفصيلء كما قال المحقق النائينى(قدّس سرّه) بالتفصيل قال صاحب الكفايه (قدّس سرّه) 
قبله بالتفصيل بين البراءتين» منع من جريان البراءه العقليه فى محل الكلام؛ لكنّه أرتأى جريان البراءه الشرعيه فى محل الكلام. 
غايه الأمر أن صاحب الكفايه(قدّس سرّه) صريح. مباشره قال أن البراءه الشرعيه تجرى فى جزئيه الجزء المشكوك. وبعد أن 
ذكر هذا اعترض على نفسه بِأنّ الجزئيه ليست أمراً مجعولاً ولا تنالها يد الجعل فكيف تجرى فيها البراءه ويشملها حديث الرفع ؟ 
والحال أنّ حديث الرفع يختص بما هو قابل للجعل وقابل للرفع» والجزئيه بنفسها ليست قابله للجعل وليست قابله للرفع» فكيف 
يشملها حديث الرفع ؟ وه على نفسه هذا الاعتراض. 


وأجاب عنهء قال: ليس هناك مشكله. الجزئيه ليست قابله بنفسها للرفع» لكن هى قابله للرفع والوضع برفع ووضع منشأ انتزاعها. 
تقريباً نفس الكلام الذى نقلناه عن المحقق النائينى(قدّس سرّه). ومنشأ انتزاع الجزئيه هو الأمر الضمنى المتعلّق بهاء وهذا الأمر 
الضمنى المتعلّق بها قابل للرفع» وهذا المقدار يكفى فى صيحه جريان حديث الرفع؛ فنجرى حديث الرفع لرفع الجزئيه برفع منشأ 
انتزاعها الذى هو عباره عن الأمر الضمنىء يعنى نشكك فى وجوب السوره؛ حينئذٍ نقول منشأ انتزاع جزئيه السوره من الصلاه هو 
الأمر الضمنى المتعلق بالسوره؛ لأنَّ السوره لو كانت جزءاًء فهناكك أمر استقلالى يتعلق بالمجموع المركبء وهناكك أوامر ضمنيه 
بعدد الأجزاءء هذا الأمر الضمنى المتعلق بالسوره نحن نشكك فيه؛ فنسلط حديث الرفع عليه فنرفع هذا الأمر الضمنىء وبالتالى 
نرفع جزئيه السوره. 


041١ ص:‎ 


حينئذٍ ويجه على نفسه إشكلاً آخر وهو أن هذا الأمر الضمنى إذا أجرينا فيه حديث الرفع ورفعنا الأمر الضمنىء الأمر الضمنى لا 
يمكن رفعه إلا برفع الأمر بالمركبء الأمر بالمركب من عشره أجزاء هذا إذا رفعناه؛ حينئلٍ يرتفع الأمر الضمنى المتعلّق بالسوره. 
فإذا كان رفع الأمر الضمنى بحديث الرفع يتوقف على رفع الأمر بالكل؛ حينئذٍ يرد هذا الإشكال وهو أنه إذا رفعنا اليد عن الأمر 
بالكل فكيف نثبت الألمر بالباقى لتصحيح الإتيان بالأقل والاجتزاء به بعد إجراء البراءه عن جزئيه الجزء المشكوكك ؟ ما هو 
الدليل على وجود أمر بالباقى ؟ نحن لا نعلم بوجود أمر بالباقى» فما هو الدليل على الأمر بالباقى ؟ 
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فى الدرس السابق ذكرنا أن المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) فى الكفايه ذهب إلى التفصيل وذكر أنه لا مشكله فى إجراء حديث 
الرفع فى جزئيه الجزء المشكوك ونفى جزئيه الجزء المشكوك. وقلنا بأنّه اعترض على نفسه بأنّ الجزئيه ليست من الأ-مور 
المجعوله ولا تنالها يد الجعل ولا الرفع» فذكر بِأنّه يمكن رفع منشأ انتزاعهاء ومنشأ انتزاعها هو عباره عن الأمر الضمنى كما ذكر 
المتعلّق بالجزء. ثم أشكل على نفسه بأنّه إذا جرى حديث الرفع لرفع الأمر الضمنى بالجزءء فمن الواضح أنّ الأمر الضمنى لا 
يرتفع إل برفع الأمر بالكل, فلابدٌ من الالتزام برفع الأمر بالكل؛ إذ لا معنى لرفع الأمر الضمنى مع بقاء الأمر بالكلء الأمر بالكل 
المؤلف من عشره أجزاء لا معنى لبقائه مع رفع الأمر الضمنى المتعلق بواحدٍ من هذه الأجزاء العشره؛ بل لابدٌ من افتراض رفع 
الأمر بالكل» وإذا ارتفع الأمر بالكل؛ حينئذٍ ما الدليل على الأمر بالباقى من دون ذلكك الجزء ؟ حينئدٍ لا دليل على أن الباقى من 
ذون ذلك الجزء وهو الأقل قد تعلق به الأثمر حّى يكون الاثيان به مجزياً وصحيحا وكافياء لا دليل على الأمر بالباقى» تحن لا 
يوجد عندنا إلا الأمر بالكل» حديث الرفع جرى ورفع الأمر بالكلء ما الدليل على تعلق الأمر بالباقى ؟ كيف نثبت هذا المقدار ؟ 
20 


ص: 05 


١ت‏ كقايه الأضول» اللخوئد الخراسان صر بع 


بعد أنْ أشكل على نفسه بذلكك, أجاب: بأنْ نسبه حديث الرفع إلى أدله الأجزاء نسبه الاستثناء إلى المستثنى منه» ومقصوده كما 
هو ظاهر العباره أنه إذا ورد عندنا دليل يدل على جزئيه شىءٍ فى حاله من الحالات» من الواضح أنّ الجزئيه بمقتضى هذا الدليل 
لا تنبت إلا فى ذلكك الحال الذى دلّ الدليل على جزئيه شىء فيهاء فتثبت الجزئيه فى ذلكك الحال» وفى غير ذلكك الحال لا تثبت 
الجزئيه» ترتفع الجزئيه فى غير ذلكك الحالء كما لو فرضنا أنّه دل دليل خاص على أنَّ السوره جزء من الصلاه فى حال العلم؛ 
وهذا معناه أنْ الجزئيه تختص بحال العلم وترتفع فى حال الجهلء هذا فى حال الجهل ارتفعت جزئيه السوره؛ ما الدليل على 
وجوت الباق اها الدليل على وجوت سائن الأحزاء من ذوق. ذلك الجرء الذى اعت جرفنه بحسب الفرضن ما الدليل عل 
وجوب الأقل ؟ هو يقول أن الدليل هو عباره عن مجموع أمرين: أحدهما حديث الرفع؛ والآدخر هو أدلّه الأنجزاء؛ إذا ضممنا 


حديث الرفع إلى أدلّه الأجزاءء هذا ينتج الأمر بالأقل, أو الأمر بالفاقد لذلكك الجزء؛ لأنّ ذلك الفاقد لذلكك الجزء لنفترض أَنّه 
مكو انو أخراء فبك كل عتزو من تلك الاحاءه كل شط مق هذه الأجزاء لدتولئلة أدله هذه الأخره القع عبسب جدية 
الرفع يثبت الأمر بالفاقد لذلك الجزءء فيكون الفاقد لذلكك الجزء مأموراً به فإذا ثبت أنّه مأمور به يكون مجزياً؛ وحينئذٍ يُكتفى 
بالأقل فى محل الكلام استناداً إلى حديث الرفع الذى يرفع الجزئيه فى حال الجهلء أو استناداً إلى الدليل الخاص الذى ذكرناه. 
فرضاً دليل خاص دل على جزئيه السوره فى حال العلم» هذا معناه أن الجزئيه ترتفع فى حال الجهل. 


ص: 00 


إذن: هذا الدليل دل على ارتفاع الجزئيه فى حال الجهلء هذا (فى حال الجهل) ارتفعت الجزئيه فى السوره. ما الدليل على 
وجوب باقى الأجزاءء يقول الدليل هو : حديث الرفع رفع جزئيه السوره فى حال الجهلء أدلّه الأجزاء الأخرى تثبت فعليه التكليف 
لهذه الأجزاء الأخرى فى حال الجهلء فيثبت الأمر بالأقل والأمر بالفاقد لذللكك الجزء فى حال الجهلء وبذلكك نصل إلى النتيجه 
التى يريدهاء وهى أن أصاله البراءه الشرعيه جرت فى الجزئيه واستطعنا بمعونه حديث الرفع وبانضمام أدلّه الأسجزاء أن نثبت 
وجوب الأقل وأن نبت الأمر بالأقلء فيجوز للمكلف أن يقتصر على الأقل. هذا هو الذى ذكرة فى الكفايه؛ وحيتشل» معنى 
الاستثناء الذى ذكره أن نسبه حديث الرفع إلى أدله الأجزاء نسبه الاستثناء إلى المستثنى منه. مقصوده بحسب ظاهر عبارته هو أنَّ 
أدله الأ-جزاء هى فى حد نفسها لو كان لها ثبوت هى مطلقه بلحاظ حال العلم وحال الجهلء دليل يدل على وجوب جزء فى 
الصلاه هو يكون مطلقاً شاملا لحالتى العلم والجهل؛ هذا الإطلاق فى أدله الأجزاء يقيده حديث الرفع؛ لأن مفاده هو رفع الجزئيه 
فى حال الجهلء فكأنّه بُخرج صوره الجهل من إطلاق دليل جزئيه الجزءء وهذا يكون بمثابه الاستثناء» كأنّه يستثنى صوره الجهل 
من دليل جزئيه الجزءء فيكون بمثابه الاستثناء» فحديث الرفع باعتبار أنّه يرفع الجزئيه فى حال الجهل كما هو مفاد(رّفع عن أمّتى 
مالا يعلمون) يرفع جزئيه الجزء فى حال الجهل يكون مقيداً لإطلاق دليل جزئيه الجزء. فتختص جزئيه الجزء بحال العلم وترتفع 
فن فال الجهنا إذة فى اله الجهل لديا دليل 'قول أن السووه لضت حوو امن المجلاه فى متال الجهل»:ولندينا أدله:الأحراء 
الأخرى موجوده وهى تتدل على فعليه التكليف بتلكك الأجزاء فى حال الجهل؛ فحينئذٍ لابدّ من الالتزام بأن الأقل هو المأمور به. 
الواجب هو الأقل» فيكتفى به فى مقام الامتثالء وهذا هو السبب فى تعبيره بأنْهِ يكون حديث الرفع نسبته إلى أدلّه الأجزاء نسبه 
الاسقياء إلى المسعيى :منة. 


ص: 00 


لو فرضنا أن احدهم استشكل على المحقق الخراسانى(قدّس سرّه)» وكما هو معروف أن المحقق الخراسانى(قدّس سرّه) يبنى 
على مسجلكه العلية التامّه للعلم الإجمالى ولا يرى الاقتضاء؛ بل يرى أن العلم الاجناك عله امه الوتجوت الموافقه القطغيه» و أنه 
يمنع من إجراء الأصول ولو فى بعض الأنطراف حتّى إذا لم يكن لها معارضء حتّى لو لم يكن لجريان الأصل فى هذا الطرف 
معارض مع ذلك الأصل لا يجرى فيه؛ لأنّه يرى أن العلم الاجمالى غله تاقه لوجوت المززافقة التطعيةة قاذ 3ق بناء على هذا المبل 
قد يُستشكل على كلام المحقق الخراسانى(قدّس سرّه) الذى ذكرناه» ويقال أن مقتضى العليه التامّه أنه يجب بحكم العقل على 
المكلف الاحتياط وتحصيل الموافقه القطعيه بحكم العقلء باعتبار أَنّه يرى العليه التامّه للعلم الإجمالى؛ حينئذٍ يقال له كيف 
بحصل اليقين بالموافقه القطعيه إذا اقتصر المكلف على الإتيان بالأقل؛ لأمنّه هو اثبت جواز الاقتصار على الأقل؛ لأنّ البراءه 
الشرعيه تجرئ فى الجرتيه.وتنفئ الجركيه: فبجوز الأقتضار على الأقل: ...... عقالا لابنٌ من تحصيل اليقين بالفراغ ومن الواضح 
أنّه لا يحصل اليقين بالفراغ إذا اقتصر على الاتيان بالأقل مع علمه الإجمالى بوجوب الأقل أو الأكثر. 


حينئبٍ المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) يمكنه الجواب عن هذا الإشكالء هو يدفع هذا الإشكال؛ لأنّ هذا الكلام متين وصحيح 
ولابدٌ من تحصيل اليقين بالفراغ» لكنّ الفراغ لا يُراد به خصوص الفراغ الوجدانى؛ بل يعم الفراغ الوجدانى والفراغ التعبدى أو 
الفراغ الجعلى كما يسمّوه الفراغ الجعلى هو يقين بالفراغ» وفى المقام حيث أنّ الذى دلّ على جواز الاقتصار على الأقل وكفايه 
الإتيان بالأقل فى محل كلامنا هو الدليل الشرعى هو وجود دليلين شرعيين صادرين من الشارع كان مقتضى ضم بعضهما إلى 
البعض الآخر الوصول إلى هذه النتيجه والاجتزاء بالأقل؛ حينئدٍ الأقل يعتبر فراغاً ممما اشتغلت به الذمّه يقيناً وخروج عن العهده 
بقيناً لكنه فراغ جعلى؛ فراغ تعتّ.دى باعتبار الدليل الشرعىء وهذا يكفى بلا إشكال بحكم العقل» يعنى العقل لا يُلزْم بتحصيل 
خصوص الفراغ الوجدانى» ويقول أن الفراغ التعبدى المجعول من قبل الشارع الذى دل الدليل على أن الشارع يكتفى به هذا لا 
يكفى, بلا إشكال العقل إِنّما يحكم بهذه الأشياء رعايه لمولويه المولى» فإذا كان هو نفس المولى إذن فى الخروج عن عهده 
التكليف بالإتيان بهذا المحتملء فيكون هذا فراغاً تعبدياً جعلياً بنظر العقل يكون كافياً وفى المقام الاكتفاء بالأقل قد دلَ عليه 
الدليل الشرعى» فيكون فراغاً جعليا وتعبدياً ولا يكون منافياً للبناء على مسلكك العليه التامّه. 


ص: لاله 


هذا الكلا-م كله مرجعه إلى دعوى تخصيص أدله الأ-جزاءء دليل جزئيه الجزء. دعوى تخصيصه بحديث الرفعء بالنتيجه فس رنا 
كلامه بهذا الشكل: أن حديث الرفع تكون نسبته إلى دليل جزئيه الجزء نسبه الاستثناء من المستثنى منه؛ باعتبار أن مقتضى دليل 
جزئيه الجزء هو ثبوت الجزئيه مطلقاً فى حال العلم وفى حال الجهلء دليل حديث الرفع يرفع الجزئيه فى حال الجهل ويوجب 
اختصاص دليل الجزئيه بحال العلم؛ بالنتيجه هذا تخصيص وتقييد» فمرجع كلامه إلى القيام بعمليه تخصيص بين الدليلين» 
والتقيبد بينهماء ولكن من الواضح أنْ تخصيص دليل بدليل وتقيبد دليل بدليل هو إِنْما يكون إذا كان بين الدليلين تنافٍ 
وتعارضء ولو كان تعارضاً بدوياًء لكن لابدّ أن يكون هناك تناف بين الدليلين حتى يجمع بينهما بالتخصيص أو بالتقييد. وأمًا 
إذا فرضنا أن هناكك دليلين لا يوجد بينهما تنافٍ أصلا؛ حينئذٍ لا معنى للتصرّف فى أحدهما لصالح الآخر مع عدم وجود تنافٍ 
بينهماء لا معنى لتخصيص أحدهما بالآخر مع عدم وجود التنافى بينهماء وفى المقام لا يوجد تنافٍ بين هذين الدليلين» بين دليل 
جزئيه الجزء وبين حديث الرفع؛ والسرٌ فى ذلكك أن دليل جزئيه الجزء يتضمّن حكماً واقعياً بينما دليل حديث الرفع يتضمّن 
حكماً ظاهرياً ولا تنافى بينهما على ما تقدّم فى باب الجمع بين الأحكام الواقعيه والأحكام الظاهريه؛ لا يوجد بينهما تنافٍ أصال: 
الحديث الذى يرفع الجزئيه فى مرحله الظاهر لا ينافى الدليل الذى يثبت الجزئيه واقعاء ينافى الدليل الذى يثبت الجزئيه واقعا 
حتّى فى حال الجهل هو الدليل الذى ينفى الجزئيه فى حال الجهل واقعاء إذا كان حديث الرفع ينفى الجزئيه فى حال الجهل 
واقعاً يكون منافياً لدليل الجزئيه؛ لأنّ ذاكك يثبت واقعاً وهذا ينفى واقعاًء بينما حديث الرفع لا يتكفّل رفع الحرفية وافعاء واثما 
يتكفّل رفع الجزئيه ظاهراً أى فى مرحله الظاهرء ورفع الجزئيه فى مرحله الظاهر لا ينافى الدليل الدال على ثبوت الجزئيه واقعاً 
حتى فى حال الجهلء أىّ ضير فى أن تكون الجزئيه ثابته واقعاً فى حال الجهلء لكن المكلف فى مقام الوظيفه العمليه بنى على 
عدم ثبوتها ظاهراً والذى جلو فنا الك وسنت الاحتياط تجاه الجزء المشكوكك, هذا لا ينافى ثبوت ذلكك الجزء 
واقعاء فلا تنافى بين الدليلين» وبالتالى لا مجال لتخصيص أحدهما بالآخر» أو تقيبد أحدهما بالآخر. هذه أول ملاحظه على ما 
ذكره المحقق الخراسانى (قدّس سرّه) 


ص: 004 


الملاحظه الثانيه: وهى ملاحظه فنيه أن هذا الوجه الذى ذكره لا يظهر منه لماذا عدل عمًا هو المتعارف بينهم من إجراء حديث 
الرفع فى وجوب الزائد؛ عاده يجرون حديث الرفع فى الجزء المشكوك. صاحب الكفايه عدل عن هذاء ولم يجر حديث الرفع 
فى الزائد المشكوكء ولم يجر حديث الرفع فى الأكثر المشكوك وجوبه يعنى لم يجر حديث الرفع لنفى وجوب الأكثرء ولا 
لنفى وجوب الجزء المشكوك. وإِنّما أجرى حديث الرفع فى الجزئيه» هذا العدول لا يبرره ما ذكره. يعنى بعباره اك وضوجا: 
أن ما ذكره كما يتم إذا أجرينا حديث الرفع فى الجزئيه» كذلكك يتم ما ذكره إذا أجرينا حديث الرفع لنفى وجوب الجزء 
المشكوكء نفس الكلام يجرى» نشكك فى وجوب السوره. فنجرى حديث الرفع لنفى الوجوب لا لنفى الجزئيه كما هو اقترح؛ 
يأتى الكلام السابق» فيقال: لا مشكله فى جريان حديث الرفع لنفى وجوب الجزء المشكوك؛ لأنّ نسبه حديث الرفع بالنسبه إلى 
أدلة:وصوب الأحعزاء تسب الانتسياء ين المع هه شعن أن التدل ادال على وجوت القؤره هر ف د نفسه عدال علي 
وجوب السوره مطلقاً فى حال العلم وفى حال الجهل» يأتى حديث الرفع فيرفع وجوب السوره فى حال الجهل؛ فيكون موجباً 
لتخصيص دليل وجوب السوره بحال العلم لا محاله» فيكون مقيداً ومخصصاً لذلكك الدليل؛ فيختص الدليل الدال على وجوب 
السوره فى الصلاه بحال العلم ويرتفع هذا الوجوب فى حال الجهل. أيضاً نقول بضم حديث الرفع الرافع لوجوب الإتيان بالسوره 
فى الصلاه فى حال الجهل إلى أدله وجوب الإتيان بالأجزاء الأخرى. ضم هذا إلى هذا ينتج وجوب الاتيان بالأجزاء الباقيه. إذن: 
لماذا هذا العدول #لابل أن يكوة سا وجيها لدوله عن إجراء أضَاله التراءه فى وجوت الزائلاء عن .وجوت الجزه المتشكو كك إلن 
إجراء أصاله البراءه عن الجزئيه» هذا لا يبرر هذا العدول. هذه ملاحظه فنيه. 


ص: /03 


اللتحظه الثالفه: أن اللذى يدو أن سيب عدوله عن إجراء البراءة فى "الحرء المشكوكك إل إجراء البزاءه:فىّ الحزقيه'قالوا أن 
سبب عدوله أن وجوب الإتيان بالأدكثر لعله يكون معارضاً بالبراءه فى الأقل؛ يعنى هو لا يجرى البراءه فى الأكثر لأنّها معارضه 
بالبراءة فى الأقل فعدل. غنخ .هذا وأجرى البراءة فى موود ليس له معارظن وهو الجرئيةة البراءه'لتقى.جرئيه التجزء المشك وك ليش 
له معارض؛ فلذا أجرى البراءه فى الجزء المشكوك لتلافى إشكال المعارضه فيما لو أجرى البراءه لنفى وجوب الأكثر» فيقال أنه 
معارض بالبراءه فى الأقل؛ فلذا عدل عنه إلى إجراء البراءه فى الجزئيه. الاعتراض يقول هو لم يصنع شيئاً؛ لأنّ البراءه فى الجزئيه 
تعارغيه أيضا بالبوادة لبن كلية الأقل هذ الأشكال 3 كرة المحقق العرافى» بقول البرافة الحاو فى الكزقه معارشية بالبراءة 
لاود رسي كنيد لذن كه ةله الا نعط لجرا البزامة قن مز عدا عر وتوم بغار أن جرف الموزه ام مزع من 
الأمر بالأكثرء فإذا كان يمكن إجراء البراءه فى الجزئيه المنتزعه من الأمر بالكلء إذن: يمككن إجراء البراءه فى كليه الأقل المنتزعه 
من الأسمر بالأقل؛ كون كليه الأقل تنتزع من الأمر بالأقلء كما أن جزئيه السوره من الصلاه تنتزع من الأمر بالأكثرء كليه الأقل 
وكون هذا هو الكل والمجموع الذى أمر به الشارع» هذا ينتزع من الأمر بالأقل» عندما يأمر الشارع بالأقل» بتسعه أجزاء يُنترع منه 
عنوان أنْ هذا الأقل هو المجموعء كليه الأقل تنتزع من الأسمر بالأقلء إذا كان البناء على إجراء البراءه فى الجزئيه» فهذا يكون 
معارضاً بالبراءه فى الأقل؛ لا يقين بكليه الأقلء كما لا يقين بجزئيه السوره فى الصلاه المنتزعه من الأمر بالأكثرء كذلكك لا يقين 
بكليه الأقل» من قال أن هذا المجموع المعبر عنه بالصلاه يتألف من تسعه أجزاء ؟ احتمال أن يكون مؤلفاً من عشره أجزاء ؟! 
والتسعه ليست هى الكلء وليست هى المجموع المأمور به فكليه الأقل مشكوكه وأنا لا أعلم بهاء فإذا صار البنا على إجراء 
البراءه فى الجزئيه. لاتجهت البراءه فى مقابله كليه الأقل ويقع التعارض بينهماء وبذلكك هو لا يسلم مما فر منه من الإشكال؛ لأنّه 
بناء على أنه إِنْما عدل إلى هذا فراراً عن إشكال التعارضء هو وقع فى هذا الإشكال ويكون إجراء البراءه فى الجزئيه معارض 
بإجراء البراءه فى كليه الأقل» ويتعارضان حينئلٍ. 


ص: 04 


لعله لهذه الملاحظات أو غيرها على هذا التفسير الذى ذكرناه لكلام صاحب الكفايه ذكر المحقق العراقى تفسيرين آخرين 
لكلامه وقلنا أنّ الكلام ينصب على تفسير الاستثناء الذى ذكره فى كلامه؛ أنّه ما هو المقصود بالاستثناء ؟ التفسير الأوّل فسره بما 
تقدم, المحقق العراقى ذكر تفسيرين آخرين لكلامه وللاستثناء فى كلامه» نقتصر على ذكر أحد التفسيرين؛ وهو أن المحقق 
العراق يدّعى أنه يمكن تفسير كلامه ومقصوده بدعوى الملازمه العرفيه بين الدليل الدال على نفى جزئيه السوره فى حال الجهل 
وبين وجوب الإتيان بالأقلء الملا-زمه بينهما هى ملا-زمه عرفيه وليست ملازمه حقيقيه ولا ملا-زمه دقته» إذا دل دليل على أن 
السوره فى حاله ضيق الوقت ليست واجبه فى الصلاهء يُفهم من هذا الدليل عرفاً الأمر بالباقى» وبهذا يثبت الأمر بالباقى بهذه 
الملازمه العرفيه. 


وبعباره أخرى: أنْ الدليل الدال على نفى جزئيه السوره فى حاله الجهلء. وإن كان بالنظره التحليليه الدقيقه» هو ليس فيه دلاله 
على وجوب الباقى؛ لإمكان أن يكون هذا الدليل يرفع جزئيه السوره فى حال الجهلء هذا ينسجم مع افتراض ارتفاع الأمر بالكل؛ 
لأنّ هذا الدليل يرفع جزئيه السورهء يقول السوره ليست جزءاًء فيسقط الأ-مر بالكل فى حال الجهلء لكن هذا بالنظر الدقَى 
التحليلى لكن بالنظر العرفى» العرف يفهم أنّ هذا أمرٌ بالباقى» هذه ملازمه عرفيه تدُعى فى محل الكلام» هذه الملازمه العرفيه, 
أو هذا التفسير الثانى لكلام صاحب الكفايه أو عليه المحقق العراقى بأنَ هذا إِنّما يتم عندما يكون الدليل الدال على نفى الجزئيه 
دليل خاص وارد فى هذا الجزء الذى نريد رفعه بأن يأتى دليل ويدل على أن السوره ليست جزءاً من الصلاه فى حال الجهل؛ 
حينئٍ يمكن أن نقول أن المفاد العرفى لهذا الدليل هو الأسمر بالباقى بحيث تكون هناك ملازمه عرفيه بين نفى جزئيه السوره 
للصلاه فى حال الجهل وبين الأمر بالباقى فى حال الجهلء لكنّ الكلام ليس هكذاء فى محل الكلام ليس لدينا دليل خاص يدل 
على رفع جزئيه السوره بعنوانها فى الصلاه فى حال الجهلء لدينا حديث الرفع» وحديث الرفع حديث واسع عام يطبق على جزثيه 
الجزء وحسب تعبيره يقول: عقل يكون جزئيه الجزء مصداقاً له وإلآ هو لم يرد فى جزئيه السوره ويرفع جزئيه السوره فى حاله 
الجهل. مثل هذا الحديث العام الوارد بعنوان(رُفع ما لا يعلمون) الذى يشمل كثيراً من الموارد له ظهور عرفى وملازمه عرفيه فى 
الأمر بالباقى. 
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انتهى الكلا-م إلى التفسير الثانى لكلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه) احتّمل أن يكون مقصوده دعوى الملازمه بين نفى الجزئيه 
وبين الأسمر بالباقى» نفى الجزئيه فى حال الجهل يلازم الأمر بالباقى» فيثبت الأمر بالباقى بالدليل الدال على نفى الجزئيه باعتبار 
الملازمه العرفيه بين مدلول ذلكك الدليل الذى هو نفى الجزئيه وبين الأمر بالباقى. 


اعترضوا على هذا التفسير بأنّ هذا إِنّما يتم لو كان النافى للجزئيه دليلا خاضّاً ينفيه بعنوان الجزئيه» كأن يقول أن هذا الواجب 
الارتباطى وهو الصلاه أنا أرفع جزئيه السوره منه فى حال الجهل» هذا يكون له ظهور عرفى فى الأمر بالباقى؛ لأنّهِ يتتحدث عن 
مركت فزن خشترة أجزاء والدذليل التافى يثقى حركته سورهءفى حال اللجهلء هذا معتاه آثه فى بال التجهل يزمر يناقى الأجزاء فيكون 
له هذا الظهور العرفى» لكن فى محل الكلام الأمر ليس هكذاء الدليل النافى هو حديث الرفع و حديث الرفع لم يرد بعنوان 
الحرئه وا لها ورة ينون (ما لآ يعلدون) الدذى نطى على الحريته وغير الحره من النوارة الكفره جداء مقن جذا الحدوك اللن 
ورد فيه النفى بعنوان(ما لا يعلمون) لا يكون له ظهور فى الأ-مر الباقى» يمكن أن يكون الباقى غير مأمور به والجزئيه مرفوعه» 
وبالتالى يتحقق رفع الجزئيه برفع الأمر بالكل» فلا يكون الكل مأموراً به لا أَنّه يُرفع الجزئيه ويُؤمر بالباقى» ليس له ظهور عرفى فى 
الأمر بالأقل. 


تقل عن بعض المحققين بعنوان أنّه ذكر تفسيراً آخر غير التفسير المعروف لكلام صاحب الكفايه(قدّس سرّه)» وحاصل ما ذكره 
هو أنّهِ يريد أن يقول أنْ مقصود صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى كلامه الموجود فى الكفايه ليس هو إثبات الأمر بالأقل بتوسط 
إجراء حديث الرفع فى الجزئيه» هو لا يريد أن يثبت الأسمر بالأقل بتوسط إجراء حديث الرفع فى الجزئيه حتى ترد الاعتراضات 
المتقدّمه. وإِنْما هو ينظر إلى شىء آخرء وتمام نظره إلى دفع الإشكال الذى وجهه على نفسه؛ هو وه على نفسه هذا الإشكال: 
أن رفع الجزئيه إِنّما يكون ويتم برفع منشأ انتزاعهاء ومنشأ انتزاع الجزئيه هو الأممر بالأ-كثرء بعد أن ذكر هذاء وه على نفسه 
إشكلاًء يقول: إذا قلنا برفع الأممر بالفعل وهو الصلاه مثلاءِ حينئذٍ لا دليل على الأمر بالباقى» كيف نثبت الأمر بالباقى بعد أن 
نفترض أن الأمر بالعمل ارتفع أساساً ؟! لأنّ حديث الرفع عندما رفع الجزئيه هو يرفع الجزئيه برفع منشأ انتزاعهاء ومنشأ انتزاعها هو 
الأأمر بالكل فإذا ارتفع الأمر بالعمل؛ حينئذٍ ما الدليل على الأمر بالباقى حتّى نقول للمكلف بأنّكك إذا جئت بالباقى صح منكك 
العمل فى حال الجهل بجزئيه السوره ؟ هذا الإشكال الذى وجهه على نفسه . 


ص: ليا 


يقول فى عبارته فى مقام الجواب يريد أن ل ل ا 
الأسعر بالكل لا يعنى عدم الأعر بالأقل» صحيح أن رفع الأشغر بالكل لازم أعم, بمعنى أنه يمكن أن يتحقق برفع الأمر بالأقل 
ويمكن أن يتحقق بالأمر بالأقل» ينسجم مع كل منهماء رفع الأمر بالكل قد يتحقق بالأمر بالأفل لأ عندما يؤمر بالأقل يمكن أن 
يرفع الأمر بالكلء وقد يرفع الأمر بالكل ولا أمر بالأقل؛ لأنّ الأمر يرتفع أساساً بلحاظ كل الأجزاء هذا الشىء يمنعنا من أن نقول 


هناك ملازمه بين رفع الأمر بالكل وبين عدم بقاء الأمر بالأقل» يركز كلامه على نفى هذه الملازمه؛ أن رفع الأمر بالكل لا يعنى 
بالضروره رفع الأمر بالأقل؛ بل يمكن أن يتم ذلك مع افتراض بقاء الأمر بالأقل» وإثبات الأمر بالأقل يكون بشىءٍ آخره لا يثبت 
الأمر بالأقل عن طريق إجراء حديث الرفع فى الجزئيه» هو لا يثبت ذلكك حتى تلزم الاعتراضات السابقه؛ وإِنّما يثبت الأمر بالأقل 
باعتبار العلم التفصيلى بوجوب الأقل» نحن نعلم بأنّ الأقل واجب على كل حالء ولنعر عنه بالعلم الإجمالى كما يعر السيد 
الخوئى(قدّس سرّه) حيث يقول أنّ الأمر بالأقل لا يحتاج إلى مثبت» يكفى فى إثباته علمنا الإجمالى بوجوب الأقلء إمَا على نحو 
الاستقلال وإمّرا على نحو الضمنيه؛ المهم أن نرفع جزئيه السوره فى حال الجهلء أما الأمر بالأقل فى حال الجهل هذا لا يحتاج 
إلى إثبات؛ بل يكفى فيه العلم التفصيلى كما ذكر هذا المحقق» أو يكفى فيه العلم الإجمالى بوجوب الأقل على كل حالء 
والدليل دل على أن السوره ليست جزءاً من الصلاه فى حال الجهلء والباقى نعلم بوجوبه تفصيلا: أو إجمالاء على كل حال نحن 
نعلم بوجوب الأقل» فيثبت على هذا الأساس. )١(‏ 


ص: نك 


.68١ مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد سرور الواعظ الحسينى؛ ج ؟؛ ص‎ -١ 


فإذن: هو يريد أن يقول ليس بصدد إثبات الأنمر بالأقل بتوسّط إجراء البراءه عن الجزئيه وإِنّما هو يريد نفى الجزئيه فى حال 
الجهل وإثبات وجوب الأقل يكون بشىءٍ آخرء يكون باعتبار العلم التفصيلى بوجوب الأقل. هذا تفسير آخر لكلام صاحب 
الكفايه (قدّس سرّه). لكن هذا التفسير الظاهر أنّه لا يختلف عن التفسير المطروح سابقاً لكلامه. بعباره أخرى: أنه فى التفسير 
الأول لكلامه لم نفترض أن صاحب الكفايه (قدّس سرّه) يريد إثبات وجوب الأقل والأمر بالأقل عن طريق إجراء ححديث الرفع 
فى الجزئيه» التفسير السابق هو أن الألمر بالأقل يثبت بمجموع دليلين: أحدهما حديث الرفع» والآخر هو أدلّه الأجزاء الباقيه غير 
السوره؛ يثبت بضم أحد هذين الدليلين إلى الآخر لا أنه يثبت بإجراء حديث الرفع عن الجزئيه؛ فى التفسير الأوّل لم نذكر ذلك. 
وإِنّما لبّ المطلب هو أنّ التفسير الأوّل يقول أنْ مقصود صاحب الكفايه(قدّس سرّه) هو نفى جزئيه السوره فى حال الجهل بهاء 
إذق#فق تحال التجيل بالسورة الشوؤوه لبنح ءا من الضكلدم: باقن الأجز انا السنيحة كيف يقت الأمراها ؟ .يفول مكنا ذلك أده 
تلك الأجزاء نفسها؛ لأنّ أدله تلك الأجزاء فيها إطلاق يشمل هذه الحاله» يشمل حاله الجهل بالسوره. وحديث الرفع لا يرفع 
جزئيه تلكك الأجزاء فى حاله الجهل بغيرهاء وإنّما هو يرفع جزئيه تلكك الأجزاء فى حاله الجهل بها نفسهاء أمَا إذا لم تكن جاهل 
بجزئيه الركوع والسجود والتشهد والتكبير .......الخ, وَإِنّما هناكك جهل بجزئيه السوره. حديث الرفع يرفع جزئيه السوره للجهل 
بها فقط ولا يرفع جزئيه سائر الأجزاء الأخرى, فإذن: تبقى أدلّه الأجزاء الأخرى مطلقه تشمل حتى حاله الجهل بجزئيه السوره. 
والمكلف جاهل بجزئيه السوره؛ أدله الأجزاء ثابته وتدل على وجوب الإتيان بالأجزاء الأخرىء يقول: بضم هذا إلى هذا سوف 
ننتهى إلى نتيجه أن هذا المكلف مأمور بتسعه أجزاء من دون السوره؛ لأسن السوره ليست جزءاً من الصلاه فى حاله الجهل بهاء 
والمفروض أنه جاهل بجزئيه السوره؛ فالسوره ليست جزءاً ويكون مأموراً بسائر الأ-جزاء الأمخرى. هذا البيان لكلا.م صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه) لا يعنى أنّه يريد إثبات الأمر بالأقل عن طريق إجراء حديث الرفع فى جزئيه الجزء؛ أصللا هو ليس بهذا 
الصددء أصلا هو يصرّح بأنّ هذا مع هذا يثبت الأمر بالأقل والأمر بالباقى. هذا هو الذى ينبغى أن يُفْسَر به كلام صاحب الكفايه 
(قدّس سرّه). غايه الأمر هذا الذى ذكره قد يكون ناظراً إلى إثبات الأمر بالباقى بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل, أو العلم الإجمالى 
وجرت الأفز امتح الكفابه دين سوه ) قاط إلى أدلهالأمعرل أن أدلة الجر قينا امن الاطلاقق مايق حال الكيل 
بالسوره؛ أدلّه جزئيه الركوع فيه إطلاق يشمل حاله الجهل بالسوره. وأدله السجود كذلكك. وسائر الأدلّه الأخرى, فيتمشكك بهذه 
الأدلّه لإثبات وجوب تلك الأجزاء؛ فيجب عليه الإتيان بتلكك الأجزاء ولا يجب عليه الإتيان بالسوره؛ لأنّ حديث الرفع تكفل نفى 
الجزئيه فى حال الجهل بها. 


ص: الى 


بناءَ على هذا الكلا-م؛ حينئفٍ يرد الا-عتراض الأوّل المتقدّم؛ ومصب الاعتراض فى الحقيقه على دعوى تخصيص دليل الجزئيه 
بحديث الرفع» الأعتراض الأوّل ناظر إلى هذه الجهه. ليس ناظراً إلى كيفيه إثبات الأمر بالأقل» الاعتراض الأوّل يقول أنْ مدلول 
ومفاد حديث الرفع حكم ظاهرىء بينما مدلول دليل الجزئيه ومفاده حكم واقعى» كيف يمكن أن يكون دليل مفاده حكم 
ظاهرى مقدّداً ومخصضاً لدليل مفاده حكم واقعىء مع أنّه لا تنافى بينهما ؟ لا تنافى بين الدليل المثبت للجزئيه كحكم واقعى 
وبين الدليل الذى ينفى الجزئيه كحكم ظاهرىء باعتبار عدم المنافاه بين الأحكام الواقعيه والأحكام الظاهريه كما ثبت فى محله. 
فلا تنافى ولا تعارض بينهما حتّى نلترم بالتقييد أو التخصيصء وبالتالى التقييد والتخصيص فيه مخالفه للدليل بنحو من أنحاء 
المخالفه. وهذه إِنّما يصار إليها عندما يكون هناكك تنافٍ» ونكون بصدد رفع التنافى؛ أما حيث لا تنافى بينهماء فليكن ذلكك 
الدليل يثبت الجزئيه واقعاً وهذا ينفيها ظاهراًء لماذا يكون حديث الرفع الذى يرفع الجزئيه رفعاً ظاهرياً مخصصاً لذاكك الدليل 
الواقعى ؟ وموجباً لاختصاصه بحاله العلم بحيث أنّ الجزئيه لا تكون جزءاً من الصلاه إلا فى حاله العلم وترتفع جزئيتها فى حاله 
الجهل ؟ هذا هو الإشكالء الإشكال أنه كيف يكون حديث الرفع ومفاده حكم ظاهرى مخصصاً ومقيداً للدليل الواقعى؟ هذا هو 
الاعتراض الأوّل. هذا الاعتراض لا علاقه له بكيفيه إثبات الأمر بالأقل» ليس ناظراً إلى هذه الجهه. وإنّما هو ناظر إلى جهه كيف 
يمكن تخصيص الدليل الواقعى بالدليل الظاهرى الذى يتضمّن حكماً ظاهرياً ؟ ومن هنا يظهر أنّ هذا الاعتراض لا يرتفع بإبراز 
أن صاحب الكفايه(قدّس سرّه) لا يثبت الأمر بالأقل بإجراء حديث الرفع فى الجزئيه كما ركز عليه هذا المحقق فى كلامه لا 
يرتفع هذا الاعتراضء هو يقول نحن نفسدر كلا.م صاحب الكفايه(قدّس سرّه) بتفسير يسلم من الاعتراضات. ما ذكره لا يرفع 
الاعتراض؛ لأنّ الاعتراض ليس على كيفيه إثبات الأمر بالأقل» وبم يثبت الأمر بالأقل ؟ وما هو الشىء الذى يثبت به الأمر بالأقل 
؟ حتى إذا قلنا أن الأأمر بالأقل يثبت باعتبار العلم التفصيلى بوجوب الأقلء أو العلم الإجمالى بوجوب الأقل يرتفع الاعتراض» 
الاعتراض الأوّل أصلا لا علاقه له بهذه الجهه. الاعتراض الأوّل يقول أن هذا التخصيصء تخصيص حديث الرفع لدليل جزئيه 
السوره قلنا أنْ دليل جزئيه سائر الأجزاء الأخرى لا أحد أدعى أن حديث الرفع يقيدها أو يخصضصهاء تبقى هى على إطلاقها 
لحاله الجهل بجزئيه السوره. تبقى مطلقه وحديث الرفع لا يخصّصها. نعم» يخصصها إذا كان هناكك جهل بهاء إذا كان هناكك 
جهل بجزئيه الركوع يخضصها حديث الرفع على ما هو المدّعى؛ لكن حيث يكون الجهل بجزئيه السوره فقط تبقى تلك الأدلّه 
على حالهاء حديث الرفع لا ينظر إليها ولا يخصّصها ولا يقتدهاء الاعتراض على تخصيص حديث الرفع لدليل جزئيه السوره حيث 
فرض أن السوره يشكك فيها المكلف كما هو المفروض فى أصل المسأله؛ لأنّ الدوران بين الأقل والأكثرء يعنى لديكك جزء أنت 
تشكك فى جزئيته» حيث أن هناك جزءاً وهو السوره مثلاً يُشكك فى جزئيته حديث الرفع يبخصص دليل جزئيه ذلكك الجزء 
ويوجب اختصاص دليل جزئيته بحاله العلم الذى عبر عنه صاحب الكفايه(قدّس سرّه) بالاستثناء» بمعنى أنّه يُخرجٍ حاله الجهل 
من ذاكث الدليل؛ الاعتراض يقول أن هذا غير معقول؛ لأنّ ذاكك الدليل دليل واقعى يتكمّل حكماً واقعياً بينما حديث الرفع يتكفّل 
حكماً ظاهرياًء يرفع الجزئيه فى حال الجهل ظاهراً وهذا كيف يكون مخصصاً لذاكك الدليل الواقعى الذى يقول أن الجزئيه ثابته 
مطلقاً بحيث يوجب تخصيصها بحاله العلم وإخراج حاله الجهل من ذلكك الدليل الواقعى» حديث الرفع ليس فيه قابليه لذلك. 
وَهَذ الاغتراض الأول يز على صاحن الكقانه (قدّس ننذه): سواء فشرنا كلامة بالتفسير السابق: أو ففرتاة نما قتيزه هذا الميحفق. 


ص: 7١م‏ 


وأمّا الااعتراض الآدخر الذى ذكرناه؛ لأننا قلنا أن الاعتراض الثانى اعتراض هامشىء الاعتراض الآخر هو مسأله المعارضه؛ لأنّْ 
صاحب الكفايه(قدّس سرّه) يريد أن يجرى حديث الرفع فى جزئيه الجزء المشكوكك الجزئيه. الاعتراض يقول أن هذا معارض 
بالجراء البراءه قن كلب الأقز» ومقضى المعارقه أن بساقطة وجيفة تصل إلى تقحه أنه لآ يمك إجراء أصاله البراءه فى متركية 
العره البشكر كك الزنيه» لآلينا مما عه بالبر افق كليهةالأقل + هذا الاعتراضى اذكرة الميفقق الأصيفياق (فدس سعواق 
حاشيته» )١(‏ وذكر فى مقام تقريبه أن جزئيه الجزء مشكوك الجزئيه بينها وبين كليه الأقل تعارض وتناف» وهذا واضح؛ لأنّه لا 
يمكن الاللتزام بكلٍ منهماء يعنى لا يمكن الالتزام بكون الجزء المشكوكك جزءاً من الصلاه وفى نفس الوقت نلتزم أن الأقل هو 
الكل؛ لأسن معنى كليه الأقل يعنى أنَّ متعلّق الأمر هو الأقل» تمام متعلّق الأمر هو التسعه أجزاءء وهذا ينافى افتراض جزئيه الجزء 
العاشر؛ أن جزئيه الجزء العاشر تعنى أن الأقل ليس هو تمام المتعلقء وإِنّما هو بعض المتعلق» فإذن: يوجد تعارض وتنافٍ بين 
رقت اده المستكو كه ورين كليه الاق وهذا التاق والسارفى العقيةوالكله لأزناة الرسوت النفسيى + الهاته لكزيه 
لوجوب نفسىء والكليه لازمه لوجوب نفسىء لنقل بعباره أخرى: منتزع من وجوب نفسىء هذا أيضاً منتزع من وجوب نفسىء 
وعماق غرفي وعد حرفي السوره سن الصتلاه مترصه يرق الوجون النفسي بالأكيرن كلب الأقل ,تترعه والأمر التفبي المعلق 
بالأقل» أى بالتسعه, إذا فرضنا أن الأمر النفسى الاستقلالى تعلق بالأقل؛ فحينئذٍ معناه أنّ الأقل هو تمام متعلق الوجوب الذى يُعتر 


ص: ع 
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إذن: هما أمران متعارضان فى عرض واحد كل منهما منتزع من الوجوب النفسى وكل منهما مشكوكك بإضافه العلم الإجمالى؛ 
حابر ضكر داس جياه ومداوم بالإجمال من جهه. جزئيه الجزء العاشر مشكوكه. أنا اشكك بها ولا علم لى بهاء لكن أعلم بها 
اجمالة يعنى شكك مقرون بالعلم الإجمالى» كما أن كليه الأقل التى : تعنى أن الأقل هو تمام متعلق الوجوب» هذا أمر مشكوك لا 
علم لى به وأيضاً هو مقرون بالعلم الإجمالى» هذا معناه أن كليه الأقل طرف للعلم الإجمالى كما أن جزئيه الجزء العاشر طرف 
للعلم الإجمالى» فكل منهما مشكوك ومقرون بالعلم الإجمالىء بالنتيجه سوف نصل إلى أن البراءه إذا جرت فى الجزئيه» فهى 
تجرى أيضاً فى كليه الأقل؛ لأنّ كلا منهما مشكوككء إذا كان هذا الشكك بالرغم من كونه مقروناً بالعلم الإجمالى يسمح بإجراء 
أصاله البراءه لنفى جزئيه الجزء العاشرء إذن» هو يسمح بإجراء أصاله البراءه فى كليه الأقل» فيتعارض هذان الأصلان فى الطرفين 
وساقطان» فاجراء أصاله البراءه فى تحزكيه الجزة العاشر معارضه بإجرائها فى كليه الأقل. 


هذا الإشكال وإن ذكره المحقق الأصفهانى (قدّس سرّه) بهذا البيان» لكنّ الظاهر أنّه هو أجاب عنه. لكن فى موضع آخرء وقال ما 
استشكلناه فى جريان البراءه فى الجزئيه من أنّها معارضه بالبراءه الجاريه فى كلّيه الأقل» (1) هذا الإشكال نرفع اليد عنه وليس 
وارداً. وذكر فى كلامم له غامض وليس بذاكك الوضوح ما يمكن أن بين به هو أن طرف العلم الإجمالى الذى يوجب توهّم 
المعارضه هو فى الحقيقه الوجوب النفسى للأقل بحدّهء هذا هو طرف العلم الإجمالى لا أصل الوجوب النفسى وذات الوجوب 
النفسىء والطرف الآخر هو وجوب الأكثر بحدّه. هذا هو الطرف الآخر للعلم الإجمالى الذى يُعبر عنه بجزئيه الجزء العاشر الذى 

كو إلى أن المامرو ماهو عباره غن عشره | حزان قا لو كانت السوره مما لبن العاكه سد الحرفه قي أن متاك وحويا 
شد طقال برض إلى جور لزه ه أجراف إن عا أعلمه شن وصوى وجوت تقس مردة بيع أن يكز سعلنا بالأفل بحده 
والذى نعتر عنه بالاستقلاليه واللابشرطيه؛ وبين أن كرة معلقا بالأكثر هده أبضا الاسستقلذلة وأن مجموع الأجزاء هو عباره عن 
عشره أجزاء» فطرف العلم الإجمالى هو عباره عن وجوب الأقل بحدّه يقول: أنّ هذا وجوب الأقل بحدّه ليس له أثر» باعتبار أن 
ل ل يي ا ا 
يي ل 0 يستحق المؤاخذه على تركك ذات 
الأق سواه كاق هنذا الحد موجودا أو غير موسورى على كل سال عتنها ترك الأقل ستيص المقات وسددق المؤامة بز 
إشكالء وممّا يعلم بوجوبه بلا إشكال على كل تقدير» هذا الحد ليس له اثرء الحد هو أنّ هذا تمام المتعلق الأقل واجب ونعلم 
بوجوبه ويستحق المكلف المؤاخذه على تركه كونه تمام المتعلق أو ليس تمام المتعلق ليس له أى اثر فى مقام العمل الخارجىء 
ومن هنا يختلف كليه الأقل عن جزئيه السورهء جزئيه السوره لها أثر عملى؛ يظهر فى استحقاق المؤاخذه على تركك السوره» كون 
السوره جزءاً من الصلاه له أثر عملى وأثره العملى هو استحقاق المؤاخذه والعقاب على ترك السوره؛ أمَا هل نستطيع أن نقول 
أنّ هناك استحقاق مؤاخذه على تركك كليه الأقل» على ترك كون الأقل هو تمام المتعلق ؟ كلا هذا ليس له أثرء تمام الأثر هو 
لذات الأقل» وهذا ممما نعلم بوجوبه: أمَا كونه هو تمام المتعلّق الذى هو معنى الكليه؛ هذا مما لا أثر له» ومن هنا نستطيع أن نقول 
أن البراءه تجرى فى الجزئيه لرفع استحقاق المؤاخذه والعقابء وللتأمين من ناحيه المؤاخذه على تركك الجزء, فإذا أجرى 
المكلق لزاه فى اللحرسه يكون فى واسذاهع تالحيه الحدةه لأن الرانة اتن ين انعد الققات على 2 كف الجوء ولة ارقن هيده 
البراعة تإجراء البرافه غن كليه الأقل؟ لأنُ هذه البزاءة له بقرتن عليها شىء ولا ترس عليها ثمره غمليف أنا جرع البراءة عق كليه 
الأقل» أو عن كون الأقل الذى أعلم بوجوبه على كل حال»عن كونه تمام المتعلق» ليس لهذه البراءه أي أثره لأله إن أريند بها 
التأمين من ناحيه المؤاخذه على ترك الأقل؛ فهذا غير معقول؛ لأننا نعلم بترتب المؤاخذه على ترك الأقل على كل حال وإن 


أريد بها التأمين من ناحيه كونه تمام المتعلق» قلنا أن هذا لا يترتب عليه استحقاق العقاب والمؤاخذه حتى تجرى البراءه للتأمين 
من ناحيته. وبناءً على هذا يقول المحقق الأصفهانى(قدّس سرّه) الصحيح هو أنّ البراءه الجاريه فى السوره لا تُعارض بالبراءه فى 
كليه الأقل» لكن يبقى الاعتراض الأوّل على حاله. نأنّ 


ص: مم2 
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كان البيضث السابق كله بحث مبنى على فرض تقدّم عدم قبوله وهو عدم انحلال العلم الإجمالى وعدم جريان البراءه العقليه» وقد 
تقدّم أنْ الصحيح هو انحلالل العلم الإجمالى وجريان البراءه العقليه؛ بل فى الحقيقه كما تقدّم لا علم إجمالى من البدايه فى 
موارد دوران ألأسمر بين الأقل والأكثر لا يتشكل علم إجمالى ايا وإِنْما هناك علم تفصيلى بوجوب الأقل وشكك بدوى فى 
وجوب الزائد» ومن هنا النتيجه هى جواز جريان البراءه العقليه والشرعيه. 


بعد ذلكك ننتقل إلى بحث ذكر فى هذا المقام فى كلماتهم وهو مسأله التمتكك بالاستصحاب فى دوران الأمر بين الأقل والأكش 
نتمشكك بالاستصحاب إِمّا لإثبات الاشتغال ووجوب الإتيان بالأكثرء وإما لإثبات البراءه وعدم وجوب الاتيان بالأكثر. كل منهما 
قل يستدل بالاستصحاب عليه من يقول بالاشتغال قل يستدل بالاستصحاب» ومن يقول بالبراءه قل يستدل ايها بالاستصحاب 


لكن بتقريبات مختلفه. 


أمّا القائل بالاشتغال فقد استدل بالاستصحاب باعتبار أن الوجوب المعلوم المردد بين الأقل والأ-كثر, أو بين الأقل على نحو 
الإطلاق من ناحيه الجزء المشكوك. أو الأقل المقيد بالجزء المشكوكء هذا الوجوب يتردد فى الحقيقه بين ما هو مقطوع البقاء 
وما هو مقطوع الارتفاع؛ لأنّه على تقدير وجوب الأكثر بعد الإتيان بالأقل يكون الوجوب باقياً حتماً. نعم على تقدير أن يكون 
الواجب هو الأقل» فالوجوب يكون مقطوع الارتفاع؛ فالوجوب مردد بين أن يكون مقطوع البقاء وبين أن يكون مقطوع الارتفاع؛ 
فحينئظٍ يستصحب جامع التكليف؛ لأنّه يُشك فى سقوط التكليف المتيقن ثبوته سابقاً وعنده يقين بثبوت التكليفء هذا التكليف 
المردد بين أن يكون متعلقه الأقل مطلقاً أو الأقل مقدّداً بالجزء العاشرء بعد الإتيان بالأقل يشكك فى أن هذا التكليف الذى 
اشتغلت به الذمّه جزماً هل سقطء أو لم يسقط ؟ فإن كان الواجب هو الأقل سقطء وإن كان الواجب هو الأكثر بعد لم يسقط؛ 
فحينئذٍ يُستصحب جامع التكليف المتيقن ثبوته قبل الإتيان بالأكثرء المكلف عنده يقين بثبوت جامع التكليف» هذا التكليف 
صحيح مردد بين التكليف بالأكثر أو التكليف بالأقلء لكن جامعه متيقن واشتغلت به الذمّه جزماً وبعد الإتيان بالأقل هو لا يقطع 
أنه قد امتثل هذا التكليف؛ فحينئذٍ يستصحب جامع التكليفء وهذا الاستصحاب يجرى بناءً على ما يُذكر فى باب الاستصحاب 
من أنّ الاستصحاب فى القسم الثانى من أقسام استصحاب الكلى يجرىء وهذا من القسم الثانى من أقسام استصحاب الكلى» أن 
يكون على يقين من ثبوت الكلىء لكنّه مردد بين فردين أحدهما يقطع بارتفاعه والآخر يقطع ببقائه» على تقدير أن يكون هذا 
الفرد هو المعلوم فهو باقٍِ قطعاء وعلى تقدير أن يكون هذا هو المعلوم فهو مرتفع قطعاً وفى مثله قالوا لا-مانع من جريان 
استصحاب الكلى؛ يستصحب كلَى الحدث. فيما لو تردد أمره بين الحدث الأصغر المرتفع قطعاً بعد الوضوء, أو الحدث الأكبر 
الباقى قطعاً بعد الوضوء؛ وحينئدٍ بالنسبه إلى الأفراد لا يمكن إجراء الاستصحاب فيها؛ لأنّ الحدث الأصغر مرتفع قطعاً لا يجرى 
فيه الاستصحابء الحدث الأكبر لا يقين بحدوثه؛ فلا يجرى الاستصحاب فى الأفراد. لكن لا مانع من جريان الاستصحاب فى 
الجامع لتوفر أركان الاستصحاب فيه من اليقين السابق والشكك اللاحق بعد الوضوء فى هذا المثال وبعد الإتيان بالأقل فى محل 
الكلام؛ بعد الإتيان بالأقل يقول أنا على يقين من ثبوت التكليف الجامع واشتغال الذمّه به وأشكك فى سقوط التكليف بعد الإتيان 


بالأقل» فيستصحب كلى التكليف فى محل الكلام. وبعد إجراء استصحاب الكلى؛ حينئذٍ يثبت وجوب الإتيان بالأكثر؛ من باب 
حكم العقل لا من باب أنْ استصحاب الكلى أثبت وجوب الإتيان بالأكثر حتّى يُعترض ويقال أن هذا يتوقف على القول بالأصل 
الست أن تهات كل التكليف' نمه الإساة بالأفن لاتزمه أن الرضوت سان الك إلا لو كان الر جود متعاق بالأقل 
لسقط بالاتيان بالأقل؛ فبقاء كلى التكليف بعد الإتيان بالأقل لا-زمه أن التكليف متعلق بالأكثرء فيتوقف على الأصل المثبت. 
تقريب هذا الاستصحاب فى محل الكلام يقول نحن لا نريد أن نثبت باستصحاب بقاء الكلى وجوب الإتيان بالأكثرء وإلآ يلزم 
المثبتيه» وإِنّما نحن نريد أن نثبت فقط أنْ التكليف باق» بالاستصحاب لا نثبت إلا مؤداه ولا ننتقل إلى لازم مؤداه وإِنّما مؤداه 
بقاء جامع التكليف, هذا نثبته فقط. وجوب الإتيان بالأكثر نثبته بحكم العقلء العقل يحكم حينئذٍ بأنّه يجب عليك تحصيل فراغ 
الذمّه مما اشتغلت به وهذا لا يكون إلا عن طريق الإتيان بالأكثر. هذا هو تقريب التمشكك بالاستصحاب فى محل الكلام لإثيات 
الاشتغال ووجوب الاثيان بالأكثر. 


ص: ع9 
أجيب عن هذا التقريب بوجوه: 


الوجه الأوّل: هو أن يقال أن الاستصحاب لا يجرى فى موارد الشكك فى الاشتغال؛ لأنّه ما هو الغرض من إجراء الاستصحاب فى 
المقام؛ إن كان المقصود بذلكك إثبات وجوب الأ-كثرء فهذا أصل مثبتء وأما إذا كان المقصود إثبات اشتغال الذمّه ولزوم 
تفرشها بقناء فالجوات يفول لأ داعى لتكلت حراج الأستصبحات لاثناتهة لأن هذا ايت الوتجدان :فى موارة الشكه فى الاشتعال؛ 
فحينئذٍ لا مجال للتعبّد به بالاستصحاب. لا مجال لأن نجرى الاستصحاب ونتعدّ.د بالاشتغال ووجوب الاحتياط» بينما الاشتغال 
ووجوب الاحتياط ثابت بالوجدان فى موارد الشكك فى الاشتغال؛ وقد تقدّم عن الشيخ الأنصارى(قدّس سرّه) أن هذا من أسوأ 
أنحاء التعبد بالاستصحابه أن ما يكون ثابتاً بالوجدان تثبته تعبدأء هذا بلا مخنى. 


أجابوا عن هذا الاعتراض بأنّ هذا كلام متين وصحيح جدّاً فى موارد دوران الأمر بين المتباينين» وغير تام وليمس صحيحاً فى 
محل الكلام؛ يعنى فى موارد دوران الأسمر بين الأقل والأ-كثر. أمّا أنه تام فى موارد دوران الأمر بين المتباينين» فواضح كما لو 
فرضنا أنّه علم إجمالاً بوجوب أحد الأمرين, إما الظهر» أو الجمعه. ثم صلّى الجمعه. بعد الإتيان بأحد الطرفين» فى هذا المثال لا 
إشكال فى أنّه يشكك فى سقوط التكليف عنه؛ لأنّه إن كان التكليف واقعاً هو الجمعه. فقد سقط عنه بالإتيان بالجمعه. أمّا إذا 
كان التكليف واقعاً هو صلاه الظهر؛ فهو لم يسقط عنه. إذن: هو يشكك فى سقوط التكليف عنه بعد الإتيان بصلاه الجمعه. 
فيستصحب جامع التكليف المتيقن قبل الإتيان بصلاه الجمعه المردد بين الجمعه والظهرء هذا هو على يقين منه وهو الآن يشكك 
فى سقوطه. فيستصحب بقاء جامع التكليف بعد الإتيان بصلاه الجمعه, فهنا يتم الاعتراض المتقدّم على من يستصحب جامع 
التكليف المتقدّمء بأن يقال له: أنت باستصحاب جامع التكليف ماذا تريد ؟ نستصحب بقاء جامع التكليف بعد الإتيان بصلاه 
الجمعه. هل تريد إثبات وجوب صلاه الظهر؟ فهذا أصل مثبتء وأما إذا كان المقصود إثبات الاشتغال وإثبات وجوب الاحتياط» 
فهذا ثابت بلا حاجه إلى الاستصحابء بنفس العلم الإجمالى الموجود بحسب الفرض الدائر بين المتباينين والشكك فى امتثاله» 
هو يشكك فى امتثال التكليف المعلوم بالإجمال بعد الإتيان بصلاه الجمعه» هذا وحده كافٍِ فى أن يحكم العقل بوجوب 
الاحتياط» يحكم العقل بأنّ هذا الاشتغال اليقينى الذى كان موجودا عندك سابقاً يستدعى الفراغ اليقينى الذى هو معنى وجوب 


الاحتياط» هذا ثابت بالوجدان» هذا ثابت بمجرّد أن يكون هناكك اشتغال يقينى وشكك فى فراغ اتدقكه] ا شكقلت بي 
فستصعكع هنا بقاء كلى التكليق لغزمن إثاتك هذا نهدا عق طرق الاستضحاتة :يديا قو ابتك الو جداق ولا ذا لاثاته عن 
طريق التعبد الاستصخابى؟ حيتئل يكون هذا الإشكال واردا. 


ص: /ا١م8‏ 


وأمَا فى محل الكلام» الطرف المقابل المستدل بهذا الدليل يريد أن يقول فى محل الكلام نحن نريد أن نثبت الاشتغال ووجوب 
الاحتياط بعد الإتيان بالأقل باستصحاب بقاء التكليف الجامع المتيقن قبل الإتيان بالأقل» الجواب الأوّل يقول له» ما هو غرضكك 
من هذا الاستصحاب ؟ هل غرضكك إثبات وجوب الأكثرء فهذا أصل مثبتء أو كان غرضكك إثبات الاشتغال وإثبات وجوب 
الاحتياط» فالجواب الأوّل يقول له إن هذا ثابت بالوجدان. وفى مقام الرد على هذا الجواب يقول: كلا هذا ليس ثابتاً بالوجدان؛ 
لأنه ليس لدينا علم إجمالىء الفرق بين دوران الأمر بين المتباينين الذى يتم فيه هذا الجواب وبين محل الكلام الذى هو دوران 
الأمر بين الأقل والأ-كثر هو أن هناك يوجد ما يكون منيجزاً للتكليف وهو العلم الإجمالى» هناك علم إجمالى بوجود أحد 
الأمرين إمَا صلاه الظهر وما صلاه الجمعه. فإذا جاء بصلاه الظهر يبقى العقل يطالب هذا المكلف بتحصيل اليقين بفراغ الذمّه 
وهو لا يكون إلأعن طريق الإتيان بصلاه الظهر» فهناكك من يحكم بالاشتغال وجداناء هناكك من يحكم بوجوب الاحتياط 
وجداناء علم إجمالى والعقل يقول لابدّ من امتثال هذا التكليف المعلوم؛ غايه الأمر ليس علماً تفصيلياً وإنّما علم إجمالى» من 
هذه الناحيه لا فرق بينهماء بالنتيجه هذا تكليف دخل فى العهده واشتغلت به الذمّه. فيجب تحصيل الفراغ اليقينى منه؛ الاكتفاء 
فدلاه الجمعة لمن راغا بقيا دن ذلكقة قاذ الاشتال ايت بال وتحدان وروحوت الاتضاط هداكة تام الرتج دان لأ هنا كك 
علم إجمالى؛ بينما فى محل الكلام ليس لدينا علم إجمالىء وإِنّما لدينا صوره علم إجمالى دائر بين الأقل والأكثر. مثل هذا العلم 
الاجسيال فج السقيفه هو لاتتقف إل الل الى عدت الفرمن المكلك انيه هذا السحمن النض ير أذ فك الاتعال نيد 
الإتيان بالأقل يحتاج إلى الاستصحاب إذا تم وقطعنا النظر عن الأ-جوبه الآ-تيه» يحتاج إلى إثباته بالاستصحاب؛ لأنّه لا مثبت 
للاشتغال ولا مثبت لوجوب الاحتياط بعد الإتيان بالأقل إلا الاستصحابء فلا يكون إجراء الاستصحاب حينئذٍ من باب تحصيل 
العامن] + لكثدل بسنا تن رحرت الالكاط ودورت الأمان الا كن سد الأمان لاقل إلا(الاستتمتانيه أنه لتدها دوؤزان 
الأسمر بين الأقل والأ-كثر وهذا لا ينتجز إلا الأقل؛ فحينئذٍ إثبات التنجيز بالنسبه إلى الأكثر بعد الإتيان بالأقل» وإثبات وجوب 
الاحتياط بعد الإتيان بالأقل ينحصر أن يكون ذلكك عن طريق الاستصحاب. يعنى يقول أن الذمّه لو كانت مشغوله بالتكليفء بعد 
الإتيان بالأقل أشك فى سقوط هذا التكليف؛ فاستصحب بقاء كلى التكليف  .‏ - لأنّه يدخل فى باب 
استصحاب الكلى من القسم الثانى ._بعد الإتيان بالأقل لغرض إثبات وجوب الاحتياط؛ حينئبٍ هذا لا يُعترض 
عليه بأنّه من باب تحصيل الحاصل وأنُ وجوب الاحتياط والاشتغال ثابت بالوجدان. فلا معنى لأثباته بالتعيد الاستصحابى. إلى 
هنا لا يرد هذا الجوابء وإنّما يرد على من يتمشكك باستصحاب الاشتغال فى موارد دوران الأمر بين المتباينين» هناكك يصح هذا 
الكلام لوجود علم إجمالى ينتجز كلا الطرفين» بينما فى محل الكلام لا يوجد علم إجمالى. إذن: ما الذى ينيجز وجوب الاحتياط 
بعد الاتيان بالأقل ؟ ما الذى ينيز الاشتغال بعد الإتيان بالأقل ؟ هو الاستصحاب؛ فلذا لا يكون هذا الحواب وارداً على التقريب 


الجواب الثانى: أن يقال ماذا يثبت لنا هذا الاستصحاب ؟ من الواضح أنه لا يثبت أكثر من بقاء جامع التكليف» عندما أجرى 
الاستصحاب فأنا استصحب جامع التكليفء أنا على يقين من جامع التكليف قبل الإتيان بالأقل» وبعد الإتيان بالأقل أشكك فى 
سقوطه؛ فاستصحب بقاء جامع التكليف, يعنى استصحب التكليف المردد بين أن يكون متعلقه هو الأقل مطلقاًء أو الأقل مقيداً 
بالجزء العاشرء ما يثبت بالاستصحاب هو هذا وليس أكثر. هذا الذى يثبت بالاستصحاب هو علم تعبدى» وهو ليس أحسن حالاً 
من العلم الوجدانى بالتكليف المردد بين أن يكون متعلقه هو الأقل مطلقاًء أو الأقل مقيداً بالجزء العاشرء نحن قد فرغنا سابقاً عن 
أن العلم الإجمالى الذى هو علم وجدانىء لا ينفع لإثبات وجوب الاحتياط» يعنى لا ينفع لإثبات وجوب الإتيان بالأكثر؛ لأننا قلنا 
أن هذا العلم منحل ولا أثر له فى إثبات وجوب الأكثر ولا ينيجز إلا الأقل؛ فلو أردنا الاستغناء عن العلم الوجدانى» وأن نثبت هذا 
بعد الإتيان بالأقل تعبداً عن طريق إجراء الاستصحاب؛ حينئذٍ سوف يثبت شىء لا يزيد عن العلم الوجدانى بالتكليف المردد بين 
الأقل والأكثرء ولا يثبت لنا شيئاً أزيد من هذاء ونحن عندما كان هناكك علم وجدانى مردد بين الأقل والأكثر قلنا أنْ هذا لا ينجز 
شيئاً بالنسبه إلى الأكثر لا ينيج إلآ الأقل فقط. ويعجز عن تنجيز ما هو أزيد من الأقل؛ بل البراءه العقليه والبراءه الشرعيه تجرى 
فى الزائد المشكوك. فما فائده إثبات هذا التكليف الجامع المردد تعبداً عن طريق الاستصحاب ؟ لا فائده فيه إطلاقاً. 


وبعباره أخرى: بعد إجراء الاستصحاب بعد الإتيان بالأقل» الاستصحاب يثبت بقاء الجامع تعبٍداًء هذا ينيجز ماذا ؟ لا معنى لأن 
ينجز الأقل؛ لأنّه قد جاء بالأقل بحسب الفرض. فلا معنى لأن يكون الاستصحاب وبقاء الجامع تعتداً ينجز الأقل؛ لأنَّ المفروض 
أنه قد أتى بهء وليس من المعقول أن ينيجز شيئاً آخر غير الأقل؛ لأنّ العلم الوجدانى بهذا التكليف الجامع لم ينجز شيئا آخر أزيد 
من الأقل» فكيف بالعلم التعدّلدى ببقاء هذا الجامع. هذا هو الجواب الثانى عن الاستدلال بالاستصحاب فى محل الكلام. وهو 


جواب تام. 


ص: حلي 


الجواب الثالث: ذكره السيد الخوئى(قدس سرّه) فى (مصباح الأصول) )١(‏ وما ذكره هو أن استصحاب جامع التكليف معارّض 
باستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثرء لكن يقول:٠لو‏ لم نقل بكونه محكوماً)؛ يعنى هو معارض به إذا لم نترّق ونقول أن 
استصحاب جامع التكليف محكوم لاستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر؛ وحينئذٍ لا يجرى استصحاب جامع التكليفء إمّا 
للمعارضه؛ أو لوجود أصل حاكم عليه» وعلى كلا التقديرين لا يجرى. وهذا هو الجواب عن التقريبء لا يجرى هذا الاستصحاب 
مرا لوجود معارض له يتم من جريانه؛ أو لوجود أصل حاكم عليه؛ أيضاً يمنع من جريانه. المعارضه يمكن تصويرها بأن يقال: 
هناك تنافٍ محسوس بين بقاء جامع التكليف بعد الإتيان بالأقل وبين عدم تعلق التكليف بالأكثر. إذا كان جامع التكليف باقيا 
بعد الإتيان بالأقلء فهذا معناه أن التكليف متعلق بالأكثر؛ لأنّه لو كان متعلقاً بالأقل لما بقى جامع التكليف بعد الإتيان بالأقل» 
فبقاء جامع التكليف بعد الإتيان بالأقل يتنافى مع افتراض عدم تعلق التكليف بالأكثرء إذا كان الجامع باقياً بعد الإتيان بالأقل» 
فلابد أن يتعلق بالأ-كثرء إذا لم يكن التكليف متعلّقاً بالأكثر. فلابدٌ أن لا يبقى الجامع بعد الإتيان بالأقل» فيوجد بيننهما تناف؛ 
فحينئذٍ تكون هناكك معارضه بين الأصل الذى يثبت بقاء جامع التكليف بعد الإتيان بالأقل وبين الأصل الذى ينفى تعلق التكليف 
بالأكثرء فتقع المعارضه بين استصحاب بقاء جامع التكليف بعد الإتيان بالأقل» وبين استصحاب عدم تعلق جعل التكليف للأكثر, 
وهذان الاستصحابان يتعارضان ويتساقطان. وبالتالى لا يمكن أن نستدل فى محل الكلام باستصحاب بقاء جامع التكليف لوجود 
المنارضن له 


2٠١ ص:‎ 
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انتهى الكلام إلى الجواب الثالث وهو للسيد الخوئى(قدّس سرّه) ذكر أن استصحاب جامع التكليف بعد الإتيان بالأقل مُعارَض 
باستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأ-كثر؛ بل يقول: لو لم نقل بكونه محكوماً له أى لو لم نقل بأنّ استصحاب جامع 
التكليف محكوم لاستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر. وعلى كلا التقديرين لا يجرى استصحاب جامع التكليف كما هو 
المدّعى فى المقام لمن يريد إثبات الاشتغال ووجوب الاتيان بالأكثر. يقول: استصحاب جامع التكليف ساقطء إِما بالحكومه أو 
بالمعارضه؛ وعلى كلا التقديرين لا يصح الاستدلال به لإثبات الاشتغال بعد الإتيان بالأقل. المعارضه بينا الوجه فيها؛ إذ من 
الواضح أنّ هناك تنافياً بين بقاء جامع التكليف وبين عدم تعلق التكليف بالأكثر. هذان أمران لا يجتمعان. نعم» قد يُستشكل فى 
مسأله الحكومه. باعتبار أن الحكومه هنا غير متصوره؛ لأَنّ الحكومه إِنّما تتصور عندما نفترض أن يكون الجامع مترتباً على الفرد 
نفياً وإثباتاً ترتبا شرعياً؛ حينئنٍ تكون الحكومه متصوره. فإذا أثبتنا الفرد يترتب عليه الجامع» وإذا نفينا الفرد يترتّب عليه نفى 
الجامع؛ لكن هذا الترتب لكى يجرى الاستصحاب لابدّ أن يكون ترتباً شرعياء وفى المقام لا يوجد ترتب شرعى بين الجامع وبين 
الفرد إثباتاً ونفياً» وإِنّما الترتب عقلى محضء فى محل الكلادم بعد الإتيان بالأكثر استصحاب عدم تعلق الجعل بالأكثر هذا 
استصحاب فى الفردء الجامع له فردان» تعلق الجعل بالأكثر وتعلق الجعل بالأقل» نحن باستصحاب عدم تعلق الجعل بالأكثر نريد 
أن ننفى الجامع؛ وهذا معنى الحكومه؛ بمعنى أن استصحاب عدم تعلق الجعل بالأ-كثر يكون رافعاً لموضوع استصحاب بقاء 
الجامع؛ موضوع استصحاب الجامع هو الشكك فى بقاء الجامع؛ المكلف بعد الإتيان بالأقل يشكك فى بقاء الجامع وارتفاعه. هذا 
الشكك الذى هو موضوع استصحاب بقاء الجامع يرتفع تعتداً باستصحاب عدم تعلق الجعل بالأكثرء وهذا الارتفاع التعبدى يكون 
عندما يكون هناكك ترتب للجامع على الفرد إثباتا ونفياً؛ فحينئذٍ إذا كان هناكك ترتب شرعىء فالتعتٍد بالفرد هو تعبد بالجامع, 
والتعتد بنفى الفرد هو تعبد بنفى الجامع؛ فعندما يتعبد بالفرد فكأنه تعبد بنفى الجامع؛ فينتفى الشكك تعبداً الذى هو موضوع 
استصحاب بقاء الجامع؛ فالحكومه تتوقف على افتراض أن يكون ترتب الجامع على الفرد نفياً وإثباتاً ترتباً شرعياً حتى تجرى فيه 
الحكومه ويثبت التعتبد ويكون الاستصحاب الثانى رافعاً للشكك الذى هو موضوع استصحاب بقاء الجامع» وهذا غير تام؛ لأنّه وإن 
كان هناك ترتبء لكنّه ترتب عقلى؛ لأنّه له فردان إما هذا أو هذاء فإذا جاء بأحد الفردين» بقاء الجامع بعد ذلكك يكون مرهوناً 
بوجود الفرد الثانى» فإذا نفينا الفرد الثانى بعد الإتيان بالأوّل؛ حينئذٍ يرتفع الجامع, فالترتب موجود. لكنّه عقلى محض وليس ترتباً 
شرعياً؛ ولذا لا تكون الحكومه متصوره فى محل الكلام» لكن السيد الخوثى (قدّس سرّه)عندما ذكر هذا ذكر الحكومه كاحتمال» 
قال(لو لم نقل بكونه محكوماً) وإلآ هو ذكر المعارضه أولآء أن استصحاب بقاء الجامع معارّض باستصحاب عدم تعلق الجعل 
بالأكثر؛ فحينئذٍ الاستصحاب المستدل به فى المقام حتّى لو فرضنا أنّه لا يسقط على أساس الحكومه. لكنّه يسقط على أساس 
المعارضه. 


١١ ص:‎ 


نعم» قد يقال: فى محل الكلام لماذا لا نجوّز الرجوع إلى استصحاب بقاء الجامع من دون أن يكون معارّضاً باستصحاب عدم 


تعلق جعل التكليف بالأكثرء وذلك بدعوى أن هذا الاستصحاب المعارض مبتلى هو بالمعارضه؛ باعتبار أن استصحاب عدم تعلق 
جعل التكليف بالأ-كثر معارّض استصحاب عدم تعلق الجعل بالأقل» فكل منهما لا نعلم به. الأقل بحدّه. الأقل لا بشرطء الأقل 
على نحو الإطلاءق لا نعلمه» فكما لا-علم لنا بتعلّق التكليف بالأ-كثر لا علم لنا أيضاً بتعلق التكليف بالأقل» فكما أن ذاكك 
مشكوك_ هذا أيضاً مشكوكك, وكل منهما مسبوق بالعدم؛ فاستصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأكثر يُعارض باستصحاب 
عدم تعلّق جعل التكليف بالأقل؛ فيتعارضان ويتساقطان فنرجع إلى استصحاب بقاء الجامع؛ هذا المعارض الذى ذكره السيد 
الخوئى(قدّس سرّه) له معارض»ء ومعارضه هو استصحاب عدم تعلق جعل التكليف بالأقل؛ لأننا لا يقين لنا بتعلق جعل التكليف 
بالأقل بحدّه. هو أمر مشكوك,. كما أن تعلق جعل التكليف بالأكثر بحدّه مشكوك, كذلك تعلق جعل التكليف بالأقل بحدّه 
مشك وكء فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان» فيسلم استصحاب بقاء الجامع عن المعارض ولا يتم كلام السيد الخوئى(قددّس 


سرّه). 


هذا الإشكال فى الحقيقه غير وارد؛ بل لعلّه خلاف المفروض فى محل الكلام؛ المفروض فى محل الكلام أنَّ استصحاب عدم 
تعلّق التكليف بالأقل لا يجرى فى الأقلء باعتبار أننا فرغنا عن أن وجوب الأقل متيقن وأنُ حدود هذا الوجوبء الاستقلاليه 
والضمنيه والشرطيه واللا بشرطيه والبشرط شيئيه.... قلنا أنّها لا تدخل فى العهده ولا تشتغل بها الذمّهء بحدود ما تشتغل به الذمه 
الأقل يكون معلوم الوجوبء فلا مجال لاستصحاب عدم تعلق التكليف به هو قطعاً تعلق التكليف به إذا أدخلت الحدود فى 
البين» نقول أنْ إدخالها غير صحيح؛ لأنْها لا تدخل فى العهده ولا تشتغل بها الذمّهء فى حدود ما تشتغل به الذمه الأمر دائر بين 
الأقل والأكثر لا بين المتباينين» وهذا معناه أنّه لا علم إجمالى فى الحقيقه؛ وإِنّما هناك علم تفصيلى بوجوب الأقل ودخول الأقل 
فى العهده واشتغال الذمّه به وشكك فى اشتغال الذمّه بما زاد عليه. فإذن: لا يمكن إجراء استصحاب عدم تعلق التكليف بالأقل 
حتى يعارض استصحاب عدم تعلق التكليف بالزائد» ويتساقطان ويرجع إلى استصحاب بقاء الجامع. ومن هنا يظهر أن الظاهر أن 
مان كه السك البقوي (فتيل سوه )من عدا الجوات» يكوق كان ا لكن تلشاظ المتارفه لالحاظ السكرسه ومن تهنا طهر أن 
الاستدلال بالاستضحات لاثبات الاشتغال وإثبات:وجوت الاتباك بالأكثر استدلال مزدود بالجوات الثانى والجؤات الثالث. 


ص: ؟اءع 


ثم أنه قبل أن ننتقل إلى الاستدلال بالاستصحاب على البراءه» نذكر أنه قد يُستدل على الاشتغال باستصحاب آخر غير 
الاستصحاب المتقدّم, يُستبدل الاستصحاب السابق الذى هو استصحاب حكمىء استصحاب بقاء جامع التكليف؛ يُستبدل 
باستصحاب موضوعى يثبت نفس النتيجه وهى الاشتغال ووجوب الإتيان بالأكثر» وهذا الاستصحاب الموضوعى فى المقام هو 
عباره عن استصحاب عدم الإتيان بالواجب المردد بين الأقل والأكثر؛ لأنّ المكلف لا محاله يشكك بعد الإتيان بالأقل فى أنّه هل 
جاء بالواجب الذى علم به إجمالاً المردد بين الأقل والأ-كثرء أو لم يأت به؟ إذا كان الواجب فى الواقع هو الأكثرء هو لم يأتِ 
بالواجب. نعم» إذا كان الواجب هو الأقل يكون قد جاء به فإذن: هو بعد الإتيان بالأقل يشكك فى أَنّه جاء بالواجب المعلوم 
إجمالاً المتيقن سابقاً المردد بين الفردين» أو لم يأتِ بهذا الواجب ؟ فيستصحب عدم الإتيان بهذا الواجب. فيثبت تعدا أنه لم 
يأتِ بالواجب الذى علم به واشتغلت به الذمّهء هنا أيضاً يحكم العقل بلزوم تفريغ الذمّه ممّا اشتغلت به» العقل يحكم بما يُفرغ 
الذمّه قطعاًء ومن الواضح أنّ هذا لا يكون إلا إذا جاء بالأكثر» فيجب الإتيان بالأكثر على هذا الأساس لا على أساس استصحاب 
بقاء جامع التكليف, هو لم يأتِ بالواجبء الواجب على إجماله الواجب المردد الذى كان يعلم به سابقاً علماً إجمالياًء هذا بعد 
الإتيان بالأقل هو لا يعلم بأنّه قد جاء به. فيستصحب عدم الإتيان به» بمجرّد أن يثبت عدم الإتيان به تعتداً بالاستصحاب يحكم 
العقل بلزوم تحصيل الفراغ اليقينى الذى لا يكون ولا يتحقق إلا بالإتيان بالأكثرء فيجب الإتيان بالأكثر. لا مجال للاستشكال فى 
هذا الاستصحابء كل أركان الاستصحاب متوفره فيه يقين سابق بعدم الإتيان بالواجبء قبل الإتيان بالأقل هو على يقين بأنّهِ لم 
يأتِ بالواجب المردد» وشكك لاحق فى الإتيان بالواجب المردد على إجماله» والمتيقن أيضاً هو نفس المشكوك. ما تيقّنه وهو 
اتؤاحت المردة ين هذا وهنا »هذا هو الى شك فى اند ساي أو لخ المشكر قف هو تفي ما لفن سايقاء تأر كان 
الاستصحاب متوفره فيجرى الاستصحاب. ويثبت الاشتغال ووجوب الإتيان بالأكثر على حد ما ثبت الاشتغال فى الطرح الأول 
هناك أيضاً كنا نستصحب بقاء جامع التكليفء لكن قلنا أن الذى يحكم بوجوب الإتيان بالأكثر هو العقل لا أن ننتقل من بقاء 
جامع التكليف لإثبات وجوب الأكثر, وإلا هذا يكون أصلا مثبتاء وإنّما تكتفى بمؤدّى الاستصحاب وهو بقاء جامع التكليف. 
تعدا بقاء جامع التكليفء العقل يحكم بلزوم الإتيان بالأكثر وتفريغ الذمّه قطعا. نفس هذا الكلام يقال فى هذا الاستصحاب 
الموضوعىء هذا الاستصحاب مشكلته هى أن المتيقن هو عباره عن العنوان الإجمالى؛ وهو عنوان(أحد الأمرين) إِمَا الأقل أو 
الأكثر, إِمَا صلاه الظهرء أو صلاه الجمعه؛ إِمَا صلاه التمام» أو صلاه القصرء المتيقن هو هذا العنوان الإجمالى» والمشكوك هو 
أبها هنذا الغنواق اهمال دسا زات الاستميحات شرظ تعريان الألتط انهه وهو أن ركوة للس مسحت اث شوعئ )أن 
يترتب عليه أثر شرعى» يجرى الاستصحاب ويُعقل التعتبد به بلحاظ ذلك الأثر الشرعى» يكون الغرض من الاستصحاب هو إثبات 
الأ الشنوعي تعدا هذا بشن اد لأيد أنانكوة الميفيتح؛ مما له ات شرع هناك أثر قرظ تن علن الستعص جني 
يجرى الاستصحاب بلحاظه. أمّا إذا فرضنا أن المستصحب ليس له أثر شرعى لا يجرى الاستصحاب ولا تشمله أدله الاستصحاب» 
هذ الاستصحان لآ بجرى» لأنّ من شترائط جر باق الاستصحات على ذا تذ كز فى محله هو أن يكوق المستضيحي له أئر شرعي: 
فى محل الكلا-م المستصحب ليس هو الأقلء أو الأكثر, هذه تميّل أفراداً» وإِنّما المنتصحب فى محل الكلام هو عباره عن 
العنوان الااجمالى: هئ غباره غن غنوان(أجد الأمرية) إا الظهزء أو الجمعه هنذا هو المستضص حب الذى أنا على يقين شابق :منه 
وعلى شكك لاحق بهء هذا ليس له أثر شرعىء عنوان(أحد الأمرين) ليس له أثر شرعىء الآثار الشرعيه تترتب على الأفراد» تترتب 
على اناق الفلية .بوعل اذه السعب تر دو عن اورت 'قنيهة أجزاء (الأفل )ا وصلج عضرزه اجزاء يضقا الها الجرم القاقرة 
الآثار الشرعيه تترتب على الأمفراد ولا تترتب على عنوان( أحد الأ-مرين)» عنوان أحد الأسمرين عنوان انتزاعى لم يقع موضوعاً 
لحكم شرعى أصلا. ومن هنا يظهر أن إجراء استصحاب عدم الإتيان بالواجب على إجماله؛ أنا لا استصحب عدم الإتيان بصلاه 


الظهرة هذا تمت ينذا ولس 'فنه تكله اذا تفرك أ كال الاسعمحاي فيد جد ]ذا افترضلنا الهصلى ضلاه الجبعة يسمي 
عدم الإتيان بصلاه الظهرء هذا الاستصحاب يجرى ويترتب عليه الأثر؛ لأنّ الأثر يترتب على صلاه الظهر نفياًء أو إثباتاء لكن 
المدعى فى المقام أنَى استصحب العنوان الإجمالى؛ استصحب عدم الإتيان بالواجب على إجماله؛ بعباره أكثر وضوحاً استصحب 
عدم الإتيان بأحد الأسمرين» الإتيان بعنوان(أحد الأسمرين) لا يترتب عليه أثر شرعى لا نفياً ولا إثباتاء ومن هنا يظهر أن جريان 
الاستصحاب فى المقام ليس واضحاً ومحل إشكالء باعتبار أنّ ما تتوفر فيه أركان الاستصحاب الذى هو العنوان الإجمالى. 
عنوان (أحدهما) هذا ليس له أثر شرعى حتّى يجرى فيه الاستصحاب. وما له أثر شرعى وثمره شرعيه تترتب عليه وهو العناوين 
التفصيليه» يعنى عنوان صلاه الجمعه؛ أو عنوان وجوب تسعه أجزاءء» أو عنوان وجوب عشره أجزاءء هذا له أثر شرعى, لكنّه لا 
تتوفر فيه أركان الاستصحابء أركان الاستصحاب لا تتوفر فى صلاه الظهر وصلاه الجمعه؛ لا تتوفر فى الأقل وفى الأكثرء أنا 
لبس لتنا آشانفا يقيق مخ الأقل ولا يقيق من الأكتر لا وحن عدص بقن شري صدلاة الظهر أو تودوت كلاه التحمخة فل 
يمكن أن نجرى الاستصحاب فى الأقل وفى الأ-كثر باعتبار عدم توفر أركان الاستصحاب فى الأفراد وفى العناوين التفصيليه 
بحسب الفرضء أنا ابتداءً لدى تردد وإجمال فى أنّ الواجب ما هو ؟ هل هو الأقل» أو الأ-كثر ؟ من البدايه» هذا هو فرض 
المسأله:فإذن ماله ائرشرعى يمكق أن يجرى الاستضحات بلحاظه له تتؤفر فيه أركان الاسنتضحان» وما تتوفر فيه أركان 
الاستصحاب الذى هو العنوان الإجمالى أو عنوان(أحد الأمرين) لا أثر شرعى يترتب عليه حتى يجرى الاستصحاب بلحاظه. ومن 
هنا يظهر أن استبدال استصحاب بقاء الجامع لإثبات الاشتغال باستصحاب عدم الإتيان بالواجب المردد بين الأقل والأكثر. هذا 
غير تام؛ بل كل منهما لا يجرى لإثبات الاشتغال فى محل الكلام. وبهذا ننتهى عن الاستدلال بالاستصحاب لإثبات الاشتغال. 


ص: وض 


الاستدلال بالاستصحاب لإثبات البراءه 
الاستدلال بالاستصحاب لإثبات عدم وجوب الإنيان بالأكثرء السيد الخوئى(قدّس سرّه) ذكر لهذا الاستدلال تقريبين: )١(‏ 


التقريب الأوّل: أن نجرى الاستصحاب بالنسبه إلى اللُحاظ» بأن نقول: نحن نشكك فى أن الجاعل عندما جعل التكليف هل لاحظ 
الأكثر أو لم يلاحظ الأكثرء فنجرى استصحابء أو أصاله عدم لحاظ الأكثر عند جعل التكليف. هذا الاستصحاب إذا تم وجرى؛ 
حينئلٍ ينفى وجوب الأ-كثر فى الحقيقه؛ لأنّ معنى أن الشارع عندما جعل التكليف لم يلاحظ الأكثر؛ معناها عدم وجود وجوب 
على الأكثرء يعنى لم يجعل الوجوب على الأكثر؛ لأنّ جعل الوجوب على الأكثر يستلزم لحاظ الأكثرء فإذا نفينا لحاظ الأكثر عند 
جعل التكليفء معنى ذلكك أنه لا جعل للوجوب على الأكثرء وهذا يثبت البراءه. 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) أشكل على هذا التقريب: 


الإشكال الأوّل: عدم اللُحاظ ليس حكماً شرعياً ولا موضوعاً لحكم شرعى إطلاقأء ويعتبر فى جريان الاستصحاب أن يكون 
المستصحب حكماً شرعياً» أو على الأقل يكون موضوعاً يترتب عليه حكم شرعىء ولحاظ الأكثر وعدم لحاظه ليس حكماً شرعياً 
ولا موضوعاً لحكم شرعىء فلا يجرى فيه الاستصحاب. 


الإشكال الثانى: أن الاستصحاب المذكور معارض باستصحاب عدم لحاظ الأقل» فكما نجرى استصحاب عدم لحاظ الأكثر عند 
جعل التكليف نجرى استصحاب عدم لحاظ الأقل أيضاً عند جعل التكليفء باعتبار أن الأمر يدور واقعاً بحسب الفرض بين 
لحاظ الأقل لا بشرط تجاه الجزء العاشر وبين لحاظ الأقل بشرط انضمام الجزء العاشرء الأموّل نسميه (الأقل) والثانى 
نسميه(الأكثر)ء وكل منهما أمر يشكك فيه ومسبوق بالعدم, لحاظ الأكثرء يعنى لحاظ الأقل منضماً إليه الجزء العاشر أمر مشكوكك 
الحدوث لا نعلم به» ومسبوق بالعدم؛ فيجرى فيه استصحاب العدم» كذلكك لحاظ الأقل مطلقاً من ناحيه الجزء العاشرء هذا أيضاً 
مشكوك الحدوث ومسبوق بالعدم» فيجرى فيه استصحاب عدم هذا اللحاظ المشكوك الحدوث؛ فحينئذٍ يكون هذا 
الاستصحاب الذى ذكر معارضاً باستصحاب عدم لحاظ الأقل عند جعل التكليفء فلا يجرى هذا الاستصحاب لأجل المعارضه. 


ص: اع 


.68 مصباح الأصولء تقرير بحث السيد الخوئى للسيد محمد سرور الحسينى؛ ج ؟» ص‎ -١ 


مآزذ كيه اسيك قز زلللن شا الله لله كاله الول تام» اللحاظ وعدم اللحاظ هى أمور لا يجرى فيها الاستصحاب» 
المستصحب لابدّ أن يكون إما هو بنفسه حكم شرعى أو موضوعاً لحكم شرعىء أو يكون له أثر شرعى ينفع المكلف فى فراغ 
الذمّه وعدم فراغها. اللُحاظ وعدم اللحاظ ليسا هكذا. 


ما بالنسبه للاشكال الثانى الذى :هو من ناحبه فنيه لآب أن نفترض أله مبتى على التترّل عن الأنراد الأول هذا الإشكال الثاتى غير 
صحيح والمعارضه غير صحيحه.؛ بمعنى أن استصحاب عدم لحاظ الأكثر عند جعل التكليف لا يعارّض باستصحاب عدم لحاظ 
الأقل عند جعل التكليف. هذا الإشكال الثانى ليس صحيحاً؛ لأنّه ما هو المقصود بإجراء استصحاب عدم لحاظ الأقل عند جعل 
التكليف ؟ وبعباره أخرى ماذا يترتب على هذا الاستصحاب ؟ وماذا يراد إثباته بهذا الاستصحاب ؟ نقول إِنْ هذا الاستصحاب لا 
يجرى؛ لأنّه إن أريد به إثبات لحاظ الأكثر عند جعل التكليف؛ فهذا أصل مثبت» أنت باستصحاب عدم لحاظ الأقل عند جعل 
التكليف تريد إثبات لحاظ الأكثر عند جعل التكليف» وهذا يكون أصللا مثبتاء وأما إذا أريد استصحاب عدم لحاظ الأقل عند 
جعل التكليف الغرض منه هو التأمين من تاحيه ثركك الأقل تحتى يكون المكلى فى أمان وزاحه:عندما يتركك الأقنل؛ لأ 
الاستصحاب يثبت له أن الشارع لم يلحظ الأقل عندما جعل التكليف. وهذا قطعاً باطل وغير صحيح؛ لأنْ فرض ترك الأقل هو 
فرض المخالفه القطعيه ولا يُعقل التأمين من ناحيه المخالفه القطعيه؛ وإِنّما المعقول هو التأمين من ناحيه احتمال المخالفه 
والمخالفه الاحتماليه وليس المخالفه القطعيه. فإذن: ما هو الغرض من إجراء الاستصحاب ؟ الاستصحاب لا يجرى فى الأقل؛ لأنّه 
لا يترتب عليه ثمره ليس هناكك شىء يمكن إثباته باستصحاب عدم جعل التكليف» بخلاف استصحاب عدم لحاظ الأكثر عند 
جعل التكليف. هذا استصحاب لو تم وتنزلنا عن الملاحظه الأولى هذا يمكن أن ينبت به أن الزائد لم يتعلق به التكليف. وهذا 
يكفينا لإثبات التأمين من ناحيه الزائد, أنّه أنت من ناحيه التكليف الزائد لست مؤاخنذاً الاستصحاب أثبت لكك أنّ الشارع لم 
يلحظ الأكثر عندما جعل التكليفء فله فائده ويمكن إثبات شىءٍ بهء بخلاف استصحاب عدم لحاظ الأقل عند جعل التكليف فأنّه 
ليس كذلكء فالمعارضه ليست صحيحه. نعم اصل الإشكال الأوّل يكون وارداً. 


ص: 6 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليِه / تنبيهات العلم الإجمالى/ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 


كان الكلام فى الاستدلال بالاستصحاب على البراءه وعدم وجوب الك قلنا أن السبد'الخوق (قدّس سده) ذ كز له القرسيد: 
ذكرنا التقريب الأوّل فى الدرس السابق والذى كان عباره عن استصحاب عدم لحاظ الأكثر حين جعل الوجوب والتكليف» 
والمقصود هو وجوب الأكثر. التقريب الثانى» هو استصحاب عدم تعلق الأمر بالمركب من هذا الجزء المشكوكك الذى هو عباره 
أخرى عن استصحاب عدم وجوب الأكثرء أو عدم وجوب الزائد» والمقصود هو استصحاب عدم جعل الأكثر فى مقابل الأوّل 
الذى كان ناظراً إلى اللحاظ؛ استصحاب عدم لحاظ الأكثر عند جعل التكليفء هذا يستصحب عدم نفس التكليف. باعتبار أن 
جعل التكليف أمر حادث مسبوق بالعدم؛ فإذا شككنا فى حدوثه نستصحب عدمه. أى نستصحب عدم جعل وجوب الأكثر أو 
عدم جعل وجوب الزائد. 


السيد الخوئى(قدّس سرّه) أورد عليه بِأنْ هذا الاستصحاب معارّض بمثله» نظير ما تقدّم فى التقريب الأوّلء باعتبار أن المتيقن هو 
تعلق الأ-مر بالأقل» لكنّ أمره دائر بين الإطلا.ق وبين التقييد, بين الأقل مطلقاً من حيث الجزء العاشرء وبين الأقل المقيد بالجزء 
العاشرء فالأقل نتيقن بتعلق التكليف به لكنّ أمره دائر بين التقييد والإطلاق؛ حينئذ يأتى الحديث السابق من أنّه كما أنْ التكليث 
بالأقل على نحو التقييد أمر مشكوك الحدوث ومسبوق بالعدم؛ كذلك الأمر بالأقل على نحو الإطلاق أيضاً مشكوك الحدوث 
ومسبوق بالعدم؛ فإذا شككنا فيه يمكن أن نجرى استصحاب عدم تعلّق التكليف بالأقل واستصحاب عدم جعل التكليف بالأقل 
على نحو التقييد كما يمكن أن نجرى استصحاب عدم جعل التكليف بالأقل على نحو الإطلاق؛ لأنّ جعل التكليف على نحو 
التقييد وجعل التكليف بالأقل على نحو الإطلاق كلّ منهما أمر حادث مسبوق بالعدم» وحيث أننا نعلم بتحقق أحدهماء هذا يحقق 
حاله التعارض بين الاستصحابين؛ لأنّ إجراء الاستصحابين معاً فيهما هو خلاف العلم الإجمالى الذى نعلم بتحقق أحدهما قطعا 
فلا يجوز لنا أن ننفى كلا منهما باستصحاب العدم, كما أن إجراء الاستصحاب فى أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح؛ وهذا 
يوجب تعارض الاستصحابين. إذن: استصحاب عدم جعل التكليف بالأ-كثر معارض باستصحاب عدم جعل التكليف بالأقل» 
فيتعارض الاستصحابان ويتساقطان» فلا يصح الاستدلال بالاستصحاب الأول على البراءه فى محل الكلام. 


ص: ءاه 


أورد على نفسه اعتراضاً وأجاب عنه. وحاصل هذا الاعتراض: ما هو الفرق بين محل الكلام وبين ما تقدّم منه ؟ حيث أنّه ذكر أن 
البراءه عن وجوب الأ-كثر لا تعارّض بالبراءه عن وجوب الأقل؛ بل تجرى البراءه عن وجوب الأ-كثر ويُحكم بانحلال العلم 
الاجماق حكداء لآن الأصل فى أحند الغا فين زلا معاون فالبراي لتقن ودورت الأكر عجرف :راسك معارضة للبرانه فى الأقل: 
وعلى هذا الأساس حكم بانحلال العلم الإجمالى حكماً. الاعتراض الذى أورده على نفسه يقول: ما هو الفرق بين محل الكلام 
وبين ما ذكرته هناكك ؟ إذا كانت البراءه الجاريه فى الأكثر لا تعارض بالبراءه الجاريه فى الأقل» فالاستصحاب الجارى فى الأكثر 
فى محل الكلا-م ينبغى أن لا يكون معارضاً بالاستصحاب الجارى فى الأقلء البراءه لنفى وجوب الأكثر ليست معارضه بالبراءه 


لنفى وجوب الأقل» لكن استصحاب عدم جعل التكليف بالأكثر معارض باستصحاب عدم جعل التكليف بالأقل» فما هو الفرق 
بينهما ؟ يجيب عن هذا الاعتراض لتكميل جوابه الأساسىء يقول هذا الاعتراض غير وارد للفرق بين البراءه والاستصحابء الفرق 
هو أن البراءه إِنّما تجرى فى الأحكام الإلزاميه ولا معنى لإجرائها فى الأحكام الترخيصيه ! ومن الواضح أن الإطلاق ليس حكماً 
إلزامياء الإطلاق ليس حكماً إلزاميًء الإطلاق هو عباره عن ترخيص فى تطبيق المأمور به على أفراد متعدده, الإطلاق مرجعه إلى 
السعه. بخلاف التقييدء التقييد فيه إلزام» فالفرق بين الأقل على نحو الإطلاق وبين الأقل على نحو التقيبد هو أنّ البراءه تجرى فى 
الأقل المقيتّدء الذى هو الأكثر. تجرى فى الأكثر لنفى وجوب الأكثر؛ لأنّه إلزام بضم الجزء العاشر إلى التسعه. فتجرى فيه البراءه» 
يما لا مسق تلحرتات الزاءه ف الاطاكق» ككفي الأقنا «مطلفا مى ناعيه الجر العاشيو هذا لآ سكن إتحزاء التبراءه فيه للقي 
الإطلا-ق؛ لأنّ الإطلاق فى واقعه ترخيص والبراءه لا تجرى فى الأحكام الترخيصيه؛ بخلاف الاستصحاب. فأنّه يبجرى فى كل 
شىءٍ كنت على يقين منه وشككت فيه لاحقاء سواء كان إلزاماً أو ترخيصاًء أو موضوعاً لحكم شرعى؛ يجرى فى جميع الموارد. 
فافترض أَنْ الإطلاق المقابل للتقييد هو أمر ترخيصىء لكن عندما تشكك فى ثبوته وهو مسبوق بالعدم لا مانع من استصحاب 
عدمه؛ فيجرى فيه الاستصحاب ويعارض الاستصحاب الجارى فى الأكثر. فإذن: استصحاب عدم جعل وجوب الأكثر يُعارض 
باستصحاب عدم جعل وجوب الأقل. هذا هو الجواب الذى ذكره على التقريب الثانى. 


ص: /ااء 


هذا الجواب عن التقريب الثانى يمكن أن يلاحظ عليه بأنْ استصحاب عدم جعل الوجوب ٠‏ 22 وجوب 
الأقل مطلقاًء أو وجوب الأقلء والمقصود بوجوب الأقل فى قبال الأ-كثر يعنى الوجوب المطلق من ناحيه الجزء العاشر 

لا يجرى و لا يُعارّض ولا يُعارض استصحاب عدم جعل التكليف للأكثر؛ لأنّه ليس له أىّ اثر ولا 
تترتب عليه أى ثمره عمليه حثى يجرئ الاستضحاتب بلحاظه؛ لأنّه ماذا يراد بهذا الاستصحاب ؟ ثاره يراد بهذا الاستصحاب إثباث 
وجوب الزائد» نستصحب أنْ وجوب الأقل ليس مطلقاً من ناحيه الجزء العاشرء يعنى مقيد بالجزء العاشر فيكون الغرض من 
إجراء هذا الاستصحاب هو إثبات وجوب الزائد. إذا كان هذا هو الغرضء فإشكاله واضح. أن هذا أصل مثبتء باعتبار أن ثبوت 
الجزء الزائد والتكليف بالجزء الزائد من لوازم عدم جعل التكليف بالأقل بنحو مطلق من ناحيه الجزء العاشر» من لوازمه أن هناكك 
تكليفاً بالجزء العاشر أن وجوب الأقل مقيد بالجزء العاشرء لكن هذا لازم ولا يثبت بالاستصحاب. 


وأمّا إذا كان الغرض من إجراء هذا الاستصحاب فى الأقل المطلق من ناحيه الجزء العاشر هو التأمين من ناحيه تركك الأقلء 
نستصحب عدم جعل وجوب الأقل المطلق من ناحيه الجزء العاشر لغرض التأمين من ناحيه تركك الأقل» هذا يرد عليه الإشكال 
السابق» وهو أن فرض ترك الأقل هو فرض المخالفه القطعيه ولا يعقل التأمين من ناحيه المخالفه القطعيه؛ وإِنّما المعقول هو 
التأمين من ناحيه المخالفه الاحتماليه ليس إلآء بينما تركك الأقل لا إشكال أنّه مخالفه قطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال» فكيف 
يُعقل إجراء الاستصحاب لغرض التأمين من ناحيه هذا الترككء وليس هناكك شىء آخر يمكن تصوّره فى المقام لتصحيح جريان 
الاستضصحاب فن الأقل المطلق من ناحية الجر العاشر ستوى أله يغارض :ذلكنا الانتصحابه» بعتى لينن .له أثر .سوى المعارضه 
وهذا لا يكفى لإجراء الاستصحاب فيهء فمن هنا لا يُعارض هذا الاستصحاب اللي ارقن هذا التقريب لغرض إثبات البراءه 
بالتضجعاتث الأقل التطاق مح اسه الجر العاشن هذا الاير اه الدئ :د كه دو أنه لبس واردا. 


ص: م2 


هناك إيراد ثانٍ ذ كوا ١‏ الحه سترروى البخقق الناتي فتن اياوه القوانن الأسنول )هذا الانراه فول أذ هذا الامتصكات: 
لا يجرىء باعتبار أن مسأله إجراء الاستصحاب فى الجعل إثباتاً ونفياً هو محل تأمّل من قبل المحقق النائينى(قدّس سرّه)» يقول لا 
معنى لإ-جراء الاستصحاب فى الجعل لا إثباتاً ولا نفياء نحن فى المقام مقصودنا إجراء الاستصحاب فى الجعل نفياً» استصحاب 
عدم جعل التكليفء هو يقول أنَّ الاستصحاب أصل لا يجرى فى الجعلء لا نفياً ولا إثباتاء باعتبار أن الآثار الشرعيه والآثار 
العقليه من قبيل وجوب الطاعه وحرمه المعصيه وما يترتب عليهما من استحقاق العقاب واستحقاق الثواب..... كل هذه لآثار 
كد كين المحمر لوالةد هلق لمعنه ابتك[ : المصدى في (المعيوك لكات له قزل لو امك الشف ايع انا والبصر اه 
وكان هناك فقط جعل بلا مجعول؛ ولو من باب فرض المحال ليس محالء لا يترتب على الجعل أىٌ أثرء وإِنّما الآثار وجوداً 
وعدماً ترتب على المجعولء يعنى الحكم الفعلى عندما يتحقق موضوعه يصبح الحكم فعلياًء فإذا صار الحكم فعلياً ترتب عليه 
الآثار الشرعيه وتترتب عليه الآثار العقليه» الذى يجب على المكلف طاعته هو المجعول(الحكم الفعلى) إذا صار الحكم علاطو 
عنه بالحكم المجعولء أمّا الجعل جعل وجوب الحج على المستطيع البالغ» هذا مجرّد جعل لا يترتب عليه شىء: إذا لم يصل إلى 
مرحله الفعليه فلا اثر له» غير المستطيع لا يؤثر فيه شىء هذا الجعل الموجود. فالآثار الشرعيه إِنّما تترتب على المجعول لا على 
الجعل. يتبت هذه المقدّمه وبناء على هذا يقول: أنّ استصحاب عدم جعل وجوب الأكثر الذى ذكر فى التقريب الثانى لغرض 
إثبات البراءه» لا أثر له إلا اللهم إذا كان المقصود بإجراء هذا الاستصحاب هو إثبات المجعولء أو نفيه» إذا كان هذا المقصود 
نعم» يترتب» لككن هذا يكون أصلا مثبتء ترتب المجعول على الجعل» وترتب عدم المجعول على عدم الجعل ترتب عقلى وليس 
ترتباً شرعياًء فالاستصحاب الذى يثبت الجعل لازمه ثبوت المجعولء فإذا كان الغرض من استصحاب الجعل إثبات المجعول. 
فهذا سوف يكون أصلا مثبتاً؛ لأنّ هناكك تلازماً بينهما وليس هناك ترتب شرعى بين المجعول وبين الجعل» وكذلكك إذا أردنا 
باستصحاب عدم الجعل نفى المجعولء فهذا أيضاً يكون أصلا مثبتاء إذا لم يكن هذا هو الغرضء فليس هناكك أىّ غرض يترتب 
حلع العتر كناد ولاعدة لجل اليتق عل المجك رن دين له أن أنه وم العا اها لتيل اناما اقي نواه على هنا 
أساساً لا يبجرى استصحاب عدم جعل التكليف بالأكثر حتى يستدل به على البراءه فى محل الكلام. 


ص: ك2 


المخفى العراقن (قنشسن تيده )"تقل :هد الاززاد القاتى مر التق الثاينى رقدس سق واحات ظلةة وتجافل عا فتووابة جا نه أن 
الأثر غير الشرعى الذئ ثزاد إثياثة بالاستصحات يمكن تصورة على تخوية: 


النخض الأول أل تكو هلدا أت ادك ميد ت! بوكرده الو اقسى: رويقا له لتقللق تع نباك اللحنه بالنسبه إلى حياه زيد» واضح أن 
نبات اللحيه أثر غير شرعى لحياه زيد. فهو أثر للوجود الواقعى للمستصحب وليس أثراً للوجود الظاهرى للمستصحب. إذا ثبتت 
حياه زيد ظاهراً لا يترتب عليها نبات اللّحيهء وإنّما نبات اللّحيه يترتب على حياه زيد واقعاً لا على حياته ظاهراً وبالتعبد 
الاستصحابى وأمثاله. ومن هنا لا يمكن إثبات نبات اللحيه باستصحاب حياه زيد. 


النحو الثانى: قد يكون الأمثر غير الشرعى أثراً للمستصحب بوجوهه الأ-عم من الواقعى والظاهرى» هو يترتب على وجود 
المستصحب من دون فرق بين أن يكون وجوداً واقعياء أو ظاهرياً كما يترتب على الوجود الواقعى للمستصحب كذ لكك يترتب 
على الوجود الظاهرى للمستصحب. ومثاله الأحكام العقليه» وجوب الطاعه. حرمه المعصيه. بالنسبه إلى التكاليف الشرعيه» واضح 
انّ ما يحكم العقل بطاعته ليس هو خصوص الوجود الواقعى للحكم الشرعىء وإِنّما هو يترتب على الوجود الأعم من الواقعى أو 
الظاهرىء يعنى التكليف الشرعى إذا ثبت ظاهراً بتعبدٍ من قبل الشارع يحكم العقل بوجوب إطاعته ويحكم بحرمه معصيته» ليس 
حكم العقل بوجوب الطاعه وحرمه المعصيه متوقف على الوجود الواقعى للتكليف» كلك هو كما يترتب على الوجود الواقعى 
للتكليف كذلك يترتب على الوجود الظاهرى للتكليفء. فى مثل هذاء ليس هناكك أىّ ضير فى إجراء الاستصحاب لإثبات هذا 
الأمثر, لا مشكله فى أن نجرى الاستصحاب فى التكليف الشرعى ونثبت التكليف الشرعى ظاهراً ويترتب عليه ذلكك الأثر غير 
الشرعى وهو وجوب الطاعه وحرمه المعصيه؛ لأمنّ وجوب الطاعه وحرمه المعصيه عقالا تترتب على الوجود الأعم من الظاهرى 
والواقعى؛ وهذا وجوب ظاهرى للتكليف ثبت بالتعتبد بالاستصحابء فيترتب عليه هذا الحكم العقلى؛ هذا الأثر غير الشرعى فيثبت 
هل الأثرء ولاايكوق الأصل حيحد منبناً. يقؤل: أن ما حكن فيه من :هذا القبيل»بمعتى أن إثبات المتجعول باستصحاب الجعل» أو 
إثبات عدم المجعول باستصحاب عدم الجعل الذى هو محل كلامنا فعلاء يقول: كل منهما يكون من قبيل الثانى» بمعنى أن 
المععول وعودا وفدها درش عن الحا وجودا وهدما العم من الجعل الواقعى أو الجعل الظاهرىء ترتب فعليه المجعول 
حتى تترتب عليه آثاره» هذه الفعليه ليست مترتبه فقط على الواقع» الفعليه كما تترتب على الوجود الواقعى للجعل تترتب على 
الوجود الظاهرى للجعلء فلو أثبتنا الجعل بالتعبد الاستصحابى يترتب المجعول كترتب وجوب الطاعه على التكليف الثابت ظاهراً 
وقلنا أنّ هذا ليس أصلا مثبتاء هنا المجعول أيضاً يترتب على الجعل ولو بوجوده الظاهرى؛ فإذا جرى الاستصحاب فى الجعل 
وأثبتنا الجعل بالتعبد بالاستصحاب بيترتب عليه المجعول ولا يكون أصللا مثبتء إذا نفينا الجعل بالاستصحاب وتعدٍ دنا الشارع 
بالاستصحاب بعدم الجعل يترتب عليه عدم المجعول؛ لأنّ المجعول وجوداً وعدماً ليس من آثار الوجود الواقعى للجعلء وإِنّما 
هو من آثار الوجود الأعم من الواقعى والظاهرى, فيكفى فى إثبات المجعول إثبات الجعل ظاهراً بالاسنتصحابء كما يكفى فى 
إثبات عدم المجعول إثبات عدم الجعل بالاستصحاب من دون أن يلزم من ذلكك إشكال المثبتيه. ثم ذكر فى ذيل كلامه أنه 
تعتجب أنه كيف يمكن المنع من إجراء استصحاب عدم الجعلء إشاره إلى المحقق النائينى (قدّس سرّه)» كيف يمكن المنع من 
إجراء استصحاب عدم الجعل بحتجه أنه لا يترتب عليه أى أثرء إلا باعتبار إثبات المجعولء أو نفيه» وهذا أصل مثبتء بالنتيجه 
يمنع من استصحاب الجعل» أو استصحاب عدم الجعل» هو يتعجبء يقول: كيف يمكن هذاء والحال أن لازم ذلكك هو المنع من 
جريان استصحاب عدم الجعل فى الأحكام الكليه التى عُلِم بعدمها قبل تشريع الأحكام؛ وشكك فى ثبوتها بعد التشريع مع أن 


جريانه من المسلّمات. يقول: إذا منعنا من استصحاب عدم الجعل فى محل الكلام كيف نجرى استصحاب عدم الجعل فى 
الأحكام الكليه التى نعلم بعدمها قبل الشريعه ونشكك فى ثبوتها بعد الشريعه ؟ ماذا نصنع ؟ نستصحب عدم الجعل» نشكك فى أن 
هذا الحكم هل بعل فى الشريعه أو لا ؟ نستصحب العدم المتيقن قبل الشريعه» وهذا استصحاب عدم جعلء فإذا منعنا من 
استصحاب عدم الجعل فى محل الكلام؛ فلابدٌ أن نمنع من استصحاب عدم الجعل فى الأحكام الكليه غنذيا شوقن تروط هذا 
الاستصحابء ويقول: أنّ هذا لا يمكن الالتزام به؛ لأنّ القضيه مسلّمه. أن استصحاب عدم الجعل فى القضايا الكليه من الأمور 
المسلمه عندهم. هذا ما قد يّفهم من كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه) بهذه الصياغه. 


ص: 20 


يمكن أن يُصاغ هذا المطلب بصياغه أخرى وهى صياغه مهمّه قد تكون ماره عليكم؛ وهى أن الأصل إِنّما يكون مثبتاً عندما 
يكون الغرض هو إثبات لوازم المستصحب به؛ يعنى إثبات الآثار غير الشرعيه للمستصحب بالاستصحاب. المستصحب له آثار 
على قسمين: آثار شرعيه وآثار غير شرعيه؛ حياه زيد لها آثار شرعيه وهى من قبيل عدم جواز تقسيم أمواله ...الخ وله آثار غير 
شرعيه من قبيل نبات اللّحيهء الأصل المثبت هو إذا كان الغرض من استصحاب الحياه هو إثبات الأثر غير الشرعى. وأما إذا كان 
الغرض من الاستصحاب هو إثبات لوازم نفس الاستصحاب وليس المستصحبء لدينا آثار للمستصحب إن لم تكن شرعيه 
فالاستصحاب يعجز عن إثباته ويكون بلحاظها أصلا مثبتاً. ولدينا آثار غير شرعيه لنفس الاستصحابء لنفس التعتّد الاستصحابى» 
هذا ليس هناك أىّ ضير فى إثباتها بالاستصحابء ولا يكون الأصل مثبتً؛ لأنّ هذه لوازم الاستصحابء وما دل على الاستصحاب 
هو دليل اجتهادى» 15 زراره دلت على التعئد الاستصحابى» نحن لا ننظر إلى المستصحب. إثبات لوازم المستصحب يلزم منه 
أن يكون الأصل أصلا مثبتء لكن عندما نريد إثبات نفس لوازم التعند الاستصحابىء لا مشكله فيه. فأنّ التعبد الاستصحابى دل 
عليه الدليل الاجتهادىء ومثبتات الأماره حيّه. مثبتات الأصل العملى ليست حيجه. لكن الأماره حيجه فى مداليلها المطابقيه وفى 
مداليلها الالتزاميه» روايات زراره مدلولها المطابقى التعتد الاستصحابىء ومدلولها الالتزامى شىء آخرء إذا كان الغرض من إجراء 
الاستصحاب إثبات المداليل الالتزاميه لنفس الاستصحابء إثبات لوازم الاستصحاب وليس لوازم المستصحبء هذا لا يكون 
الأعرل ملحاظله أغيلة مق امن فل شين الال اتتذى 5 كه المحفق المزاقئ (قذين يققة) وجورم اللاعة ودرمه المخضيةة 
هذا أثر غير شرعى كما هو واضحء لكن هذا أثر غير شرعى ليس للمستصحبء وإِنّْما للتعتتد الاستصحابى ومن لوازم نفس التعتبد 
الاستصحابى وجوب الطاعه وحرمه المعصيه؛ يعنى عندما يتعتدنى الشارع بشىء يحكم العقل بوجوب الإطاعه وحرمه المعصيه؛ 
ليس هو من لوازم المستصحب وإِنّما هو من لوازم التعدٍ_.د الاستصحابىء أو بعباره أخرى: هو من لوازم الاستصحاب» 
والانتضتهان مانت وذللى جتيدف وسكات: الأجازه والادله الاتكيا دنه نجه وتكرن حتعدافى دالليا النطابقه وعدالليها 
الالتراميه. هذا تعبير آخر لما يريده المحقق العراقى(قدّس سرّه) وما نحن فيه من هذا القبيل» بادِعاء أن المجعول فى محل الكلام 
هو من لوازم نفس التعتد الاستصحابى لا من لوازم المستصحب. فلا يكون إثبات المجعول بالاستصحاب من باب الأصل 
القت 


ص: حرف 


الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العملتِه / تنبيهات العلم الإجمالى/ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 


ما تقدّم كله كان فى دوران الأمر , بين الأقل والأكثر فى الأجزاء؛ ويتحقق عندما نشكك فى جزئيه جزءِ من مركب واجب كالشكك 
فى وجوب السوره فى الصلاه. الآآن نتتقل إلى دوران الأسمر بين الأقل والأ-كثر فى الشرائط لا فى الأسجزاءء ويتحقق فى موارد 
احتمال شرطيه شىء فى الواجبء, كما أن ذاكك يتحقق فى مورد احتمال جزئيه شىء فى المركب الواجب هذا يتحقق فى صوره 
احتمال شرطيه شىءٍ فى الواجب. 


قبل أن نبين ما هو حكم هذا الترّد من حيث البراءه والاشتغال نذكر الصوّر التى ذكروها لما يحتمل كونه شرطاء فأنهم ذكروا أن 
الشرط البعضنا سكن تصورو هك الحارا لآن الشرعل المعا #ثارة يكز اقريلا لبععلى الكايتة :نز أخرى: يكو شرها لبان 
المتعلق» الذى قد يسممى بالموضوعء شرطيه الطهاره فى الصلاه لو كانت شرطاً فى الصلاه على الميت» فهى شرط فى متعلق 
التكليف, يعنى فى الصلاه. والصلاه هى التى يتعلق بها الوجوبء وأخرى يكون شرطاً فى متعاق المتعلّق كما بالنسبه إلى احتمال 
اشتراط الإيمان فى الرقبه التى يجب عتقهاء فأنٌ الإيمان على تقدير اعتباره واشتراطه يكون شرطاً فى متعلق المتعلق؛ لأنّ التكليف 
تعلق بالعتق فهو المتعلق والعتق تعلق بالرقبه» والإيمان شرط فى الرقبه» يعنى يشترط فى الرقبه أن تكون مؤمنه. هذا من جهه. 


من جههِ أخرى: أن الشرط المحتمل تارهً يُفرض أمراً مستقلاء وله وجود مستقل ومنحاز عن المشروط كما فى مثال الطهاره 
بالنسبه إلى الصلاه؛ فأنّ الطهاره لها وجود مستقلء وقد يُفرض أمراً غير مستقلء وإِنّما هو من تبعات وأنحاء وحالات المشروط 
وليس له وجود مستقل عنه كما بالنسبه إلى الإيمان بالنسبه إلى الرقبه. الإيمان ليس شرطاً منحازاً عن المشروط. وإِنّما يعتبر حاله 
من عنالاتت البشروطء وهكذا دراط الطم تف فى الشدلاه فزن برخ اشصراط الطيدازه فى الضلاة :ومع الاتتراظ الطم ات فى 
الصلاه. الطهاره لها وجود متميّز منحازء بينما الطمأنينه هى حاله من حالات الصلاه. 


ص: تحرف 


ومن جهه أخرى: أن الشرط المحتمل قد يكون أمرا وجوديا من قبيل الظهارة بالتسبه للصلاه والآيمان فى عتق الرقبه وأمثال هذه 
الشرائط الوجوديه» وهى التى يُعبر عنها اصطلاحاً (بالشرط) وأخرى يكون الشرط عدم أمر وجودىء هو فى نفسه ليس أمراً 
وجودياء وإنّما هو عدم أمر وجودى وهو الذى يصطلح عليه(بالمانع) المانع فى الحقيقه مرجعه إلى اشتراط عدم ذلكك الشىء. 
فيكون الشرط هو عدم ذلكك الشىء؛ وبطبيعه الحال يكون وجوده مانعاً من قبيل شرطيه عدم الكلام فى الصلاه؛ وشرطيه عدم 
الضحكك فى الصلاه وأمثال ذلككء فَأنْ الشرط هو عدم ذلكك الأمر الوجودى, فيكون هو الشرطء فيكون الشرط أمراً عدمياً. الذنى 
يبقى أن هذه الأقسام كلها الظاهر أن الحكم الذى سنذكره لا يختلف باختلافهاء بمعنى أن من يرى الاشتغال فأنّه يرى الاشتغال 
فى جميع هذه الأقسام, أو بد اس عو حا سو مر 0 
بجريان البراءه فى جميع هذه الأقسام» لا يوجد فرق واضح بين هذه الأقسام التى سيأتى الكلام عنهاء لا فرق فى الشرط بين 

يكون مستقلا أو يكون غير مستقل» ولا فرق فى الشرط ؛ مضو شي جا فت مر 


أن يكون الحكم الذى سيّذكر لهذه المسأله لا يْفرّق فيه بين هذه الأقسام؛ فى جميع هذه الأقسام الحكم تكو واجيدا ع 
بالنسبه إلى المانع؛ لأنّ المانع فى الحقيقه يرجع لاشتراط عدم الأمر الوجودى, فيرجع للشرطيه؛ فيقع الكلام فيه كما يقع الكلام 
فى ما إذا كان الشرط أمراً وجودياً. هذه مقدّمه. 


السب إلن امكل الحك ساهو اللحك فى التتكام 6 ذا الكميي درطي حت ورد الزا كي اهل سكن إعرا البرانهه أو أن 
القاعده التى تكون جاريه فى المقام هى الاشتغال ؟ ولا مجال للبراءه فى محل الكلام ؟ 


ص: رذف 


الظاهر أن نفس الكلا-م الذى قيل فى مسأله دوران الأسمر بين الأقل والأ-كثر فى الأجزاء يقال فى مسأله دوران الأمر بين الأقل 
والأ-كثر فى الشرائط» نفس الكلادم السابق يجرى فى محل الكلاءم, الاختلااف والأقوال فى المسأله. والأدله المستدل بها على 
اختيار أحد الأقوال فى تلكك المسأله أيضاً تجرى نفسها فى محل الكلام. والسرٌ فى هذاء هو أنّهِ فى واقع المطلب أن الشكك فى 
شرطيه شىء يرجع إلى الشكك ب بين الأقل والأكثنه باعتبار أن شرطيه شىغ وتقيل شتىء بشىء فى فق الحقيقه مرجع إلئ الساط 
الأسمر على التقدّد مضافاً إلى تعلقه بذات المقيد بحيث يكون المأمور به فى حالات الاشتراط والتقدّد, وما يتعلّق به التكليف هو 
عازة عق أفريى ذات المقئد زائداً تقئّده بذلكك الشىء. تقّده بالطهاره. أو تقيّده بعدم الضحكك,. أو بالشرائط الأخرى؛ فشكنا 
فى الحقيقه يكون فى أنّ الأمر الذى نعلم بتقدّده بذات المقتّد الذى هو الصلاه فى هذا المثال مثا 

نعلم بتعلّق الأمر والتكليف بذات المقدّدء أى بالصلاهء هل هذا الأمر انبسط واتسع وشمل تقتّد الصلاه بالطهاره أيضاًء تعلق به 
الوجوبء أو لا ؟ إذا فسّمرنا الأمر بهذا التفسير؛ حينئذٍ يكون مرجع الشكك فى الشرطيه إلى دوران الأمر بين الأقل والأكثر كما هو 
الحال فى مسأله دوران الأمر بين الأقل والأكثر فى باب الأجزاءء بلا فرق بينهماء غايه الأمر أن ما نشكك فى انبساط الوجوب عليه 
أو ما نشكك فى وجوبه هناكك كان هو عباره عن وجوب الزائد» وجوب هذا الجزء المشكوك الجزئيه» نشكك فى كونه معروضاً 
للوجوبء أن الورجوب هل عرض على ذات الأقل» أو عرض على الأقل زائداً الجزء المشكوك ؟ بينما ما نشكك فى محل الكلام 
فى كونه معروضاً للوجوب ومتعلقاً للوجوب هو عباره عن التقتّد, انَّ الصلاه هل تقجّ.دها بالطهاره مطلوب, أو ليس مطلوباً ؟ إن 
كانت الطهاره شرطاً فى الصلاه على الميت» فالمطلوب أمران» الصلاه على الميت زائداً تقئدها بالطهاره, هذا التقئد الذى يتحقق 
بالإتيان بالطهاره خارجاًء إذا تطهّر وصلَى معناه أنّه جاء بالتقّد. هل هذا مطلوبء أو لا؟ إن كان شرطاً فالتقيد مطلوب وليس 
المطلوب ذات الصلاه على الميت كما هو الحال فى صلاه الفريضه؛ وإنّما المطلوب ذات المقدّد والتقدّد» وإن لم تكن شرطاً 
فالمطلوب هو ذات المقتيد وهو الصلاه على الميت ولا يُطالب المكلف بشىء أكثر من هذاء أن يصلّى على الميت مع الطهاره أو 
بدون الطهاره. فإذن: مرجع الشكك فى محل الكلام فى الحقيقه إلى الشك فى انبساط الوجوب على التقيد هل تقيّد الصلاه 
بهذا الشىء مطلوب, أو ليس مطلوباً ؟ فهذا شكك فى تكليفٍ زائدء شكك فى تعلق الوجوب بأمر يُشكك فى تعلقه به» فتجرى فيه 
البراءه إذا قلنا بجريان البراءه فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر فى باب الأجزاء. ما نختاره ماك مكوق قن سحل الكاف عا أن 
القائل بالاشتغال هناكك الذى يرفض فكره جريان البراءه فى محل الكلام ين ينبغى أن يرفض أيضاً جريان البراءه فى محل الكلام؛ 
لأنهما من وادٍ واحدء الذى رفض إجراء البراءه هناكك كان عمده دليله عباره عن أمرين على ما تقدّم سابقاًء عباره عن وجود علم 
إجمالىء وهو غير منحل ويدور بين الطبيعه المطلقه والطبيعه المقيده؛ بين الطبيعه المقيده بشرط شىء. وبين الطبيعه لا بشرط 
المطلقه. وهذان بينهما تباين» فالعلم الإجمالى موجود ولا ينحل. نفس هذا البيان الذى منع من أجله من جريان البراءه هناكك 
يجرى فى محل الكلام, هنا أيضاً يقال بأنّ أمر الواجب دائر بين الطبيعه المطلقه والطبيعه المقيده. بين الصلاه المطلقه من ناحيه 
هذا الشرط المحتمل الشرطيه وبين الصلاه ه المقيده بذلكك الشرطء فهنا أيضاً يمكن تصوّر العلم الإجمالى الدائر , نين المشاينيق 
والذى يمنع من إجراء البراءه فى أحد أطرافه على ما تقدّم سابقاًء يمكن تصوّره فى محل الكلام؛ فيقال فى المقام يوجد علم 
إجمالى بوجوب إمّا الصلاه المطلقه؛ أو الصلاه المقيده بالطهاره والطمأنينه وبعدم الضحكك. إذا كان مورداً للشكك ومورداً 
للاحتمال. 


ص: ع 


الأمر الثانى الذى كان يُستدّل عليه هناك على عدم جريان البراءه هو هذا الذى أبرز فيما بعد هو مسأله الغرضء أن الغرض بسيط 
الذى يترتب على الواجب, وهذا يجب على المكلّف تحصيله بحكم العقل» يجب على المكلّف تحصيل الغرض من الأمر ومن 
الوجوب, ومن الواضح أن المكلّف لا يحرز تحصيل الغرض إلا إذا احتاط» إلا إذا جاء بالجزء المحتمل هناككء وهنا أيضاً يقول 
لا يقطع بحصول الغرض إلا إذا جاء بالشرط المحتملء يعنى إلا إذا جاء بالمقتِد بما هو ميد وإلا إذا اقتصر على ذات المققتِد لا 
يقطع بترتب ذات الغرض لاحتمال أن يكون هذا الشرط دخيلاً فى حصول الغرض كما كان هناك يقال باحتمال أن يكون 
الجزء المشكوكك دخيللاً فى حصول الغرضء فلا يقين ولا إحراز لتحقق الغرض وحصوله إلا بالاحتياط والإتيان بالأكثر الذى هو 
عباره عن المقدّد والتقتتدء أو بعباره أخرى: عباره عن الإتيان بالمقتّد بما هو مقيد . فنفس الأدلّه التى استّدل بها على عدم جريان 
البراءه هناكك تجرى فى محل الكلام. ونفس المناقشات التى ذكرت هناكك لهذه الأدله لمن يرى جريان البراءه هناكك هى بنفسها 
انا تجرى فى محل الكلام . أن هذا العلم الإجمالى علم إجمالى صورىء واقع المطلب ليس هكذاء واقع المطلب أن الأمر دائر 
بين الأقل والأ-كثر لا بين المتباينين» وذلكك إذا لاحظنا ذات الوجوب وذات التكليف مع إلغاء حدوده؛ الحدود التى تقدّمت 
الإشاره إليها من الاستقلاليه والضمنيه واللابشرطيه والبشرط شيئيه. هذه الحدود إذا ألغيناهاء وإلغاءها مبرّر على ما تقدم سابقاً 
باعتبار أنّها أمور لا تدخل فى العهده ولا معنى لأن يدخل مفهوم الاستقلاليه فى العهده؛ أو مفهوم اللابشرطيه فى العهده وتشتغل 
به الذمّهء هذه أمور انتزاعيه تنتزع من الأمر بشىءء ولا يتعلق بها الجعل» هى ليست مجعوله من قبل الشارع؛ الشارع لا يجعل فى 
الحقيقه الوجوب بقيد الإطلاق للأقل؛ وإنّما يجعل الوجوب للأقلء لا يجعل وجوباً بقيد الإطلاق وبهذه الصفه. هذا غير مجعول 
شرعى أصللاء فإذا ألغينا الحدود باعتبار أنّها لا تدخل فى العهده ولا تشتغل بها الذمّهء إذا ألغيناها ولاحظنا ذات التكليف سنجد 
أنه يدور بين الأقل والأ-كثر» معروض الوجوب هو إِمّرا التسعه أو العشره؛ ما يعرض عليه الوجوب هو إِما ذات المقيد فى محل 
الكلام؛ أو هو زائداً التقتيده هذا هو واقع المطلب فى ما يعرض عليه الوجوب وما يدخل فى العهده. أنا لا أدرى أن ذمّتى اشتغلت 
بذات المقيد أو لا ؟ مضافاً إلى ذلكك اشتغلت بشىءٍ آخر وهو تقتيد هذا المقتيد بذاك القيد, هذا لا أعلم» فإذن : دائماً لدينا علم 
تفصيلى بأنّ الأقل هو معروض الوجوب وشك فى انبساط هذا الوجوب على ما زاد عليه» سواء كان ما زاد عليه هو الجزء العاشر, 
أو كان ما زاد عليه هو عباره عن التقيده ليس هناكك فرق بينهماء فى كل منهما لا علم إجمالى بحسب الحقيقه, هناكك صوره علم 
إجمالى؛ وإلا هو فى الواقع يدور بين الأقل والأكثرء الأقل معلوم تفصيل والباقى يكون مشكوكاء فتجرى البراءه فى ما يُشْكك فى 
عروض الوجوب عليه وتعلق الوجوب به. 


ص: عرف 


نعم» إذا أخذنا الحدود بنظر الاعتبار هناك علم إجمالى دائر بين المتباينين كما ذكروا؛ يدور الأمر بين الطبيعه المطلقه والطبيعه 
المقيده؛ بين الماهيه لا بشرط وبين الماهيه بشرط شىيء وهما متباينان» لكن لا وجه لأخذ هذه الحدود بنظر الاعتبار؛ لأنْها لا 
تدخل فى العهده» نحن نتكلم عنما يدخل فى عهده المكلّفء بلحاظ ما يدخل فى عهده المكلّفء بلحاظ ذات التكليف الذى هو 
الذى يدخل فى عهده المكلف وتشتغل به الذمّه الأمر دائر بين الأقل والأكثرء فلا علم إجمالى. 


إذن: لا يوجد ما يمنع من إجراء البراءه عندما نشكك فى وجوب الزائد» ونفس الا-عتراض الوارد على المانع الثانى الذى هو 
الغرض أيضاً يجرى فى المقام» نفس الكلام السابق الذى ذكر مفصللا فى مسأله الغرض وانتهينا إلى نتيجه أنَّ الغرض لا يمنع من 
إجراء البراءه فى محل الكلادم؛ لِأنّ المكلف غير مسئول عن الغرض إلا بمقدار ما يحدده ويأمر به الشارع وبمقدار ما تم عليه 
الببان» وما تم عليه البيان هو الأقل؛ ما يقطع المكلف بتعلّق الوجوب به وأنّ الشارع كلف به هو الأقل عليه أن يحقق الغرض من 
هذا الأقل بأن يأتى به. أمَا ما لم يتم عليه البيان وهو المشكوكء فليس المكلف مكلفاً بتحصيل الغرض من ناحيته. 


نعم» هو يحتمل أُنّه دخيل فى الغرضء لكن المكلف ليس مسئولاً عن تحقيق ذلكك الغرض الذى ينشأ من احتمال دخاله شىءٍ لم 
يتم عليه البيان» وهذا تقدّم مفصللا. نفس ذلك الكلام يأتى فى محل الكلام وعلى اساسه نمنع من هذه الموانع ونلتزم بجريان 
الجزاية” 


إذن: بالنتيجه ليس هناكك فرق بين تلكك المسأله وبين هذه المسأله. يعنى ينبغى أن لا يكون هناكك فرق بين المسألتين لا بلحاظ 
الأقوال ولا بلحاظ أدله تلكك الأقوال ولا بلحاظ مناقشه تلكك الأدله, فبالنتيجه ما بختار هناكك لابدّ أن بُختار فى هذه المسأله. هذا 
ما يرتبط بحكم دوران الأمر بين الأقل والأكثر فى باب الشرائط. 


ص: عزف 


إلى هنا تبيّن أن من يقول بالاشتغال هناكك يقول بالاشتغال فى محل الكلام بلا تفصيلء ومن يقول بالبراءه هناكك يقول بالبراءه 
فى المقام بلا تفصيل. هناكك تفصيل يظهر من المحقق العراقى(قدّس سرّه) وهو تفصيل بين حالتين» كأنّه يفصّل بين حاله ما إذا 
كان الشرط المشكوكك أو القيد المشكوك بنحو يكون كل فردٍ من أفراد الطبيعه قابلا للاتصاف به؛ من قبيل الإيمان بالنسبه إلى 
الرقيه ركس لطبي واكل قوفن اقراد الشيكه قابل لأسن يتصف بالإيمان» والقسم الثانى ما لا يكون كل فردٍ من أفراد 
اللي قارلا للتضاق .با واتماتهذا الفرط المتسمل: عض الأقراد قابلة الاتصضاق يه وتعقى أفراد الطيعن لبت قابله لضا 
به» ويمثّل لذلك بالهاشميه كشرط للفقير الذى يجب إكرامه وإطعامه. الهاشميه ليس كل فردٍ من أفراد الطبيعى قابلا للاتصاف 
بهاء وإِنّما يتصف بها جماعه ولا يتصف بها جماعه آخرونء )١(‏ لا نستطيع القول بأنْ هذا الفرد غير الهاشمى يمكن أن يتصف 
بالهاشميه» لا يمكن أن يتصف بالهاشميه» بينما هناكك الرقبه حتى لو كانت كافره يمكن أن تتصف بالإيمان» بأن يتحول من 
كونه كافراً إلى كونه مؤمناء بينما الفرد غير الهاشمى لا يمكن أن يكون هاشمياً. يقول: هناك فرق بين القسمين؛ فى القسم الأوّل 
هو يرى جريان البراءه كما فى مثال الرقبه المؤمنه عندما نشكك فى شرطيه الإيمان تجرى البراءه» بينما فى القسم الثانى يمنع من 
جريان البراءه ويرى الاشتغال يُفهم من عبارته تعليل ذلك بأنّ الشرطيه المحتمله فى القسم الأوّل على تقدير اعتبار الإيمان فى 
الرقبهء على تقدير الإتبان بالأقل ماذا نستدعى من المكلق هذه الشرطيه على تقدير اعتبارها ؟ فى الحقيقه تستدعى من المكلف 
إضافه شىء, لا تطلب منه تبديل ما جاء به بفردٍ آخره وإِنّما تطلب منه أن يضيف شيئاً جديداً لم يكن موجوداًء عند إراده الإتيان 
بعتق الرقبه» شرطيه الايمان على تقدير ثبوتها تقول له: حوّل هذا إلى مؤمن ثم اعتقه» يعنى تطلب منه إضافه شىءٍ جديد وهو 
جعل هذه الرقبه مؤمنه» وهو قادر على جعلها مؤمنه» ففيما لو كان هناكث رقبه كافره» شرطيه الإيمان لا تطلب منه التبديل 
والانصراف عن هذا الفرد والاتيان بفرد آخرء وإنّما تطلب منه أن يضيف إلى هذا الفرد عنصراً آخرء يعنى أن يحوّل هذه الرقبه 
من كونها كافره إلى كونها مؤمنه» ويرتّب أثراً على هذا وهو جريان البراءه» يقول باعتبار أن البراءه فى المقام تجرى؛ لأنّ الشكك 
يكون شكاً فى تكليفٍ إضافى؛ لأننا قلنا على تقدير شرطيه الإيمان فهذه الشرطيه المحتمله على تقدير ثبوتها تتطلب من 
المكلق أن يقميف شك إلى ماهاك يدوه أن سحل هذه الرقه مومه وهر سكاة من الانكاة بحيب القرقنة وهذا شك ف 
التكليف الزائد» هل يُطلب منّى هذا الشىء, أو لا يطلب منّى هذا الشىء ؟ على تقدير أن تكون الشرطيه ثابته فهو مطلوب من 
المكلف. وليس فقط أصل العتق مطلوب منه. وإِنّما العتق وأن تكون الرقبه مؤمنه» فيطلب منه ذلككء وعلى تقدير أن لا يكون 
الأبمان معتيراء وليس #ترطاء فلا تطلتب معد ذلكه, إذن: شك فى التكليفق» شكف قن المطلويية 7 :3 
فعر فتجرى البراءه لنفى هذا التكليف المشكوكك الزائد. 


ص: 4ك 
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فى القسم الثانى المفروض أنْ الشرط على تقدير ثبوت الشرطيه لا يمكن أن يتصف به جميع أفراد الطبيعى كالهاشميه» فى هذه 
الحاله المكلف عندما يأتى بالأقل الذى هو أن يطعم فقيراً غير هاشمى» أو يريد إطعام فقير غير هاشمى» هذا هو الأقل فى المقام, 
القترطيه كن عد نور نويا قطني سن الدكلك افيف فنا إلى هذا لاله عر قادر على أن ضيفت شما هو عبر فادد علي 
أن يجعل الفقير غير الهاشمى هاشمياء وإِنّما تتطلب منه الإتيان بفردٍ آخرء تتطلب منه أن يطعم فقيراً هاشمياً وينصرف عن هذا 
الفرد الذى جاء بهء أو يريد الإتيان بهه ينصرف من إطعام الفقير غير الهاشمى إلى فردٍ آخر وهو الفرد الهاشمى؛ لأنّ الشرطيه على 
تادر وني الالسطلن ميد حزافة بنبج وى تكو تدكا فى وعقرية: تله اللأشرافة واتسرع البراءه لتق بيدا الوجزي المما: 
وإنّما تتطلب منه التبديل وإلغاء ذلكك الفرد بالمرّه؛ لأنّه لا اثر له أصلل» فما أطعمه أطعم الفقير غير الهاشمى؛ فالشرطيه على تقدير 
ثبوتها تتطلب منه إلغاؤه والتعويض عنه بفرد آخر واجدٍ لذلكك الشرط وتتحقق فيه الشرطيه» يقول: هذا الثانى لا تجرى فيه البراءه؛ 
لذن السك لعن شكا فى حوب أن عست إلى نا خاء د أو أراة اناق اهيا رتك كرون شكا فى التكلت و ز نجنا 
الشكك فى الحقيقه فى استبدال ما جاء به» إلغاء ذاكك والإتيان بفردٍ آخرء هل يكفى ما جاء به أو لابدّ من الإتيان بالفرد الآخر ؟ 
الأ-مر يدور بين المتباينين» بين إطعام فقير غير هاشمى وبين إطعام فقير هاشمىء فالآمر يدور بين متباينين» لا يوجد شكك فى 
إضافه شىءٍ جديدٍ إلى ما جاء بهء أو يريد الإتيان به» وإِنّما الشكك فى أنه يؤمر بالانصراف عن ذلكك الشىء والإتيان بفردٍ آخرء 
والنسبه بينهما هى نسبه التباين» إطعام فقير غير هاشمى مباين لإطعام فقير هاشمىء بينهما تباين؛ وحينئذٍ لا يوجد أقل وأكثر فإذا 
لم يكن هناكك أقل وأكثر والتباين هى النسبه المحكمه بينهما؛ حينئذٍ لا يمكن أن تجرى البراءه ولابدّ من الاشتغال. 


"١ ص:‎ 
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الكلا-م فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر فى الشرائط. عندما نحتمل شرطيه شىء فى الواجب. فما هو الحكم فى المقام ؟ هل 
تجرى البراءه لنفى الشرطيه المحتمله؛ أو لا تجرى البراءه؛ بل لابدٌ من الاشتغال والاحتياط ؟ 


قلنا أن الصحيح هو ما تقدّم من أن البراءه تجرى ولا فرق بين الأ-جزاء والشرائط من هذه الجهه؛ فى كل منهما تجرى البراءه 
الماك الى د كرنام فى الفوس الشافي كع تقلتاعن الميحقق الدراقى ردن سر التضياكا فى الساله 56 هذا التفصيل 
بالأ-مثله» هو يفرّق بين اشتراط الهاشميه وبين اشتراط الإيمان» يقول: جعل الرقبه الكافره مؤمنه أمر ممككنء بينما جعل الفقير غير 
الهاشمى هاشميا هذا أمر غير ممكره تومن هنا يقول:فى المتال الأول الذى هو مقال الآيماك؛ المكلت بيشكك فى إضافه شىء أكثر 
مما جاء به» أو يريد أن يأتى به» هو يريد أن يعتق رقبه» يشكك فى أنه هل يُكلف أكثر من ذلك مضافاً إلى عتق الرقبه» هل هو 
مكلف بأة جعل الرقية شوميت أو 30» كر الفك سكا فى التكليت يو ركرة الأمرعائرا بين الأقن وزلأ كر لأنه.مكلى قطعا 
بعتق الرقبه. وهو يشكك فى أنّه هل هو مكلف بأن يضيف إلى عتق الرقبه أن يجعلها مؤمنه, أو ليس مكلفاً بذلكك ؟ فتجرى البراءه 
لنفى هذه الشرطيه وهذا التكليف الزائد المشكوكك؛ لأنّ جعل الرقبه الكافره مؤمنه أمر ممكنء هو يشكك فى تكليفه بذلك» وهو 
شكك فى التكليف تجرى فيه البراءه. بيدما فى مثال الهاشميه الأسمر يختلض؛ لأنّه ليس باستطاعته أن يجعل الفقير غير الهاشمى 
هاشمياء فعندما يريد أن يطبق التكليف على الفقير غير الهاشمىء أو يكون قد عمل بذلكك وأطعم الفقير غير الهاشمىء اشتراط 
الهاشميه يستدعى منه التبديل لا أنه يستدعى منه إضافه شىء إلى ما جاء به» أو يريد الإتيان به» وإِنّما يستدعى إلغاء ما جاء به 
بالمرّه» ثم الإتيان بفردٍ آخر يكون واجداً للشرط» يقول: هذا الشانى فى واقعه هو دوران الأسمر بين المتباينين؛ لأسن الفقير غير 
الهاشمى بالنسبه إلى الفقير الهاشمى ليس بينهما قدر متيمّنء هما متباينان وبهذا يختلف عن مثال الرقبه المؤمنه والرقبه غير 
المؤمنه. فى مثال عتق الرقبه هناكك متيقن فى البين وهو عتق الرقبه» وإِنْما يُشك فى اعتبار الإيمان» لكنّه فى محل الكلام يقول 
حيث أنه يمكنه الإتيان بالشرط فيشكك فى تكليفه بهذه الإضافه ويكون مرجع ذلكك إلى الشكك فى التكليفء فتجرى فيه البراءه» 
بينما فى مثال الهاشميه اشتراط الهاشميه لا يتطلب منه إضافه شىء إلى ما جاء به أو ما يريد أن يأتى به هو أطعم الفقير غير 
الهاشمىء اشتراط الهاشميه لا يقول له أضف شيئاً جديداً إلى هذاء وإِنّما يقول له ألغ هذا الفرد الذى جئت به. أو تريد الإتيان به 
والسعولة دغر هو نوق مان العالدي ا لوق الحالة الأر اك امعرض التراته وني التهاله القاف ادر الراتزورفن الشرطلية: 
باعتبار أن الشكك فى الحقيقه فى الحاله الثانيه هو شكك فى وجوب هذا الفرد أو هذا الفرد هو فى الخارج لا يعلم هل الواجب 
عليه أن يطعم هذا الفقير الغير الهاشمىء أو يجب عليه أن يطعم الفقير الهاشمى ؟ فليس هناكك قدر متيقن» وإِنّما هناكك شكك بين 
المتباينين» الفقير الهاشمى مباين للفقير غير الهاشمىء إذا أطعم الفقير غير الهاشمى اشتراط الهاشميه يقول له أتركك هذا الفرد 
ويجب عليكك أن تأتى بفردٍ آخر مباين للفقير غير الهاشمىء فالأمر يدور بين المتباينين» والمكلف لا يعلم هل أن الواجب عليه 
هذاء أو هذا ؟ فيدور بين المتباينين» فلابدٌ من الاحتياط ولا مجال لجريان البراءه. هذا التفصيل الذى يّفهم من كلام المحقق 
العراقى (قدّس سرّه). 


ص: 2 


هذا التفصيل لا مجال له بناءَ على ما تقدّم من الانحلال بلحاظ نفس التكليف وبلحاظ ما يدخل فى العهده وتشتغل به الذمه. لا 
مجال لهذا التفصيل؛ لأنّه بلحاظ نفس التكليفء وبلحاظ عالم العهده إذا جرّدنا التكليف من حدوده: الاستقلاليه» اللابشرطيه 
الإطلاق, وما يقابلهاء إذا جرّدناه من هذه الحدودء هذا التكليف فى عالم الجعل كتكليف تشتغل به الذمّه فى عالم العهده نجد 
أن الأمر دائر بين الأقل والأ-كثر؛ لأسن المكلف يعلم أن ذمته قطعاً اشتغلت بالأقل ويشكك فى تكليفها بما زاد عليه من دون فرق 
بين الأ.جزاء كما ذكرنا سابقاً وبين الشرائط. ومن دون فرقٍ أيضاً فى باب الشرائط فى الأمثله بين شرطيه الإيمان وبين شرطيه 
الهاشميه؛ فى كل منهما بلحاظ ما يدخل فى العهده الأمر دائر بين الأقل والأكثرء وبالوجدان يعلم أن ذمّته اشتغلت قطعاً بعتق 
رفلؤيقك فى التمل عن تكلك بالسود يسفن لهك في[ الأثثر نكا لجسل ملل مان لقي مدنا على ذات 
المقيّد, أو لا ينبسط على التقيّدء وإِنّما يختص بذات المقيّد ؟ على تقدير أن يكون الإيمان شرطًء فالتكليف منبسط على التقئّد 
الذى لا يتحقق إلا بالإتيان بالقيد. إذا كانت الهاشميه شرطًء فمعناه أنه مكلف بأمرين» مكلف بذات المقيد ومكلّف بتقتد الفقير 
بأن يكون هاشمياًء فالشكك فى الواقع والحقيقه يدور بين الأقل والأكثرء ولا مجال لأن نقول بأنّ الشكك بلحاظ عالم ما يدخل فى 
العهده هو دائر بين المتباينين» هناكك شىء يقطع المكلف بأنّه مكلف به واشتغلت به الذمّه ودخمل فى عهدته وهو التكليف 
بالتسعه أجزاء فى المسأله السابقه, فى التكليف بعتق رقبه» ذمّته اشتغلت قطعاً بعتق رقبه» وكذلك التكليف بإطعام الفقيرء بلا 
إشكال وقطعاً يجب عليه إطعام فقير وإنّما يشك فى أنّه هل يُعتبر فى الفقير أن يكون هاشمياً ؟ وهل يعتبر فى الرقبه أن تكون 
مؤمنه ؟ وهل يعتبر فى التسعه أجزاء فى المسأله السابقه أن يضم إليها الجزء العاشرء أو لا يعتبر ذلكك ؟ فبلحاظ ما يدخل فى 
العهده والذى عليه المناط على ما تقدّم؛ أن الحدود لا تدخل فى العهده. وإن كنا نعترف بوجود علم إجمالىء إذا أخذنا 
الحدود بنظر الاعتبار وهذا العلم الإجمالى الدائر بين المتباينين» لكن إذا أخذنا الحدود بنظر الاعتبار لكنّ هذه الحدود هى 
أوصاف لا تدخل فى العهده ولا تشتغل بها الذمّه؛ بل لا معنى لاشتغال الذمّه بهاء وإِنّما الذمّه تشتغل بذات التكليف وذات 
المحدود والمحدود أمره دائر بين الأقل والأكثر من دون فرق بين القسم الثانى الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) وبين 
القسم الأوَّل؛ِ لأنَنا قلنا أن دوران الأمر بين الأقل والأكثر فى محل كلامنا الذى هو باب الشرائط يرجع إلى أن الشكك فى الشرطيه 
يعنى الشكك فى تقد الواجب بالقيد. 


ص: بتر 


إذن: هناك واجب نعلم بتعلق التكليف به ودخوله فى العهده ونشكك فى تقيّده بالقيد. إذا كانت الشرطيه ثابته فهناكك دخل فى 
العهده تقد الواجب بالقيد. وإذا لم تكن الشرطيه ثابته» فهذا التقتد لا يدخل فى العهده. إذن: الأمر دائر بين الأقل والأكثر بلحاظ 
عالم الجعل» بلحاظ عالم العهده. بلحاظ عالم اشتغال الذمّه الأمر يدور بين الأقل والأكثر من دون فرقٍ بين القسمين المذكورين 
فى كلام المحقق العراقى(قدّس سرّه). 


نعمء هذا التفصيل يكون له مجال عندما ننتقل من عالم الجعل وعالم العهده واشتغال الذمّه إلى عالم التطبيق الخارجى والامتثال» 
حينما ننتقل إلى الخارج؛ حينئذٍ هناك مجال لهذا التفصيل ببيان أن يرفض الإنسان انحلال العلم الإجمالى بلحاظ عالم الجعل 
وعالم العهده واشتغال الذمه ويدّعى أنه حتى فى ذاك العالم الأمر دائر بين المتباينين بين الطبيعه المطلقه وبين الطبيعه المقتّده. 
بين الماهيه لا بشرط وبين الماهيه بشرط شىء وهما متباينان» بأن يأخذ الحدود بنظر الاعتبار ويصر على ذلكك ويقول: بناءَ على 
هذا فالعلم الإجمالى لا ينحل بلحاظ ذاك العالم» لكن يأتى إلى عالم التطبيق» إلى علم الامتثال والخارج. سوف يضطر إلى 
القول بالانحلالء باعتبار أن فى عالم الخارج توجد تسعه أجزاء قطعاً يجب عليه الإتيان بهاء ويشكك فى وجوب الجزء العاشرء فى 
أنه هل يجب عليه أن يضم إلى التسعه أجزاء الجزء العاشرء أو لا-؟ فينحل العلم الإجمالى بلحاظ عالم التطبيق الخارجى وعالم 
الامتثال؛ لأنّه عملا هو يعلم بأنْه يجب عليه الإتيان بتسعه أجزاء ويشكك وجداناً فى أنْه هل يجب عليه أن يضم إليها شيئاً آخرء أو 
لا ؟ فرضاً بلحاظ عالم الجعل يوحد تباين بين الطرفين ويوجد علم إجمالى غير منحل وأمره دائر بين المتباينين» لكن بلحاظ عالم 
التطبيق والامتثال الانحلال يكون واضحاً؛ لأنّه فى الخارج قطعاً يستطيع أن يقول أنّ هذه واجبه قد تعلّق بها الوجوب قطعاً ويشكك 
فى أنه يجب عليه أن يضيف إليها الجزء العاشرء أو لا ؟ بناءَ على هذا الكلام إذا قلنا بذلك؛ حينئذٍ يكون هناك مجال للتفصيل 
الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه)» باعتبار أنّ الظاهر أنّ كلاسمه أيضاً ناظر إلى عالم التطبيق وعالم الامتثال» فيفرّق بين 
القسمين الذين ذكرهما فى كلامه. بين القسم الأوّل وبين القسم الثانىء باعتبار أنّه فى القسم الأوّل الذى مثاله الإيمان بالنسبه إلى 
الرقبه» فى عالم التطبيق والامتثال هناكك رقبه تكون موجوده فى الخارج يعلم بوجوب عتقها قطعاًء لكن يشكك فى وجوب أن 
يضم حسب ما قال إليها قيد الإيمان» يشكك فى أنه هل يجب عليه أن يجعلها مؤمنه. 
أو لا يجب عليه ذلكك ؟ إذن: هناك قدر متيقن بُعلم بتعلق التكليف به وهو عتق الرقبه» إن كانت مؤمنه فلا إشكالء وإن كانت 
كافره هو يشكك فى أنّه هل يجب عليه أيضاً أن يجعلها مؤمنه» أو لا يجب عليه ذلك ؟ وهذا شكك بين الأقل والأكثر بلحاظ عالم 
التطبيق والامتثال؛ فيمكن الالتزام بجريان البراءه فيه» بينما فى القسم الثانى يقول المحقق العراقى(قدّس سرّه) الأمر ليس هكذا؛ 
لأنّهِ فى القسم الثانى ليس لدينا فى الخارج فرد من أفراد الفقير نعلم بوجوب إطعامه ونشكك فى وجوب أن نضيف إليه شيئاء 
حتى يكون لدينا قدر متيقن وجوب قطعاً كما فى المثال الأوّل؛ فى المثال الأوّل لدينا قدر متيقن معلوم الوجوب قطعاً وهو هذا 
الفرد من الرقبه» وإِنّما نشكك فى وجوب أن نضيف إليه شيئاء فى وجوب أن نجعل الرقبه الكافره مؤمنه» فيوجد شىء متيقن نعلم 
بتعلق الوجوب به ونشكك فى وجوب إضافه إليه. فى مثال الفقير الهاشمى ليس لدينا هكذا شىء, فى الخارج لا يوجد فرد من 
أفراد الفقير يمكن أن نشير إليه ونقول هذا يجب إطعامه قطعاً ونشكك فى وجوب إضافه إليه» الأمر ليس هكذ؛ لأنَّ الفقير غير 
الهاشمى والفقير الهاشمى ليس بينهما قدر متين بحيث يكون هذا القدر المتيقن معلوم الوجوب قطعاً ونشكك فى وجوب ما زاد 
عليه؛ بل الأمر يدور بين أن كرو هد وخا ويه ف أن كر هد واجاءاذا أطعم الفقير غير الهاشمى وكانت الهاشميه شرطاً على 
تقدير أن تكون شرطاء هذا حكمه حكم العدم؛ وليس أنه قدر متيقن موجود فيه ويُشك فى وجوب شىءٍ زائد حتى نحافظ على 
الشرطيه» كلا ليس هكذء وَإِنْما كما قال أن الشرطيه لو كانت ثابته تقتضى التبديل وإلغاء هذا التطبيق واستبداله بتطبيق آخرء 


ومن فتن مكن أندقالهة أن الامو يدور بين المتباينين» فيُفرّق بين القسم الأوّل وبين القسم الثانى كما قال المحقق العراقى(قدّس 
سرّه) لكن بلحاظ عالم التطبيق الخارجى لا بلحاظ عالم الجعل. هذا ما ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه). 


ص: إفرف 


لكن الصحيح كما اتضح من الكلام السابق أننا فى مقام التنجيز والتعذير نلحظ ذات التكليف مجرّداً عن كل حدوده. نلحظ ذات 
التكليف وعالم العهده وعالم اشتغال الذمّه وبلحاظ هذا العالم كما قلنا أن العلم الإجمالى ينحل انحلالاً حقيقياً إن لم ننكر أصل 
تشكيل العلم الإجمالى؛ فهو ينحل انحلالاً حقيقياً بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل والشكك فى وجوب الزائد» وليس الأمر دائراً فى 
ذلك العالم بين المتباينين؛ وحينئذٍ يتحقق الانحلال الحقيقى للعلم الإجمالى» فتجرى البراءه لنفى الوجوب الزائد المحتمل ولنفى 
الشرطيه المحتمله من دون فرقٍ بين القسم الأول الذى ذكره المحقق العراقى(قدّس سرّه) وبين القسم الثانى» فى كل منهما هناكك 
ميتو عن لجال يويك فى عون كوه اكدة |رمإ فعاف راكد وييانه أحرم ينك فى الف رهداهر الصسحيم اذ 
المناط على ذاككء فينحل العلم الإجمالىء فتجرى البراءه لنفى وجوب التقدّد الذى نعبر عنه بأنّ البراءه تجرى لنفى الشرطيه 
المحتمله. ولا تصل النوبه إلى ملاحظه التطبيق الخارجى وعالم الامتثال. 


وبعباره أخترى: 'يمكن أن نقول أننا حتّى لو سلّمنا دوران الأمر بين المتباينين فى القسم الثانى على ما ذكره المحقق العراقى(قدّس 
سرّه)» أن الأمر يدور بين المتباينين فى عالم الامتثال» فى عالم التطبيق» لكن فى عالم الجعل وفى عالم العهده الأمر ليس هكذاء 
أى فى القسم الفنانق الأعر ليس :دائرا بين المساينين» وإلمنا الأنمودائر ين الأقل والأدكترء فسترى البراءة لنفئ الزاسذه يعتى لنفى 
التقدّد» تقتّد ما اشتغلت به الذمّه بهذا القيد» ولنفترض أنه فى عالم التطبيق الأمر فى القسم الثانى يبدو بين المتباينين» لكن المهم 
الذى يجب ملاحظته والاعتناء به هو هناكك الأمر دائر بين الأقل والأكثر حتى فى القسم الثانى وليس بين المتباينين. هذا ما يرتبط 
بكلام المحقق العراقى(قدّس سرّه). 


ص: "ا 


صاحب الكفايه(قدّس سرّه) أيضاً لديه كلاسم فى دوران الأ-مر بين الأقل والأكثر فى الشرائط» حاصل ما يّفهم من كلامه أنه 
يستشكل فى جريان البراءه فى باب الشرائط» يقول: حتّى إذا التزمنا بجريان البراءه فى باب الأجزاءء وإن كان هو لا يلتزم بذلكك, 
وإِنّما هو يرى أن البراءه العقليه لا تجرى فى باب الأجزاءء وإِنّما التزم بجريان البراءه الشرعيه فى باب الأجزاء وفضل بينهما على 
ما تقدمم, لكنّه يقول حتى لو التزمنا بجريان البراءه العقليه فى باب الأسجزاء» فنحن نستشكل فى جريان البراءه العقليه فى باب 
الشرائط باعتبار أن من الواضح أَنْ جريان البراءه لا يجتمع مع بقاء العلم الإجمالى» فلابدٌ من فرض انحلال العلم الإجمالى حتى 
يمكن إجراء البراءه. إذن: إِنْما يتم إجراء البراءه إذا فرضنا انحلال العلم الإجمالى, إذا انحل العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى 
بوجوب الأقل والشكك فى وجوب الزائد. يقول: أن المقام ليس من هذا القبيل» يعنى حتّى لو سلمنا انحلال العلم الإجمالى فى 
باب الأجزاء بالعلم التفصيلى والشكك البدوى فى الزائد فلا نسلم ذلكك فى محل الكلام؛ فى محل الكلام العلم الإجمالى موجود 
ولا ينحل بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل والشكك فى الزائد» يختلف الأمر بينهما يمكن لقائل هناكك أن يقول أن العلم الإجمالى 
منحل؛ لأسن لدينا أجزاء تسعه وهناك جزء عاشر مشكوك الوجوب فينحل العلم الإجمالى؛ لكن فى محل الكلا.م فى باب 
الشرائط الأممر ليس هكذاء باعتبار أن وجود الطبيعى فى ضمن الفرد المقتّد متحد مع هذا القيد؛ بل هو عينه خارجاًء الطبيعى 
يوجد فى ضمن فرده؛ فطبيعى الفقير يوجد فى ضمن الفرد المقتّد الذى هو الرقبه المؤمنه» أو الفقير الهاشمى؛ بل هو عين الفرد 
المقدّد وليس شيئاً آخر غيره» هو متحقق ومتحد معه فى الوجود, هذا الطبيعى فى ضمن الفرد المقدء باعتبار أن وجود الطبيعى 
هو عين وجود فرده» فى حين أنْ وجود الطبيعى فى ضمن غير المقتّد» وجود الفقير فى ضمن الفقير غير الهاشمىء أو وجود الرقبه 
فى ضمن الرقبه الكافره غير المؤمنه ممما يكون فاقداً للقيدء هذا يكون مباياً للأوّل» هذا فرد وهذا فرد» هذه طبيعه متحده فى 
الوجود مع فردها وهو المقيدء وهذه طبيعه متحده فى الوجود مع فردها وهو غير المقدّد» ومن هنا لا يكون هناكك قدر مشتركك 
بينهما حتّى ,ردعى العلم به تفصيللًا وانحلال العلم الإجمالىء باعتبار العلم بوجوب هذا القدر المشترك؛ بل الأمر قطعاً يدور هنا 
بين المتباينين ولا ينحل العلم الإجمالى, الأمر يدور بين ماهيتين متباينتين» بين ماهيه بشرط شىء وبين ماهيه لا بشرط وهما 
متباينان» وهذا بخلا-ف باب الأجزاء. فى باب الأجزاء الصلاه مع السوره ليست مباينه للصلاه دون سورهء يوجد قدر مشتركك 
بينهماء الصلاه مع السوره ليست مباينه للصلاه بدون السوره» يوجد قدر مشتركك بينهما وهى التسعه أجزاء؛ ولذا يقول هناكك 
مجال لانحلال العلم الإجمالى فى باب الأسجزاء» وهناك قدر مشتركك يمكن أن نشير إليه ونقول أن هذا نعلم بوجوبه قطعاً 
ونشكك فى وجوب غيره؛ فينحل العلم الإجمالى بالعلم التفصيلى» لكن فى محل الكلا-م فى باب الشرائط ليس هناكك قدر 
مشتركك بين الرقبه المؤمنه وبين الرقبه الكافره؛ لأسن الطبيعى يوجد بوجود فرده؛ بل هو عين وجود الفردء وهذا معناه التباين بين 
الطبيعه المتحققه فى ضمن هذا الفرد والطبيعه المتحققه فى ضمن غيره: إذا لاحظناهما لا نجد هناكك قدراً مشت ركا يينهماء فيدور 


الأمر بين المتباينين فلا تجرى البراءه حتى لو قلنا بجريانها فى باب الأجزاء. هذا خلاصه ما يقوله صاحب الكفاية(قدّس سوّه). (1) 


ص : ا 
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الأصول العمليّه / تنبيهات العلم الإجمالى/ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين بحث الأصول 
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الموضوع: الأصول العمليِه / تنبيهات العلم الإجمالى/ دوران الأمر بين الأقل والأكثر الارتباطيين. 


الكلام فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر فى الشرائطء انتهى الكلام إلى رأى صاحب الكفايه(قدّس سرّه) فى هذه المسأله؛ اشرنا 
فى الدوسن السابق إلى أله يظير مق ضاعت الككفا بدزقتاس مبنة) آله يقول كىن إذاسلها (خراء ابراه العقليه فى التسياله السابتة» 
فلا نسلّم جريانها فى هذه المسأله؛ إذا قلنا بأنّ البراءه تجرى فى الأجزاء فى المسأله السابقه. فهى لا تجرى فى باب الشكك فى 
الشرطيه؛ وذلكك باعتبار أن جريان البراءه متوقق كما هو واضح على انحلاءل العلم الإجمالى؛ ما دام العلم الإجمالى لا ينحل 
فالبراءه لا تجرىء وإِنّما تجرى إذا انحل العلم الإجمالى؛ وانحلال العلم الإجمالى يكون بدعوى أنّنا نعلم بوجوب الأقل على كل 
تقدير» فيكون علماً تنفصيلياً بوجوب الأقل على كل تقدير وشكك فى وجوب الزائد» فينحل العلم الإجمالى؛ يقول صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه) أن المقام ليس من هذا القبيل حتماً حتّى إذا قلنا أن المسأله السابقه فى باب الأجزاء من هذا القبيل» باعتبار 
أنّه يمكن هناكك أن يقال: أننا نعلم بوجوب الأقل على كل تقدير» نعلم بوجوب التسعه أجزاء على كل تقدير ونشكك فى وجوب 
الجزء العاشرء فينحل العلم الإجمالى» يقول: حتّى إذا قلنا بذلكك هناك, هنا لا مجال لهذا الكلام؛ وذلكك بنكته أن الطبيعى لا 
يوجد إلا فى ضمن فرده ولا يتحصّل له وجود إلا فى ضمن فرده؛ بل فى الحقيقه وجود الطبيعى هو عين وجود الفرد وليس شيئا 
آخر وبناة غلى هذاء فالطبيي فن 'ضمق القرة مل طبيعن 'غنق الرقيه المقده بالأزماة» هذا فى الحفيقه يكون مرجودا فى فسن 
وجود فرده؛ والطبيعى فى ضمن غير المقةد يكون مبايناً للطبيعى فى ضمن المقةٍد» الطبيعى فى ضمن الرقبه المؤمنه هو غير 
الطبيعى فى ضمن الرقبه غير المؤمنه؛ لأنّ الكلّى الطبيعى يتّحد مع فرده» فيحصل بينهما تباين» هذا التباين هو يستفيد منه ويقول: 
لا يمكن أن نقول بأنّ الطيبعى فى ضمن غير المقتّد هو بعض الطبيعى فى ضمن المقدّد حتّى تكون النسبه بينهما نسبه الأقل 
والأكثر وإِنّما هو مباين له تماماء هذا شىء وهذا شىء آخر وبينهما تمام المباينه والإتيان بالطبيعى فى ضمن غير المقيد على 
تقدير أن يكون الواجب هو المقتٍّد هو فى الحقيقه إتيان بأمر مباين للواجب لا أنّه جاء بجزء الواجبء على تقدير أن يكون 
الواجب هو عتق الرقبه المفةٍيده بالإيمان» على هذا التقدير الإتيان بالرقبه غير المؤمنه هو إتيان بفردٍ مباين للواجب لا أنّه جاء بجزء 
الواجب باعتبار أن المقتّد يتركب من أمرين: من ذات الطبيعى ومن التقةّد؛ بل هو إتيان بما هو مباين للواجبء وفى مثل هذا 
يدور الأسمر بين المتباينين ولا مجال فيه للرجوع إلى البراءه» ليس هناكك قدر متيقن فى البين نشير إليه ونقول أن هذا تعلق 
الوجوب به معلوم, وإِنّما يُشكك فى وجوب ما زاد عليه» هذا الشىء فى باب الأجزاء يمكن تصوره؛ لأنّه لدينا تسعه أجزاء نستطيع 
أن نقول أَنّها متيقنه الوجوب. فى محل الكلام لا يوجد هكذا شىء, الفرد الطبيعى فى ضمن المقيد هو مباين للطبيعى فى ضمن 
غير المقيد. 


ع عم 


أو بعباره أكثر وضوحاً: الرقبه المؤمنه مباينه للرقبه الكافره لا أننا نقول أنَّ الرقبه الكافره هى جزء أو بعض من الرقبه المؤمنه بحيث 
أن الرقبه المؤمنه تتألف من ذاكك الفرد وزياده» كما كنا نقول فى باب الأجزاء الأكثر يتألف من الأقل وزياده؛ هنا على تقدير أن 


يكون الواجب هو المقيد ونعتبر الإيمان لا نستطيع أن نقول أن هذا مؤلّف من الرقبه الغير المؤمنه وزياده. وإِنّما هما متباينان؛ 


وحينئذٍ لا مجال للرجوع إلى البراءه فى مثل ذلكك. هذا ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) اعتراضاً على إجراء البراءه فى محل 
الكلام. 


السيد الخوئى (قدّس سرّه) له تعليق على هذا الكلام؛ اعترض عليه بأمرين: 


الأمر الأوّل: ذكر مسأله الانحلال الحكمى التى يكررها فى هذه المقامات» هو دائماً يقول بأنّ العلم الإجمالى فى المسأله السابقه 
وق هله الساله هر مح[ حكما:1 اعفان الميوين يسباكه الأفضام وورى أن نلك الالال تس يان البرانت فن احد 
الطرفين بلا معارضء متى ما جرت البراءه فى أحد الطرفين بلا معارض ينحل العلم الإجمالى؛ لكن ليس انحلالاً حقيقياً وإنما 
انحلال حكمىء هو فى المقام نفس الفكره يطبقها فى محل الكلام ويقول بن العلم الإجمالى فى المقام منحل حكماًء باعتبار أن 
المكلف فى محل الكلام يعلم بوجوب عتق رقبهِ ما مردده بين أن تكون مطلقه من ناحيه الإيمان وبين أن تكون مقيده بالإيمانء 
ما يعلمه المكلف هو أنه يجب عليه عتق رقبه حتماء أو يجب عليه إطعام فقير حتما لكنّه مردد بين أن يكون الفقير الذى يجب 
إطعامه هو مطلق من ناحيه الهاشميه» أو مقت بالهاشميه» هذا هو واقع المطلب. يقول: وحيث أنْ الإطلاق لا يقبل جريان البراءه 
لماتقتيت الأقان المي أن الأطاخف عمس علق المكليف ولس فيد كلنه ار فبيق على الدكل هو قير الفكلط قن 
تطبيق الطبيعى على أفراد كثيرين» فلا يقبل جريان البراءه» لا معنى لإجراء البراءه عن الإطلاق» بعد أن فرض أن الواجب هو عتق 
رقبه ما مردده بين المطلقه وبين المقّده يقول: البراءه لا تجرى فى الإطلاق؛ لأنّ الإطلاق توسعه وليس فيه ضيق وليس فيه كلفه. 
فلا معنى لجريان البراءه فيه؛ حينئٍ تجرى البراءه فى الطرف الآخرء أى فى التقيبد» تجرى البراءه لنفى تقتّد الواجب الطبيعى الذى 
نحن نعلم بوجوبه. لنفى تقدّده بالإيمان, أو لنفى تقدّده بالهاشميه. وهذه البراءه لنفى التقييد لا معارض لها؛ لأنّ المعارض لها 
الكفيون هو البراو عن الأملاك قو لادمفنن لعزياة التراء وعم الاطاكق راان الأطلاق توس على المكلت :ولس قية عبيق: 
والبراءه لا تجرى إلا حينما يكون هناكك ضيق وكلفه من التكليف المحتملء فتجرى البراءه لنفى التقييد بلا معارض وبهذا ينحل 
العلم الإجمالى؛ فلا وجه لما ذهب إليه صاحب الكفايه(قدّس سرّه) من منع جريان البراءه فى محل الكلام؛ بل البراءه تجرى فى 
محل الكلام كما تجرى فى المسأله السابقه. هذا هو كما قلنا الانحلال الحكمى. 


ص: غارف 
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كلامنا فى أن النوبه هل تصل إلى الانحلال الحكمى ؟ أن نحتاج فى سقوط العلم الإجمالى فى انحلال العلم الإجمالى وبالتالى 
إمكان إجراء البراءه» هل يتوقف هذا المطلب على الانحلال الحكمى بالنحو الذى ذكره أو أنْ المسأله محلوله قبل الانحلال 
الحكمى ؟ الصحيح على ضوء ما تقدّم هو أنْ الانحلاللل متحقق فى المقام حقيقه أن العلم الإجمالى على تقدير وجود علم 
إجمالى» وهذا ليس صحيحاً؛ إذ أساساً لا يوجد علم إجمالى؛ أساساً يوجد علم تفصيلى بوجوب الأقل وشكك بدوى فى الزائد. 
على تقدير أن يكون هناكك علم إجمالى فهذا العلم الإجمالى منحل حقيقه بالعلم التفصيلى بوجوب الأقل والشكك فى وجوب ما 
زاد على ذلككء, وذلكك باعتبار أننا قلنا أَنْ الذى ينبغى أن يلحظ فى باب التنجيز والتعذيرء جريان البراءه الذى يعنى التعذير» 
والاشتغال وعدم جريان البراءه الذى يعنى التنجيزء الذى ينبغى أن يُلحظ هو عالم الدخول فى العهده. هو ذات التكليف مجرّداً 
عن حدوده. المكلّف بلحاظ عالم التكليف فى الواقع والحقيقه الأمر عنده يدور بين الأقل والأكثر؛ لأنه يعلم قطعاً أنه يجب عليه 
أن يعتق رقبه» هذا لا يشكك فيه المكلفء وإِنّما يشك فى أنّه هل هو مكلف بأنّ يضم إلى ذلك التقدّد بالإيمان» أو لا ؟ أو هل 
يضم إلى ذلكك التقتّد بالهاشميه, أو لا ؟ هو الذى عبرنا عنه سابقاً ِأنّ هناك علماً بالمقتديد وشكاً فى التقتدء ذات المقتد معلوم 
بالتفصيل لا المقتيد بما هو مقتدء ولا يشكك المكلّف فى ذات المقتد ويقسم على اشتغال عهدته به واشتغال ذمّته به وإنّما يشكك 
فى تقدّد هذا بهذا القيد» هذا شكك فى دخول شىء فى العهده وهو مجرى للبراءه» وبهذا ينحل العلم الإجمالى حقيقه بلا حاجه 
إلى ادعاء الانحلال الحكمى فى محل الكلام؛ بالضبط كما قلنا فى المسأله السابقه فى باب الأجزاء. هذا الأمر الأوّل الذى ذكره. 


ص: عمء 


الأمر الثانى: الذى اعترض به على صاحب الكفايه(قدّس سدّه) هو أن هذا الاشكال الذى ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) إذا 
ت فى باب الشرطيه فينبغى أن يكون تاماً فى باب الجزئيه؛ إذ لا وجه للتفرقه بينهماء حتّى احتمال التفرقه لا وجه له؛ لأنّ صاحب 
الكفايه(قدّس سرّه) كما يقال يحتمل التفرقه» يقول: حتّى إذا قلنا بجريان البراءه فى المسأله السابقه فلا نقول بجريان البراءه فى 
محل الكلام» إذن هو يحتمل التفكيكك بينهما. الإشكال الثانى الذى يذكره السيد الخوئى (قدّس سرّه) يقول: أصلاً التفكيكك 
بينهما غير معقولء إذا قلنا بعدم جريان البراءه فى محل الكلام فى الشرطيه؛ بل يتعتّن الاشتغال» فلابدٌ أن نقول بذلكك فى الجزئيه. 
بعباره أخرى: أن هذا الإشكال الذى ذكره فى محل الكلا-م يجرى بعينه فى المسأله السابقه باعتبار أنُ كل واحد من أجزاء 


الواجب المركب من أجزاء متعددهء كل جزءٍ من هذه الأجزاء له اعتباران: 


الاعتبار الأوّل: الذى يعبر عنه باعتبار الجزئيه. الشارع يعتبر هذا جزءاً من المركب وأنّ الوجوب الذى يتعلق بالمركب يتعلق بهذا 


الجزءء غايه الأمر يتعلق به وجوب ضمنى. يعنى الشارع يعتبر وجوب هذا الجزء فى ضمن المركب. 


الاعتبار الثانى: وهو اعتبار فى كل جزء تعتبر جزئيته ويعتبر وجوبه ضمناً فى كل جزء من هذا القبيل هناك اعتبار ثانٍ وهو ما 
يسميه باعتبار الشرطيه؛ بمعنى أنه شرط فى سائر الأجزاءء كل جزء هو شرط فى سائر الأجزاء؛ لأننا تتحدث عن واجبات ارتباطيه 
ولا نتتحدث عن واجبات استقلاليه» واجبات ارتباطيه يعنى هى مرتبطه فيما بينها» فكل جزءٍ من أجزاء الصلاه هو شرط فى سائر 
الأجزاءء بمعنى أنّ سائر الأجزاء لا يتعلق بها الوجوب ولا تصح من دون ذلكك الجزءء من دون السوره سائر الأجزاء لا أمر بها فى 
الحقيقه والاتيان بها لا يكفى فى مقام الامتثال» وهذا مرجعه إلى أن كل جزءٍ من أجزاء الصلاه هو شرط فى سائر الأجزاءء يقول 
التفكيكك بين الجزئيه والشرطيه غير صحيح فكل جزء هو فى نفس الوقت يكون شرطاء إذا كان كل جزءٍ يكون شرطاً ولا يمكن 
التفكيكك بينهما بالنتيجه البراءه التى تجرى لنفى الجزئيه فى المسأله السابقه. أو لا أقل نحتمل جريانها لنفى الجزئيه فى المسأله 
السابقه لابدّ أن تجرى لنفى الشرطيه ولا يمكن التفكيكك بينهما بأن نجرى البراءه فى الجزئيه ولا نجريها فى الشرطيه بهذا المعنى» 
التفكيكك بينهما غير صحيح والسر هو أن الشرطيه منشأها هو جزئيه الجزء فى المركب من أجزاء على نحو الارتباط» فإذن: منشأ 
الشرطيه هو الجزئيه فإذا جرت البراءه لنفى الجزئيه لازمه ان تجرى البراءه لنفى الشرطيه؛ لأنّ الشرطيه ناشئه من افتراض أن هذا 
جوع فى سين مركت الى يعن أن سائر الأجراه مشروطة يفير شراط فى سائر الأجزات إقة؛ عندها أشكة فى جزرثيه السوره 
يعنى أشكك فى كونها شرطً فى سائر الأ-جزاءء هو يقول أنا أجرى البراءه لنفى الجزئيه ولا تجرى البراءه فى الشرطيه. هذا 
التفكيكك غير صحيح؛ لأنّ جزئيه الجزء تلا-زم ولا تنفكك عن سائر الأجزاءء فالبراءه إِمَا أن تجرى فيهما أو لا تجرى فيهماء هذا 
التفكيكك أو احتمال التفكيكك ليس صحيحاً. هذا ما يُستفاد من كلامه فى مصباح الأصول. )١(‏ 


ص: خرف 
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هذا الأسمر الثانى الذى ذكره يوجد هكذا عبارات أن كل جزء هو شرط بالنسبه إلى سائر الأجزاء؛ لكن الكلام فى أن المراد 
بالشرطيه التى تُطلق فى هذا المقام هل هى نفس الشرطيه التى نتكلم عنها ؟ هل هى نفس الشرطيه التى تعنى التوقف فى الوجود 
هذا هو كلامتاء»ما يكوق شرطا فى الواجت' بعى كوقت عليه وجوه الواجن: كلامنا:فى أن الشرطيه هل هن بهذا المعئ» أو لأ ؟ 
بمعتى: أن وجوه الواجب الذى هو (عتق الرقية) بتوقق على أن تكون الرقيه شؤمه» الشرطيه الت يقير إليها الشيد الخوئن (قدّمن 
سرّه) هل هى بهذا المعنى ؟ أو أن الشرطيه فى المقام فى باب الأ-جزاء تعنى شيئاً آخرء يبدوا والله العالم 

أن المراد بالشرطيه فى المقام شيئاً آخر المراد بالشرطيه هو الارتباطيه» هذا هو الذى يّفهم من كون الأجزاء 
ارتباطيه فيما بينهاء بمعنى أنْ هذا الجزء ليس جزءاً فى ضمن المركب كيفما اتفق حصوله وكيفما تحققء وإنّما المقصود هو 


م 


كونه جزءا لكن بوجودٍ خاص له. وهو مثلا- فى ابن السوؤة السورة القن يكون 
ملحوقه بالركوع ومسبوقه بالتكبير» هذه السوره تكرن حرا ع هذا تبر كت هذا هر معي الازحاطه والشرلة فى السوزه 
بوحود ها النقشاطن : ككرين ءا مه الحكلةة لك أن السووهتمظق و خردها تكرة ءا هه المحاةة الموزة عطاق وسردها لدت 
جزءاً من الصلاه السوره بالنحو الخاص وبموقع معن مسبوقه بهذا الجزء وملحوقه بذاك الجزء تكون جزءاً من الصلاه؛ هذا هو 
المقصود بالارتباطيه» وهذا هو المقصود ظاهراً بالشرطيه التى قد تطلق فى هذا المقام؛ المقصود أن السوره بوجودٍ خاص لها 
تكون جزءاً خاصّاً من الصلاه؛ وإلا لا معنى لأن نفترض الشرطيه بالمعنى المتعارف فى محل الكلام؛ لأنَّ هذا يؤدى فى الحقيقه 
ذخ تقول أن النبووه قترط اف نات الأول فق انوت ات الأخر اجر في على السوره فش الورمة رقتفت هذا 
البياثوالارتباطية» كنا أن السووه شرظ فى :سائز الأجراء» سائر الأجزء أيضا تكوق: شرطا فى السورء؛ لآنٌ كل جره هو قرط فن 
سائر الأجزاء؛ فكما أن السوره شرط فى الركوع. الركوع أيضاً شرط فى السوره؛ يعنى تعفّب السوره للركوع شرط فى السوره. 
وفذااعن فول أن تكوك البوره شرطا ف نار الأحرات مق أن وتجودها كرفت علن السورة وق تقب الوك متا الأجراد 
تكو ضوطا فن الندورة :مع أن وجوه السؤرة عرفت :عك بتائز الجر اف ود اامتجال وغيرممك: تصورةة ولس القراد 
بالشرطيه هذا المعنى كما هو المقصود فى هذه المسأله الثانيه» وإِنّما الظاهر (والله العالم) أن المقصود بذلك هو ما يُستفاد من 
الارتباطيه؛ بمعنى أن الجزء ليس جزءاً بمطلق وجوده. وإِنّما الجزء يكون جزءاً بوجودٍ خاص» وبناء على هذا حينئظٍ لا معنى لأن 
نقول أنْ الجزئيه تلا-زم الشرطيه بالمعنى المبحوث عنه؛ وأنّ البراءه التى تجرى لنفى الجزئيه لابدّ أن تجرى لنفى الشرطيه. كلاء 
الشرطيه التى نشكك بها فى محل الكلام هى شرطيه بمعنى توقف الواجب عليها من قبيل الإيمان ومن قبيل الهاشميه فى الأمثله 
السابقه وغيرها من الأمثله. هذا هو المقصود بالشرطيه والشكك فى الجزئيه لا يلازم الشكك فى الشرطيه بهذا المعنى حتى يقال 
أنذك إذا أجريت البراءه فى الجزئيه لابدّ أن تجرى البراءه فى الشرطيه. فالصحيح فى مقام جواب صاحب الكفايه(قدّس سرّه) هو 
أن نلتزم بما تقدّم ولا نزيد عليه» وهو أنّ الأمر بلحاظ ذات التكليف وبلحاظ ما يدخل فى العهده دائر بين الأقل والأكثرء وهذا 
أمر شقن أكون واضيحا ولبين الألسن دائر ا بين المتباينين حتّى يستشكل فى جريان البراءه فى محل الكلام؛ حتّى إذا سلمنا 
فرلا اث الام متو وين لمق يضق بلحاظ عالم الامتثال والتطبيق» مع ذلكك نقول أن هذا العالم ليس هو الملحوظ فى مقام التنجيز 
والتعذيرء وإِنْما الذى ينبغى أن يكون ملحوظاً هو عالم العهده وعالم اشتغال الذمّه وذات التكليفء وبلحاظ هذا العالم الأمر 
بالوجدان يدونبين الأقل والأكئز لا بين التباينين».ما يغلمه المكلف هو أنّه يجت عليه أن يعتق رقبة ويشكك فى أنه هل لابدٌ أن 
تكون الرقبه مؤمنه أو لا-؟ هل ذمّته مشتغله بأن تكون الرقبه مؤمنه أو لا ؟ فيمكن إجراء البراءه لنفيه. إلى هنا الظاهر يتم الكلام 
عن دوران لآم بين الأقل والأكثر فى باب الشرائط. 


ص: زف 


دوران الأمر بين التخيير والتعيي: 


أيضاً وقع الكلام فى أنه فى موارد دوران الأمر بين التخيير والتعيين هل تجرى البراءه» أو لا ؟ هل يتعين الاشتغال, أو لا ؟ البراءه 
التى تجرى فى هذا المقام هى البراءه التى تجرى لنفى التعيين؛ إذ التعيين هو الذى فيه ضيقء فتجرى البراءه لنفى التعيين وإثبات 
التعوعلي الدكلك والتخيير وأنّه ليشن الزاسن عليه معنا. 


ف هذا المووة 5 كزوا ان الفحير تازه دكرن علا واخرق: كرك شرعاء ولد مكلسوااكن مقافي :ذوراةالأموية لين والتحي 
العقلى. ودوران الأسمر بين التعبين والتخيير الشرعى. الفرق بينهما هو أنّه مرّه نفترض أن الأفراد التى بُخير المكلف بينها هى أفراد 
لجامع عرفى لهاء نسبه هذا الجامع إلى هذه الأفراد نسبه متساويه؛ وحينئذٍ يأمر بالجامع ويتركك التخبير بين أفراد ذلكك الجامع التى 
كوه شضنيا زج الجائع ويه اانه لبي فج معدا وي راك تفارك فالات وخر كنا تعر ينها الى المكلت لق افد 
المكلّف بين إطعام هذا الفقير أو ذاكك الفقير» بين أن يعتق هذه الرقبه أو تلكك الرقبه أو تلكك الرقبه هذا تخيير عقلى؛ لأنّ الأمر 
تعلّق بجامع عرفى له أفراد متعدده ولا توجد ميزه فى انطباق الجامع على هذا الفرد دون بقيه الأغراد_, نسبتها متساويه إلى 
الجامع, كر التخيير بينها تخبيراً عقلياً بمعنى أن الحاكم بالتخيير فى هذا المقام ليس هو الشارع.ء وإِنّما الحاكم بالتخيير هو 
العقل» والشارع فقط يحكم بالعنوان الكلى يأمر بالجامع والتخيير يحكم به العقل. وأخرى لا يكون هناكك جامع عرفى بين هذه 
الأفراد بحيث تكون نسبه الجامع إليها نسبه واحده. فى هكذا حاله إذا أراد الشارع أن يبن التخبير» فبأىٌ لسانٍ يبينه ؟ لا يمكن أن 
درا روفن اران رم فته أ كرا 1 لمتروى لض تك اياك عرو بيوافها الا سرون لل سو ا 
وبين صيام شهرين متتابعين وبين عتق رقبه» لا يوجد جامع عرفى بين هذه الأفراد» فالشارع فى هذا المقام عندما يريد ان يبن 
التخيير يضطر إلى أن يستخدم أسلوبا آخر من قبيل أن يخترع عنواناً انتزاعياً كعنوان(أحد هذه الأمور) وأمثاله» أو يعطف بعضها 
على بعض بكلمه(أو) فيقول: يجب عليكك عتق رقبه» أو صوم شهرين متتابعين» أو إطعام ستين مسكيئاًء فيكون هناكك تخيبر بين 
الأراده لكل هذا التغير تكثير شرع :ولس تخيرا عقلا: 


ص: خرف 


بالنسبه إلى التخيير العقلى يمكن أن يُقِسَم إلى قسمين بلحاظ أن التخبير تار يكون بلحاظ متعلق التكليف؛ وأخرى يكون بلحاظ 
الموضوع الذى هو متعلق المتعلق» مثلا: الواجب هو إكرام زيد, الإكرام الذى هو متعلّق التكليف يدور أمره بين مطلق الإكرام أو 
الإ-كرام بالإطعام» فيدور الأسمر بين أن يكون الواجب هو مطلق الإ-كرام» أو إكرام خاصء مطلق الإكرام هو الذى يمثّل التخيير 
العقلى» الإكرام هو عنوان كلى له أفراد متعدده. العقل تر بين أفراده» يدور الأمر بين التخيير العقلى وبين التعيين» التعيين يثبت 
بالنسبه إلى هذا الفرد بالخصوص وهو الإكرام بالإطعام» أو أن الواجب هو مطلق الإكرام بالإطعام أو بغيره من أفراد الإكرام. 


وأخرى يكون التخبير بلحاظ الموضوع وليس بلحاظ متعلق التكليف, أى بلحاظ متعلق المتعلق يعنى بلحاظ الفقير الذى هو 
متعلق المتعلق» أو بلحاظ الرقبه التى هى متعلق العتق الذى هو متعلق الوجوبء الفقير يدور أمره بين التخبير والتعيين» أو فى مثال 
يكون الانطباق عليه أوضح. إذا أمره بأن يذبح حيوان» هنا لدينا أمر يتعلق بالذيح الذى هو متعلق التكليفء ولدينا حيوان الذى 
هو متعلق المتعلق» هذا الحيوان يدور أمره بين أن يكون مطلق الحيوان أو حيوان خاصء فالحيوان يدور أمره بين التعيين يعنى 
حيوان خاصء وبين التخيير الذى مطلق الحيوان. 
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من دون فرق بين أن يكون التخبير العقلى بلحاظ متعلق التكليف كما فى مثال الإكرام الواجب ودورانه بين مطلق الإكرام وبين 
الإكرام بالإطعام بالخصوصء وبين أن يكون التخيير بلحاظ متعلق المتعلق كما فى مثال إذا أمر بذبح حيوانٍ ودار أمر الحيوان بين 
مطلق الحيوان» أو حيوان خاصء لا فرق بين هذين القسمين فى ما سيأتى. 


ص: رفي 


هنا نقل السيد الخوئى (قدّس سرّه) عن المحقق النائينى(قدّس سرّه) أنه استشكل فى جريان البراءه عن التعيين فى محل الكلام؛ 
وذكر فى مقام تعليل ذلكك بأنّه يرى أن الجنس لا تحصّل له فى الخارج إلا فى ضمن الفصل ومن هنا لا يُعقل تعأّق التكليف به 
إلا مع أخذه متميزاً بفصلء وإلا كيف يُعقل تعلق التكليف بالجنس من دون أن يكون متميزاً بفصل خاص ؟! ومن هنا يدور أمر 
العنب اللى يلوي التكليق بين أن وكرن معيو بس معن ونين أن يكن معير ا بعال مام اقصولة» الدوران كول بين 
أن كرون الشس الولح الذي ماق به التكليف»: ور وى أنّه من قبيل الإكرام فى مثالناء أو التخيوان فى ال الأمر بذبح حيوان. 
هذا الجنس يدور أمره بين أن يكون متميزاً بنفصل خاص» لنفترض من باب التوضيح أنه الإطعام فى مثال الإ-كرام؛ أو أَنْه 

قرفا فصل الحيوان الخاص النى هو الفرس ونه صاهك أو الإنسان كوت ناطفاً 
مثلاء فيدور أمره بين أن يكون متميزاً بنفصل خاص معتن» وبين أن يكون متميزاً بأحد فصوله؛ أَيَاً كان هذا الفصل الذى يتميز به 
بعد فرض استحاله تحصّل الجدس من دون فصل. ويقول بأنّ هذا فى الحقيقه ليس من دوران الأمر بين الأقل والأكثر حتّى يقال 


بإمكان جريان البراءه لنفى التعيين» هذا ليس كذلكك؛ بل يتعيّن فيه الاحتياط» وذلكك باعتبار أنّه لا نستطيع أن نقول فى هذا 
المثال بأنْ التكليف بالجنس متيقنء وإِنّما الشك فى تقدّده بفصلء هذا الكلام لا معنى له حينئٍء يمكننا أن نقول هذا الكلام فى 
ساكل انرس سيط [لاتفرنابيا ا كدف بالأقل مكو ورققة السك فى وجرك: اران لك هنا مكنا أن شرك أن 
التكليف بالجنس متيّنء وإِنّما نشكك فى تقيّده بالفصلء, هذا غير صحيح؛ لأنْ الجنس لا وجود له من دون الفصل؛ بل الصحيح 
أن نقول أنّنا نتيقن أن التكليف تعلق بالجنس بفصل معين» لكن هذا الفصل يتردد ؛ بين التعيين والتخيير» يعنى بين أن يكون هو 
فصل معيّن لا غير يتحقق الجنس فى ضمنه وبين أن يكون هو مطلق الفصل» أحد فصول هذا الجنسء سواء كان هذا الفصلء أو 
كان هذا الفصلء أو هذا الفصلء أو ذاك الفصلء فالأمر يدور بين التعيين والتخيير بلحاظ الفصل الذى يتحقق فى ضمنه الجنس» 
وفى مثل ذلك كول لاسا رعو إلى البراده لعي الغيين» إل لازم هو الاحب اما زو ايان بدلكه عض كالمو 
الك قحي لوقن النسي العدى الدى علق لعن جيه علوي النكيت! فلابد من الاحتياط عن طريق الإ-كرام 
بالإطعام فى المثال الأوّل وعن طريق ذبح الحيوان الخاص الذى هو فرضاً الغنم» وهذا 
هو التعيين» فلابدٌ من الاحتياط والالتزام بالتعيين وعدم جريان البراءه لنفى التعيين» ويبدو من هذا الكلام أن السر هوء هذه 
المسأله الرئيسيه؛ وهى أن الجنس لا يتحضّل فى الخارج إلا فى ضمن فصلء فليس عندنا جنس موجود ونقول تعلق به التكليف 

االدا وه كاش قدم بشعبل حت بشو نهد النقه درج الرادمة و إننا لجسن شمر يفضدل من غيل ليقن به قلعا بعلم ران 
التكليف تعلق بالجنس المتميز بفصلٍ خاصء لكن شكنا فى أنّ هذا الفصل الذى يتميز به الجدس الذى تعلق به التكليف» » هل هو 
عباره عن فصل خاص كالإطعام بالنسبه إلى الإكرام مثلاً أو الناطقيه 
التبعة إن الحوافة أو الساهلية بالسية إلى الحيواق» أولا أن الحسن عنديا تعلق به الذكليت لذ تسلف عاض :زتها أى 
قفد يان يرن تك قرو تقار لازاه رف ام :الو يدي ليرلا دون نين الكل وا كن ورلها حورن بين التي 
ايز ون هله المقل ينك اعباط وعدم جريان البراءه. الموجود فى تقريرات المحقق النائينى(قدّس سرّه) شىء آخر 
يختلف عتما ذكره السيد الخوئى(قدّس سرّه) حيث ذكر أن الترديد بين الجنس والنوعء أو بين الجنس والفصلء الظاهر لا فرق 
بينهماء أن الترديد بين الجنس والنوع وإن كان بحسب الدقّه والتحليل العقلى يرجع إلى الأقل والأكثر. لكن هذا بحسب التحليل 
العقلى والندقه الحقله: لكنه خاوجا تنشو العرق النشعلى آله ره ولتت المعارية» عتدما ندور الس بين الجنس وبين النوع, 
بالدقه العقليه الأسمر دائر فيه بين الأقل والأ-كثرء لكن بنظر العرف الأ-مر يدور بين المتباينين» هو يمثّل النوع بالإنسان باعتبار أن 
الإنسان بما له من معني مرتكز فى الذهن مباين تماماً للحيوان بنظر العرفء فإذا علم المكلف بأنّه يجب عليه إطعام إِما الإنسانء 
أو الحيوان» فاللا-زم بنظر العرف هو الاحتياط ولا تجرى البراءه» فيجب عليه إطعام خصوص الإنسانء باعتبار أن نسبه البراءه إلى 
كل من وجوب إطعام الإنسان ووجوب إطعام الحيوان نسبه واحده وتجرى فيهما البراءه وتتعارض البراءات فيهما وتتساقط 
البراءات ويبقى العلم الإجمالى على حاله؛ فلابدٌ من الاحتياط. هذا كله افتراض أن تكون نسبتهما إلى البراءه نسبه واحده 
وجريان البراءه فيهما والتعارض والتساقط, هذا كله مبنى على ما ذكره من أنه بالنظر العرفى هناكك تباين بين الجنس وبين النوع» 
هما متباينان بالنظر العرفى وإن كان بالنظر الدقى بينهما نسبه الأقل والأكثر. 


ص: أفرف 


يمكن أن يُلاحظ على ما ذكره: أَنّه تقدّم سابقاً أكثر من مرّه بأن الميزان فى محل الكلام هو ملاحظه ذات التكليف وعالم العهده 
وها يدل فى عهنناه السكلق وما تشفل"بهالدقه هذا هو الميزاق فى اهيز والعذين وهو الميزاق فى الاتحلال وعدمة لايد مين 
ملاحظه هذا العالم؛ بلحاظ هذا العالم سنجد أن الأسمر دائر بين الأقل والأكثر لا بين المتباينين؛ وذلكك لأنّه فى بعض الأحيان 
يكون التباين بين الجنس والفصل تبايناً فى عالم اللّحاظ فى أنَّ أحدهما بلحاظٍ يباين الآخر بلحاظٍ آخرء بمعنى أنَّ الإنسان بنظرهٍ 
إجماليه وباللحاظ الإجمالى هو فى الواقع يستبطن الجنسء أى يستبطن الحيوان؛ لأنّ الحيوان موجود فى ضمن النوع؛ فالإنسان 
بهذا اللحاظ الإجمالى يباين الحيوان باللّحاظ التفصيلىء فالاختلاف بينهما فى اللّحاظ التفصيلى» فيختلفان ويتباينان بهذا اللحاظء 
الإنسان الذى يستبطن ويتضمّن الجنس يباين الجنس إذا نظرنا إليه بنظره تفصيليه ولاحظناه باللحاظ التفصيلىء بينهما تباين» لكن 
بافكبان[تضلكق اللحالك التقضيل والاتجمال # لأساف رنظره إجماليه برجن فى فنيتنة الحوان» يرجه قي حسة :وهو .نهد النظره 
يختلف عن الحيوان الذى يُلحظ باللحاظ التفصيلى؛ فيوجد بينهما تباين» لكن هذا التباين موجود فى عالم اللحاظ باعتبار اللحاظ 
التفصيلى واللّحاظ الإجمالى يقال بينهما تباين» لكن بناءً على ما تقدّم من أنّ حدّ اللحاظ الإجمالى وحد اللْحاظ التفصيلى وسائر 
الحدود الأخرى لا تدخل فى العهده؛ الذى يدخل فى العهده هو ذات المحدود وذات الملحوظ. هذا هو الذى يتنبغى أن يبحسب 
حسابه» وهذا هو الذى ينبغى أن يلاحظ فى دعوى الانحلال وعدم الانحلال» ودعوى جريان البراءه وعدم جريانهاء لا ينبغى أن 
نأخذ بنظر الاعتبار الحدود واللحاظات التى يُلحظ بها الشىء وعلى أساسها يكون هناكك تباين بين المفهومين. وإِنّما الذى ينبغى 
أن ملبحظ هواذاك البحدوكوذات التلجترظك إذا أتننا إن :ذاك الميعدوة.وذات التلحزط سهد أن الأمر لس خائرا في 
المتباينين؛ بل الأمر دائر بين الأقل والأكثرء ذات المحدود بلحاظ عالم العهده وبلحاظ عالم اشتغال الذمّه إِمَا أن يكون عباره عن 
الجنسء وإمّرا أن يكون عباره عن النوع الذى هو عباره عن الجنس وزيادهء الذى يدخل فى العهده إمّا الحيوان على إطلاقه, 
الحيوان يجب عليه أن يذبحه. أو الإكرام» يجب عليه إكرام الفقير» وإِمّا أن يكون الداخل فى العهده هو الإكرام مع زياده» يعنى 
الإكرام المقيّد بأن يكون بنحو الإطعام؛ هذه زياده» وهذا أكثر فى مقابل ذات الإكرام؛ ذات الإكرام يمثل الجنس والإطعام يمثّل 
النوع. 


ص: اع 


وبعباره أخرى: ذات الإ-كرام يمثل الأقلء والنوع يمثل الأ-كثر؛ لأن النوع يممّل إضافه. إكرام متقدّد بأن يكون بنحو الإطعام؛ 
فبلحاظ الملحوظ الأأمر يدور بين الأقل والأكثر ومن هنا يكون هناكك مجال لاجراء البراءه لنفى التكليف بالزائد؛ لأنّ المكلف 
يتبقّن بأنّه مكلف بأن يكرم زيداًء أو متيقن بأنّه مكلف بأن يذبح حيواناء وإنّما يشك فى أنّه هل هو مكلف بالإضافه إلى ذلكك 
أن يجعل الحيوان من نوع خاص أو لا ؟ هذا هو واقع المطلبء إذا لاحظنا عالم ما يدخل فى العهده؛ ما يدخل فى العهده دائر 
بين الأقل والأدكش إترا أن 7 حيواناًء أو أن يذبح حيواناً بإضافه أنه مقتّد بأن يكون من نوع خاص» فالأمر يدور بين الأقل 
الكو بون حاط وج بج كرون دخ روي العونده سنا هريط روس :شقن :رت كال صرب الرع 1 مل 8611 قن 
وجوب تقدّد هذا الجنس بقِيدٍ خاصء أو تحصّلمه بفصل خاص معيّن دون باقى الفصولء هذا يشكك فيه فيمكن إجراء البراءه 
لنفى هذا التقيّد المشكوك. هذا هو الحال فى الجدس والنوع عل ما ذكر المحقق النائينى(قدّس سرّه)» فالتباين الموجود بينهما 
تباين صحيح. لكنّه باعتبار اللحاظات؛ أى عندما يؤخذ اللحاظ بنظر الاعتبار» تلحظ النوع باللحاظ الإجمالى وتلحظ الجنس 
باللحاظ التفصيلى يوجد بينهما تباين» الجنس بنظره تفصيليه يباين النوع بنظره إجماليه» لكن اللحاظ ليس داخالا فى العهده على 
مآ ذكرناء. وما الداخل هواذات الملحوظ ويلحاظ ذاث الملحوظ الأثمر يدونيين الأقل والأذكثر كما هو الخال فئ المسائل 
السابقه. 


نعم» فى بعض الأحيان يكون التغاير بين المفهومين تغايراً واضحاً وإن كان أحد المفهومين أضيق صدقاً فى الخارج من الآخرى 
يعنى يصدق على مصاديق أقل ممما يصدق عليه الآدخرء لكن بينهما يوجد تباين» باعتبار أن أحدهما لا يستبطن الآخر وليس 
محفوظاً فيه وهذا يمكن تطبيقه على مسأله الإ-كرام والإطعام؛ فى مسأله الإ-كرام والإطعام قد يقال فى ذات الملحوظ يوجد 
هناك تباين بقطع النظر عن اللحاظء حتّى إذا قطعنا النظر عن اللحاظ فى ذات الملحوظ يوجد هناكك تباين بين مفهومين؛ بين 
مفهوم الإ-كرام وبين مفهوم الإطعام؛ لو وجب على المكلف أن يكرم الفقير كيفما اتفق وبأىّ نحو كانء وبين أن يجب عليه 
كانه يتعورس الخانا مه ركد رام اف مقن اشر كو قاب ياه وجو لوقام بغار ]نا بقلو لم22 
مفهوم آخر غير مفهوم الإ-كرام» وإن كان بينهما فى الصدق الخارجى هناك تلاقى فى الجمله؛ بمعنى أن الإكرام أوسع صدقاً 
من الإطعامء أحدهما أخصٌ بلحاظ الصدق الخارجى من الآ-خر, والآدخر أعمّ بلحاظ الصدق الخارجىء لكن بين نفس 
الملحوظين» بين نفس ذات الإ-كرام ونفس ذات الإطعام لا يُبيعد أن يوجد بينهما تباين» هذا التباين يعنى أن ما ذكره المحقق 
النائينى(قدّس سرّه) يمكن أن يصح فى هذا المثال؛ لوجود تباين بينهماء ولعله هو مقصوده حينما ذكر الجنس والنوع؛ يعنى يقول 
فى مثال الإكرام وفى مثال الإطعام يوجد بينهما تباين» مفهومان متباينان. نعم؛ فى الصدق الخارجى يلتقيان فى الجمله. لكن هما 
مفهومان متباينان كأىٌ مفهومين آخرين ليس أحدهما يتضمّن الآخر كما هو الحال فى الجنس والنوع؛ وفى الجنس والفصل» 
أحدهما يتضمّن الآخر ويستبطنه؛ الإكرام والإطعام ليسا من هذا القبيل» فإذا قلنا بذلكك؛ حينئنٍ يكون العلم الإجمالى باقباً على 
حاله ولا ينحل؛ أن الأمر يدور بين المتباينين حتّى بلحاظ ما يدخل فى عالم العهده الذى هو ذات الملحوظ كما قلناء حتى 
بلحاظ هذا العالم الأسمر يدور بين المتباينين؛ لأنهما مفهومان متباينان؛ بل أكثر من هذا يمكن أن يقال؛ لأنهما متباينان حتى 
بلحاظ عالم التطبيق الخارجى وعالم الامتثال على ما تقدّم» هناكك فرق بين أن يجب علي الإكرام وأشكك فى اعتبار شىءٍ فيه مثل 
أن الإكرام هل يجب فيه أن يتعقبه الدعاء الخاص أو يسبقه الدعاء الخاصء أو لا ؟ فى هذا نستطيع أن نقول بلحاظ عالم التطبيق 
وعالم الامتثال لا يوجد بينهما تباين؛ بل الأمر يدور بين الأقل والأكثر؛ لأنّه فى عالم الامتثال والتطبيق الخارجى استطيع أن أشير 
إلى إكرام معن وأقول بأنّ هذا متيفّن الوجود, وإنّما اشكك فى أنه أقرأ قبله الدعاء» أو بعده» وإلا هو لا إشكال فى وجوبه وهذا 


معناه أن الأمر يدور بين الأقل والأكثر بلحاظ عالم الامتثال وعالم التطبيق» لكن فى مثال دوران الأمر بين الإكرام والإطعام الأمر 
ليس هكذاء عندما اشير إلى الخارج إلى إكرام من نوع خاص لا استطيع أن أقول أنْ هذا الإكرام متيقن الوجوب, بأى نحو من 
الأشناء الفى تعدو نينا تكرام أى:] كرام بالخارع اشير إليه بأى نحو كان لا استطيع أن أقول ب_أنْ هذا متيقن الوجوب 
وأشكك فى إضافه شىءٍ أخر دسو كاف افيف نا ان كرو ل هذا الإكرام من نوع خاصء وإمّا أن يكون الواجب 
تبديله والإتيان بفردٍ آخر من أنواع الإكرام» فيه جلائلة'لآ'آلة ركوة معن الوعوب ويدك فى إضافه شىءٍ إليه كما هو الحال 
عندما أشكك فى وجوب الدعاء عند الاتيان بالإكرام الواجبء وإنّما الأمر يدور بين متباينين على غرار ما تقدّم سابقاً فى عالم 
الامتشال التطبيق والخارجىء الأ-مر يدور بين إمّا هذا الفرد» يعنى إكرام الفقير بدفع المال إليه وإمّا إكرام الفقير بإطعامه» على 
تقدير أن يكون الواجب هو الإطعام؛ هذا لغو وينبغى تبديله؛ لا أنّه هو متيقن وأضيف إليه شيئاء وإنّما هو شىءٌ يجب تبديله 
وإلغاؤه على تقدير أن يكون الواجب هو الإطعام؛ فالأمر دائر بين المتباينين فى هذا المثال ليس فقط فى عالم العهده؛ بل حتى 
فى عالم الامتثال والتطبيق الخارجى الأنمر دائر بين المتباينين» ومن هنا لو بقينا نحن ومسأله الانحلال الحقيقى بالعلم التفصيلى 
بوجوب الأقل والشكك فى ما زاد عليه» لعله فى هذا المثال يُلتزم بعدم الانحلال وببقاء العلم الإجمالىء ولو بقينا نحن وهذا 
لالتزمنا بعدم جربان البراءه لنفى وجوب التعيبن أى بوجوب الإطعام؛ بل لابدّ من الاحتياط» لكن فى المقام يمكن الاستعانه بما 
ذكزه السيد الحو (قدس 'سَدّة) سابقاً مق :دعو الاتجلال الحكى» يعت بعد أن تجرعن إثات الانحلال الحقيفى يمكن أن 
يُذكر فى المقام الانحلال الحكمى المبنى على مسلك الاقتضاء كما هو واضحء ونطق كلام السيد الخوئى(قدّس سرّه) فى محل 
الكلام؛ فنقول: هنا البراءه بناءَ على مسلك الاقتضاءء وأنْ الانحلال منوط بجريان البراءه فى أحد الطرفين بلا معارضء فى المقام 
يمكن أن يقال أن أصاله البراءه تجرى لنفى وجوب الإطعام ولا تُعارّض بالبراءه لنفى وجوب الإكرام على غرار ما تقدّم سابقاً 
وذلك لعدم ترتب أىٌ أثر معقولٍ على جريان البراءه فى الإ-كرام؛ لأنْه إن كان الغرض من إجراء البراءه فى وجوب الإكرام هو 
التأمين فى حاله تركك الإكرام بالمرّهء يعنى تركك الإكرام بكل أنحائه حتّى بالإطعام» فهذا غير معقول؛ لأنّ هذا الفرض هو فرض 
المخالفه القطعيه للتكليف المعلوم بالإجمال والبراءه لا تؤمّن عن المخالفه القطعيه. وإن كان الغرض من إجراء البراءه فى الإكرام 
هو التأمين من ناحيه تركك الإكرام مع الاتيان بالإطعام» نقول بأنّ هذا غير متصوّر؛ لأنّْ نفى الإكرام يستبطن نفى الإطعام؛ لأنّ نفى 
الأوسع دائره يستبطن نفى الأضيق دائره» فلا معنى لأسن نؤمّن بإجراء البراءه فى الإ-كرام من ناحيه تركك الإ-كرام مع الإتيان 
بالإطعام؛ هذا غير معقول؛ لأنْ ترك الأعم يستلزم ترك الأخص. فمن هنا لا يكون هناكك أثر معقول لجريان البراءه فى الإكرام؛ 
فتجرى فى الإطعام بلا معارضء وهذا معناه الانحلال الحكمىء فعندما نعجز عن إثبات الانحلال الحقيقى يمكن المصير إلى 
إثبات الانحلال الحكمى. نعم. هذا كما هو واضح يتوقّف على القول بمسلكك الاقتضاء. وأمًا إذا قلنا بمسلكك العلّيه التامّه» فيبدو 
أن الأمر يقف حينئذ؛ لأنّه لا يوجد انحلال حقيقى ولا انحلال حكمىء ونكته المطلب هى أنّه فى بعض الأمثله التى تذكر فى 
محل الكلا-م يكون هناك تباين بين المفهومين حتّى بلحاظ عالم العهده وبلحاظ عالم ما تشتغل به الذمّه بلحاظ هذا العالم 
يوجد تباين بين المفهومين؛ بلحاظ ذات الملحوظ وبقطع النظر عن اللحاظات والحدود مع ذلك يكون بينهما تباين؛ لأنَّ مفهوم 
الإ-كرام غير مفهوم الإطعام؛ وإن كان بينهما تلاق فى الصدق الخارجى فى الجمله. وبهذا يختلفان عن مفهوم الإنسان ومفهوم 
الحيوان» مفهوم الإنسان يستبطن ويتضمن جنسه. بينما الأمر ليس هكذا فى مثال الإكرام والإطعام؛ وعليه؛ فحينئٍ تكون المسأله 
مرتبطه بِأنّ المفهومين عندها يدور الأمر بين مفهومين من هذا القبيل فى مسأله دوران الأمر بين التعيين والتخيير لابدٌ أن نلحظ أنه 
هل هناكك تباين بينهما بلحاظ عالم العهده وبلحاظ عالم اشتغال الذمه. أو لا ؟ مع قطع النظر عن الحدود واللحاظات» ذات 
المحدود وذات الملحوظ هل يوجد بينهما تباين أو لا؟ إذا كان يوجد بينهما تباين؛ فحينئٍ نضطر إلى إثبات إمكان جريان 
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الكلام فى دوران الأمر , بين التعيين والتخيير العقلى. فى هذا المقام ذكر السيد الخوئى(قدّس سرّه) أنْ مرجع ذلكك إلى كون ما 
يحتمل دخله فى الواجب مقوّماً له بأن تكون نسبته إليه نسبه الفصل إلى الجنسء أو نسبه النوع إلى الجنس بحيث يكون هذا 
الشىء الذى يُحتمل دخله فى الواجب مقوّماً للواجب, وذكر بأنّ صاحب الكفايه والمحقق النائينى(قدّس سرّهما) ذهبا إلى عدم 
جريان البراءه فى المقام» وذكر بأنْ صاحب الكفايه(قدّس سرّه) ذهب إلى ذلك بناءٌ على ما تقدّم منه فى بحث دوران الأمر بين 
الأقل والأكثر فى الشرائط. هناك ذكرنا رأى صاحب الكفايه(قدّس سرّه) الذى كان يتلخص فى أنّ الطبيعى فى ضمن المقيّد هو 
متّحد معه؛ بل هو عينه خارجاًء كما أن الطبيعى فى ضمن غير المقيد أيضاً كذلك متّحد معه؛ بل هو عينه خارجاًء وهذا ينتج 
التباين بين الطبيعى فى ضمن المقتيد والطبيعى فى ضمن غير المقئد» ومن هنا لا يكون هناكك قدر مشتركك بينهما؛ بل الأمر يدور 
بين المتباينين» فيجب الاحتياط ولا يمكن الرجوع إلى البراءه؛ لعدم وجود قدر متيقّنء يكون هذا القدر المتيقن معلوم الوجوب 
ومتيقن الوجوب. وإِنّما يُمَّكك فى الزائد عنه حتّى تجرى فيه البراءه» الأمر ليبس هكذاء وإِنّما الأمر يدور بين هذا المقدّد وبين 
ذاكك غير المقدء يعنى بين الطبيعى الموجود فى ضمن المقتِد وبين الطبيعى الموجود فى ضمن غير المقتيد وهما متباينان» فلابدٌ 
من الاحتياط. هذا رأى صاحب الكفايه(قدّس سرّه). (1) 
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وأمَا المحقق النائينى (قدّس سرّه)» فقد نقل عنه البيان الذى ذكرناه فى الدرس السابق» )١(‏ وحاصله هو : أن الجنس لا يتحصّل 
فى الخارج إلا فى ضمن فصلء» أصلا لا يُعقل تحقق الجنس فى الخارج إلا فى ضمن فصل من الفصولء وبناءً على هذا لا يُعقل 
تعلق التكليف بالجنس وحده. وإِنّما المعقول أن يتعلّق التكليف بالجدس مع فرض تمزه بفصلء فيدور أمر الجنس الذى يتعلق به 
التكليف حينئذٍ فى محل الكلام بين كونه متميزاً نفصل معين وبين أن يكون متميزاً بواحدٍ من فصوله؛ واقع المطلب فى المقام هو 
هذاء فى محل كلامنا فى مثال(أذبح حيوان) مثلا: دار الأمر بين أن يكون التكليف متعلقاً بمطلق الحيوان» أو بخصوص الحيوان 
الخاص البقر مثا هنا يقول بعد فرض أن التكليف لا بُعقل أن يتعلق بالجنس وحده 
من دون فصل» إذن: لابدّ أن يتعلق التكليف بالجنس مع فصلء والشكك يكون فى أن هذا الفصل الذى لابد أن يتميز به الجنس 
عدوا يلك ود امكنم ع نهر تعدا معن | رفوو اند من قمر هذ العوافة افج راسد ملق | معنن برا ل ا 
الفصول تعلق به التكليف والنتيجه أن المكلف يكون مخيراً بين أن يذبح بقراًء أو غنماًء أو........الخ؛ لأنّ المأمور به هو الجنس 
المتميّز بأى فصل من فصوله. هذا طرف للشككء والطرف الآخر أن يكون المأمور به هو الجنس المتميّز بفصل خاصء يقول: أن 
ذا ماما كر وا لسر راقن فين الاين القجرين الى #تكر ةسمل كن الجقاء عخ يات قوراك الأدر بيع الحيي والخير 
وليس من باب دوران الأممر بين الأقل والأكثر» وإِنّما من باب دوران الأمر بين التعيين والتخيير» ويقول: أنّه لا مجال لأن نقول أن 


تعلق التكليف بالجنس متيقّن وَإِنّما نشك فى تقدّده بالفصل حتى نطبق عليه أنه يدخل فى دوران الأمر بين الأقل والأكثرء هذا 
غير صحيح, أن نقول أن تعلق التكليف بالجنس متيقّن؛ لما تقدم سابقاً من استحاله تعلق التكليف بالجنس وحده وإِنّما يُعقل 
تعلق التكليف بالجنس فى ضمن فصل من فصوله؛ فلا يصح أن نقول أن التكليف يتعلق قطعاً بالجنسء وإِنّما نشكك فى تقيّ.ده 
بفصل جا دورا القر 1 الأقل والأكثر وإنّما الصحيح أن نقول بأننا نعلم بتعلق التكليف بالجنس بفصلء وهذا 
الفصل يدور بين أن يكون هو عبار ماعن فصل معتين» وبين أن يكون هو واحد من الفصول التى يمكن أن يتحقق بها ويتحصّ لى 
بها الجنس» فيدور الأسمر بين التعيين والتخيير ويقول: فى مثله يحكم العقل بالتعيين» ولا يجوز إجراء البراءه لنفى التعيين ونفى 
كلق اين .هذا انبا الذى د كره السسه الخرك (قثامن مده انقلة عن البتحتى النائس '(قذيين دده 
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هذا البيان لمنع جريان البراءه فى المقام قد يلاحظ عليه: بأنَ غايه ما فعله المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى المقام هو أنه أدخل 
محل الكلا-م فى دوران الأمر بين التعيين والتخيير» أخرجه من دوران الأمر بين الأقل والأكثر وأدخله فى دوران الأمر بين التعيين 
والتخيير» لكن الكلادم أنّه قد يقال: ما الدليل على أن هذا المورد هو من موارد حكم العقل بالتعيين والاحتياط وأنّهِ ليس مورداً 
من موارد البراءه ؟ البيان الذى ذكره استناداً إلى أن الجنس لا يُعقل تعلق التكليف به وحده هو أنّه أخرج محل الكلاءم من 
دوران الأسمر بين الأقل والأكثر وأدخله فى دوران الأمر بين التعيين والتخيير» لكن من قال أن العقل حكم بالتعيين فى مثل ذلكك 
؟ لأنه قد يقول قائل: الأمر ليس هكذا؛ بل العقل يحكم فى مثل ذلك بجريان البراءه» باعتبار أن المكلف يتيقن أن ذمّته مشغوله 
بوجوب ذبح حيوان» هذه قضيه متيقنه ولا يمكن الشكك فيهاء أنه يجب عليه أن يذبح حيواناء ويشك فى وجوب تقدّد هذا 
الحيوان بفصل معيّن؛ وحينتئبٍ يمكن إجراء البراءه» يعلم المكلف بلحاظ ذات التكليف وبلحاظ ما تشتغل به الذمّه بأنْ ذمّته 
اشتغلت بذبح حيوانء هذا لا يشكك فيه» فى فرض المسأله لاشكك فى أنّه يجب عليه أن يذبح حيواناء وإنّما يشك فى أن هذا 
الحيوان الذى يجب عليه ذبحه» هل هو مقت د بفصل خاص. أو لا ؟ وهذا شكك فى التقييد يمكن إجراء البراءه لنفيه» فليس من 
الواضح بأنَ العقل يحكم فى محل الكلام بلزوم التعيين وعدم إجراء البراءه؛ بل يمكن أن يُصاغ الكلام بهذا الشكل ويكون هذا 
شكاً فى التكليف الزائد ويمكن إجراء البراءه لنفى هذا التكليف الزائد» ويكون نظير ما تقدّم فى دوران الأمر بين الأقل والأكثر 
فى باب الشرائط» فى باب الشرائط كنت أعلم بأنْ الذمّه مشغوله بعتق رقبه. وإِنّما أشكك فى تقد الرقبه التى اشتغلت الذْمّه بعتقها 
بالإيمان» هل هى مقيده بهذا القيد أو ليست مقيده بهذا القيد ؟ كيف هناكك قلنا لا مانع من جريان البراءه لنفى التقييد المحتمل 
كذلك فى محل الكلام قد يقال لا مانع من جريان البراءه لنفى تقتيد الحيوان الذى اشتغلت الذمّه بذبحه بأن يكون مقيداً بنفصل 
خاص» هذا يُنفى بالبراءه: والنتبجه هى إثبات التخبير لا التعيين. 


ص: غ98 


لكن يمكن أن يكون المحقق النائينى (قدّس سرّه) ناظراً إلى إثبات عدم كون المقام من باب دوران الأمر بين الأقل والأكثر هو 
نفى حتّى هذا الاحتمال الذى ذكرناه قبل قليل؛ وذلكك باعتبار أنّه يريد أن يقول فى المقام لا يوجد قدر متيقن فى البين؛ بل كل 
الاحتمالات المطروحه هى احتمالات ولا قطع بواحدٍ منها حتى يكون قدراً متيقناً فى البين» المحقق النائينى (قدّس سرّه) يريد أن 
يقول بعد فرض استحاله تعلق التكليف بالجنس وحده من دون فصل؛ حينئفٍ يدور الأمر بين أن يكون الفصل الذى يتميز به 
الجنس عندما يتعلق به التكليف» هل هو فصل معتّن» أو هو واحد من فصوله؟ أحد هذه الفصول الذى يمكن أن يتحقق 
ويتحصّلى به الجنسء الأمر يدور بين هذين الاحتمالين» وهذان الاحتمالان لا قطع بأحدهماء هذا المحتمل لا قطع به وذاكك 
المحتمل أيضاً لا قطع به. كون الجنس مقبّد بفصل خاصء هذا محتمل لا جزم به» وكون الجنس ليس مقيّداً بفصل محتمل؛ بل 
كل و تستصق مدل اعد فرك عد رما ؤس يه لأنالاهط أن الس الندى مان ب«الدكليت يكن قد اق 
فى ضمن واحدٍ من فصوله؛ هذا لا قطع به؛ لأننا نحتمل أن الجنس الذى تعلق التكليف به مقيّد بأن يتحقق فى ضمن هذا الفصل 
المعين» فإذن: كما لا يقين بتعلّق التكليف بالجنس المقتّد بفصل معين» كذلكك لا يقين بتعلّق التكليف بالجنس فى ضمن أى 
والخد من :فضولة» هذا لأ رفون هتدنا يد؛ وقوه نا نط لكان الغو ند شرك لجو لس ارا وى سن نه 
فصل من فصوله؛ بل هو أمر به إذا تحقق فى ضمن هذا الفصل الخاصء هذا كاحتمال موجود. هذا الاحتمال الموجود يمنع من 
القطع بالاحتمال الأوّلء الاحتمال الأوّل لا قطع به. والثانى أيضاً لا قطع به» فكل منهما محتملء فلا قطع فى البين» فلا قدر متيقن 
فى البين» فإذا لم يكن هناك قدر متيقن فى البين فلا يمكن إدراج المسأله فى باب الأقل والأكثر. وإِنّما تخرج عن باب دوران 
الأسمر بين الأقل والأكثر وتدخل فى دوران الأمر بين التعيين والتخيير وفى مثله يكون العقل حاكماً بالتعيين لا بالتخيير» لا يحكم 
العقل بجريان البراءه؛ لأنّه فى الحقيقه لا يوجد قدر متيقن نقول بأنّ هذا نتيقن بتعلق التكليف به ونشكك فى ضم شىء زائدٍ إليه 
حتّى يُعقل جريان البراءه لنفى المحتمل الزائد, وإِنّما الأأمر يدور بين أمرين لا يقين بهماء كل منهما محتملء تعلق التكليف 
بالجنس فى ضمن أى واحدٍ من فصوله» هذا محتملء وتعلق التكليف بالجنس فى ضمن فصل معن أيضاً محتمل؛ فلا قدر 
ميقن فنحت الأستباط شفل لعل هذا اه مقضوح المتحقق الثاني (فدمن سوه )» وصسيفد ل يرد عليه الأشكال السايق اند 


راق 
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نعم» سيأتى ذكر ما يمكن أن يكون جواباً عن هذا الوجه الذى نقله السيد الخوئى(قدّس سرّه) عن المحقق النائينى (قدّس سرّه). 
فى (فوائد الأصول) يمكن أن يُستفاد من كلامه وجهاً آخر لعدم جريان البراءه فى موارد التخبير العقلى» وهذا الوجه الآخر نقلناه 
فى الدرس السابق. وكان حاصله هو أن الترديد بين الجنس والنوع وإن كان بالتحليل الدقى العقلى يرجع إلى الأقل والأكثر. 
لكنّه خارجاً بنظر العرف يكون من الترديد بين المتباينين؛ لأنّ الإنسان بما له من المعنى المرتكز فى الذهن مباين للحيوان عرفا 
فلو دار الأسمر بين إطعام الحيوان أو إطعام الإنسان مثك الغرفتا توق أن الا مها تبي 
المتباينين» واللا-زم فى مثل ذلكك هو الاحتياط بإطعام خصوص الإنسان فى هذا المثال؛ لأنَّ نسبه حديث الرفع إلى كل من 
وجوب إطعام الإنسان ووجوب إطعام الحيوان نسبه واحده. فحديث الرفع يجرى فى هذا وأيضاً يجرى فى ذاكك, فا رما 
فيسقط حديث الرفع فى كل منهما بسبب التعارض؛ لأننّه لا يمكن إجراء حديث الرفع لنفى وجوب إطعام وإجراؤه فى نفس 
الوقت لنفى وجوب إطعام لكان لأننا نعلم بوجوب إطعام أحدهما بلا إشكال؛ فتسقط البراءه فى كل منهما؛ وحينئفٍ يبقى 
العلم الإجمالى على حاله» وهو يقتضى الاحتياط. هذا بيان آخر غير البيان السابق» يعتمد هذا البيان ع الاعتراف بأنّه بالنظر 
الدقى الأمر يدور بين الأقل والأكثرء لكمّه بالنظر العرفى الأمر يدور بين المتباينين» وذكر مثالا لذلكك الإنسان مع الحيوان وليبس 
بالبقر مع الحيوان أو الغنم مع الحيوان. هذا ما ذكره فى فوائد الأصول. 


هذا الذى ذكره يجاب عنه وهذا الجواب يصاح أيضاً أن يكون جواباً عن البيان الأوّل الذى نقله عنه السيد الخوئى(قدّس سرّه). 
كما يصلح أن يكون جواباً عن الدليل الذى ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) لمنع جريان البراءه فى محل الكلام. هو جواب 
واحد إذا تم يصلح أن يكون جواباً عن كل الوجوه التى ذكرت لمنع جريان البراءه فى محل الكلا.م. هذا الوجه ذكرناه فى 
الدرس السابق الآن نعيده» وحاصله: أن التباين بين الجنس والنوع» وبين الجنس والفصل إِنْما هو تباين فى اللحاظ باعتبار أن 
النوع يتضمّن الجنسء والجنس مستبطن فى نفس النوع» هذا الجنس المستبطن فى نفس النوع إذا لأحظناه باللحاظ الإجمالى؛ 
هذا يباين الجنس الذى يلحظ باللحاظ التفصيلىء هناكك تباين بين الجنس باللحاظ التفصيلى وبين الجنس المستبطن فى النوع 
الذى يُلحظ باللحاظ الإجمالى, وبطريقه الف والنشر وبنظره إجماليه عندما نلحظ النوع نلحظ الجنس بلحاظ إجمالى فى ضمنه. 
هذا الجنس الذى يُلحظ باللحاظ الإجمالى فى النوع هو يباين الجنس الذى يُلحظ باللحاظ التفصيلى. هو مباين له» هذا صحيح. 
وهذا التباين بهذا المقدار موجود. لكن هذا التباين هو تباين فى اللحاظ الإجمالى وفى اللحاظ التفصيلىء لكن إذا جرّدنا الأمر 
من هذه اللحاظات باعتبار ما تقدّم من أن هذه اللحاظات هى حدود للملحوظ وليست داخله فى العهده ولا تشتغل بها الذمّه 
وإنمَااالذى تشععل به الذثه وبتخل فى العهده موذات الملحوظ وذات المعدودء إذا لأحظا ذاث التحدوة: تفدن ما يكلف به 
المكلف ما تشتغل به الذْمّهء اللحاظ لا تشتغل به الذمّه ولا يدخل فى العهده. إذا لاحظنا ما تشتغل به الذمّه؛ حينئذٍ يمكن أن 
يقول المكلف بكل وضوح بِأنَى أقطع بن ذمّتى اشتغلت بإطعام حيوان؛ المكلف لا يشك فى أنّ عهدته اشتغلت بإطعام حيوان 
ويشك فى أنه هل اشتغلت كذلك مضافاً إلى ذلكك بأنّ الحيوان هو من نوع خاص ؟ هل اشتغلت أيضاً بأن يكون الحيوان 
متميزاً فصل خاصء أو لا؟ هذا شكك فى التكليف بلحاظ ما تشتغل به الذمه؛ هذا شكك فى التكليف فى عالم العهده؛ شكك فى 
كيت افك فى زناف انو نيماتيفل اانا لماعي دعن شري لزان ولا مات مق مخزيا نهاة: ليس لمر داقر بي 
المتباينين كما فى التقريب الثانى لكلاهم المحقق النائينى(قدّس سرّه)» وليس دائراً بين التعيين والتخيير كما فى التقريب الأوّل 
الناى تقل افيد البعوق فد من د )انقلا عنفبولا دانن رم الجعا سن كاد رقو ل عتائحية :الكفا به(قتس فق إذا اذى اللتدائلات 


بنظر الاعتبار يمككن أن يكون هذا دائر بين المتباينين» لكن إذا جرّدنا المسأله عن باب اللحاظات باعتبار أنّها لا تشتغل بها الذمّه 


ولاحظنا نفس ما تشتغل به الذمّه سنجد أن المكلف بإمكانه أن يقول أنا جازم بأنّ ذمتى اشتغلت بإطعام حيوان» هذا قطعاً لا 
يشكك فيه؛ وإنّما يشكك فى أنه هل اشتغلت ذمّته مضافاً إلى ذلكك بأن يكون الحيوان من نوع معتين» أو متميزاً بفصل معين؛ أو لا 
ةا حك ان اكيس رايد شري :نه ار اامافلنا كسد بالشيط ست قل ماخقةء قن بام القدزر اسل اهنا مق واو كيه أ 
فق ينهي بات العترائظ مفاكة يدل امكل باه أمرييسس رقي وفك :فى آله ل يعبر الإنساة :فى تلك الزقباة أو لة؟ 
نفس الكلاهم يقال مع حفظ الفوارق» لكن هما من باب واحدء هو يعلم بأنّه قد اشتغلت ذمّته قطعاً بعتق رقبه» وشكك فى أنّه هل 
يشترط فى هذه الرقبه أن تكون مؤمنه. أو لا-؟ قلنا هناكك أن البراءه تجرى لنفى التقييد الزائد المحتمل بلحاظ عالم العهده. 
بلحاظ ما تشتغل به الذمّهء فى المقام أيضاً يمكن أن يقال بذلكك, فى المقام يعلم المكلف قطعاً بِأنّ ذمّته اشتغلت بإطعام حيوان 
ولا يمكن إجراء البراءه لنفى هذا؛ لأنْ ذمته قطعاً اشتغلت بإطعام حيوانء وإِنّما يشكك فى أنّه هل يعتبر فى هذا الحيوان أن يكون 
من نوع خاص أو متميزاً بنوع خاصء أو لا ؟ هذا شكك فى التقييد الزائد» شكك فى التكليف بأمر إضافى فى ضمن شىء إضافى 
إلى 050 بامتعان لدف شك أذ ترق ان اله وسفن :هد النعيد لزانت إداك هد الجواب» يكل اراب بطق 
كل ما تقدّم» يكون الجواب عن ما ذكره صاحب الكفايه(قدّس سرّه) وعن ما نقل عن المحقق النائينى (قدّس سرّه) فى كلا 


نعم» فى الدرس السابق قلنا أن فى مثال الإطعام والإكرام يمكن أن يقال أن الأمر يدور بين المتباينين» يعنى لا يجرى فيه الكلام 
الذى قلناه قبل قليل» هذا يجرى فى الجنس مع الفصلء فى الجنس مع النوع؛ لكن فى باب الإطعام والإكرام عندما يدور الأمر بين 
إطعام زيد وبين إكرام زيد هنا هذا الكلا-م السابق لا يجرى؛ بل يمكن أن يقال الأمر يدور بين مفهومين متباينين» وذكرنا فى 
الدرس السابق وإن كان بينهما التقاء فى الصدق الخارجى وقد تكون النسبه بينهما هى العموم والخصوص المطلق بأن كل ما 
يصدق عليه الإطعام يصدق عليه الإ-كرام لكن لا عكسء ليس كل ما يصدق عليه الإ-كرام يصدق عليه الإطعام؛ بالرغم من 
الصدق الخارجى فى الجمله لكنّه يبقى المفهومان متباينين مفهوم الإطعام ومفهوم الإكرام؛ عندما يدور الأمر بينهماء بأن يكون 
الواجب هل هو الإطعام» أو يكون الواجب هو الإكرام» هما مفهومان متباينان» التقاؤهما فى الصدق الخارجى لا يبرر عدم التباين 
بين المفهومين؛ ولعلّ السر فى الفرق بين هذا المثال والأشمثله السابقه. بين الجنس مع النوع والجنس مع الفصلء السر هو أن 
الجنس هناك أخذ فى مفهوم النوع» بينما فى محل الكلاءم فى باب الإطعام والإكرام الأمر ليس هكذاء لم يؤخذ فى مفهوم 
الإطعام مفهوم الإكرام؛ بينما فى مفهوم الإنسان أخذ فى مفهومه الجنس(الحيوان)»» بينما فى باب الإطعام والإكرام لم يؤخذ فى 
مفهوم الإطعام مفهوم الإ-كرام؛ ولذا صارت النسبه بينهما التباين» وصارا مفهومان متباينان من قبيل مفهوم الخشب مع مفهوم 
الشجره؛ هناكك تلاقى فى الصدق الخارجى؛ لأنّ كل شجره من خشب ولا عكسء لكن هذا لا يعنى أن الشجر أخذ فى مفهومه 
الخشبء لم تؤخذ الخشبيه فى مفهوم الشجرء وهكذا الحديد مع المسمار» لم يؤخذ فى مفهوم المسمار مفهوم الحديدء وَإِنّما هو 
شىء آخر غير الحديد وإن كانا يلتقيان فى الخارجء لم يؤخذ فى مفهومه مفهوم الحديد ولذا يُرى أنْهما أمران متباينان الحديد 
كمفهوم هو مباين لمفهوم المسمارء الخشب كمفهوم هو مباين لمفهوم الشجره. الإكرام فى محل الكلام أيضاً هو مفهوم مباين 
لمفهوم الإطعام؛ هذا هو السر فى عزل هذا المثال والاعتراض بِأنّه يكون بينهما تباين وليس هناك قدر متيقن بينهماء المكلف هو 
يشكك فى أنه هل يجب عليه إكرام زيد أو يجب عليه إطعامه ؟ مفهومان متباينان؛ حينئذٍ القاعده الأوليه فى مثله هو أنه يجب 
عليه الاحتياط» ويجب إطعامه. هذا الأشخص صدقاً يجب الإتيان به باعتبار أن الأمر دائر بين المتباينين» ومن هنا قلنا بأنه نحتاج 
لعدم الإ-لزام بالتعيين وحل العلم الإجمالى لابدّ نحتاج للاستعانه بالانحلال الحكمى لحل هذا العلم الإجمالى فى هذا المثال» 
انحلاللم حقيقى غير موجود؛ لأ الأسمر دائر بين المتباينين» لكننا نحتاج لحل هذا العلم الإجمالى وتجويز إجراء البراءه إلى 
الانحلال الحكمى بالبيان الذى ذكرناه فى الدرس السابق» وهو أنه فى المقام أصاله البراءه لنفى وجوب الإطعام تجرى؛ لأنَّ 
موضوعها متحقق» تكليف مشكوك. فتجرى البراءه لنفى وجوب الإطعام ولا تُعارض بجريان البراءه لنفى وجوب الإكرام لما 
قلناه من أنه إن كان الغرض من إجراء البراءه لنفى وجوب الإ-كرام هو التأمين من ناحيه تركك الإكرام مع تركك الإطعامء فهذه 
مخالفه قطعيه. البراءه لا تجرى للتأمين عن المخالفه القطعيه. وإنّما تجرى للتأمين عن المخالفات الاحتماليه» وإن كان الغرض من 
إجراء البراءه فى الإ-كرام هو التأمين من ناحيه ترك الإ-كرام مع الإتيان بالإطعام؛ هذا غير معقول؛ لأنّ نفى ما هو أعم صدقاً 
يستلزم نفى ما هو أخص صدتقاًء فافتراض أنه فى الخارج يكون هناك إطعام بلا إكرام» هذا غير صحيح وغير معقولء فإذن: 
البراءه فى الإ-كرام لا تجرىء يعنى ليس لجريانها أثر معقولء فتجرى البراءه لنفى الإطعام وهذا يتحقق به الانحلاللى الحكمى 
وبذلكك نصل إلى نفس النتيجه وهى أن البراءه تجرى فى محل الكلام ولا يتعتّن الرجوع إلى التعبين . 


ص: اع 
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بعد أن أكملنا الكلاسم فى دوران الأنمر , بين التعيين والتخيير العقلى» يقع الكلا-م فى دوران الأمر ب بين التعيين والتخيير الشرعى» 
المحقق النافت (قدمن سده) ذكر أن ذوراق :الآمر , بين التعيين والتخيير الشرعى يمكن تقسيمه إلى أقسام ثلاثه: 


القسم الأوّل: ما إذا دار الأمر بين التعيين والتخبير فى مرحله الجعل فى الأحكام الواقعيه. مثّل لذلكك بما إذا شككنا فى أن صلاه 
الاحيعة قن غصير الغينه هل هن واجنه تيتا أوتهى واتعه تخييرا يدها وبين الظين: أو شككنا فى أن العنق الوائضي عند الأفظار 
العمدى هل هو واجب تعبيناً: أو أن المكلق مكبر ينه وبين إطعام ستين مسكيناً هذا سكناه ذوراق الآمر بيخ التعيية والتخيير ف 
مرحله الجعل فى الأحكام الواقعيه. 


القسم الثانى: ما إذا دار الأمر بينهما فى مرحله الجعل لكن فى الأحكام الظاهريه ومقام الحتجيه. وهو الذى يُسمى بدوران الأمر 

بين التعيين والتخيير فى الحجده لا-فى الحكم الواقعى كما إذا شككنا فى أنّ تقليد الأعلم بالنسبه للعامى الغير القادر على 
ال حاط تلاج يد راي عا ررض نح تريح تر ل لمات حل دن مكرين اا لد لفل اراك قر لل 
أو أن قول الأعلم هو الذى يكون حبّجه فى حقه. ولا يجوز له مع التمكن من تقليد الأعلم أن يقلد غير الأعلم ؟ هنا الدوران بين 
التخبير والتعيين» بين الأ-علم وبين غيره. لكن هذا التخيير فى مقام الجعل بالحكم الظاهرى وفى مقام الحيجيه. أيّهما هو الحبجه ؟ 
الحيجه أمّا أن يكون هو قول الأعلم فقط تعييناء أو يكون الحجه هو أحد القولين: إِمَا الأعلم أو غير الأعلم. من هذا القبيل أيضاً 
يدخل تعارض النضّ ين مع احتمال وجود مزيه توجب الترجيح فى أحدهما دون الآخر بحيث يُحتمل أن تكون هذه المزيه موجبه 
لترجيح صاحب المزيه على النص المعارض له. هنا أيضاً يدور الأمر بين أن يكون صاحب المزيه حبجه تعيناء وبين أن يكون 
حبجه تخييراًء إذا كانت هذه المزيه موجبه للترجيح. فيكون حتجه تعيبناً وإن لم تكن موجبه للترجيح فهما متساويان؛ فيكون 
المكلث مخيراً يتهماء قضانحب المؤيه يدور أمرة بين أن يكون ستتمه معيينا أويكون سمه تخييراً. 


ص: لخ 


القسم الثالث: دوران الأمر ب بين التعيين والتخبير فى مقام الامتثال من أجل التزاحم كما إذا كان هناكك واجبان يُعلم بكلٍ منهما ولا 
شكك فى مقام الجعل من جهتهماء هذا واجب وهذا واجبء. كل منهما تام الوجوب وتام الملاك؛ لكن المكلف غير قادر على 
انتكالهما معأ كما إذا كان ناكف غريقان له سكن المكلض ]لآ أذ وفك احدهياة إنقاة هذا الغررق واجي» وإنقاذ هذا الغريق 
أيضاً واجبء لكن المكلف غير قادر على الجمع بين امتثالهما؛ لأنَّ قدرته قدره واحده إِمَا أن يصرفها فى امتثال هذا وإِمًا أن 
يصرفها فى امتثال ذلككء فإذا فرضنا أن أحدهما كان أحدهما محتمل الأهميه كما إذا احتملنا أن أحدهما ولياً من الأولياءء أو نبياً 
من الأنبياء» فى حاله التزاحم وعدم إنكان امقالينا ابا حور الأمر بق المي والفدي انا مسب عله إنقاد هذا الغريق الل 
نهل كرقنبا ونا انكر سكر] بندويع اللخ فرعورب إنقاذ هذا إنا أن يكرق قابنا سينا وإنا أن ركرة ثانا تخيراء 
يدون الأعر بين التحبية وبين التخيير» لكن فى مقام الامتثال لا-فى مقام الجعل, لا بلحاظ الأحكام الواقعيه» ولا بلحاظ الأحكام 


الظاهريه. هذه الأمور واضحه ولا شكك فيهاء وإِنّما المسأله مسأله تزاحم فى مقام الامتثال؛ فأيّهما يقدّم فيدور أمر محتمل الأهميه 
بين التعيين وبين التخيير. 


عندما نتكلم فى التعيين والتخيير الشرعىء محل الكلام هو القسم الأول يعنى ما إذا كان الأمر دائراً بين التعيين والتخيير فى مقام 
الجعل بلحاظ الأحكام الواقعيه» بأن يكون هناك حكم لا شكك فيه؛ وإِنّما يكون الشكك فقط من ناحيه أن هذا هل هو واجب 
تعيينا؛ أوكيكوة والح يكير ا ؟ مثلاه الجبحة واحية قطعا ولق :هنا كف شك فى 'ذانك: الزاتعى:و ]نما سكف الفكه فى ادهل 
هى واجبه تعبيناًء أو واجبه تخبيراً ؟ فالمناط فى محل الكلا-م هو ما إذا علمنا بتعلق تكليف بأمر معيّن وشككنا فى أنّه هل هو 
واجب بخصوصهه أو أنّه ليس واجباً بخصوصه ؟ وإِنّما له عدل أو بديل يمكن أن يقوم مقامه» أى أنه هل هو واجب تعبينًء أو 


هو واجب تخييراً ؟ هذا هو محل الكلام . 


ص: ١م‏ 


ومن هنا يظهر الفرق بين محل الكلام وبين المسألتين المتقدمتين» يعنى دوران الأمر بين الأقل والأكثر فى باب الأجزاءء ودوران 
الأمر بين الأقل والأكثر فى باب الشرائطء الفرق بينهما هو أنّه فى محل الكلام لا نفترض أىٌّ شكك فى الواجب» هذا واجب قطعاً 
وليس لدينا شكك فيه فى أخذ خصوصيه فيه أو عدم أخذ خصوصيه فيه بحيث تجعلنا فى شكك من أن الواجب ما هوء هل هو 
هذا | قاكة » فاه تكو الراشيع حكاف تكسن وانعة ولق ورهن عتاونا تداك ون ع صمو دنم فنا هن را ندنه فطلا 
وير كر يفكلا فق أنه هل هو واجب وحده؛ أو هو أحد طرفى التخيير ؟ وإلا هو فى ذاته واجب. نعلم بوجوبه ونفرغ عن وجوبه. 
وإِنّما نشك فى أنه واجب تعييئاً أو تخبيراً ؟ هل له دل يقوم مقامه أو ليس له عتتدل يقوم مقامه ؟ هذا محل الكلام . بينما فى 
المسألتين السابقتين الألمر ليس هكذاء كنا نشك فى الؤاجن نفسه: من ناحية أله هل هذه الخضصوصيه مأخوذه فية: أو ليست 
مأخوذه فيه ؟ وهذا معناه أننا عندنا شكك فى الواجبء وحدود الواجب مشكوكه لا نعلم أن هذا الواجب هل هو مقيّد بخصوصيه 
الإيمانء كما فى عتق الرقبه ؟ أو هل هو الأقل مقّد بالجزء العاشرء أو هو الأقل لا بشرط الجزء العاشر ؟ فنفس الواجب يكون 
هناكك شكك فيه. وهو غير واضح عندنا من ناحيه أن الخصوصيه هل أخذت فيه أم لم تؤخذ فيه الخصوصيه ؟ الشكك هنا كان من 
هذه الجهه. سواء كان فى باب الأجزاء أو فى باب الشرائط» كل منهما الواجب ليس معلوماً وليس مفروغاً عنه» وإنّما الشكك فى 
نفس الواجبء وفى حدود الواجب وسعته. وإن كان هناك أيضاً نستطيع أن نقول أنّ الأمر يدور بين التعيين والتخيير؛ لأنّه على 
تقدير أن يكون الواجب هو عتق الرقبه المؤمنه» أو يكون الواجب هو عتق الرقبه مطلقاء فيدور الأمر بين التعيين والتخبير» بين أن 
يكون الواجب هو عتق رقبه مؤمنه فقطء أو يتخير المكلّف بين عتق الرقبه المؤمنه. أو عتق الرقبه الكافره» فأيضاً بالنتيجه يمكن 
إنضاعه إلى الور اندي السية والتكير» لكن الفرق هوا الذاهناكك كا الشكددقنفين الر اح ونا الح قد عاك كدق 
أخذ شىء فى الواجبء أو عدم أخذهء هل أخذت هذه الخصوصيه فى الواجبء أو لم تؤخذ فى الواجب ؟ فى باب الأجزاء 
كذلكك. الجزء الزائد هل أخذ فى الواجب على نحو الجزئيه» أو لم يؤخذ ؟ هل أخذ الإيمان فى الواجب على نحو القيديه؛ أو لم 
يؤخذ ؟ بينما فى محل الكلام لا يوجد عندنا مثل هذا الشكك, الواجب واضح بحدوده ولا يوجد عندنا شكك فى أخذ خصوصيه 
فيه» العتق عند الإفطار فى شهر رمضان واجبٌ لا شكك فى أخذ خصوصيهه فيه أو عدم أخذ خصوصيه فيه وإِنّما الشكك فقط فى 
أنه واجب بخصوصه. أو أن هناكك شيئاً يقوم مقامه ويؤدى غرضه. فيكون الفرق بين ما نحن فيه وبين المسألتين السابقتين من 
هذه الجهه. إذن: محل الكلام هو القسم الأول من الأقسام الثلاثه التى ذكرها المحقق النائينى(قدّس سرّه). 


ص: اذك 


وأمًا القسم الثانى الذى ذكره. وهكذا القسم الثالث الذى ذكره فالظاهر أنه ليست هى محل الكلام إن تكلمر انها استتطراداء 
لكن محل الكلام ليس القسم الثانى وليس القسم الثالث, القسم الثانى هو عباره عن دوران الأمر بين التخيير والتعبين فى الحجيه 
حجيه النص صاحب المزيه عندما يعارضه نص آخرء هنا يدور الأمر بين التعبين والتخيير فى الحجيه. هل قول الأعلم حبجه تعيينًء 
أو هو حتّجه تخييراً بينه وبين قول غير الأعلم ؟ هذه المسأله خارجه عن محل الكلام» فى هذه المسأله الظاهر أنهم يتفقون على أن 
الحكم هو التعيين» يعنى المكلف لا يكون معذوراً إذا أخذ بالحجه الأخرى؛ بل لابدّ أن يأخذ بما حجه إِمَا تعييناً أو تخبيراً 
ويترك الطرف الآخر والسر فى ذلكك واضح؛ لأنّ قول الأعلم فى المثال الأول؛ أو النص صاحب المزيه التى يُحتمل أن تكون 
موجبه لترجيحه على معارضه بحيث هذه المزيه غير موجوده فى النص الآخرء وإنما هى موجوده فى أحد النضّ ين» هذا النص 
صاحب المزيه. قول الأعلم» هذا مقطوع الحجيه. قطعاً هو حجه على كل تقدير» سواء كانت هذه المزيه موجبه للترجيح. أو لم 
تكن موجبه للترجيح. إذا كانت موجبه للترجيح, فيكون قوله حبّجه تعبيناء وإن لم تكن موجبه للترجيح, فهما متساويان والمكلف 
مخير بينهما . 


إذن: الأخذ بقول صاحب المزيه» بقول الأ-علم فى المثال الأسول؛ العمل بالنص صاحب المزيه قطعاً حجه ومبرء للذمه. مقطوع 
الحجيه على كل تقديرء بينما الطرف الآخر ليس هكذاء وإِنّما الطرف الآخر يكون حجه فى صوره كون المزيه فى ذاكك الطرف 
ليست موجبه للترجيح, إذا لم تكن موجبه للترجيح يتساويان» فيكون كل منهما حيجه. فيتختر المكلف بينهماء أمَا على تقدير أن 
تكون المزيه موجبه لترجيح ذاككء فلا يكون هذا حيجه حينئذٍ. إذن: لا يقطع بكون الطرف الآخر حجه. بينما صاحب المزيه؛ أو 
قول الأ-علم فى المثال الأول هو حبجه قطعاً وهو مقطوع الحجيه على كل تقديرء سواء كانت المزيه الموجوده فيه موجوده حقيقه 
وموجبه لترجيح قوله؛ أو لم يكن كذلك؛ لأننّه إذا لم يكن كذلك. فأنه يتساوى مع الآدخر إذن: هو حجه على كل حال؛ 
بخلائق النخرء فأنه لبس كذلك. ومن هنا قالوا بأنٌ الثاق لأد يكون حججه؛ لأننا نشك فى حجبته بالوجذان؛ لأنه على أحد 
التقديرين لا يكون حبجه. فنشكك فى حجيته, والشكك فى الحجيه يساوق القطع بعدمهاء فإذا شككنا فى حجيه شىء لا يمكن 
الاعتماد على ذلكك الشىء ولا ترتيب آثار الحجيه عليه» فيجب بحكم العقل الأخذ بما هو مقطوع الحجيه» ومقطوع الحجيه هو 
قول الأ-علم فى المثال الأول» والنص صاحب المزيه التى يحتمل أن تكون موجبه للترجيح فى المثال الثانى؛ لأنّ المكلف حينئذٍ 
يكون مأموناً من المؤاخذه ومن استحقاق العقاب لو عمل بهذا؛ لأنّه حجه على كل تقديرء وهذا معناه الحكم بالتعيين فى القسم 
الثانى» وهذه المسأله خارجه عن محل الكلام ومتّفق عليها ظاهراً. 


ص: وذلذ4ك 


وأمّرا بالنسبه للقسم الثالث الذى هو عباره عن دوران الأمر بين التعيين والتخيير فى مقام الامتثال؛ لأجل التزاحم» عندما يحتمل 
كون أحد الواجبين المتزاحمين أهم, إذا كان أحد الواجبين المتزاحمين معلوم الأهميه؛ فحينئذٍ يكون هو الواجب فقطء أى 
الوجوب الفعلى يكون له» ويسقط الوجوب الفعلى عن الآدخرء فيجب تقديم معلوم الأ-هميه بلا إشكالء لكن هذا حينما يكون 
معلوم الأهميه؛ حينئذٍ لا يدور الأمر بين التعيين والتخيير؛ بل هو يجب تعبيناً عندما يكون معلوم الأهميه وإِنّما الكلام فى ما إذا 
كاة الحدهنا حمل الألعدية فن .هده الاحالة يدون الأمزايق الفية والتهير» لأن هنذا إ متحت إقاذه تسببناء وإنا أن تعر 
المكلف بين انقاذه وبين إنقاذ الغير. هنا أيضاً لا كلام عندهم فى أن الحكم هو التعيين» بمعنى أن هذا المكلف فى هذا المثال 
يجب عليه أن ينقذ من توجد فيه هذه المزيه الموجبه لاحتمال أهميه الملاك هذا أيضاً واضح عندهم وخارج عن محل الكلام» 
والسر فى هذا على ما يُذكر فى محله هو أن الواجبين المتزاحمين إذا كان أحدهما معلوم 
الأهميه. لا إشكال فى أنْ الوجوب الفعلى ينعقد على طبقه ويسقط الوجوب الفعلى عن الواجب الآخر باعتبار أن المكلف يكون 
معذوراً فى تفويت الواجب الآدخر وفى تفويت ملا-كه. وإن كان ملا-ك الواجب الآدخر أيضاً ملزم؛ لكن المكلّف عندما يعلم 
بأهميه هذاء هذا معناه أن الشارع نفسه يأمره بصرف قدرته فى امتثال هذا الأهم؛ لأنّهِ ليست لديه قدره على امتثال كل منهما 
بحسب الفرضء باعتبار التزاحم» فالشارع عندما يكون أحدهما معلوم الأ.هميه عند الشارعء معناه أن الشارع يأمر المكلف بأن 
يصرف قدرته لامتثال هذاء فيصبح بذلكك عاجزاً عن امتثال الطرف الآخر؛ لأنه عاجز عن امتثال الطرف الآخر تشريعاً لا تكويئاًء 
هو قادر تكويناً على امتثال الطرف الآخرء لكن تشريعاً هو عاجز عن امتثال؛ لأنّ الشارع أمره أن يصرف قدرته فى امتثال التكليف 
الأول؛ فى إنقاذ الغريق الذى يعلم بكونه أهم فى نظر الشارع؛ فحينئدٍ يسقط الوجوب الفعلى عن ذاك ولا يكون تفويت ذاكك 
الؤاخيتو :ولك يكوق تفوت نلكة بالتيشة إلى 'المكلت وجا لاسستاق العفاتة بل المكلف يكون بعدورا فى هذا العفويت 
وليس عليه شىء أصلا من ناحيه العقل» فيمتثل هذا التكليف ويتركك ذاكك التكليف وليس عليه شىء.ء باعتبار عجزه كما قلناء 
عجزه التكوينى عن امتثال كلا التكليفين» وعجزه التشريعى عن امتثال هذا التكليف؛ لأنّ الشارع أمره بصرف قدرته فى امتثال 
هذا التكليف. هذا إذا كان يعلم بأهميه أحدهما فى باب التزاحم. وأمًا إذا كان يعلم بتساويهما فى الأهميه. فى هذه الحاله ليبس 
من المعقول افتراض أن يتعلق التكليف الفعلى بأحدهما دون الآدخر؛ لأنّه ترجيح بلا مرجح وهو قبيح, وفى هذه الحاله إِمَا أن 
يُلتزم بتعلّق التكليف بكل منهما مشروطاً بتركك الآخر وإمًا أن يُفترض وجوب كل منهما تخييرا وسيأتى توضيح هذا عند التكلم 
عن تفسير حقيقه الوجوب التخييرى» على كلا التقديرين لا إشكال ولا خلاف بحكم العقل فى أنه يجوز للمكلف أن يكتفى 
بامتثال أحد التكليفين باعتبار أن قدرته لا تسع لامتثال كل منهماء فلا محاله يكون مكلفاً بأن يمتثل أحدهماء ما هذا وإمًا هذاء 
سواء قلنا بوجوبين مشروطين بتركك الآدخرء أو قلنا بالوجوب التخييرى كما سيأتى» على كل حالء هو يمكنه أن يكتفى بامتثال 
أحدهما؛ لأنه غير قادر على أن يأتى بما هو أكثر من ذلكك. أو بعباره أخرى هو غير قادر على تحصيل كلا الغرضين الملزمين فى 
هذين الواجبين لضيق قدرته وإنما هو قادر على تحصيل أحد الغرضين» فيجب عليه تحصيل أحد الغرضين بلا ترجيح» فيتخير 


ص: اوذخك 


هذا كله ليس محل كلامناء وإِنّما محل كلامنا فيما إذا احتملنا أهميه أحد الواجبين المتزاحمين؛ ليس لدينا علم بالأهميه ولا علم 
بالتساوى» وإنّما لدينا احتمال أهميه أحد الواجبين المتزاحمين» هذا الذى نتكلم عنه؛ هنا تنتورى الس كك اميه والتخيير فى مقام 
الامتشال. هنا أيضاً الظاهر أنّه لا إشكال عندهم فى أنه يجوز للمكلف أن يأتى بهذا الواجب الذى يحتمل أن يكون أهم. ولا 
شىء عليه فى تفويت الملا-كك الملزم الموجود فى الواجب الآدخرء باعتبار أنّ هذا الذى فيه احتمال الأهميه أمره يدور بين أن 
يكون واجباً تعييناء أو يكون واجباً تخبيراًء وعلى كل حال لا محذور فى الإتيان به ولا يستتبع شيئاً إطلاقاً إذا انقذ الغريق الذى 
يحتمل كونه نبياًء هذا لا يستتبع شيئاً بلا. إشكال وليس فيه محذور؛ لأننّهِ إمّرا واجب تعبيناًء أو أنه واجب تخييراً على كلا 
التقديرين لا محذور فى الإتيان به. بخلاءف العكسء بخلا-ف ما إذا أراد امتثال انقاذ الغريق الآخرء فأنّ الإتيان به وتفويت 
الملاك الملزم فى الطرف الآخر فيه محذورء وهو احتمال أن الشارع لا يريده منه؛ لاحتمال أنّ الشارع يريد إنقاذ هذا الغريق؛ 
لأنّ فيه خصوصيه تستدعى احتمال الأهميه, فالإتيان به يكون فيه محذورء لا يكون مأمون الجانبء بينما لا محذور فى الإتيان 
تالطرق “الأول فتدية التاق نه لأثه ل معندون فد عق كله تقدايرة سواء كاتك الألعميةه المخشلة موجكودة واقعاء أوتخير 
موجوده؛ على كل حال يجوز الاتيان به» فيُكتفى به. ولا يترتب عليه أى محذورء بخلاف العكس. 


علن ككل حال يمكن أن نقول فى هذه الحاله الأ.مر يدور بين التعيين والتخيير» والعقل هنا يحكم فى هذا المثال بلزوم انقاذ 
الغريق الذى بُحتمل كونه أهم؛ لكيه لا- يستتبع استحقاق العقاب ولا محذور فيه» بينما الاكتفاء بالآ-خر فيه احتمال محذور 
المخالفه, فيه محذور تفويت الغرض الملزم؛ لأنّه عندما يأتى بهذا الثانى هو قادر تكويناً وتشريعاً على الإتيان بالأول؛ لأنّ الشارع 
لم يأمره بامتشال هذا حتى يصبح عاجزاً عن امتثال الأسول؛ بل المحتمل أن يأمره بالإتيان بالأول؛ لأنّه محتمل الأهميه. فالشارع 
يأمره بصرف قدرته فى إنقاذ من يحتمل كونه نبباً؛ إذ كيف للمكلف أن يتركك امتثال هذا ويتركك امتثال الطرف الآخخر والخال 
أنه يحتمل أنّ الشارع لا يجوز له تركك الغرض الملزم الموجود فى الواجب الأول المحتمل الأهميه؛ فيحكم العقل بالتعيين فى 
هذه الحاله؛ وحينئذٍ يكون هذا الحكم فى القسم الثالث هو نفس الحكم الموجود فى القسم الثانى» وهو الحكم بالتعيين. 


ص: إخاه 4 


تعريف مركز 


بسم اللّه الرحمن الرحيم 
هَلٌ يَستوى الَّذِينَ َعلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلْمُونَ 
المقدمة: 


تأَسّس مركز القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان بإشراف آية الله الحاج السيد حسن فقيه الإمامى عام ١578‏ الهجرى فى 
المجالاك الدفية والشافية والغلبية مدا على النشاطات الخالصة والدؤوبة لجمع من الإخصائيين والمثقفين فى الجامعات 
والحوزات العلمية. 


إجزاذاك لبمس 

نظراً لقلة المراكز القائمة بتوفير المصادر فى العلوم الإسلامية وتبعثرها فى أنحاء البلاد وصعوبة الحصول على مصادرها أحياناً. 
تهدف مؤسسة القائمية للدراسات الكمبيوترية فى أصفهان إلى التوفير الأسهل والأسرع للمعلومات ووصولها إلى الباحثين فى 
العلوم الإسلامية وتقدم المؤسسة مجاناً مجموعة الكترونية من الكتب والمقالات العلمية والدراسات المفيدة وهى منظمة فى 
برامج إلكترونية وجاهزة فى مختلف اللغات عرضاً للباحثين والمثقفين والراغبين فيها. 

وتحاول المؤسسة تقديم الخدمة معتمدة على النظرة العلمية البحتة البعيدة من التعصبات الشخصية والاجتماعية والسياسية والقومية 
وعلى أساس خطة تنوى تنظيم الأعمال والمنشورات الصادرة من جميع مراكز الشيعة. 


الأهداف: 

نشر الثقافة الإسلامية وتعاليم القرآن وآل بيت النبيّ عليهم السلام 

الحو النان حصنوها الشبا ب على ؤواسة أدق فى السائل الدينية 

تنزيل البرامج المفيدة فى الهواتف والحاسوبات واللابتوب 

الخدمة للباحثين والمحققين فى الحوازت العلميةٌ والجامعات 

توسيع عام لفكرة المطالعة 

تهميد الأرضية لتحريض المنشورات والكتّاب على تقديم آثارهم لتنظيمها فى ملفات الكترونية 


السياسات: 

مراعاةٌ القوانين والعمل حسب المعايير القانونية 
إنشاء العلاقات المترابطة مع المراكز المرتبطة 
الاجتنباب عن الروتينية وتكرار المحاولات السابقة 
العرقى العلمى البنحت لالتغيادن والتعارماتة 


من الواضح أن يتحمل المؤلف مسؤولية العمل. 


نشاطات المؤسسة: 

طبع الكتب والملزمات والدوريات 

إقامةٌ المسابقات فى مطالعة الكتب 

إقامة المعارض الالكترونية: المعارض الثلاثية الأبعاد. أفلام بانوراما فى الأمكنة الدينية والسياحية 
إنتاج الأفلام الكرتونية والألعاب الكمبيوترية 

افتتاح موقع القائمية الانترنتى بعنوان : 7.6017أع /( اع 13أ0. الالالالالا 

إنتاج الأفلام الثقافية وأقراص المحاضرات و... 

الإطلاق والدعم العلمى لنظام استلام الأسئلة والاستفسارات الدينية والأخلاقية والاعتقادية والردّ عليها 
تصميم الأجهزة الخاصة بالمحاسبة؛ الجوالء بلوتوث ١0011]©لا|8:‏ ويب كيوسكك 1051!, الرسالة القصيرة ( (51175 
إقامهُ الدورات التعليميةٌ الالكترونية لعموم الناس 

إقامهُ الدورات الالكترونية لتدريب المعلمين 

إنتاج آلاف برامج فى البحث والدراسة وتطبيقها فى أنواع من اللابتوب والحاسوب والهاتف ويمكن تحميلها على / أنظمة؛ 
١2ل‏ 

0م 

ع 8نامع 

ع لان 

ه. رام 

.انم 

دلزاء» 

086 

إعداد ؟ الأسواق الإلكترونية للكتاب على موقع القائمية ويمكن تحميلها على الأنظمة التالية 
0001م 

115.” 

+ع لالم 5//ا 100 /الا 

ع ك//1 1100لا 


وتقدّم مجان فى الموقع بثلاث اللغات منها العربية والانجليزية والفارسية 


الكلمةٌ الأخيرة 


نتقدم بكلمة الشكر والتقدير إلى مكاتب مراجع التقليد منظمات والمراكزء المنشورات؛ المؤسسات. الكتّاب وكل من قدّم لنا 
المساعده فى تحقيق أهدافنا وعرض المعلومات علينا. 

عنوان المكتب المركزى 

أصفهانء شارع عبد الرزاق» سوق حاج محمد جعفر آباده اى» زقاق الشهيد محمد حسن التوكلىء الرقم 8 الطبقة الأولى. 


عنوان الموقع : : 16.11 100آ9. الالاثالالا 

البريد الالكترونى : 1>.11 11110901800 

هاتف المكتب المركزى ٠١70‏ وعع8الء 

هاتف المكتب فى طهران 17181/77//- ١7١‏ 

قسم البيع 9117000109٠شؤون‏ المستخدمين 0918070001١9‏ 












سس سرود مين رارك رار 
ارجعوا الى عنوان المسركز من فضلكم 


11.0»7 11111 3112) .ناا نانانايا 
أ ع ص . طاع لا ! قتاع 3 ١‏ ة . نالا نالا نالا 
١.6010‏ لطاع / تداع 3 لاج . //الالانانا 
ال طع)ليوواع 2١ج‏ | [الازانانا/ا 


و للايصاء من فضلكم 
89 ©٠55وهرر‏ "زوه 


